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المقدمةه 


وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه 





وبعدء يظلٌ رصيد المخطوطات الذي تمتلكه الأمّة الإسلامية» أمانة 
في أعناق أبنائهاء ولا أعني بالأمانة» حفظها من التلف والضياع»ء وما يتطلب 
ذلك من جهد مادّي وأدبي» فإنَ هذا من مستلزمات الحفاظ على حضارتنا 
ومجهودات علمائناء وكل إهمال أو غفلة فى هذا المجال يعتبر اغتيالا لهذه 
الفخضارة قطنا التعاهدر: :ا لامق عو نا فيها + وتشكيا عل علفاتها ««الفوك م 
جديدء وعلى مؤلفاتهم بالفناء . 

وإِنْما أعني بالأمانة ما يتعلق بضمان استمرارية الاستفادة من هذه 
المخطوطات» في حاضر الأمّة ومستقبلهاء وتيسير الوصول إلى محتوياتها 
على عاق التسامي + وكات "ذلك بطيعها وكقر قاع وها يق للك من نلك 
جهد علمي حتى تخرج نصوصها سليمة. 

ومسؤولية أداء هذه الأمانة تقع على عاتق جميع المسلمين؛ على 
الحاكمين والمحكومين؛ وعلى العلماء والباحثين» وعلى الناشرين وأصحاب 
الثروة» من هذه الأمّة؛ كل واحد من خلال ما أمذه الله تعالى به من وسائل 
النفوذ الأدبي والمالي والسياسي. 

وعند ذلك نكون قد قمنا بتسديد بعض الدين الذي لعلماتنا السابقين 
في أعناقناء وساهمنا في الحفاظ على حضارتنا وإنتاجاتها الفكرية. 
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وإِنّى أحمد الله تعالى» إذ هدانى للمساهمة فى خدمة تراثناء من خلال 
كتفيق هذا التكاياء :وقد كان اختارى له يعؤد لأمرين” 

الأوّل: أن كتاب «الإشراف» يعدّ من الكتب الهامّة التى عالجت مسائل 

الفقه المالكي بأدلّتهاء وهو وإن كان قد اكتفى فيه مؤلفه بالمسائل الخلافية» 

قال تمر مريعا لما الم علوم يقل المولفون عه وقتسوان دن 

كما أن المكتبة المالكية» وخاصّة المطبوع منها يغلب عليه قلة الاعتناء 
بالأدلّة» وربط مسائل الفقه بأصولها. ولهذا تبرز قيمة هذا الكتاب وأهمية 
نشرهء أضف إلى ذلك قيمة مؤلفه» ودوره الكبير فى المدرسة المالكية» كما 
كنف عله مو كاذل الدرابدة التميينة: ' 

الثاني : أنه لا يوجد لهذا الكتاب ‏ والله أعلم ‏ أكثر من مخطوطتين» 
وذلك بعد تتبع فهارس المخطوطات بالمكتبات العالمية» حسب ما توفر 
لديّ. مع الإشارة إلى أنْ إحدى النسختين منتسخة عن الأخرى» بحيث 
يمكن اعتبارهما مخطوطة واحدة فريدة» مما يجعل أمر تحقيقها ونشرها 
مسؤولية كبرى. 

وني أرجو أن أكون وفقت بهذا العمل» وما توفيقي إلا بالله العليّ 
العظيم» عليه توكلت وإليه أنبت» ولا حول ولا قوة إلا به. 


دراسة تمهيدية 


المبحث الأوّل: أوضاع العصر السياسية والعلمية. 
المبحث الثاني : المدرسة المالكية يبغداد. 

المبحث الثالث: شخصية القاضي عبدالوهاب البغدادي. 
المبحث الرابع : دراسة الكتاب. 





الميحث الأول 
أوضاع العصر السياسية والعلمية 


في عهد القاضي عبدالوهاب البغدادي 
255-30 هام 917 1١91‏ م) 





إذا أردنا أن نتعرّف على تكوين القاضى عبدالوهاب البغدادي ومؤهلاته 
العلمية الشق جعلته. يتصدر علماء طبقته فى المفرسة 'المالكية بالبئراق629. فلا 
بد من إلقاء نظرة ملخصة على الحياة العلمية» خاصّة في مجال العلوم 
الشرعيّة» وما يتصل بهاء واختلاف انتماءاتها المذهبية» وذلك على الأقل في 
بغداد موطن القاضيء وفي النصف الثاني من القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامسء» باعتبارهما المكان والزمان الذين تلقّى فى إطارهما معارفه. 
وتشكلنت عقليته» واستقام منهاجه. بين كونه متلقياً وتابعاء وكونه عاونا 
اضيا 

ولا بد أيضاً من إطلالة سريعة جداً على الوضع السياسي الذي لا 
ينكر تأثيره إيجاباً وسلباً على الحياة الفكرية والدينية» وسواء كان هذا التأثير 
ذلك. لأنّ الغرض هو تقويم الجوانب العلمية في شخصية القاضي 


عبدالوهاب ‏ رحمه الله - خاصة وأنّه لم يذكر عنه أنّه شارك فى الحياة 


(1) انظر: ترتيب المدارك: /220» وشجرة النور الزكية: ص 103. 
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السياسية لا من قريب» ولا من بعيد»ء بل كان بعيداً عن رجال السياسة» 
ولم يكن متقرباً إليهم» يثبت ذلك حالته المادية» كما سنذكر ذلك في أوانه. 
وإِنّما شغل خطة القضاءء وهى خطة؛ء فى الحقيقة» دينية وعلمية خاصّة وقد 
شخلها :في تواحي مدينة:بغدادء أي تخارجهاء مما جعله بعيدا توعاً امن 
الأحداث السياسية المتلاحقة واضطراباتها التي امتلأت بها كتب التاريخ: 
والتي كانت تقتضي تشريك القاضي فيها كما يحدث في خلع خليفة أو 
نضصبة . 


الحالة السياسية: 

فى مذدّة حياة القاضى عبدالوهاب تداول على منصب الخلافة العبّاسية 
الطائع ا غبدالكرت العبّاسي؟  317(‏ 393ه)ء وقد تولّى الخلافة 
سئة 363هء بعد ميلاد القاضي عبدالوهاب بسنة» واستمرٌ فيها إلى أن و 
ةا 4381 وبعدةتولن القادن. زالله أبو'العتاس أحمد ين ننجت 2 
(ت422ه).؛ واستمرٌ فى الخلافة إحدى وأربعين سئة» إلى أن توفى فى نفس 
السنة التي تومي فيها القاضي عبدالوهاب. اا 

وتعطينا المصادر التاريخية معلومات» عن شخصية القادر بالله» فهو 
حسن الطريقة» كثير المعروف» حليم كريمء يحب الخير وأهلهء ويأمر به 
وينهى عن الشرّء ويبغض أهلهء وكان من أهل الستر والديانة» وإدامة 
التهججد بالليل» وكثرة البرّ والصدقات» على صفة اشتهرت عنه وعرف بها 
عند كلّ أحدء مع حسن المذهب وصحّة الاعتقاد» وقد صنف كتاباً في 


(1) ترجمته في المنتظم: 7 و 224 و 64. والكامل؛ 147/7 148 و 217 و 53 
وستيو أعلام النبلاء: 118/15ء والبداية والنهاية: 308/11 309 و 332 و 276» 
والنجوم الزاهرة: 159/4 و 105» وتاريخ الخلفاء: ص 405‏ 411» وشذرات الذهب: 
13 

(2) ترجمته في المنتظم: 2164/7 والكامل: 147/7 و 354» وسير أعلام النبلاء: 2138/15 
والبداية والنهاية: 308/11 309» والنجوم الزاهرة: 159/4 و 275» وتاريخ الخلفاء: 
ص411 - 417. وشذرات الذهب: 326/3. 
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الأول على مدت السكةة ذكاقنه ففائل الصحابة وتتبائل عمر نن 
عبدالعزيزء وأنكر على المعتزلة أفكارهم» وقولهم بخلق القرآن» وكان هذا 
الكتاب يقرأ في كلّ يوم جمعة في حلقات أصحاب الحديث بجامع 
المهدي. ويحضر الناس سماعة. وكان يخرج من داره بريٌ العوام ويزور 
قبور الصالحين. وقد عذه ابن الصلاح من فقهاء الشافعية» وذكره في 
طبقاتهم . 

وأمّا الطائع لله فقد ذكر أنّه لم يكن له من الحكم في ولايته ما 
عرف محال معدل على فور 

ومع ذلك» فلم يكن للخليفتين من المنصب إلا الاسمء والدعاء على 
المنابر»ء ووضع اسم الخليفة على السّكة. وأمًا السلطة الحقيقية فكانت 
للبويهيين الفرس» فقد كان أمراؤهمء هم الذين يولّون الخليفة الذي 
يرتضونه» ويعزلونه أو يقتلوه متى شاؤواء وكان بأيديهم تجييش الجيوش 
وقيادتهاء وجباية الأموال» والتصرّف في خزيئة الدولة» وتسيير أمور الممالك 
التابعة للخلافة» وليس للخليفة إلا التوقيع لإضفاء الشرعية عليها. 

وفى هذه الفترة كانت الإمارة البويهية على التوالى بيد: 

عضد الدولة» وتولى الإمارة من سنة 367ه إلى سنة 372ه» وقد كان 
له اهتمام بتشجيع العلم والأدب» والتأليف» ووضع المصئفات» وكان قصره 
محط كبار رجال العلم والأدب» وأقام البيمارستانات» بِيْد أنه على الرغم 
مما اشتهر به من حسن السياسة» فقد عرف بالقسوة وسفك الدماء والغدر 

ثم تولى ابنه صمصام الدولة» الذي انتقض عليه أخوه شرف الدولة 
سنة 376ه» وعزله. اكول الإمارة عوضاً عنئه» وحبسه فى إحدى قلاع 
فارس. 

وبعد وفاة شرف الدولة تولى الحكم أخوه بهاء الدولة» الذي قام 
بخلع الخليفة الطافى«وتولية القادر بالل .وكانة بهاء الدولة ظالما عشتوها 
سفاكاً للدماعء وجمع من المال ما لم يجمعه أحد من بني بويه. ولم يكن 
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من ملوكهم أظلم منه ولا أقبح سيرة. 

وَبَعَك أوفائة عثة 03فف» تولى الحكم ابنه سلطان الدولة» ولم يدم هذا 
الأخير في الحكم طويلاء فقد نازعه أخوه مشرّف الدولة» حتى أخرجه من 
بغداد بعد حروب دامية ومصالحات» ولما توفى مشرّف الدولة سنة 416ه 
ع الحكم بعده أخوه جلال الدولة. وقد 5-7 بالضعف وسوء التدبير» 
وامتاز عهده بازدياد نفوذ الجند والولاة» وكان يتالا في التشيّع» كغيره من 
أمراء بني بويه» وتوفي سنة 435ه. 

وفك كان المربييون تن القونة نعي كان الخليقة مننا هما جهن 
المواجهة بين السئّة والشيعة تحتد فى فترات» وذلك لما كان يسعى إليه 
البويهيون من نشر التشيع وتشجيع الشيعة على إعلان معتقداتهم» ولعن 
الخلفاء الراشدين» وإقامة المآتم في عاشوراء»ء ومنع النّاس من العمل فيه؛ 
وقد كان أهل السئة يواجهونهم بمساعدة من الخليفة العباسي » إلا أنها لم 
تكن حاسمة» وقد وصلت في كثير من الأحيان إلى الصراع اع الدع 

ويجدن :القول بآن هذ المواجية كانت قد أحلات: < أيفا تكلة فكريا 
بين علماء الطائفتين» من خلال حلقات الدرس والتصانيف المؤلفة. وسنأتي 
على ذكر أبرز علماء الفرقتين في بغدادء في الفترة التي نتحدث عليها. 

ولا شك أنْ القاضي عبدالوهاب قد استفاد من هذا الصراع الفكري 
ووقف على مدارك الآراءء وساهم بدوره» باعتبار كونه سنّياء في رد 
الشبهات التى يوردها الشيعة» سواء من خلال دروسه على طلبته» أو من 
خلال مؤلفاته؛ وفي كتابه «الإشراف» الذي نقدم له :هده المقلعةة انج مذ 
في المسألة رقم: 225 ردّه على الشيعة في قولهم إِنْ القرآن حمل بعير عند 
المهدي المنتظرء وذلك أثناء ردّه على القائلين بأنْ البسملة آية من الفاتحة. 

ونعود لنذكر أن الاضطراب السياسي» وهيمنة الطائفة البويهية الشيعية 


(1) انظر: الكامل :353/7 354» والبداية والنهاية: 293/11 380» ووفيات الأعيان: 
7/1 وظهر الإسلام: 49/1 257 وتاريخ الإسلامء حسن إبراهيم حسن: 65/3 80. 


12 


على بغدادء واستئثارها بموارد الدولة» وتمتيع الأمراء والوزراء والولاة. 
وأتباعهم وأنصارهم, بها دون من سواهم» جعلتهم يعيشون في ترف ونعيم» 
أوْجَدَ فَوَارِقَ شاسعة بينهم وبين عامّة الناس» الذين كانوا يعيشون في بؤس 
وفقر مدقع. إلا من اتصل منهم بالخلفاء والأمراء»ء ووقف ببابهم» وكان في 
خدمتهم. وقد كانت حالة الفقر ‏ هذه شاملة حتى العلماء والأدباء» في 
كقبروكين «اللجيان "بوكر الدارشون بوالورعون القافى عبد الوهناك 
البغدادي كمثال من العلماء والأدباء الذين عاشوا في خصاصة وفقرء مما 
اضطرّه إلى مغادرة بغداد والخروج إلى مصر© » كما يذكرون غيره من 
العلماء ممّن ضاقت بهم المعيشة في بغداد» حتى كان الواحد منهم لا يجد 
فوت و 
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الوضع السياسي بهذا البلد - أيضاً - نظراً لاستقراره به في آخر حياته» ووفاته 
به» ولما نسب إليه بعض المؤرّخين من وجود مراسلة بينه وبين حاكمه. 
الفاطمية» وهى شيعية إسماعيلية» نازعت الدولة العباسية فى لقب الخلافة» 
وحاكمها أبو الحسن علي بن الحاكم بأمر الله. الملقّب بالظاهر لإعزاز 
دين الله ( 395 427ه). 

وقد ولي الحكم بعد مقتل أبيه سنة 411ه إلى أن توفي © . 

هذا هو الخليفة الفاطمي الذي كان يحكم مصر أثناء قدوم القاضي 


(1) راجع مصادر ترجمة القاضي عبدالوهاب التي سنذكرها عند الحديث عن مولده 
ونشأته . 

(2) راجع في ذلك ظهر الإسلام: 116/1 وما بعد. 

(3) نفس المصدر. 

)4 انظر المنتظم: 90/8» والكامل: 304/7 305» _والبداية والنهاية: 10/12 11» 
والنجوم الزاهرة: 247/4 255» وتاريخ الخلفاء: ص 524. 
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عبدالوهاب إليهاء إلا أنه قد نسب إلى القاضي رسالة وجّجهها إلى الخليفة 
الفاطني: وسمّاه في مظلعها بالمسعصر باه( والمستتصر هو أبى تحيم معن * 
ابن الظاهر لإعزاز دين الله» ولى الخلافة بعد وفاة أبيه العلا 12م أىَّ بعد 
زناف الناعين- كد سكر او وهنا ارم أله لذ توضيل معاضيزة بين النظين) 
فكو الزسالة قا عير ست النشة اللناضى». أو بكرن زاويها قل أنخطأ فين 
تسمية الحاكم» أو غير ذلك. ْ ١‏ 

وأمّا الوضع الديني والعلمي» فقد كان يسير في اتجاه نشر الدعوة 
الفاظمية» برإقامة النعاء اذللف» واتفاة المنتاجه الكبيرة للاتضال#بالتاتن 
وتلقينهم مبادىء الدعوة» وفي مقابل ذلك نجد السعي إلى طمس معالم 
الإسلام السئّي ومقاومة تدريس علومه. 


فقد اتخذ الفاطميون ذكرى غدير خم عيداً يحتفلون به» ويوم عاشوراء 
لإحياء ذكرى مقتل الحسين - عليه السلام ‏ وإقامة المآتم لذلك. ومنعوا 
صلاة التراويح من جميع مساجد مصرء» وروي أنهم قطعوا لسان من احتج . 
على ذلك». وضربوا رجلاً من أهل مصر وطيف به في المدينة» لأنهم 
وجدوا عنده كتاب «الموطأ» لمالك بن أن وملعوا فقهاء المذاهب من 
التدريس » وفي بنئة شيع عشرة أمر الظاهر فأخرج من بمصر من الفقهاء 
المالكية وغيرهوه» وقد أدَى هذا الحصار على أهل السئّة إلى ضعف 
الحركة العلمية السئية وقلّة الفقهاء»ء وخاصّة من المذهب المالكي. 


إلا أنْ الدعوة الفاطمية ‏ ككل دعوة تحمل الئاس على اعتناقها 
دولة طائفة ودعوة ' نخبة» أمام تمسّك السنيين بمذهبهم. ولعل الظاهر لإعزاز 
دين الله وقف على هذا الأمر مما دعاه إلى تعديل السيرة» وتليين الموقف 


(1) انظر الذخيرة في محاسن الجزيرة: 520/4. 

(2) انظر المنتظم: 8ه والكامل: 10/8 11» والبداية والنهاية: 39/12» وتاريخ 
الخلفاء: 524. 

(3) انظر الخطط المقريزية: 355/1» وظهر الإسلام: 192/1 197. 


14 


مع الرعية» وإبداء بعض التسامح مع علماء المذاهب السئّية» كما سنرى 
ذلك عندما نتحدّث عن رسالته إلى القاضى عبدالوهاب. وقد سجل له 
المورحون اختلاف سيرمه عرز والد, الامو اللي كان متعضيا ديد 
التعضتٍ: ‏ وقاسياً على الرعية شديد القشوة.. .فذكروا' أن الظاهر كان عاق 
سمحاً جواداًء يميل إلى دين» وعفّة» وحلمء مع تواضعء أزال الرسوم التي 
جددها أبوه الحاكم إلى خير وعدل في الرعية» وأحسن السيرة. وكان كثير 
الصدقات» منصفاً من نفسهء لا يدّعي دعاوى والده وجدّه في معرفة 


7 


النجوم . وغيرها من الأشماء الم 


الحالة العلمية: 


وبالرغم من الاضطراب السياسي ببغداد» والتناحر القائم بين رجال 
السياسة» للاستئثار بالحكم والسلطة» وخروج هؤلاء عن إطار القواعد التي 
وضعتها الشريعة الإسلامية» وما سنّته من أحكام لتنظيم السلطة السياسية» 
وحسن سيرهاء وترتيب انتقالهاء وتحديد مهامّها ومسؤولياتهاء الأمر الذي 
أدَى إلى تقسيم المسلمين» وإضعاف شأنهم» وإطماع العدو فيهم» وإصابة 
الجانب السياسي في الأمّة بالعقم والعجز عن الخروج من المأزق الذي 
تردت فيه؛ فبالرغم من ذلكء» فإن الحياة العلمية ‏ في جميع مجالاتها ‏ لم 
تتأثر بهذا الاضطراب والعقمء بل كانت في نموٌ مستمرٌ ونشاط دائم. ولعل 
الذي شجع على ذلك عذة عوامل» منها الوازع الديني القويّء الذي كان 
يدفع العلماء إلى النشاط والرحلة» وبذل الجهد في اكتساب المعرفة 
ونشرهاء ومنها عدم تعرض السلطان السياسي لهؤلاء العلماء بتسليط القيود 
عليهم» وعلى حرّياتهم» وهذا لِمَا وقر في نفوس الملوك والأمراء» ورجال 
السياسة من احترام العلماء وتقديرهم في الغالب. 


وكانت هذه الحركة العلمية متوافرة في جميع المراكز العلمية في البلاد 
الإسلامية» وخاصّة ببغداد» عاصمة الخلافة العبّاسية» التى كانت من أكبر 
(1) انظر النجوم الزاهرة: 247/4 255» والكامل: 10/8 - 11» والبداية والنهاية: 39/12. 
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المراكز التي نشطت فيها جميع التيارات العلمية بكل ألوانهاء السياسية 
والعقائدية والفقهية والحديثية والأدبية واللغوية والصوفية والفلسفية» وغير 
ذلك من النحل والمذاهب. فكل طائفة إل واتخذت من بغداد موطىء قدم 
لتثبت به وجودهاء ولتقوم فيه بالدعاية لنفسها وتعرض فيه بضاعتها وتناظر 
غيرها. 

كما كانت بغداد مركزاً عظيماً للرحلة العلمية انطلاقاً منهاء واتجاهاً 
إليهاء لطلاب العلم والمناظرات» والبحث عن كل جديد من أنواع المعرفة 
الدينية وغير الدينية» هذه الرحلة نشطت ببغداد منذ تأسيسهاء واستمرّت إلى 
عصر القاضي عبدالوهاب» وإلى ما بعد ذلك. 

ولهذاء فإن بغداد كانت عاصمة علمية» يمكن من خلالها رصد كل ما 
طرأ في الأمّة من جديد العلوم والمعارف. وما حصل في هذه العلوم 
والمعارف من نموٌ وتطوّرء ويكفى للوقوف على هذه الحركة العلمية 
الضخمة؛ الاطلاع على كتاب تاريخ بغداد؛ الذي ترجم فيه صاحبه 
«للخلفاءء والملوكء. والأمراء» والوزراءء والأشراف من علية الناس» وسائر 
طبقات حملة العلم» من النحاة» والصرفيين والبيانيين واللغويين» والقراى 
والمفسرين» والمحذثين» والمتكلمين». من سائر النحل والمنطقيين 
والأصوليين» والمجتهدين» والفقهاءء والقضاةء والفرضيين». من سائر 
المذاهبء» والزهادء والنساك. والمتصوّفة. والقصاص. والوعَاظء 
والرياضيين الحساب» والمهندسين» والفلكيين» والمنجمين» والموسيقيين» 
والأطباء» والصيادلة» والجراحين» والكتاب» والخطاطين» والمتأدّبين» 
والأخباريين» والنسابين» والمؤرخين» والعروضيين» والشعراءء والمغنين» 
والرماة» والفرسان» وحذاق الصئاع. ممّن نبغ فيها أو ورد عليها من غير 
أهلها» وذلك من تاريخ تأسيسها سنة 146ه» إلى وفاته سنة 364ه». وقد بلغ 
عدد المترجم لهم 7831. 

2 3 
وإذ قد كان القاضي عبدالوهاب علم من أعلام بغداد» الذين غلبت 
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عليهم العلوم الشرعية» وتخصصوا في جانب منهاء وهو الفقه وأصوله. كما 
سنرى ذلك فيما بعدء فلا بدّ من إلقاء نظرة على المذاهب الفقهية» وأهم 
ممثليهاء ببغداد وما حولهاء وكذلك ممثلي بقية العلوم الشرعية والعلوم 
المتصلة بهاء وذلك في عصر القاضي الذئ نكا بينهم» والذي يمكن أن 
يكون اتصل بهم وأخذ عنهم» واطلع على مؤلفاتهم. 
التّغة(1): 

من أبرز ما تميّز به النصف الثاني من القرن الرابع الهجري في مجال 
اللّغة» ظهور مذهب جديد في دراستهاء يتمثل في نقد اللغة المروية بالسماع 
من عرب القبائل» وإخضاعها للتمحيص والتصحيح.ء بناءً على أن ما دونه 
جامعو اللعة اهما معو مق العورت لمن ذائما صحيهاء كما تل في 
توسيع اللّغة وإثرائها والتوسع في الاشتقاق عن طريق القياس . 

وقد كان هذا التجديدء مبنى على أنّ اللّغة ليست توقيفية ولا مقدّسة» 
ان كن "امسن عا علي الفارسي © (ت377ه)» وقد توسع 
فيه تلميذه عثمان ابن جِئمى © (ت393ه). 


ويقابل هذا المذهمب». مذهب المحافظين الذين يرفضون هذا الاتجاه» 
ويرونه خروجاً عن الأصلء» بثاء على أنّ اللّغة - عندهم ‏ توقيفية» ولا يجوز 
الاجتهاد فيها ولو كانت مخطئة. وكان زعيم هذا التيّار فى ذلك الوقت 
أو شغيد الجزافر © 3682 


علم الكلام: 
شهد القرن الرابع الهجري - في بدايته - تأسيس مذهب كلامي جديدء 


(1) انظر ظهر الإسلام: 1/ وما بعدء 85/2 وما بعدء وتاريخ الإسلام: 353/2 وما بعد. 
(2) انظر ترجمته في تاريخ يغداد: 2275/7 وبغية الوعاة: 496/1. 
(3) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 2311/11 وبغية الوعاة: 132/2. 
(4) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 341/7» وبغية الوعاة: 507/2. 
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هو المذهب الأشعري» المنسوب 0 الحسن الا 1 (ت330ه)2 ولم 
يدمْ طويلاً حتى تبنّاه غالب علماء المذاهب السنية من المالكية» والشافعية» 
وبعض الحنابلة والأحناف. وكان لهذا المذهب الدور الكبير فى الإجهاز 
على ساكب ل الام رانك وشت تباط لمق هن الهد با الذرق كان 
يعتبرون مذهبهم ممثّلاً لجمهور أهل السئّة» إلى أن ظهر عجزهم عن مواجهة 
الخصومء وتكشفت حقيقة المذهب الأشعريء بأنَ هدفه نصرة عقائد أهل 
السئّة بالأدلّة العقلية» واقفاً بذلك موقف الندّ للندٌ مع المذاهب الكلامية» 
وخاصّة المعتزلة الذين يعتمدون على الأساليب العقلية في نصرة مذهبهم» 
والطعن في آراء الحنابلة الذين يمثلون أهل السئّة» وعندئذ وجد السئيون في 
آراء الأشعري ومنهجه. ما يحفظ عليهم عقائدهم من جهة. وينصرها ويقطع 
حجج المخالفين من جهة أخرىء. فتحوّلوا إلى هذا المذهب وتبنوا منهج 
مؤسسه. وأصبحت الأشعرية بذلك تمل جمهور أهل السئّة عدا جمهور 
الحنابلة الذين تمسكوا بآرائهم» وجمهور الأحناف الذين انتسبوا لمذهب أبي 
منصور الماتريدي© (ت333ه) المؤسس هو أيضاً في القرن الرابع الهجري 


وقد ساهم في إقامة المذهب الأشعري» والاحتجاج لنظرياته بناء على 
منهج الأشعري». علماء من مختلف المذاهب الفقهية السنية» ومن أشهرهم 
الإمام الباقلاني المالكي (ت403ه). شيخ القاضي عبدالوهاب؛ وقد 
صنف الكتب الكثيرة في علم الكلام» وكان توصوفا بقوة الجدل» وحضور 
البديهة . 


ومن أعلام المذاهب الكلامية الأخرى. اشتهر القاضي عبدالجبّار 


(1) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 346/11» وشذرات الذهب: 303/2» وتاريخ الفكر 
العربي: ص 249. 

(2) انظر ترجمته في تاريخ الفكر العربي: ص 255. 

(3) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 2379/5 وشذرات الذهب: 168/3» وترنيب المدارك: 
7 
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الهمذاني”1؟ (ت415ه) شيخ المعتزلة في عصره. 

وأبو عبدالله محمد بن المعلّه© (ت413ه) فقيه الشيعة الإمامية 
ومتكلمهم . 

وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد البستي © شيخ الزيدية بالعراق» وهو 
معت ز لي » صحب القاضي عبدالجبار. 


الشيعة» من آل البيت» على مذهب الإمامية. 


الحديث(0: 


وأمَا علم الحديث». ففي ما يتعلّق بتدوينه» فإِنْ القرن الرابع كان 
امتداداً لما سبقه» وإن جهود رجاله لا تقل عن جهود من سبقهم من رجال 
القرن الثالث» في طلب الحديث والرحلة إليه» ووضع المصتفات فيه» إلا 
أن جهدهم هذا كان قد امتاز باستدراك ما تركه أصحاب الصحاح من 
الأحاديث الصحيحة» فدونوها ملتزمين شروطهم. 


ومن جهة أخرىء لم يكتفوا بالأسانيد التي أخرج بها أصحاب 
الصحاح مروياتهم؛ بل سعوا إلى إخراجها بأسانيد أخرى» غير التي أخرج 
بها أصحاب الصحاح مروياتهم» وذلك كيرا للأسانيد» وطلباً لعلوها. 


كما دونوا ما توصّلوا إلى جمعه من الروايات بأسانيدهاء ولو كانت 
ضعيفة» من باب توثيقهاء والنصٌ على أسباب ضعفها. 


(1) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 113/11» وشذرات الذهب: 202/3. 

(2) تاريخ بغداد: 2231/3 والفهرست: 178. 

(3) باب ذكر المعتزلة: 69. 

(4) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 246/2» وشذرات الذهب: 182/3. 

(5) انظر السئّة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 6 وما بعدهاء ومنهج النقد لعلوم 
الحديث: 61 64» وظهر الإسلام: 46/2 47. 
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ففيها تتعلة بعلوم الحديث ومصطلحهء فقد واصل علماء الحديث 
على امتداد القرن الرابع ما ابتدأه أسلافهم في النصف الثاني من القرن 
الثالث» من التدوين لها وتوضيح مصطلحاتهاء على أنه على أبدي علماء 
القرن الرابع ازداد تطوراً وتحدّدت المصطلحات بدقّة ودوّنت العلوم تدويناً 
جامعاً ومستوعباً لسائر فئونها. 

وأكبر محذثي النصف الثاني من القرن الرابع ممّن كانت لهم إقامة ببغداد: 

الإمام العلامة الحبّةء بقية الحفاظ» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني؟؟ (ت360ه)؛ صاحب المعاجم: الكبيرء والأوسطء 

- الإمام شيخ الإسلام. حافظ الزمان» أمير المؤمنين» أبو الحسن 
غلبن حمر الوار فيل 9 زقو وق ناح ««السد )ار #العلز » 
و «الأفراد» وغير ذلك. انتهى إليه علم الأثرء والمعرفة بالعلل» وأسماء 
الرجال. وقد أورد القاضي عبدالوهاب في المسألة رقم 223» حديثاًء وذكر 
أن الدارقطنى ذكره فى سننه وصححه.ء مما يدل على أنْ «السئن» كان من 
جملة مصادره فق الحديث . 

- الحاكم الحافظ الكبيرء إمام المحدثين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
النيسابوري المعروف بابن البيع© (ت405ه) صاحب: «المستدرك) 
و «التاريخ) و «علوم الحديث» و «المدخل») و «الإكليل»). 

وهذا إضافة للعدد الكبير من «الحفاظ» الذين كانوا ببغداد أو الذين 
دخلوها في رحلاتهم وأقاموا بها مدّة. وكانوا ينشرون سنئة رسول الله َل 
ويروونها في المجالس العامة والخاصة» والذي كانت استفادة القاضى 


(1) البداية والنهاية: 270/11» وتذكرة الحفاظ: 912/3» وشذرات الذهب: /30» وطبقات 
الحفاظ : 372. 

(2) تاريخ بغداد: 34/12», والبداية والنهاية: 0317/11 وتذكرة الحفاظ : 991/3. 

(3) تاريخ بغداد: 2473/5 والبداية والنهاية: 355/11» وتذكرة الحفاظ : 1039/3. 
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عبدالوهاب منهم محققة. ويبلغ عددهم في هذه الفترة» حسب «طبقات 
الحفاظ» للسيوطيء, الثلاثين تقريبا. 
الفقه: 

لقد سجل بداية القرن الرابع الهجري وفاة آخر مجتهد مؤسس لمذهب 
متميّز عمّن سبقه من المجتهدين في آرائه وقواعدهء وهو محمد بن جرير 
الطدرئ"!؟ (سواقت)»: إلا انمدمه مولن امكنانا كبيرا من قبل 
المسلمين2 . وبوفاته لم يتطلّع العلماء إلى مرتبة الاجتهاد المطلق» وشاع 
بينهم انقطاع هذه الدرجة. وسدّ باب الاجتهادء ورضوا بتقليد من سبقهم من 
المجتهدين في قواعدهم وأصولهم التئ أسسوهاء والإفتاء في القضايا الطارئة 
على ضوئهاء وبذلك لم ينقطع الاجتهاد من هذه الناحية» وربّما خولف 
مؤسس المذهب فى بعض آرائه» كما نجد ذلك كثيرا فى المذهبين الحنفي 
والمالكي . ١ ْ ١‏ 

كما اهتمّوا بخدمة أقوال الأتمّة المجتهدين» بتحريرهاء وبيان محاملهاء 
واستكشاف عللهاء للوقوف على أدلتها والقياس عليها. 

إل أن هذا الاهتمام لم يحض به إلا آراء أربعة من المجتهدين» 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل» فقد انشغل المسلمون بتقليدهم 
ودراسة أصولهم وفروعهم. وتطوّرت هذه الدراسات منذ عهد هؤلاء الأربعة 
إلى مذاهب كبرى في الفقه والأصولء تراجعت أمامها ‏ في القرن الرابع 
الهجري - آراء بقية المجتهدين» على كثرتهمء كالأوزاعي (ت157ه)ء 
وسققيان الغوري (ت161ه) وداود بن علي (ت270ه) والطبريء 


(1) طبقات الفقهاء: ص 93. والفهرست: ص 234» وتاريخ بغداد: 162/2 وشذرات 
الذهب : 260/2. 

)2( تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن : 42. 

(3) طبقات الفقهاء: ص 78» والفهرست: ص 227. 

(4) طبقات الفقهاء: ص 2.84 والفهرست: ص 225. 

(5) طبقات الفقهاء: ص 92. والفهرست: ص 216. 
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وهيمنت المذاهب الأربعة على الساحة الفقهية بجملتهاء وعد غيرها مذاهمب 
مندرسة. قال ابن خلدون: «ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة» 
وَخْرش المقلدون لعن سواه ونية الثانى بان“ الخلاك وظرفية لبي كدر 
تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد؛ 
ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهلهء ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه. 
نسنحوا بالعجد والأعوان» تورذوا اناسل إلن تقد ”7 

على أنه لم تعدم بعض هذه المذاهب المندرسة في هذا القرن» من 
عالم نابغ منتصر لهاء ومنتصب ببغداد للإفتاء بأقوال أئمتها ومحتجٌ لها. كما 
أن أقوالهم لم تندثر على مستوى البحث العلمي والمقارنات الفقهية» بل 
كانت حاضرة في مجالس ومصئفات علم الخلاف» وقد ضم كتاب 
«الإشراف» بعضا منها. 


وفى بغداد» فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجري» كان يمثل 
مذهب سفيان الثوري» عبدالغفار بن عبدالرحمن الدينوري (ت406ه)» قال 
ابن الجوزي: «هو آخر من كان يفتى بمذهب سفيان الثوري 0 


ويمثل مذهب ابن جرير الطبري» القاضي أبو الفرج المعافي بن زكرياء 
النهروائي: :يعرف بابق لزان (شوووم). «قال: الشيزرازي: «كان على 
مذهبهء وكان فقيهاً أديباً شاعرأء عالماً بكل شيء» © . 


ويمثل المذهب الظاهري» أبو الحسن عبدالعزيز بن أحمد الأصفهاني 
الحزري أو الخرزيء إمام أهل الظاهر في زمانه» تولى قضاء الجانب 
الشرقي من مدينة السلام توفي سنة 391ه0©. 


(1) المقدمة: ص 413. 

(2) المنتظم: 0/7/. 

(3) تاريخ بغداد: 230/13» والفهرست: ص 236. 

(4) طبقات الفقهاء: ص 93. 

(5) تاريخ بغداد: 2466/10 وطبقات الفقهاء: ص 178», والفهرست: ص 219. 
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ومن علماء الحنابلة : 

5 أ الحسن عبدالعزيز بن الحارث التميمى (ت371ه)» كان له كلام 
فى امسائلن الكلاف» وله تضعيف قن الفرائف 410 

ب عبيدالله ين محمد العكري المعزوفف تابن بول (ت387ه). 

- القاضي أبو علي محمّد بن أحمد الهاشمي  345(‏ 428ه). كان 
يدرس ويفتي في جامع المدينة» وله تصانيف على مذهب أحمد© . 

ومن علماء الشافعية : 

- أبو القاسم عبدالعزيز بن عبدالله الداركي (ت375ه)» انتهى إليه 
التدريس ببغدادء وأخذ عنه عامّة شيوخها وغيرهم من أهل الآفاق 2 . 

أبو بكر محمد بن محمد البغدادي المعروف بابن الدقاق 
(ت392ه).» كان فقيهاً أصولياء وولي القضاء بكرخ بغداد©©. 

أبو على الحسن بن الحسين الهمذانى (ت405ه) سكن بغداد ودرس 

3 ١ 262 

بها . 


أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني (ت406ه) انتهت إليه 
وناضة” الدنا والدية ل 
ومن علماء الحنفية : 


- أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص (ت370ه) انتهت إليه 


(1) تاريخ بغداد: 462/10» وطبقات الحنابلة: 139/2. 

(2) تاريخ بغداد: 2371/10 وطبقات الحنابلة : 144/2. 

(3) تاريخ بغداد: 2354/1 وطبقات الحنابلة: 182/2. 

(4) طبقات الفقهاء: ص 117» وطبقات الشافعية لابن السبكي: 240/2. 
(5) طبقات الفقهاء: ص 118. 

(6) طبقات الفقهاء: ص 119. وطبقات الشافعية: 133/3. 

(7) طبقات الفقهاء: ص 2123 وطبقات الشافعية: 24/3. 
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رئاسة العلم لأصحاب أبي حنيفة ببغداد. وعنه أحدذ فقهاؤهاء وقد عد من 
مجتهدي المذهب» له «أحكام القرآن)”2 . 


020 1 
بغداد (. 


2 2 


(1) طبقات الفقهاء: ص 144. وأخبار أبى حنيفة: ص 1737»ء والفكر السامي: 93/2. 
(2) طبقات الفقهاء: ص 145» وأخبار أبى حنيفة: ص 172» والفكر السامي: 93/2. 
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المبحث الشاني 
المدرسة المالحية ببغداد 





امتاز المذهب المالكى بكثرة التلاميذ الذين لازموا إمام المذهب 
وأخذوا عنه العلمء ورووا عنه الحديث» وتفقهوا بمذهبه» والتزموا أصوله 
الاجتهادية . 


ومع كثرتهم فقد كانوا من أصقاع مختلفة» فلما رجعوا إلى بلدانهم. 
حملوا معهم ما كانت تتمتع به شخصية الإمام مالك العلمية من ازدواجية 
المعرفة الدينية القائمة على علمى الحديث والفقه»ء ونبوغه فيهماء بما مكنه 
أن يكون إمام مدرسة في الحديث وإمام مدرسة في الفقه؛ فحمل تلاميذه 
معهم موطأه. وهو حصيلة جهده في جمع السئّة النبوية ونقد مروياتهاء 
وحملوا معهم فقهه وأقواله وأصولهء وهو حصيلة اجتهاده. كما حملوا معهم 
في نفوسهم إجلالاً لإمامهم؛ لما رأوا فيه من سمات التقوى والصلاح 
اللذين حبا الله تعالى بهما هذا الرجل» وارث علم الصحابة والتابعين. 

وأخذوا ينشرون كل ذلك» لكونهم رجعوا علماء تصدّروا للتدريس 
والإفتاء ورواية السئّة» وبعضهم تولى خطة القضاءء فانتشر بذلك المذهب 
المالكي في عذة بلدان. فكان فى بعضها مهيمناً على كل البلاد لا يزاحمه 
5 ذلك أي مذهب آخرء وَهْذا يان المدينة المنوّرة والحجازء ومصر قبل 
دخول الشافعي إليها. وإفريقية وبلاد المغرب والأندلس. وكان في البعض 
الآخر موَاعيها ليزه من المذاهب. وهذا شأن بلاد العراق. وقد كان ظهور 
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مذهب مالك في هذه البلدان قد بدأ وانتشر في حياة الإمام مالك 


إل أنْ هذا الانتشار الشاسع للمذهب» مع اختلاف أصحاب مالك في 
فترات الأخذ عنه والتفقّه بهء واختلافهم في مدى التأثّر بالجانبين المكوّنين 
لشخصية مالك العلمية ‏ الفقه والحديث -». وتأثّر تلامذتهم بالبيئات الثقافية 
التي عاشوا فيهاء كان قد أحدث منازع مختلفة في الفتوى والاجتهاد 
والتأليف بين مراكز المذهب؛» تطوّرت شيئا فشيئاء حتى تحوّلت إلى مدارس 
متعدةة»: كالمدوسة العضرية» والتدرسة 'المدنية» والخدرسة القيروانية» 
والمدرسة الأندلسية» والمدرسة العراقية. وكان لكل مدرسة ‏ فى بداية عهد 
الأنسار -كمتزمياتها المحمفلة من انفراة كل “مكارسة تبرزراناقيا عضن وال 
مالك .وكتاراءه دون ابقنة المذاوس : وكذتك قيام أرؤساء عةه العدارس من 
أصحاب مالك. وكذا كبار تلاميذهم بإصدار فتاوى مخالفة لبعض أقوال 
مالك» والإفتاء في القضايا التي طرأت» ولم يكن عندهم لمالك قول فيهاء 
وكانت اجتهاداتهم هذه قائمة على ما يعتقدونه متفقأ مع قواعد الاستنباط 
لإمام المذهب. 

كلّ هذا ساهم في إيجاد خصوصيات لكل مدرسة» وسوف نزيد هذه 
الخصوصيات توضيحا فيما بعد. 

ومن أهمّ المدارس المالكية التي كان لها خصوصيات بارزة وهامة؛ 
المدرسة البغدادية» وقد كان لها تأثير كبير وفضل على بقية المدارس» حينما 
التقت المدارس وتمازجت في مرحلة لاحقة لمرحلة الانتشار. 


وقد كان المذهب المالكى قد أخذ طريقه إلى العراق عن طريق جماعة 


من أصحاب مالكء الذين وضعوا اللبنات الأولى للتعريف به في هذا 
الصقعء ومن هؤلاء نذكر سبعة : 
فالأرّل دخل بغداد. وهو سليمان بن بلال(!» (ت176ه)» وهو أوّل 


(1) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 30/3 32» وشجرة النور: ص 57. 
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من جلس إلى مالك عندما تحوّل الإمام عن مجلس ربيعة وتصدّر للتدريس» 
وقد وَلذه الرشيد قضاء بغداد. 


والثانى والثالث سكنا البصرةء عبدالرحفن بن مهدي (ت198ه)ء 
وقداتهنة ملة” القع 20 مدقي 


والرابع» محمّد بن عمر الواقدي (ت207ه) سكن بغداد» وتولّى 
القضاء بها للرشيد والمأمون. 


والخامس والسادس» وهما وإن كان أحدهما من نيسابور» والآخر من 
خراسان 81 أنه كانكة ذوعا حلة إلن هاف :رهما يحي بحن يحي بن 
بكير النيسابوري (ت226ه)» وقتيبة بن سعيد الخراساني© (ت240ه) 
والأخير ولى قضاء بغداد. 


والسابع هارون بن عبدالله بن الزهري المي (ت232ه).» نزل بغداد 


وولي قضاء العسكر بها. 


والجدير بالذكر أنْ هؤلاء الأصحاب ‏ من خلال ما ذكره عنهم 
أصحاب التراجم ‏ كانوا علماء في الحديث ورواة لهء كما كانوا فقهاء. 
بحيث إِنْهم أخذوا عن إمام المذهب ما كان هو مختص بهء وهو الجمع بين 
إمامتي الفقه والحديث» وهو ثنائية ستظل متواصلة عبر طبقات فقهاء المذهب 
بالمدرسة البغدادية كسائر المدارس المالكية» إلى أن نجدها متمئّلة فى 
القاضي عبدالوهاب . ْ 


(1) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 202/3؛ وشجرة النور: ص 58. 

(2) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 2198/3 وشجرة النور: ص 57. 

(3) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: /210. 

(4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 216/3: وشجرة النور: ص 58. 

(5) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: /360. 

)6( انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 353/3» وشجرة النور: ص 257 وطبقات الفقهاء: 
ص 153. 
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كما يمكن أن نذكر أنْ هذه المرحلة في نشر المذهب المالكي بالعراق 
كاك تقوم على الزواية القفوية لأثرال هالكة في «تتجالتي. الارس :. وعلين 
التطبيقات القضائية في مجالس الحكم والقضاءء كما هو الشأن في رواية 
الأحاديث النبوية» فلم يكن يوجد تدوين. 

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تلاميذ الأصحابء الذين قاموا بمواصلة 
العمل على نشر المذهب المالكي بالعراق» من خلال نشاطاتهم العلمية 
والقضائية والتدوينية . 

وقبل أن نذكر هؤلاء التلاميذ الذين انتقل إليهم فقه مالك بالعراق» 
وخاصّة ببغدادء» نشير إلى أنهم كانوا تتاترين: بالمدرسة المدنية أكثر من 
غيرهاء لأنّهم في رحلاتهم العلمية اتَصلوا بأصحاب مالك بالمدينة المنورة» 
وأخذوا عنهم أقوال مالك ورواياته للحديث إضافة لما لديهمء كما أخذوا 
عنهم فتاواهم ورواياتهم» ورجعوا إلى بلادهم يحملون ثروة علمية مدنية لم 
يكونوا يعرفونها من قبل» ولم يكن الأصحاب الذين استوطنوا العراق أيضاً 
يعرفونهاء ضرورة أنْهم قادروا الجديتة السؤرة تاركين مالكا عننا يواضل 
الاجتهادء والإفتاء» والرواية» وربّما كان له بعدهم تنقيح لبعض آرائه 
وأقواله» أو رجوعاً عنهاء وربّما أيضاً كان له إثبات لبعض الأحاديث في 
الموطأ أو رجوعاً عنها بحذفها وإسقاطها منه وعدم التحديث بها مجدداً. 

كما سير إلن أنه ظهنر مهلم فئ المدوسة ‏ البغندادية 0 العاليت 
والتدوين» سواء في الفقه المالكي والحديث النبوي» أو في بقية العلوم 
الدينية . 


مه 


وتبدأ مرحلة التلاميذ هذه بأحمد , الول 0 (لم تعرف سئة وفاته)» 
قله غدلي ود تين نو ميات الك تف ود له 3 لركة بدا 


(1) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 5/4» وطبقات الفقهاء: ص 164. وشجرة النور: 
ص 64. 

)2( انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 131/3» وشجرة النور: ص 6» وطبقات المقهاء: 
ص 147. 
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وعبدالملف ين الل وا (ت213ه)» وقد بلغ درجة من العلم حتى 
قيل: لم يكن لمالك بالعراق أرفع منه ولا أعلى درجةء ولا أبصر بمذاهب 
أهل الحجاز منهء صئّف كتاباً فى الحبّةء وكتاب الرسالة. 


لم الخارث بن مسكين المضرع © (2502ه) تفقه غلن كباز 
أصحاب مالك المصريين كاين القاسء(ة (رت191ه). وابن وت 


3 


(رت197ه) وأشهب (ت204ه)2 واستقر ببغداد يت عشرة بيت له كتاب 


دون فيه سماع شيو خه . 


ثم يعقواب بخ كنينة©؟ لاك262ه) أحذ عن أن النعذل والتعازت بن 


مسكين» واتصل بأصبغ بن الفرج المصري”” (ت225ه)ء تلميذ ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب»ء وأخذ عنه» ويعقوب هذا أحد أئمّة المسلمين وأعلام 
الحديث المسندين» صئف مسنداً معلا إلا أنه لم يتمّهء وقد ذكر أله لم 


يتكلم على علل الحديث بمثل كلام يعقوبء» وعلي بن المديني» 
والدارقطني . 





)01 انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 136/3» وشجرة النور: ص 56» وطبقات الفقهاء: 
ص 148. 

(2) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 26/4. وشجرة النور: ص 67»: وطبقات الفقهاء: 
ص 154. 

(3) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 244/3». وشجرة النور: ص 58»: وطبقات الفقهاء: 
ص 150. 

(4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 228/3؛. وشجرة النور: ص 58» وطبقات الفقهاء: 
ص 150. 

(50) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 262/3» وشجرة النور: ص 2.59 وطبقات الفقهاء: 
ص 150. 

(6) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 150/4» وشجرة النور: ص 65. 

(7) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 17/4» وشجرة النور: ص 66» وطبقات الفقهاء: 
ص 150. 
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ار بابسا درك كبار إصخات 0 مالك فيهاء» / إلا أنْ هذا 
وملتزمين به. ش 


ثم أسرة بني 0 وقد وصفهم القاضي عياض بأنهم أئمة هذا 
المذهب وأعلامه بالعراق» وهم الذين نشروهء د افكسن . تقلّدوا ببغداد ” 
المظالم والقضاء والفتيا والتدريسر©»: وممّن اشتهر منهم وذاع صيتهء 
إسماعيل بن إسحاق© (ت284 أو 282ه)» فقد تقلّد القضاء ببغداد مذة 
تزيد على الثلاثين سنة. ا 7 
المدنيين» فقد أدرك بعضهمء وتفقه بهم وسمع منهم»ء كإسماعيل بن 
أويس زوج ابنة الإمام مالك (ت226ه).» وعبدالجبّار بن به 
الماسحقي© (ت226ه).: وأبي مصعب أحمد بن القاسم الزهري قاضي 
المدينة©) (ت242ه). كما أخذ عن جماعة كبيرة من تلاميذ الأصحاب 
المدنيين . 


وأخصٌ مشائخه الذين تفقه بهم ببقذاة أحمد 'ين الجعذل وفك نبغ 
القاضي إسماعيل حتى صار انا علامة في سائر الفنون والمعارف» فقد 
جمع القرآن وعلوم الحديث وآثار العلماء والفقه والكلام والمعرفة بعلم 
0 وبلغ من العمر ما صار واحد عصره في علو الإسناد» وقد قال 
الباجي أثناء حديثه عن مرتبة الاجتهاد: «لم تحصل هذه الدرجة بعد مالك 





(1) تنسب هذه الأسرة لحمّاد بن زيدء وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: 15/4. 

(2) انظر ترتيب المدارك: 276/4 وما بعد. ١‏ 

(3) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 278/4؛: وشجرة النور: ص 266 وطبقات الفقهاء: 
0000 م 

(4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك : 152/3» وشجرة النور: ص 56» وطبقات الفقهاء: 
ص 149. 1 

(5) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 164/3. 

(6) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 347/3» وشجرة النور: ص 257 وطبقات الفقهاء: 
ص 149. 
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إلا لإفساعل العام :00 


وتبرز أهميته | نضا عات عد 0 ا 0 الي 
0306 


ومن كتبه: «الموطأ»؛ وكتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «الردّ على 
الشافعي. وكتاب «المبسوط في الفقه». وكتاب «الأموال» و «المغازي» 
وكتاب .«الشفاعة»)» وكتاب «الصلاة على النبي ككلهَا. و «زيادات الجامع» من 
الموطأء وكتاب «شواهد الموطأ» وكتاب «مسند يحيى بن سعيد الأنصاري» 
و «مسند حديث ثابت البئاني»» و «مسند حديث مالك بن أنس» و «مسند 
حديث أيوب السختياني» و «مسند حديث أبي هريرة»» وكات «الأصول». 
وكتاب «الاحتجاج ل وكتاب (السئن»)» وكتاب «الشفعة وما ورد فيها 
من الآثار) . 

ومن خلال هذه العناوين يظهر لنا معنى الابتكارء فهو مسار جديد فى 
التأليف لدى دالكية العراق» يتمثل في الاحتجاج للمذهب المالكي» 
وشرحهء وبيان أدلته. واصولهء بكل بسط وتفصيل» ويعتمد النصوص 
الدينية - القرآن والسئّة - بشرحها وتحليلهاء وإعمال النظر فيها. 


كما يتمئّل فى مناقشة المذاهب الأخرى. وخاصّة الحنفية والشافعية» 
ومقارنة أقوالهم بأقوال الإمام مالك وأصحابهء ونقد أدلتهم والردّ عليها 

هذا بالإضافة إلى التوسّع في رواية السئّة النبوية» عدا ما أخرجه مالك 
في موطئهء والرحلة إلى علمائها. 

ويعتبر كتاب «المبسوط» أشهر كتاب للقاضي إسماعيل» جمع فيه 
(1) ترتيب المدارك: 282/4. 
(2) نفس المصدر: 291/4. 
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معارفه الفقهية المالكية» وهو يمثّل منهج البغداديين في التأليف الفقهي» 
ومدوّنتهم الفقهية التي اعتمدوها فترة من الزمان» قبل أن تبرز لديهم قيمة 
000 3 0 ايم و5 مدونة ا (ت240ه). 
منه ابن أبى 35 00 في كتابه ادن الزياذات )0 ويقتفي 1 ّ 
ذلك. من يجوء ,بعد من العلماء كاب الؤليد الباجي "7 (ك74هى) في كنية: 
وخاصّة «المنتقى». 

وهذا المنهج الذي أسسه القاضي إسماعيل - من خلال ها :ندل عليه 
عناوين مؤلفاته ‏ يتمثل في ما يلي: 

وضع 0 علماء المذاهب الأخرىق إلن جنب أقوال المالكية» 


ومقارنتها بها. 5 ثم مناقشتهاء ومن عهذه تبدأ مشاركة مالكية بغداد في تأسيس 
ف اي 


تحرير الأصول والقواعد التى يستند إليها الفقه المالكي». والاستدلال 
علي مشروعيتهاء ونجد آراء القاضى إسماعيل مبثوثة في كتب أصول المالكية 
القن لقف بده ووش اك 00 





(1) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 363/3» وشجرة النور: ص 59» وطبقات الفقهاء: 
ص 156. 

(2) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 45/4» وشجرة النور: ص 69» وطبقات الفقهاء: 
0 7 + 

(3) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 216/6» وشجرة النؤر: ص 96». وطبقات الفقهاء: 
ص 163. 

(4) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 117/8» وشجرة النور: ص 120. 

(5) انظر على سبيل المثال: إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام الباجي . 
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- الاستدلال لمسائل الفقه المالكى بمختلف الأدلة النقلية والعقلية . 


هذا المنهج سيزيد في دعم مركز المذهب المالكي بالعراق» خاصّة أمام 
المذهب الحنفي المهيمن على العراق» والمذهب الشافعي الذي له انتشار لا 
بأنى يمه قال العاضى قياض مد حي القاضي اسفاعيل في نضيرة العثاهن 
بما ابتكره من منهاج: «وهو أوّل من بسط قول مالك واحتجٌ له وأظهره 
بالعراق»”/2. كما سيكون له تأثير فيمن سيأتي بعده من علماء المالكية الذين 
سيرئثون منهجه ويلتزمونه» قال القاضي عياض: «وصئّف في الاحتجاج له 
والشرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه وطريقاً يسلكونه»© . 

وفعلا فعلى نهجه سار نخبة من العلماءء منهم أخوه حمّاد بن 
إسحاق© (ت267ه). الذي ألف كتباً كثيرة» منها كتاب «الردٌ على 
الشافعي» . 

والقاضي أبو الحسن بن المنتاب البغدادي2 » من أصحاب القاضى 
إسكاع ».وده ولي :فاه الحدينة المكررة ,وعرياشن وك المالكياق : 
وفقهائهم. وحذّاقهم. ونظارهم» وحفّاظهمء له كتاب في مسائل الخلاف 
والحقة لماللك. 

وقاضى القضياة أب عمر محمد بن يوس © لأ ت243ه)» من آل 
جاده تق انق عمّ أبيه إسماعيل بن إسحاقء» وحمل الئاس عنه علماً 
واسعاً من الحديث وكتب الفقه التي صنفها إسماعيل. 


وإبراهيم بن حمّاد© (ت323ه)» تفقه على عمّه إسماعيل القاضي 
وألف «اتفاق الحسن ومالك». 


(1) ترتيب المدارك: 280/4. 

(2) ترتيب المدارك: 281/4. 

)3( انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 294/4» وشجرة النور: ص 656. 
(4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 1/5» وشجرة النور: ص 77. 
(5) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 2/5» وشجرة النور: ص 788. 
(6) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 13/5» وشجرة النور: ص 78. 
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وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن سهل البريكائى 29 (ت319ه): تفقه 
بالتماعيل القاضى وولى. تقهاء البصيرة وفارس»: قاع تاصيل تافل عير 
ابن عبدالحكم» قال: «عرضت مختصر عبدالله بن عبدالحكم على كتاب الله 
وسئّة رسولهء فوجدت لكلها أصلاً إلآ اثنتي عشرة مسألة» فلم أجد لها 
أصلا)» . 

ومحمّد بن بكير البغدادي© (ت305ه)» تفقه بإسماعيل القاضيء 
وكان فقيهاً جدلياًء وولي القضاءء وله كتاب «في أحكام القرآن» 5 
«الرضاع» وكتاب في «مسائل الخلاف»). 

.هأبو بكر بن الجهه 2 (ت329ه)» سمع إسماعيل القاضي وتفقه معهء 
: وله كتاب «الردٌ على محمد بن الحسن» وكتاب «بيان السئّة» وكتاب «مسائل 
الخلاف» و «شرح المختصر الصغير» لابن عبدالحكم. وكان صاحب حديث 
وسماع وفقه» يحتج لمذهب مالك ويردٌ على مخالفيه. 


وأبو الفرج عمر بن محمّد الليئي البغدادي (ت331ه)»: تولى 
القضاءء وله كتاب المعروف ب «الحاوي» فى مذهب مالك رحمه الله 9 


وكتاب «اللّمع في أصول الفقه». 
وقاضي القضاة أبو الحسن عمر بن يوسف”© (ت328ه)» من آل 
حمّادء تفقه على أبيه وكبار أصحاب عمّه إسماعيل القاضى» له كتاب في 


«الردّ على من أنكر إجماع أهل المدينة»» وهو نقض كتاب أبي بكر الصيرفي 
فقيه الشافعية» وقد كانت له معه مناظرات. 


وبكر بن العلاء القشيري9 (ت334ه).» وهو من أهل البصرة» وانتقل 


(1) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 15/5» وشجرة النور: ص 78. 
:(2) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 16/5» وشجرة النور: ص 78. 
(3) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 19/5» وشجرة النور: ص 78. 
() انظر ترجمته فى ليمت المدارك: 22/5» وشجرة النور: ص 79. 
(5) انظر ترجمته رت المدارك: 256/5» وشجرة النور: ص 78. 
(6) انظر ترجمته 5007 المدارك: 270/5» وشجرة النور: ص 79. 
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إلى مصرء تفقّه على كبار أصحاب إسماعيل القاضي» ويعدٌ من كبار فقهاء 
المالكيين» وراوية للحديث. ألّف كتباً جليلة منها: كتاب «الأحكام»» وكتاب ٠‏ 
«الردّ على المزني» وكتاب «الأشربة» وهو نقض كتاب الطحاوي» وكتاب 
«أصول الفقه» وكتات «القياس» وكتاب في «مسائل الخلاف» وكتاب «الردّ 
على الشافعي» وكتاب «الردّ على القدرية» وكتاب «مآخذ الأصول». 

ومن خلال هؤلاء الأعلام ومؤلفاتهم» التي تأثروا فيها بمنهج القاضي 
إسماعيل» نرى أنْ هذا المنهج أخذ يتطوّر ويتعمّق وتتوضح معالم المسلك 
الذى'تمعاز به المعدرسة المالكية ببخداة. عن غيرها عن المدارش المالكية 
الأخرى» في دراسة المذهب والاختجاج له. 

فقد تدعَم لديهم الاهتمام بعلم الخلاف» والردّ على مخالفيهم. ونقض 
آرائهم» والتمرس على مناظرتهم . 

كما تأسس على أيديهم علم أصول الفقه المالكيء فألفوا فيهء 
وانتصروا للأصول التي يختلفون فيها مع غيرهم من المذاهب. 

ولا بد أن نذكر ‏ أيضاً ‏ أنْ تقلّد هؤلاء الكوكبة من العلماء خطة 
القضاء قد كان له شأن» ووفّر لعلماء المالكية بالعراق فرصة التطبيق لآرائهم 
الفقهية وإثراء اجتهاداتهم؛ وجعلهم أمام القضايا المستحدثة التي لا يملكون 
لها نضا عن مالك أو أصحابهء الأمر الذي دفعهم للاجتهاد فيها على قواعد 
المذهب وأصولهء أو تخريجها على أقوال الإمام. 

والذي يمكن أن يقالء إِنَ الاحتجاج للمذهب ونقض آقاويل الغيرء 
ومناظرتهم ومجادلتهم» وتأسيس القواعد والأصول» ومقارنة الأقوال ببعضهاء 
وترجيح بعضها على بعض بالأدلة المختلفة» هو منهج نظري عقلي» قد 
استقام لمالكية العراق» ونبغوا فيه أمام مخالفيهم الذين برزوا في هذا 
المجال» بل كانوا سيّاقين في التسلّح به والتمرّس عليه؛ وأعني بهم علماء 
الحنفية . 

إل أن المالكية» ومنهم مالكية بغداد» قد ملكوا ناصية علم آخرء 
الذي هو ركن أساسي في الاجتهادء وهو علم الحديث. فقد برزوا فيهء 
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فكانت لهم رحلات لطلبه» وأسانيدء ومؤلفات» كما هو واضح من تراجم 
من ذكرنا وعناوين كتبهم. حتى كان منهم من استحقٌ لقب «حافظ)» وقد 
دكن التسواطي ف فلتفات الحفاط : القاميى اإبشافي ”7 4ك عقوي دق 
شيبة©2» وأبا ذرّ الهروي”» ممّن بلغ هذه الدرجة من المالكية ببغداد 
والأشير معاصر للقاضئن غنذالؤهاتب البغدادئ ومشارك له فى بعض. 
0 كما أنْ منهم من كان من وتتخال: أساشن البخاري ومسلمء. ونذكر 
على سبيل المثال لا الحصرء سليمان بن بلال» وعبدالر حمن بن مهدي» 
والوليد بن مسلم بن السائب ويحيى بن يحيى بن بكير. 

وهذا المسدك الذي امتازت به المدرسة البغدادية والذي جمع بين 
الأثر والنظر في دراسة المذهب المالكي والتأليف فيه» سيبلغ ذروته على 
أيدي الطبقة الموالية» التي سيكون أعلامها أساتذة وشيوخاً للقاضي 
عبدالوهاب البغدادي» والذي سيكون هو أيضاً متوّجاً لها. 

ع 3 9 


شيوخ القاضي عبدالوهاب: 

لقد ظلّ الازدواج الذي ذكرناه في ثقافة علماء المالكية بالعراق المتمثل 
لدن الإمام إن آخر تحلقة.من: خلقات المتهيي بالعزاق» وله ايشك'القناضي 
عبدالوهاب ‏ رحمه ألله - عن هذه القاعدةء» ولذا فقد كان له شيوخ فى 
الحديث» روى عنهم وحمل عنهم أسانيدهم » كما كان له شيوخ في الفقه. 
تفقه بهم ء واتصل عن طريقهم بحلقات السلسلة الفقهية المالكية» التى تنتهي 
إلى إمام المذهب وكبار أصحابه. 


(1) طبقات الحفاظ: ص 275. 
(2) طبقات الحفاظ: ص 254. 
(3) طبقات الحفاظ: ص 420. 
(4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 229/7؛: وشجرة النور: ص 104. 
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ومن الشيوخ في الحديث الذين سمع منهم القاضي عبدالوهابي7) 

بوة علي نحت 39518(:12) رابو عداة الحيين الشتكري 
(ت375ه) وأبو القاسم عمر البجلي المعروف بابن سبنك © (ت76قه)ء 
وآبو خض عمرابن شاهين البعدادي9 (ت385ه)» .وآبو بكر محمد بن 
احند النرياة زاك 13مع) وابو “ظاهر مهاد الشغلت "2 (43953):: وايو 
الحسن بن شاذان© (ت26هم)؛ وأبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي 
ةل تسد واو لعي سين بو ردورن 19 (ق123مه )ارايو الحبية 
الحهين و :ميحين بن "اقلت الويي 2177 840533) ايو بكر مم كن 
1 زر 6قو) نوين أعند المنافتى دافن تناف مر 


000 


عبدالله الأبهري 
الأبهري» وأنه حدّث عنهء وأنّْ الأبهري أجاز.2 !© ناقضاً بذلك ما جاء من 
قول الشيرازي2!': إِنْهِ رآه ولم يسمع منه شيئاً. وقد نقل صاحب الديباج أن 


(1) راجع في ذلك قائمة المصادر التي ترجمت: القاضي عبدالوهاب. 

(2) ترجمته في الوفيات: 2222/3 وسير أعلام النبلاء: 432/17 وشذرات الذهب: 325/3. 

(3) ترجمته في تاريخ بغداد: 2100/8 وسير أعلام النبلاء: 417/16» وشذرات الذهب: 
3/. 

(4) ترجمته في تاريخ بغداد: 2261/11 وسير أعلام النبلاء: 478/16 وشذرات الذهب: 
3. 

(5) ترجمته في تاريخ بغداد: 0265/11 والمنتظم: 7» وشذرات الذهب: 117/3. 

(6) ترجمته في تاريخ بغداد: 378/1. 

(7) ترجمته في تاريخ بغداد: 2322/2 وسير ير أعلام النبلاء: 265/11» وشذرات الذهب: 
43 

(8) ترجمته في تاريخ بغداد: 279/7» وشذرات الذهب: 228/3. 

(9) ترجمته في تاريخ بغداد: 2451/12 وشذرات الذهب: 201/3. 

(10) ترجمته في تاريخ بغداد: 351/1» وشذرات الذهب: 196/3. 

(11) ترجمته في سير أعلام النبلاء: 2186/17 وشذرات الذهب: 174/3. 

(12) ترجمته في تاريخ بغداد: 2461/5 وترتيب المدارك: 188/6» وشذرات الذهب: 85/3. 
وشجرة النور: ص 91» والنجوم الزاهرة: 147/4» وطبقات الفقهاء: ص 2167 
والعبر: 371/2. 

(13) ترتيب المدارك: 221/7. 

(14) طبقات الفقهاء: ص 168. 


37 


القاضي عبدالوهاب قال: «صحبت الأبهري وتفقهت مع أبي الحسن بن 
القصّار وأبي القاسم بن الجلاب”''»: وإذا كان صحبهء فلا بدّ أن يكون 
سمع منهء فالأمران متلازمان. 


وأمَا الفقه وما يتصل به من العلوم» كعلم أصول الاستنباط. وعلوم 
القرآن» وعلوم اللقف وعلم الكلام) وعلمي الجدل والخللاف» فلم تذكر 
0 من مشائخه في ذلك إلا القليل. إلا أهم كانوا رواداً خ في 0 
عليهم» وقد اعتز بهم جانب المذهب المالكي بالعراق أيَما اعتزازء وعلى 
أيديهم قويت حجّة المذهب بالأساليب النقلية والعقلية» بما حصل لهم من 
النبوغ في علمي الجدل والخلالاف» ودخولهم ميدان المناظرة مع المذاهمب 
الأخرى بأسلحة عقلية مستندين فى ذلك إلى الأدلة النقلية» كما سنئرى ذلك 


من خلال مؤلفاتهم وآثارهم. والمذكورون من شيوخ القاضي عبدالوهاب 
2 


- أبو بكر محمد بن عبدالله الأبهري. إلا أن المترجمين للقاضي 
عبدالوهاب ذكروا أبا بكر الأبهري من شيوخه الذين سمع منهم الحديث» 
ولم يذكروه ضمن من تفقه عليهم. والحقّ أنّه إن سلمنا بكونه سمع من 
الأبهري». فلا بذدّ أيضاً من أن يكون أخذ عنه الفقه. لأنّه لا فصلء. ولأنّ 
عمر القاضي عبدالوهاب حين توفي الشيخ أبو بكر كان 12 سنة» وهو سنّ 
يسمح له في ذلك العهد بالجلوس إلى الفقهاءء مع العلم أنّهم عدوا 
ابن الجلآاب من شيوخ القاضي وقد مات سنة 378هء أي بعد وفاة الأبهري 
بثلاث سنين» كما عذوا أبا عبدالله العسكري من شيوخه في الحديث. وقد 
مات في نفس السنة التي توفي فيها الأبهري. وممًا يرجح أخذه الفقه عن 
الأبهري ما ذكره صاحب ترتيب المدارك أنْ القاضي عبدالوهاب قال: 
«دخلت في حداثتي على الأبهري. وفي كمّي كتاب «الحاوي» لأبي الفرج» 


(1) الديباج: ص 159 160. 
(2) راجع قائمة المصادر المترجمة للقاضي عبدالوهاب. 
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فقال لي: ما الذي في كمّك؟ فقلت: «الحاوي» لأبي الفرج. فقال: «ليس 
بالحاوي ولكته الخاوي»”"2. وهذه القصّة تفيد أنّه كان مع حداثة سنّه قريباً 
من الأبهري ومجالساً له يتعلم عنهء ويأخذ بتوجيهاته» نعم» لم يبلغ أخذه 
عنه إلى حذ التفقّه الكامل لصغر سنّهء وقصر المذة فى مصاحبة شيخه. 
ولكن ذلك كاف لأن يتأثّر به وبمنهجه العام في دراسة لمق وأن يأخذ عنه 
كتبه ويستفيد منهاء وأن يمكنه من مواصلة التفقه على كبار أصحاب 
الأبهري . 

والشيخ الأبهري ‏ حسب ما تفيده مصادر ترجمته ‏ كان إمام أصحابه 
في وقته» وانتهت إليه الرئاسة في مذهب مالك». جمع بين القراءات وعلوٌ 
الإسناد.فى الحديث والفقه الجيّدء فقد كان أحد أئمة القرآن والمتصدرين 
ذلك والعارقين: بوجو العزاء؟ وهو الثلارة بزقن ذكره أب موق الداتي 
فى طبقات المقرئين. وكان عالماً بالحديث وفنونه» وكان حفاظ الحديث 
جاتكرة وساترش” وكام ساق للدت الثفيات ركان ايعان الاق 
وأبي حنيفة يحتكمون إليه إذا اختلفوا في أقوال. أئمتهم. وقد سمع منه وتفقه 
عليه خلق كثير» وتخرج عليه عدد من الأئمة بأقطار الأرض» ولم يُنجب 
بالعراق من الأصحاب بعد إسماعيل القاضي ما أنجب الشيخ الأبهري» وقد 
ذُكر أن له في جامع المنصور ستّين سنة يدرّس الئاس ويفتيهم ويعلّمهم سنن 

ومن مؤلفاته في الحديث: كتاب «العوالي» وكتاب «الأآمالي». 

ومن مؤلفاته في الفقه: 

* «شرح المختصرين الكبير والصغير» لابن عبدالحكم» ويعتبر هذان 
الشرحان من أهمّ الأعمال العلمية للمالكية بالعراق» فقد كان مدار الفقه 
عندهم على مختصري ابن عبدالحكم الذين يتضمنان نحو العشرين ألف. 
مسألة . 


(1) ترتيب المدارك: 23/5. 
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* «مسلك الجلالة فى مسند الرسالة»». والرسالة هى لابن أبى زيد 
القيرواني (ت386ه)» وقد تتبع الشيخ الأبهري جميع مسائلها التي تبلغ أربعة 
آلاف مسألة» فرفع لفظها ومعناها إلى النبي يَكّْ أو إلى أصحابهء 
رضوان الله عليهه”؟. 

* كتاب «إجماع أهل المدينة» *# وكتاب «الردٌ على المزني» * وكتاب 
«الأصول» * وكتاب «مسألة إثبات حكم القافة» * وكتاب «فضل المدينة 
على مكة» * وكتاب «مسألة الجواب والدلائل والعلل». 

- أبو القاسم عبيد الله بن الجلاب© (ت378ه)» وكان من أحفظ 
أصحاب الأبهري» له كتاب في «مسائل الخلاف»» وكتاب «التفريع» في فقه 
المذهب» وهو مشهور. 

ع اوه مسد هبد الظللك: غات 197 قافول المدية الحررة” القي كات 


لا يعرف له تاريخ وفاة. 


- القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن القصار (ت398ه)» وهو من 
كبار أصحاب الأبهري» تولى اناه بغداد» وكان أصولياً نظاراء له كتاب 
«عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار»ء وفى قيمة هذا الكتاب 
قال الشيرازي الشافعي: «له كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف لهم 
كتاباً في الخلاف أحسن منه)0» وقال القاضي عبدالوهاب: «تذاكرت مع 
أبي حامد الإسفراييني الشافعي في أهل العلم» وجرى ذكر أبي الحسن بن 


(01: “انظ #الرفتالة الفقهية مع عر الفقالةه مقدفة الححتح أو الايفان وعفر: عن 3 

(2) ترجمته في طبقات الفقهاء: ص 2.168 وترتيب المدارك: 76/7» وسير أعلام النبلاء : 
6 وشجرة النور: ص 92. 

(3) ترجمته في شجرة النور: ص 2.90 وترتيب المدارك: 255/5. 

(4) ترجمته في تاريخ بغداد: 41/12 242 وطبقات الفقهاء: ص 2168 وترتيب المدارك: 
7,. وشجرة النور: ص 92. 

(5) طبقات الفقهاء: ص 168. 
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القصار وكتابه في الحبّة لمذهب مالك» فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل 
ما 0 3 وقد وضع المؤئف لكتابه مقدمة ا تناول فيها عذة 
فناخة تتعلق تأصول الفقه بيّن فيها آراء الإمام مالك وأصحابه حولهاء 
واحتج لها بالأدلّة» وهي تعتبر أهمّ وأقدم تأليف في أصول المالكية يصل 
إلينا ‏ إلى حدّ الآن -. 


والكتاب2 كله يدل على المستوى الرفيع الذي وصل إليه علماء المالكية 
في ذلك الوقت في الاحتجاج لمذهبهم سواء في الفقه أو في الأصول بإيراد 
الأدلة على كل آرائهم ومئناقشة مختلف المذاهب |الأخرق في آرائهم وأدلتهم. 
وما ذلك إلا لأنهم توسّعوا في علم الخلاف» واطلعوا على أقوال المخالفين 
ومداركهم» وتناولوها بالنقد والتمحيص» حتى وقفوا على مكامن الضعف فيها 
- من وجهة نظر المالكية - وتستى لهم بذلك الاعتراض عليها وتضعيفها. 


- القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني©؟ (ت03هه)ء الملقت 
بشيخ السئة ولننان الأمَةَ» وكان حسن الفقه عظيم الجدل. ويعدٌ من كبار 
أصحاب الأبهري» حاز إمامة العلماء في أصول الدين وأصول الفقه. 
وللقاضي الباقلاني تأثير كبير على تكوين القاضي عبدالوهاب قد صرّح به 
هذا الأخير في قوله: «صحبت الأبهري» وتفقهت مع أبي الحسن بن القصار 
وأبي القاسم بن الجلاب» والذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلم أبو بكر بن 
الطيب202©. وتآليف الباقلاني كثيرة ومتنوعة» في علم الكلام» وعلم أصول 
الفقهء وعلم الجدل» ومن تآليفه في غير علم الكلام: «المقنع في أصول 
الفقه» و «التقريب والإرشاد في أصول الفقه» و «أمالي إجماع أهل المدينة» 


1 ترقبب القدارف» ‏ 717: 

(2) طبعت بتحقيق محمد بن الحسين السليماني عن دار الغرب الإسلامي سنة 1996م. 

(3) توجد منه نسخ مخطوطة غير كاملة بخزانة القرويين. انظر فهرس الخزانة: 439/1. 

(4) ترجمته في تاريخ بغداد: 2379/5 وترتيب المدارك: /44» ووفيات الأعيان: 2369/4 
وشذرات الذهب: /168. وشجرة النور: ص 92. 

(5) الديباج: ص 159. 
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ظ و «الأصول الكبير» في الفقه. و «الأصول الصغير» و «شرح أدب الجدل» 
و «التعديل والتجريح» و «الأحكام والعلل». 


2 2 


هؤلاء هم الشيوخ المباشرون للقاضي عبدالوهاب» الذين عاصرهم» 
وذكرت كتب التراجم أنه تلقّى العلم عليهم. إلا أنه يوجد أيضاً علماء 
مالكيون آخرون عاصرهمء وهم من طبقة شيوخه ببغدادء ولهم إنتاج علمي» 
قد ذكرتهم كتب التراجم ولم تذكر أنْهم كانوا من شيوخهء وعدم ذكرهم لا 
يدل على أنه لم يجالسهم. ولم يأخذ عنهم أو لم يطلع على مؤلفاتهم. 
وتآليف هؤلاء تسير على نمط ما .بلغته الحركة العلمية لمالكية العراق: تدور 
حول علم الخلاف وعلم الأصول والاحتجاج لآراء المذهب بالأدلّة النقلية 
والعقلية» ومناظرة علماء المذاهب الأخرىء والردٌ عليهم. ونقض مؤلفاتهم. 
مما يدل غلى أن هذه الحركة العلمية كانت» وقد .بلعت ذروتها فى عهذ 
القاضي عبدالوهاب» وعنها ظهر نبوغه. | 


تأثّره بالمدارس المالكية الأخرى: 
ومع هذا المسلك البغدادي الذي تكوّن به القاضي عبدالوهاب في 


القه المالكن + فيناتك موتك احو كر ويه أرمناء رعو حاذية ا اسه 
المدارس الفقهية المالكية الأخرى من مؤلّفات» والتي سنجد صداها في 
مؤلفاته فيما يذكره من الروايات المختلفة عن إمام المذهب وأقوال أصحابه» 
كابن القاسه”؟" (ت191ه)ء وأشهب© (ت204ه).؛ وابن الماجشون3ة) 


(ت212ه). وابن عبدالحك.*ة (ت214ه). وابن دن (ت197ه). 


(1) ترجمته في ترتيب المدارك: 244/3. وشجرة النور: ص 58. 
(2) ترجمته 8 ترتيب المدارك: 262/3» وشجرة النور: ص 59. 
(3) ترجمته في ترتيب المدارك: 136/3. وشجرة النور: ص 56. 
(4) ترجمته في ترتيب المدارك: 363/3» وشجرة النور: ص 59. 
(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 228/3. وشجرة النور: ص 58. 
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وأقوال تلاميذهم كسحنون”؟ (ت240ه). وابن المواز© (ت269ه)» وابن 


عه" (ت238ه). ومن جاء بعدهم من علماء المالكية كيحيى بن كه 
(مت289ه)2 وا . أ زيد الم واد 05 (ت386ه) وء 5 
بن أبي زيد القيرواني غيرهم 


لقد ابتدأ تفقه العراقيين بالمذهب المالكي بموطأ الإمام مالك» 
وبسماعات أصحابه عنهء ثم بالدواوين التي قام بتدوينها تلاميذ الأصحاب 
فجمعوا فيها ما حصّلوه من سماعات شيوخهم عن الإمام. وذلك خلال 
رحلاتهم واتصالاتهم بأصحاب مالك. 


أمَا الموطأء فأوّل اتضال العراقيين به كان عن طريق صاحب أبي 
حفنة» محمد بن الحسن "الكيياق 9 (ت89[ه)ة ورواته للموطا مشتهورة. 
وكذلك: عو طزيق أمكابة فالك مدت وخر الحراق يكوا مدنياة. ركانيق 
لهم روايات للموطأء كعبدالله بن المبارك2 (ت181ه)» وعبدالرحمن بن 
ب © (ت215ه) 
وعبدالله بن مسلمة القعنبي 72 (ت221ه)» وقتيبة بن سعيد2!؟ (ت240هم)ء 


ت198ه). وإسحاق بن عيسى بن الطباع 


ويحيى بن يحيى ل يون (ت226ه). 


وأمًا الأصحاب الذين كانت لهم أسمعة عن مالك». ودخلوا بها بغداد 


() ترجمته فى ترتيب المدارك: 45/4» وشجرة النور: ص ©69. 
(2) ترجمته في ترتيب المدارك : 167/4» وشجرة النور: ص 68. 
(3) ترجمته في ترتيب المدارك: 122/4 وشجرة النور: ص 74. 
(4) ترجمته فى ترتيب المدارك: 357/4» وشجرة النور: ص 73. 
(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 216/6» وشجرة النور: ص 96. 
(6) تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك طبع مع المدونة: 51/1. 
(7) شجرة النور::. ص 58. 

(8) تزيين الممالك مع المدونة: 52/1. 

(9) تزيين الممالك: 52/1. 

' (10) المدارك: 198/3» وشجرة النور: ض 57. 

(11) تزيين الممالك: 51/1. 

(12) تزيين الممالك: 51/1» وترتيب المدارك: 216/3. 
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ومُدُناً أخرى من العراق» فقد كنا تحدّثنا عنهم سابقاً. وقد تلقاها عنهم 
تلاميذهم البغداديون» الذين كانت لهم بدورهم رحلات إلى المدينة المنورة 
واتصال بمن بقي فيها من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك» وبتلاميذ كبار 
أصحابه المدنيين» كما كانت لهم رحلات إلى مصرء فنقلوا معهم حصيلة 
المدرستين» المدنية والمصرية» من سماعات وكتبء. أضافوها لما لديهم. 
وقد سبق أن ذكرنا خيوط اتصالهم بالمدرستين المدنية والمصرية. وقد توّج 
هذا المجهود التجميعي لما لدى المدرستين المدنية والمصرية مع ما للبغدادية 
من أقوال مالك وفتاويه وآراته كبار أصحابه» ما قام به القاضي إسماعيل بن 
إسحاق من تدوين كتاب «الميسوط». وهذا الكتاب» يعتبره المالكية سادس 
الدواوين الموثوق بهاء يضاف إلى المدونة» والواضحة» والعتبية» 
والموازية» والمجموعة. وقد جعلوا هذه الستة فى الدرجة الأولى» تليها فى 
القيمة بقية الكتب التي ألفت في السماعات عن مالك وأقوال أصحابه. ْ 


وقد كان اتصال علماء المدرسة المالكية ببغداد بهذه الدواوين والكتب 
عن طريق الرحلات والاتصالات التي كان يقوم بها علماء المدارس 
المالكية» ويتولون خلالها التعريف بمصنفات مدارسهم والرواية لها والإجازة 
بهاء الأمر الذي كان له دور كبير في التلاقح بين المدارس وتأثير بعضها في 
بعض . 


وقد اعتنى مالكية بغداد بهذه الدواوين والكتب. ونزّلوها المنزلة التي 
تستحق» واشتغلوا بدراستها والاستفادة منهاء والاعتماد عليهاء وترجيحها في 
بعض الأحيان على ما عندهم. 

ويعتبر المختصران الكبير والصغيرء لعبدالله بن عبدالحكم المصري من 
أوَل وأهمٌ ما تأثر به البغذداديون من الكتب التي دونها أعلام المدارس 
المالكية الأخرى» وهذان المختصران سجل فيهما صاحبهما أسمعته من 
شيخه مالك بن أنس» ومن كبار أصحابه الذين تفقه بهمء ابن القاسمء 
وابن وهب» وأشهبء وانتهت إليه رئاسة المالكية بمصرء ويعتبر من أعلم 
أصحاب مالك بمختلف قولهء وقد بلغت مسائل المختصر الكبير ثمانية عشر 


44 


ومن أبرز البغداديين الذين درسوا مختصري ابن عبدالحكم» أبو عبدالله 
محمّد البريكاني (ت319ه)» من أصحاب القاضي إسماعيل» له شرح على 
المختصر الكبيرء قام فيه بالاستدلال على مسائله من القرآن الكريم والسئّة 
نبيه علد فوجدت لكلّها ‏ يعنى مسائله - أصلاء إلآثاننتي عشرة مسألةء فلم 
انحن لننا أضي 1 . 

وشرح أحو نكر بخ الو (مت329ه)2. وهو هنا من أصحاب 
القاضى إسماعيل » مختصر ابن عبدالحكم الصغير. 

كما شرح الشيخ الأبهري المختصرين معاًء وكان شرحه للمختصر 
الضيف ننه 329 وشرسة لكي نه 12345 


وقد بلغ من قيمة مختصرات ابن عبدالحكم إلى درجة أن عوّلوا عليها 
وقدّموها على غيرهاء قال ابن ناجي: (إِنْ أهل بغداد اعتنوا بمختصر ابن 
عبدالحكم أكثر من غيره»ء فهم إذا وجدوا في المسألة قولين لمن ذكر قذموا 
قول ابن عبدالحكمء ولكثرة اعتناء القرويين بابن القاسم جروا على 
الع 0 


إل أن هذا الاعتماد على روايات ابن عبدالحكم وأقواله» والتعويل 
عليها لم يستمر طويلاًء حتى جاءت الأسدية ولا ثم المدونة.» فاحتلت 
هذا الاهتمام والعناية بالمدونة قول الأبهري: «قرأت مختصر ابن عبدالحكم 
حييوانة مذ "و الابيد نيا دشح رةه والموطا عمينا وارسيو يدنه 


(10) ترتيب المدارك: 16/5. 

(2) ترتيب المدارك: 18/5. وشجرة النور: ص 78. 

(3) ترتيب المدارك: 188/6. 

(4) شرح «التفريع» مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 25808 ورقة 17 وجه. 


45 


وقرأت المبسوط ثلاثين 007 

وما لبثت المدونة - مع استمرار دراسة البغداديين لها واهتمامهم بها أن 
عدت مكان الصدارة» وتقدمت على غيرهاء» وأصبحت هي الراجحة على ما 
سواهاء وإن كان هذا التقديم قد وقع متأخراً بالنسبة لتاريخ تدوينها. وكان 
القائم وراء هذا الترجيح لمسائلها هو القاضي عبدالوهاب البغدادي» مخالفا 
بذلك ما كان عليه شيوخهء وبذلك قام بتغيير اتجاه المدرسة البغدادية لتلتقي 
مع المدارس الأخرى» المصرية والإفريقية والأندلسية» في اعتماد ابن القاسم 
مرجعاً أساسياً لأقوال مالك. وكان هذا العمل من القاضى عبدالوهاب لِمَا رأى 
هن انقزاد :انق القاسة .يمالك وطول: متحيعه لم وآئة لم يخلطابه عيرم ]لا في 
شيء يسيرء خلافاً لغيره من تلاميذ مالك» حيث انشغلوا معه بغيره. وَلِما 
رأى أيضا من كون سحنون مع ابن القاسم بهذه السبيل» مع ما كانا عليه من 
الفضل والعلم2 . ومن اهتمامه بها فقد قام بشرحها إلا أنه 0 و 

ولا شك أنْ البغداديين قد وصلت إليهم بقية الدواوين وسائر كتب 
الأسمعة بصيغتها التي وضعها مؤلفوهاء ومع ذلك فإنّنا نعلم يقيناً أنها 
وصلتهم واطلعوا عليها في عهد الشيخ الأبهري» لكن مجمّعة في مدونة 
واحدة. وقد قام بهذا العمل العظيم الشيخ أبو محمّد عبدالله بن أبي زيد 
القيرواني» الملقب بمالك الصغيرء وقطب المذهب» وذلك في كتابه «النوادر 
والزياذات على ما في المدونة من غيرها من 0 كتاب جمع 
فيه جميع ما دوّنه أصحاب الدواوين والأمهات ‏ عدا المدونة السحئونية - 
من أوَّل ما ألّف في أقوال مالك وأقوال أصحابه وأقوال تلاميذهم» إلى عهد 
مصئّفهء دون أن ينقلها بجملتهاء وإِنّما بتلخيصها وترتيبها فيما بينها بحسب 
وحدة الموضوعات والمسائل. 


(1) ترتيب المدارك: 186/6. 

(2) ترتيب المدارك: 246/3. 

(3) ترتيب المدارك: 222/7» وشجرة النور: ص 104. 
(4) توجد منه نسخ بالمكتبة الوطنية بتونس 
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وقد ذكر المؤلّف فى مقدمة كتابه هذاء الدواوين والكتب التى تضمنها 


مؤلّفه”'"2» قال ابن خلدون: «جمع ابن أبي زيد جميع ما في المذهب من 
المسائل والخلاف والأقوال في كتاب «النوادر»؛ فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب وفروع الأمهات كلّها في هذا الكتاب»© . ومن المؤلفات التي 
تضمنها «النوادر) : 


«الواضحة» لعبدالملك بن حبيب. 

- «العتبية» لمحمد بن العتبي© (ت255ه). 

- «المجموعة» لمحمد بن عبدوس؟؟ (ت260ه). 

- «الموازية» لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز؟ (ت269ه). 
٠‏ والكقت النقية مره تالف متحس دن شخنون70(رق6 كوه : 


كما ذكر فيه أقوال معاصريه من علماء المذهب بروايته عنهم. أو 


بكتابتهم بها إليهء كأبي بكر الأبهري. وبكر بن العلاء القشيري البصري © 
(ت344ه). وأبي بكر بن الجهمء وأبي إسحاق بن شعبان المعروف بابن 
القرطي (ت355ه).؛ إضافة إلى أنه يذكر أقوالاً من مصادر أخرى غير التي 
أشار إليها في المقدمة. كمختصر ابن عبدالحكم» وكتاب أي الفرج.. 


(01) 
(2) 
(0) 
(4) 


لي 
)6( 


458 
5) 


انظر مقدمة «النوادر والزيادات؛» نسخة رقم 5728 ورقة 2ظ - 3و. 

مقدمة ابن خلدون: ص 416. 

ترجمته في ترتيب المدارك: 252/4» وشجرة النور: ص 75. 

ترجمته في ترتيب المدارك: 222/4» وطبقات الفقهاء: ص 161» ورياض النفوس: 


.459/1 

ترجمته فى ترتيب المدارك: 167/4» وطبقات الفقهاء: ص 159». وشجرة النور: ص 
000068 

ترجمته فى ترتيب المدارك: 204/4 221. وطبقات الفقهاء: ص ٠161‏ وشجرة 
النور: عل 70 


ترجمته في ترتيب المدارك : 270/5 2272 وشجرة النور: ص 79. 
ترجمته فى ترتيب المدارك : 2274/5 وشجرة النور: ص 80. 
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وبذلك «اجتمعت لديه نفائس الآثار ولاقَى فى. كنفه متباعد الأنظار)17) 
حتى أصبح الكتاب يعتبر موسوعة للفقه المقارن داخل المذهب المالكي إلى 
عصر ابن أبى زيد» لملم به شتات المذهب» وضمم نشره» وحفظ آراء 
حول تلخيص المذهب وتقريبه للدارس» وأهمّها: كتاب الممختصر المدونة» 
وكتاب «الرسالة). 

وهذه الكتب» قد ذاع صيتها وتلقاها علماء المدارس المالكية بكل 
ابتهاج لما ورت عليهم من جهد الرجوع إلى أصولها المتفرقة» كما لاقى 
هذا العمل العظيم إعجاب مالكية العراق به وتقديرهم له ولصاحيه.» 
فسارعوا للحصول على نسخ منهاء وكاتبوا مؤلفها يلتمسون منه توجيهها 
إليهم وإجازتهم بهاء فقد ذكر القاضي عياض أنّ محمّد بن مجاهد وجّه كتاباً 
إليه يطلب منه فيه أن يتفضل بإنفاذ «المختصر» و «النوادر» إليه» وإجازتهما 

له ولغيره من أصحابه الذين يتطلعون إلى هذين الكتابين» فرد له الشيخ ابن 
أبي زيد أنه سوف يوججه إليه وإلى الشيخ الأبهري الكتابين المذكورين”". 
بالعراق تتبع , ألفاظ الرسالة 1 فرفعها إلى النبي كه أ 38 0 
رضي الله عنهمء وسمى هذا العمل ب «مسلك الجلالة في مسند الرسالة؛© , 
وأوّل نسخة من الرسالة بيعت ببغداد في حلقة الأبهري بعشرين دينارا ا 
كما قام القاضي عبدالوهاب البغدادي بشرح «الرسالة»)., ويعتبر القاضي 
أوّل من قام بشرحهاء وسلك في شرحه متشنلنك الإسهاب والإطناب 0 


(1) أعلام الفكر الإسلامي محمد الفاضل بن عاشور: ص 47. 

(2) انظر ترتيب المدارك: 197/6 - 198. 

(3) انظر «الرسالة الفقهية مع غرر المقالة». أبو الأجفان: ص43. 

(4) انظر معالم الإيمان: 137/3. 

(5) وأوّل نسخة من هذا الشرح بيعت بمائة مثقال ذهباً. انظر ترتيب المدارك: 2222/7 
معالم الإيمان: 141/3. 
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وشرح انها «الممختصر». وسماه «الممهد قي شرح مختصر أبى محمدكالء 
صنع فيه نصفه ولم 0 
6 5 

وقبل أن نترك الحديث عن شيوخ القاضي عبدالوهاب ومصادر معرفته» 
لا بدّ أن نلاحظ أن تأثير المدارس المالكية في المدرسة البغدادية في هذه 
المرحلة. لم يكن على مستوىقى المنهج في دراسة المذهب ونصرته » وإنْما 
كان على مستوى منهج الترجيح بين أقوال مالك المختلفة» كما كان أيضاً 
على مستوى المضمون بإثراء المسائل وتفريعهاء وتوسيع المادة الفقهية» 
وتمكينهم من حصيلتها. 


وأمّا ما يتعلق بمنهج الترجيح» فيحتاج إلى زيادة بيان» وهو أن تلاميذ 
مالك اختلفوا في تأنّرهم به. كما كنا أشرنا إلى ذلك سابقاء إذ قد تأثّر بعضهم 
بالجانب الفقهي فيه وكانت بضاعته في الحديث ضعيفة» وبعضهم جرى على 
العكسء والبعض الآخر كان مثل إمامه جامعاً بين التخصصينء؛ هذا من جانب» 
ومن جانب آخرء فإنْ الإمام مالكاً رحمه الله تعالى جمع في اجتهاده في مجال 
السئّة بين الرواية والتفقه فيهاء أي بإعمال النظر في الدنكة »+ الأمو الذي جعله 
يقدم لعل وأقوال الصحابة وآثار التابعين» وربّما القياس أيضاًء ويعتمد ذلك 
في تفسير الحديث» وبيان محامله» ويقدمه عليها. قال الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور: «كان بعد صححّة سند الأثر يعرضه على عمل علماء المدينة من الصحابة 
والتابعين؛: وعلى قواعد الشريعة وعلى القياس الجلى» فكان لا يعمل بالخبر 
الواجد سلس واعدا ع عر الالقلب كي قانان : حديك شا المعلض ذا 
حو عن لامر 0 


(1) انظر ترتيب المدارك: 222/7» شجرة النور: ص 104. 
(2) كشف المغطى: ص 11. 
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إلا أنَ هذا التوازن في فهم السئّة النبوية قد اختل لدى بعض أصحابه. 
وذلك باعتماد الحديث دون إخضاع فهمه للتطبيقات التي عرفت بالمدينة من 
خلال أقوال الصحابة وفتاوى التابعين بها. وقد برز هذا الاختلال خاصّة 
لدى أصحابه المدنيين وعلى رأسهم عالمان جليلان عرفا بالأخوين ‏ لكثرة 
اتفاقهما - وهما عبدالملك بن الماجشون ومطرف بن عبدالله؛ كما اختل هذا 
التوازن لدى بعض أصحابه من رجال المدارس الأخرى كابن وهب في 
المدرسة المصرية. ثم إِنَّ المدرسة المدنية ظلت تشع بمنهجها على الطبقة 
الثانية من رجال بقية المدارسء الذين اتصلوا بهاء كعبدالملك بن حبيب 
وأبي زبد عبدالرحمن بن إبراهيم (ت258ه) من الأندلس» وحمّاد بن يحيى 
السجلماسي من القيروان. 

وابن حبيب هو صاحب كتاب «الواضحة» التي قال فيها العتبي: ١‏ 
غلم ادا الف على تنهب أفن المقيدة تاليقمة!! + وان ينه كاية هرو 
«الثمانية؟ وهو مشهورء 0 4 أجوبة شيوخه المدنيين كابن الماجشون 
ومطرّف وابن كنانة ونظرائهم 5 والسجلماسي» قال فيه القاضي عياض : 
«هو أوّل من قدم بفقه ابن الماجشون القيروان»©. 

كما ظلت المدرسة .المدنية تشع على مدرسة بغداد بالكامل لارتباط 
هذه المدرسة بمدرسة المدينة» لكون رحلة رجال كل طبقاتها لطلب التفقه 
مدقت مالك كاتك عسحية "تجو المدينة المتورة :اساساء وتاكرا ما كانث شي 
نحو مصر أو القيروان أو الأندلس. 

بينما بقية المدارس» المصرية والقيروانية والأندلسية» كانت قد حافظت 
على هذا التوازن» والذي يمثله ابن القاسم» زعيم المدرسة المصرية؛ وهو 
المؤثر في المدرستين الأخريين من خلال مدوّنة سحئون» ومن خلال رحلات 
علمائها الذين كانوا يتجهون نحو مصر ويحطون بها رحالهم طويلاً للتفقه. 


(1) ترتيب المدارك: 126/4. 
(2) ترتيب المدارك: 258/4. 
(3) ترتيب المدارك: 97/4. 
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ويدلٌ على هذا المنزع المختلف بين المنهجين» ما ذكره يحيى بن 
يحيى الليثي قال: «كنت آتي عبدالرحمن بن القاسم» فيقول لي: من أين يا 
أن محمّد؟: فاقول: هن عند عبداله بن وهية" فيقول 'لى: اتق. الله فإن أكثر 
هذه الأحاديث ليس عليها العمل. ثم آتي عبدالله بن م فيقول لي: من 
أين؟ فأقول: من عند ابن القاسمء فيقول لي: اتق الله يا أبا محمّدء فإن 
أكثر هده المننان راى 20 

ورغم المجاولات التي قام بها أنصار المنهج المدني في رد المدارس 
الثلاث إلى هذا المنهج» إلآ أنّها لم تنجح في ذلك» ومن هذه المحاولات 
ما تدل عليه هذه الحادثة» أنْ ابن حبيب كان يستفتيه يحيى بن معمر قاضى 
قرطبة» ويشاوره في القضاياء وفي مرّةء دخل عليه ابن حبيب» فلما اتخذ 
مجلسه قال له: قضية الآن أحبّ أن تنفذ فيها بما أشرت به عليك» فهو 
الحق إن شاء الله فقال له ابن معمّر: والله لا أفعل» ولا أخالف ما وجدت 
عليه أهل البلد من العمل على قول ابن القاسه© . 

إلا أن تأثير المنهج المدني في المدرسة البغدادية ابتدأ يتراجع عندما 
امتزجت المدارس وتلاقت فيما بينها»ء من خلال المؤلفات التي مكنتهم من 
مقارنة الأقوال الواردة عن إمام المذهبء والوقوف على حقيقة مذهبهء 
وعلى حقيقة من يمثله أحسن تمثيل» حتى انتهى الأمر إلى تقديم روايات 
ابن القاسم وسماعاته وآرائه» بتقديم المدونة ‏ في عهذ القاضي عبدالوهاب - 
على غيرهاء وبذلك لحقت المدرسة العراقية بالمصرية والقيروانية والأندلسية 
في العمل بمنهج واحد في ترجيح الأقوال. 
ميزات المدرسة البغدادية: 

أمَا ما امتازت به المدرسة البغدادية وانفردت به عن سائر المدارس 
المالكية» والذي بلغ مداه في عهد القاضي عبدالوهاب وشيوخه. فهو يظهر 
010( ترتيب المدارك: 387/3. 
(2) ترتيب المدارك: 148/4. 
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من خلال منهجهم في دراسة المذهب والتأليف فيه» وهذا المنهج يمكن 
إرجاعه إلى أساسين : 

الأوّل : التأصيل. والثاني: الخلاف والجدل. 
- الميزة الأولى: التأصيل : 

لا شك أن الإمام مالكاً - كغيره من مجتهدي عصره ‏ ما استقام له 
الاجتهاد وسلّم له بذلك إلآ لامتلاكه نسقاً متكاملاً لمنهج اجتهادي». ومنظومة 
واضحة فيهء مكنته من التعامل مع النصّ عند وجوده؛ كما مكنته من 
الاستنباط عند غيابه» وما يتطلب ذلك من اعتماد طريق بين للخروج من 
تعارض الأدلّة» وترتيب دقيق فيما بينهاء وإعمال ما له الأولية على غيره. 
قال الشيخ محمّد الفاضل بن عاشور: «فمسائل أصول الفقه كانت مبحوثة 
قبل الإمام الشافعي» وقواعدها كانت مقعّدة» ولكنّها لم تكن مضموماً بعضها 
إلى بعض» بصورة تعرض الاراء المختلفة فى القضية الواحدة من القضايا 
الراجعة إل اول الأسعن لال ْ 


وقد عرف كبار أصحاب مالك منه هذا المنهج. سواء بتصريحه لهم 
به» أو بفهمهم الثاقب لفتاواه وآرائه» وما تحمله من خلفية أصولية» ضرورة 
أن مسائل الأصول وقواعد الاستنباط وحجية العمل بها كانت مثار جدل بين 
المجتهدين في عصرهم., يفيدنا هذا أن القرن الثاني امتلأ «مراجعات 
ومجادلات بين أئمة المذاهب حول الاحتجاج بنوع من أنواع تلك الأدلة؛ 
وعدم الاحتجاج بهاء على ما يرى أحد الأئمة» أو ما يرى الآخر... ولم 
تبق مجادلات الفقهاء حول الفتاوى والمسائل» بل أصبحت حول القواعد 
الاستدلالية» وحول ما يعتبر من الأصول دليلاً يعتمد عليه في استخراج 
الأحكامء وما لا يعتبر كذلك» وإنّا لنجد مثل هذا المظهر الجديد الذي ظهر 
به الفقه في القرن الثاني واضحاً فيما كان يدور بين أئمة المذاهب من 
مراسلاات كتابية 4 ونيطا زر الت شفهية تتمثل لنا في المراسلة الواردة بين إمام 


(1) ومضات فكر: ص 47. 
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المدينة مالك بن أنس» وإمام مصر الليث بن سعدء رضي الله عنهماء جدالاً 
في الاحتجاج بعمل أهل المدينة» على النحو الذي يثبته به مالك وينفيه 
الليث» أو ما ورد في كتاب «الأم» للإمام الشافعي من محاورات بينه وبين 
الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة» وبينه وبين الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني فقيه العراق. وصاحب الإمام أبي حنيفة في مسألة 
المح 

ولم يعد مقبولاً أن يقال إن أئمة المذاهب ‏ عدا الإمام الشافعي ‏ لم 
تكن لهم أدلة واضحة» ولم يكن منهجهم الاستنباطى روا «وأنهم ما كان 
لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضتها 
وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه.» ووضع للشلق فاترنا كليا 
يرجع إليه في معرفة مراتب أدلّة الشرع»©. فهذا القول يخطئه البحث 
التاريخي في أطوار التشريع» ذلك أنْ تميّز المذاهب عن بعضهاء إنما نشأ 
عن تميّز مناهج أئمتها والاختلاف فيما بينهم». وإلا لم يمكن تسميتها 
بالمذاهمب» ولكانت أقوال كل واحد منهم مجرّد فتاوى تلقى» لا يقوم بينها 
رابط» ولا تصدر عن تفكير منهجىء. ولا يختلف الأمر عب الاجتهاد فى 
عهد التابعين. 

كما أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله ما تسئى له التأليف في أصول 
الفقه وتدوين منهجه الاجتهادي إلا لأنه اختلف مع الإمامين مالك 
وأبي حنيفة في بعض أصولهماء فقام بمناقشتهما في الأصول التي اختلف 
معهما فيهماء واحتج للأصول التى يراها صالحة لبناء الاجتهاد عليهاء 
وبذلك يكون قد قام بتأسيس مذهب جديد يختلف عنهما في بعض أسسه 
وأصولهء إلا أنه امتاز عليهما بكونه قام بتدوين كامل لهذه الأصول 
والاحتجاج لها والدفاع عن وجهة نظره فيها. 

والجدير بالذكر أن الإمام مالكاًء كان له اهتمام تدويني لأصولهء ولو 


(1) ومضات فكر: ص 46. 
(2) نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي. علي حسن عبدالقادر: ص 268. 
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كان جزئياً» وهذا الاهتمام يظهر في تلك الإشارات والبيانات لبعض قواعده 
التي سجلها في موطئهء قال ابن العربي: «إذ بناه مالك رضي الله عنه على 
تمهيد الأصول للفروعء» ونبّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها . 
مسائله وفروعه”!2. وقال الشيخ أبو زهرة: «إِنْ مالكاً لم ينص على أصوله 
نضَّا صريحاً واضحاً متصل الأجزاء. كما فعل تلميذه الشافعي إذ دوّن أصول 
الاستنباط التي لداعتي نبا ولك عم لله شطع القاوىه المي 
باستقراء الموطأ أن يعرف أصول مالك التى كان يجتهد فى دائرتهاء وعلى 
الطرائق الك عنما لهل ورزري 0 كينا كفك قا كفي المتهب قديية 
التأليف التي امتدت إليها يد التحقيق وأخرجتها للئاس حديثاً عن مجموعة 
ا باقر اع الأصولية التي نقلت عن إمام المذهبء الأمر الذي يؤكد 
أنْ قواعد أصول المذهب المالكي ليست كلها مستنبطة ومخحْرّجة من فتاوى 
الإمام مالك. ومن هذه الكتب «المقدمة في الأ 9 للقاضي أن 
الحسن بن القصار (ت397ه) و «إحكام الفصول في حاف الأصول0© 
لأبي الوليد الباجي (ت474ه). 


ولذلك فإِنْ الاهتمام المبكر بأصول الاستنباظ ليش غريباً عن أصحاب 
مالك وتلاميذهم». فقد ألف أصبغ بن الفرج المصري «كتاب الأو 
ولو كتب له البقاء ريّما لوقفنا على أقوال شيوخه ابن القاسم وابن وهب 
وأشهب. ورواياتهم عن إمامهم في هذا المجال بكل تفصيل. ويكفي أن 
نذكر للتدليل على هذا العام أن الإمام الشافعي إِنْما كتب «الرسالة» إلى 
عبدالر حمن بن مهدي © - تلميذ مالك »2 ونقل عياض أنْ «الرسالة» ابتدأ 


(1) القبس: 75/1. 

(2) «مالك» لأبي زهرة: ص 16. 

(3) صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1996. 
(4) صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1986. 
(5) ترتيب المدارك: 20/4» شجرة النور: ص 66. 
(6) ترتيب المدارك: 202/3 طبقات الفقهاء: ص 102. 
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تأليفها ابن مهدي وأتمها الشافعي'»: ومهما يكن من صحّة الخبر الثاني 
وعدم صحتهء فإِنَ الأرّل يدل على الاهتمام الذي كان لدى علماء المالكية 
فى ذلك العصر بالأصول وقواعده. 


إلآ أن هذا الاهتمام لم يكن على درجة كبرى تليق بقيمة هذا العلم 
وأهميته» وإنْما اكتفى أصحاب مالك رحمه الله - وتلاميذهم بحمله في 
صدورهم والاكتفاء بتطبيقه في فتاويهم. حتى ضعف هذا الجانب العلمي 
فيمن تلاهم من حملة الفقه المالكي» ولم يتطور بما تقتضيه تقتضيه قوانين العلوم , 
وما تتطليه من التوسع فيه وتدوينه وإثراء مصطلحاته وتقنينها . 


ولم يشذ عن هذا الأمر من بين المدارس المالكية إلآ المدرسة البغدادية» 
التى كانت أنظارها متجهة أكثر إلى تأصيل الأصولء وتقعيد القواعد» وقذ برز 
هذا الاهتمام جلياً بداية من القاضي إسماعيل» مروراً بالشيخ الأبهري وأصحابه» 
وانتهاء بالقاضي عبدالوهابء» وقد كنا ذكرنا فيما سبق عناوين المؤلفات 
الأصولية التي أنتجها علماء المالكية ببغداد» بداية من عهد القاضي إسماعيل» 
مما يدل على تخصصهم في هذا العلم وانشغالهم بالتدوين فيه. وأمًا القاضي 
عبدالوهاب6 فمن مؤلفاته الأصولية؟ الملخصى ”© :- والإفادة © والمقدمات :فى 
أصول الفقه. والمفاخر”» والمروزي في الأصول. ْ 


(1) ترتيب المدارك: 202/3. 

(2) ينقل عنه القرافي كثيراً فى في اشرح التنقيح؟ٍ انظر مثلاً: ص 111. وينقل عنه السيوطي 
في «المزهر في علوم اللغة» انظر مثلاً: 2362/1 وفي «الرد على من أخلد إلى 
الأرض» انظر مثلاً: ص10 وقد طبع منه نصوص مع كتاب «المقدمة في الأصول» 
لابن القصار. عن دار الغرب الإسلامي. 

(3) ينقل عنه القرافي أيضاً ذ في «التنقيح» وهو مقدمة كتابه «الذخيرة») وذكر أنه اعتمد فيه جملة 
كتاب «الإفادة» للقاضي عبدالوهاب» وأنه مجلدان في أصول الفقه. انظر «الذخيرة»: 55/1. 

(4) ينقل عنه السيوطي في «الردّ على من أخلد إلى الأرض» انظر مثلاً: ص107. وطبع منه / 
نصوص في «المقدمة في الأصول» للابن القصار. عن دار الغرب الإسلامي. 

(0) ينقل عنه الزركشئ فى «البحر المحيط» وكذلك ينقل عن «الإفادة» و «الملخص». انظر 
جاصه. 000 
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وقد كان اهتمام هذا التيار المالكي بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد 
قائماً على دراسة فتاوى الإمام وأقواله» والبحث عن أدلتها ومصادرها التي 
يظنّ أنها استقيت منهاء ثم مقارنتها وتنظيرهاء ثم استخلاص قاعدة عامة يقع 
تقريرها بأنها أصل من أصول المذهب. وذلك كأن تجتمع لدى العلماء 
مجموعة من المسائل الفقهية التي أفتى فيها الإمام مالك. تختلف في أبوابها 
الفقهية» وتتفق فى كون أدلتها مثلاً: أحاديث مرسلةء أو دليل خطاب» أو 
عمو ين أو عحل امل العفينة أن فيابا :فى انقائل البحن اراد أو 
غير ذلك من القواعد الأصوليةء فيقررون أنّها من أصول مالك التى اعتبرها 
في اجتهاده . : 

ويتتبعون كذلك ‏ من خلال الاستقراء - قيودهاء وشروط العمل بها 
وتحديد ماهياتها. 

وهذا العمل القائم على استقراء فتاوى الإمام» إِنّما يفيد في استكشاف 
القواعد الأصولية التي لم ينصٌ عليها الإمام أو لم يشر إليها. وأمّا ما وجد 
لها تصريح منه أو إشارة» فإن استنباطها عن طريق هذا التتبع والاستقراء 
يكون لها تأكيد على تطبيق الإمام لهاء ويصحح النقل عنه بقوله بها. 

ثم يتولون الاحتجاج لكل هذه القواعدء وبيان مشروعية العمل بهاء 
بما يتوفرون عليه من الأدلة النقلية والعقلية. 

وقد تسئّى لعلماء المالكية ببغداد هذا المنهج نتيجة لتأثّرهم بالبيئة 
الفكرية التي تقوم على الرأي وإعمال العقل» والتمرس على الأقيسة بكل 
أنواعهاء ونتيجة للامتزاج الذي قام في ذهن هؤلاء الفقهاء بين أدوات 
المعرفة والتحليل والنقد الراجعة إلى علوم الشريعة من جهةء وعلوم العقيدة 
من جهة أخرى . 

وقد كان تأثير أساليب علم الكلام للاحتجاج ونصرة العقيدة واضحاً 
في أساليب الاستدلال الفقهي ونصرة المذهب. وكان الإمام الباقلاني رائد 
هذا المزج بين أساليب النظر في علمي أصول الدين وأصول الفقهء أو 
بالأحرى كان وراء توجيه أصول الفقه إلى الاقتباس من المناهج التي يقوم 
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عليها علم الكلام. ومعلوم أن القاضي عبدالوهاب يعد من أبرز تلاميذ 
الباقلاني» ولم يفت كل من القاضيين أن يعبّر عن إعجابه بالآخرء وقد سبق 
لنا ذكر ما قاله القاضي عبدالوهاب في شيخه الباقلاني» أمّا إعجاب الشيخ 
نتلميذه فتصير زه هذه النولة, فيخاطيا. بها آنا عجراف لقا 17 از 0ققق): 
الوا ميقت فى مد مض أدت وعد لهات سر ماو ته 
بالموضل - لالجعمع :قبها غلم مالك»: :أن تحفظةء: وهو يتصود». لو راكنا 
مالك لسر ا 


ونبادر فنقول إِنَّ كتب التراجم تحدثت عن علماء مالكيين من بقية 
المدارس + :إلى هد القاضي عبدالوهاب» كان لهم اهتمام بأصول الفقهء 
وذكرت لبعضهم كتباً في هذا الما فقد ذكر أن «أشهب كان يتكلم 
بأصول العلم» ويفسّر ويحتج”. وأن أصبغ بن الفرج (ت225ه) كان 
يتكلم في أصول الفقهء وله كتاب «الأصول». إلا أن هذا الاهتمام كان 


في بداياته»ء وتوقف عند ذلك الحذء ولم يتواصل» ولم ينضجء ولم 
يتطوّر. وما نشأ بعد ذلك من حين لآخرء من انشغال بعض العلماء بعلم 
الأصول والتخصص فيهء فإِنْ الفضل فيه يعود إلى تأثرهم بالمدرسة 
البغدادية التي اتصلوا بأعلامها وأخذوا عنهمء. وهذا كعبدالله بن: العاص 
السعدي القرطبي (ت330ه) الذي وصف بكونه نظَاراً وله كتاب «الدلائل 
والإعلام على أصول الأحكام» وكتاب «الردّ على من أنكر على مالك ترك 
العمل بما رواه؛ء فإنّه دخل بغداد» وسمع من ابن الجهم وأبي الفرج وأبي 
يعقوب الرازي. 


ولعلّ الذي يؤكد تفوّق المالكية ببغداد فى هذا المجالء» ما جاء أنّ 


(1) ترجمته فى ترتيب المدارك: 243/7؛: شجرة النور: ص 106. 
(2) ترتيب المدار ك: 246/7. 

(3) ترتيب المدارك: 264/3. 

(4) ترتيب المدارك: 20/4. 

(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 145/6» شجرة النور: ص 87 - 88. 
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أبا عمران الفاسي القيرواني كان إماماً في كل علمء نافذاً في علم الأصولء 
متظوعا 'يتقيلة وإمايع77 + :ونه قال ارجلت: إلى قدااف 'وكتت قل تنفيت 
بالمغرب والأندلس» عند أبى الحسن القابسى» وأبى محمّد الأصيلىء» وكانا 
ورأيت كلامه في الأصول والفقه» مع المؤالف لمعا حقرت نفسي 
وقلت: لا أعلم من العلم شيا ورجعت عنده ال 2 


2 2 


وما ذكرناه في هذا الجانب من استكشاف الأصول ووضع القواعد 
والاحتجاج لهاء يمثل أحد الجانبين المكونين لأساس التأصيل » الذي تميزت 
به المدرسة التغدادية, 

وأمًا الجانب الثانى منهء فهو الاستدلال للمسائل الفقهيةء» سواء التى 
أفتى بها الإمامء أو التي خرجوها على ما أفتى به» أو استنبطوها من 
أصوله. وهذا الاستدلال قائم على بيان أدلتها وإقامة مداركها وتعليل 
أحكامها. وقد ساروا فى ذلك على م: منهج تأصيل الأصول واستكشافهاء 
باعتماد الاستدلال الأثري والنظر 0 معاً . 


وقد كان عنصرا التأصيل يسيران معاً لدى هذه المدرسة. والحق أنه لا 
يمكن فصلهما عن بعض. لأنّ المسائل الفقهية هى المادّة الأساسية 
لامشحواتع فرافتة الأصيول: الفى اليا ينض حلبهنا إمام المدهبه كينا أن 
الاستدلال على المسائل الفقهية عمل تطبيقى لقواعد الأصول. وإذا كان 
الاستدلال لمسائل الفقه الصادرة عن الإمام وشلا مذهبه لا يعدو أن يكون 
عملاً مرحلياً فائدته توثيق هذه المسائل وإثبات شرعيتها في ذاتها واستخراج 
القواعد الأصولية منهاء فإنَ الاحتجاج لمسائل الأصول وتحديد القواعد 
الاجتهادية في المذهب يعتبر عملا له آفاق» يفتح أمام علمائه مجال المقارنة 


(1) ترتيب المدارك: 247/7. 
(2) ترتيب المدارك: 47/7. 
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مع المذاهت الأخرىه ويمهّد طريق النظر والاجتهاد في القضايا الطارئة التي 
ليس للإمام أو لأصحابه قول فيهاء ويبرهن على قدرة الإسلام على إحاطة 
حياة الإنسان بالتشريع في كل عصر ومصر. 


ويبرز هذا التفوق الذي اعتبرناه للمدرسة البغدادية على غيرها من 
المدارس حين تعقد المقارنة بين الجانبين في منهجهم الدراسي للفقه 
المالكي؛ ففي الوقت الذي انهمك غير البغداديين بجمع أقوال مالك 
وأصحابهء وتصحيح الروايات عنهم. وضبط ألفاظهاء وشرحهاء وبيان 
المعانى التى تحمل عليهاء فإِنْ البغداديين كانوا متجهين إلى جانب 
الاستدلال والعليله وتحليل النصوص الدينية» وتوجيههاء وإقامة الأقيسة 
العقلية» كما سبق أن بيّنا ذلك. ويقيم المقري هذه المقارنة فيقول عن 
المدرسة البغدادية: «فأهل العراق جعلوا في مصطلحهم مسائل المدونة 
كالأساس» وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» ولم يعرّجوا على 
الكتاب ‏ أي المدونة - بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظء ودأبهم القصد 
إلى إفراد المسائل» وتحرير الدلائل على رسم الجدليين» وأهل النظر من 
الأصوليية) + تقول عو حصني المدارس ميكلة ف سدرسة القدرنان آنا 
الاصطلاح القروي» فهو البحث عن ألفاظ الكتاب. وتحقيق ما احتوت عليه 
بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان وجوه الاحتمالات» والتنبيه على 
ما في الكلام من اضطراب الأبواب» واختلاف المقالات» مع ما انضاف إلى 
ذلك من تتبع الآثارء وترتيب أساليب الأخبارء» وضبط الحروف على حسب 
ما وقع في السماع. وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها»© . 

ورغم هذا الجهد الهام الذي بذله أصحاب المنهج أو الاصطلاح 
القروي في تحرير الأقوال وضبط الروايات» إلا أنّهم وجدوا أنفسهم؛ عند 
أوْل مواجهة أو مناظرة مع المخالفين» عاجزين عن تأييد مذهبهمء. 
والاحتجاج له. ويصوّر لنا هذا القصور الذي كانت عليه المدرسة القروية 


(1) أزهار الرياض: 22/3. 
(2) أزهار الرياض: 22/3. 
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ومثيلاتها فى الاستذلال لمسائل المذهب» ما ذكر أيضاً عن أبى عمران 
الفاسي القير 8 - معاصر القاضي عبدالوهاب - أنه لما دخل ا شاع أن 
فقيهاً مالكياً من أهل المغرب قدمء فقال الئّاس: لسنا نراه إلآ عند القاضي 
أبي بكر الباقلاني. . . فنهض من أهل بغداد جماعة لمجلس القاضي أبي 
بكرء ومعه أصحابهء وأبو عمران» فجرت مسائل حتى استأنسواء ثم سأله 
رجل شافعي عن مسألة من الاستحقاق» فأجابه أبو عمران بجواب صحيح 
مجرّدء فطالبه السائل بالحبجة عليه فأطرق الشيخ أبو عمران» فرفع رأسه 
شاب من أهل بغداد من المالكية» فقال للسائل: أصلحك اللهء هذا شيخ من 
كبار شيوخناء ومن الجفاء أن تكلفه المناظرة من أوّل وهلة. ولكن أنا 


ألخدسة قن الضيرة هذاه السالة وتوم مم نيا ل 


ومع ذلك» فإنّه إن وجد فيهم من استطاع الاستدلال والاحتجاج»ء فإِنّه 
لا يقدر إل على الأثرء وعلى هذا يحمل ما ذكره أصحاب التراجم من قيام 
بعض علماء المدارس المالكية ‏ غير البغدادية ‏ بالاحتجاج للمذهب ونصرته 
والاستدلال لمسائله ووضع المؤلفات فيهء فإِنَ تآليفهم هذه وجهدهم 
الاستدلالي لا يخرج عن دائرة الأثرء باعتماده وتحليل نصوصه وبيان 
محامله» ومقارنة بعضه ببعض» وتفسيره حسب مقتضيات اللغة. 


وكما ذكرنا في ميدان الأصولء نذكر هنا أيضاً أنّه إذا برز عالم من 
هذه المدارس واستعمل الأدلة العقلية في الاحتجاج وملك أساليب الجدل 
والمناظرة» فإِنْ ذلك من اتصاله ببغداد وتأثره بالمنهج السائد هناكء وهذا 
كالحافظ عبدالله الأصيلى الأندلسى (ت392ه) الذي وصف بأنّه كان عالما 
بالكلام والنظر والقيام بمذهب مالك والجدل فيه على أصول البغداديين» وله 
كتاب «الدلائل». والأصيلي له رحلة إلى بغداد أخذ فيها عن الأبهري. 


وبعد هذاء فإنّ أحسن ما يمثل المنهج البغدادي في الدراسات الفقهية 


() ترتيب المدارك: 247/7. 
(2) ترجمة الأصيلي في ترتيب المدارك: 138/7» شجرة النور: ص 100. 


60 


هى كتب القاضى عبدالوهاب الفقهية”!'» وقد كنا ذكرنا منها كتاب «الممهّد) 
وكتاب «شرح الرسالة»» وكتاب «شرح المدونة». ومن كتبه الفقهية أيضاً: 


3 النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» وهو في مائة جرء. وقد وفع 


بخطه بيد بعض قضاة الشافعية فألقاه ذ في النيل قبل أن يكتب له الانتشار. 


* أوائل الأدلة في مسائل الخلاف. 
* الرد على المزني. 

* الأدلّة في مسائل الخلاف. 
#“غيون الفجالين. أن الئل 7 . 

* اختصار عيون المجالس. 

* اختصار عيون الأدلّة لابن القصّار. 


* تلقين المبتدي وتذكرة المنتهى © » وهو كتاب اختصر فيه الفقه 


المالكي بكل أبوابه» إلا أن اختصاره لم يكن بالمخلء لا بالألفاظ ولا 
بالمعانى. وإنّما هو عبارة عن تلخيص لفقه المذهب بتجريده من ذكر 
الروايات المتعددة ومصادرهاء والاكتفاء بذكر القول المرجح في المذهب. 
دون ذكر الاختلافات بين علماته. فهو بهذا كتاب مدرسى» ويبدو أنّه ألفه 
لكيه المتهي من الدااخل لكين اأناع من مصدر كه اتاول» 


(01) 


(22 


(3) 


انظر مقدمة محقق كتاب «المعونة»: 40/1 47. فقد أحصى جميع كتبه وذكر بعض 
المعلومات حول المخطوطات الموجودة منها. إلا أنه ذكر كتابين من جملة كتبه 
وهما: «شرح فصول الأحكام» وكتاب «غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة» وقد 
ذكر الدكتور محمد أبو الأجفان أنهما اسمان لكتاب واحد وأنه علوم الباجي. انظر 
مقدمته على كتاب شرح فصول الأحكام. 

يوجد بمكتبة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتاب بعنوان «عيون من مسائل الأحكام 
والقضاياء تحت رقم 187 منسوب للقاضي عبدالوهاب» لعله هو هذا الكتاب» أو هو 
كتاب آخر. 

هذا الاسم الكامل للتلقين أورده ابن خير في فهرسته: ص 243. 
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0 المعين على التلقين . 
بجميع أبوابه ويبدو لى- بعل المقارنة أَنْ أصله كتاب «التلقين» مع شىء 
من التوسع وبسط فى العبارة» وذكر للخلالاف من داخل المذهب وخارجه» 
ومدعماً بالأدلة دون أن يطلق العنان فيها كما هو الشأن في كتاب 
«الإشراف». 

* الجوهرة فى المذاهب العشرة. 

* النظائر في الفقه. 

* الفروق فى مسائل الفقه . 

03 الإشراف على نكت مسائل الخلااف» وهو الكتاب الذي نقدم له 
وسنتحدث عنه فى حينه . 

ين 

الميزة الثانية : الخلاف والجدل: 

كانت بغداد موطناً لمذاهب فقهية كبرى متنافسة كالمذهب الحنفي 
وقد كان علماء هذه المذامب يسعون لنشر مذاهبهم والتعريف بهاء وبيان 
صحة أصولها وسداد آرائها. وأمام الاتصال اليومى المشعمر لعلماء هذه 
المذامب بعضهم ببعض » وانتشار كتبهم» لم يكن متيسراً للواحد منهم عند 
الدرس أو التأليف أن يغمض عينيه عن مخالفة المذاهب الأخرى لمذهبه» أو 
أن يصرف النظر عن الاطلاع على آرائهم ودراسة أدلتهم والردٌ عليهاء 
ونقضهاء كلّ من وجهة نظر مذهبه. لذلك أدرك علماء المذاهب أنه لا يستقيم 
لهم نصرة مذاهبهم والإقناع بها إلا إذا قابلوها بما عند مخالفيهم» وقاموا بالردّ 
عليهم وإبطال احتجاجاتهم» ثم بإقامة أدلّتهم. كما قامت بينهم المناظرات» 
السلف تتصل بالصحابة رضوان الله عليهم» ليس هنا مجال بيانه. 
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وكان هذا الحوار بينهم متصلاً بعلمي الفقه وأصولهء وقد نشأ عن 
ذلك علم الخلاف والجدل. وعلم الخلاف موضوعه مسائل الفقهء وقد 
' عرّفه ابن خلدون بقوله: «وأما الخلافيات» فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من 
الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم. 
خلافاً لا بدّ من وقوعه لما قدمناهء واتسع ذلك في الملّة اتساعاً عظيماء 
وكان للمقلّدين أن يقلّدوا من شاؤوا منهم. ثم لما انتهى ذلك إلى الآئمّة 
الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا بمكان من حسن الظنّ بهم» اقتصر الناس 
على تقليدهم... فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة» وأجري 
الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص 
الشرعية والأصول الفقهية. وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم 
مذهب إمامهء تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على 
مذهبه الذي قلده وتمسك به. وأجريت في مسائل الشريعة كلهاء وفي كل 
امعو أبراقة الفقهة :قناز" ركوة الشاكك ري الحافمق ولاك وزانى عقفة 
يوافق أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق أحدهماء 
وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما. وكان في هذه 
المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة» ومثارات اختلافهم» ومواقع اجتهادهم. 
وكان هذا الصنف من العلم يسمّى بالخلافيات»”2“7. والمناظر في الخلافيات 
لا بد له «من معرفة القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام؛ كما 
يحتاج إليها المجتهد. إلآ أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحب 
الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها 
المخالف بأدلته» © . 


وأمَا الجدل فموضوعه مسائل الخلاف في أصول الفقهء يقول طاش 
كبرى زاده في الفرق بين الجدل وعلم الخلاف: «علم الخلاف... الفرق 
بينه وبين علم الجدل بالمادّة والصورة» فإِنَ الجدل بحث عن مواد الأدلة 
(1) المقدمة: ص 421. 
(2) المقدمة: ص 422. 
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الخلافية» والخلاف: بسة عن صضورى27 ؛ :هناك “فرق آخر :وهوابنين 
الجدلي والأصولي من حيث دراستهما لمسائل أصول الفقهء فالأصولي 
عت عن الدليل؛ الإجمالن للها“ والجدلي ومع عله تقرط المتارعة قي 
فموضوعه أخص من موضوع الأصولي؛ والغرض فيهما مختلف. فإنّ 
الأصولي غرضه معرفة كيفية الاجتهادء والجدلي غرضه إقامة الحبجة لإلزام 
الخصم ودفع شكوكه وإبطال ما في كلامه© . 


كما نشأ علم ثالث وثيق الصلة بعلمي الخلاف والجدل» موضوعه 
شروط المناظرة وقواعدهاء حتى تجري على أصول سليمة ويقع الانتفاع 
بهاء ويسمى علم «أداب البحث»» وقد عرفه ابن خلدون بقوله: (إِنّه معرفة 
بالقواعد من الحدود والآداب فى الاستدلال التى يتوصّل بها إلى حفظ رأي 
أو لايم كان للك الوا ين لفق اوظيوري" 17 ذلك (أنه: ليا كان بباني 
المناظرة في الردّ والقبول متسعاً. وكلّ واحد من المتناظرين في الاستدلال 
والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج» ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون 
خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف المتناظران عند 
حدودهما في الردّ والقبول» وكيف يكون حال المستدل والمجيب» وحيث 
يسوغ له أن يكون مستدلاًء وكيف يكون مخصوصاً منقطعاًء ومحل اعتراضه 
أو معارفعة وأين يحت غليه التدكرك ولخصي: الكلوم :والاسند لال 

وأمام النشاط العلمي المتميز ببغداد على وجه الخصوصء لم يكن 
للمالكية بها إلا أن يدلو بدلوهمء. ويساهموا في تنشيط الحوار بين 
المذاهب»: وأن يستعملوا نفس المنهج المتداول بين أصحاب المذاهب 
للتعريف بمذاهبهم والردّ على مخالفيهم ونقض آرائهم؛ فكانت مؤلفات 


)1( مفتاح السعادة: 426/1. 

(2) انظر التعريفات: ص 274 مفتاح السعادة: 251/1: الجدل والمناظرة عند الفقهاء. 
محمد أبو الأجفان.ء ضمن سالسلة آفاق إسلامية» العدد 5 ص: 172. 

(3) المقدمة: ص 422. 

(4) المقدمة: ص 422. 
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علماء المالكية ببغداد مطبوعة بهذا المنهج. منهج المقارنة والنقض 
والاستدلال» على أساس من النقل والعقل» سواء فى مجال الفقه» أو فى 
مجال أصول الفقه. وإذا استثنينا كتابي «التفريع» لابن الجلاب» و «التلقين» 
للقاضي عبدالوهابء اللذين أخذا شكلاً تلخيصياً للمذهب ينفع لتدريس 
المبتدئين» فإِنْ أغلب مؤلفات المالكية ببغداد» تدل عناوينها على أنّها تدور 
حول مسائل الخلاف بين المالكية وبين غيرهم» وإن هذا المنهج هو طابع 
مميّز لهم عن غيرهم من علماء المدارس المالكية الأخرى الذين كان التأليف 
فيهم في علم الخلاف نادراً. كما كان مقتصراً على الأثر دون أن يبلغ 
مستوى النظر وإعمال الرأي» ومقارعة الحجج العقلية بما يناسبها. 

ومن خلال ما تقدم. يمكن القول: إِنَ مالكية بغداد» إضافة لما ذكرناه 
لهم من المزاياء فإِنهم استطاعوا أن يبرزوا الجانب العقلي في المذهب 
المالكي»؛ أصولاً وفروعاًء وأنّه مع كونه مذهباً يقوم على الأثرء رواية 
ودراية» فإنّهِ أيضاً يقوم على الرأي وإعمال العقل؛ ويعرف ذلك من خلال 
أصوله النظرية. وأنّ المذهب الحنفي لا يمتاز عنه في ذلك بشيءء بل إن 
المذهب المالكي هو الذي يمتاز عنه باعتماد الأثر على أوسع نطاق» الأمر 
الذي قصر عنه المذهب الحنفي . 

إن ما ذكرناه من خصائص المنهج المالكي البغدادي في دراسة 
المذهب.». كان له فضل كبير في دعم مكانة المذهب المالكي العلمية» لا في 
بغداد فحسبء بل فى كثير من البلاد الإسلامية» وحفظه من المصير الذي 
الف إليه كني من التذاهي دمن الافحياة والانزنانه مزقه عرق يجان 
المدارس المالكية لهم هذا الدور العظيم حتى قالوا: «لولا الشيخانء 
والمحمدان والقاضيان» لذهب المذهبء. فالشيخان أبو محمد بن أبى زيدء 
وأبو بكر الأبهري» والمحمدان» محمد بن سحئون ومحمد بن ارو 
والقاضيان أبو" محمد عبد الوقات ا نوأنو السو ين القضانة8 ققد عتعلرا 
دورهم في خدمة المذهب مع دور بقية المدارس مناصفة. 


(1) معالم الإيمان: 137/3. 
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ولعلنا ندرك حقيقة هذا الدور وصدق هذه القولة حين نعرف أنْ 
المذهب المالكي تعرض لهجوم مضادٌ من قبل إمام المذهب الظاهري 
بالأندلس» أبي محمد بن حزمء ولولا الإمام الباجي (ت474ه) الذي تكوّن 
بالمدرسة البغدادية» وتولّى التصدّي لهء لكان للمذهب المالكي شأن آخرء 
وذلك لِمَا كان عليه ابن حزم من قدرة على المناظرة والجدل». وعاة مالكية 
الأندلس عن مواجهته والردّ عليه ونصرة مذهبهم. ويصوّر لنا هذا الوضع 
القاضي عياض عند حديثه عن الإمام الباجي ورجوعه من رحلته المشرقية 
ودخوله الأندلس أنّه «وجد عند وروده الأندلس لابن حزم الداودي صيتا 
عالياً وظاهرات منكرة» وكان لكلامه طلاوةء وقد أخذت قلوب الناسء» وله 
تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت» لقلة 
استعمالهم النظر وعدم تحققهم بهء فلم يكن يقوم منهم أحد بمناظرته» فعلا 
شأنه.ء وسلموا الكلام له على اعترافهم بتخليطه. فحادوا عن مكالمته» فلما 
ورد أبو الوليد الأندلس». وعنده من التحقيق والإتقان والمعرفة بطرق الجدل 
والمتاطرة با حقيلة كن :ردلعة أمّه الثاين الذلق» قرت له معه مجالش + 
كانت سبب فضيحة ابن حزم وخروجه من ميروقة» وقد كان رأس أهلهاء ثم 
لم يزل أمره في سفال فيما بعد»”؟ . 

2 7 


(1) ترتيب المدارك: 122/8. 
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المبحث النالث 


شخصية القاضى عبدالوهاب وحياته 





على اختلاف تياراتها وتخصصاتها ومذاهبهاء أو الخاص المتعلق بالمدرسة 
المالكة -وإتجازاقها العلميةة) .وزواذها السسازين»: كون القاضى عبدالوهات 
البغدادي حتى بلغ درجة عالية في العلم حاز بها رئاسة المالكية في عصرهء 
وذاع صيته وعرفت منزلته لدى بقية المذاهب. 

وكان الغالب على تكوينه» هو الفقه. وأصوله. والجدل» والحديث» 
حنى بلغ في بعضها فرجة التخصون:: شهد 1ه له علماء عصره ومترجموه 
بالإمامة فيهاء ومؤلفاته تدل على صدق هذه الشهادة» ولا فنك أنْ له معرفة 
تامّة ببقية العلوم الشرعية كعلم الكلام» أو العلوم المساعدة كعلوم العربية» 
ضرورة أنْ الدراسة والطلب في ذلك العصر كانت تقوم على الشمولية 
والجمع بين .٠‏ مختلف العلوم ‏ إلا أنْ ميولاات الدارس تجنح به إلى الاهتمام 
ببعضها ل فيهاء وهذا هو شأن القاضى عبدالوهاب. 


فقد بلغ أهتمامه بعلمي الفقه والأصول إلى أن «انتهت إليهر 
ال » وكان بذلك شيخ المالكية في عصره وعالمهم»2 “. وغذة 
(1) العبر في خبر من غبر: 149/3» شذرات الذهب: 223/3. 
(2) سير أعلام النبلاء: 2429/7 فوات الوفيات: 2419/2 النجوم الزاهرة: 476/4. 
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مكرشكوة :اق أنه المالف 10 ان اإنابا: علضيه 7" وَقدَمه الخطية 
البغدادي على غيره من علماء المذهب الذين لقيهم فقال: «ولم نلق من 
المالكيين أحداً أفقه منه”2» وذكره السيوطي فيمن كان بمصر ممّن بلغ 
مرتبة الاجتهاد المذهبي من علماء المالكية» فقال فيه: «أحد الأعلام وأحد 
اننةالتالكية التتعيدية فى العدمي» له أقرال: وتمضحاق 7 نوف يال 
مكائعة العلسة زقدرت على التصرف :فى الجلفب ببالترضيع والتدريج 
والاجتهاد وتمرّسه على استعمال الأدلّة العقلية والأقيسة بجميع أنواعها. حتى 
المنطقية ‏ اليونانية ‏ منهاء حتى أصبح الناطق بلسان حال القياسيين» 
وعبقريته في وضع الأصول وتحريرهاء وتمهيد السبيل في ذلك لغيره» قال 
ابن بسّام: «كان أبو محمّد في وقتهء بقية التاس» ولسان أصحاب القياس» 
وهو أحد من صرّف وجوه المذهب المالكي بين لسان الكناني ونظر 
اليوناني» فقدّر أصوله؛ وحرر فصولهء وقرر جمله وتفاصيله» ونهج فيه 
سبيلاً كانت قبله طامسة المنارء دارسة الآثارء وكان أكثر الفقهاء ممّن لعله 
كان أقرب سندا وارحتب أمدا: قليل ماذة البيان. كليل شساة اللسآن قلما. 
فصّل في كتبه غير مسائل يلقفها ولا يثقفهاء ويبوبها ولا يرتبهاء فهي 
متداخلة النظامء غير مستوفاة الأقسامء وكلهم قلّد أجر ما اجتهدء وجزاء 


ماتنوى أواغقير 2 


وقد عرف علماء المذهب المالكى قيمته العلمية وسداد رأيهء فاعتبروا 
والإمام محمد بن على المازري 000 


وكان نبوغه في الفقه والأصول قد تبعه نبوغ في الخلافيات والجدل». 


(1) البداية والنهاية: 32/12» الديباج: ص 159. 

(2) سير أعلام النبلاء: 429/7. 

)03( تاريخ بغداد: 31/11. 

(4) حسن المحاضرة: ص 314. 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: المجلد 2 القسم 4 ص 515. 
(6) مواهب الجليل للحطاب: 36/1. 
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لقيام الدراسة لهذين العلمين على أساس الاحتجاج للمذهب» وتحرير مواطن 
الخلاف مع الغير والردٌ عليهم. ونقض أقوالهم. وما وصل إلينا من كتبه 
سواء في الأصول أو في الفقهء وكذلك عناوين كتبه التي لم تصل» تنبىء 
عن قدرته الجدلية وتمرسه على المناظرة ة في الخلافيات» وقد شهد معاصروه ‏ 
بأنّه كانت له مجالس في المناظرة» قال أبو إسحاق الشيرازي: «أدركته 
وسمعت كلامه في النظر)( ا وقد عد البعض الشيرازي من تلاميذه في هذا 
المجال. وأشار القاضى عبدالوهاب بنفسه فى كتاب «المعونة» لإحدى 
مشاركاته في المناظرة في مجلس السلطان بعد السلام سنة 387ه. حول 
مسألة تولّي المرأة القضاء مطلقاًء وذلك بحضور شيخه القاضي الباقلاني © . 
كما شهد له مترجموه بأنّه كان «حسن النظر جيّد العبارة» ا وأنه كان 
«نظاراً ناصراً للمذهب ثقة حجة. نسيج وحدهء وفريد عصره) لكا وأعظم 
من هذه الشهادات. شهادة من كان خصما عنيدا لجميع المذاهب الفقهية» 
وخاصّة للمالكية بالأندلس» وهو ابن حزم الظاهريء إذ قال: «لم يكن 
لأصحاب المذهب المالكي بعد عبدالوهاب» مثل أبي الوليد الباجي» © , 
وهي شهادة للقاضي عبدالوهاب قبل أن تكون للإمام الباجي. 


وأثا'فى التخديثك» فقن :ذكرنا: أن له سماها هة: أكابر محديي «عضيره 
ببغداد» 5 حدث عنه كبار المحدثين» كالحافظ الخطيب البغدادي 
(ت463ه).» ممًّا يدل أنّه كان واحداً ضمن قافلة المحدّثين» الذين اعتنوا 
بالسئّة النبوية رواية وتحديثاًء محافظاً بذلك على مكوّنات الثقافة الشرعية 
لدى المالكية» القائمة من عهد الإمام مالك على الأثر والنظر. 


وكغيره من المشتغلين بالحديث». فقد خضع لمقاييس التعديل 


(1) طبقات الفقهاء: ص 168. 

(2) المعونة: 1507/3. 

(3) تاريخ بغداد: 31/11. 

(4) الديباج: ص. 159. 

(5) الذخيرة لابن بسام: المجلد 1 القسم 2 ص 96» ترتيب المدارك: 119/8. 
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والتجريح» فونّقه حافظ ارد في عصرهء الخطيب البغدادي فقال: «كان 
ثقة»”'"» ونقل هذا التوثيق عن الخطيب الذين ترجموا بعده للقاضي 
520 كالذهبي” »: وابن الجوزي”. وابن فرحون» ولم ار 
عليه في: ذلك». مما يدل على تسليمهة. يذلك20. 


إل أن القاضى عبدالوهاب يبدو أنه خصٌ اهتمامه بالدراسات الفقهية 
والأصولية ولم يهتم بالتحديث كثيراء يؤكد هذا ما ذكره الخطيب البغدادي 
بأنّه ١حدّث‏ بشيء يسير»©. ولعل هذا الضعف في الاهتمام بالتحديث 
ورواية السئّة راجع إلى انشغاله أكثر بالجانب التشريعي والأصوليء وما 
يتصل بذلك من 2 اسات الخلافية» والمجالس الجدلية» والمناظرات مع 
بقية المذاهب الأخرى - على كثرتها ‏ وما يتطلبه من العكوف الخو 
المؤلّفات بجميع اتجاهاتها قراءة» ونقداء ونقضاً. وكذلك العمل القضائي 
الذي كاده ه في نواحي بغداد تعهذا عن العاصمة. ربّما كان يمنعه من 
الاتصال المستمر بمحدثي عصره ه والرحلة ة إليهم في مواطنهم. مع ما كان 
يستغرقه القضاء والنظر في خصومات التاس لفصلها من وقت كبير. 


ولعل كل هذا أدّى به إلى عدم الدقّة التي نراها في استشهاده بالحديث 
النبوي وعدم تحرّي ألفاظه ونصوصهء وذلك على الأقل في كتاب 
«الإشراف». فهو بقدر ما كان عليه من الإكثار فى الاستدلال بالسئّة النبوية» 
الأمر الذي يدل على اطلاعه الواسع ليا (اجدلاتت سهان فط لق 
والضعف. إلآ أنّه كان يوردها فى الغالب حسبما تسعفه به ذاكرته دون 
الرجوع في ذللك الل افظا امن اع" اللستةن رارضا تقد هذه العام علد 


(1) تاريخ بغداد: 31/11. 

(2) سير أعلام النبلاء: 430/7. 

(3) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 68. 

(4) الديباج: ص 159. 

(5) فوات الوفيات: 419/2», تاريخ قضاة الأندلس: ص 40» النجوم الزاهرة: 476/4. 
(6) تاريخ بغداد: 31/11. 
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إكثاره من الاستشهاد بالحديث الضعيف حتى جرى على ألسنتهم قولهم: 
«احذر أحاديث عبدالوهاب والغزالى» وإجماعات ابن عبدالبرَّء واتفاقات 
ابن رشدء واحتغالات الباجى» واختلاقات للحي" .:ونقل المقري عن 
أبى موسق بذ الإنام قولهة. «قال: ليا خلال الدين التزويي؟ ما أخين رفقه 
قاضيكمء لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف» فقلت: شيخكم أكثر 
احتجاجاً به؛ يعئيان أبا محمد عبدالوهاب» وأبا حامد الغزالي© . 


ومما يتعلق بالفقه والأاص لنب أنقنا 6 فإنّ تعمقه فيهما ودراسته 
لمختلف كتب المذهب,. والأقوال الواردة فيهاء مع ما انضاف إلى ذلك من 
معرفة دقيقة بأدلّة هذه الأقوال وتعليلات مسائلهاء وما قام به من المقابلة 
والتنظير بيثهاء: قد مكنه :من استخلاض المتائل التى 'تتشابة فى الصونء 
ولكنّها تختلف في الأحكامء وإيضاح الفروق الدقيقة والمعاني المؤثرة في 
اختلاف الأحكام بين هذه المسائل المتشابهة . 


كما مكنه من استخلاص المسائل التي تتشابه أحكامها وإن اختلفت 
صورهاء وبيان المعانى الجامعة بين هذه المسائل . وقد قام القاضى بتدوين 
نتيجة هذا التأمّل الدقيق» والنظر العميق في المعاني التي تقوم عليها الأحكام 
الفقهية» وذلك في تأليف مستقلء إلا أنه لم يكتب له البقاءء وقد ذكره 
تلميذه مسلم بن علي الدمشقي في كتابه «الفروق الفقهية» فقد قال: «كان 
القاضي ‏ رحمه الله تعالى - حدثني أنه عمل كتاباً وسمّاه «بالجموع 
والفروق»» وأنّه تلف له ولم يعمل غيره». وقد ذكر له الدمشقي في كتابه 
بعض الفروق” » ممًا يدل على استفادة التلميذ فى هذا المجال ‏ أيضاً - 
بشيخه القاضى عبدالوهاب. 


(1) القواعد للمقري: 349/1 350. 

(2) القواعد للمقري: 349/1 350. 

(3) الفروق الفقهية: ص 61. 

(4) انظر الفروق الفقهية: الفرق رقم 50 ص 94.» والفرق رقم 65 ص105» والفرق رقم 
6 ص112. 
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وقذ-ساغذه ذلك أرقا على امستخلدمن الفواعن التن. يدور صليهنا 
الفقه» وتندرج تحتها جميع مسائله. وهو وإن لم يضع كتاباً مستقلاً في 
القواعد»: إلا :أن تحدها :متكونة خاطنة قن كتابنه «المعويه3؟ ىل الاشزات 1ن 
وبذلك يكون القاضي عبدالوهاب من أوائل من ابتكر وألّف في في 
النظائر والفروق» وفي وضع القواعد الأصولية والفقهية» وهذا السبق سواء 
25 + 


تلاميذه: 

للقاضي عبدالوهاب تلاميذ في الفقه وأصوله. وتلاميذ في الحديث» 
وهو وإن لم يحدث يشيء ء كثير كما ذكر عنه الخطيب البغدادي” 0 إلا أن 
له إسهاماً ولو قليلاً في نشر السئّة النبوية والتحديث بهاء هذا إضافة لما 
عرف به من إعطاقة الح الأوفر للدراسات الأصولية والفقهية» وما يتصل 
بهما من الجدل والخلاف» وباعتباره وريثاً متفرّداً لرئاسة المالكية في عصرهء 
فقد كان مقصد العم من المالكية الراغيين في الاستفادة. من متاهيم 
البغداديين» والذين يمتّلهم القاضي عبدالوهاب أحسن تمثيل. ولذلك فإن له 
فى الحديث تلاميذء وفى الفقه وأصوله تلاميذ. وهؤلاء التلاميذ تختلف 
أوطانهم. فمنهم البغدادي» ومنهم الشامي» ومنهم المصري» ومنهم 
الإفريقي» ومنهم الأندلسي» وفيما يلي من ذكرتهم المصادر: 

> العطيت: البغدادي) ابو اكز أحمند بن عدن نتن تابى 7 “سافظ 


(1) انظر الإحصاء الذي ذكره محقق كتاب «المعونة» للقواعد الأصولية والفقهية التي أوردها 
القاضي عبدالوهاب فيه: 81/1 89. 

(2) راجع في ذلك .مقدمة المحقق .لكتاب «الفروق الفقهية» للدمشقي» وكتاب التنظير 
الفقهي لجمال الدين عطية. 

(3) تاريخ بغداد: 31/11. 

(4) ترجمته في سير أعلام النبلاء: 270/18» تذكرة الحفاظ: 1135/3» الشذرات: 300/3, 
الوفيات: 92/1. 
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المشرق» وصاحب «تاريخ بغداد» والتصانيف الهامة» سمع الحديث من 
القاضى عبدالوهاب قال فى ذلك: «كتبت عنه)”!2» توفي سئة (463ه). 


ع 1 . . 2 
- أبو إسحاق "الشيرازي الشافعي»؛ إنزاعيع يبن بعلي ين ترسف © 


(ت76ل4ه) . حضر مجالس القاضى عبدالوهاب فى الجدل والمناظرة» قال: 
«(أدركته وسمعت كلامه فى ال 

- أبو الفضل محمّد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس البزاز 
البخدادي40) (ت452ه). شيخ المالكيةء وإليه انتهت الفتوى ببغداد»ء كان 
أصولياً فقيهاًء درس عليه الإمام أبو الوليد الباجي. 

591 1 4 ٠. : 1 

(ت466ه).ء له كتاب «النكت والفروق لمسائل المدونة»» و «تهذيب الطالب» 
لقي القاضي في الحج. 

- أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي©'» لم يذكر له تاريخ وفاة» 
يعرف بغلام عبدالوهاب» لطول صحبته وخدمته له. سمع منه الحديث» 
وتفقه عليهء له كتاب «الفروق الفقهية» . 

البو الشاس: احضة ون لسن العنناق الدسفلق "19 يلين له تاريع 
وفاة» تفقه بالقاضى عبدالوهاب وروى عنه. 


أو المنجي حيدرة بن علي بن إيراهيم الأنطاكي الدمشقي 


(1) تاريخ بغداد: 231/11 ترتيب المدارك: 222/7. 

(2) ترجمته في سير أعلام النبلاء: 2452/18 الشذرات: 349/3. 

(3) طبقات الفقهاء: ص 163. 

(4) ترجمته في ترتيب المدارك : 53/8» سير أعلام النبلاء: 273/18 العبر: 299/2؛ شجرة 


النور: ص 105. 
(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 071/8 سير أعلام النبلاء: 301/18» شجرة النور: ص 
16 


(6) ترجمته في مقدمة تحقيق كتاب «الفروق الفقهية» محمد أبو الأجفان. 
(7) ترجمته في ترتيب المدارك: 57/8. سير أعلام النبلاء: 347/18. 
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المالكي””: لم يذكر له تاريخ وفاة» معبّر للأحلام» حدّث عن القاضي 
عبدالوهاب : 

- القاضي أبو عبدالله محمّد بن الحبيب بن الشماخ الغافقي الأندلسي © 
رت 459ه). له رحلة لقى فيها القاضى عبدالوهاب بمصرء وحمل عنه جميع 
تآليفه. وهو أوّل من أدخلها الأندلس والمغرب» وعنه أخذها العلماء هناك . 

- مهدي بن يوسفء. صاحب ابن الشماخ©»: وقد ذكره القاضي 
عياض ممن سمع من القاضي عبدالوهاب. واسمه الكامل كما ذكره 
ابن خير: أبو القاسم مهدي بن يوسف بن فتوح بن علي بن غلبون الوراق. 

- أبو عبدالله المازري البغدادي© »: ذكره القاضى عياض. 

ومن تلاميذه الذين أخذوا عنئه بمصر بعل رحلته إليها : 

5 أبق علي الحسن بن أحمد بن محمد الهاشمي العام 3 يعرف 
بالميازري» من أصحاب القاضى عبدالوهاب» بغدادي من فقهاء المالكية 
بمصرء سكنها وأقرأ في جامعها. 

- أبو القاسم عبدالواحد بن علي الجيزي » من مالكية مصر. من 

أصحاب القاضى وله كتاب فى أضول الفقه . 
: : )0 
2 3 


(1) ترجمته فى ترتيب المدارك: 58/8» الشذرات: 333/3. 

(2) ترجمته في ترتيب المدارك: 165/8» المقفى الكبير: 521/5. 

(3) لم أقف على من ترجم له. وقد ذكر اسمه كاملاً ابن خير في فهرسته: ص243. 
(4) لم أقف على من ترجم له. 

(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 56/8. 

(6) ترجمته فى ترتيب المدارك : 56/8. 

(7) التكملة لكتاب الصلة: 671/2 672. 
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تأثير المدرسة البغدادية في غيرها: 


نقد كانت وتجلة علماء المالكية" العصريين :والقرونين والأندلسيين 
كما أنّها لم تؤثّر فيهم بقدر ما استفاد منها البغداديون» كما سبق أن ذكرناء 
ولم يظهر أثرها واضحاً وجلياً إلأ حين تكثفت الرحلة إلى بغداد ووقع 
الاتصال بعلمائهاء وخاضة بالأبهري وتلاميذه من بعدهء وأهمّهم القاضي 
عبدالوهاب . 

وأبرز من قام بمدّ جسور التلقيح لهذه المدارس بالمنهج البغدادي 
دور راشهة ومسي كفو ادق الر الي كلكا عر ل الا 1 
(ت474ه) الذي عاد من رحلته المشرقية إلى الأندلس بعد أن تكوّن بالمنهج 
البغدادي المالكى وغير المالكىي» في الدراسات الدينية عموماء والفقهية 

وقد سبق أن ذكرنا تمكنه من التصدّي لابن حزم الظاهري والقضاء 
على دعوته. وقد كان أبو بكر بن العربي يعرف ما لأبي الوليد الباجي من 
السبق عليه في هذا المجال فكان يقول: «لم بأت قبلى إلى الأتدلس ١‏ يمكل 
ما أتيت به من علم التشرق :إلا ابو الوليد الباجي 3 . 

وكان كثير من علماء إفريقية والمغرب والأندلس الذين لم يدركوا 
أقطاب المدرسة البغدادية» قد سعوا للحصول على مؤلفاتهم» ومنها كتب 
القاضي عبدالوهاب» عن طريق تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم. فكانت لهم 
إجازات بهذه الكتب تتصل أسانيدها بمؤلفيها. وقد سجل كثير من العلماء 
هذه الإجازات بأسانيدها التي تلقوا بها كتب البغداديين» في فهارسهم. 

قعبدالحق بتك عط الانذلتق المتوقى منة الك ودع ا ا ك6 
(1) ترجمته في ترتيب المدارك: 117/8» شجرة النور: ص 120. 
)2( أعلام الفكر الإسلامي : ص 52. 
(3) فهرس ابن عطية: ص 110 111. 
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أن له إجازة بكتاب «التلقين» من الشيخ أبي الحسن يحيى بن إبراهيم 
المرسيى (ت496ه)., الذي بدوره أخذها عن مؤلفه القاضى عبدالوهاب بمصر 
سنة 421ه. 

كما يدك أن له إجازة بجميع كتب القاضي عبدالوهاب ورواياته. 
تتصل بالقاضي أبي عبدالله محمد بن الشماخ» الذي أخذها بدوره عن مؤلفها 
تحفر “ستة 401ه. 


والقاضي عياض السبتي (ت544ه) يذكر في «الغنية» أنه سمع تصانيف 
القاضي عبدالوهاب ورواياته عن ابن عتّاب عن ابن الشماخ عن مؤلفها. 
وحدّثه بها أيضاً أبو المطرف بن هارون»ء عن عبدالحق عن مؤلّفهاء وأنّ له 
سماعاً آخر بكتاب «تلقين المبتدي» عن القاضي أبي علي الصدفي عن 
مهدي بن يوسف الوراق عن مؤلّفه”" . 


ويذكر الشيخ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي” أن له أسانيد بكتاب 
«اشرح الرسالة» وكتاب «الإشراف» وكتاب «المعونة» وكتاب «الملخص في 
أصول الفقه» تتصل بأبي الوليد الباجي عن تلميذ القاضي عبدالوهاب» 
محمد بن عمروس عن مؤلفها. 

ويذكر أيضاً أنْ له سنداً بكتاب «تلقين المبتدي وتذكرة المنتهى» أخذه 
عن القاضي أبي بكر بن العربي (543ه) عن الشيخ الفقيه أبي القاسم 
مهدي بن يوسف بن فتوح بن علي بن غلبون الوراق؛ عن مؤلفه القاضي 


عبدالوهاب بمصر سنة 0421© , 


ويورد أبو العباس أحمد الغبرينى من أهل بجاية (ت704ه) سنداً له بكتاب 
«التلقين»» يتصل بعبدالحق بن عطية عن أبي الحسن بن اليمان عن مؤلفه© كما 


() الغنية: ص 199 و 286. 

(2) فهرس ابن خير: ص 245 و 256. 
(3) فهرسة ابن خير: ص 243. 

(4) عنوان الدراية: ص 316. 
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بورد أبو:عبدالله محمد المتجازئى الأندلسى- (ت862غ) فى برنامجة سكداً له يكتات 
القن يتصل بابن الشماح عن مؤلفه!©” 00 
ومن خلال هذا العرضء» نستطيع أن ندرك مدى الاهتمام الذي توجه 
لمدرسة بغداد المالكية ومؤلفاتهاء من قبل بقية المدارس» وقد ذكرنا مؤلفات 
القاضي عبدالوهاب» على سبيل المثال لذلك» ولما وجدته هذه المؤلفات 
لديهم من عناية خاصضة. 
7 3 


الاسم والمولد والنشأة والوفاة: 


اتقق مترجهوء 7 على أن "اسم “هو عبدالؤهاب بن علي بن صر 
وكليته : أو محمّدء إلا ابن الأثير فكتاه بأبي نصرء ولعله خطأ من الناسخ . 


وهو يتصل في نسبه بأمير العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي» 
وتغلب من القبائل العربية المعروفة. ومالك هذا الذي ينتسب إليه كان 
هارون الرشيد أقطعه رحبة تقع على شاطىء الفرات بين الرقة وبغداد. 
فأعمرها وحوّلها إلى مدينة» فعرف «بصاحب الرحبة» © . 


ووالد القاضى عبدالوهاب» هو على بن نصرء كان من أعيان المعذلين 


10( برنامج المجاري: ص 103. 

(2) مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: 31/11 232 طبقات الفقهاء: 168 2169 الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة: 515/8 529» ترتيب المدارك: 220/7 227» تبيين كذب 
المفتري : ص249. المنتظم : 8 - 62» الكامل: 2357/7 الوفيات: 219/3 222» 
سير أعلام النبلاء: 429/7 433». العبر: ص 248» فوات الوفيات: 419/2 2.421 
مرآة الجنان: 41/3» البداية والنهاية: 32/12 33» المرقبة العليا: ص 40 43غ 
شرف الطالب: ص 553. الديباج: ص 159 160 النجوم الزاهرة: 276/4؛ معالم 
الإيمان: ج 03 141. حسن المحاضرة: 314/1» شذرات الذهب: 223/3 2225 
شجرة النور الزكية: ص 103 104.» الفكر السامى: 204/2 205» أدب الفقهاء: ص 
5 038 طبقات المالكية: ص 241 - 2.244 

(3) انظر معجم البلدان: 34/3 236 والأنساب: 49/3. 
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ببغداد» الذين يعتمد القضاة أقوالهم في تعديل الشهود وتجريحهم. وهي 
خطة كان لا يتولاها إل من هو أهل لها فى المعرفة الاجتماعية والعلمية 
والصلاح . ١‏ 

وتظهر مشاركته العلمية فى مجالى الحديث والفقه. فقد أثبت القاضى 
عياض" أن له سماعا من أبن ذالت الميدلاي وأ عمرديق النيناك: 
وأبي خلاد النصيبي » والخلوي. وأنّه كان يحدث بما سمعء وممن سمع منه 
ابنه القاضي عبدالوهاب . 

وهو يعدّ أيضاً من فقهاء المالكية ببغداد» فقد نقل صاحب «طبقات 
المالكية» عن النجار في «الذيل على تاريخ بغداد» أنه قال فيه: «كان فقيها 
ثقة عدلا20 وقد توفي في رمضان سنة 391ه. 


وللقاضي عبدالوهاب أخ: هو أبو الحسن محمد بن علي بن نصرا” . 
وكان 'فاضلا أذيباً شاعرا تبيلة» ولت لجلذل 'الدولة كناية الإنشاء»-وضققل: له 
كنات #التقاوضة» جمع قتدنما شاهده هوام الكعيا المبيعة بن سين 
وصف المؤرخين له وله رسائل. وقد ولد سنة 372ه ببغداد» وتوفي سنة 
7ه بواسط. وقد عذه البعض في فقهاء المالكية. 


ومن خلال هذه المعلومات المختصرة حول أبيه وأخيه نستنتج أن 
أسرته أشسَوة علم ودين وأدب» وفى رعاية والده ولد ونشأ 


فقد ولد القاضى عبدالوهاب يوم الخميس السابع من شهر شوال سنة 
2ه ببغداد» ولم تتعرض المصادر المترجمة له بالتفصيل والبيان لنشأته 
وحياته» ولم نعرفه من خلالها إلا عالماً راسخاً في العلم» وفقيهاً كبيراً من 
فقهاء الشريعة» وأنْ له من الإسهامات العلمية العظيمة ما سبق لنا بيانها. 


(1) ترتيب المدارك: 221/7 

(2) طبقات المالكية: ص 244. 

(3) ترجمته في الوفيات: /222» الديباج: ص 2160 سير أعلام النبلاء: 432/17» 
الشذرات: 2223 طبقات المالكية: ص 244» شجرة النور: ص 104. 


78 


ولم نجد في هذه المصادر سوى إشارات» نستطيع أن نستكشف بها بعض 
معالم شخصيته وما يتعلق بحياته العملية. منها أنه تولّى في عدّة مدن 
بالعراق القضاء. دون أن تذكر الفترة الزمنية التى شغل فيها القضاء فى هذه 
النواحي» لكن يبدو أنه لازم خطة القضاء حدق لازمته تسمية «القاضي» 0 
وأصبح هذا اللقب مخصوصاً به في المذهبء إذا أطلق» فالمراد به هو. 


ومنها: أنّه كان يعاني قلّة ذات اليدء وأنّه كان يعيش حالة من الفقر 
والخصاصة» الوح 1ن لم يكن لادان بعك الالحراد يفاح حلت 
تعبيره - يأكلهء وبلغ به الأمو إلى الإفلاس - بتعبير الذهبي!؟ » ولعلٌ الذي 
أوصله إلى هذه الحالة عكوفه المستمر على التدريس والتأليف» وانشغاله 
بالقضاء بحيث لم يشركها بشيء من أعمال الدنياء كالتجارة والفلاحة ونحو 
ذلك. ومع ذلك فإِنَ ما له من مواردء سببها ميراثه من أبيه» وربما أيضا 
مرتبه من القضاءء كان ينفقها على فقراء طلبته الذين كانوا يقصدونه للعلم» 
ولا يجدون ما ينفقون على أنفسهه© . 


وقد كان هذا الإعسار الذي حل بالقاضي عبدالوهاب أحد سببين 
تكرهها' له المؤركمرن للقادريه. بعداه عرسا إلى “سوير تقد ماع الماشينه 
يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة» 
وأنّه قال لهم عندما وقّفهم للتوديع وعزم عليهم في الرجوع: «والله يا أهل 
بغداد» لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية» ما عدلت ببلدكم 
بلوغ أمنية» ولقد ترك أبي جملة دنانير وداراً أنفقتها كلها على صعاليك ممّن 
كان ينهض بالطلب عندي)!6 . 


وجاء في «معالم الإيمان» أن الشيخ افق أبن أزيك القيوواتى: كان كثير 
البذل للفقراء والغرياء وطلبة العلمء وأنّه بعث إلى القاضي أبيى محمد 


(1) سير أعلام النبلاء: 431/17. 
22( الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 516. 
)3( الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 516» ترتيب المدارك: 223/7. 
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عبدالوهاب بألف دينار عيناًء فلما بلغته قال: هذا رجل وجبت على مكافأته 
نشوع الرفالة" !م أوإذا قارناابيى عمو الرجايه بهن أن عمج القافى 
عبدالوهاب ( 362 422ه) حين توفي الشيخ ابن أبي زيد (386ه) أربعة 
وعشرون سنةء فتكون الهدية وصلت إليه في هذا السنّ أو في سنّ قبل 
وفي حياة والد القاضي عبدالوهاب (ت391ه)., ولعل الشيخ وقف على 
صعوبة عيش علماء المالكية وطلبتهم ببغداد» فوجهها إليه ليعينه على التفرغ 
للعلم. 

وأمَا السبب الآخرء فقد ذكر القاضى عياض والنباهى أنْ قصة جرت 
له لكلام قاله في الشافعي» فخاف على نفسهء وطلبء فخرج فار ©. ولا 
يبعد ‏ إن صم الخبر ‏ أن يكون هذا سببأ حفز القاضي على مغادرة بغداد 
مع ما كان عليه من عوز وفاقة» ذلك أن الشافعية كانت لهم في عهده ‏ 
هيمنة وتضييق على سائر المذاهب بحكم اتصالهم بالسلطان وتقرّبهم إليه 
بواسطة رئيسهم أبي حامد الإسفراييني» وشيئاً فشيئاً شهد المذهب المالكي 
تراجعاً فى العراق وحلٌ محلّه المذهب الشافعى» وخاصّة فى مناصب القضاء 
التى كان لها دور فى انتشار المذهب. وفى كتاب «الإشراف» يسجل القاضي 
عبدالوهات فو عضن :العبائل تاشرو من اللشاتضة ركاف نين نات 
الإسفراييني» على تزييفه للحقائق وتقويل علماء المالكية في مجالس المناظرة 
وفي مؤلفاته ما لم يقولوه»ء وانظر على سبيل المثال المسائل: (174) 
و(855) و(818) و(1245) و(1342) و (1369). 


أديبه وشعره: 
بالأدب والشعر. وقد نسبت له مقطوعات عديدة من الي اي بعضها في 


)1( معالم الإيمان: 141/3. 
(2) ترتيب المدارك: 224/7» تاريخ قضاة الأندلس: ص 40. 
)03 راجع هذه المقطوعات في مصادر ترجمته . 
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النقد الاجتماعى» وبعضها فى وصفف حاله من ضيق العيش »2 وبعضها في 
التذمر من مقابلة التاس لحسن معاشرته بالأذى» وبعضها فى وصف شوقه 
إلى بغداد وإلى أحبّته بهاء وبعضها في الحجكمء والبعض الآخر في الحبٌ 
وهذه المقطوعات غير مجمع على نسبتها كلها إليه؛ فبعضها نسب 
أيضاً إلى غيره”" . 
وقد اسئّخسن شعره من قبل بعض نقاد هذه الصنعة» من ذلك ما ذكر 
أنه اجتاز فى رحلته إلى مصر بمعرّة النعمان» وبها يومئذ أبو العلاء المعرّي» 
فضيّفه. وفي ذلك يقول المعرّي : 
والمالكئ ابن ضر زار فى سفن لادنا فحمدنا النائ:والسهفوا 
إذا قتع اليا نالف جدولة” ١‏ بوغقي المدف الفا © إنشهة 


قال عبدالله كنون: «وكفى بها شهادة لشاعرية هذا الفقيه من أبي العلاء 
فلجز فت لاد 0 


وممن نين على شعره» مترجمه ابن بسامء قال «وقد وجدت له 
أنعناة لوقن اسشجيت مد شعرة نا ترف اللسيوث. ويشوة اللمصور 

5 00 
والموزون» . 

وللقاضي عبدالوهاب اهتمام بالأدب والشعر تدريساً ورواية» وإن 
اهتمت مصادر ترجمته بمجال العلوم الدينية في بيان تكوينه ونبوغه» فإِنَ 


(1) راجع تعليقات الدكتور إحسان عباس عليها في هامش الذخيرة. 
(2) الملك الضليل هو امرؤ القيس. 

(3) أدب الفقهاء: ص 42. 

(4) الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 515. 

)3( الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 516. 
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إشاراتها لشاعريته يفتح نافذة على مجال تكوينه فيما يتعلق بعلوم العربية 
والآدت والشعية: ينانا علنا ها ذكرية أي الأنار ”17 أذ ارو لذ ث اهو الآنمة 
في علم العربية واللغات والآداب ‏ اتصل بالقاضي عبدالوهاب بمصرء وأخذ 
عنه رواياته في الأدب وعلم العربية» وأورد ابن الأبّار ما يدل على هذا 
الاتصال والسماع منه. 


رحلته إلى مصر 

كنا ذكرنا في أوّل هذه الدراسة أنه نسبت مراسلة بي بين القاضي 
عبدالوهاب وبين الخليفة الفاطمي ع ووجهنا نقدنا إليها من جهة عدم 
العوافق: الرسى بين الرجليق 6 عقا يمك فى ضنة "يس الرصالة ]10 إلى 
الفافيين -وإنةا إلن اللكليقة المذكون فيياء؟ ونا لكانيما: 


ثم إن ما جاء في الرسالة المنسوبة للقاضي من تزكية للخليفة الفاطمي 
ومدحه بكونه: «ذا سنّة ودين» يدا فى الله تعالى وفى النبيين» وفى 
محمّد كَلِِ والمهديين»» يزيد الشكُ فى صحّة نسبة الرسالة إليه؛ء لأنّ هذا 
خلاف ما يعتقده علماء أهل السئّة» من أن حكام الفاطميين لم يكونوا على 
سئّة ولا على دين» لمعتقداتهم الباطلة» وما أظهروه من البدع ولعن الخلفاء 
الراشدين» ولما فعلوه بالعلماء» سواء بإفريقية أو بمصرء من القتل والتنكيل 
والطرد. 

كما أن الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله» الذي عاصره القاضى» ودخل 
مصر وهو على حكمهاء ل أنه في سنة 416ه أمر 
0 57 3 ام )23 : 
ا الرسالة -01 الخليقة قاطي د ا فيها فيها: 0 ى المخبرون 


(1) التكملة لكتاب الصلة: 671/2. 
(2) انظر نص الرسالتين في الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 520 - 501. 
(3) المواعظ والاعتبار: 355/1. 
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المهالك». إلا أن بعض المؤرخين ذكروا أنه تراجع في آخر الأمر عن سلوك 
مسلك أبيهء فقد قال فاحنا «النجوم الزاهرة»: «كان الظاهر عاقلاً سمحاً 
جواداًء يميل إلى دين وعمّة وحلمء مع تواضعء أزال الرسوم التي جددها 
أبوه الحاكم إلى خير وعدل في الرعية» وأحسن السيرة»”©2. فإن صم هذا 
الخبرء وصحّت نسبة الرسالة إلى القاضي» فلعل هذا الأخير قد علم هذا 
التحوّل في سياسته» فأراد من خلال رسالته إليه أن يعمّق فيه حبٌ الخيرء 
ويحيي ما في نفسه من التديّن الصادق» وتوجيهه نحو احترام المذاهب 
الشئية. 


وعلى كلء فإِنَ القاضي اختار مصر ليرحل إليها من بغداد»ء وحل 
منوقى :اناد وحلكه: ركان لد زا تلذسة :رم سي :1 المتيان؟ فامكمات 
المعرّي» مما يدل على أنْ شهرة هذا الفقيه كما تجاوزت حدود بغداد 
وطبقت الآفاق في حياته فكذلك تجاوزت دائرة الفقهاء ليقف عليها الحكام 
فيحترموه» والأدباء فيمدحوه. 


وقد وصل مصر في فترة حرجة تتسم بالتضييق على المذاهب السئية 
وخاصّة المذهب المالكيء إن لم يكن ذلك من الحكام» فمن رعاياهم 
الشيعيين المتعصبين. وكان المذهب المالكي فيها قد انقطع سنده بعد دخول 
الفاطميين مصر سنة 358ه بوفاة أبي بكر النعالي سنة 380ه. وأبي 
القاسنج إسماغيل بن إبراهيم القيسي المعر !نيه 2384 راي القانسم 
عبدالرحمن الغافقي 0 سنة 381 أو 385ه. فسعى لإحياء معالم 
العدهي:الجالكى بمراضلة الهية الى كان عليه تداك من العدريس 
والتأليف» كما وَلِي بها القضاءء إلى أن توفيء حسب ما أثبته ابن فرحون» 
ومتخلوف» وصاحب «طبقات المالكية»» إلا أنّ السيوطي لم يذكره فيمن 


(1) النجوم الزاهرة: 248/4. 

(2) ترجمته في ترتيب المدارك: 2203/6 شجرة النور: ص 93. 
(3) ترجمته في شجرة النور: ص 93. 

.. (4) ترجمته في ترتيب المدارك: 204/6؛: شجرة النور: ص 93. 


53 


1 1( 
ولي القضاء بمصر"'. 


وقد وجد القاضي بمصر حضوة كبيرة وعرف الناس قدذره وأخلوه 
المنزلة التى تتناسب مع مكانته العلميّة قال ابن بسام ف ذلك: (واستقر 
أبو محمّد بمصرء فحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءهاء واستتبع سادتها 
)22 
وكبراءها») 5 


ورغم قصر المدّة التي أقام فيها بمصرء والتي لم سارت أشف حبنت 
ذكر مخلوف». فقد أثمر جهده العلمي والقضائي توطيداً جديدا للمذهب 
المالكي بمصرء وترسيخاً أكثر لمنهج المدزسة 'البعدادية ٠»‏ وتكويناً المجموعة 
من التلاميذ ‏ ذكرنا بعضاً منهم سابقاً - حملوا رسالة نشر العلم على المنهج 
المالكي» وساهموا في ترسيخ الإسلام السئّي بمصر في مواجهة الدعوة 
الفاطمية . 


وتشير بعض المصادر التي ترجمت للقاضي» أن نيته في الرحلة كانت 
متجهة نحو الاستقرار بالقيروان أو الأندلس» وممًا شجعه على القدوم 
للقيروان أن أبناء الشيخ أبي محمّد بن أبي زيد كانت قد انعقدت بينه وبينهم 
وصلة بسبب شرحه لتآليف أبيهم » فوصلوه بمال» ودعوه للقدوم عليهم. 
فلم يرض قبول المال» وشاور علماء القيروان في الوصول إليها فرغبه في 
ذلك أبو عمران الفاسى. وكسره عنه أبو بكر بن عبدالرحمن» وكان القاضى 
قد سأل عن أحوال المغرب». فوصف لهء فزهد فيه. كما أنّه خاطب الموفق 
فاع :داق تفن الوصول إل 'الأندلين» إلا أن الممة عاجامية . 


وعلى خلاف ما كان عليه ببغداد من الفقر والضيق إلى حد الإفلاس» 


فإنّه بمصر وسّع الله عليه في الرزق» وحصل له مال كثير وصار من أهل 
الغنى» وتذكر بعض المصادر أنْ هذا التموّل مصدره «المغاربة» الذين أكرموه 


(1) حسن المحاضرة: 188/2 199. 
)2( الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 516. 
(3) ترتيب المدارك: 2226/7 وتاريخ قضاة الأندلس: ص 42. 
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وأغنوه؛ لكن كلمة «المغاربة» غير واضحة المقصدء فهل المراد بهم علماء 
المغاربة المالكيين الذين كانوا يمرّون بمصر في رحلاتهم للحجح وطلب 
العلم» وكانوا يعرفون إمامته في المذهبء» فيتصلون به للأخذ عنه والتفقه 
به. أو أنْ المراد بهم حكام الدولة العبيدية - ويطلق عليهم المغاربة أيضاً - 
الذين كانوا يعرفون مكانته لدى علماء السنة وعامّة المسلمين» فولوه القضاءء 
وسعوا لتطمين السنيين وكسب رضاهم بإكرام علمائهم؟! أو أن لهم مقصداً 
آخر من إكرامهء ذكره ابن خلدون بقوله: «وتأذن خلفاء العبيديين بإكرامه 
وإظهار فضله» نعياً على بني العبّاس في اطراح مثل هذا الإمام)”!©. وهذا 
في إطار الصراع بين الفاطميين والعباسيين» كل طرف يسعى لإظهار مثالب 
الطرف الآخر. وعلى كلّ فقد كان هو يقبل عطاءهم وينفق منه على طلبة 
العلم كما كان يفعل ببغداد» والذي نتيقنه أن القاضي عبدالوهاب» كغيره من 
العلماء» لو كان يعلم للمال الذي أغدق عليه شبهة» ما كان يستجيز لنفسه 
أن تممه بين فض عن أكلهء وهو الذي عاش الخصاصة عمره كاملاء 
صابراً محتسباًء وكان قد تنكب طريق التملق والتزلف الذي يوفر له العطاء 
الجزيل» باتصاله بخلفاء بني العبّاس أو سلاطين بني بويه ببغداد. 


ولعلنا - من خلال موقف صدر منه - ندرك ما كان يتصف به من ورع 
شديد وتقوى صادقة يجعلانه يجتنب كل ما هو شبهة» فقد ذكر صاحب 
اترئيك المندازك4 أن يعفن الأندلسيين قال :“كلت بمصر ماما » فالجتمعيت 
فيه بالقاضى أبى محمّدء وعندي آنية بطفل مطيّبء فقصدت إليه وسألته أن 
يستعملة» تتاوله واقدتة» وسالى © من اين هو :لف؟ فقلت: اشتزيت: مخادما 
ركان هذا ا اشجابيا» ثقال ل + اتتترظك فاليا قلف لذ كال هده 
الك قلة حاسة ل 20 ْ 


على أنْ رغد العيش لم يدم له طويلاء فلم يلبث أن اختاره الله تعالى 
إلى جواره» ويذكر أن سيب وفاته كانت أكلة اشتهاهاء وأنّه لما أحسٌ 
(1) المقدمة: ص 414. 
(2) ترتيب المدارك: 225/7. 
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بالموت قال: لا إله إلا الله عندما عشنا متنا. 

وذكر ابن قنفد: أن عبدالوهاب البغدادي قال للأمير الذي أعانه على 
مطالبه» عند احتضاره» جزاؤك عندي أن أشكرك عند ربئى بعل 0 
وكانت وفاته في شهر شعبان من سنة 422ه بمصرء ودفن بالقرافة فيما 
بين قبة الشافعي وباب القرافة. 

رحمة الله 'تعالى .رحمة: واسعةء» وأجورل ثوابة. وجزاه عن المسلمين 
ا بما خدم علوم الشريعة» وتفعنا بعلمه. إِنّه سميع مجيب» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على سيدنا محمد. 

2 ب 


(1) شرف الطالب: ص 53. 


(2) وذكر بعض المترجمين له أنه توفي في شهر صفر من نفس السنة. وما ذكرناه أرجح 
لأنّه ذكره أقرب المترجمين له زمناً كالخطيب البغدادي وأبي إسحاق الشيرازي. 
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اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: 

ات عستم القاقي عيفا ساكس افعنا رشان 
الاستيعاب لهاء والذين ذكروا منهم هذا الكتاب ضمن مصنفاته. اختلفوا في 
الاسم الكامل له فالقاضي عياض”7؛ ومن بعده النباهي2» ذكروا 2 
كما يلي: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف». بينما ذكره ابن و01 
و 0 والصسري"* "يتودق" كلية انكف وتندى لى أن دما نكر 
القاضي عياض جدير بالاعتبار والترجيح» فقمت بإثباته على الغلاف. لأن 
صاحب «ترتيب المدارك» أقدم من ذكر هذا الكتاب من بين المترجمين 
للقامبي عبد المقاكه ولأنّ له سندين بجميع تصانيفه ورواياته» الأول منهما 
حدثه بها ابن عتاب عن ابن الشماخ عن القاضي عبد الوهاب. والثاني حدثه 
بها أبو المطرف بن هارون عن عبد الحق عن القاضي عبد الوهاب©©. مما 


(1) ترتيب المدارك: 222/7. 

(2) تاريخ قضاة الأندلس: ص 240 42. 
(3) الديباج: ص 159. 

(4) شجرة النور: ص 103. 

(5) الفكر السامى: 204/2 205. 

(6) الغنية: ص 286 
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يدل على أنه أدرى بهذه المصنفات من غيره من المترجمين الذين جاؤوا 
بعدهء ولم يكن له أن يثبت إلا ما تلقاه بالرواية عن صاحبها. 


ثم إن الذين حذفوا كلمة «نكت»» لعل ذلك كان منهم على سبيل 
الاختصاز للعنوان» كما فعل غيرهم ممّن نقلوا عن الكتاب فى مصنفاتهم » 
بحيث اقتصروا على كلمة «الإشراف» كما يفعل الإمام الباجي في كتابه 
«المنتقى»”!؟' فيذكر أنّ هذا القول ‏ مثلاً - حكاه القاضى أبو محمد في 
«الإشراف» أو في «إشرافه» مع العلم أن الباجي من أوائل من أدخل كتب 
البغداديين هن المالكية وخاصة كتب القاضي عبد الوهاب». واستفاد منها 
كثيرأء وظهرت آثارها فى مؤلفاته» وعنه تلقاها العلماء بالأندلس والمغرب» 
فلا ريب أن اكتفاءه بكلمة «الإشراف» إِنّما هو على سبيل الاختصار. 

ومن خلال ما تقدم فلا ريب أيضاً من صِحّة نسبة كتاب «الإشراف» 
إلى القاضى عبد الوهاب البغدادي. وأمًا عن صحّة كون هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا هو «الإشراف» فيدل على ذلك عذة أمور منها: 

أن اسم الكتاب واسم مؤلفه ورد فى نص تحبيس النسخة رقم 
(3023). 

أنّه ورد في النسختين في آخر المسألة رقم (105) جملة: «تم الجزء 
الأول من كتاب الإشراف» وتكررت هذه التجزئة مراعية الترتيب إلى الجزء 
السابع وذلك في خاتمة المسائل: (171) و (314) و (402) و (583) 
و (706). 

- أنه ورد في النسخة رقم (10232) إثر كتاب الاعتكاف وقبل كتاب 
المناسك؛ في صفحة مستقلة» وبخط غليظ للناسخ ما يلي: «الجزء الثاني 
من كتاب الإشراف تأليف الإمام القاضي أبي محمّد عبد الوهاب بن علي بن 
الناسخ بما يلي: «تم كتاب الجزء الأوّل من الإشراف ويتلوه المناسك» 


(1) المنتقى: 339/1. 


وفصل بين ذلك وبين بداية كتاب المناسك فى نفس الصفحة بسطر تركه 
ا 

- ورد في النسخة رقم (3023) ما يلي: «كمل كتاب الإشراف.. 
تأليف الإمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
المالكى. . .2 . 

- أنه بمقارنة ما جاء من النقول التي أوردها الإمام الباجي في المنتقى 
عن القاضي عبد الوهاب؛ والتي نص في بعضها أنّها من «الإشراف» يتبين 
غلى.«سبيل المثال' لا التحصضو. 

قال الا 7 احكى القاضى أبو محمد فى إشرافه: من عميت 
عليه القبلة» فصلّى إلى ما غلب على ظنه أنّها جهتهاء ثم بان له الخطأ لم 
يكن عليه إعادة . خلافاً للمغيرة ومحمد بن مسلمة والشافعى»). 

وجاء في الإشراف في المسألة رقم (205): «إذا عميت عليه الدلائل 
فاجتهد في طلب القبلة» وصلَى إلى ما غلب على ظئّه أنّها جهتهاء ثم بان 
له الخطأ فيهاء فلا تلزمه الإعادة» خلافاً للشافعي ومحمد بن مسلمة 
والمغيرة» . 

قال الباجي في شروط خطبة الجمعة©2: «وهل من شرطها أن تكون 
بحضرة من تنعقد بهم الجمعةء حكى القاضي أبو محمّد عن شيوخنا أنه 
يجرىء على المذهب». وأنّه لم ييجد فيها نصًا لمالك ولا لمتقدمى أصحابه) . 

وجاء في الإشراف في المسألة رقم (416): «ولا نحفظ نصّاً عن 
مالك ولا عن أصحابه المتقدمين هل من شرط إجزاء الخطبة أن تكون 
بحضزة من تنعقد بهم الجمعة؟ وشيوخنا يقولون يجىء على المذهب أن 
ذلك شرط فيها). 


(1) المنتقى: 339/1. 
(2) المنتقى: 199/1. 
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له منع ما زاد على قدر حاجته»”؟ . 
وجنام فن الاكتراف فى السسالة :(1190): «إذا حفر بغرا فى مواد 
لم يجز له منع ما زاد على قدر حاجته». 


موضوع الكتاب: 

يتناول الكتاب عدداً كبيراً من مسائل الفقه على المذهب المالكي» مما 
قام فعا الفلاقة ينه ويه عجره ون الما مجم رهن خسنا فوع عن 
سائر الأبواب الفقهية. كما يتناول الاستدلال عليهاء لدعمها والإقناع بها. 

ولذا فإِنّ الكتاب يصتف ضمن كتب الخلاف التى ألفها أصحاب 
المذاهب في إطار الحوار والنقاش الذي دار بينهم» ركان كل[ واحد يهدف 
من خلال ذلك إلى إثبات المشروعية لآراء مذهبه» وتوثيق صلتها بأدلتها. 

ولكن القاضي لم يتعرض لبيان أدلّة المخالفين على آرائهم» وكأنه أراد 
للكتاب أن يكون مرجعاً للمالكية يوفر لهم ما يمكن الاستدلال به من الأدلة 
النقلية والأقيسة العقلية وتعليلاتهاء على أن تكون دراسة هذا الكتاب تأتى في 
'مرحلة ثالئة» بعد المرور بمرحلتين» يمثل المرحلة الأولى كتاب «تلقين 
المبتدي» المجرّد من الأدلّة» ويمثل المرحلة الثانية كتاب «المعونة» الذي 
يتناول أدلة نقلية بدون إكثارء ودليلاً أو دليلين عقليين» ثم تأتي المرحلة 
الثالثة» والتي يمثلها كتاب «الإشراف» والتي استقصى فيها في الغالب ما 
يمكن الاحتجاج بهء» وأكثر فيها من الاستدلال بالآثار على اختلافهاء 
واسترسل فى الأقيسة بكل أنواعها وأفاض في ذكر التعليلات وجلب بقية 
الأدلّة التي يعتمد عليها الاستنباط في المذهب. 


(1) عمدة القاري: 194/12. 
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آراء المخالفين له» ونقض أدلتهم. وذلك بدراسة كتب أخرى في المذهب 
تناولت هذا المجالء ككتاب «عيون الأدلة» لابن القصارء وكتب القاضي 
عبد الوهابء. والذي نقدّر أن يكون منها «أوائل الأدلّة فى مسائل الخلاف 
بين فقهاء الملّة» كما سماه النباهمي» ركان العو »لدف إمام دار الهجرة» 
الذي ألقاه القاضي الشافعي في النيل. 

ومع ذلك فإنْ استدلالاته القائمة على النظر والعقل هي في ذاتها ردود 
على أقوال المخالفين. 


منهجه في عرض المسائل: 

يعرض القاضى فى كل مسألة من مسائل الكتاب ‏ وعددها 2123 
الحكم الذي يتبناه فيهاء وذلك بصورة مختصرة» وفي. حدود الألفاظ التي 
تنضبط بها المسألة وحكمهاء دون أن يكون لها تعلق بمسألة أخرى. وبذلك 
يحرر محل الخلاف مع المقابل ليحدد مجال المناظرة. 

وهذا الحكم الذي يورده لا ينسبه لصاحبه من علماء المذهب. ولكن 
المعروف أنّه لمالك. ولذا فإن كان لإمام المذهب في المسألة قول واحدء 
فالأمر واضحء وأما إن كان له أكثر من قولء فإِنْ ذكر القاضي عبد الوهاب 
لقول واستدلاله عليه يعتبر من باب ترجيحه له في نظرهء عن غيره من 
الروايات الواردة عن الإمام في المسألة. ١‏ 


وهو لا يهتم كثيراً في مسائله بذكر اختلاف الروايات عن مالك إلا في 
مسائل معدودة بلغت الثمانين» فإنّه يشير فيها إلى أنّه جاء عن الإمام فيها 
روايتان أو ثلاث فيذكرها ويستدل عليهاء وقد يرجح إحداهاء كما في 
المسألة رقم (291)» وقد لا يرجّحء كما في المسألة رقم (130) و (163). 

كما أنه لا يهتم بذكر الخلاف داخل المذهبء فلا نجد ذلك إلآ في 
بعض المسائل التي لم تتجاوز التسعين. فهو في أغلب المسائل يكتفي بإيراد 


الحكم الذي يراه راجحاً في المذهب» سواء من بين اختلاف الروايات عن 
مالك كما ذكرنا ‏ أو من بين اختلاف أقوال علماء المذهب فيها. 
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وفي بعض المسائل التي لا يجد لمالك فيها قولآء فإنه يشير إلى 
ذلك» ويلتجىء إما إلى أقوال أصحاب مالك» إن وجدتء أو إلى غيرهم 
ممن جاء بعدهمء وخاصة شيوخه الذين أدركهم ‏ كما في المسائل : (416) 
و(421).» و (612) و (667) و (2076). 

وقد يورد حكماً في المسألة ثم يعارضه بناء على أنْ أصول مالك 
تقتضى خلافهء كما فى المسألة: (610)» وهذا نقد منه لما ذكره عن مالك 
ولا وترجيح منه لرواية أخرى عليها. 

أو يورد مسألة يصرّح بأنّه لا يعرف فيها نصَاّء ويذكر لها حكماً من 
اجتهاده الخاص» كما في المسألة رقم (1038). 

وفى هذه المسائل التى يذكر فيها الخلاف داخل المذهبء فإِنّه قد 
يورد فى المسألة خلاف واحد كما فى المسألة (716)»: أو اثنين كما فى 
المسألة (382)» أو أكثر كما فى المسألة (393). ولكن بدون استقصاء 
للمخالفين فيهاء لأنه قد يورد حكماً فى مسألة ويكون المخالفون فيها أكثر 
من واحد إلا أنه يقتصر على ذكر بعضهم. 

والمذكورون في هذا الخلاف من علماء المذهب يتوزعون حسب 
المراحل الزمنية التي مرّ بها المذهب إلى عهد القاضي عبد الوهاب؛ وحسب 
مدارس المذهب المتعددة . 

وأما الخلاف خارج المذهبء. فإنّْه لا تخلو مسألة من ذكر مخالف 
لحكمهاء إلا فى بعض المسائل النادرة التى خصصها لذكر الخلاف داخل 
المذهب. 


وكما أشرناء فإن ذكر الخلاف مع في السالكيق سمهو أساس 
تأليف الكتاب» في رأيناء لذلك فإنّه لم يعرّج على أقوالهم ببيان أدلتها 
ونقدها والرد عليها. وإنما يكتفي بذكر المخالف ‏ وليس على سبيل 
الاستقضاءت وقد يذكر أيه وييتة فى هاذا يخالف+ وقد لا يذكر شيباء 
وينتقل مباشرة للاستدلال لرأي المالكية. 
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والمخالفون الذين يذكرهمء بعضهم من الصحابة» وبعضهم من علماء 
التابعين» والبعض الآخر من أئمة المذاهب وأصحابهم. وفي مسائل معدودة 
ذكر خلاف من يسميهم بالمبتدعة» ويقصد الشيعة والخوارج والمعتزلة. وقد 
يورد خلافاً ولكن لا يذكر أصحابه ولا يعيّنهم ويكتفي بقوله: خلافاً لمن 
منع ) أو أجازء أو خلافاً لقوم . 


منهجه في الاستدلال: 

يرتب القاضي أدلته بحسب درجاتها الشرعية» وهي تنقسم إلى 
قسمين : 
فالقسم الأوّل: أدلة أثرية» وتتضمن القرآن الكريم» والسئّة النبوية» 
وآثار الصحابة» وعمل أهل المدينة» والإجماع. وشرع من قبلنا. 

والقسم الثانى: أدلة نظرء وهى تتضمن القياس» والمصلحة. 
والاستحسان» والعرف والاستصحاب». وسد الذرائع . 

كما يستدل بعدد هام من القواعد الأصوليّة والفقهية. 

ومن خلال هذا الاستدلال المتنوع» وما ينطوي عليه كل. دليل من 
متعلقات» كدلالات النصوص على الأحكام» وانبناء الأقيسة على العلل 
وحكم التشريع» وغير ذلك» فإنك تجد تطبيقاً عملياً لنظريات أصول الفقهء 
المالكية» التي تنعدم ‏ أو تقل المؤلّفات فيها الراجعة لذلك العصر. 
ولذلك فإن تحليل منهج المؤلف في هذا المجال يتطلب عملاً مستقلاً نلفت 
إليه نظر الباحثين. 
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يبدو لي - والله أعلم ‏ بعد الاطلاع على فهارس المكتبات التي توفرت 
لدي أنه لا يوجد لكتاب «الإشراف») سوى النسختين اللتين تحتفظ بهما دار 
الكتب الوطنية بتونس. وفيما يلي وصف لهما: 

النسخة الأولى: ورمزنا لها بحرف (أ». 

هذه النسخة رقمها (10232) مصنفة ضمن المكتبة العبدلية. وفى وجه 
ورقتها الأولى ختم إلحاق الكتاب بالمكتبة الصادقية بالجامع الأعظم» وكتب 
أيضاً أبيات شعر. وفي وجه الورقة الثانية توجد ترجمة للقاضي عبدالوهاب» 
“ذكر كاتبها أنه أخذها من «الديباج» لابن فرحون. والورق المكتوب عليه هذه 
الترجمة رقيق مخالف لورق المخطوط المقوّى» كما أن الخط مخالف لخط 
ناسخ المخطوطة. 

وفى أسفل الترجمة كتب نصٌ تمليك كما يلي: «انتقل لنوبة فقير ربه» 
محمد النجار» بالشراء الصحيح والثمن المندفع» . 

وعدد أوراق هذه النسخة 320» وخطها تونسى عتيق » ومسطرتها ما 
بين 21 و 25» ومقاسها 2316. 

وناسخها ذكر اسمه مَرّتين + الأولى فى آخر كتاب الاعتكاف» والثانية 
عند نهاية الكتاب» واسمه محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن 
الأول يوم الخميس السابع من شهر رمضان المعظم من عام سيعة وثلاثين 
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وسبعمائة هجرياء وحضر مقابلته عيسى بن موسى بن عبدالرحمن بن إبراهيم 
الزقداقي الساكن بقرية السوق. ولم يذكر تاريخ انتهاء النسخ من الجزء 
الثانى» لكن ذكر أنْ الكتاب قوبل بوادي الطائف على نسخة من الخزانة 
المعروفة بخزانة وج الطائف». وأن الفراغ من ذلك كان يوم الجمعة الثالث 
عشر من شهر شعبان من عام ثمانية وثلاثين وسبعماثئة. 

النسخة الثانية : ورمزنا لها بحرف: (ب2). 

هذه النسخة رقمها (3023)» مصنفة ضمن المكتبة الأحمدية» وقد 
كتب. فى طرة وجه الورقة الثالثة نص تحبيسهاء مما يفيد أن المشير محمّد 
الصادق باشا باي حبّسها على مكتبة الجامع الأعظم. 

وعدد أوراق هذه النسخة (2)273 ومسطرتها (25) وحجمها (2)21715, 
والورقتان الأولتان منها كتبتا بخط رقيق مخالف لخط ناسخ المخطوطة 
الغليظ نوعاً ماء وهذا يدل على أنْها حبّست وألحقت بمكتبة الجامع الأعظم 
وهي ناقصة للورقتين» لأنْ نصٌ التحبيس كتب في طرة الورقة الثالثة» ثم 

وقد ذكر الناسخ: اسمه في آخر الكتاب. وهو علي بن عبدالعزيز 
المليتي العامري الحمروني. وقد أتم نسحخه يوم السيت 19 من شهر رجب 
من سنة 1236 من الهجرة النبوية . 

والملاحظ أنه لا تكاد تخلو صفحة من هذه النسخة ‏ إلا فى القليل - 
من وجود بعض الإصلاحات كتست فى طرر الصفحات . وهذه الإصلاحات 
بعضها بنفس خط التاسخ وبنفس اللون الذي كتب به المخطوطةء وهو 
الأسود. وبعضها خطها لا يشبه ط التناسخء وإنّما هن ارق منهء) وهو يلون 
أسود م أنضا به 

وخط البعض الآخر يختلف عن خط الناسخ ‏ أيضاً - وكتب باللون 
الأزرق. والإصلاحات التى هى من هذا اللون أكثر من غيرها. 

وهذا يدل على أنْ هذه النسخة راجعها بعض العلماءء ووضعوا فيها 
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إصلاحاتهم» وفيما يلى طبيعة هذه الإصلاحات» إذ يمكن تقسيمها إلى 
نوعين ٠‏ 

النوع الأوّل: إصلاح لأخطاء وإضافة لنقص»ء» بما يتمق مع النسخة 
40 فنا يفيد أنها إمَا أن تكون قوّبلت: عَلن نسخة ثالئة؛ أو.على تسحخة 
«أ»» هذا إذا لم تكن منتسخة عنها. 


النوع الثاني: وجود كلمات أو جملء لا تدل على معنى واضح لسقط 
أو اضطراب في النقل» وتشترك في هذا مع نسخة «»» وقام المصحح 
بالإصلاح في الطرة» وهذا يرجح فيما نرى - كون النسخة الثانية انتتسخت 
من الأولى» لأنّ التطابق في الأخطاء والمتكرر لا يمكن أن يفسر إلآ بأن 
تكون إحدى النسختين قد أخذت عن الأخرى» وبحكم تاريخ النسخ 
المذكور فإِنّ الثانية هى التى انتسخت من الأولى. واحتمال أن تكون 
النسختان انتسختا عن ة ا لهماء بعيدء لأنْ هذا الاحتمال يفرض 
وجود أخطاء أو سقط لا يشتركان فيهاء وهذا ما لم نجده. 


ونشير إلى أن الإصلاح من النوع الثاني تارة يسبق بكلمة «لعله» وتارة 
ل .يتمق :. 

وأنا أمام هذه الإصلاحات من هذا النوع التي تدل على تفقه 
أصحابهاء وعلى القيمة العلمية التى تفيدها فى قراءة النصّ» فقد رأيت أن 
أعتمد طريقة النصّ المختار» وأ الث فى المعو ا كان له ويه جلي اذا 
اقتنعت به وأئبت في الهامش ما جاء في النسختين؛ وأنااما لم اقشع به 
فإِنى أثبت فى المتن ما جاء فى النسختين إذا اتفقتاء أو ما أختاره من بينهما 
إذا اختلفتاء وأثبت في الهامش الاختلاف الذي لم أخترء كما أثبت الإصلاح 
الذي لم يقنعني. وقد شجعني على إثبات الإصلاح في المتن رغم كونه لم 
يأت من نسخة مستقلة» ما ذكره الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه 
«قواعد تحقيق المخطوطات» ص 17 إذ قال: «قد يقرأ عالم كتابأ ويصحح 
بعض ألفاظه. هذه الألفاظ المصححة تزيد فى قيمة النسخةء إذا وافق 
المحقق على التصحيح أثبته في المتن وأشار إلى الأصل في الحاشية». 
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أما النوع الأوّل من الإصلاح فإني لا أنصٌ عليه في الهامش» ولا 
أشير إليهء إلا إذا كان ما جاء فى النسخة الأولى» وفى الإصلاح فى النسخة 
سير إليهة» 21 1 في و في ال صلاح في 
الثانية المطابق له يحتاج إلى تعليق. أو يوجد سقط من الثانية لم يقع 
استدراكه. 

والجدير بالإشارة إلى أنه توجد بعض الأخطاء في اللغة والرسم» 
تشترك فيها النسختان» وهو ما يؤكد انتساخ الثانية من الأولى. وإن قام 
ناسخ الثانية في بعض الأحيان بالإصلاح وإثبات ما هو صحيح. كما نشير 
لوجود بعض الكلمات أو الجمل التي سقطت من النسخة الثانية ولم يقع 

وقد كان تدخلنا أمام هذه الحالات هو الرسم على الطريقة الحديثة 
وعراقاة 'قواعة الأغرات دون الأشارة تذلك + آم البنقط "قشي ]ليه ظبعا : 


المطبوعة: ورمزنا إليها بحرف «ط». 

طبع هذا الكتاب تحت عنوان: «الإشراف على مسائل الخلاف» 
بمطبعة الإرادة بتونس بدون ذكر التاريخ. 

وبعد دراستنا لها تبين لنا أن القائم عليها اعتمد على النسخة «ب» 
بالأساس» وذلك واضح من خلال إثباته الإصلاحات من النوع الثاني في 
الهامش» كلمة بكلمة» ومن خلال السقط الموجود فى نسخة «ب)» فإنه 
موجود أيضاً فى كله البطوعة < كبام في علق شكة دري قليف 
لأنّه يورد آخر الجزء الثاني قائمة الإصلاحات» ويذكر أنه اطلع على نسخة 
مقابلة على نسخة بالطائف ‏ وهي نسختنا الأولى ‏ بعد طبع الجزء الأوّل 
فوضع هذه القاتمة لتدارك ما فاته. وللنصٌ على الأخطاء المطبعية. 

ويلاحظ أنْ هذه الطبعة لم تخل من تصحيف وسقط لم يستدرك 
وتصرف في النصّ من قبل القائم على طبعها بدون أن يشير إلى ذلك. فلم 
تكن بالتي تسمح باعتمادها. وإِنّما اكتفينا بالرجوع إليها للاستعانة باجتهاد 
ناشرهاء وذلك عندما تتفق المخطوطتان فى الغموض. وقد نعتمده فى هذه 
الشالة بونتص على ذلك فى الهامشي 7 3 ْ 
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كما استعنّا للكشف عمًا غمض فهمه أو قراءته بكتابي التلقين والمعونة 


منهج العمل: 

- إثبات الفوارق حسبما أشرنا إلى ذلك عند دراسة النسخ. 

- التعريف ببعض الأعلام غير المشهورين» سواء كانوا من الصحابة أو 
التابعين» أو من جاء بعدهم من العلماء . 

- تخريج الآيات القرآنية . 

- تخريج الأحاديث النبوية» والآثار الواردة عن الصحابة» دون الواردة 

وهناء لنا ملاحظات حول تخريج الأحاديث؛» ذلك أنْ القاضي 
عبدالوهاب يذكر الأحاديث ‏ فى الغالب ‏ دون مراعاة لألفاظها الواردة فى 
كت النثة عن 1ه أنحياناً يور أخادييه لا تجد لينا ما ايقاريها كفن اللفظ» 
وقد لآ يكون لها من حينث المغتن -آيشا - أصل فى كتت: السلة .كما أنه 
قل يورد الحديث على أنّه من رواية واحدة» ولكنه في الحقيقة مركب من 
عدّة أحاديث مختلفة الروايات» وقد تكون أيضاً مختلفة الدرجات. وقد يورد 
أحاديث بألفاظ موجودة فى المسانيد أو المصئفات وما إليهاء ومعناها موجود 
في الصحيحين أو السئن الأربعة. وقد يورد بعض الآثار المنسوبة للصحابة 
على أنّها أحاديث نبوية. هذا إضافة إلى أنه لا يذكر رواة الأحاديث من 
الضتحابة إلا كادرا ولا مر ترجه من أصتجائنه كفك السئة: 

وأمام هذاء كان عملنا في تخريج الأحاديث شاقاً ومضنياً. ولتحرّي 
الصواب في التخريج ‏ ما أمكن ‏ فقد سلكنا المنهج التالي: 

- أوّلاً: رجعنا إلى الموطأ والبخاري ومسلمء وتتبعنا الأحاديث فيهاء 
وما وجدناه فيها جميعاًء أو في بعضهاء اكتفينا به» ولم نلتفت إلى باقي 
كب البتة. 
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- ثانياً: فإنَ الأحاديث التى وجدناها في الموطأ ولم نجدها في أحد 
الصحيحين» وكذلك الأحاديث التي لم نجدها في المصادر الثلاثة المذكورة» 
فقد تتبعناها على السئن الأربعة جميعاًء فما وجدناه فيها أو في بعضها اكتفينا 


به . 


- ثالثاً: تتبعنا بقية الأحاديث التي لم نجدها في الموطأ والصحيحين 
والسئن الأربعة على باقي كتب السنّة التي وصلت إليها أيدينا من المسانيد 
الأحاديث للمدونات الفقهية فى المذاهب الأخرى» ورجعنا للكتب التي 
ألفت فى الموضوعات والأحاديث الضعيفة» كما ستقف عليه أثناء التخريج» 
ولكن دون ترتيب فيما بينهاء وقد نكتفي للحديث من هذه الأحاديث بذكر 
مصدر واحد» وقد نذكر له أكثر من مصدر. 


هذا وإِنّ الأحاديث التى ذكرها القاضى بالمعنى أو ركب ألفاظها من 
عدة روايات - وهي كثيرة 0 اها على المصدر الذي يوجد به 
ما هو قريب لها في اللفظ. ولم نطمئن إلى ذلك إلا بعد تتبعنا لها في 
جميع الكتب التي اعتمدناهاء حسب الترتيب الذي أشرنا إليه. وبعد ذلك قد 
نذكر أو نشير إلى أصلها فى الصحيحين والسئن الأربعة» لكن ذلك ليس 
باطراد. ١‏ 

وقد اكتفينا بذكر مواطن الأحاديث بذكر الكتاب والباب» وما كان 
مصتفاً على غير الكتب والأبواب فإننا نذكر الجزء والصفحة. 


ولم نتعرّض لذكر درجة الحديث. لأنْ هذا العمل قام به الباحث 
بدوي عبدالصمد الطاهرء نال به شهادة الدكتوراه بجامعة أمّ القرى» وقد 
تيسر لي الاطلاع عليه بعد أن أكملت تخريج الأحاديث وعزمت على تتبع 
أقوال العلماء فيهاء وبيان درجاتهاء فوفر علي ما قام به هذا الباحث الجليل 
جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً. إذ تتبع في عمله جميع طرق الأحاديث وذكر ما 
قيل في رجال أسانيدها من الجرح والتعديل» وبين درجة الأحاديث من 
الصحة والحسن والضعف. كما تعرض لنقد متونها وكشف ما بها من 
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الغزل؛ ودعم الأحاديت الضعيفة المكاهات اواعواية بحيث يعد عمله هذا 


ا اي اريم اجا و 
الفائدة . 


وهذا أوان الانتهاء من هذا التقديمء والحمد لله الذي بفضله تتمّ 


الصالحات» ونسأله جل وعلاء أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يستعملنا فى خدمة شريعته ونصرة دينه. 
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الصفحة الأولى من النسخة «أ». 
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الصفحة الأخيرة من النسخة «أ». 
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الصفحة الأولى من النسخة «ب» 
وقد كتبت بخط مخالف لخط ناسخ المخطوطة بعد إلحاقها بمكتبة الجامع الأعظم. 





103 


000 7 
ا تر 
ث8 بان ننم هالعبائة و مه وأ ءا 
ذإ م ملكتن بن ديات لالش ا اذل لما شير 
بلي عو ع للد ودب وززوافي قللني لم نقكهم واء [ يكرد روه و 0 0_0 يثنا يمرا 
77 : عكر ونا[ سرف لاوا لام نيف لقول,تقايو 2‏ مت 
البيتك وف ق قل مضو لعقل وشم ممت يهاز (نسامااورؤة ' 0 ج 
8 ولموكالة مإخاوه امعان لت «ولائ رمن من لة|إئه ريه معش نك 


دازعيل رمشاكارة عاشْمماا مسسلة (ا ورد سر ةالو لا 0 : 


ٍ) - - وددمف لك وضو. ولذم ولع تر« لاعث رزلا غلاملذازوه عبزينعها اعه)| اهبر 0 

ْ + وي بعامند وات عل لسع ني ار 0 ا 

ع ال ومئة انق شرو أن الزثمب والعصْم: أ فاجع صويمثل مر أسنمارا أن 7 

ا ا وحمو ورسزاتتييم ريع الاعلوية. الت اموب 5 0 ل 
وي 


نو خلا باردروارع و ثرأسسشوع هب الامزواا شرع .. 00 رهانعتر| 
9 :ل مسار مل ارضخلا لامونولي !شايع لإزائ| ١دناائز,‏ اد مم وسّرعل 0 
0 بو /ض مما ر ]يا :يكو مها لم ا مله بعر 


“الام قا لادإمصسسسطة امتعااو اراي 0 
تودكعا رانو االشلبباورزة لمرو لاد ع املو ازع لينم 2 


اسان فنع ادامشزة ول إن مامه سد هن وان اكول د 


م السوك مسأعباعلاو/ لى حك عخم و عوبر لهولرتن: 0 
ا علبكرولان النصو دمر النض مك وا الع 1 يزعن ل 27 ا 

7 : 
9 فى دور 0 قلس : 


ره الأعد ثكل د /خلاو/[ حيْيف:: حمزغال ليست بنز > وظرء وله و 


نخسا لور ء مول لبسئف بول لدت 
بواهِية بم البممإيو ال نذا تت | 


مه 


1 


الصفحة الأولى من نسخة «ب» عند إلحاقها بالمكتبة . 
وعليها نص وختم التحبيس . 
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َع( إزةتسفلهازلر الا مولع بال وال لوا هتمع مع 
1 #حبببداء قا م د لرعالب أولا 
ممسسلة اذ سمو فاملابوابيه كا رماع ة اليف 
انما ولا بر عا ذو» والستدل حرا لها رو. 0 6 
وص و[لعم عنهم]لمرارتم وإ نكاتت و/هزة ءعله صب ولازصى 
ورف ف معد وامووريهة لا سني قوءاذة علي |لإيتفعميس. 
رالزوج والزوعة ولإوإنغسب اهدإصباب السؤوقعثف وبيسوق 
ك3 به الرو وا نتكاح مصشسححطة ولوالمللعية الوعبة يلو نمل 
ده : بغرمزهفه موا ل/ش مسمه وعاصات اربق عويد لون 
انعاض/9 بله عرفف ب 0 ا 
لقي رالعلاعنة [#شيد 0 لولمه 0 ٍ 


تانيب الال العغاض لغ عي وانوتعات مرّعع مث م|لمفة 
0 2 را 


00 الراج ' 1 74 0 ا 3 
العامري ام لولم ولو الوب 0 ,2 


اد 1 م السين 1 

عب صمنك عنمي وكُل/ك ا 
لمع عرد )عض 'صلاة ررد اسار 0 عرو 
و باقعا نزو هو / ولعو ال الع 


0 32 8 
0 8 و 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ب». 
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وصلى الله على سيدنا محمد 





[المياه]: 

[1] مسألة: وصف الماء وغيره بأنّه طهور يفيد فيه أنّه طاهر مطهّرء 
كللافا لأ عجمنة فقن قولة: إلى رمد قوته طاهرا ولا يفيت كرنه مطهرا؛ 
لقوله تعالى: طوأَنْرلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً”2. فوصف أنه طهورء ثم 
قال تعالى: طوَيْئَرْلَ عَلَيَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطْهْرَكُمْ بب2#. فكان ذلك 
تفسيراً لكونه طهوراًء فدل على أنْ معناه أنّه طاهر مطهّر. ؤقوله يَكِلِ: 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 2 وقد علم أنه لم يخصٌ بكونها 
طاهرة. لأنها كانت طاهرة قبلهء فدل أنه خصٌّ بكونها مطهّرة. وقوله 
عليه السلام وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه»© . 


(1) سورة الفرقان» الآية: 48. 

(2) سورة الأنفال» الآية: 11. 

(3) جزء من حديثء أخرجه بهذا اللفظ عن جابرء البخاري» كتاب التيمم» وبلفظ قريب 
منه مسلم : كتاب المساجد. 

(4) جزء من حديثء» أخرجه بهذا اللفظ عن أبى هريرة: مالك فى الموطأ: فى كتاب 
الطيارة »ياب الطيون للوميوط روارو كاده بات الطهارة وديات الوضوهء ثعاء افده 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء والنسائي: كتاب ت 
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فلو كان الطهور ب الطاهر لم يكن مجيباً لهم. ومثله قوله عليه السلام : 
(دِبَاغ الاديم و ١‏ معناه : يطهره. ولأنّ أهل اللغة والشرع قصروا هذا 
الاسم على الماء دون سائر المائعات فلم يصفوا الخلّ ولا اللبن ولا غيرهما 
أنه طهورء ووصفوا الماء بذلك فدل على اختصاصه بمعناهء ولا يصح ذلك 
فى الطهازة وحدها لأن سائر المائعات شريكه فيها فتزول فائذة تخصيصه 
فصحٌ أنه الطهارة والتطهيرء لأن هذه الصيغة مبنية للمبالغة ومفيدة للتكرار» 
كقولهم : سيف قطوع. ورجل صبور »2 وشكورء وذلك لا يتصور في الطهارة 
دون التطهير. 

[2] فصل: وهذا الذي ذكرناه من تضمّنه للتكرار خلافاً للشافعي في 
قوله إِنّه لا يتكرر التطهير به؛ لما ذكرناه من أنْ هذه الصيغة مبنية للمبالغة 
وأنّها لا تستعمل إلا فيما يتكرر منه الفعل المبالغ فيه» كقولهم: رجل صبور 
وشكور وضروب» وسيف قطوعء وما أشبه ذلك. وفي القول سبب يمنع 
التكرار استعماله فيما لم يستعملوه فيه وإبطال معنى المبالغة في الصيغة© . 

[3] مسألة: يقال: ما أصل الطهارةء وما حدّهاء وما أركانهاء وما 
شروطهاء وما حكمهاء وما نواقضها؟. 

[4] مسألة: لا يزال حكم النجس عن الأبدان والثياب بمائع غير 
الماع خلافاً 5 حليفة ؛ لقوله عليه السلام في دم الحيض : (احتيه ثم 
اقرصيه ثم اغسليه بالماء»”©. والمُعَيّن لا يقع الامتثال إلا به» ولأنّ التعيين 


- الطهارة» باب ماء البحر. وابن ماجه : كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر. 

(1) أخرجه بلفظ : (إِنْ دباغ الأديم طهوره» عن ابن عباس» أحمد: 372/1» والطبرانيى في 
المعجم الكبير: 141/11 رقم 1 . وأخرجه مسلم عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله عَكِيد يقول: «دباغه طهورة) كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 

(2) كذا ف أٌ وابء وفى طرة ب: «لعل العبارة» وفى القول بمنع». والذي يبدو لي أن 
الجملة تستقيم كما يلي: وفي القول بمنع تكرار استعماله فيما لم يستعملوه فيه إبطال 

(3) في أ: «اقرضيه» والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه ابن ماجه 
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: سئل رسول الله يكلهِ عن دم الحيض يكون في - 
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. يمنع التخييرء ولأنها طهارة شرعية فلم تصح باللبن والخلّ كطهارة الحدث؛ ' 
ولآنها الم ا يرفع الحدث فلم يطهر المحل بغسله بهء أصله المائع 
النجس» ولان المائع لمَا لم يرفع النجاسة عن نفسه لم يرفعها عن غيره» 
عكسه الماء. 


[5] مسألة: ماء البحر طاهر مطهّرء خلافاً لمن منعه؛ لقوله تعالى: 
تلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيِمَمُوا'. فعمّء وقوله عليه السلام وقد سئل عن 
المتوضىء بمائه: «هو الطهور ماؤه»"». ولأنه نوع من المياه فأشبه سائرها. 


[6] مسألة: لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر؛ لقوله تعالى: ظقَلَمْ تَجدُوا 
مَاءَ قَتيَممُوا8”©»: فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطةء ولأنه مائع لا يجوز 
الوضوء به حضراً فلم يجز سفراً كاللبن» ولأنّه مائع لا يرفع الحدث كسائر 
المائعات. ولأنّه على أصلنا نجس . 


[7] مسألة: إذا تغيّر أحد أوصاف الماء بزعفران أو عصفر أو غيره» 
هما يفك منة »غالبا فلا تجوز الوضوء يه خلافا لآ حنيفة 4 لأن. كل هالو 
كين الماء يه ع :طبع متم الوصو با#تكذلك: إذا' تحير من غير تطبخ أله 
ذاه النافاقاةة ولأنه تعد با ؟ لسن يقرا لها ويفا ينفلك عته غالا فاسيه إذا 
أغلى فيه . 


- الثوب؟ قال: «اقرصيه واغسليه وصلّي فيه»» كتاب الطهارة». باب ما جاء في دم 
الحيض يصيب الثوب. وبلفظ آخر: عن أمّ قيس بنت محصن أنها سألت النبي وَل 
عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» أخرجه 
أبو داود: كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء والنسائي: 
كتاب الحيض باب دم الحيض يصيب الثوبء. وبألفاظ أخرى منها: النضح» عوض 
الغسل» منها قوله عليه السلام: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه» أخرجه 
عن أسماءء الموطأ في الطهارة باب جامع الحيضة» والبخاري في الوضوء باب غسل 
الدم؛ ومسلم في الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله. 

(1) سورة النساءء الآية: 43. 

)2( سبق تخريجه في المسألة رقم: 1. 

(3) سورة النساى الآية: 43. 
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[إزالة النّجاسة]: 

[8] مسألة: السيف إذا أصابه دم» أجزأ مسحه عن غسلهء خلافاً 
للشافعى؛ لأنه صقيل متكاتف الأجزاء لا يتخلله التجاسة» ولأن الضرورة 
تدعو إلى ذلك لثلا يفسد متى تكرر غسله 

[9] مسألة: وفي غسل الخفٌ من أرواث الدواب روايتان: إحداهما؛ 
أنه يغسل اعتباراً بالتّياب» والأخرى: يمسح.ء لأن غسله فساد له. مع كون 
الأرواث مكروهة غير نجسة. 

[10] مسألة: في جلود الميتة إذا دبغت روايتان: إحداهما: أنها باقية 
على التجاسة لا تطهر بالدباغ» وهو قول أحمد بن حنبل» والأخرى: أنها 
تطهرء وهو قول ابن وهب وهو قول أب حنيفة والشافعي» 0 الرواية 
تخرج. فوجه الأولى» وهو عدم الطهارة» قوله تعالى: #خرٌ مث عَلَيكَمُ 
المَِتَةُ2”8»: وقوله عليه السلام: «لا تنتفعوا من الميتة بشي ٠‏ وفي 
حديث ابن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله كهِ: «أنى كنت رخصت لكم 
في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب)00©. ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فوجب أن تتأبّد نجاسته 
كاللّحمء ولأنّه لو قطع حال حياتها كان نجساً فوجب أن لا يطهر بعد 


(1) سورة المائدة» الآية: 4. 
اللفظء شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟ وعزاه 
الزيلعي في نصب الراية: 122/1» وابن حجر في التلخيص الحبير: 297/1 إلى ابن 
وهب في مسئده. 

(3) عزاه الزيلعي ‏ بهذا اللفظ ‏ إلى الطبراني في الأوسط. نصب الراية: 121/1. وأخرجه 
بغير جملة: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» أبو داود في كتاب اللباس» باب 
من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» والترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغتء, والنسائي» في كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود 
الميتة» وابن ماجه: في كتاب اللباس» باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 


5 0 
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الموت بحال كالعظمء ولأنه حيوان فارقته الروح فكان حكم جلده كحكم 
لحمه كالمذكي والخنزيرء ولأنه لما نجس بالموت وجب بقاء الحكم لبقاء 
وضفه زالعلة النوحة الن- كا" أن الشيرة ذا تحييث للقدة امتحان معليليا 
مع بقاء الشذة . 


ووجه الثانية» قوله عليه السلام: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر)!, 
وقوله: «دباغها طهورها»2 » وقوله: «ذكاة الأديم دباغه»”'. وقوله: «يحل 
الدباغ الجلد كما يحل الخل الحم ولأنه جلد بهيمة يجوز الانتفاع به 
حال الحياة فجاز أن ترتفع النجاسة عنهء أصله جلد المذكي إذا تلوّث 
بالدم . 


[1] فصل: إذا ثبت أنْ الذباغ لا يزيل نجاسته وأنه يؤر فيه فيجوز 
استعماله فى اليابسات دون المائعات» خلافاً لأحمد بن حنبل؛ لقوله كَل 
(أيّما إهاب دبغ فقد طهر»". وقوله: «ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا 
جلدها فدبغوه فانتفعوا به»» فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: (إِنّما حرم أكلها"©, 


(1) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي فى كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت؛ والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» وابن ماجه في كتاب 
اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» كلهم عن ابن عباس. وأخرجه بلفظ: «إذا 
دبغ الإهاب فقد طهر» عن ابن عباس الإمام مالك في كتاب الصيدء باب ما جاء في 
جلود الميتة» ومسلم في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» عن سلمة بن 
المحبق» والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» عن عائشة. وبلفظ : 
ا(دباغه طهوره» عن ابن عباس» مسلم في كتاب الحيضء؛ باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ . 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمدء المسند: 2476/3 عن سلمة بن المحبق. 

(4) جزء من حديث. أخرجه الدارقطني» باب الدباغ» ولفظه: «إن دباغها يحل كما يحل 
خل الخمر؛ عن أم سلمة. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم: 10. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده: 27/1 رقم 60» والحميدي في مسنده: 150/1 
رقم 5» عن ابن عباس . 
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وقالت عائشة رضي الله عنها؛ أمر رسول الله كج أن يستمتع بجلود الميتة إذا 
00 1 
دبعت 58 


[12] فصل : والدباغ يؤثّر في جلد الكلب على سبيل ما يؤثّر في غيره؛ 
خلافا للشافعي؟ للظواهر الواردة بإباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت.» وهي 
عامة غير خاصةء ولأن الذكاة تعمل فيه على وجه فجاز أن يطهر جلده بالدباغ 
كالسباع» ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة كالفهد. 


[13] فصل: لا يؤئّر الدّباغ في جلد الخنزير بحال» خلافاً لأبي 
يوسف وداود؛ للظواهر الواردة بالمنع» ولأنه جزء من الخنزير كانت فيه 
حياة فأشبه اللحمء ولأن الدباغ يخلف الذكاة وينوب عنها فلم يجز أن يكون 
أقوى منهاء فلما كانت الذكاة لا تعمل في الخنزير كان الدباغ أولى. 

[14] فصل: لا فرق بين ما أكل لحمه وما لم يؤكلء خلافاً لأبي 
ثور؛ لقوله عليه السلام : «أيَما إهاب دبغ فقد ل ولأنه جلد بهيمة 
يجوز الانتفاع بها فجاز أن يؤثّر فيه الدباغ أصله ما يؤكل لحمهء وهذا الفرع 
لا يتخرّجٌ على قولنا على التحقيق إلا في الكراهة دون التحريمء لأن السباع 
وما أشبهها يكره أكل لحومها من غير تحريم. 

[15] فصل: لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الذباغ» خلافاً 
للزهري؛ للظواهر في المنع» ولقوله عليه السلام: «هلا أخذتم جلدها 
فدبغتموه فانتفعتم ا فشرط في إباحة الانتفاع به أن يدبغء ولأنه جزء 


- وبألفاظ قريبة منه تؤذي المعنى أخرجه مالك في كتاب الصيد» باب ما جاء في جلود 
الميتة» والبخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي ككل ومسلم 
في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» عن ابن عباس. 

(1) أخرجه مالك في كتاب الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة» وأبو داود في كتاب 
اللباس» باب في أهب الميتة» والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب الرخصة في 
الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت». وابن ماجه في كتاب اللباس» باب جلود الميتة إذا 
دبغت . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم: 10. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم: 011 وأقرب الألفاظ إليه لفظ مسلم. 
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منها كان حياً فوجب أن ينجس بالموت أصله اللحم. 

[16] فصل: جلود الميتة التي يؤثّر الذباغ فيها لا يجوز بيعها قبل 
الدباغ. خلافاً لمن أجازه؛ لقوله عليه السلام: (إِنَ الله تعالى إذا حرّم شيئا 
حرّم ثمنه)2!0» ولأنه جزء من الميتة نجاسته بالموت باقية فلم يجز بيعه 
كاللحم. وأكثر هذه التفريعات على الرواية المخرّجة في طهارة جلد الميتة 
بالذباغ . 

[17] فصل: شعر الميتة وصوفها طاهرء خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعالى: طوَمِنْ أَضْوَانِهَا وَأَوْيَارِمَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمََاعاً إِلَى حين »2 فذكر 
ذلك على وجه الامتنان» ولم نكت حال العناة من سال المورة» ونوله 
عليه السلام: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» وبصوفها وشعرها إذا 
غسل)00. ولأنّ ما ينجس بموت الحيوان من أجزائه ينجس إذا بان منه حال 
حياته كالجلد واللحم» ثمّ وجدنا الشعر إذا أخذ من الشّاة حال الحياة لم 
يكن نجساً فعلم أنه ليس مما ينجس بالموت» ولأن الشعر ليس فيه الروح 
بدليل عدم الإدراك بهء وأن الحيّ لا يتألم بقطعهء وإذا لم يكن فيه روح لم 
ينجس بالموت. 


تعالى: #حُرّمَتْ يكم لني 70 ؤقوله 0 : +قال بن بشي البق 


(1) جزء من حديثء أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله يه جالساً 
عند الركن» قال: فرفع بصره إلى السماء فضحكء» فقال: «لعن الله اليهود. ثلاتاء 
إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا كمنهاء » وإِنّ الله إذا حرم على قوم أكل 
شيء حرم عليهم ثمنه) كتاب البيوع » باب في 5 ثمن الخمر والميتة. 

,2( سورة النحل» الآية: 0. 

(3) أخرجه الدارقطني» في كتاب الطهارة» .باب الدباغ» والبيهقي» في كتاب الطهارة» باب 
المنع من الانتفاع بشعر الميتة. ولفظه عندهما: عن أمَّ سلمة قالت: سمعت 
رسول الله يكٍ يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها 
وقرونها إذا غسل بالماء». 

(4) سورة المائدةء الآية: 4. 
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وَهْي رَمِيمْ. قل يُحْبيهَا الْذِي أَنْمَأهَا أَوْلَ مَْةِ وَهْوَ بكُلُ خَلْقٍ عَلِيم04. فدل 
أن في العظم روحاء لأنّ إعادة الحياة لا تكون إلا فيما كان حيّاً ثم ماتء 
ولقوله: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بشيء»© » ولأنه جزء منها إذا انقصل حال 
حياتها كان نجساً فأشبه اللّحم. 0 


[استعمال أواني الذهب والفضة]: 

[19] مسألة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا في وضوء 
ولا في أكل ولا في شرب ولا غير ذلك» خلافاً لداود حين منعها في 
الشرب فأباحها في غيره؛ لنهيه عليه السلام عن الأكل والشرب في أواني 
الذعت والفضة”” + ,رفول «إنالدى ,سافن انيه الذعي والقضة إننا 
يجرجر في جوفه نار جهنم», وهذا تنبيه على منع الأكل وغيره» ولأن 
المنع من ذلك لأجل الخيلاء والسرف بأنّه من أخلاق فارس والروم وزيٍّ 
ملوكهم»ء وهذا يستوي فيه الأكل والشرب. 

[20] مسألة: واتخاذها غير جائزء خلافاً لأحد قولى الشافعى؛ لأنّ 
انخاذها إِنْما يراد للاستعمال» وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذء ولأنّه 


(1) سورة يسء الآية: 77 و 718. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم: 10. 

(3) الحديث بصيغة النهي أخرجه البخاري في كتاب الأطعمةء باب الأكل فى إناء 
مفضض»+ ومسلم في كتانب اللباس. والزينة» :باب تحريم 'استعمال إناء الذعب والفضة: 
ولفظه عندهما: عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله يَكخِ يقول: ١لا‏ تلبسوا 
الحريرء ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضّة» ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 

(4) أخرجه مالك في كتاب صفة النبي كَخِ باب النهي عن الشراب من آنية الفضة والنفخ 
في الشراب» والبخاري في كتاب الأشربة» باب آنية الفضّة» ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضّةء وكلهم عن أم سلمة». ولفظهم 
بدون كلمة: «الذهب»2 وفيه: «بطنه» بدل: «جوفه». وفي رواية لمسلم فيها كلمة: 
«الذهب». وعزا ابن حجر لفظ: «جوفه؛ إلى صحيح أبي عوانة» تلخيص الحبير: 
1/. 
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المقصود بالفعل» اعتباراً بالخمر أنها لما حرم شربها حرم اتّخاذها. 


[استعمال أواني وثياب أهل الكتاب]: 

[21] مسألة: يكره استعمال أواني أهل الكتاب ولْبْس ثيابهم التي 
لبسوها من غير تحريم» خلافاً لمن حكي عنه تحريم ذلك؛ لقوله تعالى: 
لوَطَعَامُ الّذِينَ ونوا الكتاب جِلّ لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ جل ه2004 ناتللفة ولاه 
عليه السلام توضأ من مزادة مشركة وقيل: نصرانية©» ولأنّ أصل الطهارة 
'محمول على أصله وظاهره. 


[الوضوءع]: 

[22] مسألة: السواك مستحب خلافاً لمن حكي عنه وجوبه؛ لقوله: 
«كتب عليّ السواك ولم يكتب عليكه2»: ولأنّ المقصود منه النظافة وإزالة 
الرائحة عن الفم فكان ندباً كغسل الغمر من الفم. 


(1) سورة المائدة» الآية: 6. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء وذكر ابن حجر في بلوغ المرام: 33/1 عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه أنْ النبي يله وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. ثم قال 
ابن حجر: متفق عليه في حديث طويل. ثم ذكر الصنعاني في شرحه سبل السلام 
الحديث» وقد تتبعنا الحديث في الصحيحين ولم نجد فيه أن النبي كله توضأ منه. 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب الصعيد الظطيب وضوء المسلم. 
ومسلم في كتاب المساجد. باب قضاء الفائتة. وممًا جاء فيه عن عمران بن حصين 
قوله: «... فاشتكى إليه الناس من العطش . . . فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين 
من ماء... فجاءا بها إلى النبى يكل فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبى كله بإناء 
ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين... فسقى من شاءء واستقى من شاءء 
وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فافرغه 
عليك . . .» الحديث. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه البيهقي عن عائشة قالت» قال 
رسول الله طن : «ثلاث علي فريضةء وهي لكم سنّة: الوثرء والسواك. وقيام الليل» 
السنن الكبرى: كتاب النكاح» باب ما وجب عليه من قيام الليل. وعزاه الهيثمي إلى 
الطبراني في الأرسطء مجمع الزوائد: 264/8. 
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[23] مسألة: النية شرط في طهارات الأحداث كلّهاء خلافاً لأبي 
حنيفة حين قال: ليست بشرط في وضوء ولا في غسل» ولزفر في قوله: 
ليست بواجبة في التيمم أيضاً؛ لقوله تعالى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ 
كَافْيتلوا »!4 تفيومة السلةة ولقر لبه فإنما الأعماق بالنيات) روالقا 
ل ا ف 4 ل لد نيا طهارة من حدث كالتيمم» ولأنْها عبادة منفردة 
بها كالصلاة والصوم. 


[24] مسألة: التسمية على الوضوء غير واجبة» خلافاً لأحمد بن 
حنبل؛ لقوله تعالى: طقَاغْسِلُوا©. ولم يذكرهاء وقوله: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه» 2 ولم يذكر التسمية» ولأنها عبادة 
وليس في آخرها نطق واحد فلم يجب في أولهاء كالصوم عكسه الصلاةء 
ولأنها قول باللسان فلم تلزم في الوضوء كالتسبيح. 


[25] مسألة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحب غير واجب» 
خلافاً لأحمد بن حنبل وداود؛ للظاهر والخبرء ولأنه غسل يفعله المكلّف 


(1) سورة المائدة» الآية: 7. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله ككلِِ: «إِنْما الأعمال بالنية؛» 
وفيه : «بالنية» عوضص: «النيات» وأخرجه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما جاء في حديث المسيء لصلاته: وفيه 
قوله يَكلِيةِ: (إِنّه لا تتم صلاة لأحد من النّاس» حتى يتوضأء فيضع الوضوء ‏ يعني 
مواضعه ) أبو داود. كتاب الصلاةء» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمّه. وورد الشطر الأول من الحديث 
عند الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ذَكْةِ قال: (إِنَ الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ؛ كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الريح. وبألفاظ تؤدي معناه 
أخرجه النسائي عن رفاعة بن رافع في حديث المسيء لصلاتهء وفيه قوله يكَكلهِ: «إنْها 
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّ وجل...» كتاب الصلاة؛ 
باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. واللفظ الوارد في الإشراف ذكره أيضاً 
الرافعي في الشرح الكبير»ء وعلّق عليه ابن حجر بقوله: «رواه الطبراني في مسند رفاعة 
بهذا اللفظ» التلخيص الحبير: 267/3» وبالرجوع للطبراني في المعجم الكبير في مسند 
رفاعة: 38/5 حديث رقم 4526 لم نجده كما قال» وإنما هو مثل لفظ أبي داود. 
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في نفسه لا من حدث ولا نجس فلم يكن واجباً كسائر الاغتسال المستحبة. 


[3] فصل: المضمضة والاستنشاق سئتان فى الوضوءء خلافاً لأحمد 
ولداود؛ للظاهر والخبرء ولأنها طهارة من حدث كالتيمم» ولأنه باطن في 
أصل خلقة الوجه كداخل العينين. 


[27] فصل: وهما سنتان في الغسل» خلافاً لأبي حنيفة» لقوله عليه 
السلام لأمّ سلمة”': «إِنُما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
وتفيضي اسح عائلف لوزن ات كن وف نول تيا طهر اعرف عر 
كالتيمم» ولأن كل موضع من الوجه لم يلزم إيصال الماء إليه في الوضوء 
لم يلزم في الغسل كداخل العينين. 


[28] فصل: الأفضل إفراد كل واحد منهما بغرفة» خلافاً للشافعي 
في أحد قوليه إن الأفضل الجمع بينهما في غرفة؛ لأنهما عضوان مغسولان 
كاليدين والرجلين. 


[29] مسألة: إمرار الماء على المسترسل من شعر اللّحية واجب على 
الظاهر من المذهب؛ لقوله تعالى: طتَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»؛ فالاسم للعضوء 


)01( م سلمة» هند بنت سهيل» القرشية المخزومية» تزوجها النبي كك في السنة الرابعة 
للهجرة بعد وفاة زوجها أبي سلمة بن عبدالأسدء لها هجرة إلى الحيشة» ولها من 
زوجها الأوّل ابن وبنتان» عمرت طويلاً وبلغ ما روته من الحديث 378 حديثاًء 
توفيت بالمدينة سنة 62ه ‏ 681م. وكانت ولادتها سنة 28ق .ه ‏ 596م. 
(أسد الغابة: 2560/5 الاستيعاب: 405/4» الإصابة: 707/4» طبقات ابن سعد: 60/8 - 
67 الأعلام: 9) . 

(2) الحديث أخرجه مسلم عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إِنّي امرأة أشدّ ضفر 
رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إِنْما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». كتاب الحيضء باب حكم ضفائر 
المغتسلة. ولفظ الإشراف: «فإذا أنت قد طهرت» أخرجها الترمذي في كتاب الطهارة» 
باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل» وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب المرأة 
هل تنقض شعرها عند الغسل» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في غسل 
السام من النجتابة: 1 1 
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وما اتصل به من الخلقة» ولأنها شعر نابت على عضو يلزم تطهيره فأشبه ما 
لم يسترسل . 

[30] فصل: ولا يلزم إيصال الماء للبشرة فيما تحت اللحية في 
الوضوءء خلافاً لأبي ثور”؟'؛ لأنه ببطونه خرج عن المواجهة فلم يلزم 
غسلهء ولأنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفرض إليهء 
أضله-شتعر «الراسن: 

[31] فصل: وفي لزومه في الجنابة روايتان: فوجه نفيه ما ذكرناه من 
أنه في حيز الباطن فلم بحن كظياره الحدت ).روعت الردرت أنه لبن 
بباطن في أصل الخلقة وإنما هو باطن بحائل فلم يكن كالباطن الأصلي. 
وإيصال الماء إلى بشرة الرأس في الجنابة يتخرّج على هذا الخلاف. 

[32] فصل: وما خلف العذار إلى الأذن ليس من الوجهء خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن المواجهة لا تقع به في الغالب» ولأنه من 
غضاريف الأذنين وتوابعهماء ولأنه لا يلزم المرأة فدية إذا غطته في 
الإحرام . 

[33] فصل: إذا كان شعر العارضين من الخفّة بحيث لا يستر 
البشرة لزم إيصال الماء إلى البشرة» خلافاً لأبي حنيفة أو بعض أصحابه؛ 
لقوله تعالى: طفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4. وما لم يستره الشعر داخل في الاسم . 
ويروى أنه عليه السلام كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك. ولأنها 


(1) أبو ثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي. كان أحد أئمة الدنيا فقهاً 
وعلماً وورعاً وفضلاًء له مصنفات. وهو أكثر ميلاً إلى الشافعي. توفي سنة 240ه - 
4م . 
(«تاريخ بغداد: 65/6» تذكرة الحفاظ: 87/2. شذرات الذهب: 93/22. الأعلام: 
0/1 . 

(2) سقط من ب: «في2. 

(3) فى أو ب: «الخلقة؛ وفى طرة ب: «لعلّه الخفّة). 

(4) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرء وهو جزء من حديثء» كتاب الطهارة» باب ما جاء 


في تخليل اللحية. 
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بشرة ظاهرة من الوجه كالتي لا شعر لها. 

[34] مسألة: وإدخال المرفقين فى غسل اليدين واجب». خلافاً 
لزفر”!' وغيره؛ لأنه عليه السلام كان ذا" نوفيا أداق مله تبلل مرق 27 
ولأنّه حذّ لعضو مغسول كالعينين. 

[35] مسألة: تكرار مسح الرأس بماء جديد غير مسنون» خلافاً 
للشافعي؛ لما روي عنه عليه السلام: توضأ فغسل أعضاءه كلها ثلاثا ثلاثا 
ومسح برأسه مرة0» ولأنه مسح في طهارة الحدث كالخفين في التيمم. 
ولأنْ موضوع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنّته ما ينافي 
موضوعهء والتكرار تغليظ فلم يكن من سنتته. 

[36] مسألة: والفرض من الرأس إيعابه» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ 
لقوله تعالى: 9وَامْسَحُوا برُؤُوسِكي74. والحكم إذا علق باط وجب استيفاء 
ما يتناوله» كقوله: كل رغيفاً واعط درهماً. ولأن الصيغة عموم بدليل حسن 
تقدير الاستثناء فيه» ودخول التخصيص عليه وتأكيده بألفاظ العمومء ولأنه 
عضو ورد الظاهر به مطلقاً من غير تحديد فأشبه الوجهء ولأنه عضو من 
أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم أو بالربع كسائر 
الأعضاءء ولأنه لو كان له أصل في الوضوء لكان التيمم أولى بهء ولأنه عضو 


(1) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة» ولي قضاء 
البصرةء» جمع بين العلم والعبادة. ولد في سنة 110ه ‏ 728م» توفي سنة 158ها - 
5م 
(شذرات الذهب: 243/1. الجواهر المضيئة: 243/1» الانتقاء: ص173. الأعلام: 
3(). 

(2) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب في وضوثه تك والبيهقي في كتاب الطهارة» 
باب إدخال المرفقين في الوضوءء عن جابر بن عبدالله. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب آخر في صفة الوضوءء من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم وفيه قوله: 
فمسح رأسه» فأقبل بهما وأدبر مرّة واحدة. 

(4) سورة المائدة» الآية: 7. 
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يعتذ بمباشرته في المسحء فوجب إيعابه كالوجه في التيمم. 
[37] مسألة: ومن مسح برأسه ثم حلق شعره لم يعدء خلافاً 
1 
لعبدالعزيز بن أبن ا ؟ لقوله تعالى : «#وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكمْ», وهذا قد 
فعل» ولأنه عضو زال عنه حكم الخبث بتطهيره » فزوال ما بوشر بالتطهير 


منه لا يوجب إعادته كسائر الأعضاء. 

[38] مسألة: ولا يجزىء مسح العمامة عن مسح الرأس» خلافاً 
لأحمد وداود؛ لقوله: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكمْ4©» والعمامة لا تسمّى رأسأًء 
وكذلك الحُمُرْء ولأنه عضو فرض مسحه لأجل الحدث فلم يجز مسح 
الحائل دونه كالوجه في التيممء ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال 
الماء إليه غالباً كالقدمين. 


[39] مسألة: وطهارة الأذنين المسحء خلافاً لمن قال إنهما من الوجه 
يذكروا إلا المسح فون الفسل .وى ديك عمرو ابن سعيي عن أبيد 


(1) عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون التيمي» المدني» الإمام الفقيه» من حفاظ الحديث 
الثقات.» حدّث عن الزهري» وعنه أبو نعيم» توفي ببغداد سنة 164ه ‏ 780م2» وهو 
يعد من فقهاء المدينة. 
(تاريخ بغداد: 2436/10 تذكرة الحفاظ : 2206/1 الأعلام: 146/4). 

(2) سورة المائدقء الآية: 7. 

(3) وردت عدة أحاديث في السئن وصف فيها الصحابة وضوء رسول الله كَل وكونه مسح 
أذنيه ولم يغسلهما من ذلك: حديث ابن عباس في قوله: ومسح برأسه وأذنيه. أخرجه 
أبو داود فى كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَلِةِ. والترمذي في كتاب الطهارة. 
باب ما جاء في مسح الأذنين. والنسائي في كتاب الطهارة؛ باب.صفة الوضوءء وابن 
ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في مسح الأذنين. وحديث المقدام بن معديكرب» 
وفيه قوله: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه أبو داود في كتاب 
الطهارة» باب صفة وضوء النبي ة. وابن وماج في كنات الطهارة باب ما جاء فى 
مسح الأذتين » وخديا عبدالة:بن عمرئ». والرنيع بتك معوذ فراجعهما في الستن ‏ " 

(4) عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشيء أبو إبراهيم» من بني عمرو بن العاص. 
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عن جده أن رسول الله يلِهِ سئل: كيف الطهور؟ فذكر إلى أن قال: «ثم 
ٍ 3 ثم قال: «هكذا الوضوء من زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم)»! "4 “وقوله: «الآذنان من الراين :+ :وأقلن. مااقيدة- هذا أن .طهازتهها 
كطهارته . 


[40] فصل: واختلف فى حكمهماء فمن أصحابئنا من يقول: إن 
مسحهما واجب لكونهما من الرأس» ومنهم من يقول: إنه مسئون» فوجه 
الوكوحه قولهة:والآذنان عن الزائةا "7 ب"وذلك يفيل كونهها عقا دده 
وقوله: «فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار 

4 3 ١ : 000 ا‎ 

عيليه ) فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» 3 
فأضافهما إلى الرأس كإضافة العينين إلى الوجهء فوجب أن تفيد إحدى 
الإضافتين ما تفيدهُ الأخرى» ولأنهما عضوان جعلا في الشرع مخرجاً لخطايا 
عضو فوجب أن يكون حكمهما حكم العينين. ووجه نفيه: أن من سنتهما 
تجديد الماء لهما بخلاف سائر أبعاض الرأس» ولأن إطلاق اسم الرأس لا 
يتناولهما لأن أهل اللغة قد ذكروا أبعاض الرأس ولم يعدوهما من لأنه لا 


من رجال الحديث» كان يسكن مكةء وتوفي بالطائف سنة 118ه ‏ 736م. 
(تهذيب التهذيب: 48/8 ميزان الاعتدال: 2289/3 الأعلام: ك/248). 

(1) أخرجه كاملا أبو داود فى كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثء ثلاثاً. إلا أن فيه قوله: 
فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن 
أذنيه . . .» وأخرجه و0 ليس فيه ما يتعلّق بمسألة الإشراف» النسائي في كتاب 
لبان باب الاعتداء في الوضوءء وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
القضد في الوضوء وكزاعية التعذي فيه. 1 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كك والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن 0 من الرأس» وابن ماجه فى كتاب الطهارة» باب 
الأذنان من الرأس» كلهم عن أبي أمامة . ١‏ 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 39. 

(4) جزء من حديث». أخرجه مالك في كتاب الطهارة» باب جامع الوضوءء والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ثواب الطهورء 
كلهم عن عبدالله الصنابحي . 
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خلاف أن مسحهما مرتّب بعد مسح الرأس إمّا من طريق الإيجاب أو 
الندبء. وذلك يفيد أنهما ليستا منهء وإذا ثبت ذلك بطل القول بوجوبهء لأن 
من يوجبه على أنهما منهء ولأنه أحد نوعي تطهير الوضوء أعني المسح 
فوجب أن يكون منه عضو مسئون كالغسل . 

[41] فصل: وتجديد الماء لهما أفضل». خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنه عليه 
المنلاه: كان .بده الما :لهما! "1:2 لآنا :المخيولات الفلا اشرط عن لمر يات 
ذرها فحت أن تتفرة المفمرحات ليلا عم الممسوحات فرضاء: ولآن 
المسح نوع من الطهارة فوجب أن يكون من مسنونه ما ينفرد عن فرضه 
كالشير : 

[42] مسألة: وفرض الرجلين الغسلء» خلافاً لمن ذهب إلى أنه 
المسح أو التخيير بينهما؛ لقوله تعالى: لوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَمبَين4©, 
بالنصب» وذلك عطف على الوجه واليدين» ولأنه عليه السلام توضأ وقال: 
«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»©: وكلّ من نقل وضوءهُ نقل أنه 
غسل رجليه» وقوله: «إذا توضأ المؤمن فغسل وجهه...2 إلى قوله: 
اافمسح برأسه»ء ثم قال: «فإذا غسل رجليه» » فبيّن ما يغسل من الأعضاء 


(1) لم أقف على رواية بهذا اللفظ. وأخرج بمعناها الحاكم في المستدرك في الطهارة: 
1 2.152 والبيهقي في كتاب الطهارة» باب مسح الأذثين: عاء: يسيك ع 
عبدالله بن زيد أنه رأى رسول الله يكَِهِ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ 

(2) سورة المائدة» الآية: 7. 

(3) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرء في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
الوضوء مرّة ومرّتين وثلاثا. 

(4) أحاديث كثيرة روت أنه بل كلما توضّأ غسل رجليهء منها رواية عثمان بن عفان» 

«ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين». أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء 
باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب صفة الوضوء وكماله. ومنها 
حديث عبدالله بن زيد وفيه: «ثم غسل رجليه إلى الكعبين» أخرجه البخاري في كتاب 
الوضوءء باب مسح الرأس» ومسلم في كتاب الطهارة» باب آخر في صفة الوضوء. 
(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 40. 
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مما يمسحء وجعل الرجلين في حيز ما يغسل» فدل أن ذلك فرضهما. وفي 
حديث عمرو بن عبسة”'' قال: يا رسول الله. أخبرني عن الوضوءء فقال: 
تعن أخد يدرف :وضو 100 إلى أن قال انيس فيه إن الكهرية 
كنا اموه :701 ولاب طهر مح رو ع طيرة كالب اولان ابلبيننا 


المسح على الخف وحكم البدل يخالف حكم المبدل.. 


[43] فصل: واختلف عنه في الكعبين» فروي عنه أنهما اللّذان في 
ظهر القدمين عند معقد الشّراك عند حدّ العقب» وروي أنهما النابتان في 
جنبي الساقين. فوجه الأوّلء» أن 28 كل رجل 0 واحداً وذلك لا يكون 
إلا على هذا الوجهء لأن الكعب المعهود هو الذي يكون عند الشّراك وذلك 
مستفيض بينهم. ووجه الآخرء قوله: #«إِلى الكَغْبَينَ4» فدل على أن في كلّ 
رجل كعبين لأنه أوردهما بلفظ التثنية. ولو أراد الجمع لقال: إلى الكعاب0© 
كما لما كان في كل يد مرفق واحد قال: #إلى المرافق 2# . ولأن الكعب 
ما تناء وظهرء لأنه مأخوذ من التكعيب والنتوء» وذلك لا موحد إلا هيما 


[44] مسألة: وتثرتيب الوضوء مستحب غير مستحق» خلافاً للشافعي ؛ 
لقوله تعالى: ظفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَندِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقٍ4 7 و «واو النسق» 


(1) في أو ب: «عنبسة» وهو خطأء بحن عدن ون ا بن عد بن جنال التي رت 
أبا نجيح» ٠»‏ ويقال: أبو شعيب» أسلم في أوّل الإسلام. روى عنه أبو أمامة الباهلي» 
وكبار التابعين بالشام. 
(الاستيعاب: 491/2. الإصابة: 5/3). ْ 

)2( أخرجه مسلم عن 00000 «ما منكم رجل يقرب 
وضوءه... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين...» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

(3) في أ: «الكعبان»» وفي ب: «الكعبين» حي ا ا والجمع هو 
ما أثبتناه (انظر لسان العرب: 2213/2 والذخيرة للقرافئ: 9/1 . 

(4) سورة المائدة» الآية: 7. 

(5) سورة المائدةء الآية: 7. 


123 


للجمع دون الترتيب» ولأنها طهارة شرعية كالغسل» ولأن اليدين عضو من 
أعضاء الوضوء فصحّت الطهارة مع التبدية به كالوجهء ولأنه تقديم اين 
في الوضوء فلم يمنع صحة الطهارة كتقديم التمدرى تعر «النيض "7" ولآنها 
عبادة يجوز تفريق النيات على أبعاضها فلم يكن الترتيب من شرطها أصله 
الزكاة عكسه الصلاة. 

[45] مسألة: وإذا فرق وضوءهُ أو غسله تفريقاً متفاحشاً لم يجزهء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: طَاغْسِلُوا وُجُوهَكمْ»: لأنه أمر 
والأمر المطلق على الفورء ولأنْ الخطاب بصيغة الشرط والجزاءء ومن 
حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرطء وجملة الأعضاء جزاء للشرط 
الذي هو القيام إلى الصلاة فوجب أن لا يتغير شيء منها عنهء كقوله: إذا 
دخلت الدار فلك درهم»ء وروي أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ 
وبقي على رجله قطعة لم يصبها الماء فأمره رسول الله مَِْةِ أن يعيد 
الوضوء©» ولأنّها عبادة ينافيها الحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها 
كالصلاة.ء ولأنها عبادة يتقرب بها بفعل الصلاة فجاز أن تبطل بالتفريق 
كالأذان . 


(46] مسألة: ولا بأس بمسح ما يبقى من بلل الوضوءء خلافاً لأصحاب 
الشافعى؛ لما روى معاذ أنّه كان رسول الله كَل إذا توضأ مسح وجهه بطرف 


و وروى عروة عن عائشة أنه يَكِيَةِ وعلى آله كانت له خرقة يتنشف بها بعد 


(1) في ب: «اليمنى على اليسرى». 

(2) لم أقف على هذا الحديث إلا في كتاب «علل الحديث» عن أبي المتوكل قال: توضأ 
عمر وبقي على بعض رجله قطعة لم يصبها الماءء فأمره رسول الله ككلِِ أن يعيد 
الوضوء 54/1. 
وورد في صحيح مسلمء وصاحب الحادثة مجهول». برواية عمر بن الخطاب أنْ رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدميه » فأبصره النبي عد فقال : «ارجع فأحسن وضوءك» 
فرجع ثم صلّى» كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. 

(3) أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المنديل بعد 
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الوضوء” 7 ولأنه تنشف عضو من غسل فأشبه سائر الاغتسالات: 


[الغسل]: 

[47] مسألة: ولا يجزىء مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن» 
دون إمرار اليد في الوضوء والغسل» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله 
تعالى: فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ4: وقوله: طحَنَّى تَفْتَسِلُوا24» والغسل في 
اللغة يضمر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل وليس ذلك إلا إمرار 
اليدء ولأنهم يفرقون بينه وبين الإغماس” © فيقولون: اغتسل واغتمس» 
واغتماس واغتسال» فدل على اختلاف حكميهما. وروي عن عائشة أن 
رسول الله يَكِمِ أمرها في غسل الجنابة فقال: «أفرغي الماء على رأسك ثم 
االكئ معيند ك7 تزهن عمز ركني العينه أنه ساك وول الله ولعي 
غيل الجتانة فقال: «ثم تدلك كنك قّ كل ا وقول خليه السلام : 
ارزرا"" العنس و انين اا لسر 77 «والازماء ميف امه عل إنعان لقا 





(1) أخرجه الترمذي عن عائشة» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء. 

(2) سورة النساءء الآية: 43. 

(3) كذا في أو بء ولعله: «الاغتماس». 

(4) أخرجه ابن حزم في المحلّى بلفظ : «يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي» ثم 
ادلكي جلدك وتتبعي» المحلى: 30/2. 

(5) جزء من حديث طويل» أخرجه البيهقي في كتاب الحيض»ء باب مباشرة الحائض. 
ولفظه عنده: «ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات» تدلك رأسك كل مرّة» ثم تغسل 
جسدك». وأخرجه عبدالرزاق في مصنفهء في كتاب الحيضء باب مباشرة الحائنض» 
ولفظه عنده: «ثم أفض على رأسك ثلاث مرارء وادلك» ثم أفض الماء على جلدك». 
ولم أقف على لفظ الإشراف. 

(6) في أو ب: «بلغوا؛» وفي طرة ب صححت: «بلّوا». 

) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي عن أبي هريرة» في كتاب الطهارة» باب فرض الغسل» 
وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً عبدالرزاق عن الحسن مرسلاً» في كتاب الطهارة» باب 
اغتسال الجنب. وأخرجه بلفظ : «فاغسلوا الشعر» عن أبي هريرة الترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب 
الغسل من الجنابة» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب تحت كل شعرة جتابة. 
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ولأنه أحد نوعي الطهارة فوجب أن يلزم فيه إمرار اليد كالمسح. 


[ما يمنع الحدث]: 

لداود؛ لقوله تعالى: ذلا .2 َمَْهُ إل ل 0 وفى حديث عمرو بن 
حزم: * يسن القراك. والتسيطف إلة بطي 2 ولآن مدن لا تمع الصلؤة 
له في هذه الحال كالكافرء ولأن كل عضو يمسّه به فيستحق عليه غسله 
كالمغمور بالنجاسة . 

محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر. 


[50] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن» خلافاً لداود؛ 
لقوله عليه السلام: فلآ يقرا جنب ولا -حائض: شيعا من القرآن77 .وقول علي : 
كان رسول الله عد لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة وق 


(1) سورة الواقعة» الآية: 82. 

(2) أخرجه مالك» في كتاب القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» والحاكم في 
المستدرك. في كتاب الزكاة: 395/1 0397 والدارقطني» .في كتاب الطهارة» باب في 
نهي المحدث عن مسّ القرآن» والبيهقي في كتاب الطهارة» باب نهي المحدث عن 
مس المصحف. ولفظه عندهم: : «أن لا يمسّ القرآن إلا طاهر؛ا» وأخرجه أيضاً 
الدارمي» في كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل نكاح. بنفس اللفظ» ولم أقف على 
رواية فيها كلمة: «المصحف». 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن 
القرآن» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. 
ولفظه عند الأول: «لا تقرأ الحائض» ولا الجنب شيئاً من القرآن». ولفظه عند 
ابن ماجه: ١لا‏ يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن» وكلاهما عن ابن عمر. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» والنسائي في كتاب 
الطهارة» باب حجب الجنب عن قراءة القرآن» وابن ماجه في كتاب الطهارةء باب ما 
جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. ولفظه في أبي داود والنسائي: كان 
رسول الله كله يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحمء ولم يكن يحجبه. - 
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وقوله: «وأناآكل وأشرب وأنا جنب ولا أقرأ وأنا ين 


ابن رواحة أن امرأته عاتبته لما رأته مع أمته فجحدها ثم قال: ألست علمت أنّ 
رسول الله كَلِةِ نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؟ قالت: بلى» فإن كنت 
صادقاً فاقرأء فأنشدها: شهدت بأنّ وعد الله حىّء الأبيات. فقالت: آمنت بالله 
وكذبت بالبصرء ثم أخبر النبي كَلةِ بذلك؛ فضحك وقال: «امرأتك أفقه 
20 ففيه أدلّة: أحدها: أنه أخبر النبي كه بذلك» وأنه روى عنه منع 
القراءة للجنب فلم ينكر عليه»ء ولا قال له وما الذي دعاك إلى هذه الحيلة 
والقراءة جائزة لك. والثانيى: أنه قال له: امرأتك أفقه منك لما أمرتك بفغل ما 
أالكا متوع جيه يندا اكنال : ولأنه لما منع من دخول المسجد كان أن" يمنع 
من القرآن أولى. 


3 وفى حديث 


[51] فصل: ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوّذء خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعىء» لأن الغالب من أحوال المسلمين ذكر الله والتعوّذ 
فكانت به ضرورة إلى ذلك للمشقة في منعه فاستثني من المنع كما استثني 
المحدث» ولأن ما تعلق بالمنع لحرمة القرآن يجوز أن يخالف منه اليسير 


- أو قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة . وفي لفظ ابن ماجه: ولا يحجره عن 
القرآن شيء إلا الجنابة . ولم أقف على رواية جمعت بين «ليس) و مزلأ وبمعناه 
أخرجه الترمذي عن علي قال: كان رسول الله كلٍ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنباً. كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال. 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقريب منه ما أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب في 
النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن» والبيهقي في كتاب الطهارة» باب نهي 
الجنب عن قراءة القرآن»ء والطحاوي فى «معانى الآثارة» كتاب الطهارة؛ باب ذكر 
الجنب والحائض. ولفظه عند الأولين: عن عبدالله بن مالك الغافقي أنه سمع 
رسول أللّه عد يقول لعمر بن الخطاب: «إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت.». ولا 
أصلي» ولا أقرأ القرآن حتى أغتسل». 

(2) القصّة أخرجها الدارقطني في كتاب الطهارة» باب في النهي للجنب والحائض عن 
قراءة القرآن» وذكرها ابن عبدالبرَ فى «الاستيعاب»: 287/2: وليس فيهما قوله: 
«امرأتك أفقه منك». ولم أقف عليها في غيرهما مما اعتمدناه من مصادر السئّة. 

(3) سقط من أ: «أن». 
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الكثير للحاجة» كما نهى عليه السلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو”” . 


ثم 0-0 إليهم : لِقُلُ يا هل الكتاب تَعَالُوَا إلى كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْنَنا وَبَيكُمْ» 
الكيات20 


[52] مسألة: وعنه في قراءة الحائض من غير مس المصحف 
روايتان: إحداهما: المنع» والأخرى: الجواز. 

فوجه المنع قوله عليه السلام: «ولا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من 
الرا 3 ولأن حدثهما موجب للغسل كالجنابة ولأنها لما منعت من 
دخول المسجد ومس المصحف لحرمة القرآن كانت بالمنع من القراءة أولى» 
ولأن الحيض أغلظ حكماً من الجنابة لأنه يمنع ما لا تمنعه الجنابة» فإذا 
كان [أخف]© الأمْرَيْن يمنع حكماً كان أغلظهما أولى» ولأن” كل معنى 
منعت منه الجنابة منع منه الحيض كالصلاة. 


(1) عن عبدالله بن عمر قال: نهى رسول الله يكلِ أن يسافر بالقرآن إلى اين العدو. 
أخرجه مالك في كتاب الجهادء باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدوء 
والبخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوٌء ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار. وفي رواية ثانية 
لمسلم: عن ابن عمر قال: قال رسول الله تَكِْةِ: «لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن 
يناله العدو». 

(2) جزء من حديث طويلء عن ابن عبّاس: أن أبا سفيان أخبره»ء أنْ هرقل دعا بكتاب 
00 الله كلَِةِه الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل» فقرأ فإذا 
فيه: «( بسم الله الرحمن الوخيم من امعكء عبدالله ورسولهء إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام 0 من اتبع الهدىء أمّا بعدء فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإِنْ عليك إثم الأريسيين» و #يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرياباً من دون اللهء فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون*#». أخرجه 
البخاري في كتاب بدء الوحي. حديث رقم 5» ومسلم في كتاب الجهادء باب كتب 

)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 50. 

(4) سقط من أو ب: «أخف». وفي طرة ب: العله أخفٌ الأمرين». 

(5) في أووب: «ولا كل». وفي طرة ب: «لعلّه ولأن كل». 
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ووجه الجواز قوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن»”/2: وأقل أحوال هذا 
اللفظ الإباحة» ولأنه حدث لا يؤمر معه بالوضوء عند النوم كالحدث 
الأصغرء ولأنْ بها ضرورة إلى ذلك كضرورة المحدث لأن الحيض عادة 
مألوفة تدوم بها الأيام» ولا يقدر على رفعه فيشق عليها الامتناع من القراءة 
أياماً تباعاً فجاز لهذه الضرورة أن يعفى لها عن المنع كما جاز ذلك 
للمحدث . 


[المسح على الخفين]: 


[53] مسألة: المسح على الخفّين جائزء خلافاً لمن منعه؛ لثبوت 
الرواية عن النبي عليه السلام قولاً وفعلا » وقد ادعي في ثبوته العلم 
الضروري كما ادعي ذلك في غسل الجمعة» ولأنه حائل يلحق في خلعه 
مشقة غالبة وتدعو إليه ضرورة شديدة فأشبه الجبائر والعصائب. ولا يدخل 
عليه الجورب والطرباخ لأن الغرض إلحاق أحد النوعين بالآخر. 


[54] مسألة: لا يجوز المسح إلا لمن لبسهما بعد كمال الوضوءء 
خلافاً لمطرف© من أصحابنا ولأبي حنيفة في قولهما: إن من غسا 
إحدى رجليه فأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها فى الخفٌ جاز 


(1) أخرجه البخاري عن جندب بن عبدالله عن النبى يكِيٍ قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت 
قلوبهم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه؛ كتاب فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت 
قلوبكم. وأخرجه مسلم من حديث طويل عن أبي أمامة الباهلي» وفيه قوله ك: 
«اقرؤوا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

)3( مطرّف بن عبدالله بن يسار الهلالي المدني» أبو مصعب» من أصحاب مالك بن أنس » 
ثقة» وكان به صممء أخذ عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري» وخرج له في 
الصحيح» مات بالمدينة في أوّل سنة 220ه. (طبقات ابن سعد: 438/5» شجرة 
النور: 57/1). 

(4) سقط من ب: (إن4. 
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5 ده تع سا 30 م )21 ات 5 
له المسح؛ لقوله عز وجل: وَأَرْجُلكُمْ إلى الكعْبَين» ؛ فعمّ كل حال. 
ّ (2) ع 3 صَيَانلَ 0 ٠ -. ٠‏ 
وروى أبو بكرة أن رسول الله يكل رخص للمسافر والمقيم في المسح 
عن الففية إذا تطور ملي ”7 :هذا يتتضى لبا عفني كمال 
الطهارة. وفي حديث عمر وأنس أنه عليه السلام قال: «إذا أدخلت 


(01) 
(2) 


(3) 


(4) 


5 0 


سورة المائدةء الآية: 7. 
أبو بكرة» نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» حابي من أهل الطائف» له 132 
حديثاًء توفي بالبصرة سنة 52ه ‏ 672م. (الإصابة ترجمة 248795 الاستيعاب: 2537/3 
أسد الغابة: 38/5). 
أخرجه ابن ماجه عن أبي بكرة» عن النبي ككل أنه رخص للمسافر إذا توضأء ولبس 
ع احذت وضوءاء أن سه اثلانة أيام بلياليهنَ؛ وللمقيم توما ولخلف كنات 
الطهارة» باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. وأخرجه أيضاً البيهقي 
عن أبي بكرة عن النبي يلل أنّه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً 
وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. كتاب الطهارة» باب رخصة المسح 
لمن لبس الخفين على طهارة. والدارقطني في كتاب الطهارة» باب في المسح على 
الخفين من غير توقيت» وابن خزيمة في صحيحه: 96/1. 
حديث عمر: لم أقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف» » كتاب الطهارات» باب في المسح على الخفين» وعزاه الهيئمي في 
مجمع الزوائد: 260/1 إلى أبي يعلىء, ولفظه عندهماء عن عمر قال: سمعت 
00 لله يكل يأمر بالمسح على الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان. وروي موقوفاً 
على عمرء من رواية نافع وعبدالله بن دينار» أن عبدالله بن عمر قدم الكوفة على 
سعد بن أبي وقاصء وهو أميرهاء فرآه عبدالله بن عمر يمسح على الخفين» 0 
ذلك عليهء فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليهء فقدم عبدالله... فقال عمر: إذ 
أدخلت رجليك في الخفين» وهما طاهرتان» فامشخ علبيياء ٠»‏ قال عبدالله : وإن اد 
أحدنا من الغائط؟! فقال عمر نعمء وإن جاء أحدكم من الغائط. أخرجه مالك» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين» وابن ماجه في كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في المسح على اللخفين. 
حديث أنس: لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه الدارقطني في كتاب 
الطهارة» باب في المسح على الخفين من غير توقيت» والبيهقي في كتاب الطهارة» 
باب ما ورد في ترك التوقيت» والحاكم في المستدرك: 181/1. ولفظه عندهم: عن 
أنس أنْ رسول الله يل قال: «إذا توضّأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء وليمسح 
عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاءء إلا من جنابة». 
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رجليك في الخقّين وأنت طاهر فامسح عليهما»»: ولا يكون طاهراً إلا إذا 
كملت طهارته» ولقوله فى حديث المغيرة: «دعهما فأنا أدخلتهما وهما 
طاهر0613!! ,ولانه البدق اعديء قن كال طهازه كاقية آذ يدتتاينىا: عير 
مغسولتين» ولأن كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضها 
كالصلاة . 


[55] فصل: وعنئه في جوازه للمقيم روايتان» فوجه الجواز 
قوله كل: ايمسح المسافر والمقيم على خفيه»"2». وقوله: «إذا أدخلت 
رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ما لم تنزعهما»20 »2 ولم 
يشترط كونه مسافراًء ولأنه عليه السلام مسح على خفيه في الحضر 
ولأنه مسح رخص فيه للضرورة فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالجبائر 
والعصائب» ولأنه مسح نائب مناب غسلهما كالاستجمار. 


ووجه المنع هو أنْ المسح جوّز لضرورة السفر بانقطاع المسافر عن 
صحابته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقت أراد الطهارة» وهذا معدوم في 


(1) عن المغيرة بن شعبة أنّه قال: كنت مع النبي يله في سفرء فأهويت لأنزع خفيه» 
فقال: «دعهما فإِنْى أدخلتهما طاهرتين». أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب إذا 
أدخل رجليه وهما طاهرتان» ومسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. 
وفي رواية الكشميني لصحيح البخاري : «فإني أدخلتهما وهما طاهرتان». عمدة 
القاري: 102/3. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه أبو داود عن خزيمة بن ثابت عن 
النبي يكلةٍ قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام؛ وللمقيم يوم واحد؛ كتاب 
الطهارة» باب التوقيت في المسح. وأيضاً ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. والترمذي في كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين للمسافر والمقيم. 

(3) سبق تخريجه من حديثي عمر وأنس» في المسألة رقم 54. 

(4) من الروايات التي تدل على أنه يكلِِهِ مسح على خفيه في الحضرء ما أخرجه مسلم عن 

حذيفة قال: كنت مع النبي كله فانتهى إلى سباطة قوم» فبال قائماء فتنحيت» فقال: 
«ادنهُة2 فدنوت حتى قمت عند عقبيه» فتوضأ فمسح على خفيه. كتاب الطهارة؛ باب 
المسح على الخفين. 
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الحضر. ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا توجد في الحضر كالقصر 
والفطر وغير ذلك. 


[56] مسألة: وليس فيه توقيت بمدّة من الزمان معلومة» خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لما روي أنه عليه الم أرخص في المسح على 
الخفين”/2» فأطلق» وفي حديث عمر وأنس أن النبي كه قال: «إذا أدخلت 
رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصلّ فيهما ما لم تنزعهما أو 
تسديتف عنا 4703 وشو مساديك أدرة تن عمان 3 أنسقال ا وسول ناد 
أمسح على الخفين؟ قال: اتنعما. فل بوه ؟ قال: («نعم») ويومين حتى 
تبلغ سبعاً». قال: «نعم وما بدا 0 وروي: ما شعت2296. ففيه دليلان؛ 
أحدهما: أنه جوز المسح فيما زاد على الثلاثة على الحدّ الذي جوزه في 
الثلاثة بعد المسألة عنها على حد واحدء والآخر: قوله: ما شئت وما بدا 


(1) الحديث في نسخة ب بزيادة: «في السفر» في آخره. وقد سبق تخريجه من رواية أبي 
بكرة في المسالة وقم 54 والخديت :بهذا لا يدل غلى”المسألة لأن فيه 'تقييد النبخ 
بثلاثة أيام بلياليهنَ للمسافرء وبيوم وليلة للمقيم» وهو خلاف ما يريده المصنف من 
أنه غير مؤقت بمذّة معلومة. 

(2) سبق تخريجه من حديثي عمر وأنس. وحديث عمر الموقوف أخرجه أيضاً الدارقطني 
عن زيد بن الصلت» قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس 
حفْيه فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهماء إن شاءء إلا من جنابة. كتاب 
الطهارة» باب في المسح على الخفين من غير توقيت. وأخرجه أيضاً البيهقي في 
كتاب الطهارة» باب ما ورد في ترك التوقيت. بمثل لفظ الدارقطني. 

(3) فى النسختين: «ابن أبى عمارة» وهو خطأء وأبيّ بن عمارة» صحابي من الأنصار. 
(الأمتقات: 31/1 الإصابة : 7/1 


4( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح. وابن ماجه في كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء في المسح بغير توقيت» عن أبيّ بن عمارة» وكان قد صلَّى مع 
رسول الله للقبلتين» أنّه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم». 3 
يوما؟ قال: «يوما»» قال: ويومين؟ قال: «ويومين»ء قال: وثلاثة؟ قال: «نعمء وما 
شئت». وفي رواية أخرى قال فيه: حتى بلغ سبعاًء قال رسول الله كِ: «نعم وما بدا 
لك». وأخرج ابن ماجه الثانية فقط. 
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5 تن 1 01 .020 
لك وهذا نظر في سقوط التوقيت» وروى عطاء بن يسار" ' عن ميمونة 


قالت: قلت: يا رسول الله. أفي كل ساعة يمسح الإنسان على خفيه ولا 
ناعيها؟ "فال: اانعم) 20 وهذا عام في الثلاث وما زاد عليهاء وفي حديث 
© قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح 
الشام وعليّ خفان فنظر إليهماء وقال: كم لك منذ لم تنزعهما؟ قلت: 
لبستهما يوم الجمعة واليوم الويف “قال ا وفي حديث آخر: 
الأصبت السنة2©00» ولأنها رخصة فلم تتعلق بمدّة من الزمان معلومة كالقصر 
والفطرء ولأن طهارات الأحداث لا تتعلق بتوقيت زمان كالوضوء والغسل» 
ولأن كل طهارة جاز أن تستدام ثلاثة أيام جاز استدامتها فيما زاد عليها على 
حدّ استدامتها في الثلاثة» أصله المسح على الجبائر والعصائب» ولأنه لا 


عقبة بن عامر 


(1) فى النسختين: «عطاء عن يسار». والصواب: «عطاء بن يسار)ء» وهو مولى ميمونة. 
من الطبقة الأولى من التابعين» ثقة. توفي سنة 94ه. (طبقات ابن سعد: 174/5). 

(2) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية؛ أم المؤمنين» آخر من تزوجها رسول الله ككل 
وآخر من مات من أزواجهء كان اسمها: «برّة» فسماها: «ميمونة» بايعت قبل الهجرة» 
توفيت بسرف قرب مكةء ودفنت به. (طبقات ابن سعد: 94/8»: أسد الغابة: 550/5» 
الاستيعاب: 391/4). 

(3) أخرجه أحمد في المسند: 2333/6 والدارقطني في كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
المسح على الخفين. ولفظه عندهما: عن عطاء بن يسارء قال: سألت ميمونة زوج 
النبي يله عن المسح عن الخفين؟ قالت: قلت: يا رسول الله أكل ساعة يمسح 
الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: «نعم». 

)4 عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني» صحابي » كان رديف النبي كله شهد 
صن مع تجاورة :. فر تمع نصر مم عمرو ين العاض ارولي. صر سه" مله 
وعزل عنها سنة 47. وولي غزو البحرء ومات بمصر. كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارتاًء 
من الرماة» وهو أحد من جمع القرآن. 
(الإصابة: 482/2» أسد الغابة: 417/3» الاستيعاب: /106). 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين» والبيهقي 
في كتاب الطهارة» جماع أبواب المسح على الخفين» باب ما ورد في ترك التوقيت. 

(6) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح بغير توقيت ولفظ هذه 
الرواية: عن عقبة بن عامر الجهني. أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصرء فقال: 
منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السئة. 
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يخلو أن يعتبر بالأصول أو بالإبدال» وبأيهما اعتبر لم يكن فيه توقيت زمان 
كسائر”" الأعضاء والمسح على الجبائرء ولأن كلّ مدّة لبس فيها الخفين بعد 
كمال الطهارة لم يتخللها بخلع ولا جنابة» فإن استدامة المسح فيها جائز 
كالثلاثة» ولأن الثلاثة مدّة يجوز المسح فيها للمسافر فجاز للحاضرء كاليوم 
والليلة» ولأن طهارات الأحداث لا يجوز اختلاف حكم المقيم والمسافر 
فيما يرجع إلى قدرها وتوقيتهاء أصله الوضوء والغسل. 


[57] مسألة: والاختيار مسح أعلى الخف وأسفلهء خلافاً 5 
حنئيفة» في قوله: إلنافلةه اليبس تمخل للمسم” » لما رواه المغيرة قال: 


وضّأت رسول الله كَكِيِ في غزوة تبوك ف فمسح أعلى الخف 0000 ولأنه 
موضع من الخف يحاذي المغسول من د فكاه(3) مما للمسح أصله 
أعلى الخف. : 


[58] فصل: إن اقتصر على باطنه فلا يجزيهء خلافاً لبعض الشافعية؛ 
لقول علي: لو كان المسح يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى من ظاهرهء 
ولكني رأيت رسول الله كَل يمسح ظاهره : ولأن باطن الخف في حكم 
النعل وظاهره في حكم الخف. بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف». 
ولا تلزمه بلبس النعل» وقد ثبت أنه لو لبس خفا ليس له ظاهر قدم وله 
أسفل قدم أنه لا فدية عليهء ولو كان له ظاهر قدم وله أسفل قدم لزمته 
الفدية» وإذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي 
يتعلق به به حكم الجواز دون الموضع الذي اهو في حكم النعل. والله أعلم . 


(1) في أ: كبشارة»» وفي ب: «كسمارة»» وفي طرة ب: «كسائز». 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» قال: وضّأت النبي كَل 
في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما. وأخرجه البيهقي بلفظ: «أعلى الخف 
وأسفله»ء كتاب لياف باب كيف المسح على الخفين. 

(3) في أو ب: «فكل»ء2 وفي طرة ب: «فكان». 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقريب منه ما أخرجه أبو داود عن علي قال: لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يَكٌ يمسح 
على ظاهر خفيهء كتاب الطهارة» باب كيف المسح. 
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[59] مسألة: إذا كان خرق الخف يسيراً غير متفاحش ولا مانع متابعة 
المشي فيه جاز المسح عليهء خلافاً للشافعي؛ لما روي أنه عليه السلام 
أرخص ف في المسح على الخفين”"'» فأاطلق». .وقوله*. 9إذا'لبست “خفيك وأنت 
0 : طاهر فامسح عليهما وصل فيما” 2 ولم يفرق» ولأن الضرورة تدعو إلى 
ذلك لاختلاف الناس فى لبس الخفاف لأن منها الخلق واللبيس وما فيه فتق . 
ضرورة شديدة» وأدَّى إلى أن يختص به قوم دون قوم وزال موضع الرخصة 
العامة فيه . 


[60] مسألة: وفي المسح على الجرموقين روايتان: إحداهما: 
الجوازء والأخرى: المنع. 


فوجه الجوازء ما روي أنه عليه السلام أرخص في المسح على 
الوق الوقن الجرمور فق ولاق "لينف الأسقر حاكن نين الكقكه و اليل 
وم يمع العبي «الخؤري» ران بالسدر الصسيع عله له يتاك بكي 
بأن يكون مباشرا للعضو أو يكون بينه وبيئنه حائل كالجبائر والعصائب. 


ووجه المنع» قوله تعالى: طوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ274, 0 
حال» ولأن المسح على الخفٌ رخصة ولا يقاس عليهاء » ولآن المسح على 
الخف أجيز للضرورة وهي معدومة في الجرموقين» لأن الحاجة لا تدعو 
إلى لبسها فصار كالقفازين» والجوربين» والأولى أقيس. 


[61] مسألة: إذا خلع الخف بطل المسح.ء ولزمه غسل رجليهء 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 54. 

(2) سبق تخريجه في المسألتين رقم 54 و 56. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وبمعناه أخرجه أبو داود عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه 
شهد عبدالرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول الله كله فقال: كان يخرج ' 
يقضي حاجته» فآنيه بالماء» فيتوضأء ويمسح على عمامته وموقيه. كتاب الطهارة» 
باب المسح على الخفين. 

(4) سورة المائدة» الآية: 7. 
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خلافاً لداود؛ لقوله: لوَآرْجْلَكُمْ إلى الكَعْبَينِ»» وقول عليه السلام: (إذا 
أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم 
تنزعهما أو تصيبك جنابة»”!2» ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء 
الوضوء<علن :وسه اليدل + وكان تخلعه قطلة الحكمه #العضاتت: والتحاتر» 


[62] فصل: وإذا خلع أحد خفيه بطل المسح على الآخرء ولزمه 
غسل رجليهء خلافاً لأصبغ ؛ لقوله تعالى: لوَأَرْجْلَكُمْ إلى الكَعْبَينِ»» ولأن 
الرجلين في حكم العضو الواحدء فظهور إحداهما كظهور كلتيهماء ولأت 
ظهور بعض الرجلين يمنع حكم المسح فيما لم يظهر. أصله إذا ظهر بعض 
ا ةا 


لأحمد؛ لقوله 57 جلف إِلَى الغْبين4: ولقرلة 50 ا 
ليمسح المسافر والمقيم عن منحق 00 ليه الرسهية وقول علي الخستصا ص 
بما وردت فيه» ولأنه حائل لا يمكن متابعة المشي فيه كالخرقة يلفها على 
رجليه . 


0 


[آداب قضاء الحاجة وحكم إزالة النجاسة]: 

الصحاري والفلوات» ويجوز ذلك في البنيان والبيوت» ومنعه أبو حنيفة في 
الموضعين» وأجازه داود 3 الموضعين؛ بدليل قوله عليه السلام : لا 
تستقبلوا بمقعدتى الف أ وروى جابر قال: «نهى رسول الله يَكئِدِ. أن 


(1) سبق تخريجه في المسألتين رقم 54 و 56. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 55. 

(3) لم أقف عليه بصيغة النهي. وأخرجه ابن ماجه عن عائشة قالت: ذكر عند 
رسول الله يك قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» فقال: «أراهم قد فعلوهاء 
استقبلوا بمقعدتي القبلة» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف. 
والحديث بهذا اللفظ يدل على عكس ما أراد المصنف الاستدلال عليه. 
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نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة»”!2» وروى 
ابن عمر أنه رآه عليه السلام في بيت حفصة مستدبر القبلة مستقبل بيت 
المقدس 2 » ولأن الصحاري لا تخلو غالباً من مصلّ أو مجتاز بحيث خيف 
أن ينظر إليه» وهذا معدوم في البنيان» ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن 
اليناء إلا على هذا الوجه فلو تكلف:تقزيره.عنه لشق :ذلك ولحق .به 
000 3 وفي الصحاري يمكنه القعود على الختباري | وعلى داود عموم 
النهي» وقوله عليه السلام: «الكن شرقوا أو غربوا»”: وهذا يدل على 
الوجوب. 


[65] مسألة: اختلف أصحابنا فى إزالة النجاسة» فمنهم من يقول: 
إنها فرض بشرط الذكر والقدرة» فإن صلَى بها ناسياً أو عالماً لا يقدر على 


)01( 0 لفظ لما ذكره المصنف,. ما أخرجه البيهقي عن جابر قال: كان 6 الله علد 
قد نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجناء إذا أهرقنا الماء» ثم قد رأيته قبل موته 
بعام يبول مستقبل القبلة. كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الأبنية. وأخرجه 
أيضاً الدارقطني في كتاب الطهارة» باب استقبال القبلة في الخلاء» وأحمد في 
المسند: 360/3» والحاكم في المستدرك: 154/1 155. 550067 بألفاظ قريبة: 
الترمذي في كتاب الطهارة» باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول» وأبو داود 
فى كتاب الطهارة» باب الرخصة فى استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» وابن ماجه في 
كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف» ولفظه عندهم» عن جابرء قال: 
نهى النبي كَلِهِ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. 

(2) أقرب الألفاظ لما ذكره المصنف ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: ارتقيت فوق 
ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت رسول الله كله يقضي حاجته مستدبر القبلة 
مستقبل الشام. كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت. ومسلم عن ابن عمر قال: لقد 
رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله يكل قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس 
لحاجته. كتاب الطهارة» باب الاستطابة. وفي رواية أخرى للبخاري: لقد ظهرت ذات 
يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله كله قاعداً على لبنتين مستقبل بيت المقدس. 
وورد في نسخة أ: «مستدبر الكعبة» وهو لفظ الترمذي» باب الرخصة في ذلك. 

(13 كذاقق أ ويه ازلعلةةة ضور . ْ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل الصلاة» ومسلم في كتاب الطهارة؛ 
باب الاستطابة» عن أبي أيوب الأنصاريء أن النبي ككل قال: «إذا أتيتم الغائط» فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غربوا». 
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إزالتها أجزأه» وإن صلَى بها عالماً قادراً على إزالتها وإبدال ثوبه فلا يجزيه. 
بسيو سن يقرل إنها سنة فإن تعمد الصلاة ة بها عصى وأثمء وفي الحكم 
أنه يجزيه. 


فوجه القول بأنها فرض قوله عليه 0 في صاحبي القبر: «إنهما 
ليعذبان» أما أحدهما كان لا يستتر من البول)0) ٠‏ والتعذيب لا يكون إلا في 
ترك مشكق : وقول فإذا رأيت المني رطباً فاغسله»26 22 وقوله: ١لا‏ يكتفين 
أحدكم بدون ثلاثة أحجار» » ولأنه لا خلاف أنه إذا صلّى بها عامداً فقد 
أت بالصلاة على خلاف الوجه المأمور به» وذلك يفيد عدم الإجزاء. ولأن 
اسم النجس مأخوذ من الاجتناب والابتعاد 2 فيجب لزوم المعنى فيه. 


ووجه القول الآخرء قوله تعالى: 9«إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا4ه9 2 
الآية» فبيّن ما يلزم القائم إلى الصلاة أن يفعله ولم يذكر ما تنازعناه. ولأن 


كل فعسلا وجي التظطهير ‏ يزه يتعمنة لا ابوه كفيو أصله سائر 


(1) في أ: ١لا‏ يستنزه»» وفي ب: ١لا‏ يستتر». والحديث أخرجه البخاري في كتاب 
الوضوء. ومسلم في كتاب الحيدن + ٠‏ باب نجاسة البول» عن ابن عباس قال: مر 
النبي يك بقبرين» فقال: (إِنّهما ليعذيان» وما يعذّبان فى كبير»ء أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول» وأمَا الآخر فكان يمشي بالنميمة. . .» الحديث. 

(2) قال الزيلعي: روي عن النبي كله أنه قال لعائشة في المني : «فاغسليه إن كان رطب 
وافركيه إن كان يابساً». ثم قال الزيلعي: قلت: غريب. وقال ابن الجوزي في 
«التحقيق»: هذا حديث 4 يعرف. وإِنّما روي نحوه من كلام عائشة. (نصب الراية: 
1/). وحديث عائشة الذي أشار إليه» أخر جه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب ما 
ورد في طهارة المنىء قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول اله يل إذا كان 
باشل واغسلة ]ة1 كان رط . 

(3) أقرب لفظ إليه ما أخرجه ابن خزيمة عن سلمان قال: قال رسول الله يِهِ: «لا يكتفى 
أحدكم دون ثلاثة أحجار» كتاب الاستنجاء» باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة 
أحجار. وما أخرجه ابن ماجه: «ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار» كتاب الطهارة؛» باب 
الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمّة. وأصله في مسلم في كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة ولفظه: ١لا‏ يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار». 

(4) فى أو ب: «الإبعاده» وفى طرة ب: «الابتعاد». 

(5) سورة المائدةء الآية: 7 2 
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الأعيان» عكسه الحدثء ولأنها عين حاصلة في الثوب أو البدن فصحح 
انعقاد الصلاة معها أصله غير النجاسة» ولأنها عبادة على البدن فصح 
انعقادها مع النجاسة كالطهارة والصوم ولأنّها طهارة لم يوجبها حدث يفعلها 
مكلت لض لا فكانت مسئونة غير مفروضة كغسل الجمعة 

والإحرام» ولأنها طهارة ليس من شرطها النية كالتنظيف. ١‏ 


[66] فصل : ودليلنا على أنه إذا صلّى بها ساهياً أو مع عدم العلم 
أجزأه. خلافاً للشافعي؛ ما روي أنه عليه السلا م صلى ٍ وجد في ثوبه 
لمعة من دم الحيض فصره وأنفذه ليغسل 7 لي 07 ينقل أنّه أعاد» ولا أنه 
أمرهم بالإعادة») ويروى أنه عليه السلام خلع نعليه في الصلاة ة فخلع الناس 
نعالهم فلما فرغ قال: «ما بالكم خليتم ؟؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: «إن جبريل أخبرني أنْ فيها قذراًف ويروى: ا ٠‏ موضع 
الدليل أنه بنى ولم يقطع مع العلم بها. 

وإذا ثبت جواز الصلاة بها مع عدم العلم والسهو قلنا لأنْ الطهارة 


)1( في | وواب: «يغيره»» وما أثبتناه هو الصواب. 

(2) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. عن أمّ 
جحدر العامرية أنّها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثئوب» فقالت: كنت مع 
رسول الله يك وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءء فلما أصبح رسول الله أخذ 
الكساء فلبسه. ثم خرج فصلَى الغداة ثم جلسء فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة 

من دمء فقيض سول الله على ما يليهاء فبعث بها إليْ مصرورة في يد الغلام؛ 
فقال: «(اأغسلي هذه وأجفيهاء ثم أرسلي بها إليّ» فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم 
أجففتها فأحرتها إليه» فجاء رسول ٠‏ أ كله بنصف النهار وهي عليه. 

(3) الحديث بلفظ: «قذراً» أخرجه أبو داود عن أبى سعيد الخدري قال: بينما 
رسول الله يل يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك 
القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله ككخِ صلاته» قال: «ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله يلِةِ: «إن ' 
جبريل كه أتاني قأخبرني أن فيها قذراً»» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر 
فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» كتاب الصلاة» باب الصلاة 

فى النعل. وبلفظ : «نجساً» قلم أقف عليه» وإنما أخرجه أحمد في المسند: 20/3 
5 لحبثاً) . 
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المستحقّة للصلاة لا يقف وجوبها على الذكر والعلم» ولا تنعقد الصلاة مع 
عدمها على وجه السهوء كالطهارة من الحدث» ولأن كل طهارة صحٌ انعقاد 
الصلاة مع تركها سهواً لم تكن مستحقّة كغسل الجمعة» عكسه الحدثء 
ولأنّ كل عين لم تفسد الصلاة بتركها في الثوب أو البدن سهواً لم تفسد 
بتركها عمداً أصله غير النجاسة» ولأنها طهارة شرعية فوجب تساوي الحكم 
في انعقاد الصلاة مع تركها عمداً أو سهواً. أصله طهارة الحدث» فوجب أن 
لا تنعقد الصلاة مع تركها عمداً لم يون الي طيانةالر 0 والقول في 
الاستنجاء يخرج على هذا الخلاف فلا حاجة لنا إلى إفراده. 


[7)] فصل: إذا أنقى بحجر واحد أجزأه. خلافاً للشافعى؛ لقوله 
عليه السلام: «من استجمر فليوتر»20» وأقلّه مرة» وقوله: «من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج ؛ وهذا نصّء ولأنه مسح زائد على الإنقاء 
كالرابعة» ولأنها طهارة فلم يستحق فيه التكرار كطهارة الحدث» ولأنه نوع 
ممًا يستنجى به كالماء». ولأنه مسح حصل به الإنقاء كالثلاثة» ولأنه نوع من 
النجاسات فأشبه سائرهاء ولأنها نجاسة فلم تستحق في إزالتها تكرارء أصله 
إذا كانت في غير ذلك الموضعء ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا 
حصل الإنقاء فالمسح بعده لا يستحق الاسم فلم يجب» ولأن المعتبر الإنقاء 
بدليل وجوب الزيادة على الثلاثة إذا لم يحصل» فوجب أن يقع الإجزاء 
بدونها إذا حصل . 

[68] مسألة: يجوز الاستجمار بالخرق والخزف والخشب وغير ذلك 


)1( انظر هذه الاستدلالات بداية من قوله: «قلنا لأنّ الطهارة» ما علاقتها مع ما قبلها ولعله 
يوجد سقط . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب العمل في الوضوءء 
والبخاري في كتاب الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء» ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. كلهم عن أبي هريرة. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء» وابن ماجه في كتاب 
الطهارة» باب الارتياد للغائط والبول» من حديث طويل» عن أبى هريرة» وفيه 
قوله عَللَِةِ : «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن » ومن لاء فلا حرج"2. 
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6ه 
) كمية 


مما في معناهء خلافا لزفر؛ لقوله: «بثلائة أحجار .ليس فيها رجيع»”1 
دليلان؛ أحدهما: أن الرجيع ليس من الأحجار.فدل استثناؤه إياه منهاء على 
أنه أراد أو ما يقوم مقامها. والثاني: مفهومه أن غير الأحجار يقوم مقامهاء 
وإل لم يكن لتخصيص الرجيع معنى. ولأنه طاهر منق غير مطعوم ولا 
ذي حرمة كالأحجار. 


[69] مسألة: 0 الا بالعظم والروث فإن فعل أجزأهء 
خلافاً للشافعى» لهذا المعنى الذي ذكرناه؛ ولأن الإنقاء قد حصل فأشبه 
الأحجار. 


[70] مسألة: يجوز الاستنجاء مما يخرج كن السبوسلد نادرأ 
كالحصى والدود والدم وغيره بالأحجارء خلافاً لأحد وجهي الشافعية؛ 
لأنه استنجاء فأشبه كونه من الغائط والبول. ولأن الاستجمار من الغائط 
والبول آكد منه في مساألتناء لأن الوضوء من ذلك واجب بإجماع؛ ومن 
هذا مختلف فيهء فإذا ثبت ذلك وجاز في الموضع المجتمع عليه كان 
فى الأضعف أولىء ولأن الاستنجاء منه فى الأصل غير واجب عندنا 
ددا مبني عليه . ْ 


[71] مسألة: إذا انتشر الحدث عن موضع المخرجء وما لا بد له 
منه من حواليه فى الغالب إلى ما بعد عئه. لا يجوز فيه إلا الماع خلافا 
للشافعي في أحد قوليه؛ لأنها نجاسة على غير المخرج وما لا بد منه» فلم 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» وابن ماجه 
في كتاب الطهارة؛ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» عن خزيمة بن 
ثابت» قال: سئل رسول الله يَكعِ عن الاستطابة؟ فقال: «بثلائة أحجار ليس فيها رجيع» 
وأصله في مسلمء في كتاب الطهارة» باب الاستطابة من حديث سلمان وفيه قوله: 
«... لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجىء باليمين» أو أن 
نستنجىء بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجىء برجيع أو بعظم». 

)2( سقط من ب: «طاهر منق). 

(3) سقط من ب: «ويكره)». 

(4) في أ: «الاستتجاء». 
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يجز إزالتها إلا بالماء» كما لو جرت إلى الفخذ والساق» ولأن المخرج 
مخصوص لتكرار الخروج منه. 

[72] مسألة: لا يستنجى من الريح. خلافاً لقوم؛ لقوله عليه السلام: 
اليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ»”'". ولم يأمره بالاستنجاء منهاء وقوله: 
اليس منا من استنجى من الريح»2» ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو 
ا ا و ولأنه مرور ريح على موضع من 
البدن فلم يستحق إزالته كغير ذلك الموضع. 





[73] مسألة: ولا وضوء من السلس والاستحاضة» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لما روي أن رجلا أتى النبي كك قال: إن بي الباسور يسيل مني» 
فقال وَ: «إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك»2©06. ولأنه 
خارج على وجه السلس كما لو خرج في الصلاة» ولآن كل خارج من البدن إذا 
خرج في الصلاة لم يمنع المضي فيها ولم يوجب فسادهاء فإن خروجه خارجها 
لا ينقض الوضوءء أصله الدموع والعرق» عكسه البول والمذي إذا خرجا على 
السلامة» ولأن ما يوجب الطهر إذا خرج على السلامة» فإنه إذا خرج على وجه 
السلس لا يجب ما كان يجب بخروجه على السلامة» أصله دم الاستحاضة» 


010( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. في كتاب 
الطهارة» باب نواقض الوضوء.ء عن مجاهد قال: وجد رسول الله يَكَِةِ ريحاء ومعه 
أصحابهء فقال: «ممّن خرجت هذه الريح؟ فليتوضأ» الحديث. قال محقق 
«المصنف»: أخشى أن يكون سقط من الأصل: «ليقم» قبل قوله: «فليتوضا». 
المصتف: 140/1. 

(2) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه لابن عساكر عن جابر. الجامع الصغير مع 
شرح المناوي: 260/6 وذكره الديلمي بدون إسنادء عن أنس. الفردوس بمأثور 
الخطاب: 418/3. 

(3) أخرجه الدارقطني» كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج من البدن» والبيهقي» 

كتاب الحيضء باب الرجل يبتلى بالمذي والبول» والطبزاني في المعجم الكبير: 


90/11 رقم 11202. والحديث عن ابن عباس. 
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هذا قياس سلس البول والمذي على الاستحاضة. 


[74] مسألة: ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادراً كالحصى 
والدود والدم خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام: دلا 0 


1 إلا من صوت أو ريح) 02 وقوله: «لكن من غائط أو بول أو نوم 
ولأنه خارج غير معتاد» فأشبه أن يخرج من غير مخرج الحدث . 


[75] مسألة: النوم في الجملة مؤثر في وجوب الوضوءء خلافاً 
لبعض الاتكرزنا لولف قعالن: لإذًا قُمُْمْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكمْ 34 ' الآية» نزلت على سبب وهو القيام من النوم» فلا بد أن 
يتناول سببهاء وقوله عليه السلام: «العينان وكاء السه فمن نام 


فليتوضأ»”» وروي: «فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»2» وقوله: «من 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الريح» وابن ماجه 
في كتاب الطهارة. باب لا وضوء إلا من حدث. عن أبي هريرة . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» 
عن صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله علي يأمرنا إذا كنا سفراً أو 
مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَ» إلا من الجنابة» ولكن من غائط» أو 
بول» أو نوم. وأخرجه بلفظ: «ولكن من غائط وبول ونوم»» الترمذي في كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» والنسائي في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من الغائط» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. 

(3) سورة المائدة» الآية: 7. والسبب الذي ذكره أن الآية 3 عليه ما ذكره مالك في 
الموطأ عن زيد بن أسلم أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم» كتاب الطهارة» 
باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وذكره مالك في المدونة من قول عطاء بن يسار 
برواية زيد بن أسلم عنه. المدونة: 10/1. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم؛ عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله تكد «وكاء السَّه العينان» فمن نام مضطجعاً فليتوضأ». 
وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» بلفظ «الإشراف». وجاء في 
نسخة ب: «الإست». ولفظ ابن ماجه: «فمن نام فليتوضا». 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاًء والبيهتي 
في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» وأحمد في المسند: 97/4» كلهم عن 
معاوية بن أبي سفيان. 
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نام مضه[ 0 وقوله: «إلا من غائط وبول ونوم»2, وفيه 
أخبار كثيرة» ولأنه لما كان الأغلبى مئه خروج الحدث وجب بناؤه على 
غاليه. 


[76] ا إذا نام ساجداً توضأء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله: 
نام فليتوضأ)3 5 وقوله: (وَمن ن استجمع نوما أ فليتوضأ»” 4 0 
النوم على حال يسرع معها خروج الحدث فأشبه المضطجع . 


[77] مسألة: الراكع عند مالك كالساجدء وقال ابن حبيب© : 


كالجالس؛ ولمالك قوله: «فمن نام فليتوضأً©. ولأنه لا حائل بين موضع 
الحدث وبين خروجه كالساجدء ولأنه أشد نوما من الساجد لما قاله مالك 
من التفرجء ولابن حبيب أنها حال يقل الثبوت معها لأن فيها ضرباً من 
التحرز والتماسك فلا يوجد فيها الاستثقال الذي يوجد في السجود 
والاضطجاع فكان في معنى الجالس. 


[78] مسألة: القائم والجالس إذا طال نومهما لزمهما الوضوءء خلافاً 


)1( أخرجه أبو داود» وقد تقدم تخريجه عن علي 2 أبي طالب. وأخرجه بلفظ قريب منه 
الترمذي في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم عن ابن عباس» وفيه قوله يَكِ: «إِنْما الوضوء على من نام مضطجعاً 
فإنّه إذا اضطجع استرخت مفاصله». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 74. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 75. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: من استحق النوم فقد 
وجب عليه الوضوءء كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. 

(5) أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي» عالمٍ الأندلس وفقيهها 
قو ضعو » »ء سكن قرطبة أخذ عن ابن الماجشون وأصبغء كان عالماً بالتاريخ والأدب 
رأساً فى فقه المالكية له تصانيف كثيرةء وأشهرها «الواضحة»» توفي سنة 238ه - 
3م. ١‏ 
(ترتيب المدارك: 30/3 48» تذكرة الحفاظ: 537/2» جذوة المقتبس: 263») شجرة 
النور: 74/1). 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 75. 
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للشافعيء. وقوله: لا وضوء على الجالس أصلاً؛ لقوله: «من نام 
فليتوضأ»” 27 وقوله: «من استجمع النوم فعليه الوضوء»” » وهذه عبارة عن 
الاستغراق وشدة التمكين» ولأنه إذا طال نومه استثقل وزال تماسكه وأسرع 
إليه خروج الحدث فكان كالمضطجع. 

[79] فصل: وأما المستند فقال مالك: هو كالجالسء وقال 
ابن حبيب: هو كالمضطجعء وأشار إليه أشهب© عن مالك. 


فوجه القول إنه كالجالس قوله عليه السلام: «ليس على من نام جالساً 
وضوء حتى يضع 000 وهذا يعمّ :المسعكن وغيرة :وز ألفن :أن 
أصحاب رسول الله كلِةَ كانوا ينامون ثم يلوق ولا يصون اكير ليد أن 
تختلف أحوالهم في انتظارهم الصلاة فيكون منهم المائل والمستندء ثم لم 
يجد©' خلافاً في ذلك» ولأنه متمكن في الجلوس كغير المستند. 

ووجه القول بأنه كالمضطجع أنه من عن مستوى الجلوس 
كالساجد. 


(80] مسألة: وذهب قوم إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 75. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 76. 

(3) أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري المصريء أبو عمرء الشيخ الفقيه الثبت 
العالم». روى عن مالك والليث وغيرهماء انتهت إليه رئاسة المالكية في-مصر بعد ابن 
القاسم؛ خرّج عنه أصحاب السئن» توفي بمصر سنة 204. (ترتيب الندارك: 2.72 
الوفيات: 78/1» شذرات الذهب :. 12/2). 

(4) أقرب لفظ إليه ما أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة» باب ما ورد في نوم الساجدء 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله كلِ: «لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو 
قائما أو ساجداًء حتى يضع جنبهء فإنّه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله». وللدارقطني 
لفظ آخر قريب منه. كتاب الطهارةء باب فيمن نام قاعداً. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيضء. باب الدليل أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 

(6) كذا في النسختين ولعله: «نجد». 

(7) كذا في أء وفي ب: «وائل»». وفي طرة ب: «مائل». 
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الوضوء على أي هيئة كان النائم» وهذا غلط لقوله عليه السلام في حديث 
حذيفة وسأله: أمن هذا وضوء؟ فقال: «لا» حتى تضع 17 وروي: 
«إِنّما الوضوء على من نام ا فلو كان جميع النوم حدثاً لم يكن 
لهذا التخصيص فائدة؛ وروي أنْ رسول الله كك كان ينام حتى ينفخ ثم 
يصلي ولا يتوضّأ©. وكذلك الصحابة» ولأن تعليله عليه السلام بقوله: 
«فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)2 2 وقوله: «فإذا نامت العينان استطلق 
(5) 0 »” ا واع اللة 3 . : 
الوكاء» يذل على أن النوم مغر بحدث شي نفسهء وان الوضوء إنما يجب 
منه بكونه مؤديا إلى خروج الحدث. 


[81] مسألة: المغمى عليه إذا أفاق فلا غسل عليهء خلافاً لبعض 
العقل فلم يوجب الغسل كالنوم والسكر. 

[82] مسألة: المس باليد والقبلة مؤثّران في نقض الوضوءء خلافاً 
(1) أخرجه البيهقي عن حذيفة بن اليمان» قال: كنت في مسجد المدينة جالساً أخفق 


فاحتضئي رجل من خلفيء فالتفت. فإذا أنا بالنبي كك فقلت: يا رسول الله هل 
وجب على وضوء؟ قال: «لا حتى تضع جنبك». كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء 


(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود» وسبق تخريجه في المسألة رقم 275 وهو عن ابن 
عبّاس . 
ماس 


(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» وابن ماجه في 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من النومء أبو داود عن ابن عباس. وابن ماجه عن 
عائشة. وأخرجه بألفاظ فيها تغيير بسيط البخاري في كتاب الوضوءء باب تخفيف 
الوضوء» ومسلم في كتاب المسافرين» باب صلاة النبي يله عن ابن عباس من 
حديث طويل وفيه: فتتامئت صلاة رسول الله كلق من الليل ثلاث عشرة ركعة. ثم 
اضطجع. فنام حتى نفخء وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة» فقام فصلى 
ولم يتوضأ. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» والترمذي في كتاب 
الطهارة.» باب الوضوء من النوم. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 75. 
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لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: ظأَوْ لأَمَسُْمْ النْسَاة78©, وقرىء: «أَوْ لَمَسْتُمُ 
النْسَاءِ2#» ولأنه لمس يحرّم الربيبة كالإيلاج» ولأنّ اللمس ضربان: أعلى 
وأدنى» والطهر نوعان: أعلى وأدنى» فلمًا وجب بالأعلى». وهو التقاء 
الختانين» أعلى الطهرين» وجب أن يجب بالأدنى» وهو ما دونهء أدناهما 
وهو الوضوء. 

[83] مسألة: والاعتبار فى ذلك للّذة» خلافاً للشافعى؟ [لقوله تعالى]: 
«أو لآمَسْتُمُ النْسَاة4. واختلف أصحابنا في المراد بالظاهر على مذهبين» 
فمنهم من قال: هو الجماع. ومنهم من قال: ما دونه» ولم يكن فيهم حامل 
لداعلى! وععه تالف ولاند 336 كان ينبل .لولم 0 تع بصلى وال فوطي 
وقالت عائشة: فقدته ليلة فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو ساجد » ولم 
ينقل أنه توضأء ولأنه لمس لم تقارنه لذّة فأشبه لمس الرجل» ولأنْ أسباب 
الأحداث إنما تؤئّر فى نقض الوضوءء وإذا حصلت على صفة تفضي إلى 
عدت 1 كالتوم الذي بج 'منه الوضوء في الستغرق المؤذي إلى الحذث .دون 
يسيره» واللّمس إنما يؤدّي إلى خروج المذي إذا كان للذّة لأنها هي التي 
تهيّجهء وهذا معدوم فيه إذا لم تقارنه لذّة فلم ينقض الوضوء. 


(1) سورة المائدة» الآية: 7. 

(2) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. «(التحرير والتنوير: 67/5). 

(3) في ب: اليسلم». 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة. وابن ماجه في كتاب 
الطهارة؛ باب الوضوء من القبلة. وليس فيه: «ويلمس» وهو عن عائشة. وفي ابن 
ماجه زيادة قولها: «وربّما فعله بي». وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ترك 
الوضوء من القبلة» والترمذي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة ولفظه عندهما: 
عن عائشة أنْ النبي كَلهِ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. 

(5) أخرجه مالك في القرآن»؛ باب ما جاء في الدعاء. ومسلم في الصلاة» باب ما يقال 
في الركوع والسجودء عن عائشة قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله كَل ففقدته 
من الليل» فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد... الحديث. وهو لفظ 
الموطأء ولفظ مسلم: فقدت رسول الله كلخ من الفراش فالتمستهء فوقعت يديّ على 
بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان... الحديث. 
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[84] مسألة: ولا فرق بين وجود الحائل وعدمهء إذا لم يكن من 
الصفاقة بحيث يمنع اللذة كما لو لم يكن حائل. 

[85] مسألة: إذا التذّ الملموس فعليه الوضوءء خلافاً للشافعى فى 
أحد قوليه؛ [لِآأنّه ملتذ بلمس له تأثير فى نقض الوضوء فأشبه اللأمس» 
ولأنه نوع من اللمس اشتركا في موجبه وهو الالتذادٌ فوجب أن يشتركا في 
انتقاض الطهر بهء أصله التقاء الختانين» ولأنْ ما به انتقض وضوء اللأمس 
هو أنه إذا التذّ باللُمس أدَّى إلى الحدث وهو المذي» وهذا المعنى موجود 
في الملموس. 

81 فسائة؟-وإذاكمس الشعر #العديع قعل الرفورئ دنا 
للشافعي؛ لقوله تعالى : 2 مم النْمَاة4» ولأنّه جزء من البدن متصل 
به اتصال خلقة فأشبه اللّحمء ولأنّه جزء من البدن يلحقه طلاقه فأشبه 
ما ذكرناه. 

[87] مسألة: وإذا وجد اللأمس اللَذّة فلا فرق بين ذوات المحارم 
والأجنبية» خلافاً للشافعي ؛ لقوله تعالى: «أز لآمَسْتُمْ النّسَاءِ 2# ٠»‏ فعمء ولأنّه 


معنى يؤثر في نقض الوضوء ولا فرق فيه بين دوات المحارم والأجنبيات 
كالإيلاج . 


[88] مسألة: مسن الذكر مؤثر في نقض الوضوءء خلافاً لأبي حنيفة 
وحره [و] لابن القاسم في أحد قوليه؛ لقوله عليه السلام : «من مس 

كره فليتوضأ 2 ولأنه مس قارنته اللّذة كمس النّساءء ولأنه لمس يفضي 
إلى المذي كمس الفرج بالفرج. 


[89] مسألة: في اعتبار الوجه الذي إذا حصل عليه نقض الطهر 
وجهان: أحدهما: أن يكون بباطن الكفّء. والأخرى: أن يكون بلذة. 


(1) أخرجه مالك في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود فى الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكرء والترمذي في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء» وابن 
ماجه في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر؛ كلهم عن بسرة بنت صفوان. 
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فوجه القول بأن الاعتبار فيه بباطن الكفٌ قوله عليه السلام: (إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ»””©. والإفضاء لا يكون غالباً إلا بباطن 
الكفء وروي أنه عليه السلام أعاد الوضوء وقال: (إنْي حككت ذكري»2, 
وذلك يفيد أنه لا معتبر باللذة. 


ووجه اعتبار اللَذّة أنه لمس يؤثّر في نقض الطهرء فوجب أن تعتبر فيه 
اللذة كمنق العساء» ولآن اللمين سيت للخدكة: فوج أن ركون وجرت 
الوضوء منه معلقاً على الوصف الذي يؤدّي إلى الحدثء» وليس ذلك إلا 
اللذّة» ولأن كل معنى تعلق بالذكر أوجب الطهارة العلياء فمن جنسه ما 
يوجب الطهارة الدنياء وليس ذلك إلا اللّمس للْذّة. 


[90] فصل: وفى مسّه على وجه الخطأ والسهو روايتان؛ إحداهما: 
وجوب الوضوءء والأخرى: سقوطه. 


فوجه الوجوب عموم قوله: «من مس ذكره فليتوضأ»70. ولأنّه ماسّ 
لذكره مُلْتذٌ به أو بباطن كفّه فأشبه العامدء ولأنه لمس يؤّر في نقض الطهر 
فاستوى عمده وسهوهء أصله مس النساءء ولأن كل معنى نقض الطهر مع 
العمد.ء نقضه مع السهو كالحدث. 


ووجه نفيه ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله إِنْي أكون في الصلاة فتقع 
يدي على فرجيء فقال كَكهِ: «وأنا ربما كان ذلك مني امض في 0 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الغسل والتيمم» باب الوضوء من مس الذكرء عن بسرة 
بنت صفوان. 

(2) أخرجه عبدالرزاق مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير أن النبي كل صلّى الصبح» ثم عاد 
لهاء فقيل له: إنك قد كنت صليتء» فقال: «أجل» ولكئي مسست ذكري فنسيت أن 
أتوضأ» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. وذكره ابن حجر في المطالب 
العالية في كتاب الطهارة». باب الوضوء من مس الفرج» عن يحيى بن أبي كثير عن 
رجل من الأنصارء وعزاه لإسحاق بن راهويه. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 88. 

(4) أقرب لفظ إليه ما ذكره صاحب كنز العمال: 507/9» عن حكيم بن سلمة عن رجل 
من بني حنيفة» يقال له: جريء أن رجلاً أتى النبي يَلهِ فقال: يا رسول الله 
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ولأن هذا مما لا يمكن الاحتراز ولا التحفظ منهء فكان معفواً عنه. 


91 فل “ولا وضوء نن :منت الأشيه 'خلذقا العرويه العلا 
لأئّه عضو لا لذة فى لمسه فأشبه سائر الأعضاءء ولأنه لمس لا يفضى إلى . 
خروج الحدث فأشبه مس الرجل . 


[92] فصل: ولا وضوء من مس الدبرء خلافاً للشافعي؛ لقوله: «من 
مس ذكره فلي 80 فدل أن ما عذاه بخلافه» ولأنه عضو لا لذّة فون 


مسّه فأشبه سائر الأعضاءء ولأن ما يخرج منه لا يوجب الغسل فأشبه العين 
وغيرهاء ولأنّه لمس لا لذة فيه فأشبه مسّ الرجل. 


[93] فصل: في مس المرأة فرجها روايتان؛ إحداهما: وجوب 
الوضوء على صفة وهي الإلطاف واللذة على حسب الاختللاف» والأخرى : 
نفي الوجوب . 


يفضي إلى نقض الطهر فأشبه مس غيره من الأعضاء. 


5 ما ا . 0626 
ووجه الوجوب [قوله وة]: «من مس فرجه فليتوضا» 2 وروى 


- إني ربّما أكون في الصلاة فتقع يدي على فرجي»ء فقال النبي كككه: «وأنا ربّما ذلك» 
امض في صلاتك» وعزاه لأبي نعيم. وبألفاظ قريبة أيضاً ولها نفس المعنى أخرجه 
الدارقطنى فى الطهارة» باب ما جاء فى لمس القبل والدبر والذكرء والطبراني في 
الكبير فيما عزاه إليه الهيثمي: 249/1» عن عصمة بن مالك الخطمي. 01 

(1) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي القرشيء أبو عبدالله. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
كان عالماً بالدين» صالحاً كريماًء لم يدخل في شيء من الفتن» وهو أخو عبدالله بن 
الزبير. حدث عن جمع من الصحابة. توفي بالمدينة سنة 93ه ‏ 712م. 
(طبقات ابن سعد: 2179/5 سير أعلام النبلاء: 421/4» شذرات الذهب: 2103/1 
الأعلام : 7/5 . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 88. 

(3) سبق تخريجه بلفظ : «ذكره» في المسألة رقم 88. أمّا بلفظ: «فرجه» فأخرجه ابن ماجه 
في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. عن أبي أيوب وأمّ حبيبة. 
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هقدام. بق اعروة""؟ عر عائقة كالنعه قال سول اش*كلة :"أنما امرأة:مت 
فرجها فلتتوضأ»”». ولأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجلء ولأنه فرج يلت 
بمسه كالذكرء ولأنه مكلف مس من بدنه مخرج© الحدث الموجب للبلوغ 


كالرجل . 


[94] فصل: ومن لمس فرج بهيمة فلا وضوء عليه» خلافاً للشافعي 
فى أحد قوليه؛ لأنه لمس بهيمة فأشبه سائر بدنها؛ ولأنه لمس لا لذة فيه 


[95] مسألة: وما يخرج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة 
والفصاد وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوءء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله: «لا 
وضوء إلا من صوت أو ريح» 24 وروى أنس أنْ رسول الله َل احتجم فلم 
يزد على أن غسل محاجمه 0 ومنه حديث ا أنْ التبي د 


(1) هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي القرشيء أبو المنذرء تابعي» من أئمة 
الحديث» من علماء المدينة» ولد وعاش فيها. وتوفي ببغداد سنة 146ه ‏ 763م. 
(تاريخ بغداد: 0.37/14 الوفيات: 194/2» مرآة الجنان: 302/1., الأعلام: 85/9). 

(2) هذا الحديث بهذا اللفظ لم نجده من رواية هشام بن عروة عن عائشة» وإنما من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء قال: قال رسول الله يككلِ: «أيَما رجل مس فرجه 
فليتوضأء وأيّما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ» أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب ما 
روي في مس القبل والدبرء والبيهقي في الطهارة» باب الوضوء من مس المرأة 
فرجها. وأحمد في المسند: 223/2 والطحاوي في الطهارة» باب مس الفرج هل 
يجب فيه الوضوء. وحديث عائشة هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنهاء 
ولفظه: أنْ رسول الله كَل قال: «إذا مسّت إحداكنّ فرجها فلتتوضأ للصلاة»» أخرجه 
الدارقطني في الطهارة» باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر. 

)03 كذا في النسختين» وفي طرة ب: «ما يخرج» وهو تصحيح غير وجيه. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 74. 


(5) أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن. والبيهقي في 2 


الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم. 
)6( ثوبان بن بحددء أبو عبدالله مولى رسول الله 2 أصله من أهل السراة» بين مكة 
واليمن» اشتراه النبي يكل ثم أعتقه فلم يزل يخدمه إلى أن مات . توفي بحمص سنة 54ه. 
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قاء فأفطرء قال ثوبان: أنا سكبت له وضوءاً وقلت: يا رسول الله» الوضوء 
واجب من القي؟ قال: «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله)”!2» ولأنه 
خارج من غير السبيلين كالدموع. ومن غير المخرج المعتاد كالدود والدم من 
المخرج» ولأنه خارج من البدن لا ينقض الوضوء قليله فلم ينقضه كثيره 
أصله العّرق» عكسه البول» ولأنّه طهارة عن حدث فلم يجب بخارج من 
غير السبيلين كالغسل» وقياساً عليه إذا لم يملأ الفم بعلة الجنس. 


[96] مسألة: وإذا قهقه في صلاته فلا وضوء عليهء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله: «الضّاحك فى صلاته والمفقع© أصابعه والملتفت بمنزلة 
واحدة»0 . ولأن كل ما لم ينقض الوضوء في غير صلاة لم ينقض في 
الصلاة كالكلام» عكسه الحدث ولأن كل معنى لا ينقض الوضوء إذا حصل 
في صلاة الجنازة [لم ينقض]7 في غيرها كالتبسم والكلام» ولأنها صلاة 
شرعية فلم تنتقض الطهارة بالقهقهة فيها كصلاة الجنائزء ولأنّها طهارة شرعية 
فلم يؤئّر الضحك في بطلانها كالغسلء ولأنه معنى لا تأثير له في إيجاب 
التيمم» فلم يكن له تأثير في إيجاب الوضوء كالكلام» ولأن الضحك من 


- (الاستيعاب: 210/1» الإصابة: 206/1 أسد الغابة: 249/1»: الأعلام: 88/2). 

)10( أخرج بعضه الدارقطني في الطهارةء باب في الوضوء من الخارج من البدنء» عن ثويان 
قال: كان رسول الله كلخ صائماً في غير رمضانء فأصابه غمّ أذاف فتقيّأء فقاءء 
فدعاني بوضوء» فتوضأ ثم أفطرء فقلت: يا رسول ألله» أفريضة الوضوء من القيء؟ 
قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن». وأخرج البعض الآخر أبو داود في الصومء 
باب الصائم يستقي عامداًء والترمذي في الطهارة» باب الوضوء من القيء والرعاف» 
عن معدان حدثه أبو الدرداء أن النبي يليِ قاء فتوضّأء فلقيت ثوبان مولى 
رسول الله كيد في مسجد دمشقء فقلت: إِنْ أبا الدرداء حدثني أنْ رسول الله كَلهِ قاء 
فأفطر. قال: صدق. أنا صببت له وضوءه لل . 

(2) في ب: «المفرقع». 

(3) أخرجه أحمد في المسند: 2438/3 والدارقطني فى الطهارةء باب أحاديث القهقهة في 
الصلاة وعللهاء وعزاه الزيلعي فى نصب الراية: 587 إلى الطبراني» وهو عن معاذ بن 
أنس الجهني» ولفظ : «المفقعة وردت فى مسند أحمدء ولفظ : «المفرقع» وردت عند 
الدارقطني والطبراني. 

(4) «لم ينقض» أضيفت في طرة ب. 
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جنس الكلام» وقد ثبت أن قذف المحصنات بالزنى الذي هو أبلغ في 
المعصية من الضحك لا ينقض الوضوءء والضحك أولى» ولأن الدخول في 
الصلاة له تأثير في انتفاء بطلان الطهارة بما كانت تبطل به قبل الدخول 
فيهاء كالاستحاضة» .ومن يه سليق البولعندهم» .ورؤية :الماء للتيمم :عندناء 
ولأن كل ما نقض الطهر بنفسهء ثم لم ينقضه قليلهء لم ينقضه كثيره 
كالكلامء وقوله: «بنفسه» احترازاً من النوم» -ولأنها حال لا ينتقض الطهر 
فيها بالكلام فلم ينتقض بالقهقهة. أصله خارج الصلاة. 

[97] مسألة: لا وضوء مما مسّت الئارء خلافاً لبعض الصحابة؛ 
لقوله عليه السلام: «لا يتوضأ من طعام أحلّه الله”': وروي أنه أكل من 
كقف:اشاة وصَلى ولم يتوض ::.ورزي. أن آخر الأمرين ممنه ترك الوضوء 
ممًا مسّت النار””"» وهذا نسخ لما تقدّمهء ولأن أحداً لم يوجب الوضوء من 
أكل الخبزء وغيره مقيس عليه. 

[98] فصل: ولا وضوء من أكل لحوم الإبلء خلافاً لداود وأحمد؛ 
لقوله: «لا وضوء من طعام أحله الله1ك. ولأنه مأكول فأشبه الخبزء ولأنه 
حيوان فلم يجب بأكله الوضوء كالبقر والغنم» ولأنْ الأكل نوع من الانتفاع 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه بلفظ قريب منه البزار في مسندهء في مسند أبي 
بكرء عن بلال قال: حدثني مولاي أبو بكرء أنه سمع رسول الله كَل يقول: «لا 
يتوضأنَ أحدكم من طعام أكله حل له أكله». رقم الحديث 77. وعزاه صاحب كنز 
العمال: 204/2 للدارقطني في الأفراد. 

(2) عن ابن عبّاس أنْ رسول الله كَلِ أكل كتف شاة ثم صلَى ولم يتوضأ. أخرجه مالك 
في الطهارة؛ باب ترك الوضوء مما مسته التارء» والبخاري في الوضوءء باب من لم 
يتوضأ من لحم الشاة والسويق» ومسلم في الحيضء. باب نسخ الوضوء مما مست 
الثار. 

(3) عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله كك ترك الوضوء مما غيّرت الثّار. 
أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست الثار» والنسائي في 
الطهارة .بات ترك. الوضوء اا شارك النار. واللفظ لأبى داودء وفى النسائى: «ممّا 
مسّت الثار). ١‏ 1 


(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 97. 
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به فلم يجب به وضوء أصله 3 وغيره. 


[99] مسألة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ولم يكن ممّن 
يعتريه ذلك كثيراً ففيها 5 إحداهما: وجوب الوضوء» والأخرى : 
استحيايه . 


فوجه نفي الوجوب» أنه شك طرأ على يقين ولم يزل به اليقين» أصله 
إذا تيقّن الحدث وَضَكٌ في الطهارة. ولأنّها طهارة مستحقة للصلاة فإذا تيقن 
حصولها لم يلزم فعلها بالشكُ في حدوث ما يوجبهاء أصله إزالة النجاسة» 
ولأنْ هذا الشك لو وجد في الصلاة لم يعتبر به فكذلك إذا كان خارجها. 


واواجة ادرب لأنه'”؟' غير متيقن في هذه الحالة كونه طاهراء فلزمه 
الوضوء أصله إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة» ولأنّ الشك في الحدث 
له مدخل في وجوب اه كالنوم . 

[100] مسألة: ويجب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل» خلافاً لداود؛ 
لقوله: ولا جُُباً إلا عابري سَبِيلٍ 514) » والجنابة مفارقة الجماع. وقوله: 
«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب يد وقوله: «إذا لاقى الختان 
الختان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل)» ولأنْ كل حكم تعلق بالإنزال 


(1) فى طرة ب: (أنّه). 

)2( سورة النساء» الآية: 3 

(3) أخرجه الموظأ فى الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» والترمذي في 
الطهارة؛ باب ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل عن عائشة. وأصله في 
مسلم عنها أنْ رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومسٌ الختان 
الختان» فقد وجب الغسل» فى كتاب الحيضء, باب أن الغسل يجب بالجماع . 
أبيه عن جدّه عن رسول الله يل أنه سئل ما يوجب الغسل؟ فقال: (إذا التقى الختانان 
وغابت الحشفة فقد وجب الغسل » أنزل أو لم ينزل». وأخرجه ابن ماجه ولفظه عنده: . 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا التقى الختانان 
وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»» كتاب الطهارة» باب ما جاء فى وجوب الغسل 
إذا التقى الختانان. 
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[101] مسألة: إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه بقية الماء فلا غسل 
عليه» ولا فرق أن يخرج قبل البول أو بعدى خلافاً للشافعي حين أوجب 
إعادة الغسل» ولا “حي فرق نيو الأعوونن لما روي أنْ اامساعات 
رسول الله َلِِجِ عن المرأة تحتلم هل عليها غسل؟ فقال: «أتجد شهرة؟» 
قالت: نعم» قال: «فلتغتسل»2 2 وهذا تنبيه على العلّة وهي اللّذة» ولأنّه 
مائع خارج من القبل لم تقترن به الشهوة المخصوصة فلم يكن جنابة 
كالتيمه. ولأن كل مائع يوجب الغسل إذا خرج على وجه السّلامة» وإذا 
خرج على خلافها لم يوجبه أصله دم الاستحاضة» سلامته أن يكون حيضاً 
فيوجب الغسل» وفرضه أن يكون استحاضة فلا يوجبه. كذلك المنى» فإن 
نوزعنا في هذا أدللنا عليه بأنّ من عادة السليم الصحيح أن يتلذذ بخروج 
المنى» كما أن عادته وجود الالتذاذ بكل ما يلتذ بتناوله من المآكل وغيرهاء 
وإذا كان على خلاف ذلك علم أنه لمفارقته حال الصحة. 


أحدهما : الوجوب» والآخر: الاستحباب . 


فوجه الوجوب أنّ ابتداء خروجه كان على السلامة لأنه يلتذّ به وإنما 


(1) في أو ب: «تغيره؛» وفي طرة ب: «وغيره». وما أثبتناه يستقيم به التركيب. 

(2) ذكره ابن حجر في المطالب العالية: 57/1 كتاب الطهارة» عن أمّ سليم أمّ أنس بن 
مالك» وليس عن أمّ سلمة كما ذكر المصنف. قالت: أتيت النبي كَل فقلت: .يا 
رسول الله. إحدانا ترى فى منامها ما يرى الرجل» فقال: «هل تجد شهوة؟»» قلت: 
لعلّهء قال: «هل تجد ماء؟». قالت: لعلّهء قال: «فلتغتسل». وعزاه لإسحاق بن 
راهويه. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة بمثله» في الطهارات» باب في المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل. وأصله في الموطأ في الطهارة؛» باب غسل المرأة إذا رأت في 
الجناء:مفل الرجل 4 والبغاري في الستل» نات إذ[ اخكلبيتك البراة ,ومسل في 
الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء لكن بدون قوله: «هل 
تجد شهوة؟. 

(3) كذا في أو بء وفي طرة ب: «لعلّه : كالبول». 
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بقيت فى الفرج بقية فلما سقط الغسل منه لعدم اللذة كان أقل أحواله أن 
بقيت في المرج , 1 حو 
كون كالول 


خروجه كسائر الأحداث. 


[103] مسألة: إذا أسلم الكافر فعليه الغسل» خلافاً لأكثرهم؛ لأمره 
5 1 00 5 2 عت الى 00 03 
لقيس بن عاصم”'' لما أسلم بالاغتسال7 ». وروي أن نصرانياً أسلم وأمره 
بالاغتسال20©. وهذا نقل الحكم بسببهء ولأنّ الكافر جنب لأنّ جنابته لا 
تزال عنه حال كفرهء إذ هو ممّن لا تصح منه النية فإذا أسلم لزمه الغسل. 


[104] مسألة: ومن أحدث ثم أجنب أجزأه الغسل من الوضوءء 
خلافاً للشافعى فى بعض أقاويله؛ لأنْ الطهارة الصغرى تدخل فى الكبرى 
إذا' احتستل اله إذا سيقت الكترفب. ولأن الطيارين التعنادوية تدائجلان 
فكانت الصغرى بأن تدخل في الكبرى أولى. 


(1) قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي» أبو علي» وفد على النبي تَكهْ في 
وفد تميم»ء كان من أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين بالحلم والشجاعة». كان 
شاعراًء استعمله النبى كك على صدقات قومه». نزل البصرة وتوفى بها نحو سنة 20ه 
640م. (الإصابة : 2/3 الاستيعاب: 224/3» الأعلام: 016 

(2) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» والترمذي في 
الصلاة» باب ما ذكر فى الاغتسالء. والنسائى فى الطهارة». باب غسل الكافر إذا 
أسلم». عن قيس بن عاصم قال: أنيت النبي يِل أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل 
يماء وسدر. 

(3) لم أقف على من عيّن هذا النصراني» ويبدو لي أنه ثمامة بن أثال» سيد أهل اليمامة» 
وقبيلة اليمامة كانت على النصرانية قبل الإسلام» وقد أسر وحمل إلى المدينة» فأسلمء 
وقصة أسره وإسلامه أخرجها البخاري في الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم؛ء ومسلم 
فى المغازيء. باب في الأسير يوثق. وأما ما يدل على أنّ النبي يَكيْةِ أمره بالاغتسال 
فقد أورد العيني في عمدة القاري: 237/4 حديثاً عن أبي هريرة وفيه قوله: فأسلم 
فحلّهء وبعث به إلى حائط أبي طلحة. فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلَى ركعتين... 
الحديث؛ وعزاه العيني إلى ابن خزيمة في صحيحههء وابن حبّان في صحيحهء 
والبرّار. 
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[105] مسألة: ويجوز أن يتوضأ بفضل المرأة جنباً كانت أو حائضاًء 
خلافاً لأحمد بن حنبل في منعه ذلك إذا كان مشاهداً؛ لما روي أنْ النساء 
والرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله تل من إناء واحد”''» وفي 
حديث ميمونة: أن النبي َك توضأ من فضل غسلها من الجنابة » وقالت 
عائشة: كنت أتوضاً أنا والبى كهُ من إناء واحد فأقول دع را 
ماء فضل عن متوضىء أو مغتسل» فأشبه ما يفضل عن الرجل» واعتباراً به 
إذا كان غير مشاهد لها. 


تم الجزء الأول من كتاب الإشراف . 
3 2 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الطهارة» باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحدء 
عن ابن عمر. وبتغيير بسيط في اللفظ أخرجه مالك في الطهارة» باب الطهور 
للوضوءء والبخاري في الوضوءء باب وضوء الرجل مع امرأته . 

(2) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء المرأة عن ابن 
عباس عن ميمونة» وأخرجه بألفاظ قريبة منه وبمعناه» لكن بدون ذكر ميمونة أو غيرها 
من أزواجه. الترمذي في الطهارة» باب الرخصة في ذلك» والنسائي في كتاب المياه. 

(3) أخرجه بلفظ: «أتوضأ». ابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرّة والرخصة في 
ذلك. وليس فيه قولها: فأقول دع لي» وأخرجه بلفظ : «أغتسل» البخاري في الغسل» 
باب غسل الرجل مع امرأته» ومسلم في الحيض» باب القدر المستحب من الماء في 
الغسل. إلا أن البخاري ليس فيه قولها: فأقول دع لي. أما لفظ مسلم فهو كما يلي: 
عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ككٍ من إناء بيني وبينه واحدء فيبادرني 
حتى أقول: دع لي» دع ليء وهما جنبان. 
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[106] مسألة: اختلف أصحابنا في حدّ فرض اليدين في التيمم عند 
مالك» فمنهم من قال: إلى المرفقين» وهو قول ابن نافه1) ومذهب َس 
حنيفة والشافعي» ومنهم قال: إلى الكوعين» وهو قول ابن حبيب. 


موجه القنول بان إلى المترفقين قرلهة «وانذبكم :إلى :المَرَافق 1074 
والإطلاق يتناول إلى الإبط». ولأنّه تعالى لما قبّدهما في الود اطلق فين 
التيمم وجب بناء المطلق على المقيّدء» وقوله كَةِ: (التيمم ضربتان: 56 
للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين)”©» فأخبر عن صفة التيمم الشرعي 
فانتفى بذلك أن يكون ما دونه ا زعا ولأنّه ممسوح في التيمم 


)1( عبدالله بن نافع مولى بني محرو المعروف بالصائغ » أبو محمد من أصحاب مالك» 
صحبه أربعين سنةء» وهو أحد أئمة الفتوى بالمدينة بعد مالك» له تفسير للموطأ. توفي 
سنة 186ه. 
(ترتيب المدارك: 128/3) معجم المؤلفين: 158/6» شجرة النور: 55/1). 

' (2) سورة المائدق الآية: 7. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في التيمم» عن ابن عمرء والحاكم أيضاً في المستدرك : 
1+ عن جابرء وعن ابن عمرء وأخرجه بدون لفظ: «ضربتان» البيهقى فى 
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فوجب أن يكون على حذه في الوضوء كالوجه» ولآنها طهارة عن حدث 
فوجب دخول المرفقين فيها كالوضوء. 


ووجه القول بأنه إلى الكوعين قوله: «وَأَئِد نَدِيكم», ففيه دليلان؛ 
أحدهما: أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب كما فعلنا ذلك في الشفقين”) 


والأبوين واللمسين والقرأين» ومن مسح إلى الكوعين سمي ماسحاً بيديه. 

والآخر: أنه تعالى فرق بينهما فقيّدهما في الوضوء وأطلقهما في التيمم 
مكوراء» فوجت أن يكون لهذا التكران فائدة :ولا فاكدة إلا ها آقلناء + :وقول 
عمار: سألت النبي ككِِ عن التيمم وأمرني بضربة للوجه والكفين © , وروي 
أنه عا “لضام كال 21 ان شين رسيت وكيم ل ووو 
القاسم*) ع أبي أمامة أن النبي يَيٍِ قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة 
للكفين»”»: ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليدء فلم يتحدّد بالمرفقين 


(1) في أو ب: «الشقيقين» والصواب ما أثبتناه. 

(2) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب التيمم» عن عمار بن يسار 
قال: سألت النبي كلخ عن التيمم» فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. 

(3) أقرب لفظ ما أخرجه مسلم في الحيضء باب التيمم» عن عمّار أنْ رسول الله يكِِ قال 
له: «إِنْما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما 
وجهك ويديك». وبمعناه أخرجه أيضاً البخاري في التيمم» باب المتيمم هل ينفخ 
فيهماء ومسلم في الحيضء باب التيمم» عن عمار أنْ رسول الله يخ قال له: (إِنْما 
يكفيك هكذا فضرب النبي كله بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه؟ . 

(4) القاسم بن عبدالرحمن الشامي» أبو عبدالرحمن. مولى آل أبي بن حرب الأموي. 
وصاحب أبي أمامة. أدرك أربعين من المهاجرين والأنصار. توفي سنة 112ه. (ميزان 
الاعتدال: 322/8» تهذيب التهذيب: 373/3). 

(5) أبو أمامة الباهلي» واسمه صدى بن عجلان بن الحارث السهمي» وسهم بطن من 
باهلة» سكن حمص من الشام» روى عن النبي كَككِ فأكثرء روى عنه سليمان بن عامر 
الجنائزي» والقاسم أبو عبدالرحمن» وأبو غالب» وشرحبيل بن مسلمء وغيرهم. توفي 
سنة 81ه. 
(أسد الغابة: 16/3» الاستيعاب: 4/4. الإصابة: 175/2). 

(6) حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 245/8 حديث رقم 27959 
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أصله القطع» ولأنه عضو نصّ على حذه في الوضوء فوجب أن يكون محل 
فرضه في بدله المرتب ناقصاً عن محل فرضه في الأصليء دليله الرجلان 
لأنّ بدلهما الخفاف ومحل الفرض أعلاعباوة ابقلهما وقولنا «المرتب» 
احترازاً من الجبائر» و «نصٌّ على حدّه» احترازاً من الوجه. ونقيس التيمم 
على الوضوء وعلى التيمم عن الغسل”' فنقول: من حق التيمم أن يكون 
محل فرض اليدين فيه ناقصاً عن محل فرضهما ومبدله أصله التيمم عن 
الام 


[107] مسألة: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها من 
تراب أو جص أو نورة أو رمل أو غير ذلك» خلافاً للشافعي في قوله: لا 
يحون إل .اكرات لعولة الى + لاتستيرا:فعيدا طنا4 1" + رالسعد و 
الأرض نفسها كان عليها تراب أو لم يكنء قال الزجاج»: لا أعلم اختلافاً 

بين أهل اللغة في ذلك» وقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض تدا 
و فأخبر أنّ نفس ما جعل له مسجداً جعل له طهوراً وذلك ما 
قلناهء ولأنّه من جنس الأرض كالتراب» ولأن الطهر من الحدث يتعلق 
بمائع وجامدء فالمائع الماء والجامد الأرضء» وقد ثبت أن المائع لا يختص 
التطهير بنوع منه دون نوع بل كل أنواع المياهء فكذلك الأرض. 


[108] فصل: وليس من شرط التيمم علوق شيء بالكفٌ» خلافاً 


(1) كذا في النسختين. 

(2) كذا فى النسختين. 

)3( 0 الآية: 7. 

(4) الزجاج أبو إسحاقء إبراهيم بن السَرّي بن سهلء عالم بالنحو واللغة» ولد ومات في 
بغداد» تعلم على المبرّد؛ من كتبه: «معاني القرآن» و «الاشتقاق» و «الأمالي» و«خلق 
الإنسان؟. 
(تاريخ بغداد: 89/6, معجم الأدباء: 47/1. الوفيات: 11/1. الأعلام: 033/1. 

(5) جزء من حديث» أخرجه البخاري في كتاب التيمم» بلفظه. ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة. بلفظ: «وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً»» والبخاري أخرجه عن 
جابرء ومسلم عن أبي هريرة. 
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للشافعي» وفائدة هذا جواز التيمم على الحصى والصخر الذي لا غبار 
عليه؛ لقوله تعالى: طقْتَيمُمُوا صَعِيداً طَيِبا2”8. والاسم يتناول الصخر 
والجبال والأرض التي لا تراب عليهاء ولأنه لو كان من شرطه تعلق شيء 
بالكف للزم ذلك في جميع العضو كالماء. 

[109] فصل: التيمم جائز على السباخ» خلافاً لمن منعه؛ لعموم 
الظاهرء ولأن اسم الصعيد يقع عليه كالعذب» ولأنّه يتطهر به فاستوى عذبه 
وملحه كالمائع . 


[110] فصل: قال ابن القاسم: ومن تيمم على الأرض النجسة أعاد 
في الوقت. وقال محمد بن عبدالحكه” والشيخ أبو بكر : لا يجزيه 


ويعيد أبدا . 


ووجه قول ابن القاسم أن الغرض منه الضرب وليس من شرطه علوق 
شيء بالكف فالطاهر والنجس يستويان فيه» ولأنّه يسمّى صعيداً كالطاهرء 
ولأنه لا بد أن يخالطه أجزاء من التراب طاهرة؛ لأنّْ التراب نفسه طاهرء 
وإنما يفترق أجزاء النجاسة فيه وكان المسح المتعبد به هو بالطاهر دون 
النجس . 

ووجه المنع قوله تعالى: #قَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّباً4. والطيّب ها هنا 
الطاهر » ولأنها طهارة يستباح بها الصلاة فلم تجز بالنجس كطهارة الماء 
ولأنه نوع يتطهر به كالمائع. وابن القاسم بناه على قول مالك: من توضأ 
بماء غير طاهر أنّه يعيد في الوقت». قال الأبهري: فتشبيهه غير مستقيم» لأن 


(1) سورة المائدة» الآية: 7. 

)2( محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» المصري» أبو عبدالله» فقيه عصره» أخل عن أبيه 
وأشهب وابن القاسم وابن وهب. انتهت إليه رئاسة المالكية بمصرء حمل في فتنة 
«خلق القرآن» إلى بغدادء فلم يجب لما طلبوه. توفي بمصرء له كتب كثيرة» منها: 
«أحكام القرآن» و «الردّ على الشافعي» و «ردّ على فقهاء العراق» و «أدب القضاة» 
توفي سنة 268ه. (ترتيب المدارك: 62/3: شجرة النور: 268/1 الأعلام: 94/7). 

(3) أبو بكر محمد بن عبدالله الأبهري. شيخ المالكية في العراق» سبق التعريف به في 
المقدمة. 
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الذي قال فيه مالك يعيد فى الوقت هو طاهر ليس بنجس وإنما يستكره 
استعماله مع وجود غيره. 


[11] مسألة: إذا عدم الجنب الماء تيمم كالمحدث» خلافاً لما 
روي عن عمر وابن مسعود من منع و ا ؛ لقوله: «أز لآمَسْتُمْ 
النْسَاة2774. فعمّء وقوله عليه السلام: «الصعيد الطيّب وضوء المسلم ولو 
لم يجد الماء عشر حجج20, وفي حديث عمّار: أنه أجنب فتمعّك في 
الصعيد ثم أخبر النبي كككِِ فقال: «إِنْما يكفيك هكذا وهكذا». ووصف له 
التيمّم” » ولأنّه منتقض الطهر عادم للماء كالمحدث؛ ولأنها طهارة عن 
حدث فوجب انتقال فرضها عند تعذّرها إلى التيمم كالوضوء. 


(1) قول عمر وابن مسعود بمنع ذلك أخرجه البخاري في التيمم» باب إذا خاف الجنب 
على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ومسلم في الطهارة» باب 
الجحم» عن شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبدالله بن مسعود» وأبي موسى» فقال له 
أبو موسى: أرأيت يا أبا عبدالرحمن إذا أجنب فلم يجد ماءء» كيف يصنم؟ فقال 
عبدالله : لا يصلّي حتى يجد الماءء فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمّار حين 
قال له النبي ي: «كان يكفيك ‏ أي التيمم 2 قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك. 0 
أبو موسى: فدعنا من قول عمّار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبدالله ما يقول» 
فقال: إِنْا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. 
وهذا اللفظ للبخاري. 

(2) سورة المائدة» الآية: 7. 

(3) جزء من حديث» أخرجه الترمذي في الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء 
والنسائي في الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد. وأبو داود في الطهارة؛ باب الجنب 
يتيمم. وورد الحديث عند الترمذي والنسائي بلفظ: «وضوء»ء وعند أبي داود بلفظ: 
«طهور». وورد عندهم جميعاً بلفظ: «سنين». ولفظ: «حجج» ورد في رواية البيهقي 
في الطهارة» باب منع التطهير بالنبيذ. والحديث هو من رواية أبي ذر رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري في التيمم» باب هل ينفخ فيهماء ومسلم في الحيض» باب التيمم» 
عن عبدالرحمن بن أبْرّى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: إِنْي 
أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنّا كنا في 
سفر أنا وأنت» فأمًا أنت فلم تصلّء وأمًا أنا فتمّككت فصليت»ء فذكرت ذلك 
للنبي كلد فقال النبي كك: «إنما يكفيك هكذا» فضرب النبي ككل بكفيه الأرض» 
ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفّيه. وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 
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[112] مسألة: إذا نسي أنه جنب فتيمم معتقداً أنه محدث ففيها 
روايتان: 

فوجه الجواز أنْهما حدثان موجبهما واحد وهو التيمم» فوجب إذا نوى 
أحدهما أن يجرزيه عن الآخرء أصله البول والغائط. ولأن المتعيّن بهذه 
الطهارة في الموضعين شيء واحد فوجب إذا أخطأ في التعيين”' ألا يمنع 
صحتهاء أصله إذا كان عليها غسل من جنابة فنسيت فنوت الحيض. 

ووجه نفى الإجزاء قوله عَكَلِيدِ : «وإئما لامرىء ما م ولأنّه طهر 
واجب بالجنابة فلم يجز بنية الحدث الأصغر كالغسلء ولأنّ التيمم أضعف 
من الغسل فلم تنب”" فيه نية الأضعف عن نية الأقوى» ولأنّهما عبادتان 
مختلفتان في الأصل وهو الغسل والوضوء فلم تسقط العليا بنية الصغرى 
كالصلوات والكمارات. 

[113] مسألة: إذا نوى بالتيمم استباحة فرض فقدم عليه نفلاً لم يجز 
أن يصلي فرضاً بذلك التيمم في ظاهر قول مالك. ومن أصحابنا من يقول: 
إنَ هذا على الكراهة وإن فعل أجزأه. فوجه هذا القول بأن النفل يستباح 
بهذا التيمم لأنه لو قدم الفرض كان له أن يتنفل به فتقدمه عليه لا يمنعهء 
أصله طهارة الماءء ولأنها طهارة يستباح بها الصلاة فجاز أن يتقدم النفل 
على الفرض فيها كالماءء ولأنّهما صلاتان لو قدم إحداهما على الأخرى 
لجاز أن يصلى الأخرى فإذا أخر المقدمة أجزأه. أصله إذا نوى استباحة 
فرضين ,أو نفلينء ولأنه تيمم استبيح به فرض ونفل فتقديم إحداهما على 
الأخرى”” لا يمنع الإجزاء أصله إذا قدّم الفرض. 

ووجه المنع أنّ الأصل في التيمّم تعيين الجنس”2 المستباح به من 


(1) فى ب: «العين». 

(600 سبق تخريجه في المسألة رقم 23. وورد في نسخة ب: «لكلّ امرىء». 
(3) فى أ: «تثبت). 

)4 سقط من أ: «الأخرى؟. 

(5) في ب: «النجس». 
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فرض أو نفل» فإذا نوى به الفرض جاز أن يصلي النفل على طريق التبع» 
وكذلك يقتضي تقدم الفرض الذي هو المقصود. فمتى قدم النفل خرج عن 
أن يكون تابعا وصار الفرض تابعاً ولم يجزه. 

[114] مسألة: وإذا تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل 
تيممه إن نم يخف الفوات» خلافاً لأبي سلمة؛ لقوله عليه السلام: «التراب 
كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك)2©77. ولأنه معنى لا 
نواد يف2" فإذا نين له مبدلة قبل الفليس بمقصيرةه رمه الأستفال المت 
كالحاكم إذا بان له النص قبل الحكم باجتهاده. 

[115] مسألة: وإذا رأى المتيمم الماء في الصلاة مضى فيها ولم 
تبطل عليه ولم يلزمه استعماله؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ حال التلبس للصلاة 
حال لا يلزمه فيها طلب الماء فلم يلزمه استعماله؛ كما لو وجده بعد 
الفراغ» ولأنه واجد للماء قبل تقضي حكم الصلاة وبعد التلبس بهاء أصله 
إذا وجده بعد قعوده قدر التشهدء ولأنَ كل صلاة جاز له المضي فيها مع 
عدم الماءء جاز له المضي فيها مع وجودهء أصله صلاة العيدين والجنازة» 
ولأنه ماء لو وجده قبل الدخول في الصلاة لزمه استعماله فلم يلزمه إذا 
وجده في الصلاة أصله سؤر الحمارء ولأنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة 
العيدين لم يبطل تيممه فكذلك”” في غيرهاء أصله ما ذكرناهء ولأنه دخل 
في الصلاة بطهارة صحيحة له أن يدخل بهاء فكان وجود الماء وعدمه سواء 
أصله المتوضىء» ولأنه متيمم دخل في الصلاة بتيمم جائز له فلم يبطل 
برؤيته الماء أصله إذا وجد دون كفايته» ولأنَْ كل جنس لو وجد القليل منه 
لم تبطل صلاته فكذلك كثيره» أصله سائر المائعات. 


(1) لم أقف عليه بلفظ : «التراب» وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه عبدالرزاق عن أبي ذرّ أنْ 
رسول الله كله قال له: (إِنْ الصعيد لطيب كاف ما لم تجد الماءء ولو إلى عشر 
سئين» فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتك»» كتاب الطهارة» باب الرجل يعزب عن 
الماء. والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 111 بألفاظ قريبة. 

(2) في أو ب: «معنى يريد لا يراد نفسه» وما أثبتناه يستقيم به المعنى. 

(3) في ب: «فكذلك قعد في غيرها». 
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[116] مسألة: وإذا وجده بعد الفراغ فأولى أن لا تبطل صلاتهء 
خلافاً لطاوس”'؛ لما روي أنَّ رجلين عدما الماء فتيمما فصليا ثم وجدا 
الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فأتيا النبي مله وقال للذي لم يعد: 
«أصبت السنة»» وقال للذي أعاد: «لك أجران»2» ولأنها صلاة أدَيت بطهر 
صحيح فلم يلزم إعادتهاء أصله إذا أديت بالوضوءء ولأنّه أدّاها على حسب 
ما لزمه فوجب إذا تغيرت حاله بعد الفراغ ألا يلزمه إعادتهاء أصله إذا قصّر 
ثم تجددت له نية الإقامة بعد الفراغ أو كان مريضا فصلى جالسا ثم صحّ 
بعد الفراغ» ولأنّ كل طهر لا يجوز إلا مع العذرء فإذا فعل مع العذر 
وأدّيت الصلاة لم تعد إذا زال العذرء أصله إذا مسح على الجبائر وصلى ثم 
صح العضو. 


[117] مسألة: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين وإن فعلوا أجزأهم. 

خلافاً لقوم؛ لما روي أنْ ابن عباس صلى بعمار وبجماعة من الصحابة وهو 
5 : ءَ 30 ك6 : 

متيمم وهم متوضئون ولم ينكر أحد من الصحابة 2 ولأن كل من جاز له 


(1) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني» بالولاء» أبو عبدالرحمن» من أكابر التابعين 
تفقهاً في الدين ورواية للسئّة» وتقشفاً في العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. 
أصله من الفرسء ومولده ومنشؤه في اليمن» توفي حاجّاً بالمزدلفة أو بمنى» سنة 
6ه 724م. 
(طبقات ابن سعد: 537/5» شذرات الذهب: 133/1» سير أعلام النبلاء: 238/5 
الأعلام: 322/3). 

(2) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلّي في الوقت عن 
أبي سعيد الخدري» وفيه قولهء ثم وجدًا الماء فى الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء. وفيه أيضاً قوله كله للذي لم يعد: «أصبت السئة وأجزأتك صلاتك»» وقال 
للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرّتين». وأخرجه النسائي بلفظ قريب منه» في كتاب 
الشمل: ولع )ناب اليم لمن الم يذ الماء بسلة الضلاة : 

(3) ذكره البخاري معلقاً في التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. 
قال: وأمّ ابن عبّاس وهو متيمم. قال العيني: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة 
والبيهقي بإسناد صحيح. عمدة القاري: 4. وأخرجه البيهقي ف فى الطهارة باب 
المتيمم يؤم المتوضئين عن سعيد قال: كان ابن عبّاس في سفر معه أناس من أصحاب 
النبي كك فيهم عمّارء فصلَى بهم وهو متيمم. 
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أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين أصله المتوضّىء»ء ولأنها طهارة 
من حدث فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء. 

[118] مسألة: لا يجوز الجمع بم بين صلاتي فرض بتيمم واحدء خلافاً 
لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: «إِذًا قُمْتمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكنْ». 
والأمر إذا علق بشرط يتكرر بتكراره عند بعض أصحابناء ولأنّه كل مكلف 
جاز له الصلاة بالتيمم لم يجز له أن يجمع بين صلاتي فرض كالمستحاضة» 
ولأنْ ذلك مبني على أصلين؛ أحدهما: أن التيمم لا يجوز لصلاة قبل 
وقتهاء والآخر: أن طلب الماء واجب لكل صلاة» ولا يجوز التيمم إلا عند 
إعوازه. وإن ثبت لنا ذلك صح قولنا وإلا نقلنا الكلام. 


[119] فصل: لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتهاء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله تعالى: «إِذًَا ُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا» إلى قوله: لِنَلَمْ 
تَجدُوا مَاءَ كْتَيِممُواه9) » فأمر العادم للماء أن يتيمّم إذا قام إلى الصلاة» 
والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت فوجب أن يكون التيمم 
المأمور به بعد دخول الوقتء لأنّه تيمم في وقت لا يجوز له فيه فعل 
المقصود فأشبه المتيمم مع وجود الماءء ولأنه تيمم للفرض في وقت هو 
مستغن عن التيمم فيه فأشبه ما ذكرناه» ولأنّ كل رخصة أبيحت للضرورة 
والحاجة لم تستبح قبل وجودها كأكل الميتة وتزوج© الأمة. 

[120] مسألة: لا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه» خلافاً 
لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: «إِذًا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ#: إلى قوله: ظثَلَمْ تَجدُوا 
مَاءَ فْتَيَمُموا». ففيه دليلان؛ أحدهما: أن الأمر المطلق بالفعل أمر به وبما 
لايم لابه فإذا لم يمكنه غسل أعضائه إلا بعد الطلب لزمه ذلك» 
والثاني: أنَ المفهوم من اشتراط عدم الوجود بعد 0 الأمر بالفعل وجوب 
. الطلب. وروي أنه يقدٍ أنفذ علياً يطلب له الماء ©» ولأنّه بدل عن مبدل 


(1) سورة المائدةء الآية: 7. 
2( في أٌ واب: «تزويجكء وفي طرة ب : «لعله: وتزوج». 
(3) ورد ذلك في حديث طويل عن عمران بن الحصين» أخرجه البخاري في التيمم» - 
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مرتب فوجب أن لا يجوز له الانتقال إلى البدل إلا بعد طلب المبدل أصله 

الرقبة فى الكفارة. وكيفية الطلب تختلفء. إلا أنه ليس كلامنا فيه لأنْ 
الطهارة تالماء شرط من شروط الصلاة متقدم ليها فإذا أعوره لزمة 
الاجتهاد في طلبهء كالقبلة إذا أشكلت عليه جهتها. 


[121] مسألة: يجوز التيمّم في كل سفر عدم الماء فيه طال أو 
قصرء خلافاً لمن قال: لا يجب إلا في قدر مسافة القصر»؛ لقوله تعالى: 
«أز عَلَى سَفَرِ2)04, ٠‏ فعمُء ولأنه شرط في التيمم كالمرض» ولأنّه أريد 
لحرمة الصلاة وحراسة الوقت وخوف الفوات» وذلك يستوي فيه الطويل من 
السفر والقصير. 

[122] مسألة: التيمّم لا يرفع الحدث خلافاً لداود؛ لقوله 
عليه السلام لعمرو بن العاص: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟:26©» ولأنّه 
إذا وجد الماء توضأ واغتسل للحدث المتقدّم» ولأنّ كل ما لا يرفع الحدث 
مع وجود الماء فكذلك مع عدمه كسائر المائعات. 


[123] مسألة: المقيم إذا عدم الماء وخاف الفوات تيمم وصلىء 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: : لا يتيمم إلا أن يكون مريضاً أو محبوساًء وتكون 
الصلاة افيه لقوله تعالى: #أوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الغَائِطٍِ أو لآمَسْتُمْ 
النّسَاءَ#(3) ٠‏ فعمء وقوله عليه السلام لأبى ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ولو لم يجد الماء عشر حجج), ففيه دليلان ؟ أحدهما: العموم. والآخر: 


- باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء ومسلم في المساجدء باب قضاء الفائتة. وفيه 
قوله: فدعا فلاناً.. . ودعا عليّاء فقال: اذهيا فابتغيا الماء» الحديث. 

(1) سورة المائدةء الآية: 7. 

(2) ذكره البخاري معلقاً قال: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم» 
وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» فذكر للنبي فلم يعئّفه. كتاب 
التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت. ووصله أبو داود في 
الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد فتيمم. وجاء فيه اللفظ المذكور في الإشراف. 

(3) سورة المائدة» الآية: 7. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 111» والمسألة رقم 114. 
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أنه خرج على سبب وهو أنّ أبا ذر كان انتقل إلى الربذة بأهله. ولأنه محدث 
عادم للماء لزمه فرض الصلاة» فلزمه التيمم كالمريض والمسافر. 


[124] فصل: ولا إعادة عليهء خلافاً للشافعى؛ لقوله كَكلهِ: «التراب 
كافيك»17©: فعمّ الكفاية بأداء الفرض وبراءة الذمة» ولأنّه عمّن لزمه فرض 
التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافرء ولأنها صلاة لزم أداؤها 
بالتيمم فوجب أن يسقط به الفرض كالوضوء. 

[125] مسألة: إذا خاف زيادة المرض باستعمال الماء وتأخير البرء 
جاز له التيمم» خلافاً للشافعي في منعه ذلك فيما دون التلف؛؟ لقوله تعالى: 
لوَإِنْ كُنْثُمْ جُنْباً فَاطْهْرُوا وَإِنْ كُنثُم مُرْضَى2#» فعمّء ولأنّه مرض يخاف 
الضرر باستعمال الماء كالذي يخاف معه التلف. ولأنه بدل في طهارة 
الحدث للمرض تأثير في جوازه» فجاز مع خوف ضرورة بزيادة كالمسح 
على الجبائر» ولأنها رخصة أبيحت لأجل المرض فلم يعتبر فيها خوف 
التلف كالحلق في الإحرام والقعود في الصلاة©. ولأنّ حرمة النفس آكد 
من حرمة المال» وقد ثبت أنه إذا خاف الضرر بشراء الماء لغلاء ثمنه أنه 
يتيمم ولا يلزمه شراؤه فخوف الضرر في النفس أولى» ولأن حرمة الصلاة 
آكد من حرمة الطهارة» ثم إِنْها© يجوز له أن يرخص بالقعود خوف زيادة 
المرض فكانت الطهارة بذلك أولى. 

[126] مسألة: إذا وجد من الماء دون كفايته تيمم ولم يلزمه 
استعمالهء خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: 8إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ فَاغْسِلُوا» 
إلى قوله: ظقْلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيِممُوا4ه©». فأمر بالوضوءء ونقلنا عند تعذّره 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 114. 

(2) سقط من ب: «عنه الفرض... أن يسقط». 

(3) سورة المائدة» الآية: 7. 

(4) فى أو ب: «فى غير الصلاة» حذفنا: «غير» لأنا رأيناها زائدة. 
(5) سقط من أ: «إيّمه. 

(6) سورة المائدة» الآية: 7. 
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إلى التيمم ولم يُلْزْمنا الجمع بينهماء ولأنّه ممن يلزمه التيمم عند" حدثه. 
فلم يلزمه فعل آخر في أعضاء طهارته؛ أصله إذا لم يجد شيئاً أصلاء ولأنه 
واجد لما لا يكون باستعماله متوضّئاًء فلم يلزمه استعماله» أصله إذا وجد 
بعض المائعات؛ ولأنّ كلّ ما لا يسقط وجوهه التيمّمء فلا يلزم استعماله 
كسائر المائعات» عكسه قدر الكفاية» ولأنْ الحدث الواحد لا يوجب تطهير 
العضو للصلاة الواحدة مرتين أصله في الطهارة الواحدة» ولأنْ كل من لزمته 
طهارة من حدث لم يلزمه فعل أخرى ولا شيء منهاء أصله المتوضىء؛ 
ولأنها طهارتان عن حدث فلزوم إحداهما ينفي لزوم الأخرى أصله الوضوء 
والغسل» ولأنها طهارة عن حدث فإذا عجز عما يفعل به جميعهاء لم يلزمه 
فعل بعضها أصله التيمم» ولأنه فرض له بدل» فعدم بعضه كعدم جميعهء 
أصله كمّارة الظهارة والقتل» ولأنْ البدل والمبدل لا يجتمعان في الأصول 
ولا في لمعك كاز اعد لعفن !ال ل 1 عن ا ل 5 

[127] مسألة: إذا لم يخة عاو له معدا قال ابن القاسم: يصلي 
ويعيدء وقال أشهب: لا يعيدء وقال أصبغ 2 : لا يصلي وإن خرج الوقت 
إلا بوضوء أو تيمّمء ثم هل يقضي إن وجده؟ فمن أصحابنا من يقول: 
يقضي» ومنهم من يقول: ل تعواء علي + وعتق أي حئيفة : أنْ الصّلاة 
تحرم في الحال مثل قول أصبغ ) وعند الشافعي: أنه لا يصلي. مثل قول 
أشهب إلا أنه اختلف قوله في الصلاة في الحال هل هي استحباب أو 
إيجات . 


ع 


فوجه قول ابن القاسم وأشهب: أنه يصليء قوله تعالى: طأَقِيمُوا 


)1( فى به «عن؟2. 

(2) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي المصريء أبو عبدالله الإمامء 
افده الفقيه» المحدّث. العمدة» النظارء من كبار المالكية بمصر. سمع ابن القاسم 
واشهب وابن وهبء وتفقه معهم. له: «تفسير الموطأ» و«اداب القضاء» و «كتاب 
الردّ على أهل الأهواء» وغيرها. توفى سنة 225ه. 
(الوفيات: 279/1 الشذرات: 52/2» شجرة النور: 66/1» الأعلام: 336/1). 

000 في ب: (لا يقضى عنها. 
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الصَّلاة104 , فعمّ كلّ حالء ولأنّه مكلف أدرك فرض الوقت فلم يجز له أن 
يخلّيه من إقامة فرضه كالواجدء ولا يدخل عليه الحائض لأنّها أدركت وقت 
الفرض لا فرض الوقتء ولأنّ كل ما لو وجده لزمه أن يتطهر بهء فإذا 
عدمه جاز أن يصلي مع عدمه أصله الماءء ولأنّ الطهارة والصلاة عبادتان 
فالعجز عن إحداهما لا يسقط عنه الأخرى كالصوم والصلاة. 

ووجه القول: بأنّه لا تصح منه الصلاة» را تعالى: «لاتَقْرَ تَفْرَبُو 
الصّلاة# إلى قوله: طحَنَّى تَفْتَسِلُوا4 إلى قوله: ظقتَيمُمُوا4©, 0 0 
الصّلاة إلا بوضوء أو تيمّمء وقوله: «لا يقبل الله الصلاة بغير طهر ٠‏ وإذا 
لم يقبل لم يصح فعلهاء وقوله: وله طبلا ابلاغو 94 ولأنه لم 
يفعل طهارة من حدث كالواجدء ولأنها مفعولة بغير طهارة كصلاة الحائض» 
ولأنه معنى شرط في كون الفعل صلاة على الإطلاق» فعدم فعله مانع من 
شروطه أصله الإسلام والنية» وإذا كان واجداً للماء ولا تلزم عليه القراءة 
لأنها لا تلزم في حق المأموم ولا الأمّي ونحن قلنا على الإطلاق. 

وأمًا وجوب القضاء فلأنْ العجز عن شرط من شروط الصلاة لا يمنع 
الوجوب أصله العجز عن القراءة» ولأنّ تعذّر الأداء لا ينفي الوجوب مع 
عدم المشقة أصله الصوم للحائض. 

ووجه سقوط القضاء فلأنَ كل من سقط عنه تكليف فعل الصلاة سقط 


(1) سورة الأنعامء الآية: 72. 

(2) سورة النساءء الآية: 43. 

(3) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه أبو داود فى الطهارة» باب فرض الوضوء. والنسائى فى 
الطهارة» باب فرض الوضوء. عن أبي المليح عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِ: «لا 
يقبل عز وجل صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور» وأخرجه مثلهما ابن ماجه عن 
أنس بن مالك.» في الطهارة» باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وأخرجه بلفظ: «لا 
تقبل صلاة بغير طهور...؛ مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء. ولفظ الترمذي 
مثل مسلم» في الطهارة. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. 

(4) جزء من حديث. أخرجه أبو داود في الطهارة» باب التسمية على الوضوءء وابن ماجه 
في الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. 
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عنه قضاؤها كالحائض والمغمى عليه» ولأنّ كلل شرط كان عدمه مؤئّراً في 
وجوب الأداء كان مؤثّراً في سقوط القضاء كالحيض. 

ووجه قول ابن القاسم: أنْ عليه الإعادة» أنّها صلاة أدّيت بغير طهور 
فلم تبرأ الذمة منها كالواجدء ولأنَّ وجود الأداء لا يوجب سقوط المؤذى 
عن الذمّة» كترك بعض الصلاة مع الإمام أنه يتبعه ويعيد ما صلى معه. 

ووجه قول أشهب: لا إعادة عليه» فلأنها صلاة واجب أداؤهاء فأدّاها 
على حسب إمكانه فيسقط بها الفرض عنه أصله إذا أدّاها بطهارة» ولأنّ كل 
ما لو قدر عليه لم يجز له الصلاة بغيره» فإذا عجز عنه ولزمه أداء الصلاة 
أجزأته منه أصله العجز عن استقبال القبلة فى المسايفة» ولأنّ إيجاب القضاء 
مع الإتيان بالأصل يؤدَي إلى إيجاب طهرين في يوم واحدء وذلك ممنوع. 

[128] مسألة: الحاضر إذا خاف فوت الجنازة والعيدين لم يكن له 
أن يتيممء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: «إذًَا قُمْثُمْ إِلَى الصَّلاةٍ 
فَاغْسِلُوا4”'. فعمّء وقوله: طثَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُواه© »: وهذا واجدء 
ولأنه واجل للناء لأ ييخاف باستعمالة وشرائة. زرا ولا نقوات متعتق عليهه 
فلم يجز له أن يصلّي بالتيمم» أصله سائر الصلوات» ولأنّ كل ما لم يكن 
طهارة لغير الجنازة والعيدين لم يكن طهارة لهماء كالتيمم مع وجود الماء 
وأمن الفوات» ولأنَ كل من لم يجز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين 
لم يجز له أن يصليهما©» أصله المحدث عكسه المتطهرء ولأن كل ما لا 
يصح إلا بطهارة فلا يصح بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات» 
ولأنّ كل صلاة لم يجز التيمم لها مع وجود الماء والأمن [من] فواتها 
فلم يجز له ذلك مع خوف فواتها أصله الجمعةء ولأن الجمعة آكد من 


(1) سورة المائدة» الآية: 7. 
(2) سورة المائدة» الآية: 7. 


(3) في أو ب: «يصليها» وما أثبتناه يتناسب مع عود الضمير على صلاتي الجنازة 
العيدي: 
و يدين ٠.‏ 
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الجنازة لأنها من فروض الأعيان والجنائز من فروض الكفايات» ثم خوف 
فواتها لا يسوغ التيمم لها فالجنازة أولى. 

[129] مسألة: إذا لم يغلب على ظنّ المسافر الرجاء للماء ولا اليأس 
منه» فالمستحب له أن يتيمّم وسط الوقتء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنَّ 
الأفضل تأخيره إلى آخر الوقت. وللشافعى إن الأفضل أوّل الوقت؛ لأنّ 
فديلة اناد العلا رظهار ة الناء: أفرى داكن من تشفئيلة عدييها أزل :لوث 
بالتيمم» لأنّ هذه الفضيلة شرط مع عدهم”؟' القدرة يعصي بتركهاء فكان آكد 
مما لا يعصي بتركهاء وهو أوّل الوقت فكان لذلك أولى بالتقديمء ولأنه 
فضيلة لأوّل الوقت على آخره فيما يرجع إلى الأداءء لأنَّ الأداء على حدّ 
واحدء وفي الأداء بطهارة الوضوء فضيلة ترجع إلى نفس الصلاة» وهو أنّ 
الصلاة المفعولة مع ارتفاع الحدث أفضلء» فكان أداؤها على الوجه الكامل 
أولى» ولأنَ قوة الرجاء يقتضي التأخير وقوة اليأس يقتضي التقديم فوجب أن 
يكون توسطها يقتضي وسط الوقت لأخذه قسطأ منها. 

[130] مسألة: إذا نسي الماء في رحله وتيمّم فروى المصريون أنه 
يجزيهء وروى المدنيون أنه لا يجزيهء وإذا قلنا إنه يجزيهء [ف] لقوله 
تعالى: طفَلَّمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُواه2. وهذا غير واجدء ولقوله 
عليه السّلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”©» ولأنّ النسيان عذر حال 


(1) الوجه حذف: العدم» . 

(2) سورة المائدة» الآية: 7. 

(3) قال الزيلعي في نصب الراية: هذا لا يوجد بهذا اللفظء وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه 
إلا بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدناه بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان 
والأمر يكرهون عليه» أخرجه ابن عدي في الكامل. (نصب الراية: 64/2 66) وكذا ذكر 
السخاوي في المقاصد الحسنة: ص 228‏ 230. وقد ذكرا جميع رواياته وألفاظه. ومنها ما 
أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي يَكِةَ قال: «إنَ الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسيى. ومنها أيضا ما 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 198/2» والدارقطني في كتاب النذورء والطبراني في 
المعجم الصغير : 270/1» والطحاوي في معاني الآثار: 95/3: كلهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كك: «إِنَ الله تجاوز عن أمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
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بينه وبين استعمال الماء» كما لو وجده ولم يَصِل إليهء لخوف سبع أو 
عدوٌء وإذا قلنا: لا يجزيهء فلقوله تعالى: تلم تَجدُوا مَاءَ 0 
فأباح التيمم عند عدمهء وهذا واجد لهء ولأنه أوجب الطلب». وجوز التيمم 
بعد العدم. وهذا لم يطلبه. فوجب أن لا يجزيهء ولأنّه بدل عن مبدل» لو 
كان عالماً به قادراً على مبدله لم يعتد به» فوجب إذا كان ناسياً ألا يعتد 
بهء أصله إذا نسي أنه قادر على الرقبة فصامء وإذا برأ العضو فمسح على 
العصابة ولم يعلمء ولأنه أمر يتعلق بغير ما يتطهر به»ء فوجب أن يكون 
الناسى والعامد فيه سواءء أصله إذا تطهر بماء نجس ناسيا فإنه لا يجزيه. 
زلأنه محل الحاكم المنبذ”!» للحكم باجتهاده مع نص قد نسيهء ولأنّ 
النسيان ليس بعذر في انتقال عن طهارة حدث إلى طهارة أصله إذا مسح 
على الخفين ناسياً لإدخال رجليه طاهرة. 


[المسح على الخزائر]: 

[131] مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر 
بمباشرة العضوز العاف خلانا لمن حتئ؟ لحديث .غلن قال اتكسر أحد 
زندي فقال النبي عليه السلام: «امسح على الع ولأنْ خوف الضرر 
يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم» ولأنْ المسح على الخفين 
لما جاز لضرر من الضرورة» وكانت مسألتنا أشدّ وأبلغ» كانت بالجواز 
ا 


[132] مسألة: ويلزم تعميم ما ستر منها من موضع الفرض من 
العضوء ٠‏ خلافاً للشافعية في قولهم: يجزيه ما يقع عليه الاسم؛ لأنه بدل في 
الطهارة لا يجور الانتقال إليه مع القدرة على مبدله. فكان الفرض جميعه 
أصله التيمم» وبهذا فارق الخف. 

(1) في ب: «المنفذ». 


(2) أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب المسح على الجبائرء عن علي بن أبي طالب قال: 
انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي علد ؛ فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
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[133] :مسالة: .وسواء عد العضو على طهر أو عدت خخلافا 
للشافعي ؛ لقوله عليه السلام: «وامسح على الجبائر»""» ولم يفرّق» ولأنه 
يخاف الضرر بإيصال الماء إلى العضو دليله إذا شدذها على طهرء. والخف 
بخلاف ذلك لأنّه لا يخاف منه من الضرر ما يخاف من الجبائرء ولأنه 
سبب جاز معه الانتقال إلى بدل في الطهارة لا يجوز مع عدمهء فلم يكن 
من شرطه وجوبه على طهر أصله المرض الذي يجوز معه التيمم. 

[134] مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زيادة المرض 
غسل الصحيح من أعضاء وضوئه ومسح على العضو الكسير ولم يلزمه 
التيمم مع ذلك. خلافا للشافعي؛ لقوله عليه السلام: «امسح على 
الجبائر»” » ولم يأمره بالتيمم وهذا كالنص لأنْ تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزء ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فلم 
يجب التيمم معهء أصله المسح على الخف. ولأنَ المسح على الجبيرة بدل 
والتيمم بدل» واجتماع بدلين في عضو خلاف الأصولء ولأنه حصل 
متوضكا :فاشبة أن يناشن الأعضاء بالمناء. 

[135] مسألة: إذا مسح على العصائب وصلَّى ثم برأ العضو لم يعدء 
خلافاً للشافعي؛ لقوله: «امسح على الي ولم يأمره بالإعادة. ولأنه 
مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فسقط به الوضوء أصله المسح 
على الخف. ولأنها طهارة من حدث كالتيمم» ولأنّْ التغليظ مع عدم الضرورة 
آكد منه في الضرورة اعتباراً بالأصول, وقد ثبت أن المسح على الخفٌ يسقط 
به الفرض مع نقصان ضرورته عن مسألتنا فكان في مسألتنا الول 


[تعمّد إراقة الماء والتيمم]: 
[6] مسألة: إذا دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لوضوئه 
)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 131. 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 131. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 131. 
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فأراقه ولم يجد غيرهء فإنه عاص بذلك ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه 
واجبة» خلافاً لأحد وجهي أصحاب الشافعي؛ لقوله تعالى: ظقَلَمْ تَجِدُوا . 


ماع 


َتَيَمَمُواه210 وهذا غير واجد. ولأنه يتيمم وهو غير قادر على استعمال 


. الماء كما لو أراقه قبل دخول الوقت. 


يباب [في أحكام المياه والأعيان] 


[الماء المستعمل في الطهارة]: 


[137] مسألة: الماء المستعمل فى طهارة الحدث طاهر مطهّرء 


أنه يكره استعماله مع وجود غيره»ء وقال أصبغ : طاهر غير مطهرء وقيل: 
إِنْها رواية عن مالك» والمذهب هو الأوّلء وعند أبي حنيفة والشافعي أنه 
طاهر غير مطهّرء وعند أب حنيفة رواية أنه نجس وهو قول أب يوسف» 
فدليلنا على طهارته قوله تعالى: ٍَنْلن بو “السماءماة ‏ طهورا 7# .: وقول 
عليه السادم : «الماء لا ينجسه شيء3!0 5 وقرلة لآ يجين" الماء إلا مااخير 
لونه أو طعمه أو ريحه», وحديث جابر قال: «دخل عليّ رسول الله كك 


(010 
(22 
00) 
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سورة المائدة» الآية: 7. 

سورة الفرقان» الآية: 48. 

أخرجه بهذا اللفظ النسائي في المياه» باب ذكر بئر بضاعة» عن أبي سعيد الخدري 
من حديث بئر بضاعة. وأخرجه أيضاً أبو داود في الطهارة» باب ما جاء في بئر 
بضاعة» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أنْ الماء لا ينجسه شيء بلفظ : (إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء1 وأخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب الحيض» عن جابر بن 
عبدالله من حديث آخر غير حديث بئر بضاعة» وفيه: (إِنَ الماء لا ينجسه شيء». 
وأخرجه أيضاً النسائي عن ابن عبّاس أن بعض أزواج النبي كَل اغتسلت من الجنابة» 
فتوضأ النبي كك بفضلهاء فذكرت ذلك لهء فقال: (إنَ الماء لا ينجسه شيء". 

أخرجه بلفظ: «غلب» عوض: «غيّر»» ابن ماجه في الطهارة» باب الحياض» عن أبي 


أمامة الباهلي قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 2 


ريحه وطعمه ولونه». وأخرجه بلفظ: «غيّر» الدارقطنى فى الطهارة» باب الماء 
المتغيرء ولكن ليس فيه ذكر اللون.ء وهو عن راشد بن سعدء قال: قال | 
رسول الله يِ: «لا ينجس الماء إلا ما غيّر طعمهء أو لونه». 
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,3 7 م . 00 7 5 9 1 5 عا 
وانا مريض لا أعقل فتوضا وصبٌ علي من وضوئه)”!'. وهذا من أوضح 
دليل على طهارته» ولأنّه لم يلاق نجساً كالذي يغسل به ثوب. 


[138] فصل: ودليلنا على أنه مطهّر؛ قوله تعالى: طوَأَْرَلْنَا من 
الشماة ماء طهورا» 2 + فهذا من أكية السالغة وقه ينا أنه د كرا 
ديه ونه الستالقة و “وقوه تهالن ! لوسرل عَلَيِكُم : منَ السَّمَاءِ مَاءٌ 
لِيطهْرَكُمْ بو4” 0 ولم يقيّدء وروي أن بعض أزواجه 7 اغتسلت في 
جفنة فجاء النبي كله ليغتسل منها أو ليتوضأء فقالكة إلى كنف حجنا 
تقال إن الماء لآ وحنب ورورى: الها تجار لما وها" لضن 
لأنه أخبرنا أن حكم الجنابة لا يلحقهء ولأنّ أوصافه باقية على ما كانت 
عليه كالذي لم يستعمل» ولأنَ كل استعمال لم ينقل الماء عن بقائه فإنه 
لا يؤئّر في تطهيرهء أصله إذا غسل به ثوب» ولأنها عين استعمالها 
شرط في أداء فرض فوجب أن لا يمنع استعمالها ثانية فيه كستر العورة» 
ولا دحل .عليه العتق”9؟ لأنه ليس باستعمال»:ولآنه 'تطلق بدليل بقاء 
أوصافه فلا يؤنّر في إطلاقه كنقله من إناء إلى إناءء» وإذا ثبت أنه مطلق 


جاز التطهر به. 


(1) جزء من حديث. أخرجه البخاري في الوضوءء باب صب النبي وُه وضوءه على 
المغمي عليه ومسلم في كتاب الفرائض» عن جابر. 1 

(2) سورة الفرقان» الآية: 48. 

(3) سورة الأنفال» الآية: 11. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الطهارة» باب الماء لا يجنب» والترمذي في الطهارة» 
باب الرخصة في فضل طهور المرأة» وابن ماجه في الطيارف باب الومخمة يتفي : 
فوم الدواف والجديت عن أبن عناقن» 1 

(5) أخرجه أحمد فى المسند: 330/6» والدارمى فى الوضوءء باب الوضوء بفضل وضوء 
المرأة. والبغوي في شرح السئّة في كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل المرأة: 272» 
والدارقطني في الطهارة» باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة. ولفظه عند 
الجميع : «إنَ الماء ليس عليه جنابة؛ والحديث عن ميمونة برواية ابن عباس عنها. 

(6) كذا في النسختين. 
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[طهارة عين الحيوان وسؤره]: 


[139] مسألة: كل الحيوان طاهر العين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل 
لحمهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن الكلب والخنزير 
نجسان. وفي قول أبي حنيفة: إِنْ سائر السباع التي لا يؤكل لحمها نجسةء 
إلا أن الكلام يفرض في طهارة الكلب. 


[140] مسألة: ودليلنا عليه أنه حيّ والحياة ينافي التنجيس كسائر 
الحيوان عر وول على تطؤارة مور كول هال : لتَكُلُوا مِمًا أَنْسَكْن عَلَيكُوه2"9, 
ولم يأمر بغسل موضع الإصابة» وقوله عليه السلام وقد سئل عن الحياض التي 
بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع: «لها ما حملت في بطونها ولناما بقي 
شراني وطيلور 6 ولانة بيو حووان كالقاة ويدل على "أن عسل الأثاء نين 
ولوغه تعبّد فنقول: لأنّه غسل أمر به مقيّداً بعددء فدل أنه للعبادة دون النجاسة 
كالوضوءء ولأنّ للتراب مدخلا فيه» وكل معنى أمر فيه بالماء وحصل للتراب 
مدخل فيه» فإنّه للعبادة لا للنجاسة كطهارة الحدث وغسل”© . وينبني الكلام 
على صحة ملكه فنقول: ا 
ولا ينتتقض بالحرّ وأم الولدء لأن جنس الآدميين يصحّ ملكهم. ولأن الوصية به 
عند الشافعي تصح وكل حيوان صحت الوصية به كان طاهراً أصله ما ذكرناه 
ولأن النجس لا يجوز الوصية به كالخمر وغيره. 


(1) سورة المائدة» الآية: 4. 

(2) الجزء المرفوع إلى النبي يك أخرجه عبدالرزاق كتاب الطهارة» باب الماء ترده الكلاب 
والسباع. بهذا اللفظ. عن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي كي ورد معه أبو بكر 
وعمر على حوضء» فخرج أهل الماء» فقالوا: يا رسول الله» إِنْ الكلاب والسباع تلغ 
في هذا الحوض. فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور'. 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ فيه تغيير بسيط في الطهارة» باب الحياض» عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يلِهِ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» تردها السباع 
والكلاب والحُمرء وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر 
طهور». 

(3) كذا في النسختين. ولعله سقطت كلمة. 
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[141] مسألة: يغسل الإناء من ولوغه سبعاًء خلافاً لأبى حنيفة فى 
قوله ثلاثاً؛ لقوله عليه السلام: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 
سبعاً”!)» ولأنه قد ثبت بما ذكرناه أن غسله تعبّد وهذا مبني عليه. 

[142] مسألة: يغسل الإناء من ولوغه فى الماء فأما فى غيره من 
الأشربة والأطعمة» ففيها روايتان» فوجه قوله: إِنّه يغسل» عموم الخبر» 
: واعتباراً بالماء. ووجه قوله: لا يغسلء أنْ الخبر وارد فى الماء»ء والعبادة 
الع لا يعن مداه لذ عرق القباس عليهاء نولاة. ذلك لما 1[ تومن من 
إصابة النجس اللبن ولوغه فاختص الماء بذلك لخفة أمره وأنه ليس فيه 
إضاعة المال» وسائر المائعات خلافه. 


[43] مسألة: واختلف أصحابنا فى غسل الإناء هل هو واجب أو 
مستحب؟ فوجه الوجوب قوله كلِ: «فاغسلوه سبعاً»". والأمر على 
الوجوب» ووجه الاستحباب أنه طاهرء وإنما أمر بذلك تغليظاً للمنع من 
اقتنائه . 


[144] مسألة: إذا أدخل يده في الإناء لم يغسل سبعاًء خلافاً 
للشافعي؛ لأن الخبر ورد في الولوغ على طريق العبادة ولا يقاس عليه 
غيره؛ واعتبارا بسائر الحيوانات. 

[145] مسألة: إذا توضأ بماء ولغ فيه الكلب ففي استحباب إعادة 
الصلاة في الوقت روايتان؛ فوجه إثباته اعتباره بالماء القليل» تقع فيه 
النجاسة فلا تغيّره» ووجه نفيه أن نجاسة الكلب مختلف فيها فلم تجر 
مجرى ما يتفق على نجاسته . 


(1) أخرجه مالك في الطهارة» باب جامع الوضوءء والبخاري في الوضوءء باب الماء 
الذي يغسل به شعر الإنسان» ومسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرّات». وعند البخاري: «فليغسله سبعاأ». 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 141. 


178 


[146] مسألة: في غسل الإناء من ولوغ الخنزير روايتان؛ فوجه إثباته 
اعتباره بالكلب بعلة منع اتخاذهء ولأنّ الخنزير في المنع أبلغ من الكلب»ء 
لأن الكلب ينتفع به على وجه ويجوز اتخاذه على وجه في ذلك النوع. 

والخنزير لا يجوز اتخاذه بوجه فكان أولى بذلك. ووجه نفيه أن الخبر ورد 
على سبيل التغليظ لينتهوا عن اقتنائه لاعتيادهم ذلك وإلفهم إياه» ولم يكن 
من عادتهم اقتناء الخنازير فلم يحتاجوا إلى زجر على ذلك. 


[147] مسألة: ما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفس والصرار وما 
أشبه ذلك لا ينجس بالموت» ولا ينجس ما مات فيه»ء من ماء أو مائعء 
خلافاً للشافعي؛ لقوله عليه السلام: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه 
فيه”!"» ومعلوم أنه يموت بغمسه لا سيما إذا كان عسلاً أو طعاماً حاراًء 
وقوله: «يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها نفس سائلة 
فماكك فيه فيو الحلال: أكله وعيرية والؤفو 1206 بوذا تن ..ولاته 
حيوان لا دم له كالجرادء ولأنَّ العَسّل لا يخلو من ذباب النحل الذي 
يموت فيه مع الإجماع على جراز أكله وكذلك الباقلاء مجمع على طهارة 
مائه مع العلم ضرورة والعادة بأنه لا بد أن تموت فيه من دوابه» ولأنهم قد 


(1) في نسخة أ: «فامقلوه؛». وفي ب: «فاغمسوه». وأخرجه بلفظ الغمس البخاري في 
الطب. باب إذا وقع الذباب في الإناء. عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: (إذا 
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه شفاءء 
وفى الآخر داء»» وبلفظ : «فامقلوه» أخرجه أبو داود فى الأطعمة» باب فى الذباب 
يقع في الطعامء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فامقلوهء فإن في أحد جناحيه داءء وفي الآخر شفاء. وإنّه يتقي بجناحه الذي 
فيه الداءء فليغمسه كله». والنسائي في الفرع والعتيرة» باب الذباب يقع في الإناء» 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي كك قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله». 
وابن ماجه عن أبي سعيد أيضاًء وفيه: «فامقلوه فيه» كتاب الطب» باب الذباب يقع 
في الإناء . 

(2) أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب كل طعام وقعت فيه دابة» والبيهقي في الطهارة» 
باب ما لا نفس له سائلة. عن سلمان قال: قال النبي كككِهِ: «يا سلمان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه». 
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وافقونا على أن ما تولّد منه لم ينجسه إذا مات فيه كدود الخل» ونقول لأنه 
حيوان لا دم له مات في مائع فلم ينجسه أصله إذا تولّد منه. 


[148] مسألة: الوضوء بفضل الهرّ مباح غير مكروهء خلافاً لمن 
كرهه؛ لأنه يك أصغى لها الإناء حتى شربت و الك ولآنه روي عنه 
أنه يلق توضأ من إناء ريت كوا ولأنّ ملاقاتها للنجاسات تقل 
بيخلاف الكلب وغيره. 


[149] مسألة: أسآه السباع مكروهة غير نجسة كالسّبّع والذئب 
ونحوهماء وأمًا 0 الحمير والبغال فطاهرة غير مكروهةء. وقال 
أبو حنيفة: أَسْارٌ السباع نجسة وسؤر البغال والحمير مشكوك فيهء وهذه 
المسألة لا تخرج على" قولنا لأنه فرع لأصلين غير مسلّمين» أحدهما: 
نجاسة بعض الحيوانء والآخر: أنّ الماء ينجس من غير تغيّر بالنجاسة» 
وذلك بخلاف أصولناء إلا أنَا ندل بدليل تختص المسألة به» وهو ما روي 
أنه عليه السلام 0 أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعمء وبما 
أفضلت السباع كلها وروي أنه عليه السلام ورد على حوض فقيل له: 
إن السّباع تلغ فيهء فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر© شراب 


(1[) أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب سؤر الهرّة» عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي يَكةٍ أنه كان يصغي إلى الهرّة الإناء حتى تشرب» ثم يتوضأ بفضلها. وأخرج 
البيهقي في الطهارة» باب سؤر الهرّء عن عبدالله بن أبى قتادة قال: كان أبو قتادة 
يصغي الإناء للهرّء عرب كو ايكوضا يه فقيل الهف ذلك افغال: ما صنعت إلا ما 
رأيت رسول الله يله يصنع . 

(2) أخرج أبو داود عن عائشة قالت:... وقد رأيت رسول الله كهِ يتوضأ بفضلها. كتاب 
الطهارة» باب سؤر الهرّة. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كنت أتوضّأ أنا 
ورسول الله عد من إناء واحد قد أصابت مله الهرّة قبل ذلك» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء بسؤر الهرّة» والرخصة فى ذلك. وانظر الأحاديث المخرجة قبل هذا التعليق. 

(3) في ب: «عن». ْ 

(4) أخرجه البيهقي في الطهارة» باب سؤر الحيوانات سوى الكلب والخنزير» عن جابر بن 
عبدال + قال قبل : 'يا رشول اله أرما بما أفضلت الحمر: .. .© الحدديث يلفظه. 

(5) في ب: «بقي». 
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لا ولأنه حيوان فكان سؤره طاهراً أصله ما يؤكل لحمه. 


[الماء التنجس]: 

يخالطه قليلاً كان أو كثيراًء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنَ كل ما حلته 
نجاسة فإنه ينجس تغير بها أو لم يتغير» وللشافعي في تحديده بالقلتين؛ 
لقوله تعالى: لوَأنرَلنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ طَهُوراً»2 وقوله: لوَيتَزْلُ عَلَيَكُم من 
السَّمَاءِ ماع لِيَطهْرَكُمْ بد وقوله عليه السلام : «الماء لا ينجسه شىء) ا 
وقوله: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو 
00 ولأنه خالطه ما لم يغيره ولم ينقله أصله كالطهارات» ولأنه ماء 
لم يتغيّر من نجس فأشبه إذا لم يتحرّك جنباته» ولأنا نعلم أن البحار 
والأنهار لا تخلو من نجاسة تقع فيهاء وما قالوه يؤدّي إلى أن يكون كل 
المياه نجسة حتى لا يوجد طاهر بوجهء لأنه إذا نجس الماء الذي وقعت فيه 
النجاسة فيجب نجاسة ما جاوره به كذلك أبدأء وهذا فاسد. 


ودليلنا على الشافعي ما قدمناهء ولأنّه ماء م تغيره النجاسة كالقلْتين» 
ولأنّ كل عين اعتبر في تأثيرها في الماء يعتبرها لم يعتبر بمجرد مخالطتها 
لهء أصله اك حكم التطهير فقط كالزعفران والعصفرء ولأنّ النجس 
معنى يؤثْر في سلب الماء التطهير به فوجب أن يراعى في ذلك تغيّره به 
دون مجرّدٍ مخالطته أصله ما ذكرناه» ولأنها مخالطة نجاسة لم تغيّر الماء 


(1) أخرجه عبدالرزاق في الطهارة» باب الماء ترده الكلاب والسباعء وهو بلفظ: «بقي» 
عن ابن جريج. وهو مرسل. ولفظ: «غبر» ورد في ابن ماجه في حديث أبي سعيد. 
وقد سبق تخريج الحديثين في المسألة رقم 140. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 137. 

(3) أقرب لفظ ما أخرجه البيهقي في الطهارة» باب نجاسة الماء الكثير» عن أبي أمامة عن 
النبى كك قال: (إِنْ الماء طاهر إلا إن تغيّر ريحه أو طعمهء أو لونه بنجاسة تحدث 
فيه) . ولم أقف عليه بغير ذلك. 

(4) كذا في أو ب ولعل: «يعتبرها» زائدة. 
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ولم ينجس بهاء أصله ورود الماء على النجاسة» ولأنّْ كل معنى لم ينجس 
به الماء إذا وردت النجاسة عليهء أصله اختلاف الأماكن والأوانى. 


[151] مسألة: وغسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير أوصاف الماء؛ 
وهو أحد قولي الشافعي» وفيه قول آخر: أنّها نجسة» ودليلنا أنها لو كانت 
نجسة لكانت قبل انفصالها عن المح نجسة؛ لأ بعد انفصالها لم يحدث 
فيها ما يقتضي تنجيسهاء ولو كانت قبل انفصالها نجسة لكان المحل بها 
تحبا فيمتنع وقوع 02 بهاء وفي الاتفاق على أن المحلّ النجس يطهر 
بغسل الماء دليل على بطلان ذلك». ولأنه ماء وَرَدَ على مانع من الصلاة فلم 
ينقله عن حكمه مع بقاء أوصافه كالمستعمل في طهارة الحدث. 

[152] مسألة: إذا كان ماءان أحدهما نجس والآخر طاهر وهو شاك 
في غير النجس» ويتصوّر ذلك في أن يكونا متغيرين تغييراً واحداً أحدهما 
من شيء طاهر والآخر من شيء نجس » واختلف أصحاب مالك فى ذلك 
غلى أريخة اذاهب »قال عتدالملك!! : كرضا باخدهغا ريصيل ثم يتوضأ 
بالآخر ويصلي. وقال محمد بن مسلمة©: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم 
يغسل أعضاءه من الآخر ثم وما منه 0 وهذا يقرب من قول 
عبدالملك. ولسحئون فيها قولان: أحدهما مثل قول عبدالملك» والآخر أنه 
يتيمم ويدعهما. وزعم أصحاب الشافعي أنه قول المزني. وقال 
ابن المواز©: يتحرّى أحدهما ويتوضأ به ويجزيه كما يتحرّى القبلة إذا 


(1) عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله التيمي» بالولاء» أبو مروان» ابن الماجشون» فقيه 
مالكي . من أصحاب مالك. كان فقيهاً فصيحاًء دارت عليه الفتوى في أيامه بالمدينة. 
أخذ عنه ابن حبيب وسحنئون. توفي سنة 212ه ‏ 827م. 
«(طبقات ابن سعد: 442/5. ترتيب المدارك: 136/3» الوفيات: 287/1» شجرة النور: 
6 الأعلام: 305/4). 

(2) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشامء أبو عبدالله» من أصحاب مالكء أفقه فقهاء 
المديئة بعد مالك. توفى سنة 206ه. 
(شجرة النور: 56» ترتيب المدارك: 131/3). 

(3) محمد بن إبراهيم بن زياد بن المواز الإسكندراني» أبو عبدالله. فقيه مالكي من أهل - 


132 


خفيت عليه الدلائل. وكذلك ما زاد على الإناءين» وإلى هذا ذهب 
الشافعي . وقال 5 حنيفة : لا يجوز التحرّي في الإناءين ويجوز فيما زاد 
عليهماء فأشبه مذاهب أصحابنا مذهب مالك وأليقها بأصولها قول محمد بن 
مسلمة. 


وتجب البداية بالكلام في ثبوت التحرّي لأنْ ما عداه فرع عليهء فإذا 
قلنا إنه ثابت فوجهه أنْ الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين وتارة بظاهرء فجاز 
دخول التحرّي فيه عتد الاشتباه أصله ألقاء”© اليقين عند كونه معايئاً لهاء 
والظاهر هو أن يكون في بعض البلدان أو القرى فيصلي إلى القبلة المرسومة 
هناك بالظاهرء فأما اليقين في أداء الطهارة بالماء فمثل أن يتوضأ من دجلة 
نفسها أو البحر أو ماء المطرء والظاهر هو أن يرى ماءً متغيّراً لا يدري مم 
تغيّره» فإِنْ الأصل الطهارة» ولأنْ في القول بنفي التحري إلزامه صلاتين 
والواجب عليه واحدة. 


ووجه القول بأنه لا يتحرّى, أنْ التحرّي إِنْما يحتاج إليه في الموضع 
الذي لا يوصل إلى اليقين» لأنه إذا صلى متوصّئاً بكل واحد من الإناءين 
فقد أدّى الصلاة بيقين» لأنْ أحدهما إن كان نجساً فالصلاة به ساقطة 
والمعتدٌ به الإناء الآخرء ويفارق القبلة لأنه لا يصلي إلى اليقين فيها مع 
الغيبة بل إلى الظاهر والاجتهادء. ولأنّ عليها أمارات وعلامات بخلاف 
الماءء ولأنّه قد ثبت أنْ أحد الإناءين إذا كان نجساً نجاسة أصلية مثل أن 
يكون خمراً أو بولا فإنه لا يتحرّى» والعلة فيه أنه تحرٌ لإناء نجس من 
طاهرء فكذلك في مسألتنا هنا على أصحاب الشافعي. 


فأمًا على قول ابن المواز فيجوز أن يقال يتحرّى لأن البول والخمر 
وغيرهما من النجاسة الأصلية لها دلائل وأمارات تعرف بها كالقبلة. 


> الإسكندرية» انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره. تفقه بابن الماجشون» وابن 
عبدالحكم» له كتاب مشهور يعرف «بالموازية» توفي سنة 281ه - 894م. (ترتيب 
المدارك: 2167/4 شجرة النور: 268 الأعلام : 16 . 

)1( و باه «القاوه» . 


153 


ووجه قول عبدالملك أنه يتوضأ بأحدهما ثم يصلي» ثم يتوضأ بالآخر 
فيصليء, فلأن في ذلك ما يوصل إلى أداء الصلاة بيقين» لأنّه يتيقن أن 
الذي توضأ به هو الطاهر أو النجسء فإذا صلّى بكل واحد منهما تيقن أنه 
صلى بالطاهر لا محالة. ولأنّه أمر يتعلق بأداء الصلاة اشتبه عليه وله طريق 
يوصله إلى اليقين فيه فلزمه كما لو نسي صلاة واحدة لا يدري أي صلاة 
هيع فلزمه أن يصلّي صلاة يوم وليلة ولم يلزمه أن يتحرّى إذا كان مع 
التحرّي لا يصل إلى اليقين» وبأداء صلاة يوم وليلة يصل إلى اليقين»ء كذلك 
في مسألتناء دَق كنا اد كول محهة يذ عشلمة مكل قزل غبدالملك إل آنه 
يزيد عليه بغسل أعضائه قبل وضوئه. وجه ذلك أنه لما كان جا ئزاً أن يكون 
الأول هو النجس كان إذا توضأ من الثاني قبل غسل أعضائه من الأوّل 
يمكن أن تكون النجاسة باقية» إلا أنه إن لم يفعل جاز له لأنه ليس 


9 فق . 


يؤدّي إلى سقوط الفرض بيقين» وإن توضأ بغير تحرٌ لزمه صلاتان وذلك 
خلاف الواجب فلم يبق إلا العدول إلى التيمم. قال القاضي: وهذا أضعف 
الأقاويل لأنه يلزمه عليه إذا نسى صلاة وجهلها. 


ودليلنا على ا حنيفة في منعه التحرّي فيما زاد على الإناءين 
اعتبارهما بالإناءين» ولأن كل عدد جاز التحرّي فيه من الثياب جاز في 
الأواني أصله الثلاثة» ولأنْ التحرّي في الإناءين أمكن منه في الثلاثة وكان 
أولى» ولأن التحرّي في القبلة جائز بل واجب وإن كان الإشكال في 
وجهين”' أو ثلاث جهات وكذلك الأواني؛ على أن الكلام في المسألة 
ضرب من التكلّف لأنّ النجاسة لا تؤثر في الماء إلا بالتغيير» وإنما يتصور 
في الموضع الذي ذكرناهء والله أعلم. ْ 


)1( كذا فى أ وابء ولعله: (جهتين! . 
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باب [في الاغتسالات المسنونة] 


[غسل الجمعة]: 
[153] مسألة: غسل الجمعة سنة مؤكدة. خلافاً لمن ذهب إلى وجوبه؛ 
لقوله عليه السلام: «من جاء إلى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل 


فالغسل أفضل)17, ولأنه غسل لأمر مستقبل كالإحرامء ولأنه غسل ليوم عيد 
فأشبه غسل العيدء ولأنه مقصود به التنظف وإزالة الرائحة فأشبه التطيّب. 


[154] مسألة: ومن شرط سئّته أن يتعقبه الرواح ولا 00 نهنا 
هته روا" وهو ل الى يت واسوفعي! ا كوه 
)2 5 
عليه البينادم ' «إذا راح احدكم إلى الجمعة فليغتسل» . فعلقه بالر واح 
فوجب أن 00 به لأنّه أريد به التنظيف وإزالة الروائح وحضور الجمعة 
بذلك فينبغي أن يكون عند الرواح ليبقى عليه آثاره. 


[155] مسألة: إذا اغتسل فنوى الجمعة ناسياً لجنابته فقيل : تجزيهء 
وقيل: لا تجزيهء فوجه الإجزاء أن نيّته به الجمعة يتضمن الجنابة» لأن 


(1) لم أقف على الحديث بلفظ: «من جاء إلى الجمعة»» وإِنّما بلفظ: «من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعمت». ومن اغتسل فالغسل أفضل». أخرجه أبو داود في الطهارةء باب 
في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» والترمذي في الجمعة. باب ما جاء في 
الوضوء يوم الجمعة؛ والنسائي في الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» 
عن سمرة بن جندب. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب ما جاء 
في الرخصة في ذلك. عن أنس بن مالك. ‏ 

(2) أخرجه بلفظ : «راح» البخاري في الآذان» باب» عن أبي هريرة أن عمر رضي الله 
عنهما بينما هو يخطب يوم الجمغة إذا دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن 
الصلاة؟! فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء» توضأت» فقال: ألم تسمعوا 
النبي وَِةْ قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». وبلفظ: «جاء». أخرجه مالك 
في الجمعة؛ باب العمل في غسل الجمعة» والبخاري في الجمعة» باب فضل الغسل 
يوم الجمعة» ومسلم في الجمعة. ش 
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[غسل]”؟' الجمعة فضيلة فلا يثبت إلا بعد الإجزاء. ووجه نفيه أنّه نوى به 
ا ا 0 ولأنّه قصد به الفضيلة 
دون الإجزاء فأشبه أن يتوضأ مجدداً ثم يذكر أنه كان محدثاء وهذا أيضاً 
لأصحابنا فيه وجهان. 


[الغسل من تغسيل الميت]: 

[156] مسألة: الغسل من تغسيل الميّت مستحب وليس بواجب» 
خلافاً لمن أوجبه؛ لقوله عليه السلام: «الماء من الماء» . ولأنّه تغسيل 
فلم يجب منه اغتسال كغسل الثوب»ء ولأنّه لو غسل الحي لم يجب أن 
يغتسل مع تأكد حرمته على الميّت فكان تغسيل الميّت أولى. 


[157] مسألة: ومن وطىء حائضاً أثم ولا كقارة ”عليه -خلافا 
للشافعي في قوله القديم: إن عليه نصف دينارء ولغيره في قوله دينار؛ لأنه 
وطء منع منه لحرمة عبادة فلم تجب به كفارة كوطء المسبية قبل استبرائهاء 
ولكنه 0 يمنع 0 او كالوطء في الموضع م 7 


قوله: ثلاثة ئة أيام. وللشاقعي : ار لقوله تعالى: ار 
المَجيض قُلْ هُوَ أَذْى فَاعْتَرْلُوا النْسَاءَ فِي المَجِيض4” . ففيه دليلان؛ 
أحدهما: اقتصاره فى ن«الجوات عل تالمع على الإخبار بأنه أذى.ء وذلك 


)1 أضيفت ليتضح به المعنى . 
(2) الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي ذ في الطهارة» باب الذي يحتلم ولا يرى» وابن 
ماجه في الطهارة.» باب الماء ال عن أبي أيَوب. وأخرجه بلفظ: (إنّما الماء 
من الماءة» مسلم في الحيض» 9 بيان أن الغسل يجب بالجماع» عن أبي سعيد 
0 
(3) فى أ: «الأذاء»» وفى ب: «الأداء». والوجه ما أثبتناه. 
)4) 0 البقرة. الآية: 22. 
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يقتضي أن كل أذى هو حيض إلأ ما قام عليه الدليل. والآخر: أنه علق الأمر 
باعتزالهنَ بشرط كونهنَ حيّضاًء فيجب أن يكون هناك طريقاً يعلم به به كون الدم 
حيضاً قبل تقضي وقته ليصح لنا الاعتزال في جميعه» ولو كان لا يعلم إلا 
بعد مضي ثلاثة أيام أو يوم وليلة لكان الأمر باعتزالهن مشروطاً بما لا طريق 
إلى العلم بحصوله إلا بعد مضي مدة أيام تقضيه وذلك باطل. وقوله 
عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش”!“: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف 
فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاعر فتوضئي وصلَي)22 ٠»‏ فجعل العلامة على 
كونه حيضاً أن يعرف بلونه ولم يعلّقه بمدة محصورة» ولأنه لا خلاف أن 
المبتدأة تترك الصلاة عند رؤية أوّل دم تراه فلولا أن ذلك حيض لم يجز لها 
ترك الصلاة الثابتة عليها بيقين بشيء تشكُ هل هو المؤثّر في ترك الصلاة أو 
غيرهء لأن ذلك إضاعتها وترك الاختياط لهاء ولأنها دم يسقط به فرض 
الصلاة لحن لأقله حدّ محصور كالنفاس» ولأنه مدّة لو زاد الدم عليها 
لكان حيضاً فوجب أن يكون وجوده فيها حيضاً كالثلاثة أو اليوم والليلة. 


[159] مسألة: وأكثره خمسة عشر يومأء خلافاً لبي حنيفة في قوله: 
عشرة أيام؛ لقوله تعالى: قل هُوَ أَدَى8. وذلك يوجب أن كل دم© إذا 
خرج من الفرج حيض إلا ما قام دليلهء وقوله عليه السلام: «دم 8 
أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة)0 © فأمرها بترك الصلاة عند 


(1) فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب القرشية الأسدية» صحابية. (الاستيعاب: 2371/4 
الإصابة : 4 . 

(2) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والنسائي في 
الطهارة. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. ولفظهما عن عروة بن الزبير عن 
فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضء فقال لها النبي كلِّ: «إذا كان دم 
الحيضة» فإنّه دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك. فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر 
فتوضئي وصليء فإنّما هو عرق». 

(3) سورة البقرةء الآية: 22. 

(4) سقط من أ: «دمغ. 

)05 سبق تخريجه في المسألة رقم 158. ولفظه عند البيهقي: «إِنْ دم الحيضة أسود 
يعرف. . .» الحديث» كتاب الحيض» باب المستحاضة إذا كانت مميزة. 
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رؤية الدّم الموصوفء ولم يقيّده بزمان» فوجب مراعاة تلك الصفة أبداً ما 
لم تمتع دليل» وقوله: (إنكنّ ناقصات عقل ودين» تمكث إحداكنْ شطر 
عمرها». وروي: «نصف عمرها لا تصلي"!)» فسوّى بين ما يصلى فيه 
وبين ما لا يصلى فيه © وجعله شطرين وذلك يقتضي ثبوته أكثر من عشرة 
أيام» ولأنّه دم يمنع فرض الصلاة وفعل الصوم وجواز الوطءء فجاز أن 
يزيد على. عشرة أيام كالنفاس . 


ا و ال بر ده ن حيضاء 0 
العشرة فما دونها عكسه ما زاد على الخمسة عشر. 


[160] مسألة: لا حدّ لأقلّ النفاس». خلافاً لأبي يوسف في قوله: أحد 
عشر يوماء لأنَّ المرجع في ذلك إلى العادة والوجودء وقد وجد كثير من النساء 
يقس الددقه والناعة توج يع السكم بعولة. لعامنا.. وروي: : أن امرأة ولدت على 

عهد النبي يك ولم تر دمأ فسميت ذات القفاق” 2 ولأنّه دم خارج من الفرج 
في أيام النفاس فوجب أن يكون نفاساًء أصله إذا بلغ أحد عشر يوما. 


(1) قال ابن حجر في التلخيص الحبير: لا أصل له :بهذا اللفظء ونقل عن البيهقي قوله 
في «المعرفة»: هذا الحديث يذكره بعض فقهائناء وقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء 
من كتب الحديثء». ولم أجد له إسناداً. ونقل أيضاً عن ابن الجوزي قوله في 
«التحقيق»: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. (التلخيص: 413/2). وممًا يقرب لهذا 
الحديث في بعض ألفاظه وبعض معانيه ما أخرجه البخاري في الحيضء» باب ترك 
الحائض الصوم. ومسلم في الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات.» من حديث 
طويل» البخاري عن أبي سعيد» وفيه قوله: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكنّ»» وقوله: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم". 
ومسلم عن ابن عمرء وفيه قوله: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب 
منكن1. وقوله: «وتمكث الليالى ما تصلىء وتفطر فى رمضانء فهذا نقصان الدين». 

(2) سقط من أ: «فيه». ١‏ 1 , 

(3) أقرب ما وقفت عليه ما أخرجه البيهقي في الحيضء باب النفاس» م 39 
سليم» أن مولاته أمّ يوسف ولدت بمكةء فلم تر دمأء فلقيت عائشة» فقالت: 
امرأة طهّرك اللهء فلما نفرت رأت. 
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[(161] مسألة: وفى أكثره روايتان؛ إحداهما: أنّه لا حد له وأنّها 
تجلس أقصى ما يجلس النساء وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة 
منهن . والأخرى : أن خدة ستون يوي خلافاً لأبي حنيفة في قوله: أربعون 
وما 


فوجه الأولى أن العادة في هذا الباب أصل يرجع إليه؛ء ويعوّل عليه 
والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين ما هو منه وما ليس منهء فيرجع فيه إليهن 
يدل على هذه الجملة قوله عز وجل: «وّلا يِل لَهْنّ أن يَكْثْمْنَ ما حخَلَقَ 
الله في أَرْحَامِهنَ1!74'. فجعلهنَ مؤتمنات على ما يخبرن به من ذلك» وقوله 
عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وقالت له: إن الدم قد غلبني فما أطهر 
أفأدع الصلاة؟ ‏ وذلك لخروجه عن عادتها وإنكارها دوامه بها فقال 
عليه السلام: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي» © 
فوكلها إلى علمها ومعرفتها ولم يعلّقه بحدٌّء وروي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رفع إليه أن امرأة تزوجها رجل بعد انقضاء عذتها من زوج 
كان لها فؤلدت عندة لأربعة أشتهر «ونقيف ولد تامأ فأرسل عمر رضي الله 
عند إلى نناء' بحن سناو الجاهلة "فبالهن كد أمركا»: والحدوف معي 
وموضع التعلق رجوع عمر رضي الله عنه إلى استخبار النساء اللآتي لهنّ 
علم بهذا الشأن وخبرة بخصائصه وتقدّم وتجربة فيهء وحكم بما أخبرنه به 


(1) سورة البقرة» الآية: 226. 

(2) أخرجه البخاري في الحيضء» باب إقبال المحيض وإدباره» عن عائشة» أن فاطمة بنت 
أبي حبيش كانت تستحاض» فسالت الى 26 كتال: (ذلك عرق». وليسن بالحيضة: 
تإذا الع العيسة تدع الفتاكة* وإذا امت #اعتيلق روسل )د اول لفل لكر لفن 
وفيه قولها: يا رسول الله. إِنْي امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة. كتاب 
الوضوءء باب غسل الدمء ولكن ليس فيه الأمر بالاغتسال وإنما قال لها: «... وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلّي» وبهذا اللفظ أخرجه مسلم في الحيض» باب غسل 
المستحاضة وصلاتها. وأخرج مسلم في نفس الباب حديثاً فيه لفظ الاغتسال لكنه 
يتعلق بقصة أم حبيبة. 

(3) أخرجه البيهقي في العدد. باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهرء 
وعبدالرزاق في الطلاق. باب التي تضع لستة أشهرء عبدالله بن عبدالله بن أبي أمية. 
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وكذلك رجوع علي إلى ما أخبرن به لما قال لشريح في المعتذة : تذعي أنها 
حاضت ثلاث حيض في شهر إن شهد نساء من نساء قومهاء فصوبه علي 
فى ذلك”1 . 

ووجه القول باه سكون يوما خخلافا لأبن حديفة لأن ذلك قن وجد 
فال و بطو بإشار شماه كن تجار انر اموه ركاف عد قاض 
كالأربعين» ولأنه دم يمنع الصوم والصلاة والوطء» فجاز أن يكون لكثيره 
أكثر من عادته في النساء كدم الحيضء, ولأنّ كل دم ثبت كونه نفاسا باتفاق 
جاز أن يزاد عليه مثل نصفه أصله العشرون. 


[162] مسألة: واختلف فى أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين» فروى 
ابن القاسم نفي التحديد فيه» وَأ أقلّ ما يكون مثله طهراً في العادة. وروى 
عبدالملك: خمسة أيام. وقال سحئون: ثمانية أيام» وقال غيره: عشرة 
أياه20ي وقآل مهمه بن عسلمة: حمسة عشرايوها :وهر الذي يعول: عليه 
أصحابنا البغداديون. 

فوجه الأول وهو نفي التحديد» أنه لم يثبت في ذلك حد بتوقيف 
فوجب الرجوع إلى عادة النساء. ووجه القول إِنّه خمسة أيام» أن ذلك قد 
وجلاغاةة معمرة زكر انارق النيزل1© عن غدالملك بن الجاجحشون: 
أنه قد عرف بالتجربة من جملة من النساء كثيرة لا من واحدة ولا اثنتين. 
وأما الثمانية والعشرة فيضيق تحديد دليل فيهاء وأقرب ما يدعى فيه الخمسة 
على ما قاله عبدالملك. 


(1) أخرجه البيهقى فى العددء باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عذتهاء عن 
ان 

مط ود أ: «أيام». 

(3) أحمد بن المعذّل بن غيلان بن الحكم العبدي» من الطبقة الأولى الذين انتهى إليه فقه 
مالك» ممن لم يرهء ولم يسمع منه» من أهل العراق. فقيه متكلم من أصحاب 
عبدالملك بن الماجشون ومحمّد بن مسلمة. كان مفوها ورعا متبعا للسئّة تفقه عليه 
جماعة من كبار المالكية كإسماعيل بن إسحاق وأخيه حمّاد. (شذرات الذهب: 95/2) 
سير أعلام النبلاء: 2519/11 ترتيب المدارك: 25/4 الشجرة: 64). 


1560 


وإنما قلنا: إِنّ النظر القول بأنه خمسة عشر يوماء لأن أقلّ الطهر 
يجب أن يكون فى مقابلة أكثر الحيضء. لأنّ العادة جارية بأنْ الحيض إذا 
كثر قل الطيرة :وان الطهر إذا كثر قل الحيض وبيّن ذلك قوله عليه السلام: 
«تمكث إحداكنّ شطر عمرها»» وروي: «نصف عمرها لا تصلى)”!2: فجعل 
نقصان دينهنَّ في مقابلة ترك الصلاة وشطر العمر بأكثر الحيض» فوجب أن 
يكون كما له في مقابلة أقل الطهر في النصف الآخر لأنْ الزمان إذا انقسم 
نصفين وثبت أنْ نصفه أكثر الحيض فنصفه الآخر أقل الطهرء لأنّه لا حذدّ 
لأكثره لأنّ الله تعالى جعل عدة المطلقة التى تحيض ثلاثة قروءء وجعل 
عدّتها إذا كانت يائسة ثلاثة أشهرء تاعلها زتللك أن يدل كل قر شيو وإذا 
صحٌ هذا لم يَحْلْ الشهر أن يكون أقيم مقام أكثر الحيض وأكثر الطهرء أو 
مقام أحدهماء أو مقام أكثر الطهر وأقل الحيضء أو مقام أقل الطهر وأكثر 
الحيض» فتبطل هذه الأقسام إلا القول بأنه أقيم مقام أقلّ الطهر وأكثر 
الحيض» وفي ذلك ثبوته على ما قلناه. 

[163] مسألة: وعنه في المبتدأة إذا تطاول الدم بها ثلاث روايات؛ 
إحداهن: أنها تجلس أيام لدّاتها فقطء وهي رواية عن [ابن] زياد . 
والثانية: أنها تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يومأء وهي رواية 
ابن وهب وغيره. والثالثة: أنها تجلس إلى خمسة عشر يوماً ثم تكون 
مستحاضة» وهي رواية ابن القاسم وغيره. 

فوجه الأولى» أنْ أمر الحيض مجتهد فيه» فلمًا أمكن أن تكون حائضاً 
أقل الحيض وأكثره وما بينهماء وجهل أمرهاء ولم يكن الحكم ببعض هذه 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 159. 

(2) علي بن زياد التونسي» أبو الحسن, الثقة الحافظ الأمين» الجامع بين العلم والورع, 
لم يكن في عصره بإفريقية مثله. وهو أوّل من أدخل الموطأ المغرب. توفي بتونس 
سنة 183ه. 
«ترتيب المدارك: 80/3» شجرة النور: 60). 
وقد ورد اسمه في النسختين: «زياد»؛ بسقوط: «ابن»» والرواية منسوبة لابن زياد في 
المدونة: 54/1. 
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المقادير أولى من بعضء. كان أولى الأمور ردّها إلى عادة لدّاتها لأن العادة 
تناسب طباعهن وعادتهن». فوجب رذها إليهن إذا لم تكن لها عادة ولا 
غالبء ولأثنا لما رددناها إلى لدّاتها فى غالب وقت الحيض وزمانه 
زوخت]"1 أناركها إلبهن فى ديد ومقداره: 

ووجه رواية الاستظهارء قوله عليه السلام لكك 
الحارثية: «اقعدي أيَامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاث ثم اغتسلي 
وصلّي200. ولأنه خارج من البدن أشكل أمره يطلب به التمييز بينه وبين 
غيرهء فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية. 

ووجه الثالثة» أنْ كل دم خرج من الفرج في زمن الحيض فالحيض 
أولى بهء وليس ها هنا ما يمنع كون هذا الدم حيضاًء لأنه بصفته في وقت 
يمكن كونه فيه» ولأنْ الحيض لما أمكن أن ينتقل من زيادة إلى نقصان ومن 
النقصان إلى زيادة وجب أن يحكم فيه بما يحتملهء وكما لو كانت عادتها 
أن تحيض خمسة عشر يوماًء فانقطع الدم في أقلّ من ذلك يحكم بنقصان 
حيضهاء وكذلك إذا زاد يجب أن يحكم بزيادته. 

[164] فصل: وعلى هذه الرواية» لا تكون مستحاضة قبل الخمسة 
عشر يوماًء خلافاً للشافعى فى قوله: إنّها تكون كمستحاضة فيما زاد على 
أفل مده 'الخيض :وه .يوم .وليلة ند أو غالية :وهو الننتة :أ السببخة 4 ولآن 
حال خرج الدم منها كانت مأمورة بترك الصلاة فلم يجب عليها إعادتها أصله 


(1) أضفناها ليستقيم المعنى. 

(2) فى الإصابة: 227/4: والاستيعاب: 233/4: «مرئد»ء وفي أسد الغابة والبيهقي: 
المرشد) . وهي صحابية . | ١‏ 

(3) أقرب لفظ له ما ذكره ابن حجر نقلاً عن إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن بسنده 
عن جابر بن عبدالله أن أسماء بنت مرئد أخت بني حارثة جاءت إلى رسول الله َكل 
فقالت: يا رسول الله إِنْي تحدث لي حيضة أمكث ثلاثاً أو أربعاء بعد أن أطهرء ثم 
ترجع فتحرم علي الصلاة»ء فقال: «إذا رأيت ذلك» فامكثي ثلاثا ثم تطهري وصلي». 
الإصابة: 227/4. وكذا فى أسد الغابة: 396/5. وأخرجه البيهقي وفيه نقصء» ولفظه: 
«إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثاه كتاب الخيضء باب في الاستظهار. 
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اليوم والليلة» ولأنّه دم خارج في مدة الحيض تركت الصلاة فيه لأجله فلم 
يلزمها إعادتهاء أصله إذا كان عادتها. 

[165] فصل: وفي المعتادة إذا تطابق الدم بها زيادة على عادتهاء 
روايتان؛ إحداهما: الاستظهارء والأخرى: أنّه تقعد خمسة عشر يوماء ووجه 
ذلك ما ذكرناه في المبتدأة. 

[166] مسألة: إذا عل 0 بالمستحاضة عملت 2 التمييز ب بعد 
0 لقوله عليه السلام : 9 الح ل يعرف فإذا كان ذلك ا 
عن الصلاة» وذ كان الآخر فتوضئي 000 75 وذلك نص في اعتبار 
العمنية ا ' الدمء [و] فى بعض طرقه: (إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا ذهبت فاغتسلى)”2© فأحالها على معرفتها دون اعتبار الأيام 
ولأنّه مائع يرخيه الرحم يتعلق به الغسل» فجاز أن يدخله التمييز حال 
الاستطابة أصله المني. 


[167] فصل: وإذا لم تكن من أهل التمييز صلت أبدأء إلا أن يتغيّر 
عليها الدمء ولم تقعد أيّامها من كل شهرء خلافاً للشافعي» لقوله 
عليه السلام: «الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة»0, 
فردّها إلى 5 دون الأيام, ولأنها حال محكوم لها بالطهر فيهاء فأشبه ألا 
ترى دما افك ولآن هذه الحال يمكن أن تكون حال حيض [أ] هو 
استحاضة» وإذا احتملت الأمرين كان الحكم بالاستحاضة أولى» لقوة أسبابها 
باتصال زمانها وصفة دمهاء ولوجوب الاحتياط للصلاة وترك التغرير بها. 

[168] مسألة: الحامل تحيضء. خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي؛ تقول ليه التبلام: لدم السيفن اود يغيف فإذا كان ذلك 


)01( سبق تخريجه في المسألتين رقم 158 و 159. 
(2) في ب: ابتغيير) . 

)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 161. 

)4( سبق تخريجه في المسألتين رقم 158 و 159. 


193 


فأمسكي عن الصلاة)9 2 ولم يفرّقء ولأنّها رأت الدم في أيامها المعتادة 
كالحائل» ولأنّه دم يمنع وجوب الصلاة وجواز الوطء فصحٌ أن يوجد مع 
الحمل كالنفاس» ولأنّ العوارض التي ينقطع الحيض معها إذا لم يكن من 
أصل الخلقة لا يمنع وجوده أصلاً كالمرض والرضاعء وذلك أن الشابة 
تحيض وإِنْما تمنع الحيض عن الصغيرة واليائسة ل ولا يمتنع على 
الشابة إلا لعارض من حمل أو مرض أو رضاعء وقد ثبت أنْ هذه العوارض 
ل تحيل وجوده فكذلك الحمل. قال القاضي أبو بكر”: ولأنّ الله 
عز وجل جعل عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاثة قروء وإِنّما الغرض من ذلك 
براءة الرحمء وقد علمنا أن الرحم يبرأ بحيضة واحدة ولا معنى للتكرار إلا 
لأنّ الحمل قد يضعف عن حبس الدم فتحيض المرأة على حملها فجعل 
الحيضن. مكرراً لآن الحمل إذا قوي منع الدم أن يخرجء ولأنّه إذا ثبت أنّ 
الحائض تحمل ثبت أن الحامل تحيض يدلك عليه حديث عائشة رضي الله 
عنها أنْ رسول الله يك دخل عليها وأسارير وجهه تبرق فقالت: لأنت أحق 
بقول أبي كبير الهذلي : 


وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
0000 3 300 1 3 5 : )25 
ومبرامن كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 


(1) سبق تخريجه في المسألتين رقم 158 و 159. 

(2) لعلّه: «لضعفهما». 

(3) في أو ب: «ولا»» وفي طرة ب: لعلّه بإسقاط الواو. 

(4) لعلّه القاضي الباقلاني. 

(5) أخرجه البيهقي في العددء باب الحيض على الحمل» عن عائشة» قالت: كنت قاعدة 
أغزل» والنبي كَل يخصف نعلهء فجعل جبينه يعرق» وجعل العرق يتولد نوراًء 
فبهت. فنظر إليّ رسول الله كَِْةِه فقال: «ما لك يا عائشة بهت؟» قلت: جعل جبينك 
يعرق» وجعل عرقك يتولد نورأء ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنّك أحق بشعرف 
قال: «وما يقول أبو كبير؟»» قالت: قلت. يقول... (وذكرت البيتين) وفى القصة 
بقية. وأما جملة: «أن رسول الله كك دخل طلا وانتازي؟ وجوه كر تا فد اده 
البخاري في الفرائضء. باب القائف. في قصة مجزز المدلجي ولا علاقة لها بشعر 
الهذلى. 
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تريد أن الحمل به لم يكن حال حيضء» ولم ينكر عليهاء ولأنْ رجلا 
لو عقد على حائض أو نفساء فأتت بولد لستة أشهر .من يوم العقد للحق به 
مع الإمكان أنها حملت به مع الحيض باقياً كان أو ميتأء فعلم أن الحيض 
لا يمنع وجوده مع الحمل. 


[169] مسألة: الصفرة والكدرة إذا وجدا في أيام الحيض تكون 
حيضاً كالدم» خلافاً لأبي يوسف؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نعذ 
الصفرة والكدرة في أيام العف شيو" وروي نالف عو لعن 
أمّه: أنْ النساء كنّ يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة 
قر ل عجان من اقيق «القمنة اليفناء* "دوعق الى هوي إن اول 
دم الحيض أسود ختين": ثم يصير رقيقاً ثم عع ام م ولأنّه مائع 
إذا وجد في أيام العادة كان حيضاًء فوجب إذا وجد في أيام يجوز أن 


(1) قال الحافظ ابن حجرء قال النووي في شرح المهذب: لا أعلم من رواه بهذا اللفظ . 
(التلخيص الحبير: 4872). والمروي في هذا عن عائشة إنما هو بصيغة النفي. فقد 
أخرج البيهقي حنيا يفالت ما كنا عبد العدر اليف كينا وحن مع 
رسول الله يَكِ. كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر. وقد ذكره 
العيني فقال: قد روي عن عائشة: كنا نعدّ الكدرة والصفرة حيضاً». ثم قال: أخرجه 
ابن حزم . (عمدة القاري: 310/3) وتتبعناه في المحلّى فلم نجده كما ذكرء وإِنْما هو 
بلفظ : «ما كنا نعدٌ الصفرة والكدرة حيضاً» بإضافة: «ما4». المحلى: 166/2. 

(2) علقمة بن أبي علقمةء وأمّه مرجانة» وهي تابعية مدنية ثقة. (عمدة القاري: 297/3). 

(3) أخرجه مالك فى الموطأء فى الطهارة» باب طهر الحائضء» وفيه: كان النساء يبعثن 
إلى عائشة أم المؤمنين بِالدّرَجَةٍ فيها الكُرْسُفُء فيه الصفرة من دم الحيضة» يسألنها 
عن الصلاة؟ فتقول لهِنَّ: لا تعجلن» حتى ترَيْن القصّة البيضاء»ء تريد بذلك الطهر من 
الحيضة. وأخرجه البخاري معلقاً. في الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره. وأخرجه 
البيهقي بمثل لفظ الموطأ في الحيضء باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. 

(4) كذا في أ وفيى ب: اخشين». 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية أبي هريرة أو غيره. وقريب منه ما أخرجه 
الدارقطني فى الحيض» والبيهقى فى الحيضء» باب المستحاضة إذا ميزت» عن أبي 
أمائة قال: قال رسول الله 6: «دم الحخيض أسوة خائرء تعلوة جمرة) .ودم 
الاستحاضة أصفر رقيق». 
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يكون أيام حيض أن تكون حيضاً كالدم. 

[170] مسألة: لا يجوز وطء الحائض فيما دون الفرج» خلافاً لأصبغ 
ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة؛ القراه تعالن : لفَاعْمَزْلُوا النْسَاءَ فى 
المَجحيض106), وقوله عليه السلام لعائشة: «شدّي عليك إزارك وعودي إلى 
تفبجيكةة »وروي عدا انها بالنفة كات سوك له كله :]ذا إرا هد 
الحائض شيئاً أمرها فاتزرت ثم صنع ما أراد » وفائدة ذلك أن يحول 
المئزر بين موضع الحيض وما دونه»ء وروى عاصم بن عمرو عن عمر بن 
الخطاب أنَ النبي يَلِِ قال: «للرجل من امرأته ما فوق الإزار وليس له ما 
0 يحرّم الوطء في الفرج فوجب أن يحرّمه فيما دونه 
كالإحرام والصومء ولأنّه وطء مقصود في العادة كالوطء ف في الفرجء ولأنه 
لما منع الوطء في الفرج لأجل الأذى وجب أن يمنع مما يقاربهء لأنّ الأذى 
يصيبه غالباً إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأقء وبذلك 
فارق الدبر. 


[171] مسألة: ولا يجوز وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل 
غسلهاء وقال قوم: يجوز إذا غسلت فرجهاء وقال أبو حنيفة: يجوز إذا 
كانت أيامها عشرة فأمًا إن كانت دون ذلك فلا يجوز إلا أن يوجد معنى 


(1) سورة البقرة» الآية: 220. 

(2) أخرجه مالك في الطهارة» باب ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض» من حديث 
ولفظه فيه: «شذي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك». وأخرجه البيهقي 
باختلاف بسيط في الحيضء» باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه البخاري في الحيض» باب مباشرة 
الحائض»؛ ومسلم في الحيضء. باب مباشرة الحائض فوق الإزار. ولفظه عند 
البخاري: قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله يللِ أن يباشرهاء 
أمرها أن تتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها. الحديث. ولفظ مسلم مثله. 

(4) في النسختين: «عاصم بن عدر والصواب ما أثبتناه» وهو عاصم بن عمرو البجلي. 
والحديث أخرجه البيهقي في الحيضء باب مباشرة الحائض» من حديث طويل. 
وفيه: «وأما الحائض فما فوق الإزار»ء وليس له ما تحته». وأخرجه عبدالرزاق في 
الطهارة» باب مباشرة الحائض - بلفظ قريب منه ‏ وأخرجه أحمد في المسند: 14/1. - 
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0 مثل أن يمر عليها آخر وقت الصلاة فيجب عليها الصلاة 

ول حكم الحيض» ودليلنا قوله تعالى: ظوَلاً تَفْرَبُومُنٌ حَنّى يَطْهُرْنَ قَإِذَا 
9 هَرْنَ فأثوى: 2104 ففيه ولبلان؟ آخدهما: آنه قرغء > (حنى 00600 
ل الاغتسال بالماء فكان ‏ تقديره: حتى 15 ويتطهّرن بالاغتسال. 
والثاني: قوله: 8فَإِذًا تَطِهّرْنَ َأَنُومُنْ مِن حَيِتُ أَمَرَكُمْ الله هعلق حيواز 
إتيانهنن بأن يتطهّرن وذلك هو الاغتسال» ولأنها حائض انقطع دمها لم يجز 
وطؤها من قبل الاغتسال» كالتي أيامها دون العشرة ولم يمرّ عليها وقت 
الصلاة. وبالله التوفيق. آخر© الجزء الثانى من الإشراف. 

3 3 4 


(1) سورة البقرة» الآية: 220. 
(2) في ب: «تم آخر». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
استعنت بيالله وحده 





ياب [إفى أوقات الصلاة] 


[172] مسألة: لا يجوز أن يصلي الظهر قبل الزوال» خلافاً لما 
يحكى عن ابن 00 0 غيره؛ ؛ لقوله تعالى: لأقم الصَّلاةَ -0 
الشّمْس74#© » معنا حال الدلوك» وفي حديث إمامة جبريل بالنبي كلل 
صلَّى به الظهر في اليوم الأوّل حين زالت الشمسء وفي اليوم ان 
كان الظل مثلهء ثم قال: «الوقت بين هذين الوقتينه)0©, فدل على 0 ما 


[173] مسألة: المراد بقوله تعالى: ظأأَقِم الصَّلاة لِدُلُوكِ الشّمْس» 
ميلها للزوال» خلافاً لمن يقول: إِنّه ميلها للغروب؛ لأنْ الدلوك هو الميل 


(1) لم أقف على من خرج هذا القول لابن عباس. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 78. 

(3) حديث إمامة جبريل بالنبي يَكةٍ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في المواقيت» 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة. كلاهما عن ابن عباس. 
وأخرجه م عن جابر بن . عداه وعن أبي * هريرة. م بعضها مطايق» 
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فيحتمل أن يكون مراده ميلها للزوال» ويحتمل ميلها للغروب فكان ما قلناه 
أولى» ولأنّه أسبق كما قلنا في الشفقين' “7 والأادوية ال والقرأين» 
ولما روي أن بلالا كان يؤدّن للظهر إذا دلكت ال ا وروي أنْ جبريل 
رم ب ادي او ع ا ب د صلّء فقام 
وعلى: الطلي لال [فع ‏ مبد الا 077 قا يتفي لحيس اليل 

هو الغروب» 'فيمتنع على هذا أن 00 الدلوك ميلها للغروب» لآن قولة: 
«إِلّى عَسَقٍ اللي لِ4 يوجب أن يكون بينه وبين ن الدلوك تراخ ومهلة. 


[174] مسألة: يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا إلى أن يصير 
الفىء ذراعاً. خلافاً للشافعى فى قوله: إِنّْ أوَّل الوقت أفضل من تأخيرها 


(1) في أو ب: «الشقيقين؛ والصواب ما أثبتناه. 

(2) الحديث بلفظ: «دلكت». أخرجه البيهقي في الصلاة» باب تأخير الظهر في شدة 
0 وأنى ذازة الطباليسي في مستده شن124 خذديك رقم 6821 عن اجابن بن مره 

وأبي برزة الأسلمىء» قال أحدهما: كان بلال يؤذن إذا دلكت الشمسء وقال الآخر: 
كأن يلال يوةن: ]ذا محفيت الشسن واخرهه مك فى الشاعة ا ومراضم السادة: 
باب استحباب تقديم الظهر في أوّل الوقت». عن جابر بن سمرة» قال: كان النبي وك 
يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب في وقت صلاة 
الظهر. عن جابر بن سمرة» أن بلالا كان يوّذن للظهر إذا دحضت الشمس. 

)003 حديث إمامة جبريل سبق تخريجه في المسألة رقم 172. وأقرب لفظ لما جاء في 
«الإشراف» ما أخرجه النسائي» عن جابرء وفيه: جاء جبريل عليه السلام إلى 
النبي كل حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس. 
وأما بلفظ: «دلكت» فقد جاء في رواية للبيهقي في الصلاة» باب عدد ركعات 
الصلوات» عن أبي 0 ولفظه: «قم فصلء » وذلك دلوك الشمس حين مالت 
الشمس فقام فصلّى. . 

(4) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد الجهضمي الأزدي» القاضي» كان 
إماماً علامة فى سائر الفنون والمعارف» فقيهاً مالكيا محصلا على درجة الاجتهاد. 
حافظا معدودا ف تطتاك الغزاة. وأئمة «اللئة + كدامفتفات هامة تف سائر الفنون: : توف 
ببغداد سنة 2 896م. ْ ٌ 
(تاريخ بغداد: 284/6» ترتيب المدارك: 2278/4 طبقات الفقهاء: 2164 شجرة النور: 
5). 
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إلن ماله بحضزة الضعابة* أن “صلوا الظهر إذا كان الفروع ذراعة“:. :وقال 
0 أدركت الناس» يعني الصحابة» يصلون الظهر إلآ إذا كان 
الفىع ذراع)”*؛ اولآن تأكيد الجماعة يزيد غلن: تأكيد أرَلَ )لوقت > والدوال 
يصادف الئاس غير متهيئين للصلاة لتشاغلهم بالمعاش والتصرّف في أمورهم. 
فوجب التمهّل ليدركوا فضيلة الجماعة» وإلا فاتت أكثرهم» وينبني ذلك 
على استحباب الإبراد بها في شدّة الحرٌ. فإن لم يسلّموا دلّلنا عليه بقوله 
عليه السلام: (إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة فإِنْ شدّة الحرٌ من فيح 
جهنم»2. وفي حديث أبي ذرّ: أن المؤدّن إذا أراد أن يؤدّن الظهرء فقال 
له كهِ: «أبرد» ثم أراد أن يؤدْن فقال: «أبرد» مرتين أو ثلاثاً. حتى رأينا 
فىء التلول بَانَ ثم قال: (إِنَّ شدّة الحرّ من فيح جهنم فأبردوا 000 


(1) أخرجه من حديث طويلء مالك فى وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة. وعبدالرزاق 
ف الصاذة نام العوافدت»: والثييقن: فى القيناةة داب كراهرة تاتطين لصي ع 
عداللة ين عش .دوق الف المدكوري 5 

22( في ب: «ابن القاسم»؛. وفي 1 «القاسم» وهو الصواب. وهو القاسم بن محمدء من 
كبار التابعين. وهو ابن أبى بكر الصديق رضى الله عنهء أبو محمّد. أحد الفقهاء 
الح في المد كد رلك شهاة ‏ كرفي بقلئية 4 برق والمدية اا أز مدا 
وكاة “مالحا ثقة :من شافات العانس 6 طم فى أزاغر انه "قرفي سنة 107ه- 
5م. (طبقات ابن سعد: 2187/5 الوفيات: 418/1 الأعلام: 15/6). 2 

(3) لم أقف على جملة: «إلآ إذا كان الفيء ذراعاً»» وقول القاسم أخرجه مالك في 
الموطأ في وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة. ولفظه: ما أدركت الئاس إلا وهم 
يصلون الظهر بعشى» وأخرجه أيضاً عبدالرزاق فى الصلاة» باب وقت الظهر. 

(4) أخرعه بهذا" اللقظ مالك فى كنات وقوت الضلاة» نات اله عن الصنلاة بالهاجرةة 
والبخاري في مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرّء ومسلم في المساجد 
ومواضع «الصلاة»٠‏ باه« اتنتحباب: الأإراد بالظهر :في اثئلة التحزاء 

(5) أخرجه البخاري بهذا اللفظ. لكن بدون جملة: «مرتين أو ثلاثاً»» وكلمة: «بان» فى 
مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في السفر. عن أبي ذرء وأخرجه البخاري أيضاً 
في نفس الكتاب والباب» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد 
بالظهر فى شدة الحرٌ بألفاظ قريبة. وأخرجه أبو داود فى الصلاة» باب فى وقت صلاة 
الظهرء عن أبي ذرَ باللفظ المذكور في الإشرافء لكن بدون كلمة: «بان». 
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فإذا ثبت لنا ذلك بنينا(!؟ عليه مسألتنا بعلّة أنّه تأخير للرفق بهم فلم يكرهء 
كالإبرادء لأن الإبراد رخصة وإباحة. والجماعة سنّة مؤكدة وفضيلة فإذأ لم 
يكره التأخير للرفق والإباحة كان بأن لا يكره لإحراز السئّة والفضيلة أولى. 
وحكى الإسفراييني© الشافعي عنا أنّا لا نجوز أن نصلي الظهر عقيب الزوال 
عق بيضين الى خراغاء ولا أعلم هذا قولاً لأحد من المسلمين» ٠‏ وإذا قلنا 
لأصحابهم هذا غلظ علينا لا أصل لهء قالوا: لا يحكي شيخنا إلا 

[175] مسألة: إذا صار الظلّ مثله فهو آخر وقت الظهرء خلافاً لأبي 
مو ين ل ع 0 ا م 
وقال: 3 5 ولأنها صلاة د تجمع تجمع إلى ما بعدها فوجب أن 
يكون وقتها أقصر من وقت الثانية كالمغرب. 

[176] مسألة: إذا كان الظْلّ مثله فهو آخر وقت الظهرء وهو بعينه 
أوّل وقت العصرء على سبيل الاشتراك» فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج 
وقت الظهرء وقال الشافعي : لا يدخل وقت العصر حتى يزيد على كون 
الظل مثله زيادة بيّنة» ولا يشترك عنده الوقتان؟ فدليلنا حديث جبريل وفيه : 
فصلّى الظهر حين كان كل شيء بقدر ظلّه لوقت العصر بالأمس 0 
0 بأنْ 00 أوقعتا 1 5 ا فدل أنّه وقت د “وروي أنْ 
زوق 00 0 وفي حديث أبي موي أذ النبي له قال: «آخر 


(1) في ب: «فتشنا». 
(2) الإسفراييني أبو حامدء محمد بن أحمدء الشافعيء» كان من أئمة الشافعية في الفقه 
والأصول. في زمانه. توفي ببغداد سنة 406ه. 
(وفيات الأعيان: 255/1 طعا الشافعية الكبرى: 24/3» شذرات الذهب: 178/4). 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 
(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 
(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. وهذا اللفظ ورد عند النسائي عن جابر. 


201 


وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء عي 

[17] مسألة: آخر وقت العصر إذا صار ظلّ كل شيء مثليهء خلافاً 
لأبى حنيفة في قوله: إن آخر وقتها اصفرار الشمس؛ لحديث جبريل: صلَى 
بالنبي كد في اليوم الأّل حين صار الظَلُ مثلهء وفي اليوم الثاني حين كان 
الل مثليه©» ولأنهما صلاتان يتعاقبان يجمع بينهما بحق النسك فوجب أن 
يكون أولاهما أقصضرهما وقتا كالمترت والعشاء»..ولآتينا ضثلاة وقت أولها 
بالطل فكذلك آخرها كالظهر. 

[178] مسألة: للمغرب عندنا وقت واحد فى الاختيارء وقال 
ابن الجهه© وقترفة لقااءوفكان كياك الملوات :وهر قول أبي حنيفة؛ 
ودليلنا حديث جبريل أنه صلَى بالنبي كَكلِ المغرب حين أفطر الصائم» وقال 

في اليوم الثاني : (: ثم صلى بي المغرب للوقت الأوّل لم يؤخرها». وقال: 
الحقكا بين ل ي 00 ولأنيا مراكمو العتيين ‏ تر عي أن تكو د درقنها 
كجنس عددها من شفع ووتر كسائر الصلوات. 

[179] مسألة: الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيابه الحمرة» خلافاً 
لابي حنيفة ؛ لحديث جبريل أنه صلى بالنبي كيد العشاء الأخيرة حين غاب 
الشفق” 7 وهذا الاسم يتناول الحمرة والبياض فيجب حمله على أسبقهماء 
وفي حديث عطاء عن جابر أن النبي كَلِِ صلى بالسائل له عن الأوقات 


(1) حديث أبى هريرة أخرجه النسائى فى المواقيت باب آخر وقت الظهر من حديث إمامة 
جبريل» ولم أقف عليه مرفوعاً إلى النبي كَل ولفظه عند النسائي: ثم صلى به الظهر 
حين كان الظلّ مثله. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 

(3) ابن الجهمء أبو بكرء محمد بن أحمدء يعرف بابن الوراق المروزيء الإمام الثقة» 
الفاضل العالمء بأصول الفقهء القاضي العادل» سمع القاضي إسماعيل وتفقه معهء 
ألف كتباً جليلة فى مذهب مالك. توفى سنة 329ه. (ترتيب المدارك: 19/5» شجرة 
النور: 78). 

(4) سبق تخريجه فى المسألة رقم 172. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 
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العقناء الكخيرء فى اليوء :الأول قبل معييت: الشفى”"؟. وقد :تيت أله لم نزرد 
قبل غياب الحمرة» فعلم أنه أراد قبل غياب البياض. وحديث النعمان بن 
بشير© قال: أنا أعلم بوقت صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله كهِ يصليها 
لسقوط القمر لثلاثة » ومعلوم أن سقوطه يكون قبل غروب البياض» . 
والتعلّق فى ذلك بالأخبار أولى من الاعتلال» وقد قيل: إِنْ العشاء يتعلق 
بالغوارب كتعليق الصبح بالطوالع والطوالع ثلاث كما أن الغوارب ثلاث 
والصبح يتعلق دخول وقتها بالأوسطء والطوالع الفجران والشمس» 
والغوارب الشفقان والشمس. 


[180] مسألة: آخر وقتها إذا مضى ثلث الليل الأوّلء خلافاً لأبي 
حنيفة وابن حبيب في قولهما نصفه؛ لحديث جبريل أنه صلى بالتّبي عليهما 
السلام 0 الاآخرة في اليوم الثاني حين ذهب لك اللجل» وقال: «الوقت 
ا وقوله: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأخرت هذه الصلاة إلى 


(1) هذه الجملة من حديث عطاء عن جابر أخرجها الطحاوي في معاني الآثارء كتاب 
الصلاة» باب مواقيت الصلاة من حديث طويل» ولفظه: ثم صلَى العشاء قبل غيبوبة 
الشفق... الحديث. وقال البيهقي في الصلاة» باب دخول وقت العشاء بغيبوبة 
الشفق: والذي رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي مَل 
في أوقات الصلوات: ثم صلَى العشاء قبل غيبوبة الشفق مخالف لسائر الروايات. 
وهذا الحديث أخرجه مالك مختصراً فى وقوت الصلاة» والنسائى في الأذان» باب 
وقت أذان الصبح» وفيه:... والعشاء حين غاب الشفق. اد 

(2) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي, الأنصاري» من أجلاء الصحابة» من 
أهل المدينة. وهو أوّل مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة. قتل سنة 65ه. 
(أسد الغابة: 22/5» الإصابة ترجمة رقم 8730 الأعلام: 4/9). 

(3) أخرجه أبو داودء فى الصلاة» باب فى وقت صلاة العشاء الآخرة» والترمذي في 
السلاةة يان ماايعاء فن ؤقة صاذة الععاء الآسرةة والباي "فى المواقيك» باب 
الشفق. عن النعمان بن بشير قال: والله إِنّي لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة» صلاة 
العشاء الآخرة» كان رسول الله يك يصليها لسقوط القمر لثالثة. واللفظ للنسائى. وعند 
أبي داود والترمذي بدون: «والله» و «صلاة العشاء». 1 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 
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ثلث غ23 , 


[181] مسألة: ويستحب تأخيرها عن أوّل وقتها في مساجد 
الجماعات؛. خلافاً للشافعي؛ لقوله عليه السلام: «لولا أن أشقْ على أمتي 
لأخرت تنه الفةة إلى نلف اللي وورى قبطن الليل)”7 2 وروت : 
أنّه عليه السلام أخرها ليلة حتى نام الناس ونودي». فخرج وقال: «لولا سقم 
السقيم وضعف الضعيف لأخرت العشاء إلى هذا الوقت) . 


[182] مسألة: تعجيل العصر أفضل إلا بقدر ما يؤخّر للجماعات» 
خلافاً لأبي حنيفة أن الاستحباب تأخيرها ما لم تصفر الشمس؛ لقوله: وقد 
سئل عن أفضل الأعمال فقال: «أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها» © 
قال الجن ”ينا كان اهيا اكد تمجيلا للفمدر "م #رسزك انه 9196 .1 ورت 
عائشة أنْ رسول الله كد كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن 


(1) أخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في السواك. عن زيد بن خالد. وابن ماجه 
فى الصلاةء فى باب وقت صلاة العشاءء عن أبى هريرة» فى لفظ ابن ماجه: «.. 
إلى ثلث الليلء أو إلى :نضف الليلة. ١‏ ش 

,2( سبق تخريجه في المسألة رقم 180. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 180. بلفظ: «نصف»» وأخرجه أحمد في المسند: 
0 بلفظ: «شطراء عن أبى هريرة. 

(4) أخرجه أبو داود فى الصلة باب فى وقت صلاة العشاء الآخرة» والنسائيى فى 
المواقيةكى :بات آحن وفك العشاء. عن :ابي سيد الكدرئ». قال صليها بع 
رسول الله كَكِْ العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل. فقال: «خذوا 
مقاعدكم». فأخذنا مقاعدناء فقال: (إِنَ التاس قد صلواء وأخذوا مضاجعهمء وإنكم 
لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر الليل» لفظ أبى داود. 

(45 "قوفي لقفظ البو ينا أخرعه اتوداوده :فى الصلاة- نانه فين" الشحائظلة لين رفنت 
الصلوات؛: والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» عن أمْ 
فروة قالت. سئل النبى يَكِيةِ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأوّل وقتها». وبتغيير 
بسيط أخرجه البخاري في التوحيدء باب وستّى النبي يل الصلاة عملاً. ومسلم في 
الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند: 237/3. 
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ليوروف اند أنه علق كان وساي العصير ,والشميين: تراه رتت 
ولعت الذاهب إل العوالى والشمين :موقي 70 و لهام د عقتو لكان 
تقذيمها فل رما لو يكن دوه #الطلين: «والشرت» ول تويك عليه تاد 
الجماعات لأنْ انتظار الجماعة عذر في الصلوات المفروضة. 


[183] مسألة: التغليس بالفجر أفضل من الإسفارء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله عليه السلام وقد سئل عن أفضل الأعمال؟ فقال: «الصلاة 
أل و0 وقالت عائشة: كان رسول الله كلِ يصلّي الصبح فتنصرف 
التساء متلفّعات بمروطهنّ ما يعرفن من الغلس, وروى بشير بن أبي 
مسعود” عن أبيه قال: رأيت رسول الله يك صلّى الصبح مرة بغلس ثم 
صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت عبلآته .بعد للق التقليسن حس ك9 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مالك في وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة» والبخاري في 
مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلهاء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب أوقات الصلوات الخمس. 

(2) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر.ء عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله كَل 
يصلّي العصر والشمس مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس 
مرتفعة. وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. ولفظ: «بيضاء؛ وردت 
ف زفاية أبن داه فى الهف ناك كن روصلاه العضير»بوالساتى ف الجواقيف) 
باب تعجيل العصر. - ْ 0 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 182. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مالك في وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة» والبخاري فى 
الأذانء باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة. باب استحباب التبكير بالصبح في أوّل وقتها. 

(5) بشير بن أبي مسعود الأنصاري» رأى النبي عَكَدِدِ صغيراًء وشهد مع علي رضي الله عنه 
صفّين. (الاستيعاب: 2160/1 الإصابة: 172/1). 

(6) أخرجه أبو داودء وهو جزء من حديث في الصلاة» باب في المواقيت» عن بشير بن 
أبي مسعود الأنصاري قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول» وفيه: صلَّى الصبح 
مرّة بغلس» ثم صلَى مرّة أخرى أسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى 
مات. ولم يعد إلى أن يسفر. 
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وروى عت بو وني 1" قال .صلئ: يبنا ابن الزشى بعلي وان عهن إلبين 
جنبي فقال ابن عمر: هذه كانت صلاتنا مع رسول الله كَكِم وأبي بكر وعمر 
فلما قتل عمر أسفر بها عثمان2. وقوله عليه السلام: «أوّل الوقت 
رضوان الله وآخره عفو الله». وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: 
رضوان الله أحبٌ إلينا من عفوه» فلم ينكر يكلِةٍ ذلك70©؛ وعن جماعة من 
الصحابة أنّهم قالوا: كنا نصلي الصبح مع رسول الله كَلةِ ينظر بعضنا إلى 
بعض فما نتعارف””» ولأنها صلاة لا تقصر فوجب فضل تقديمها عند 
دخول وقتها كالمغرب» ولأنْ من أصلنا أنّه يؤدْن لها قبل وقتهاء وفائدة 
ذلك إذراك فضيلة التغليس يها ولا مم له سواه 


[184] مسألة: ولا تفوت إلا بطلوع الشمس» خلافاً لبعض الشافعية 
ممن خَرَّقَ الإجماع سابق الخرق هذا القائل له”2 فكان محجوجاً به وفي 
حديث جبريل أنّه صلاها بالنبيّ عليه السلام في اليوم الثاني حين كادت 


)1( مُعْيثْ بن سُميَ الأوزاعي» أبو أيَوب الشامى» تابعي لقي ألفاً من الصحابة» ثقة. 
(تهذيب التهذيب: 255/10). 

22( أخرجه ابن ماجه في الصلاة» باب وقت صلاة الفجرء عن مغيث بن سمي» بدون 
قوله: «وابن عمر إلى جنبي». وذكرها البيهقي في روايته وفيها: «وهو إلى جانبي»» 
كتاب الصلاة. باب تعجيل صلاة الصبح . 

(3) الجزء المرفوع منه أقرب رواية إليه ما أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في 
الوقت الأوّل من الفضلء. عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «الوقت الأوّل من 
الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله». والقول المنسوب لأبي بكر 
رضي الله عنه لم أقف عليه مخرّجاًء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: 48/3» قال 
التيمي في الترغيب والترهيب: يروى عن أبي بكر الصديق أنه قال لما سمع هذا 
الحديث: رضوان الله أحبٌ إلينا من عفوه. 

(4) أقرب رواية تدل على هذا المعنى ما أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
أوقات الصلوات الخمسء عن أبي موسى عن رسول الله كه أنه أتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاةء فلم يردٌ عليه شيئاً. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا 
يكاد يعرف بعضهم بعضاً. . . الحديث . 
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الشمس تطلع”'": وفي حديث عبدالله بن عمرو أن التبي كَل قال: «وقت 
الفجر ما لم تطلع الي لأنْ ما بين طلوع الفجر والشمس وقت 
لصلاة الفجر أصله ابتداء الإسفار. 

[185] مسألة: الصلاة الوسطى صلاة الفجرء وقال بعض أصحاب 
أبي حنيفة: الظهرء وقال بعضهم: العصر؛ لقوله تعالى: #حَافِظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الوْسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ084©» وسئّة القنوت عندنا في 
الصبح» فعلم أنّها هي المرادة» ولأنّ كل صلاة غيرها تجمع” إلى غيرهاء 
وهي منفردة لا تجمع إلى غيرهاء ولا يجمع غيرها إليهاء فوجب أن تكون 
بهذا الاسم أولى» ولأنّ ما عداها من الصلوات تشارك في وقتهاء والصبح 
وقتها مختص لا يشاركها غيرها فيه» فكانت الوسطى. 

[186] مسألة: قد بيّنَا أوقات التوسعة والاختيارء فأمًا أوقات الضرورة 
والأعذار فهي للحائض تطهر والمغمى عليه يفيق والصبي يبلغ والكافر 
يسلمء فإذا زالت موانع هؤلاء وقد بقي من التهار إلى الغروب قدر خمس 

ل 0 (5) 6 : 
ركعات فأكثر بعد فراغهم من طهارتهم ”2 وما يصلح لهم من شروط 
الصلاة فقد أدركوا العصر [والظهرء وإن كان الباقي من الوقت بقدر أربع 
ركعات فأقلّ فقد أدركوا العصر]”” وفاتهم الظهر. والنكتة المراعاة أن 


(1[) حديث إمامة جبريل سبق تخريجه في المسألة رقم 172. وليس فيه جملة: «حين كادت 
الشمس تطلع» من روايات ابن عباس» وجابر بن عبدالله. وأبي هريرة. وإِنْما وردت 
في رواية أبي سعيد الخدري لحديث إمامة جبريل وقد أخرجه أحمد في المسند: 
8. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 147/1: كتاب الصلاة» باب مواقيت الصلاة. 

(2) جزء من حديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمسء» عن عبدلله بن عمرو بن العاص. وقد ورد في أو ب: 
«ابن عمر» وهو خطأ. 

(3) سورة البقرة» الآية: 236. 

(4) في أو ب: «مجمع»» وفي طرة ب: لعله تجمع. 

(5) في أو ب: «فراغهن من طهارتهن» والصواب ما أثبتناه. 

(6) في أو ب: ١«لهِنّ»‏ والصواب ما أثبتناه. 

0) في أوب: «... فقد أدركوا العصر وفاتهم الظهر...2 وكتب في طرة أو ب - 
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يدركوا قدر ركعة من الصلاة فيدركوا بها الصلاةء فإن أدركوا أقل من ذلك 
فقد فاتتهم الصلاة» وقال أبو حنيفة والشافعي في بعض أقاويله: إذا أدرك 
من ذكرناه من النهار قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الظهر والعصر؛ فدليلنا 
قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح)”2: وعلق كونه مدركاً للصلاة بإدراك ركعة» فدل أنه لا يكون مدركاً 
بأقل من ذلك, ولأنّه أدرك مقدار أقل من ركعة كالجمعة. ودليلنا على 
فوات الظهر خلافاً للشافعي ما روى عبدالله بن غنم أنه سأل معاذاً عن 
الحائض تطهر قبل غروب الشمس؟ فقال: تصلي العصرء هكذا كان 
رسول الله يٍِ يأمرنا أن نعلّم نساءنا» ولأنَ ما قبل غروب الشمس بقدر 
أربع ركعات وقت يختص بالعصر لا يشاركها الفلهر فيه بوجه للحاضرة» فإن 
سلعوا: ذلك وإلا دلّلنا عليه بالاتفاق على أنْ ذلك30 ؟'لها ارقت تقنطن انهه 
وأقل ذلك ما يستغرق فعلهاء فإذا ثبت أن ذلك وقتها ثبت أنْ الظهر يفوت 
من لم يدرك إلا وقت العصر لقوله عليه السلام: «لا تفوت صلاة حتى 
تدخل الأخرى:»»: ولقوله كلِ: «وقت الظهر مالم يدخل وقت 


- تصحيحاً لهذه الجملة كما يلي. لعله: أدركوا العصر والظهر. وهو تصحيح غير 
صائب» وإضافة ما بين المعكوفين ضروري كما هو مقرر في كتب الفقه. وقد استفدنا 
هذا التصحيح أيضاً من كتاب «المعونة» للمصنف ص 28 - 30. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ مالك في وقوت الصلاة»ء باب وقوت الصلاة» والبخاري في 
مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من الفجر. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب من أدرك ركعة من الصلاة عن أبي هريرة. 

(2) في أ: «عبدالله بن غنم»» وفي ب: «عبدالله بن عمر» والصواب: «عبدالرحمن بن 
غنم»» والحديث أخرجه الدارقطني في الحيضء باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا 
طهرت من الحيض» ٠‏ عن عبدالرحمن بن غنم قال: مالك ماد بي عن م لاد 
تطهر قبل غروب الشمس بقليل؟ قال: تصلّي العصرء... الحديث. ثم قال: هكذا 
كان رسول الله كَكِدِ يأمرنا أن نعلّم نساءنا. 

(3) لعل كلمة: «ذلك» زائدة. 

(4) لم أقف عليه مرفوعاً إلى النبي ككهِ بهذا اللفظ. وورد من قول ابن عباس» ولفظه: 
لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ذكره ابن حجر في المطالب العالية: 75/1. - 
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النضينة! لك ثولااته لو كاق فافواكه وكنة مدزكا ليبا الوضي إذا عدي عليه 
بعد الؤوال:نقدن ركعة أن زلرمه قفافقة على أضلهم. 

[187] مسألة: إذا مضى بعد الزوال بقدر أربع ركعات فخاضة أو 
أغمى عليه فلا قضاء عليهما إذا زال العذرء خلافاً للشافعي؛ لأنها حاضت 
2 9585 ا 5 َ 1 
في وقت لا تأئهم” بتأخير الصلاة فيه فلم يلزمها قضاؤها كما لو مضى من 
الوقت أقل من ركعة. 

[188] مسألة: لا يقضى مغمى عليه ما فاته من الصلاة وقت إغمائه» 
خلافاً لأبى حنيفة فى إيجابه القضاء في الخمس فما دون؛ لقوله 
عليه السلام: «رفع القلم عن لاك فذكن المقدى عليه حم 00 
واعتباراً بالخمسء ولأنّه عذر يسقط قضاء ما زاد على الخمس فكذلك 
5 6 * 5 1 9 3 5 5 8 
في ١‏ دونها كالحيض »ء ولانه زوال عقل من عير سكر ولا يوم كالجنون. 

[189] متالة: الصلاة كج باول الوقتك وجوبا عوشها مسد إلى 


وعزاه لمسدد في مسنده. وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات» باب من قال لا يفوت 
صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» ولفظه:... حتى ينادى بالأخرى. وبهذا اللفظ عزاه 
صاحب كنز العمّال: 23/8 لسعيد بن منصور. وأصله في صلم عن أبي قتادة أنْ 
رسول الله كلع قال: أما إِنّه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»؛ كتاب المساجد ومراضع الصلاة». باب 
قضاء الفائتة. 

(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 184. وفيه: «وقت الظهر ما لم يحضر العصر». 

(2) فى ب: «لها» والصواب ما فى أ: «لهما» أي الظهر والعصر. 

)003 كذا في أو بء والضمير يعود على الظهر. 

(4) في | تقرأ: «تأتم»و «تأتمر؛. وفي ب كتب معاً: «تؤمر» و «تأتمر؛ والصواب ما أثبت. 

(5) لم أقف على جملة: «المغمى عليه حتى يفيق» والحديث المتعلق برفع القلم أخرجه 
الترمذي في الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ. وأبو داود في الحدودء 
باب فى المجنون يسرق أو يصيب حداًء والنسائي في الصلاة» باب من لا يقع طلاقه 
من الأزواج»ء وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم وهو عند 
الترمذي وأبي داود عن علي بن أبي طالب» وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة . 

)6( في ب: «ما دونها». 
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آخرهء وبيان ذلك أن صلاة الفجر أمر بها من وقت طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء فالوجوب عندنا متعلق بجميع أجزاء الوقت» وهو الوجوب 
الموسّعء فأيّ وقت أتى بها م من جميع أجزاء الوقت فقد فعلها 
واجبة» وإنما ضرب آخره ليكون المكلف مخيّراً في إيقاع الصلاة في أيّ 
أجزائه شاءء هذا قولنا وقول أصحاب الشافعيء واختلف الذاهبون إلى هذا 
القول هل يلزم المكلف إذا ترك الفعل في أُوَّل الوقت أو وسطه أن يتركه 
العو ل ري يل فمنهم من قال له تركه إلى أن يبقى من الوقت 
ما يستغرقه من غير بدل يفعله؛ ومنهم من يقول ليس له تركه إلا إلى بدل 
هو العزم على أدائه في بقية الوقت وهذا هو الذي يقتضيه أصول أصحابنا. 
ومن الناس من يوجب العزم ويقول لا أسميه بدلا. هذا جملة قولنا 
وفروعهء وذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الوجوب يتعلق بأوّل 
الوقت الموسّع دون آخره» وأنْ آخره إِنّما ضرب ليكون إيقاع الفعل فيه أداء 
وبعده قضاءء وقال آخرون منهم: إِنْ الفعل لا يجب بأول الوقت وإنّما 
يجب بآخرهء وهو وقت التضييق الذي يلحق الإثم بتركه فيه وتأخيره عنه 
وإنْ تقديمه في أوّل وقته جائز ثم اختلفوا في حكم الفعل إذا قدم في أوَّله 
فمنهم من يقول: إِنه نفل ويجزىء عن الواجبء» ومنهم من يقول: إنّه 
واجب موقوفء. فإن دخل آخر الوقت والمكلّف بصفة من يلزمه الفعل كان 
ما قدمه في أوّله واجباًء وإن كان بخلاف من يلزمه كان نفلاًء يحكى هذا 


فدليلنا على أن الوجوب يتعلق بجميع أجزاء الوقت أن الأمر جعل 
جميع أجزائه وقتاً للوجوب, لأنّه جعلها وقتاً لاقتضاء الفعل» يبيّن ذلك أنه 
تعالى قال: لأَقِم الصَّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْس إِلَى عَسَقٍ اللْيلٍ2#4. فجعل جميع 
ذلك وقتاً يقتضي به الصلاة ولم يخصص بعضها منه دون بعض؛ فلو أراد 
تعلق الويحوت يستفها] الجن كما كو الك الوقك»ه: وملى لسر ذلك لحريث 


(1) فى أ: «وا. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 78. 
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جبريل وإمامته بالنبي يِه وفي الحديث: أنّه صلّى به الظهر في اليوم 
الأول حين زالت الشمس وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثلهء ثم قال: 
«الوقت بين هذين»”2 وذلك إشارة إلى وقت الوجوب. 


ودليلنا على فساد قول من يدّعي أن الوجوب متعلّق بأوّل الوقت دون 
آخرهء اتفاقنا فيه على أنه من بلغ أو أسلم في وسط الوقت أو آخره فَإنّ 
الصلاة واجبة عليه كوجوبها على مدرك أوَّلهء وإنّ ما يفعله من ذلك يفعله 
واجباً يكون مؤياً لا قاضياً وجوباً مبتدأ بنية» مثل الذي يلزم مدرك أوَّله 
ولو كان الوجوب متعلقاً بأوّل الوقت دون آخرهء لكان حكم من بلغ أو 
أسلم بعد خروج أوّله في جميع ما ذكرناه [حكم خروج]2 جميع أجزاء 
الوقتء» ولأنْ الأمر المؤقت بوقت إذا فات الوقت لم يجب إلا بأمر 
مستأنف» فلو كان الوجوب متعلقاً بأوّل الوقت لكان ساقطاً عمّن لم يدرك 
أولهء وإن أدرك وسطه وآخرهء ولا يجب عليه ذلك الفعل إلا بأمر 
مستأنف. وفي الاتفاق على أن من بلغ بعد الزوال بأجزاء كثيرة مأمور بصلاة 
الظهر بما أمر به مدرك أوّله دليل على فساد ما قالوه» ولأنّ0 آخر الوقت 
لما كان مضروباً للفعل كان كأوّله. ولأنْ آخر الوقت كأوّله. ووجب تعلق 
الوجوب به كتعلقه بأوّلهء ولأنْ مؤخر الصلاة عن أوّل وقتها الذي هو 
الزوال» لا يخلو عند هذا القائل أن يستحق الذَّمّ واللوم أو لا يستحق ذلك» 
وقد اتفق على أنه لا يستحق ذلك. لأنه يلحقه بالوجوب المضيّق وتزول 
فائدة ضرب وقت موسّعء وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يستحق الذمّ فيصير 
الخلاف في عبارة. 


ويدل على فساد قول من زعم أنّ الوجوب متعلق بآخر الوقت دون 
أوَلهء الاتفاق على أنْ الظهر إذا أتى بها قبل الزوال فإنها لا تجزىء. ولا 


(1) حديث إمامة جبريل سبق تخريجه في المسألة رقم 172» والمسألة رقم 184. 
(2) أضيفت في المطبوعة» وقد أثبتناها ليتضح المعنى. 

)23 في أ واب: «ولو أن4 وفي المطبوعة : «ولأن» وهو إصلاح صائب . 

(4) في أ و ب: «كان صوابهاء وفي المطبوعة: «كان كأوّله» وهو صواب. 
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تنوب مناب الفرضء لأنها مفعولة قبل وقت الوجوبء فلو كان ما يؤدّى 
قبل آخر الوقت وفي أوله ووقت التوسعة» مفعولاً قبل وقت الوجوب لوجب 
أن لا يجزىء عن الفرض كما لو تقدم على أوّل الوقت» وفي الإجماع على 
خلاف ذلك دليل على فساد ما قالوه. 


ودليلنا على بطلان قول من يقول من هؤلاء أن فعله في أوّل الوقت 
يكون نفلء حصول الإجماع على أن الظهر لا يفعلها المكلف إلا فرضاء 
وأنّه لا يجوز أن يكون في حقّ بعض المكلفين فرضاء وفي بعضهم نفلاء 
وما قالوه يؤدي إلى ذلك فوجب بطلانه» ولأنَ حكم الصلاتين المفعولة 
إحداهما أوّل الوقت والأخرى آخره حكم الصلاة الواحدة التي يفعل ركعة 
منها قبل وقت التضييق» وما قالوه يوجب أن يكون ما صادف وقت 
التوسعة منها نفلا وما صادف وقت التضييق منها فرضأء وذلك أدخل فى 
خرق الإجماع ممًا قبلهء ولأنه إذا ثبت أنْ من شرط الصلاة النيّةء وأنَّ 
أداءها في أرّل الوقت لا يصحء ولا تكون ظهراً إلا أن ينوي أنه فرضه 
الذي عليهء مثل النية لو أتى بها في آخر الوقت. وأنّه لو نوى بها نفلا 
لم تكن فرضاً على وجهء ثبت بذلك بطلان قولهم إنّها تكون نفلا إذا 
آذيت: أول7؟؟ الوقت: لأنه لو كان كذلك لكانت الثّة “المظابقة لها أولى. بها 
من النية المخالفة لهاء ولأنّها لو كان ما يفعل في أوّل الوقت نفلا لوجب 
أن يفصل بين فرضها ونفلها بالنية» فيقال للمكلف: افصل بين التقرب 
بالنفل وبين التقرب بالفرض بالنية» وإلا التبس أحدهما بالآخرء ودخلت 
فيما يمنع في التكليف. وذلك يوجب أن ينوي بالظهر إذا أتى بها أوّل 
الوقت أنّها نفل» وذلك خلاف الإجماع» ولأنَ الأمّة متفقة على إطلاق 
الاسم لأهل المساجد الجماعات» ومقدمي صلاة الظهر في أوَّل الوقت 
بأنهم قد أدّوا ما أوجب الله عليهم» وصلوا الظهر التي لزمتهم؛ء وعلى ما 
يقولونه يمتنع ذلك ويوجب أن يكون من لم يصل الظهر طول عمره إلا 
في أوّل وقتها أنه لم يكن قط مؤذيا لِوَاجبٍ وإنما كان متنفلا متطوعاء 


(1) في ب: (إلى أوّل؛2. 


212 


وذلك باطل» ولأنا وجدنا للنفل أحكاماً تختصٌ به لا توجد في الفرض» 
كما أن للفرض أحكاماً. تختص به لا توجد في النفل» فمن أحكام النفل 
أنه لا يؤدن له ولا يقام. وهذا منتف عن هذه الصلاة. لأنها تفعل بأذان 
وإقامة» ومنها أنه لا يزاد فيه على ركعتين», ولأنّه لا تفاضل بين الفرض 
والنفل بالاتفاق» وقد اختلف فى التغليس بالفجر فى المفاضلة بينه وبين 
الإصباح وكل ذلك يمنع نكالو ْ 


ودليلنا على فساد قول من يقول إِنّه يكون واجباً موقوفاًء أنه قد 
ففقة أن المكلته ولزته العميو حية قلذة "الحفل «والفراضن باليية»: وليمن 
يخلو مصلي الظهر عقيب الزوال من أن ينوي بالصلاة النفل أو الفرض» 
ولا يجوز أن ينوي نفلاً بالاتفاق» ولا يصمح أن ينوي بها فرضاً وهو 
يعتقدها نفلا لأنّ اعتقاده ذلك يمنعه أن ينوي بها الوجوبء ولا أن 
ينوي بها الوقوف لاستحالة قصد ذلك وتناول النية له. ولأنْ الفعل 
المعتد به لا بدّ من حصوله على وجه يقع عليهء ولا يجوز أن يقع على 
وجه يترقب”2 بعد وقوعه إلا أن يقف حكمه على شرط يأتي بعده 
فامتنع ما قالوه. 


[190] مسألة: إذا صلّى صبي في أورّل الوقت ثم بلغ في آخرهء لزمه 
فعل الصلاة. ولم يسقط فرضها بما تقدم من صلاته قبل البلوغ. وكذلك لو 
ابتدأها ثم بلغ في أثنائها للزمه فعلهاء فلا يجزيه عن فرض الوقت في آخر 
الوقت» خلافاً للشافعي؛ لأنْ الصلاة لا تصح إلا بنية الوجوب. وذلك لا 
يصحٌ إلا ممّن هو من أهل الوجوب؛ والصبي ليس هو من أهلهء فلو 
أجزأته لأذى إلى جواز الفرض بنية النفل» ولأنها صلاة ابتدئت نفلا فلم 
تنقلب فرضاً كتنفل البالغ» ولأنها صلاة فعلت نفلاً فلم يسقط بها الفرض 
فيما بعدء أو فلم يمنع الوجوب فيما بعدء كما لو فعلت قبل الوقت أو 
كصلاة البالغ . 
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[191] مسألة: يجوز أن يؤدْن للفجر قبل وقتهاء خلافاً لأبى حنيفة؛ 
لقوله كَلِِ: «إِنَ بلالا ينادي بليل»» ويروى: «يؤدن بليل فكلوا رقيو حتى 
يؤدّن ابن أمّ مكتوم»27, وروي: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» فكلوا 
واشربوا حتى يؤدّْن ابن أمّ مكتوم»2©» ولأنّ من أصلنا استحباب التغليس بهاء 
وهي صلاة تدرك الناس نيام غير متهيئين لهاء فاحتيج إلى الأذان لها قبل 
وقتها ليتأمب الناس لها في تلك المهلة فيدركوا فضيلة التغليس» وبهذا فارقت 
ساكو الضلوات: ولأنْ ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل فهو حبجّةء 
ولآنها صلاة فرض يجهر فى جميعها من غير نقصان عددهاء فجائز الأذان لها 
لوقك ايسور فيه فعلها #التصلة: 


[193] مسالة: التكيير أول الأذان والكن 7 جواء” :1 عخلافا الأ حديفة 
والشافعي في قولهما: نه في أَوّله أربع» لأنَ ذلك مروي في حديث أبي 0000 


(1) الحديث بلفظ: «ينادي» أخرجه مالك في الصلاة» باب قدر السحور من النداء»ء عن 
عبدالله بن عمر. وبلفظ : «يؤذن» أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان قبل الفجر.“عن 
عائشة» ومسلم في الصومء باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم. عن ابن عمر. 

(2) لم أقف عليه كاملاً في حديث واحد. وإنما الجملة الأولى منه أخرجها البخاري في 
الأذان» باب الأذان قبل الفجرء ومسلم في الصيامء باب صفة الفجر الذي تتعلق به 
أحكام الصومء عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي كَكِ: «لا يمنعنَ أحدكمء أو 
أحداً منكمء أذان بلال من سحورهء فإنّه يؤدّن بليل» أو ينادي بليل» ليرجع قائمكم» 
ولينبّه نائمكم» وليس أن يقول الفجر أو الصبح...2 الحديث. والبقية هي جزء من 
الحديث الذي سبق تخريجه. 

(3) في ب: «قياماً». 

(4) في ب: اواحدة». 

,5( في نت !مر الا 

(6) حديث أبي محذورة بتكبيرتين» أخرجه مسلم في الصلاةء باب صفة الصلاة. وفيه أن 
النبى يللد علّمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 
5 اإلدنالة اقيم لدي 
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0 وسعد القرظ©». ولأنّه إجماع أهل المدينة نقلاً» ولأنّ التكبير في 
النداء بالصلاة لا يزيد على مرتين كالإقامة وآخر الأذان» 0 ما يربع في 
الأذان "من عحقه أن يوعد فى" الآقانة اعغارا بالعديدية :لما وجدنا. التكيية 
ار في الإقامة دل على أنه لا يربّع في الأذان. 

[193] مسألة: انوج فى الزن مسئونء خلافاً لأبي حنيفة:» لأنّه 
عليه السلام علّم أبا ا ' الأذان إلى أن قال: و ا 
ويروى: «فترفع, فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله» إلى آخر التغنين ب © 1 





(1) احدية يلال كردن الخ جد الطبراني: 353/1 حديث رقم 1073 في المعجم الكبير؛ 
عن بلال أنّه كان يؤذن للنبي ككل, فكان يؤذن: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا 0 أشهد أن لا لَه إلا الله. . .» الحديث. 

(2) في أو ب: «القرضي» رالعيراي: «القرظ»» وهو سعد بن عائذ القرظء. المؤذن» 
مولى عمّار بن ياسرء أذْن في حياة النبي ككل في مسجد قباء. ونقله أبو بكر إلى 
المسجد النبوي. (الاستيعاب: 27/2» الإصابة: 51/2). 
وحديثه الذي فيه الأذان بتكبيرتين. أخرجه البيهقى فى الصلاة. باب من قال بإفراد 
قوله: «قد قامت الصلاة»» عن سعد القرظ أنه قال: إن هذا الأذان أذان بلال الذي 
أمره به رسول الله يَككخٍ وإقامتهء وهو: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الل 
أشهد أن لا إله إلا الله... الحديث. 

(3) فى أ: «أو). 

4( في ب : «التكبيرتين» وسقط: «( 

)03 أبو محذورة» يي ل جمحء وقيل: 
سمرة بن عميرء مؤذن المسجد الحرام» وصاحب رسول الله 97 أسلم يوم فتح 
مكة. وأقام ب بمكة ولم يهاجر. وتوفي بها سنة 59ه. 
(طبقات ابن سعد: 450/5» أسد الغابة: 150/1» الاستيعاب: 2.53/1 الإصابة: 99/1). 

(6) الحديث بلفظ: «فتمدً) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كيف الأذان» عن أبي 
محذورة» من حديث طويل » وفيه قوله كَل : اثم ارجع فمد من صوتك» أشهد أن لا 
إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله...» الحديث. وأخرجه أيضاً النسائى فى الأذان» 
باب كيف _الأذان. 0 
وبلفظ : «فترفع» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كيف الأذان» عن أبي محذورة» من 
حديث طويل» وفيه قوله يَِو: «ثم ترفع صوتك بالشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله. . .» الحديث. وابن ماجه في الأذان» باب الترجيع في الأذان» 
وفيه: ثم قال لي: «ارفع من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله. . . الحديث». 
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نصّء وكذلك في حديث بلال17©؛ ولأنّ ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم 
المتضل: 

[194] مسألة: التئويب© بالأذان في الفجر سنةء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي» لما روي في حديث بلال أنه أتى رسول الله كَلٍ فقال: 
الصلاة خير من النومء فقال: «اجعلها في أذانك)0©: وفي حديث أبي 
محذورة أن النبي يَكِِ علّمه الأذان وقال له: «فإذا كنت في صلاة الصبح 
فقل الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم»” “او لاله قل اهل 
المدينة المتضل.. 


[195] مسألة: الإقامة فرادى. خلافاً لأبى حنيفة؛ لحديث أنس أنّ 
بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة'©. ومن طريق ابن وهب أن 


(1) حديث بلال في الترجيع أخرجه الدارقطني في الصلاة» باب ذكر سعد القرظ. عن 
سعد القرظ قال: إِنْ هذا الأذان أذان بلال الذي أمره رسول الله كَلْخِ وإقامتهء وفيه 
قوله: ثم يرسجع فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن لا إله إلا الله...» 
الحديث. وأخرجه البيهقي دون قوله: «ثم يرجع فيقول» ولكن فيه ما يدل على 
الترجيع » كتاب الصلاة» باب من قال بإفراد قوله: قد قامت الصلاة. 

)2( في ب: «التنويم؟. 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 1 حديث رقم 1081» عن حفص بن عمرء 
عن بلال» أنه أتى النبي ييل يؤذّنه بالصبح». فوجده راقداء فقال: الصلاة خير من 
النوم» مرّتين» قال النبي يهِ: «ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك» . 

)4( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كيف الأذان» من حديث طويل » عن أبي محذورة» 
وفيه قوله عليه السلام: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خير من النوم» الله أكبرء الله أكبر...» الحديث. وأخرجه النسائي في الأذان» باب 
الأذان في السفرء عن أبي محذورة» وفيه قوله: «... حي على الفلاح» حي عن 
الفلاح» الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» في الأولى من الصبح. . 
الحديث. وأخرجه أحمد في المسند: 2408 وفيه قوله كِ: «وإذا أذنت بالآوّل م من 
الصبح. فقل: «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم...» الحديث. 

(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب بدء الأذان» ومسلم في الصلاةء» باب الأمر بشفع 
الأذان وإيتار الإقامة» عن أنس» من احليية في :قولةة .ذاه بلال أن يشفع الأذان»ء وأن 
يوتر الإقامة. 
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رسول الله كلخ أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة”!'. وقال 


انق ععر 117 كان الأذان على عهد رسوك اله عله مس مدق والاقامة 
فرادى»ء وروي: «مرة)20: وفى حديث سعد القرظ أن رسول الله 46 علّم 
بلالا الآذان معدن :مع + والإقامة واحدة راجو ولأته .تقل أهل المنديئة 
خلفاً عن سلف. 


[196] مسألة: ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدةء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعى؛ لما روى عمار بن سعد القرظ عن أبيه أنه سمعه يقول: 
هذا الأذان أذان بلال» الذي أمر به رسول الله يلِ وإقامتهء فذكر له الأذان 
وقال: الإقامة واحدة واحدةء ويقال: قد قامت الصلاة مرة 000 وهذا 
نضصّء وروى الحميدي عن إبراهيم بن عبدالعزيز أنَ أبا محذورة قال: 
أدركت أبي وجدّي وأهلي يقيمون الصلاة فيقولون إلى أن ذكر: قد قامت 





(1) لم أقف على الحديث من طريق ابن وهب إلا في المدونة: 62/1» لكن بدون ذكر 
سنده. وقد جاء فيها: أخبرني ابن وهب قال: بلغني عن أنس بن مالك أنّ 
رسول الله ككلِِ أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 

(2) كذا في أء وفي ب: «وقال عمر» والصواب ما في أ. 

(3) أخرجه بلفظ: «فرادى» البيهقى فى الصلاة» باب من قال بإفراد قول: قد قامت 
الستلاة .وغيره.. واعوحه بلفظ:-«مدة آبوداود.فى "الضللاة» بات الى الإقائة 
والنسائي في الأذان» باب تثنية الأذان. واللفظان عن ابن عمر. 1 

(4) أخرجه ابن ماجه في الأذان» باب إفراد الإقامة» عن سعد القرظ أن أذان بلال كان 
مثنى مثنى» وإقامته واحدة. وأخرجه البيهقي في الصلاة» باب الترجيع في الأذان» من 
حديث طويل عن عمار بن سعد القرظء عن سعد القرظ قال: إن هذا الأذان ‏ يعنى 
أذان يلال :الذي أمره به رسؤل الله كلل وإقامتة) وفيه قوله + والأقامة واحذة واتدة: 
ويقول: قد قامت الصلاة مرّة واحدة. 

)5( سبق تخريجه في المسألة السابقة من رواية البيهقي عن عمار بن سعد عن سعد 
القرظ . 
وعمّار هو ابن سعد القرظيء أبوه سعد القرظ. ذكر ابن حبّان عمّاراً فى الثقات». 
وذكره ابن منده في الصحابة» وقال: له رؤية» وأنكر ذلك أبو نعيم. (التهذيب: 
77 . 
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الصلاة الله أكبر الله أكبر؟©» ولأنّه نقل أهل المدينة المتصلء ولأنّه لفظ 
يختص الإقامة فوجب أن يكون على أصلها في الإيتارء كما أن «الصلاة 
من النوم» لما كان لفظاً يختصٌ الأذان كان على أصله في الإشفاع. 


[197] مسألة: الأذان مسنون وليس بمفروضء» خلافاً لداود في قوله: 
إِنْه واجب فى الجماعات؛ لأنّه نداء بالصلاة كالإقامة» ولأنّها صلاة تؤدّى 
فلم يكن الأذان واجباً فيها كالمؤدّاة في الانفراد» ولأنّ الجماعة تؤّر في 
إسقاط النطق الواجب فى الصلاة» وهو القراءة فكانت عن أن يوجب غيره 
أبعدء اعتباراً بأدائها في البتفر» ولأنها صلاة شرعية كالفوائت 


[198] فصل: ولا فرق بين أذان الجمعة وغيرهاء خلافاً لبعض 
الشافعة ؛ لما :بيّثاة) ولأنّ كلّ نداء لم يجب لغير الجمعة لم يجب للجمعة 
كالإقامة» واعتباراً بغيرها من الصلوات. 


[199] مسألة: يجوز أن يؤذن 00 ويقيم آخرء خلافاً للشافعي في 
كراهية ذلك؛ لحديث عبدالله بن ان ري الأذان في النوم فذكره 
للنبي كَل فقال له: «ألقه على بلال» 3 عليه فأذن بلال» فقال عبدالله: 
0 رأيته وأنا كنت أريده؛ ا 0 أنت»2». وروي أن ابن أمّ مكتوم 
كان يؤدْن وأنَ بلالا كان ين ". ولأنْ الأذان والإقامة قد ينفردان بدليل 


(1) حديث الحميدي ذكره البيهقي» قال: قال الحميدي: ثنا إبراهيم بن عبدالعزيز بن 
عبدالملك بن أبى محذورة قال: أدركت جذي وأبي وأهلي يقيمونء فيقولون: فذكر 
الإقامة فرادى» وقال: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا الله. كتاب الصلاة» باب من قال بإفراد قوله: قد قامت الصلاة. والحديث لا يدل 
على ما أراده المصنف من إفراد الإقامة» لأنّ الإقامة فيه مكررة. 

(2) عبدالله بن زيد بن عبدربّه بن ثعلبة» من بني جشم الأنصاري الخزرجي الحارئي» شهد 
العقبة وبدراً وسائر المشاهد مع رسول الله كك وهو الذي أري الأذان في النومء 
وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج يوم الفتح» توفي بالمدينة سنة 32ه. 
(الاستيعاب: 2303/2 الإصابة: 304/2). 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاةء» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء .عن عبدالله بن زيد. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة عن بعض بني مؤذني النبي يك قال: كان ابن أمّ مكتوم يوؤذْنء 
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الفوائت والانفراد فجاز أن يتولأهما اثنان كالصلاتين. 


للشافعي في قوله لا يتخذ أكثر من أربعة» لأنّه عدد لا يتفاحش فأشبه 
الأربعة. 


[201] مسألة: الفوائت يقام لها ولا يؤذن. خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي ؛ لقوله عليه العارم. «من نام عن صلاة أو.نسيها فليضلها إذا 
ذكرها»!! ا يأمر أن يؤّدّن لهاء وفيى حديث أ سعيد الخدري أنْ 
النبي كَكِ لما حبس يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
صلأها بإقامة لكل صلاة. ولم يؤذن لها ولأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة» 
وإيذان بوجوبهاء وسنّته الجماعة الراتبة» وكلٌ ذلك معدوم في الفوائت 
ولأنَ الأذان علم على الوقت فيسقط بفواته» ولأنّه لو أذّن لها لالتبس بصلاة 
الوقت. ولأنّه لمَا لم يكن من سنتها أن يؤذّن لها على المنابر وإنما يفعل 
عندهم كما تفعل الإقامة دل على أنه ليس من سنتها بوجهء واعتباراً بالثانية 
والثالثة . 


[202] مسألة: يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة» خلافاً لأبي 


- ويقيم بلال» وربّما أذن بلال وأقام ابن أمّ مكتوم. المصنف. كتاب الأذان والإقامة» 
باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره. 

(1) أقرب لفظ إليه ما أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الفائتة» عن 

أنس قال: ا «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصلّيها إذا 
ذكرها». وأخرجه بألفاظ قريبة منهء مالك في وقوت الصلاة» باب النوم عن الصلاة» 
والبخاري في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. 

(2) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه النسائي في الأذان» باب الأذان للفائت من 
القتلوات ‏ ولييق:قه دكن العقاة؛ .وفدة أنه أذن المعرت». وذكر العقاد بوؤد قي رواية 
البيهقي في الصلاة باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتة. وفيه: أنه أقام 
للصلوات فقط ولم يؤذن لها. وأخرجه. الشافعي مثل البيهقي . ترتيب المسند: 2196/1 
حديث رقم 3-33 
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حنيفة؛ لأنّه إجماع العتضنافة ا لأسي اورف لوكي 117 ول مشالت ا 
ولأنّ كل ما جاز أن يتبرع به عن الغيرء جاز أخذ الأجرة عليه كبناء 
المساجدء ولأنّ الإمام الأعلى يأخذ رزقه من بيت المال» ونيابته أفضل من 
نيابة المؤذنين. 


[203] مسألة: ليس من شرط الأذان الطهارة» خلافاً لإسحاق إن 
صح عنه؟ [لقوله عليه السلام]© : فإذا حضرت الصلاة فأذّنا وأفيها»)) 
و يشترط الطهارة» ولأنه 0 في غير الصلاة كالدعاءع» ولأنْ قراءة 
القرآن أفضل من الأذانء ثم هي جائز مع الحدث». والأذان أولى» ولأن 
المقصود منه الإعلام بالصلاةء» وذلك يحصل مع الحدث كمن هو من 
أهله . 


[204] مسألة: يجيء ء على قولنا أنْ المرأة لا تؤدّن للرجال» لأنَ 
بالك قال: لوايودة 01 موديرم» وقال أبو حنيفة : يجوز» فنقول: كل من 
لم تجز إمامته لم يعتد!© بأذانه كالكافر والمجنون. 


(1) لم أقف على أثر لعمر رضي الله عنه في هذا الموضوع. والموجود أنْ عثمان بن عمّان 
رضي الله عنه هو الذي أرزق المؤذنين. فقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي قوله: قد 
أرزق المؤذنين إمام هدي عثمان بن عفان. السئن الكبرى: 429/1. 

(2) قوله هذا فيه نظر. فقد أخرج الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ 
على الأذان أجرأء وابن ماجه في الأذان» باب السئّة في الأذان» عن عثمان بن أبي 
العاص قال: كان آخر ما عهد إليّ النبي كله: «أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ على الأذان 
أجراً . 

(3) سقط من أو ب. 

(4) أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافرين» ومسلم في المساجدء باب 1 
أحقّ بالإمامة» عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي يل أنا وصاحب لي» فلمًا 
أردنا الإقفال من عنده قال لنا: (إذا حضرت الصلاةء فأذنا ثم أقيماء وليؤمكما 
أكبركما». وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه: «فأذْنا وأقيما». 

(5) في أ: "يقتد». 
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(زباب في استقبال القبلة] 


[205] مسألة: إذا عميت عليه الدلائل فاجتهد في طلب القبلة» 
وصلّى إلى ما غلب على ظنه أنْهها جهتهاء ٠‏ ثم بان له الخطأ فيها فلا تلزمه 
الإعادة» خلافاً للشافعي ص ل ؛ لقوله تعالى: ظوَلِلَّه 
المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فَأَنْتَمَا ُوَلُوا فََمَ وَحْه اللو 78" مقيوفه بعصيؤل الأعداء 
على ىز وجه وقع الاستقبال» وروى عامر بن 0 قال: كنا مع 
النبي ملي في سفرء في ليلة ظلماءء ذات ريح ومطرء فحضرت الصلاة 
تفلن ك رجل متا على بال بوحية تفن القبلة: :ونث أميصنا اننا 
رسول الله يك فقال: «مضت صلاتكم؟ 0 وأنزلت هذه الآية: 9تَأَيْتَمَا تُوَلُوا 
قَكَمّ وَجْهُ اللو وفي حديث عطاء© عن جابر قال: صلينا ليلة في غيمء 
وخفيت علينا القبلة» وعلمنا علماً فلمًا أصبحنا نظرناء فإذا نحن قد صلينا 


(1) المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي» الإمام الفقيه» أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة 

بعد مالك. ولد سنة 124ه. وتوفى سنة 188ه. 
(شجرة النور: ص 566. الانتقاء: ص 53. شذرات الذهب: 310/1, الأعلام: 200/8. 

(2) سورة البقرة» الآية: 114. 

)3( عامر بن ربيعة بن كعب العنزي. صحابي » قديم الإسلام. شهد المشاهد كلها مع 
رسول أللّه عند واستخلفه عثمان على المدينة لما حج. اعتزل الفتنة. ومات بعد مقتل 
عثمان بأيام. (الإصابة: 240/2.: الاستيعاب: 4/3. أسد الغابة: 2.80/3 الأعلام : 
64 . 


(4) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» 
وابن ماجه في الصلاةء باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلمء عن عامر بن ربيعة» 
قال: كنا مع النبي يك في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة فصلى كلّ رجل 
منا على حياله. فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي كَل فنزل: «فأينما تولوا فثمْ 
وجه الله». (لفظ الترمذي). وجملة: «مضت صلاتكم» وردت عند الطياليسي في 
مسئلده . 

(5) سورة البقرةء الآية: 114. 

(6) عطاء بن يسارء أبو محمد المدني مولى ميمونة. ثقة. توفي سنة 94ه. (التقريب: 
0). 


221 


اوعد القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله كك فقال: «قد أحسنتم» ولم يأمرنا 
بالإعادة”؟)»: وقوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي النقطا والسييان 77 وقول 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة»2©0»: ولأنّها جهة يسقط فرض الصلاة بالتوجه 
إليها مع العلم بهاء فجاز أن يسقط فرض الصلاة بالتوجه إليها مع العلم 
بالاجتهادء أصله جهة القبلة» ونريد بما قلناه حال © المسايفة» ولأنه صلى 
إلى جهة هو مأمور بالصلاة إليهاء فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسايف 
إذا صلى إلى غير القبلة» ولأنّها عبادة مرتّبة مختلفة الأركان أو عبادة ذات 
أركان» فجاز أن تصح مع الخطأ في بعض شرائطها حال الاجتهاد. كالحج 
إذا أخطأ الئاس الوقوف بعرفة فوقفوا يوم النحر ولأن فرض التوجه مبني 
على الاجتهاد بدلالة أن من غاب عن الكعبة لا يتوصل إلى فرضه يقيناء 
وإِنّما يصل إليه باجتهاده. فإذا أخطأ فقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهاد فلا 
يفسخ عليه الأوّل»؛ كالحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد آخرء ولأنْ 
القضاء يسقط عن تارك القبلة مع العلم بها لعذر وهي المسايفة والتنفل في 
السفرء ولأن يسقط مع الجهل بها لعذر الاجتهاد أولى. 


[206] مسألة: اختلف متأخرو أصحابنا هل يلزمه أن يجتهد في إصابة 
الجهة أو العين» فمنهم من قال: إلى الجهة. ومنهم من يقول: إن بالعيية 
فوجه اعتبار الجهة قوله تعالى: طقَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطرَة74©. والشطر: 
النحوء ولأنّه لا خلاف أن للناس أن يمدّوا صفوفاً وإن كنا نعلم أن من 
خرج من قدر مقابلتها غير متوجه إلى عينهاء وإنّما هو متوجه إلى الجهة. 





(1) أخرجه بهذا اللفظ البيهقى فى الصلاة» باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد. وأخرجه 
بلفظ قريب منهء الدارقطني في الصلاة» باب الاجتهاد في القبلة. والحاكم في 
المستدرك: 206/1. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي فى الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة. 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب القبلة» عن أبي هريرة. 

49 كعذا أو اح وق ل لركويت ما قلثاء بحال», ١‏ 

(5< ضور القرعة الآيه: 143 
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فإن قيل: نهم يصيبون عينها لكونهم بالبعد عنها وكلما بعد كان إلى الإصابة 
قوب قلنا: هذا غلط لأنا لو تصورنا امتدادهم على حدّ سواء إلى البيت 
لم يقابل عينها إلا بعضهم دون من خرج عن قدر مساحته. 

[207] مسألة: إذا اجتهد رجلان في طلب قبلة فأدّى أحدهما اجتهاده 
إلى جهة والآخر إلى غيرهاء لم يجز لأحدهما أن يصلي إلا إلى جهة 
اجتهاد نفسه. فإن صلَى إليها مؤاتجا” بضاحه فصلاته باطلة» خلافاً لما يحكن 
عن أبي ثور من صحة صلاتهء لأنَ(؟» كل واحد منهما معتقد أن الآخر 
متوجه إلى غير القبلة؛ وأنه في غير صلاة» فلم يجز أن يأتمّ به كما لو علم 


ع 
أنه جسا. 


[208] مسألة: التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت به راحلته 
يجوز في سفر سفر القصر دون ما قصر عنه خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في 
إجازتهما ذلك في طويل السفر وقصيره؛ لقوله تعالى: #وَّحَيِتُ ما كنم 
َوَلُوا وُجُوة م شَطرَة فعمٌ. ولأنه معنى يؤثّر في تعيين بنية الصلاة يختص 
بالسفرء فوجب أن يتعلق بطويله دون قصيره كالقصر. 

[209] مسألة: قوله [/ا]© يجوز ذلك فى الحضر على وجهء خلافاً 
لبعض الشافعية في قوله: يجوز ذلك للحاضر الذي معيشته على الراحلة 
كالجمالين ومن أشبههم ؛ للظاهر» ولأنّه لا ضرورة به إلى ذلك كضرورة 
المستافر لان من السفر ما لا يجوز ذلك فيه فالحضر أبعدهم اجتهاده( . 


[210] مسألة: إذا اجتهد فأذّاه اجتهاده إلى أن القبلة في جهة فصلى 
ثم أراد أن يصلّي صلاة ثانية فلا أحفظ نصّاً فى هذا الوقت» وعندي أنه 


5 إعادة الاجتهاد. خلافاً لمن قال: يجترىء بالأول؛ لأنْه قل بين له 
ولأنه مريد للصلاة ة غائب عن القبلة فأشبه من لم يتقدم له اجتهاد. ولأنّه 





001 في أو ب: «ولأن» والواو زائدة . 
(2) غير مثبتة في أو ب. وإثباتها ضروريء» انظر المعونة: 250/1» المنتقى: 229/1. 
(3) كنذا في أ و ب. وفي المطبوعة في الهامش: لعل العبارة: «أولى في عدم الجواز». 
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كالحاكم إذا اجتهد فحكم فى حادثة بما أذّاه اجتهاده إليه» ثم اختصم إليه 
فى مثلها ثانية» فإِنّه يلزمه الاجتهاد ثانية كذلك في مسألتنا. 


[حكم من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الصبح]: 

[211] مسألة: إذا صلّى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فقد 
أدركها [و] لم تبطل صلاتهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السَلام: «من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها»”؟ 2 ولأنها صلاة 
صم الإحرام بها في وقتهاء فلم تبطل بخروجه كسائر الصلوات» ولأنّه معنى 
عرف به خروج الوقت فلم تبطل الصلاة كغروب الشمس في العصر. 


[باب فى صفغة الصلاة] 
[النية]: 

[212] مسألة: يجب في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام؛ 
سواء ابتدأها مع التكبير أو سبق بها واستصحبها ذاكرأًء إلى أن كبّرء فأمًا إن 
نوى ثم نسي حتى كبر فلا يجزيه. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن عزبت 
نيته عن قرب من التكبير أجزأه؛ لأنّها تكبيرة عزبت عن مقارنة النية كالتي 
تعزب عن بعدء وتفارق الوضوء لأنّها في الصلاة أضيق. 


[تكبيرة الإحرام]: 

[213] مسألة: لفظ الإحرام متعيّن وهو أن يقول: «الله أكبر» لا 
يجزىء غيره» خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن يحرم بقوله: «الله» فقط 
أو «أجل» أو «أعظم»., وللشافعي في قوله: «الله الأكبر»؛ فدليلنا على أبي 





(1) أقرب لفظ إليهء ما أخرجه ابن ماجه فى الصلاة» باب وقت الصلاة في العذر 
والضرورة. عن عائشة» أن رسول الله يكل قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدركها.. .» الحديث. وبلفظ: «فقد أدرك الصبح» سبق تخريجه في 
المسألة رقم 186. 
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حنيفة قوله كلِِ: «تحريمها التكبير»”؟!'» ففيه أدلة: أحدها: أنه بيان لمجمل 
قوله تغاى + ا اقَيِمُوَا الضلذة 4 فاقتضى تنه كما آن وله دفن خسن من 
الإبلفاة6'* + لما كان بياناً لمجمل قوله: طوَآنُوا الوّكَاة وجب تعيينه. 
والثاني : أنه أشار إلى جنس الفخريي فلم يبق تحريم سواه. والثالث: أنه 
شرط التكبير في التحريم فانتفى أن يكون تحريماً بغير تكبير» ومن قولهم: 
إنه يحرم بقوله: «الله» فقطء وقوله تكلِ: «صِلُوا كما رأيتموني أصلي) © 
ولم ثره أحرم إلا بقوله: «الله أكبرة©): وقوله: «لا تتم صلاة أحدكم حنى 
يتوضأ» إلى أن قال: «ثمّ يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر»0©: ولأنه لفظ عار 


(1) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب الإمام يحدث بعدما 
يرفع رأسه من آخر ركعة» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في أنْ مفتاح الصلاة 
الطهورء وابن ماجه في الطهارةء باب مفتاح الصلاة الطهور. عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كَلهُ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير»ء وتحليلها التسليم». 

(2) سيأتي تخريجه في الزكاة. 

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 
والاقاعةع عن مالك ين العوورث وفية عد التجملة بهذا الفط . والجديف اشرحه 
أيضاً مسلم لكن بدون هذه الجملة» كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة. 

(4) أخرج ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع» عن أبي حميد الساعدي في وصفه لصلاة رسول الله ككُ. وفيه قوله: كان إذا 
قام في الصلاة اعتدل قائماًء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء ثم قال: "الله 
أكبر». . . الحديث. 

(5) جزء من حديث المسيء لصلاته. وأقرب الروايات لما ذكره المصنف ما أخرجه أبو 
داود في الصلاةء باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والنسائي في الافتتاح» 
باب الرخصة في ترك الذكر في السجودء عن رفاعة بن رافع» وفيه قوله ككل: «إنْها لا 
تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء» إلى أن قال: «ثم يكبّر الله عز وجلّ.. 2.١‏ وليس 
فيه ذكر استقبال القبلة. وأخرج ابن ماجه الفقرة الأولى مثل أبي داود والنسائي. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 238/5 عن رفاعةء وفيه قوله كلخ: (إِنْه لا تتم 
صلاة لأحد من الئاس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعهء ثم يقول: الله أكبر...» 
الحديث. وليس فيه ذكر استقبال القبلة. وقد ورد ذكرها عند البيهقي في الصلاة» باب 
أقل ما يجزىء من عمل الصلاة» عن أبي هريرة في قصة المسيء لصلاتهء وفيه 
قوله كلِِّ: «إذا قمت إلى الصلاة فأسيغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبّر...»)- 
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من التكبير مع القدرة عليه فلم يصح أنعقاد الصلاة نة كقوله : «يا مالك يوم 
الحساب»» ولأنه ركن من أركان الصلاة فوجب أن يكون متعيّناً كالركوع 
والسجود. 

ودليلنا على الشافعى ما رويناهء ولأنّها زيادة غيرت بنية قوله: "الله 
أكبر» كقوله: «الله الكبير». 

[214] فصل: تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة وركن من أركانهاء 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنّه يدخل بها في الصلاة وليس منهاء وأصحابه 
يقولون هذا ليس بمنصوص عنه., ولكنه قول الكرخي؛ ودليلنا قوله 
عليه السّلام: (إِنْ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إِنّما هو 
3 97 )21 : ءَ 9 3 1 0000 كاه 
تكبير وتسبيح" افيه امكل كير تعلو بالضادة فاه عدهاء ولأآنه ذكر 
من شرط صحة كل صلاة» فوجب أن يكون منها أصله القراءة» ولأنه ذكر من 
شرط صحة الصلاة فكان من الصلاة كالتشهدء ولأنّ كل ما افتقر إلى استقبال 
القبلة كان من الصلاة كالركوع والسجودء ولأنّه لما افتقر [إلى ما تفتقر]© إليه 
أفعال الصلاة من ستر عورة واستقبال القبلة وطهارة ثبت أنه منها. 


[تريص الإمام قبل الإحرام حتى تعتدل الصفوف]: 
[215] مسألة: وينبغي أن يقف الإمام بعد فراغ الإقامة حتى تعتدل 


- الحديث. ومثله أخرجه ابن أبى شيبة فى الصلاة» باب فى الرجل ينقص صلاته. وابن 
خزيمة في الصلاة» باب إيجاب استقبال القبلة» وبلفظ: (إذا استقبلت القبلة فكبر. . .» 
الحدوف اخرصسه اتن حنان" فى اسل + باى:فنقة الغيلاة «الاحاتة 88/1 ديت 
رقم 7 )». وهو عن رفاعة 2 رافع . وبلفظ : «إذا أردت أن تصلي فأحسن وضوءك 
ثم استقبل القبلة» فكبّر...» الحديث». أخرجه عبدالرزاق في الصلاة» باب الرجل 
يصلي صلاة لا يكملها. وهو عن رفاعة. 

(1) أخرجه مسلم من حديث طويل» في المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 

1 الصلاة؛ عن معاوية بن الحكم السلميء. وفيه: (إن هذه الصلاة», و «كلام الناس». 
وأخرجه النسائي في السهوء باب الكلام في الصلاة. وفيه: «إن صلاتنا هذه» و «كلام 
الناس» . 

(2) أضيفت في طرّة أ: (لعلّه: إلى ما تفتقر إليه) وغير موجودة في ب. 
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الصفوفء خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إِنّه يكبّر حين يقول المؤذنون: «قد 
قامت الصلاة» لما روي أنّه عليه السّلام كان يقف بعد الإقامة حتى تعتدل 
الع ف وكان يقول: «سووا بين صفوفكم 0 وروي أنّه 
عليه السَّلام كان يكلم في الحاجة بعد إقامة الصلاة ثم يكبّر بعد أن يأمر 
فيها بأمره» ولقوله: «فإذا كبّر فكبّروا»2 » وهذا يشبه الإمام وغيرهء فإذا 
كبّر الإمام قبل فراغه من الإقامة احتاج أن يتشاغل المؤذن بتمامها ثم يكبرء 
وهذا خلاف الخبرء ولأنه لم يفرغ من الإقامة أصله إذا لم ينته إلى قوله: 
«قد قامت الصلاة». 


[تكبيرة الإحرام بالفارسية]: 

[216] مسألة: إذا كان يحسن بالعربية فلا يجزيه الإحرام بالفارسية» 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «يقول الله أكبر»”2». وقوله: «صلَوا 
ا ون ار 


(1) لم أقف على هذه الرواية بهذه الألفاظ. وأقرب ما يدل عليهاء ما أخرجه مسلم في 
المساجدء باب متى يقوم الناس للصلاةء عن أبي هريرة: أن الصلاة كانت تقام 
لرسول الله كل فيأخذ التاس مصافهم قبل أن يقوم النبي كَل مقامه. 

(2) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه البخاري في الأذان» باب إقبال الإمام الناس عند تسوية 
الصفوف». عن أنس قال: أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله كلٍِ بوجهةء فقال: 
«أقيموا صفوفكم وتراصّواء فإِني أراكم من وراء ظهري». وأخرج مسلم في الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتها عن أنس» قال: قال رسول الله ككلةِ: «سوّوا صفوفكم 
فإنَ تسوية الصف من تمام الصلاة». 

(3) يدل عليه ما أخرجه البخاري في الأذان» باب الكلام إذا أقيمت الصلاة» عن أنس: أقيمت 
الصلاة» فعرض للنبي يَلةِ رجل» فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. وأخرجه مسلم بألفاظ 
قريبة في الحيضء باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء عن أنس. 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» عن 
أبي هريرة» وأخرجه مسلم في الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام؛ عن أنس وعن 
أبي هريرة. 

(5) سبق تخريجه من حديث رفاعة» في المسألة رقم 213. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 
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[217] فصل: فأما إذا كان لا يحسن العربية فعندي أنه يعتقد الدخول 
في الصلاة بقلبه ولا يحرم بالفارسية» وأظنْ أن من أصحابنا من يقول: إنه 
يحرم بلسانه وهو قول الشافعي» فنقول: إِنه ذكر من شرط صحة الصلاةء 
فوجب أن لا تصح إذا أتى به بغير العربية كالقراءة» ولأنّه لا يخلو أن يكون 
المطلوب لفظ التكبير [أ] و معناه فأي ذلك كان وجب استواء القادر وغير 
القادر. 


[رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]: 
[(218] مسألة: ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. خلافاً لقوم ؛ لجنا رواه 
جماعة من الصحابة أن النبي كك كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
)21 5 
متكينة 0 


[219] مسألة: وعنه في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان» 
فوجه إثباته ما رواه ابن عمر قال: رأيت رسول الله كَلةِ يرفع يديه حين يركع 
وحين يرفع رأسه من الركوع”» وروى ابن أبي رافع”” عن علي أن 
النبي كلد كان يرفع يديه في الافتتاح والركوع ورفع الرامن ميو" 6 وروي 


(1) ممن روى ذلك من الصحابة: ابن عمرء فيما أخرجه عنه مالك في الصلاة» باب 
افتتاح الصلاة» والبخاري في الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواءء» ومسلم في الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» وهو جزء من 
حديث. 

(2) أخرجه البخاري في الأذان» باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفعء ومسلم في 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» عن ابن عمر قال: رأيت 
رسول الله علد إذا قام فى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه » وكان يفعل ذلك 
حين يكبّر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن 
حمدهء ولا يفعل ذلك في السجود. 

)3( ابن أبي رافع» مولى النبي عكِة روى عن علي بن أبي طالب» وكتب له وكان ثقة 
كثير الحديث. (طبقات ابن سعد: 282/5). 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» والترمذي في الدعاءء باب ما جاء 
فى الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» وابن ماجه فى الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع حت 
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وائل بن حجر”9 وأبو حميد© ولأنها تكبيرة حال القيام في الركعة الأولى 
كتكبيرة الإحرام . 


53 )23 
ووجة بعيه ما رواه ابن مسعود عامأم مام ةا ءام ةم ماقام م مم مهام مام امه مام مهام 


- وإذا رفع رأسه من الركوعء عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: 
كان النبي يَكلةِ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبّرء ورفع يديه حذو منكبيه؛» ويصنع 
مثل ذلك إذا قضى قراءته» وأراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوع... الحديث 
واللفظ لأبي داودء والترمذي. ولفظ ابن ماجه فيه تغيير بسيط . 

(1) وائل بن حجر الحضرمي القحطاني» أبو هنيدة» من أقيال حضرموت» وفد على 
النبي كل فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه. واستعمله على أقيال من 
حضرموت» شارك في الفتوح» ونزل الكوفة» روى عن النبي يَكخٍ أحاديث. توفي 
نحو 50ه. 
(أسد الغابة: 81/5» الاستيعاب: 605/3» الإصابة: 592/3» البداية والنهاية: 279/5 
الأعلام: 117/9). 
وحديثه أخرجه مسلم في الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام» عن وائل بن حجر أنه رأى النبي كك رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر 
وصف ‏ همّام ‏ حيال أذنيه ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» فلما 
أراد أن يركع» أخرج يديه من الثوب ثم رقعهماءٍ ثم كبّرء فركع» فلما قال: سمع الله 
لمن حمدهء رفع يديهء فلما سجدء سجد بين كفيه. 

(2) أبو حميد الساعدي الأنصاري» الخزرجي» المشهورء واسمه عبدالرحمن بن سعد. 
شهد أحداً وما بعدها. وتوفي في آخر خلافة معاوية أو أوّل خلافة يزيد. 
(الاستيعاب : 24 الإصابة : 4. 
وحديثه أخرجه أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» من حديث طويل» وفيه 
قوله: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة» يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم 
كاري ينز كلعل فى مرضت ستداا” ثم يقرأء ثم يكبّرء فيرفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل» فلا يصبٌ رأسه 
ولا يقنع ' لت فيقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه معتدلاً... الحديث. وأخرجه أيضاً ابن ماجه في الصلاة» باب رفع 
اليدين إذا ركع» وإذا 3 رأسه من الركوع» وباب إتمام الصلاة. 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» والترمذي في 
الصلاة» باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع. عن علقمة قال: قال عبدالله بن 
مسعود: ألا أصلّي بكم صلاة رسول الله كل؟ فصلىء فلم يرفع يديه إلا في - 
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والبراء بن عازب”؟' أن الثبي يكل كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ثم لا 
يعود لرفعهماء وقال ابن مسعود: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كله فصلى 
ولم يرفع يديه إلا مرة2, ولأنه رفع بعد الافتتاح فلم يكن من هيئة الصلاة 
كالرفع من السجود. ولأنّه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن 
كتكبيرات السجود. 


[320] سالة والاخيار زفعهها إلى المتكيين »خلا لأبن خزيفة "قفن 
قوله: إلى الأذنين؛ لما روى ابن ين وأبو 5 أنْ النبي كيد كان 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. 


[القراءة في الصلاة]: 

[(221] مسألة: المستحب أن يقرأ الفاتحة عقيب الإحرامء خلافاً 
للشافعي في استحبابه التوجيه والتسبيح. لما روى أبو حميد في وصفه 
صلاة رسول الله كل أنه كان يرفع يديه ويكبر ثم يقرا" + وقول للدي 


- أوّل مرّة. وأخرجه أيضاً النسائي في افتتاح الصلاة» باب الرخصة في ترك ذلك. 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» عن البراء بن عازب 
أن رسول الله تك كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قرب من أذنيه ثم لا يعود. 

(2) لم أقف على جملة: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله من قول ابن مسعودء وإنْما رويت 
عن أبي حميد الساعدي. وسبق تخريجه في المسألة نفسها. كما لم أقف على البقية 
من قول من ابن مسعود. وإِنّما من فعله. كما تقدم تخريجه. 

(3) حديث ابن عمر سبق تخريجه في المسألة رقم 218. 

(4) حديث أبي حميد أخرجه من قوله أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» قال: كان 
رسول الله كله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.. . الحديث. 
وأخرجه من قوله أيضاً البخاري فى صفة الصلاة» باب سئّة الجلوس فى التشهدء بلفظ 
قريب. وهو: رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. 

© أخرج حديث أبي حميد وفيه لفظ القراءة» أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب إتمام الصلاة. وفيه قوله: كان رسول الله كَكِهِ إذا 
قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يكبّر» حتى يقر كل عظم في 
موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبّر... الحديث. 
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علمه الصلاة: «كبر ثم ا وقوله: «تكبر ثم تم 2 وك معدية 
أبيّ: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال: ا العديان لله نوت 


[222] مسألة: القراءة واجبة في الصلاةء» خلافاً للأصمٌ وغيره من 
المبتدعة؛ لقوله تعالى: طقَافْرَءُوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ4. وقوله عليه السّلام: 7 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:) © وقوله: «كبر ثم قرأ" درقوله: 
«صلوا كما رأيتموني 1 


[223] مسألة: وهي متعينة [لا]0© إن أيّ شيء قرأ من القرآن أجزأه؛ 


8 


(1) هذه الجملة أخرجها من حديث المسئء لصلاته» البخاري في الاستئذان» باب من رد 
فقال: عليك السلام» ومسلم في الصلاة» باب قراءة سورة عقب الفاتحة» عن 
أبي هريرة» وفيه قوله ككل: «ثم استقبل القبلة» فكبّر ثم اقرأ» الحديث. 

(2) لم أقف على هذا اللفظ من حديث المسيء لصلاته» بضمير المخاطب» وقد تقدم 
تخريجه قبل من البخاري ومسلم. وأخرجه بضمير الغائب الحاكم في الصلاة من 
المستدرك: 2242/1 عن رفاعة بن رافع» وفيه قوله علد : ثم 0 ويحمد الله 
ويمجدهء ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه...» الحديث. 

(3) لم أقف على الحديث بلفظ : «الله أكبر». وأخرجه مالك في الصلاة» باب ما جاء في 
أمّ القرآن» والبخاري في التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب. وهو في الموطأ من 
سن وفيه قوله كَيِ: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال 
أبيَ: فقرأت: الحمد لله رب العالمين... الحديث. وفي البخاري هو من قصّة 
حصلت لأبى سعيد بن المعلّى. وأخرجه الترمذي مثل الموطأء وفيه قوله كَلِ: « 
تقرأ في الصلاة؟»» فقرأ أمّ القرآن» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب . 

(4) سورة المزمّل» الآية: 18. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ» البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلّهاء ومسلم في الصلاة» باب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ عن عبادة بن 
الصامت . 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 221. 

(7) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(8) فى أو ب: «وإِنّهِ أيّ». وفي طرة ب: «لعلّه: لا إنهك» وفي طرة أ: «لعلّه لا إِنّه 
واس والسنواب فا امي 1 
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5 . 3 5 وا حكن 21 5 : 

لقوله عليه السَلام : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ".2 وقوله: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن»©» وذكر الدارقطني© أنه روي: ١لا‏ تجزىء 
صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» وذكر أنَّ إسناده صحيح © 
وقوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجء ثلاثاً» 22 
وقول الاعددوا كما رانتفوض اعال 7 ورايفاة فده ا يذلاف كان 
لمجمل قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصّلاة2©78. وفى حديث رفاعة قال: دخل 
رجل المسجد فصلَى قريباً من التبي كل فقال له التّبي كَكلةِ: «أعد صلاتك 
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(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 222. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة» باب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة» عن عبادة بن 
الصامت. 

(3) الدارقطني» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي. أبو الحسن. الشافعي» إمام عصره في 
الحديث» وأوّل من صئف القراءات وعقد لها أبواباً» ولد بدار القطن من أحياء بغدادء 
ورحل إلى مصرء وعاد إلى بغداد فتوفي بها. له تصانيف عديدة منها: «السنن» 
و «العلل» و «المجتبى من السنن المأثورة» و «المختلف والمؤتلف» و «الضعفاء». 
توفي سنة 385ه ‏ 995م. 
(تاريخ بغداد: 34/12 اللباب: 2404/1 الوفيات: 2331/1 الأعلام: 130/5). 

(4) أخرجه الدارقطني في الصلاة» وقال: هذا إسناد صحيح . 

(5) أقرب لفظ ما أخرجه مسلم في الصلاة» باب قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن أبي 
هريرة عن النبي كَهِ قال: «من صلَى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهي خداج» 


يقولها ثلاثا». وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتابء فهي 
خداجء فهي خداج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه في الصلاة» باب 
القراءة خلف الإمام. وأخرجه مالك مثل مسلمء ولفظه في آخره: «فهي خداج» فهي 
خداجء فهي خداج غير تمام» في كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام فيما لا 
يجهر فيه بالقراءة. ومثل الموطأ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من ترك القراءة في 
صلاته بفاتحة الكتاب» والنسائي في الافتتاحء باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
في فاتحة الكتاب. والترمذي في التفسيرء باب تفسير سورة الفاتحة. وابن ماجه أيضاً 
فى الكتاب والباب المذكورين. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(7) في أو ب: «أقيموا»» وفي جميع الآيات وردت إِمَا «وأقيموا» أو «فأقيموا» من ذلك: 
سورة النورء الآية: 56. وسورة الحجء الآية: 78. 
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فإِنك لم تصل)»ء فقام فصلَّى نحواً من صلاته الأولى فقال له: «أعد 
صلاتك»» فقال: علمنى كيف أصلّىء» فقال له: «إذا توجهت إلى القبلة فكبّر 
ثم اقرأ بفاتحة الكتاب»”21. ولأنّه ركن في الصلاة» فوجب أن يتعين بنوع 
بعينه زائد على تعيين الجنس أصله الركوع والسجود. 

[224] مسألة: المستحب أن يبتدىء بالفاتحة من غير تعوّذ قبلهاء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله كَلِهِ للذي علّمه: «كبّر ثم اقرأ» » وقال 
لأبيّ: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقال: الله أكبر الحمد لله رب 
الال 0 ولأنه قول فاصل بين التحريم والفاتحة فلم يكن مستحباً في 
الفرض كسائر الدعاء. 

[225] مسألة: : البسم اللّه الرحمن الرحيم» ليست من الفاتحة ولا من 
أو كل سورة»- خلؤنا ‏ للعاتم : لان ل طزرين' إلى إثبابة القرات إلا حفن 
متواتر يوجب العلم ويقطع العذرء أو بإجماع الأمّة» ولا يثبت ينقل آحاد 
ولا بقياس ولا ما يؤدّي إلى غلبة الظن» وليس ها هنا إجماع ولا نقل تقوم 
الحجة بهء فلم يجز إثباتها من الفات لس ار د 
عثمان على أنّْها ثابتة في أوّل كل سورة وأنّهم قد وافقونا على أن جميع ما 
في المصحف يخطه قرآن في موضعه قلنا: الناقلون للمصحف لم يجمعوا 


(1) حديث رفاعة أقرب رواياته لما ذكره المصنف ما أخرجه البغوي في شرح السئّة» باب 
صفة الصلاة» عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال: بينما رسول الله يلِةِ جالس في 
المسجدء ورجل يصلىء فلمًا انصرف أتى رسول الله كل فقال له رسول الله كَل: 
«أعد صلاتكء فإِنك لم تصلّ» فرجع فصلَّى كنحو مما صلّى» فلما انصرف أتى 
رسول الله كله فقال له رسول الله يَكلِ: «أعد صلاتكء فإنّك لم تصل»» فقال: يا 
رسول الله فعلمني» قال: «إذا أقيمت الصلاة فكبّرء ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما 

تيسّر. . .» الحديث. رايع باق دريب أ قاف إلى مشج باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود.ء والنسائي في الافتتاح» باب الرخصة في ترك الذكر في 
السجود. واللفظ المرفوع عند أبي داود: (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة» فكبر» ثم 
اقرأ بأمّ القرآنء وبما شاء الله أن تقرأ...» الحديث. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 221. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1. والحديث في نسخة ب سقط منها: «الله أكبر». 
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على أنّها من كل سورة» بل أكثرهم يقول: إِنّْها ليست منها وإنما جعلت 
فصلا بين السورتين» فإن قيل حدوث الاختلاف لا ينفي الإجماع قلنا 
ووجود الخلاف يمنع ادعاء الإجماعء ولأن الاتفاق حاصل على أنّ 
النبي وَل بين القرآن بياناً واحداً متساوياء على وجه تقوم به الحجة وينقطع 
به العذرء وأنْ عادته في البيان لم تكن مختلفة بأن يبيّن بعضه على هذا 
الوجهء وبعضه بيانا حفيا يلقيه إلى الواحد والاثنين» وبهذا قطعنا بمنع تجويز 
أن يكون قد بقي شيء من القرآن لم ينقل إليناء أو يكون بعض آحاد 
الصحابة أثبت ما لم يثبت في المصحف. وقطعنا ببطلان ادّعاء الرافضية 
الطاعنين على المصحف المجمع عليه بأن القرآن حمل جمل» وأنه عند 
الإمام الذي هو عندهم إمام للزمان» وإذا ثبت ذلك فلو كانت من الحمد 
لكان بيّنها بياناً شائعا"'' متواترء ولو كان فعل ذلك لم يقع خلاف كما لم 
يقع الخلاف في أنَّ ما في السورة منها. هذا هو العمدة مع الذي قبله من 
الاستدلال. 


فأما من طريق أخبار الآحاد فيما يتعلق بإجزاء الصلاة مع عدم قراءتها 
فيما روي عنه كَلةٍ أنه قال: «إِنْ الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء. فإذا قال 
العبلاة: الحمل لله رنب العالمين 'يقول' اله مدت عيديء إلى أن قال + فإذا 
يأل إثالة فين .اناك لكين ديق ل اشع وجل عدو الارة رصقها لن 
ونصفها لعبدي ولعبدي ال ففى هذا دليلان؛ أحدهما: أنه قال: 
تيقول"العنة العم للددرب الحالي انور كاتف مها لكان قر ل هإذا قال 
مسنم الله الرحمن الرحيمء والآخر: إخباره بأنها نصفانء وهذا لا يمكن إلا 
أن تكون أوَّلها: «الحمد للّه رب العالمين» وإلا كان أكثر من نصفها. وقال 


(1) فى ب: "شافياً». 

(2) أخرجه مالك في الصلاة» باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. ومسلم 
في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء عن أبي هريرة. وقد وردت فيه 
هذه الألفاظ إلا الجملة الأخيرة فلفظها: «فهذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما 
سأل». 
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عليه السّلام: «لأعلمتك سورة» ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها». 
فذكر إلى أن قال: كيف تقول إذا افتتحت الصلاة؟ فقرأت: «الحمد للّه رب 
العالمين» حتى أتيت على آخره”!'؛ موضع الدليل» أنه لم يذكر التسمية 
ولم ينكر ذلك عليه فدل على أَنْها ليست منها. 


[226] فصل: قد بِيّنا أن المستحب ترك قراءتهاء فإن قرأها لم يجهر 

بهاء خلافاً للشافعي ؛ لما روى الذي قال: صليت خلف رسول الله د وأبي 
0 0 ل 

بكر وعمر وعثمان وعليّء فكانوا لا يجهرون بها . وروي مثلها عن 
ابن مسعود »2 وعائشة »2 وروي عن عبدالله بن مغفل” أنّه قال لابنه ورآه 
يجهر بها: إِيَاك والحدث فإني صليت مع رسول الله كَلةِ وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع من أحد منهم يقرؤهاء إذا قرأت فقل: «الحمد لله رب 
العالمين»© . 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1. والجملة الأولى وردت في الموطأ فقط ولفظه: 
«إنْي لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة» ما أنزل الله في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. . .» الحديث. 

(2) أخرجه بذكر «علي» مع اختلاف بسيط في اللفظء أبو يعلى الموصلي في مسنده: 
1 حديث رقم 4. ولفظه عن أنس قال: صليت خلف النبي يل وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي. فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ويقرؤون: 
مالك يوم الدين». وأخرجه بدون «علي» مالك في الصلاة» باب العمل في القراءة. 
ومسلم في الصلاة. باب حبجة من قال لا يجهر بالبسملة» عن أنس بألفاظ قريبة. 

(3) حديث ابن مسعودء ذكر الزيلعي أن الجصاص أخرجه بسنده في «أحكام القرآن' 
ولفظه: ما جهر رسول الله يي في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيمء ولا أبو 
بكر وعمر. (نصب الراية: 335/1). 

(4) حديث عائشة أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» ولفظه: كان 
رسول الله كلةِ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين... الحديث. 

(5) عبدالله بن مغفل بن عبدغنم» ويقال: ابن عبدنهم. المزني. كان من أصحاب 
الشجرة؛ سكن المدينة» ثم تحول عنها إلى البصرة وتوفي بهاء وهو أحد العشرة 
الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى البصرة يفقهون الناس. (الاستيعاب: 316/2» 
الإصابة: 364/2). 

(6) الحديث في نسخة ب بإضافة: «علي». ولم أقف على رواية لحديث ابن. مغفل بذكر - 
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[227] مسألة: الصحيح من المذهب وجوب قراءة: «الحمد للّه) فى 


3 


كل ركعةء خلافاً لأبي حنيفة [حين]”؟' أوجبها في ركعتين؟ والدليل عليه 
م : «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اصنع كذلك في كل 


1٠“ 22‏ لاني كالركوع والسعدة 


[228] ا في تأمين الإمام روايتان» فوجه إثباته قوله كَك: «إذا أمَن 


0 0 5 وروى وائل بن حجر أنه كك كان يقول: : «آمين») يرفع بها 
3 3 ولأنه ذكر سن للمأموم فكان فيينتوناً للومام كسائر الأذكار المسئونة» 
[وآلأه مصل فأشبه المأموم والمنفرد» ولأن الإمام في باب الأذكار أبلغ من 
المأموم» لأنه يأتي بما لا يأتي المأموم من القراءة والجهرء وإذا سن له ما كره 
للمأموم» كان بأن يسن له ما سن للمأموم أولى» واعتبارٌ بإسرار القراءة. 


(010 
(2) 
(3) 
4) 


035) 


«اعلي1» والحديث أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء فق ترك الجهر ببسم أللّه 

الرحمن الرحيم؛ والنسائي في الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 

داب ماجه في إقامة الصلاة. باب افتتا اح القراءة» عن ابن عبدالله بن مغفل قال: 
سمعني سمعني أبي وأنا في الصلاة ة أقول: ا الرحمن الرحيم . فقال لي: أي بنيّ إِيَاك 

والحدث. . . وقد صليت مع النبي كك ومع أبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم أسمع 

داعي الره. 0 إذا أنت صليت» موف يك اعإتس لفظ 

«عثمان). 

أضفناها ليستقيم التركيب. 

سبق تخريجه في المسألة رقم 223. 

أضفناها ليستقيم المعنى . 

جزء من حديث أخرجه مالك في الصلاة. والبخاري في الأذان» باب جهر الإمام 

بالتأمين» ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» عن أبي هريرة. 

حديث وائل بن حجر أخر جه أبو داود في الصلاةء باب التأمين وراء الإمام والنسائي 

في الافتتاح» باب (رفع اليدين) حيال الأذنين» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في 

التأمين» وابن ماجه فى إقامة الصلاةء» باب الجهر بآمين . وألفاظهم فيها شيء من 

الاختلاف» والأقرب لفظ النسائي: صليت خلف رسول الله كله فلما افتتح الصلاة 

كبّرء ورفع يديهء حتى حاذتا أذنيه, ثم يقرأ بفاتحة الكتاب». فلما فرغ منها قال: 

آمين» يرفع بها صوئه. 
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ووجه نفيه قوله عليه السّلام: (إِنّما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله: 
«فإذا قال: «ولا الضَالَين» فقولوا: «آمين»”7 . ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه لو 
كان من سئّة الإمام التأمين لكان يقول فإذا قال: «آمين» فقولوا: «آمين)»» 
والآخر: أنْ بنية أمر المأموم على أن تقع أفعاله عقيب أفعال الإمام» وفي 
الخبر أنه يقول: «آمين» عند فراغه من قوله: «ولا الضالين»» وذلك يوجب 
مشاركتنا له في الزمان الذي يقول فيه: «آمين»: ولأنَ الإمام داع والمأموم 
مستمع» ومن حق الدعاء أن يكون المؤمّن غير الداعي. 

[229] مسألة: المستحب إخفاء التأمينء خلافاً للشافعى؛ لأنه دعاء 
فى انعابلة دعا كان مو ستعب الإخقاء أصله قرتوج > #اللهم بيع ولك 
الحمد»ء ولأنه دعاء حال القيام كدعاء الاستفتاح . 

[230] مسألة: ولا تجوز القراءة بالفارسية لا لمن يحسن العربية ولا 
لمن لا يحسنهاء خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنّ قراءة القرآن مستحقة في الصلاة 
نانفا قن نول يكلا السخالق أن ستول 'القزادة بالفارسية كران اق ناس للقران 
وليست: بقران» فإن قال: إنها قرآن فذلك باطل لأنْ الله وصف القرآن بأنه 
عربي فقال: 9إنا أَنْرَلْنَاهُ قرآناً أ عَرَبِيَاه7». وقال: ظإِنا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا 
عرَبيا 29 وقال: طوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآناً أَجَمِيَاه. فدلّ على أنه لم يجعله 
كذلكء» وقال راداً على من زعم أن سلمان كان يعلم التبي ككةِ: «الِسَانٌ 
الذي يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعْجَمِئْ وهذًَا لِسَان عَرَبِىْ مُبِينَ2784. فأخبر أن القرآن هو 


(1) جزء من حديث». أخرجه كاملا النسائي في الإمامة» باب مبادرة الرهامء عن أبي 
موسى. والجملة الأولى أخرجها البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة» ومسلم في الصلاة.» باب مام بالإمام عن أبي هريرة. وهو جزء.من 
حديث. والجملة الثانية أخرجها أيضاً البخاري في باب جهر المأموم بالتأمين عن أبي 
هريرة» ومسلم في باب التشهد في الصلاة» عن أبي موسى» وهو جزء من حديث. 
ويمثل النسائى أخرجه ابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 

(2) سورة 52 الآية: 2. 1 

(3) سورة الزخرفء» الآية: 2. 

(4) سورة فصلتء الآية: 3 

(5) سورة النحل» الآية: 103. 
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باللسان العربي فانتفى أن يكون بغيره. وإن قال: إنها ترجمة للقرآن وهو 
مثل له فذلك باطل» لأنَّ الله تعالى يقول: دقل َي اجْتَمَعَتِ الإنْس وَالجنُ 
عَلَى أَنْ يَأَنُوا بِمِثْلٍ هَذَا القُرْآن لآ يَأنُو نّ بمغلهِ074 ٠‏ وهذا ينفي أن تكون 
ترحفقه مقلا لهف -ولآن ترحمة العو غيره كملا أن ترجمة الكمر عيرة 
وبصت ومكقاء ولآن وى ذلك إنطالة تاجات ولقاعدة الست كان 
امداق أخي و ]إن اجا لياق تدك رحد الدري أن فال مدل 
وعجزهم عن ذلك» وقد علمنا أن العرب تعجز عن لغة العجم ولم يكن في 
الحجاز لغة العجمء وإذا بطل أن يكون ذلك قرآناً لم يجز أن يعتاض به عن 
القرآن» ولأنّ الصحابة لما اجتمعت على كتب المصحف وعدلوا عن كتب 
(العابوت» [بالهاء] إلى أن كتبوه بالثاء وقالوا: إن القرآن نزل بلغة 
قريش” 2 مع العلم بأنّ معنى اللغتين واحدء ولما راعوا اللفظ علم أن ذلك 
شرط فى كونه قرآناء ولأنْ ما بين ألفاظ العربية من التناسب والتشاكل أقرب 
ممًا بين العربية والعجمية» وقد ثبت أنَّ الترجمة عن معنى القرآن بالعربية 
ليست بقرآن فبالفارسية أبعد. ولأنْ كفار قريش كانوا في غاية الحرص على 
تكذيبه والذمّ عليه» فلو كان إيراد معنى القرآن بغير لفظه ونظمه مثلاً له 
لكانوا يحجونه بهء وفي هذه الجملة إبطال ما قالوه. 


0 0 فرش ا 5 ة ساقط 8 العايو 3 خلافاً 1 


(1) سورة الإسراءء الآية: 88. 

(2) غير مثبتة في أو بء ومثبتة في ط. في قائمة الإصلاحات» وهي لازمة كما يدل 
عليها الحديث. 

| (3) أخرجه أبو يعلى في مسنده عن ابن شهاب الزهري في قصّة كتابة المصحف في عهد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وفي عهد عثمان رضي الله عنهء وفيه قوله: فاختلفوا 
يومئذ في التابوت؟ فقال زيد: «التابوه»» وقال الرهط القرشيون: «التابوت» فرفعوا 
اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه: «التابوت» بلسان قريش. المسند: ص 66. مسند 
أبي بكر. وأخرجه ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» ص19. 

(4) سورة الأعراف». الآية: 204. 
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وفي وجوب الإنصات منع كل شاغل عنه. وقوله عليه السّلام: «إِنّما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا»”!". ففيه أدلّة: أحدها: 
أمره بالإنصات وذلك ينفي وجوب القراءة» والثاني: أنه قصد تعليم ما يلزمه . 
أن يفعله خلف الإمام ولم يذكر القراءة» والثالث: أنه بيّن ما يفعل المأموم 
فيه مثل فعل الإمام» وما من حقه أن يفعل فيه بخلاف فعلهء وفي القول 
بأنْ على المأموم أن يقرأ إبطال لموضع التفرقة» وقوله: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»0 » وروى عبدالله بن شدّاد© أن رجلاً قرأ خلف 
رسول الله كَلخٍ وآخر ينهاه. فلما انصرف قال له: (إِنْ قراءة الإمام لك 
قراءة» 2 وروى أبو الدرداء قال: سئل رسول الله كل أفي كل صلاة 


(10 


220 


(3) 


(4) 


050 


(6) 


جملة: (إِنْما جعل الإمام ليؤتمٌ به»» سبق تخريجها في المسألة رقم 228. وجملة: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» ذكرها مسلم غير مسندة وقال: «هو عندي صحيح من حديث أبي 
هريرة» فسئل لِمَ لم تضعه ههنا؟ قال: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء 
ِنْما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه؛ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. وأخرج 
الحديث كاملا أبو داود في الصلاة» باب الإمام يصلّي من قعود. والنسائي في 
الافتتاح» باب تأويل قوله عز وجل: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون». وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء عن أبي هريرة. 
فى أو ب: «وبالقول»» وفى طرة أ و ب: «لعلّه: وفى القول». 

أخرجه بلفظه ابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء عن جابر بر 
حر جه بن في 4 بابب إذا قرا امام فانصتواء ‏ عن جاير بن 
عبدالله . 

عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي» أبو الوليدء المدني» من كبار التابعين وثقاتهم» روى 
التهذيب: 252/5). 

وحديثه أخرجه الدارقطنى فى الصلاة» والبيهقى فى الصلاة» باب من قال لا يقرأ 
خلف الإمام على الإطلاق» عن عبدالله بن شداد عن جابر بن عبدالله أن النبي وَل 
صلى وكان من خلفه يقرأء فجعل رجل من أصحاب النبي كك ينهاه عن القراءة في 
الصلاة» فلما انصرف أقبل عليه الرجلء فقال: أتنهاني عن القراءة خلف 
رسول الله كله فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي يلد فقال النبي يك : «من صلَّى خلف 
الإمام فإنَ قراءة الإمام له قراءة». 

أبو الدرداء» واسمه عويمر؛ واختلف في أسم أبيه » وهو أنصاري خزرجي من بني 
الحارث» كان فقيهاً عاقلاً حكيماًء آخى رسول الله يل بينه وبين سلمان الفارسي» 
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قراءة؟ قال: «نعم». فقال رجل من الأنصار: وحيت هذهء فقال التّبي : 
«ما أرى الإمام إذا أمَ قوماً إل قد كفاهم"”". وروى [أبو] قلابة© ] 

عليه السَلام قال: «هل تقرؤون خلف إمامكم؟» فال بعضهم: نعمء وقال 
بعضهم: لاء فقال: (إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في 
نفسه2200. ففيه أدلة: أحدها: [أنه] لم ينكر على من قال: لاء والثاني: أنه 
قال: «إن كنتم لا بد فاعلين» وهذا لا يقال في الواجب وإنما يقال فيما تركه 
أولى من فعلهء والثالث: أنّه أمره بأن يقرأ «الحمد لله» فى نفسهء وهذا 
يتضمّن النهى عن التلفظ بهاء وقوله: «كلّ صلاة لا يقرأ 5 الكتاب 
فهي خدك إلا وَدَاء الإمام» 2 ولأنها حال ائتمام كما لي أدر كه واكم 


> وولاه عمر قضاء دمشق. وتوفى فى خلافة عثمان. (الاستيعاب: 4 الإصابة : 
4 . 

(1) وحديثه أخرجه مرفوعاً الدارقطني في الصلاة» والبيهقي في الصلاةء باب من قال: لا 
يقرأ خلف الإمام على الإطلاق عن أبي الدرداءء بلفظه. وأخرجه موقوفا على أبي 
الدرداء» النسائي في الافتتاح» باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام» عن كثير بن مرة 
الحضرمي أنه وت أبا الدرداء يقول: سئل رسول الله عَكِة : أفي كل صلاة قراءة؟ قال : 
«نعم» فالتفت أبو الدرداء إليّء وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أمّ 
القوم إلا قد كفاهم. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب القراءة خلف الإمام» 
إلى قوله: «نعم». 

20( أبو قلابة» عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي » عالم بالقضاء والأحكام» ناسك. من 
أهل البصرة» أرادوه على القضاء فهرب إلى الشامء فمات فيهاء وكان من رجال 
الحديث الثقات. (طبقات ابن سعد: 2183/7 الأعلام: 219/4). 

(3) وحديئه أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه في الصلوات» باب من رخص في 
القراءة خلف الإمام. وأخرجه بألفاظ قريبة البيهقي في الصلاة» باب من قال يقرأ 
خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة» والدارقطني في الصلاة» وابن حيان في الصلاةء» 
باب صفة الصلاة. (الإحسان: 152/1)» وأبو يعلى الموصلي: 193/1 حديث رقم 
7» وأحمد في المسند: 81/5» وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط (مجمع 
الزوائد: 113/2) والجميع عن أبي قلابة عن أنس بن مالك. 

)4( سبق تخريجه فى المسألة رقم 3» بدون جملة : دلا وراء الإمام». وقد وردت هذه 
الجملة فيما أخرجه الدارقطني في الصلاة» عن جابر بن عبدالله أن النبي ككلم قال: 
«صلاة لا يقرأ فيها بأمّ الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام؟. 
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ولأنْ ذلك لو كان وأعنا على المأموم لم يسقط عله بحال كالإمام والمنفرد» 
فلمًا سقطت عنه حال الركوع دل على أنّها غير واجبة. 


[232] فصل: إذا قرأ حال جهر الإمام كره ذلك ولم تبطل صلاتهء 
خلافاً لبعضهم؛ لأنَّ القراءة خلف الإمام لا تبطل صلاة المأموم كحال 
اراق 


[وضع اليمنى على اليسرى]: 


[233] مسألة: في وضع اليمنى على اليسرى روايتان؛ إحداهما: 
الاستحباب» والأخرى: الإباحة» وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف»ء 
وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء. فوجه الاستحباب قوله عليه السّلام: 
«ثلاث من أخلاق النبوة» فذكر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة»', 

5 : ب 7 - 0 7 ور تي عه عار 2 0 5 5 
وقيل في تأويل قوله عرّ وجلّ: «فصَل لِرَبِكَ وَآَنْحَرْ2»: في الصلاة وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة”7. ولأنه أزين© وأدخل في الخشوع ووقار 
الصلاة» ووجه نفيه [قوله عليه السّلام]: كمّوا أيديكم في الصلاة”'. ولأنه 
عليه السّلام علّم الأعرابي الصلاة مفروضها وسنتها'”ا ولم يذكر ذلك فيهاء 
والأول أظهر. 


(1) لم أقف على هذا اللفظ مرفوعاً إلا فيما عزاه السيوطي في الجامع الصغيرء والهيئمي 
في مجمع الزوائد: 108/2» إلى الطبراني ذ في المعجم الكبير عن أبي الدرداء مرفوعاً: 
اثلاث من أخلاق النبوة» تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمنى على 
الشمال في الصلاة». 

(2) سورة الكوثرء الآية: 2. 

(3) هذا التأويل منسوب للإمام عليّ رضي الله عنهء أخرج ذلك الدارقطني في كتاب 
الصلاة» وابن أبي شيبة في الصلاة» باب وضع اليمنى على الشمال» عن عقبة بن 
ظهير . 

(4) في ب: «أزيد». 

(5) لم أقف على هذا الحديث. 

(6) حديث المسيء لصلاته سبق تخريجه في المسائل رقم 213 2221. 223. 
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[234] فصل: وصفة وضع إحداهما على الأخرى أن تكون تحت 
صدره وفوق سرتهء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن السنة أن يضعها تحت 
السرة» لأنه موضع محكوم له من العورة فلم يكن محلا لموضع اليمنى على 
الومر الكل 


[القراءة في الركعتين الأخيرتين]: 

[235] مسألة: الاختيار في الركعتين الأخرتين قراءة الفاتحة وحدهاء 
خلافاً للشافعي في قوله: إن السنة أن يقرأ سورة معها في كل الركعات؛ لما 
روي أنْ التبي كله كان يقرأ ذ في الفلور في الركعتين الأولتين بالفاتحة 
والسورة وفي الأخرتين بفاتحة ة الكتاب7آ . وروي أن قو قال لشحد: .شكاك 
النائن فى كل شي ءحتى فى الضلاة» فقال: أما أنا فاركد فى الأولبين 
وأحذف قش الريك وما آلوا ما اقتديت إلا بصلاة رسول الله كله قال: 
ذلك الظق يك77 1غ ولآث: الأولعين لما التعضعا في الزيادة» بالجهن قيما تتجهر 
نيد اهنا رياف القراةة والاجركى لها مها عنهبا قن الضنة وه الجير 
نقصتا في زيادة القراءة. ١‏ ْ 


[التكبير عند الركوع والسجود]: 
[236] مسألة: تكبير الركوع والسجود سئّةء خلافاً لمن حكي عنه أنه 
لا يكبّر للركوع؛ لما روي أنّه عليه السّلام كان يكبر في كل ما يخفض 


(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» ومسلم في 
الصلاة» باب القراءة و فى الظهر والعصرء عن أبي قتادة» أنْ النبي عَكَطِدد كان يقرأ في 
الظهر في الأوليين بِأمّ الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأ الكتابء» ولفظ: 
«بفاتحة الكتاب» ورد في مسلم. 

(2) أخرجه البخاري في الأذان» باب يطوّل في الأوليين ويحذف في الأخريين» ومسلم في 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: 
لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاةء قال: أمَا أنا أمدّ في الأوليين» وأحذف في 
الأخريين» ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله يَكةِ. قال: صدقت ذاك الظنّ 
بك» أو ظتّي بك. 
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ويرفع» وأنه لم تزل هذه صلاته حتى فارق لون 

[237] مسألة: وليس في الصلاة تكبير واجب إلا تكبيرة الإحرامء 
خلافاً لابن حنبل في قوله: إن باقي التكبير واجب؛ لأنَّ كل نطق وجب في 
الصلاة غير القرآن لم يتكرر وجوبه كالسلام. 


[الركوع والرفع منه]: 

[238] مسألة: وإذا 6 وضع يديه على ركبتيه لقوله عليه السّلام 
للذي علّمه الصلاة: ارك اوج يديت على ركتد ياك رارقا ين 
أصابعك)20, وما ذكره ابن مسعود منسوخ”© لقول سعد: إنا كنا نفعل ذلك 


(1) أقرب لفظ إليه ما أخرجه مالك في الصلاة» باب افتتاح الصلاة.عن علي بن الحسين» 
كان رسول الله يك. .. يكبّر في الصلاة» كلما خفض ورفعء فلم تزل تلك صلاته 
حتى لقي الله. وما أخرجه النسائي في الافتتاح» باب التكبير للسجودء عن ابن مسعود 
قال: كان رسول الله كك يكبّر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره. 
وبمعناه أخرجه البخاري في الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» ومسلم في 
الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع عن عمران بن حصين. 

(2) حديث المسيء لصلاته سبق تخريجه في المسائل رقم 213» 221: 223. وأقرب 
الألفاظ يناما أحجة الحاكم في المستدرك في الصلاة : 242/1 عن رفاعة بن رافع» 
وفيه قوله ككل: ثم يكبر ويركع ويضع كفيه على ركبتيه..:2». وأخرجه بلفظ آخر 
الطبراني في الكبير: 39/5 حديث 2527 وفيه: «ثم اركع فأمكن كفيك من 
ركبتيك»... وعند أحمد فى المسند: 2360/4 وابن أبى شيبة فى الصلاة» باب من 
كان يقول إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك» والشافعي في مسنده: 71/1 حديث 
8» عن رفاعة بلفظ : «فإذا ركعتء فاجعل راحتيك على ركبتيك»», أما لفظ: «وفرّق 
بين أصابعك» فلم أقف عليه في روايات حديث المسيء لصلاته. وورد ما يدل عليه 
في حديث أبي حميد في وصفه لصلاة رسول الله كه ولفظه: فإذا ركع أمكن كفيه 
من ركبتيه وفرّج بين أصابعه وهصر ظهره...» أخرجه أبو داود في الصلاةء» باب 
افتتاح الصلاة. 

(3) قول ابن مسعود أخرجه أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» والنسائي في 
الافتتاح. باب التطبيق» عن علقمة قال: قال عبدالله: علمنا رسول الله كيه الصلاة» 
فكبّر ورفع يديه» فلما ركع طبّق يديه بين ركبتيهء قال: فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق 
أخيء قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذاء يعني الإمساك على الركبتين. وفي لفظ آخر- 
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5 ينا 10 ش 


[239] مسألة: التسبيح في الركوع والسجود غير واجب» خلافاً 


لأحمد وداودء لقوله عليه السّلام: «ثم اركع حكن تكن ,اكه امد حي 
تطمئن ساجداً». ولم يأمره بذكر فيهماء وقوله: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأمًا السّجود فاجتهدوا فيه بالدعاء» »2 ولم يأمر بالتسبيح» والآخر أنه 
فصل بينهما فيما يقال فيهما فدل على ما قلناه» ولأنه ركن في الصلاة فلم 
يجب فيه تسبيح كالقيام . 


[240] مسألة: في الرفع من الركوع يقول الإمام: «سمع الله لمن 


حمده)ء ولا يقول: «ربنا لك الحمد»»؛ ويقول المأموم: «ربنا لك الحمد) 
ولا يقول: «سمع الله لمن حمده» خلافاً للشافعي في قوله: إن الإمام 
والمأموم لا يقول: «ربنا لك الحمد» [لكلقوله «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمذه» فقولوا: ربنا لك لم10 فدلٌ على أنْ الإمام له يقولهاء ولأنه 


(010 


(2) 


003) 


4 


لأبي داود في باب تفريع أبواب الركوع والسجودء قوله: فإنا كنا نفعلهء فنهينا عن 
ذلك. وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وقول ابن مسعود أخرجه أيضأ مسلم في 
المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع. 

حديث سعد في النسخ أخرجه مسلم في المساجدء باب وضع الأيدي على الركب في 
الركوع؛ عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي قال: وجعلت يدي بين 
ركبتي فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك» قال: ثم فعلت ذلك مرّة أخرى. 
فضرب يدي وقال: إِنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. 

هذا من حديث المسيء لصلاته وقد سبق تخريجه في المسائل: 213» 2221 223. 
وهذه الجمل وردت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 

جزء من حديث» أخرجه مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود. وفيه هذه الفقرة بهذا اللفظء لكن بدون: «فيه ب» وإنما «فى الدعاءا. 
والحديث عن ابن عباس . ْ 

جزء من حديث أخرجه مالك في الصلاة» باب صلاة الإمام وهو جالسء, والبخاري 
في الأذان» باب إِنّما جعل الإمام ليؤتم به» ومسلم في الصلاة» باب ائتمام المأموم 
بالإمام» عن انس وهو عندهم بهذا اللفظ مع زيادة الواو قبل «لك» أي : «ولك 
الحمد؛. ولمسلم عن أبي هريرة بدون الواو. 
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ذكر يقع على ذكر وجه المقابلة لكلام الغير فلم يشارك فيه التابع المتبوع 
كتشميت العاطسء ودليلنا على أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن 
حمده)ء قوله عليه السّلام: «إِنْما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ 
فإذا ركع فاركعواء إلى قوله: وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمد»”؟"2» ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه لم يقل فقولوا: سمع الله لمن 
حمدهء والأخرى: أنه قصد بيان وجه الائتمام به وكيفيته» وميّز ما يفعل فيه 
مثل فعله وبما يفعل فيه بخلاف فعلهء ولأنه أضاف إلى كل واحد لفظاً غير 
ما أضافه إلى صاحبه فالظاهر أنّهما لا يشتركان فيه. 

بسم الله الرحمن الرحيم» استعنت بالله . 

[241] مسألة: الطمأنينة في الركوع واجبةء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لمساا ‏ حبيا امريد اللا اررقم لق ا 0 
ويعتدل وقال للذي علّمه الصلاة: «واركع حتى تطمئن راكعاً» © وقال: 


امد ده الج وى جرض ان الي 0001 برك بعصي لعلمين 
ا 20 "+ ولأته: رك تصق فكان مخ شرظه الطمأنينة كالقيام . 


[242] مسألة: الاعتدال في الرفع من الركوع غير مستحق عند مالك 
ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على قوله» وهو قول الشافعي» والذي 
رأيت منصوصاً لابن القاسم وعلي بن زياد عنه أنه إن انحط قبل الاعتدال 


)1( جرء من حديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة» ومسلم في الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام . 

20( أخرجه بهذا اللفظ َ أبي حميد » أبو 0 في الصلاة» 0 8 الصلاة من 7 
لي ناخد ا ماجة .في إقانية الصلاة؛» 5 إتمام اده اي 
البخاري في أبواب صفة الصلاةء باب سنّة الجلوس في التشهد. وفيه قول أبي حميد: 
وإذا ركم أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره. .. الحديث. 

(3) حديث المسيء سبق تخريجه فى المسائل: 213»: 221» 223» وأقرب لفظ لما ذكرء 

(4) حديث المسيء لصلاته تقدم وأقرب لفظ لما ذكر ما أخرجه أبو داود والنسائي. 
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فلا شيء عليه» والدليل عليه أنَّ الاعتدال قيام فلو كان فرضاً لكان عقيبه 
ركوع كالقيام الأوّلء ولأنْ القيام ركن قبل الركوع فوجب أن لا يتكرر فرضه 
في الركعة كالقراءة» ولأنْ هذا القيام”'2 أريد للفصل بين الركوع والسجود 
فوجب أن يكتفى منه بما دون الاعتدال لأنْ الفصل يقع بهء وكلّ ما أريد به 
فصل فإنه إذا حصل ذلك الفصل كفى في وجوبهء ولأنّه فعل من القيام©) 
ما خرج به عن أن يكون راكعاً أو مقارباً للركوع كما لو اعتدل. 

[243] مسألة: والرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال الذي فيه 
غير واجبء. فإن انحط ساجدا وهو راكع فلا يجزيه على الظاهر من 
المذهب» وَرَأَبتَ فى بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابه أنه يجزيه 
وليس بشيء يعوّل عليه» ودليلنا على أنه لا يجزيه خلافاً لأبي حنيفة قوله 
عليه السَّلام: «لا يجزىء الرجل صلاة لا يقيم فيه صلبه في الركوع 
والسجود»” » وقوله: «ثمْ ارفع حتى تعتدل قائمأ»: ولأنْ الرّكوع ركن 
من الفعل وجب الفصل بينهماء اعتبارا بالرفع من السجود. 


[السجود]: 

[244] مسألة: إذا هوى إلى السجود فواسع أن يضع يديه قبل 
ركبتيه» أو ركبتيه قبل يديه إلآ أن الأحسن أن يضع يديه قبل ركبتيهء خلافاً 
لأبى حنيفة والشافعى؛ لما روي عن التبي كلٍِ أنه قال: «إذا سجد أحدكم 


(1) في طرة أ و ب: «لعله: الرفع». 

(2) في طرة أو ب: «لعله: الرفع». 

)3( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
والترمذي في الصلاة » باب ما جاء فيمن لا يقيم صليه في الركوع والسجود» والنسائي 
ف الافتتاحء» باس إقامة الصلب فى ا » واس ماجه فى إقامة الصلاة» باب | 
في الافتتاحء باب [ ب في الركوع» وابن في |[ باب الركوع 
في الصلاة» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: قال رسول الله كلد : ولا تجرىء صلاة 
لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» لفظ النسائي وابن ماجه. 


وعسلم» 
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فليضع يديه قبل ركبتيه»2/7» ولأنه ا في وقار الصلاة وأبعد عن الشبه 
بجلوس العوامء ومن لا وقار لهء فكان أولى به. 

[245] مسألة: إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه» واستحببنا له 
الإعادة في الوقت» وقال ابن حبيب : لا يجزيه» وحكي مثله عن ابن 
عباس” وغيره» ودليلنا قوله عليه السّلام: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاءء فذكر الجبهة ولم يذكر الأنف»2 » ولأنّ ما سوى الجبهة من الوجه 
لا يلزمه السجود عليه كالذقن» ولأنّْ الوجه عضو للسجود فوجب أن يجزىء 
منه جزء واحد كاليدين. 


[246] مسألة: وإذا سجد على أنفه دون جبهته مع القدرة عليه فلا 
يجزيه» خلافاً د حنيفة ؛ لقوله عليه السلام : الاثم يسجد فيمكن 0 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء والنسائي في الافتتاح» 
باب أوّل ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يبرك بروك البعير». 
لفظ النسائي. ولفظ أبي داود فيه تقديم وتأخير. 

(2) في طرة ب: «لعلّه: أزيد». 

(3) ما حكي عن ابن عباس أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ما جاء في السجود على 
الأنف» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض» 
فإنتكم قد أمرتم بذلك. 

(4) الحديث بلفظ: «أعضاء؛ أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في السجود على 
سبعة أعضاء عن ابن عبّاس» والنسائي في الافتتاح» نات على كلم السجرة) عن 
ابن عباس» ولفظه عندهما: «أمر النبي يَلِقِ أن يسجد على سبعة أعضاء. 
الحديث. وليس فيه ذكر الجبهة ولا غيرها. وأخرجه مرفوعاً إلى النبي يكل 08 
في صفة الصلاة» باب السجود على سبعة أعظم ء ومسلم في الصلاة» باب أعضاء 
السجودء عن ابن عباس أنْ النبي كك قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء » على 
الجبهة. وأشار بيده على أنفه» واليدين والركبتين» وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب 
والشعر؛ والحديث بقوله: (وأشار بيده على أنفه) لا يدل على ما أراده المصنف. 

,5 جزء من حديث المسيء لصلاته» ورد بهذا اللفظ في رواية أبى داود في الصلاة» باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والنسائي في الافتتاح» باب الرخصة في 
ترك الذكر في السجود. 
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ويروى: «جبهته من الأرض حتى تطمئن مفالي 7 يتولانه موضع من 
الوجه فلم ينب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن» ولأن كل عضو جاز 
ترك الميجوه علية من غير عدر ) لم يجز الاقتصار عليه كسائر أعضاء 
السجود. 


[247] مشالة: يجو أن يتبجد. علئ:طافات العامة من غير أن 
يكشف عن جبهتهء خلافاً للشافعي؛ لقوله: «واسجد حتى تطمئن ساجداً»0 
ولم يفصلء » ولأنّه عضو من أعضاء السجود فوجود الحائل بينه وبين الأرض 
لا ينفي الاسم حقيقة» أصله الركبتان» ولأنّه مكن جبهته من الأرض فأشبه 
إذا باشرها به. 


الشاقئ “لأنه سنقى. ساخدا تمك ناكنيه ذا كشف:. 


[249] مسألة: الطمأنينة واجبة في السجودء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله: «اعتدلوا في السجود) "3 وقوله: «أدْمُوا الركوع «والبسجونع, 
وقوله: «ثم يسجد حتى تظعدن منافلة عن الآرفة»"” اامؤررق أنه 
عليه السلام نهى عن نقرة 5 ئّ ولأنه ركن من أركان الصلاة مقصود 


(1) هذه الرواية وردت في أبي داود والنسائي مع سابقتها. وهو عن رفاعة. 

(2) جزء من حديث المسيء لصلاته برواية أبي هريرة» أخرجه بهذا اللفظ البخاري ومسلم 
وقد سبق في المسألة رقم 221. 

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجودء 
ومسلم في الصلاة» باب الاعتدال في السجودء عن أنس بن مالك» بهذا اللفظ . 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين 
النبي يل» ومسلم في الغلذةه بات الأفر يفحسين العيلاة وزتتامواء عن انمن بين 
مالك» بهذا اللفظ . 

(5) جزء من حديث المسىء لصلاته. وقد سبق تخريجه في المسائل: 213» 2221 2223 
6 وهو من رواية أبي داودء والنسائي عن رفاعة. 

(6) جزء من حديث»ه أخرجه أبو داود في الصلاةء» باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء والنسائي في الافتتاح» باب النهي عن نقرة الغراب» وابن ماجه في 
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لنفسهء فترك الاعتدال فيه يفسد الصلاة كالقيام الأوّل. 


[250] فصل: الاعتدال في الجلسة بين السجدتين يخرج على 
الاعتدال في الرفع من الركوع وقد ذكرناه. 


[251] مسألة: إذا أراد القيام من السجود نهض قائماً ولم يجلس» خلافاً 
للشافعي في قوله: يجلس جلسة الاستراحة؛ لما روي أنّه عليه السّلام كان إذا 
1 
رفع رأسه من السجود رفع يديه قبل ركبتيه ونهض قائماً ولا يجلس' 2 وفي 
حديث أبي حميد أنه عليه السّلام سجد ثم كبّر فقام ولم يتورك2 0 
نهوض إلى القيام فلم يكن من سئّته أن يفصل بينهما بفعل غيره»؛ أصله النهوض 
من الجلوس إلى الركعة الثالثة» ولأنه انتقال [من] ركن إلى ركن يخالفه فلم 
الأحسن عندناء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يعتمد على صدور 00 ليا 
روى مالك بن الحويرث أنْ النبي يل نهض معتمداً على الأرض 0 


- إقامة الصلاة» باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلَّى فيهء عن 
عبدالرحمن بن شبل» بهذا اللفظ . : 

(1) لم أقف عليه كاملاً بهذا اللفظ. وأخرج منه إلى «ركبتيه» أبو داود في الصلاة» باب 
كيف يضع ركبتيه قبل يديه» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل 
0 في السجودء والنسائي في الافتتاح» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين» 

بن ماجه في إقامة الصلاة» باب السجودء. عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي عل 
0 وإذا قام من السجود د رفع يديه قبل ركبتيه. لفظ 
ابن ماجه. 
وبقية الحديث لم أقف عليه باللفظ المذكور. وقريب من معناه ما أخرجه أبو داود في 
الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة» عن أبي حميد في وصف صلاة رسول الله يكوه وفيه 
قوله: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميهء وهو ساجدء ثم كبّر فجلس 
فتورّك ونصب قدمه الأخرى» ثم كبّرء فسجدء ثم كبّر فقام ولم يتورك. 

(2) سبق تخريجه في التعليق السابق. 

(3) مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد بن خشيش » الليثي» صحابي » سكن البصرة 
وتوفي بها سنة 174ه. 
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ذلك أزين فى أدب الصلاة ووقارها فكان ادليه 


[الجلوس في الصلاة]: 

[253] مسألة: الجلوس فى الصلاة كلّها متورّكاء خلافاً لأبى حنيفة 
تين قولة: إإنه كلوق كن جميعه مستوقاواتشاففي في قولةة ]نه ديكوة ني 
الل مورك وها فك تدرف قد اناد على أبي حفة ديت 
ابن عمر أنه قال: إِنّما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك 
اليف 4 :رفول السعحان: #الجبثة نفين انبا ميت الكى 264 وزو 
عبدالله بن الزبير قال: كان رسول الله كله إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه 
التشرى عقت : فخزء) 71 وهدا لا يكن إل مم الأقضاء :بورك "إلى الأرضن 
على ما قلناه. ولأنْ ذلك أبلغ في التمكين وأحسن في وقار الصلاة. 


[254] فصل: ودليلنا على الشافعى ما رويناه» ولأنّه جلوس في 
الصلاة فأشبه الأخيرء ولأنّه فعل يتكرر في الصلاة يستوي فيه الإمام 
والمأموم فكان على صفة واحدة كالركوع. ولأنها صفة مسئونة حال القعود 


- (الاستيعاب: 354/3. الإصابة: 322/3). 
وحديثه هو من فعله فى وصف صلاة رسول الله كلق أخرجه البخاري في الأذان» 
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» عن أبي قلابة» وفيه قوله: وإذا رفع 
رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام. والمصنف باستشهاده 
بهذا الحديث يناقض ما أصّله في المسألة السابقة. 

(1) فى أصل نسخة أ: «الجلسة للأرض» وضرب على لفظ: «الأرض» وكتب: لعلهء 
الأخرق وفي أصل ب: «الجلسة الأخيرة للأرض». 

(2) جزء من حديث» أخرجه بهذا اللفظ مالك فى الصلاة» باب العمل في الجلوس في 
الصلاة» والبخاري في الأذان» باب سئّة الجلوس في الصلاة» عن ابن عمر من قولة. 

(3) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود فى الصلاة» باب الإشارة في التشهّدء والحديث فيه 
بقية. ولخرجة باتختلاف شيط > ملم “في المساجد:وفراضع الضلاة: يالا اضفة 
الجلوس فى الصلاة» عن الزبير قال: كان رسول الله كك إذا قعد في. الصلاة جعل 
كدمه المسوى يو فكدة رسا د الحلاي رق لفل أن هارا امه قله النيى 
اناق ١ ١‏ 
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[التشهّد والسّلام]: 

[255] مسألة: التشهدان جميعاً مسنونان غير مفروضينء خلافاً 
للشافعي في إيجابه 000 0 في إيجابه إيَاهما؛ لقوله عليه السّلام 
للأعرابي .لما علمه الصلاة: «ثم اجلس حتى تطمئن جالساًء فإذا فعلت ذلك 
فقد تمّت صلاتك)”!': ففيه 0 أحدهما: أنْ التشهد لو كان مفروضاً 
لعلمه إياه»؛ مع علمه بأنّه لا يحسن الصلاة. والآخر: قوله: «فقد تمت 
صلاتك» فحكم بتمامها مُع عدم هذاء ولأنه ذكر يختص الجلوس فلم يكن 
فرضاً كالأوّل» ولا يدخل عليه «السلام» لأنه لا يختص الجلوس لأنّه لا 
0 0 وإن شئت قلت قبل التحليل. ولانه ذكر يتكرر في 

إذا لم يكن الأول واجباً فكذلك©©) الثاني كالتعظيم في الركوع 

0 في السجود وقراءة ما عدا الفاتحة» ولأنه ذكر لا يجهر به في 
الصلاة على حال كالتوجيه على أصلهمء والدعاء والتسبيح على أصل 
الجميع ‏ ولأنّه جملة ذكر من شرطه الشهادتان فأشبه الأذان والإقامة» ولأنّه 
ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من المعجز كسائر الأذكارء ولأنّ ألفاظه 
وردت مختلفة غير متعينة» فدل أنه غير واجب لأنّ الأذكار المفروضة متعيّنة 
كالتحريم والتسليم والقراءة» وذليلنا على من أوجبهما أن رسول الله كل قام 
من اثنتين فمضى ثم سجد للسهو» وسجود السهو لا ينوب عن مفروض» 





)1( حديث المسيء لصلاته سبق في المسائل: 213. 221. 223. 246. وقد وردت 
الجملة الثانية في أبي داود والنسائي والترمذي أيضاً في الصلاة» باب ما جاء في 
وصف الصلاة. 

(2) في أ سقط: «لا». 

(3) في أ و ب: «وكذلك» وما أثبتناه أنسب. 

)24 أخرجه مالك في الصلاة» باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين» والبخاري في الوتر» 
باب ما جاء فى السهوء ومحلم ذى المما ع بابو سين لي الصكاذة رالسكرد لاه تن 
عبدالله بن بحينة 6 أن وسزل الله يَككيِةِ صلّى لنا الظهرء فقام من اثنتين ولم يجلس فيهماء فلمًا 
قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلكء»: وفي لفظ مسلم: : فمضى في صلاته . . 
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ولأنْ كل ذكر صحت الصلاة بتركه فو مح درم عمداًء أصله التسبيح 


[256] مسألة: والاختيار من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب”؟2. خلافاً 
لأبي حنيفة في اختياره تشهد ابن مسعود©» وللشافعي في اختياره تشهد ابن 
عباس00». لأنّ عمر علّم الناس التشهّد على المنبر بهذه الألفاظ فلم ينكر 
عليهء ولا قيل له: إِنْ تشهد النّبى عليه السّلام بخلافه. 


[257] مسألة: الصلاة على النّبى يَِ مسئونة وليست بشرط في 
شين المتلة: : مكلاف للشافدى وان المراة فى كوليهاة إتينا وانحةاني 
اليد الأطيرة لقولة "فى ديك أبن مسعود الما ذكر التشهق نذا فلت 
هذا ققد هنف يلاتك اولان الحلوس [لب ]7 يكو أركاة السلةة 
فلم تكن الصلاة على التّبي يل مستحقة فيه كالقيام والسجودء ولأنّ الصلاة 
على الأنبياء ليس بشرط في صحة الصلاة اعتباراً بسائر الأنبياء» ولأنّه ذكر 
آدمي في تضاعيف الصلاة منفصل عن القرآن فلم يكن شرطاًء أصله قولنا: 
«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات»). 

[258] مسألة: التسليم فرض من شرط صحة الصلاة» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله : ِنْه يتحلل بأي شيء شاء مما يقصد به الخروج من الصلاة؛ 


(1) تشهد عمر بن الخطاب أخرجه مالك في الصلاة» باب التشهد في الصلاة» عن 
عبدالرحمن بن عبدالقاري» وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة» والحاكم في المستدرك 
في الصلاة: 266/1. 

(2) تشهد ابن مسعود أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد 
التشهد» ومسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة عن عبدالله بن مسعود. 

(3) تشهد ابن عباس أخرجه مسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 

(4) سبق تخريجه من البخاري ومسلم وليس فيهما هذه الجملة» وهي موجودة في رواية 
أب داوة في الصلاة» باب التشهد عن ابن مسعود وفيه قوله يَكِ: «إذا قلت هذاء أو 
قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك». 

(5) في أ: «ولأن الجلوس يكن»» وفي ب: «ولأن الجلوس يكون». ولعل: «لم» سقطت 
من أ ثم من ب. 
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لقوله عليه السّلام: «وتحليلها التسليم”؟": وذلك [يمنع]© أن يكون لها 
تحليل ا من وجهين: أحدهما: دليل الخطاب» والآخر: خروجه مخرج 
البيان عن جنس التحليلء فمفهومه أثهالمين له تحلبل! سراةء وقوله 
عليه السّلام : «صلّوا كما رأيتموني أصلي00©: ولأنّه أحد طرفي الصلاة فلم 
يصح إلآ تحظق معين كالذحرل: وقد حكى أصحابنا عنهم أن الفرض 
0 من الصلاة وهم في هذا العصر ينكرون ذلك» فيدل عليه بأنه لو 
أقام عليها حتى يخرج وقتها من غير خروج منها أو إحداث قبل السلام لا 
يقصد بذلك الخروج ساهيا لبطلت صلاته. فثبت افتقارها إلى معنى يخرج به 
متهاء فإذا ثيك ذلك .وجت: أن يكون معنا كسار الآركان” 


[259] فصل: ويفرض الكلام في أن السلام من الصلاة يقع فيها 
خلافاً دي حنيفة في قوله: إِنْ ابتداء ألفاظه يقع في الصلاة فإذا أكمله 
وقع كله خارج الصلاة؛ لأنْ ما قالوه ه يقتضي إحالة لأنهم كتين أن 
ابتداء حروف السلام يقع في الصلاة ثم بفراغه من الميم يقع السّلام كله 
خارج الصلاة وهذا لا يتصوّرء لأنه إذا وقع ابتداؤه في الصلاة فالفراغ منه 
لا يخرج أورّله عن الوجه الذي وقع عليهء ولأنّه ذكر مشروع في موضع 
يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة» فوجب أن يكون من الصلاة اعتباراً 
بما قبله» ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم؛ء فوجب أن يكون التحليل منها 
جزءاً من أجزائهاء كالرمي والطواف في الحجء. ولأنه نطق مشروع في 
الصلاة يصادف جزءاً من أجزائها فوجب أن يكون منها كالقراءة» وإذا ثبت 
أنْ السلام جزرءٌ من الصلاة ثبت أثله] من شرط صحتها [لآأنْ أحداً لا 
يمرق . 


[260] مسألة: لفظه أن يقول: «السّلام عليكم» فإن نكر ونوّن فلا 


)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 3. وهو جزء من حديث. 
)22( في طرة ب: «لعله : وذلك يمنع أن يكون لها تحليل سواه. تأمل؟. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 


(4) في أ و ب: «تطوع» وما أثبتناه استفدناه من «المعونة»: 227/1. ومن المسألة الموالية. 
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نايد عاونا سس السافيية لقولة ١‏ لسرا كما راسيري م1" 
ولأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فكان متعيئاً كالتحريم 


[261] مسألة: الفرض منه واحدة وبها يقع التحليلء خلافاً 
لأحمد بن حنبل وغيره ممن يقولون الفرض تسليمتان؛ لقوله: «تحليلها 
التسليم»”7, وذلك يقتضى أقلّ 1 يتناوله الاسم» وروي أنه عليه السّلام كان 
يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه 2 كبولايه لون أحدث :يعن الأول وقبل الثانية 
لم تسد عئلاتة قبل أن التخليل د بقع ببالتانيةء وإذا لم يقع بها تحليل لم 
تكن واجبة جمة كالغالغة #2 ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان الفرض منه 
والخدا كالإحرام . 


[262] مسألة: انار للإمام والمنفرد الاقتصار على واحدة» خلافاً 
للشافعي ؛ ؛ لما روت عائشة© وأنس© أنْ التبي َةِ وأبا بكر وعمر وعثمان 
كانوا يسلّمون تسليمة واحدة» ولأنْ ام يراد لأحد الأمرين» إما التحليل» 
وإما الرد» وذلك معدوم في الثانية في حقٌ الإمام والمنفرد. 





)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(2) جزء من حديث» سبق تخريجه في المسألة رقم 231. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب من يسلّم تسليمة واحدة» عن 
عائشةء وأخرجه بلفظ فيه زيادة» الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في التسليم في 
الصلاة» عن عائشة أن رسول سم هد تسلكية واحذة تلقاء 
وجههء يميل إلى الشق الأيمن شيئا 

)4( في أو ب: «كالثانية»») وفي 56 «كالثالثة») وهو الصواب. 

© بق ييه لي الججالة السابقة من رواية الترمذي وابن ماجه عن عائشة» ولم أقف 
على رواية لها -10 أبا بكرء وعمرء وعثمان. 

(6) ذكره الهيثمي» عن أنس قال: كان النبي كه وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد 
لله ربّ العالمين» را تسليمة. وعزاه للطبراني في الكبير والأوسطء والبزار 
(مجمع الزوائد: 145/2). وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات» باب من كان يسلم 
تسليمة واحدة» وعبدالرزاق في الصلاةء» باب التسليم» وهو عندهما مرسل» عن 
الحسن قال: كان رسول الله كد وأبو بكرء وعمر» وعثمان يسلمون 0 
واحدة. 
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[263] مسألة”': إذا سلّم ساهياً لا يعتقد به التحليل فيجب أن لا 
يجزية:. خلافاً لبعض الشافعية؛ لأنّه نطق في أحد طرفي الصلاة فاحتاج إلى 
نية يصحبها ذكر كالتحريم. 


[التكبير عند القيام من ركعتين]: 

[264] مسألة: والاستحباب في القيام من اثنتين أن يكبّر إذا اعتدل 
قائمأء خلافاً آي حنيفة والشافعي؛ لما روي فى حديث ابي حميد أن 
الكبى: كللادما كت من العرق نحن اعتدل نم2 ذكره ينفو اسعانا زلاة 
هذا القيام مشبه بابتداء الصلاة» والتكبير فيه مشبه 00 الافتتاح» فكان 
القيام إلى الثالثة كالمستأنفة . 


[الدعاء والقنوت في الصلاة]: 

[265] مسألة: يجوز أن يدعو في الصلاة بكل دعاء يجوز له بخارجهاء 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز أن يدعو إلا بألفاظ القرآن وما يقاربها؛ 
لقوله عليه السّلام: ”لا تقولوا السّلام على الله ولكن قولوا التحيّات للّهء إلى أن 
قال: : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به») 0 وقوله: (إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بالحمد لله والثناء عليه ثم يصلي عليّ ثم يدعو بما شاء»” ولانة وغ 
مباح في غير الصلاة فكان مباحاً في الصلاة ة كألفاظ القرآن. 


(1) سقط من ب: «مسألة». 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب من معناه ما أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
افتتاح الصلاة» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب إتمام الصلاة» عن أبي حميد» وفيه 
قوله: ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه... الحديث. 

)3( هو حديث ابن مسعود في التشهد. وفيه هذه الجمل. وقد سبق تخريجه في المسألة 
رقم 256. 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء» والترمذي في الدعوات»؛ باب» عن 
فضالة بن عبيد» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء 
عليه؛ ثم ليصل على النبي كَل ثم ليدع بعد بما شاء؟ا. 
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[266] مسألة: يقنت في صلاة ا خلافاً لأبي حتيفة؛ لأنَّ 


التبي كلِ كان يقنت فيما رواه أبو هريرة' لان 
وأنس بن مالك وقال أنس: ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 


[267] مسألة: يجوز القنوت قبل الركوع وبعدهء خلافاً للشافعي في 


قوله: إِنّ محلّه بعد الركوع؛ لإجماع الصحابة عليهء وروي عن أبي رجاء 





(01 


022 


030 


(4 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب. ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت» عن أبي عور كان" لايق ياد 
النبي كلء فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهرء وصلاة 
العشاء»ء وصلاة الصبح» بعدما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن 
الكفار. 

فى أ و ب: «خفاف بن أسماء» والصواب ما أثبت. وهو خفاف بن إيماء بن رحضة 
الغفاري, كان أبوه سيد غفارء وهو إمام بني غفار وخطيبهم. شهد الحديبية» وبايع 
بيعة الرضوان. توفى فى خلافة عمر. (أسد الغابة: 118/2» الاستيعاب: 436/1) 
تهذيب التهذيب* :147/8). 

وحديثه» أخرجه أحمد في المسند: 257/4 والبيهقي في الصلاة» باب القنوت في 
الصلاة عند نزول نازلة» والطبراني في الكبير: 216/4 حديث 24173 ولفظهء قال: 
صلَى بنا رسول الله كَلهٍ الصبح ونحن معهء فلما رفع رأسه من الركعة الآخرة قال: 
«لعن الله لحياناً ورعلاً وذكواناء وعصية عصت الله ورسوله» أسلم سالمها الله» وغفار 
غفر الله لها...» الحديث. 

البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أبو عمارة» قائد» صحابي» من أصحاب 
الفتوح» أسلم صغيراً وغزا مع رسول الله يل خمس عشرة غزوة. تولى إمارة الري في 
عهد عثمان. سكن الكوفة واعتزل الأعمال في آخر حياته» توفي سنة 71ه ‏ 690م. 
(طبقات ابن سعد: 80/4., الأعلام: 0 أسد الغابة: 171/1» الاستيعاب: 143/1» 
الإصابة: 146/1). 

وحديئه أخرجه مسلم في المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» 
ولفظه: كان رسول الله يك يقنت في الصبح والمغرب. 

حديث أنس بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند: 162/3» والبيهقي في الصلاة» باب 
الدليل على أنه لم غك أصل القندرت» والطحاوي في عي معاني الآثارء في الصلاة» 
باب القنوت في صلاة الصبح وغيرها. وأصل حجديتك أنسن في البخاري في صفة 
الصلاة» باب» ولفظه: كان القنوت في المغرب والفجر. 
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العطاردي قال: كان القنوت بعد الركوع فصيّره عمر قبله ليدرك امورل 

3 50 2 2 ا 
وروي أن المهاجرين والأنصار سألوا عثمان فجعله قبل الركوع” ». ولأنّ في 
ذلك فائدة لا توجد فيما بعلهه) وهو أنْ القيام يمتد فيلحق المفاوت» ولأنْ 
في القنوت ضرباً من تطويل القيام وما قبل الركوع أولى بذلك لا سيما في 
الفجر. 


[الترتيب في قضاء الفوائت]: 

[268] مسألة: الترتيب مستحق فى قضاء الفوائت فى الخمس فما 
كزنيا مقاذنا لكا فم قن فول دق تفط بالقواك ”3 وينا بالسافرة عاو 
الخائبة»: لقوله :عليه السلام: «لأاضلاة لمن عليه علا7 )+ فعن» وقوله: 
«من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كمّارة له إلا ذلك فإن 
ذلك وقتها»2. ولأنّه عليه السّلام ترك أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن 


)1( أبو رجاء العطاردي» واسمه عمران» وقيل: عطاردء واختلف في اسم أبيه» ولد قبل 
الهجرة بإحدى عشرة سنة وأسلم ولم ير النبي كك أمّ قومه أربعين سنة. وكان له 
علم بالقرآن. (الاستيعاب والإصابة: 74/4). 
وروايته لم أقف عليها. ويدل على معناهاء ما أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات» 
باب في قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده؛ عن عبيد بن عميرء وأبي عثمان النهدي. 
وزيد بن وهبء. أنْ عمر بن الخطاب قنت في صلاة الصبح قبل الركوع. 

(2) أخرجه البيهقي في الصلاة» باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع». عن أنسء قال: 
قنت النبي كله وأبو بكرء وعمر وعثمان» رضي الله عنهم» بعد الركوع. ثم تباعدت 
الديارء فطلب الئاس إلى عثمان أن يجعل القنوت في الصلاة قبل الركوع. لكي 
يدركوا الصلاة» فقنت قبل الركوع. 

(3) في ب: «بالفوائت». 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية: 166/2» ذكر ابن الجوزي في «العلل» بإسناده عن 
إبراهيم الحربي» قال: سئل أحمد بن حنبل عن قوله كلِِ: «لا صلاة لمن عليه صلاة» 
فقال: لا أعرف هذاء ولا سمعته عن النبي يك انتهى. ونقله الشيخ ابن دقيق العيد 
في «الإمام؛ هكذاء قال: ما عرفنا له أصلاً. انتهى. 

(5) بعض هذا الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 201. ومما يقرب له في اللفظ في 7 
هذه المسألة ما أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرهاء ومسلم في المساجدء باب قضاء الفائتة» عن أنسء عن النبي كل قال: - 
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على الترتيب”!2» ولأنه ترتيب في الصلاة مستحق مع بقاء الوقت فلم تسقط 
بفواته وكون الصلاة في الذمة أصله ترتيب الركوع والسجودء ولأنهما 
صلاتان مختلفتان اجتمعتا فى وقت فجاز تعليق الوجوب فيهما بالفعل أصله 
العشاء والوتر. ١‏ 

[269] مسألة: وهو يستحق مع ضيق© وقت الحاضرة وسعته» فيبداً 
بالفائتتة وإن فاتت الحاضرةء خلافاً لأبى حنيفة وابن وهب؛ للأخبار التى 
ووتاقا تك ١‏ بسع لحك ا سرب الواتف قن دن كردي اله 
فيهماء ولأنّ كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب 3 ضيقه كالأركان. 


[التسبيح لتنبيه الإمام]: 
كان أو امرأة خلافاً | للشائمي : في 0 تصفّق المرأة؛ لقوله عليه السلام : 


«من نابه شيء في صلاته فليسبّح)”2©» واعتباراً بالرجل» [والخبر]© المروي 
في التصفيق فإِنَ العمل المتصل وجد على خلافه فهو أولى من الخبر. 


- «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». وأقم الصلاة للذكرى». 
والجملة الأخيرة أخرجها البيهقي في الصلاة» باب التفريط على من نام عن صلاة أو 
نسيهاء عن أبي هريرة أن النبي ككل قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». وعزاه 
الهيثمي بهذا اللفظ إلى الطبراني في الأوسط. (مجمع الزوائد: 326/1). 

(1) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيّتهنّ يبدأ 
والنسائي في الأذان» باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهاء 
عن عبدالله بن مسعودء قال: إِنْ المشركين شغلوا رسول الله يَِِهِ عن أربع صلوات يوم 
الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالآء فأذن» ثم أقام. فصلَى الظهرء 

ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلّى العشاء. 

(2) في ب: «(ضعف». 

(3) جزء من حديث طويل» أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفرء باب الالتفات 
والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» والبخاري في الأذان» باب من دخل ليؤم الناس 
فجاء الإمام الأوّل فتأخر الآخرء ومسلم في الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي 
بهم إذا تأخر الإمامء وهو بلفظه. 

(4) إضافتها ضرورية. 
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[271] مسألة: يجوز أن يسبّح في أي شيء نابه» مثل أعمى يقع في 
بكر أو'ثفرت:دانة 'يتخاتق: أن ترفسة أو ححية أو ها أشيه ذلك خلانا لأنى 
2 إن قصدك اتبيه 
غير إمامه بطلت صلاته لعموم الخبرء ولأنه تسبيح لأمر نابه يجوز له التنبيه 
عليه كتنبيه إمامه. 


[مسائل مختلفة تتعلق بالصلاة] 


[ستر العورة]: 

[272] مسألة: اختلف أصحابنا في ستر العورة في الصلاة فمنهم من 
يقول: إِنّْها من شرط صحتها مع الذكر والقدرة» فإن لم يقدر عليها صلى 
عرياناً وأجزآأته» وكذلك إن نسىء وإن صلى مكشوف العورة عالماً بأنّ له 
مااسدرها عادزا اعلن الك فإةرصلاتة,ناطلة < :وديم مل يقول + إنها بواجي 
منترقنة بوليييت: نه قرط السوكة نإل هيل "نكشرف العؤرة عالي عامنا 
كان عاصياً آثماً إلا أنْ الفرض قد سقط عنه. 


فوجه الأوّلء قوله تعالى: #خُذُوا زِيتتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدِ»7# . قيل: 
اللباس في الصلاة والطواف» وقوله يه «صلوا كما رأيتموني أصلي2200, 
ورايكاة يصلئ: بالسيعرة وقوله عله ولأ يفيل الله مبلاة خاتصن إلا 
خجان ”19 -والاتفاق على" أنه مافوو تكن العورةة محطروتضلية كقمها: 3 


حنيفة في قوله: إِنّه لا يسبّح إلا فيما"'' فيه تنبيه إمامه فإنّه 


(1) سقط من ب: «افيما». 

(2) سقط من ب: 9فإنّْه). 

(3) سقط من أ: «عالماً». 

(4) سورة الأعراف» الآية: 29. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الطهارة» باب المرأة تصلي بغير خمار» والترمذي في 
الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار»ء وابن ماجه في الطهارة» باب 
إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمارء عن عائشة. 
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غير الصلاة» ومتأكد وجوبها في الصلاة» والقول بأنه ليس من شروط 
الصحة ينفي ذلك . 

ووجه الثاني» قوله عليه السّلام: «لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما 
أمره الله إلى أن قال: ثم يستقبل القبلة فيكبر»”؟2. فأخبر عمًا تتم به الصّلاة 
ولم يذكر ما تنازعناه» ولأنْ صفة الشيء بأنه شرط في بعض العبادات أو 
فرض من فروضها يفيد اختصاصه بها وأنّه يجب بوجوبهاء ويسقط وجوبه 
بسقوط وجوب ما أضيف إليه» كالوضوء للصلاة والتيمم والنية وكالصوم في 
الاعتكاف والإحرام في الحج وسائر فروض العبادات» ووجدنا ستر العورة لا 
يختص وجوبه بالصلاة» لأنّه يلزمه سترها في غيرهاء فعلم أنه ليس من 
شروطهاء ولأنّ كل ما كان من فروض الصلاة فلا بد عند عدمه من بدل يقوم 
مقامه عند المعجز عنه فى أداء العبادة كالوضوء وغيره» وفى الاتفاق على أن 
من نم وجل نا( بسن موري وخاف ذهاب الوقت أن يصلى عرياناة دليل على 
أن السترة ليست من شروط الصلاة» ولا يدخل عليه التيمم لأنّه إذا عجز عنه 
لم يصل إلا في الوقت لأن منه بدلا يقوم مقامه وهو الوقت الذي يقتضي فيه. 


[3] مسألة: عورة الرجل ما بين السرة والركبةء» خلافاً لداود 
وقوله في الفخذ وما قاربه ليس بعورةء وأنْ العورة السوأتان فقط؛ 
لقرلها علذه الشلام: الما «بيى. السزة والركية حور :وقوله: لعلني 
رضي الله غنه:. «لآ تتنظر إلى [فخذ] حن ولا ميّت» 7 وزوق 


(1) جزء من حديث المسيء لصلاته» وسبق تخريجه في المسائل رقم 213» 221» 223») 
46. 

(2) أخرجه الحاكم في معرفة الصحابة من المستدرك: 568/3»: عن عبدالله بن جعفرء قال: 
قال رسول الله كَليّهّ: «ما بين السرّة إلى الركبة عورة». وأخرجه البيهقي في الصلاة» 
باب عورة الرجل» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذهء وهو جزء من حديث» 
وفيه قوله يَكِّةِ: «والعورة فيما بين السرّة والركبة»). 

(3) أخرجه أبو داود في الحمام: باب النهي عن التعرّي» وابن ماجه في الجنائزء باب ما 
جاء فى غسل الميت» عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله يَِ: «لا تكشف 
فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت». 
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2 (1) عه 3 َال 28 222 7 5 فد ريه 
محمد بن جحش أن النبي وين مرّ بمعمر وهو مكشوف الفخذ 
فال اغط «تحذك” فإن القهت من العورق 477 وووق الله عن أبن 
الل ا م ا أن التبي كلل قال: «غطٌ فخذك فإِنّ 
الفخذ 0 


(01) 


(22 


003) 


(4) 


05) 


(6) 


محمّد بن عبدالله بن جحش الأسديء وهو ابن أخي زينب أمّ المؤمنين» وأمّه فاطمة 
بنت أبي حبيش» ولد قبل الهجرة بخمس سنين» سمع من النبي كَك. (الاستيعاب: 
63 الإصابة: 358/3). 

معمّر بن عبدالله بن نضلة القرشي العدوي» أسلم قديماًء وتأخّرت هجرته إلى المدينة» 
لأنّه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة» وعاش عمراً طويلاً. (الاستيعاب: 
7 الإصابة : 428/3). 

أخرجه البيهقي في الصلاة» باب عورة الرجلء» والحاكم في المستدرك: 2180/4 
ولفظه عندهما: «يا معمر غط فخديك فإن الفخذين عورة». وكذا أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار»ء في الصلاة» باب الفخذ هل هو من العورة أم لا؟: 474/1 
5ه وأحمد فى المسند: 290/5. 

أبو النضرء سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبدالله التيمي» تابعي» ثقة موصوف 
بالفضل والعقل والعبادة. توفى فى خلافة مروان بن محمّد. (تهذيب التهذيب: 
7 . 00 

ابن جرهدء هو عبدالرحمن بن جرهد الأسلمى تابعىء» حدث عن أبيه» وعنه ابنه 
زوضة» (توتسي الديديت: 055/6 سهد عو امن كويلهين بجر الأسلسي: 
فتحاى :كان عن آهل العيقة “شي العديية » وتركن بالعتكة فن ادر عهد وريد 
(الاستيعاب: 258/1. الإصابة: 233/1). ١‏ 1 

هذا الحديث ليس في موطأ مالك برواية الليثي. وذكر المنذري أنه في موطأ معن بن 
عيسى القزازء ويحيى بن بكيرء وسليمان بن بردء وليس هو عند غيرهم من رواة 
الموطأء هكذا ذكر ابن الورد. (مختصر سئن أبى داود: 17/6 18)» وبهذا الطريق 
أخرجه أبو داود» عن عبدالله بن مسلمة عن مالك» عن أبى النضرء عن زرعة بن 
عبدالرحمن بن جرهد». عن أبيه» قال: كان جرهد هذا من أصيحاب الشف أله قال: 
جلس رسول الله َه عندنا وفخذي منكشفة» فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة». 
كتاب الحمّامء باب النهي عن التعرّي. 

وأخرجه بلفظ قريب مما ذكره المصئّف. البيهقى فى الصلاةء» باب عورة الرجل. وهو 
بسند مالك. ولفظه: «حمر عليك» آنا علمت أن الفحة عورة». وأخرجه الترمذي في 
الأذسا- بات نا جاه أن الفسل عورف من غير طريق ماللقةه لفقل لغط هدك .فإنها 
من العورة». 
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[274] مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيهاء خلافاً 
لمن قال: لا يجوز لها كشف الوجه واليدين» وهو أحمد بن حنبل؛ لقوله 
تعالى: لوَّلاً يُنْدِينَ زِيئَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهاه”'". قيل: الوجه والكفانء 
ولأنَ كشف ذلك يلزمها في الإحرام فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي 
بدنها . 

[275] مسألة: ولا يجوز لها كشف ما عدا ذلك من بدنهاء ولا 
يجزيها الصلاة مع كشفه على أحد المذهبين» خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله: إِنْ العورة مخففة ومغلظة فالمغلظة القبل والذبر فإن انكشف منهما 
أكثر من قدر الدرهم بطلت الصلاة والمخففة ما عداهماء فإن انكشف 

منها أقل من الربع جاز؛ لقوله تعالى: طِحُذوا زَيتتكم عِنْدَ كل 
مسي ولقوله: #وَلآ يُدِينَ ريئتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا2'”4 وحديث 
م سلمة أنه فالت اا سول آلله تضلي المرأة بخمار ودرع إذا لم يكن 
عليها إزار؟ فقال: «نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها». ولأن كل 
عضو انكشف ربعه منع صحة الصلاة ة فكذلك إذا انكشف أقل من ربعه 
كالعورة المغلظة». ولأنه كشف من عورته ما قدر على ستره كالربع» 
ولأنْ تقديرهم ذلك بالربع وبقدر الدرهم دعوى لا ينفصلون ين زاد 
فيها أو نقص عنها. 

[276] مسألة: العري لا يسقط عن العريان شيئاً يلزمه من أركان 
الصلاة» ولا يجوز له أن يصلّي قاعداً مع القدرة على القيام؛ خلافاً لأبي 


(1) سورة النورء الآية: 1 

(2) سورة الأعراف» الآية: 29. 

(3) سورة النورء الآية: 1 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في كم تصلي المرأة؟ عن أم سلمة. ولفظه: (إذا 
كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها». وأخرجه مالك موقوفاً على أمّ سلمة؛ في 
صلاة الجماعة» باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ولفظه قريب من 
لفظ أبي داود. 

(5) في أ و ب: «فمن»» وفي المطبوعة: «فيمن» فأثبتناه لاتفاقه مع السياق. 


262 


حنيفة في قوله: إِنّه يجزيه أن يصلى قائماً أو قاعد©؛ لأنْ القيام ركن من 
أركان الصلاة فلم يسقط عند عجزه عن الكسوة كالقراءة» ولأنَّ فرائض 
الصلوات مبنية على أنْ العجز عن بعض أركانها لا يسقط ما يقدر عليه 
منهاء ألا ترى أن من عجز عن القراءة لم يسقط عنه الركوع والسجود» ومن 
عجز عن الركوع لم يسقط عنه القيام» وقد ثبت أنْ من عجز عن القيام لم 
يسقط عنه السترة» فكذلك يجب أن يكون من عجز عن السترة أن لا يسقط 


[مبطلات الصّلاة]: 


[277] مسألة: الكلام سهواً لا يبطل الصلاة» خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله: إنّه يبطلها إلا لفظ التسليم؛ لقوله عليه السّلام: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» © » وحديث ذي اليدين أنه قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله 
أم نسيت؟ فقال: «كل ذلك لم يكن» ؛ موضع الدليل أنه عليه السّلام 
تكلّم ساهياء وعنه أنه قد فرغ من الصلاة» ثم لما ذكر بنى على صلاته 
وسجد للسهو'”©؛ ولأنه كلام على وجه السهو فأشبه لفظ السّلام. 


[278] مسألة: إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة» مثل أن ينبّه الإمام 


(1) في ب: «أن يصلي قاعداً مع القدرة على القيام». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 

(3) ذو اليدين» رجل من بني سليم» يقال له: الخرباق» حجازي» شهد النبي كلوه عاش 
حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. وليس هو ذو الشمالين. (الاستيعاب: 2479/1 
الإصابة : 477/1). 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الصلاة» باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياء 
والبخاري في الوترء باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين» وباب 
يكبر في سجدتي السهوء وباب من لم يتشهد في سجدتي السهوء وباب تشبيك 
الأصابع في المسجدء ومسلم في المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. 

(5) هو نفس الحديث السابق لذي اليدين» وفيه قوله: فقام رسول الله كك فأتمّ ما بقي من 
الصلاةء ثم سجد سجدتين يعد التسليم وهو جالس. 
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إذا لم يفهم فإنه لا يفسدهاء خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لحديث ذي 
اليدين لما قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «كل ذلك لم يكن" ثم 

الكفت» إلى ابي بكر وعسر فقال ليما (أحق ها يقول ذو البدين؟ فالا 
تمنو فبيئ :ولد د موضع الدليل أنه سألهما وهو يجوز أن يكون في 
صلاة لأنه استثبتهماء ولأنه كلام أتى به قصداً للتنبيه وإصلاح الصلاة فلم 
تبطل به كالتسبيح» ولأنّه كلام لم يقصد به التعمّد الممنوع كالسّهوء ولأن 
التنبيه على مصلحة الصلاة قد يقع بما لا يكون مباحاً لغيره أصله التصفيق 


[279] مسألة: إذا قرأ في المصحف وهو في الصلاة لم تبطل 
صلاتهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنها لو بطلت لم يخل أن يكون لأجل القراءة 
فى المصحف. وذلك باطل» لأنه لو قرأ فيه وهو بين يديه لم تبطل» أو 
لتصفّحه الورق ولا باك ذلك لأنه ليس بعمل متوال» ولأنه من مصلحة 
الصلاة . 


[280] مسألة: إذا سبقه الحدث في الصلاة استأنفها ولم يجز له 
البناءء خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ لقوله عليه السّلام: (إذا 
صلى أحدكم فظن أنه أحدث فلا يخرجن من صلاته)ء» وروي: «فلا 


(1) هو نفس الحديث السابق» لكن ليس فيه قوله: (ثم التفت إلى أبي بكر وعمر)ء 
وقوله: (قالا: نعم)» فيما ذكرناه من الروايات» وإنما جاء في رواية البخاري» باب 
يكبّر في سجدتي السهوء وفي مسلمء باب السهو في الصلاة والسجود له» قوله: وفي 
القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلما. وليس فيه أنه توجه بالسؤال لهماء ولا أنهما 
أجاباه بنعم. وإنّما ورد ذلك في رواية البيهقي في الصلاة» باب ما يستدل به على أنه 
لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخاً. وفيه قول الراوي» 
وهو مطيرء عن ذي اليدين: ثم أقبل رسول الله كلِِ على أبي بكر وعمر 
رضى الله عنهماء فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» فقالا: صدق يا رسول الله... 
الحديث» وعزاه الهيثمي لزيادات عبدالله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه. (مجمع 
الزوائد: 154/2). 

(2) كذا فى أو ب. وفى طرتهما: «لعله: يجوز» ولا داعي لحذف: «ل2 لأن المعنى 
يكل على أثه لا يحون أن تطل الصلؤة لأبغل فللا" ١‏ 
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0 3 م أإالمه 200 5 
ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا» » وروى الحكم بن عتيبة عن ابن 
هانىء عن علي بن أبي طالب عن التبي كَلِ قال: «إذا توضأ الرجل فهو في 
صلاة حتى يحدث»©2» ولأنّه حصل محدثاً في الصلاة كالعامد. 


[8] مسألة: إذا دفع المار بين يديه لم تبطل صلاتهء وحكي عن 
أبي حنيفة أنها تبطل» وذكر الإسفراييني أنه حكي عن الشافعي في القديم؛ 
ودليلنا قوله عليه السّلام: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أخنا عمو يخ يدنه 
ولدراو نا استطاع»0© ٠»‏ وهذا نص في استباحة فعل ذلك فيبطل القول بأنه 
يدها 

[282] مسألة: لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي» خلافا 
لمن قال: يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود؛ لقوله عليه السّلام” ١‏ 


(1) لم أقف على ألفاظه مجتمعة في رواية واحدة. فقد أخرجه البخاري في الوضوءء باب 
لا يتوضّأ من الشك حتى يستيقن» عن عباد بن تميم» عن عمّه» ولفظه: ١لا‏ ينفتل» 
الو يي ع ار بر ا اياك من 
تيقن الطهارة ثم شك» عن أبي هريرة» ولفظه: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً 
فاشكل عليه؛ أخرج منه شيء آم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً». وأخرجه أبو داود في الطهارة» باب إذا شك في الحدث» عن أبي 
هريرة: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره» أحدث أو لم يحدث» 
فأشكل عليه؛ فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». 
(2) في أ و ب: «ابن عيينة»» والصواب ما أثبتناه» وهو الحكم بن عتيبة بن النهاس بن 
حنطب بن يسار العجلي قاضي الكوفة. (تهذيب التهذيب: 435/2). 
وفي أ و ب: «أبي هانىء»» والصواب ما أثبتناه» وهو شريح بن هانىء بن يزيد 
الحارئي المذحجي أدرك النبي كله ولم يره. تابعي من الطبقة الأولى ثقة. (تهذيب 
التهذيب: 330/4). 
وهذا الخديث ذكره المتقى الهندي فى كنز العمال: 427/9 حديث 226809 وعزاه إلى 
ابن حجريو ..ؤلنظه :لزنا نوفا الرجلة فهو في صلاة» ما لم يحدث». وهو عن 
علي . 
(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك في قصر الصلاة في السفر» باب التشديد في أن يمرٌ أحد بين 
يدي المصلي» والبخاري في الصلاة» باب يرد د المصلي من مرٌ بين يديه» ومسلم في 
الصلاة» باب سترة المصلي» » عن أبي سعيد الخدري. 
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يقطع صلاة المسلم شيء)17, واعتباراً بمرور من سوق هؤلاء. 


[قضاء الصلاة بعد سلام الإمام]: 


[283] مسألة: ما أدرك مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولهاء هذا 
هو المشهور من قولهء وهو قول أبي حنيفة» وروى عنه ابن نافع أن ما 
أدرك أول صلاته وما يقضي آخرهاء وهو قول الشافعى. 


فوجه الأوّل» أَنْ ما أدرك آخر صلاته»ء قوله عليه السلام : «وما فاتكم 
فاتقيو 7" والذئ فاته اول عافد لقعا 0 يأتي بمثل المقضي»ء 
ولأنه لو أدرك أول صلاة الإمام لكانت أوّل صلاتهء فإذا أدرك آخرها وجب 
أن يكون آخر صلاتهء ولأنّه يعمل مع الإمام آخر صلاة الإمام؛ فوجب أن 
يكون آخر صلاته نفسهء كما لو أدرك جميع الصلاة. 


ووجه الآخرء قوله عليه السّلام: «وما فاتكم و والإتمام أن 
يأتي ببقية الشيء» واعتباراً بالمنفردء ولأنّه لو كان ما يقضيه [أوَل] صلاته 
لوجب إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب أن لا يقعد في 
التشهد في الركعتين اللتين يقضيهما. 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء» عن أبي سعيد. 
بدون لفظ: «المسلم» وأخرجه الدارقطني في الصلاة» باب صفة السهو وأنه لا يقطع 
الصلاة شيءء عن ابن عمر: أن رسول الله كِ وأبا بكر وعمر قالوا: ”لا يقطع صلاة 
المسلم شيء» وادرأ ما استطعت». 

(2) 'جزء من حديث.». أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الافتتاح» باب السعي إلى الصلاة» 
عن أبي هريرة. 

(3) في ب: «هو الذي». 

43 نه من حديث. أخرجه بهذا اللفظء مالك في الصلاة» باب ما جاء في النداء 
للصلاة» والبخاري في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقارء 
ومسلم في المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» عن أبي هريرة. 

(5) أضيفت اعتماداً على ما جاء في المعونة: 2278/1 ولما يقتضيه السياق. 
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[إعادة الصلاة في جماعة]: 


[284] مسألة: من صلَى وحده ثم أدركها في جماعة استحب له أن 
يعيدها إلا المغرب» وقال 0 حنيفة : يعيد الظهر والعشاء الآخرة فقط 
وقال المغيرة والشافعي : يعيد المغرب وغيرها. 


فدليلنا على أبي حنيفة ما روى مالك عن زيد بن أسلم”' عن بسر 

الس ف وال 00 
مجلسه» وقال: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت فك 0 نعم 
ولم يخص» ٠‏ وروي أنه عليه السّلام صلّى الصبح بمنى فإذا برجلين لم يصليا 
فدعاهما فقال: (هاانتدكها أن تفلا معنا قالا: نا كنا قد صلينا فى 
رحالناء قال: «وإن كنتما قد صليتما فى رحالكما إذا أتيتما الإمام فصليا معه 
فإنّها لكما نافلة» » ففيه دليلان؛ أحدهما: أن السبب كان الصبح والسبب 
لا يخرج عن الحكم بحال» والثاني: أنه عام» ولأنها صلاة شفع فاستحب 
إعادتها أصله الظهر عكسه المغرب. 


[285] مسألة: ودليلنا على أن المغرب لا تعاد قوله عليه السّلام: ' 





)1( زيد بن أسلم العدوي, أبو أسامة» المدني» الفقيه» مولى عمر» تابعي » ثقة من أهل 
الفقه والعلم» » كان عالماً بتفسير القرآنء توفي سنة 136ه. (تهذيب التهذيب: 395/3). 

22( في أ: (بشر»» وفيى ب: : «بشير) والصواب ما أثبت . (تهذيب التهديب: 8/1 . 
وأبوه هو محجن بن أبي محجن الدئلي الكناني» صحابي . (الاستيعاب: 208 
الإصابة: 347/3). 

)3( أخرجه مالك في صلاة الجماعة » باب إعادة الصلاة م الإمام, والنسائي في الإمامة. 
باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه» والحديث المرفوع ورد بلفظه . 


(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب فيمن مَبلق في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهمء ٠»‏ والنسائي في الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلّى وحذده». 
والترمذي في الصلاةء باب ما جاء ة في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» عن 
يزيد بن الأسود. ولفظه في الترمذي: لقلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما 
سحد العداعة فملا سبي فإنها. لكتناء انلق 
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تصلّي صلاة في يوم مرتين»”2» فعمّء ولأنّها وتر فإذا أعادها حصل وتران 
في ليلة من جنس وذلك ممنوعء, ولأنْ إحدى الصلاتين» يكون متنفلاً بهاء 
والتنفل لا يكون بثلاث ركعات. 

[286] مسألة: إذا صلى في جماعة لم يعدها في جماعة أخرىء 
خلافاً للشافعي؛ لأنْ إحدى الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرى» ولأنّه لو 
استحب إعادتها ‏ لم يكن لذلك حدّ يقف عنده. 


[العجز عن القيام في الصلاة]: 

[287] مسألة: إذا عجز عن القيام صلّى قاعداً متربعاًء خلافاً للشافعي 
في قوله: يصلي مفترشاً؛ لأن ذلك مروي عن ابن عمر© وابن عباب (©) 
ا ولأنَ ذلك أيسر في التمكين» وأتمٌ في وقار الصلاة» وليفصل بين 
قعوده الأصلئ وبين قعوده البدل». ولأنّ ذلك أبلغ في حفظ صلاته» وأبعد 
عن التشويش عليه وشكه. 


[مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة]: 
[288] مسألة: إذا اتتمت المرأة بالرجل قامت خلفهء فإذا قامت إلى 


(1) أقرب لفظ إليه ما أخرجه الدارقطني» في الصلاة» باب لا يصلّى مكتوبة في يوم 
مرّتين» عن ابن عمر قال: إِنْي سمعت رسول الله كلِِ يقول: «لا تصلّى صلاة مكتوبة 
في يوم مرّتين». وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب إذا صلّى ثم أدرك جماعة» 
والنسائي في الإمامة» باب سقوط الصلاة عمّن صلَى مع الإمام في المسجد جماعة» 
عن ابن عمر. وفي لفظ أبي داود: «لا تصلّوا صلاة في يوم مرّتين». 

(2) أخرجه مالك في الصلاة» باب العمل في الجلوس في الصلاة» والبخاري في الأذان» 
باب سئّة الجلوس في التشهدء عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء أنّه كان يرى 
عبدلله بن عمر يتريّع في الصلاة إذا جلس . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات» باب من رخص في التربع في الصلاة» عن 
سماك بن سلمة الضبّي» قال: رأيت ابن عمر وابن عبّاس وهما متربعان في الصلاة. 

(4) أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ما روي في كيفية هذا القعود» عن حميد الطويل» 
قال :ارايت أن بن :امالك بيضلى: تتزعا على فزاشنه: 
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جنبه أو بين يديه لم تبطل صلاة واحد منهماء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: 
ِنْ صلاتهما تبطل في غير الجنازة؛ لقوله عليه السلام : «لا يقطع صلاة 
المرء شيء)”1, ولأنّها صلاة شرعية كالجنازة» ولأنْ كل من تصحٌ صلاة 
الرجل .معه إذا وقف إلى جنبه في الصلاة على الجنازة» فكذلك في سائر 
الصلوات» كالرجل والصبيء» ولأنّه موقف لو وقفه في الجنازة لم تبطل 
صلاتهء فكذلك في غير الجنازة كوقوفه إلى جنب الصبي» ولأن اختلاف 
موقف الإمام لا يوجب بطلان صلاة واحد منهماء كوقوف المأموم عن يسار 
الإمامء ولأنّ مجاورة المرأة لا تفسد صلاة من جاورتهء كقيامها فى صلاة 
أخرى أو في غير صلاة. 


[سجود التلاوة]: 

[289] مسألة: سجود التلاوة مستحب غير واجب لا على القارىء 
ولا ا المستمعء خلافاً لي حنيفة ؛ لأنه إجماع الصحابة» روي عن 
عمر: أنه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه 
فلمًا كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيّأ الناس للسجود فقال: على رسلكم 
إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء0 2 وفي طريق آخر: من سجد فقد 
أحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه : وذلك بمحضر من المهاجرين 
والأنصار فلم ينكر ذلك أحدء. ولا حكي فيه خلاف» وفي حديث أبني 
سعيد: أن التبي يك قرأ: «ص» على المنبر فنزل فسجد ثم قرأ في الجمعة 
الأخرى فنزل فسجد ثم قال: «ما أردت أن أسجد ولكني رأيتكم تيسرتم 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 282. 

(2) سقط من أ: «على). 

(3) أخرجه مالك في القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن» والبخاري في سجود القرآن» 
باب من رأى أنَّ الله عرّ وجل لم يوجب السجودء عن عروة بن الزبير. 

(4) أخرجه البخاري في سجود القرآنء باب من رأى أن الله عر وجل لم يوجب السجودء 
عن ربيعة وفيه قول عمر: يا أيها الناس» إِنَا نمرّ بالسجود فمن سجد فقد أصابء 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه 
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للسّجود”2: وذلك يدل على أنّها غير واجبة» ولأنّه سجود في غير صلاة 
ولا في حكمها فلم يكن واجباً بأصل الشرع كسجود الشكرء ولأنه يجوز 
فعله على الراحلة في السفر من غير خوف ولا مرض فلم يكن واجباً 
كالتطوع . 

[290] مسألة: إذا ركع بدلاً عن سجود التلاوة لم ينب ذلك عن 
المجود خلافا لما حكن عن أب عقفة أنه بالغيان إن شاء سد ون شاء 
ركع» لأنّه سجود شرع لسبب اقتضياة؛ فلم ينب عنه الركوع» أصله سجود 
السهو لأنّ كل سجود شرع في الشريعة لم ينب عنه غيره أصله السجود من 
صلب الصلاة. 

[291] مسألة: في عزائم القرآن روايتان؛ إحداهما: إحدى عشرة»ء 
وهي المشهورة.» والأخرى: أربع عشرة» باقيها في المفصّل» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعى. فوجه الأولى ما روي عن ابن عبّاس: أن التبى كَل سجد 
في النجم فنا كلجر إلى الند ةا وعنه: أن التّبي د لم يسجد 
في شيء من المفصل مذ تحول إلى المديئة© . 

[292] مسألة: في الحج سجدة واحدة وهي الأولى» والثانية ليس 
بعزيمة» خلافاً للشافعي؛ لأنّه سجود مقرون بالركوع فلم تقتض سجدة تلاوة 
أصله قوله تعالى: 9يَا مَرْيَمْ اقْتُتِي لِرَبْكِ وَاسْجُدِي وَارْكهِي مَعَّ 
الرّاكعيت »9 , 

[293] مسألة: سجدة «ص» عزيمةء خلافاً للشافعي؛ لما روى ابن 


(1) سقط من أ: «الأخرى». والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب السجود في 
«ص»ء عن أبي سعيد الخدري» واللفظ المرفوع فيه كما يلي: «إِنْما هي توبة نبي» 
ولكئي رأيتكم تشْرّنتم للسجود؛ فنزل فسجدء وسجدوا. 

(2) أخرجه البيهقي في الصلاة» باب من قال فى القرآن إحدى عشرة سجدة؛» عن عكرمة 
عن ابن عبّاس» قال: إن النبي كلِ سجد في النجم وهو بمكةء فلما هاجر إلى 
المدينة تركها. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب من لم ير السجود في المفصل . 

(4) سورة آل عمرانء» الآية: 43. 
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عباس أن النبي عَكَيِبد سجد في كك وروي أنْ ا جاء إلى البي ع 
فقال: إِنَى رأيت كأنى أقرأ سورة «ص» فلمًا أن بلغت إلى السجدة سجد 
الدواة والقلم فسجد التبى عل فى صاد©2 , 


[394] فسألة : السجوة غدد بكارة أو مسزة مكروف والأؤلى أن يقمنر 
على الشكر والحمد باللّسان» خلافاً للشافعي في قوله: يسجد؛ لقوله 
غلبه ‏ السلام: «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية)©» فأمر بالدعاء ولم 
يأمر بالسجودء ولأنّه لا نعمة أعظم من نعمة الإسلام» وقد أسلم كثير من الناس 
على عهد رسول الله لِ فلم يأمر أحداً منهم بالسجود»ء ولو كان مستحباً لأمر 
بذلك» وقد كانت له ولأصحابه فتوح كثيرة عظيمة فلم ينقل أنّهم سجدوا لها مع 
عظيم المنّ فيها وزوال الأذى عنهم بهاء وكذلك روي أنّه استسقى التبي مَل 
في عام جدب فسقي» فلم ينقل عنه أنه سجد””» بل نقل عنه أنه كان يلجأ عند 
الشدائد إلى الدعاء وعند زوالها إلى الحمد والشكر بلساته . 


[الصلاة داخل الكعبة]: 
[295] مسألة: مذهب مالك فى صلاة الفرض داخل الكعبة أنّها تكره 


(1) أخرجه البخاري في سجود القرآن». باب سجدة صء» عن ابن عبّاس قال: ص ليس 
من عزائم السجودء وقد رأيت النبى تلخ يسجد فيها. 

(2) أخرجه أحمد في المسند: 84/3 مع تعيين الرجل» وهو أبو سعيد الخدري. ولفظه: 
رأيت زؤيا وأنا أكتب سورة «(ص»2» فلما بلغت السجدة» رأيت الدواة والقلم. وكل 
بها. وأخرجه بلفظ : «كأنى افتتحت سورة ص حتى انتهيت إلى السجدة»؛ الحاكم في 
المستدرك : 2432/2 وأخرج الحديث البيهقى عن ابن عبّاس بلفظ: «جاء رجل إلى 
النبي له . .2 وليس فيه ذكر الدواة والقلم» كتاب الصلاة» باب سجدة ص . 

(3) لم أقف عليهء وأقرب لفظ إليه يؤدّي معناهء ما أخرجه الترمذي في الدعاء»ء باب ما 
يقول إذا رأى مبتلى» عن ابن عمر أن رسول الله يِخَ قال: «من رأى صاحب بلاء 
فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثير ممّن خلق تفضيلاء إلا 
عوفي من ذلك البلاء» كائناً ما كانء» ما عاش». 

(4) هذه المسائل يدل عليها الاستقراء. 
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وتجزىء. وقال أصبغ : لا تجزيه» وهو المشهور عند المحققين من أهل 
مذهبنا. 


00 فوجه الأول» قوله تعالى: ظوَحَيتٌ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
شَطْرَهُ4"©. وهذا قد فعلء وروى بلال أنْ النبي كَل دخل الكعبة فصلّى 
به » ولأنه مستقبل بجميع بدنه من البيت كالخارج» ولأنّ كل بقعة 
صححّت فيها النافلة على الإطلاق صحت فيها الفريضة كسائر المواضع. 


ووجه المنع» قوله تعالى: «وَحَيْتُ مَا كنم َوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطرَة4 ) 
والمراد بالشطر القبالة والنحوء ففيه أدلة: أحدها: أنه يوجب استقبال 
عدك :وذلك يني امعسيارهاء وين كان داخليا لايد أن نسدير هيا 
منهاء والثاني: أن الأمر إِنْما يتوجه إلينا إذا كنا على صفة يصحٌ منها فعل 
المأمور وتركهء لأن المأمور إِنْما يكلف ليفعل أو يتركء وما لا [يفعل إلا 
على وجه فلا] يصحٌ أن يؤمر بفعله» ومعلوم أن من كان داخل الكعبة لو 
أراد أن لا يولي وجهه شطره لم يمكنه فعلم أنّه مأمور بأن يحصل على صفة 
يصحٌ منه الفعل والترك وهو الخروج عنهء والثالث: أنْ الأمر بالشيء نهي 
عن ضدّهء ومن حيث المعنى لأنَ أمره إيّانا أن نولي وجوهنا شطره يتضمّن 
منع استدبارنا لهء فكأنّه قال: استقبلوه ولا 56 وهذا لا يمكن إلا إذا 
كنا خارجين عنهء ولأنّ استدبار بعضه في معنى استدبار كله ينفي كونه 
مستقبلاً لهاء ولا يجوز أن يقابل بأن يقول إن استقبال بعضه كاستقبال 


(1) سورة البقرة» الآية: 143. 

(2) أخرجه البخاري في الحجء باب إغلاق البيت ويصلّى فيهء ومسلم في الحج» باب 
استحباب دخول الكعبة. عن ابن عمرء قال: دخل رسول الله ككل البيت.» هو 
وأسامة بن زيدء وبلال وعثمان بن طلحةء فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا كنت في أوّل 
من ولجء فلقيت بلالآ» فسألته هل صلَّى فيه رسول الله كَل قال: نعم بين العمودين 
اليمانيين . 

(3) أضفناها ليستقيم المعنى» وقد استقيناها من «المعونة»: 288/1. 

(4) في أو ب: ١لا‏ ينفي» واستقامة المعنى لا تتم إلا بحذف «لا» ولعلها زيادة من 
الناسخ . 
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جميعه لما بيئا ند أن الاتتقيال المامور يه لا« ضور إلا بي كه 
الاستدبار ندل منه . 


[الصلاة عند نقض البيت - والعيا بالل -]: 

[296] مسألة: ولو نقض البيت ليبنى جازت الصلاة إلى جهته وإن 
لم يكن هناك شخصاً يسترء خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: ظقَوَلُوا وجوه 
قطز معزلا الأععباى القع والسيك درن الضاءه دلالة أن العا الو 
نقل إلى مكان آخر لم يجز الصلاة إليه» والبقعة حاصلة وإن لم يكن بناء 
لأنّ الكعبة موضع البيت نفسه فلا معتبر بالبناء» ولأنّه لا خلاف أن البناء لو 
نقض كانت صلاة أهل الآفاق جائزة وإن لم يحدث بدلا له بناء آخرء فعلم 
أنَ الحرمة للبيت دون البناء» ولأنّه مستقبل جهة الكعبة كما لو كان البيت 
يننا وهاو كانا بها قلئره فرط ل بجر المبلاة على ابي تين ال لجسن 
'بشيء يستقبله المصليء ولا يلقا بناء البيت لأن ذلك في حق من هو 
نازل عنه. 


[قضاء المرتد الصلاة إذا أسلم]: 

[297] مسألة: إذا ألم المرتدٌ لم يلزمه قضاء ء ما ترك من الصلاة 
والصوم في حال ردته خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: طقل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ 
َنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مّا قَذ قَذْ سَلَفَ” : وقوله عليه السّلام: «الإسلام يجب ما 
قبله)”2. ولأنها حال كفر فلم يقض ما ترك فيها من الصلاة كالكفر 
الأصلي. ولأن كل معنى أثّر في سقوط قضاء الفوائت فإنه إذا زال ثم عاد 


(1) سقط من ب: «من». 

(2) سقط من ب: «بدلالة أن البناء؟ . 

(3) كذا في أو بء وفي المطبوعة: «يلغى». 

(4) سورة الأنفال» الآية: 38 

(5) أخرجه أحمد في المسند: 204/4»: والبيهقي: 98/9. عن عمرو بن العاص أن 
رسول الله كلم قال: (إنْ الإسلام يجبّ ما كان قبله». 
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فإِنْ زواله ثانية يسقط قضاء الفوائت معه أصله الحيض» وهذا يتصور فيمن 
كان كافراً * ثم أسلمء ثم ارتد ثم أسلمء ولأنّه معنى يؤثّْر في سقوط الفوائت 
فلم يفترق فيه حكم الطارىء والأصلي كالجنون. 

[298] مسألة: : وعليه استئناف الحج» ٠‏ خلافاً للشافعي؛ لأنّ عمله 
بحظ بالكفل وليل قولة تمان ظالية أشركك: ليقتطق :فلك »الل دولاته لو 
كان عمله مراعى غير محبط بالكفر لوجب أن تصِحٌ أنكحته وحقوقه ل 
إلى الإسلام كإنكاحه لوليته» وإذا ثبت أن عمله قد انحبط صار كالإسلام 
المبتدأء ولأنه إسلام عقيب كفر فوجب أن يلزم معه الحج كالمسلم ابتداء. 


[الشك في عدد ركعات الصلاة]: 

[299] مسألة: إذا شك فى عدد الركعات بنى على يقينه كان شكه 
نادراً أو معتادء ما لم يكن استنكاحاًء خلافاً لأبي حثيفة في قوله: إن كان 
أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن» لقوله عليه السّلام: 
«إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن 
التمام سجد سجدتي السهوء. فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة 
والسجدتان». وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة وكانت السجدتان 
ترغيماً للشيطان»2» ولأنّه شاك في عدد ركعات صلاة هو مشتغل بها 
فوجب أن يبني على اليقين» أصله إذا تحرّى فلم يغلب على ظنْه شيء أو 
غلب على ظنْه النقصان, ولأنْ أمر الصلاة مبنى على الاحتياطء وهو ها هنا 
البناء على اليقين لأنه يتيقن معه إتمام العنلةة ويهدير شاكّاً في الزيادة» وإذا 
بنى على غالب الظن والتحرّي صار شاكاً في تمام الصلاة ومجوزاً لنقصانها 
وذلك ضد الاحتياطء ولأنّه إذا تحرّى وبنى على اليقين فإنه يسجد للسهو. 


(1) سورة الزمرء الآية: 62. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب إذا صلّى خمساًء عن أبي سعيد 
الخدري. وأخرجه بألفاظ قريبة تؤدّي المعنى» لكن بزيادة قوله: «قبل أن يسلم» مسلم 
في المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له ومالك في الصلاة» باب إتمام 
المصلّي ما ذكر إذا شك في صلاته. 
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والسجود إِنْما يجبر ما لم يكن شرطاً في الصلاة» فلو قلنا: إِنه يتحرّى 
ويسجد للسهو جاز أن يكون قد ترك الركعة فيصير سجود السهو نائبا عن 
ركن وذلك غير جائزء وإذا بنى على اليقين كان سجود السهو جبراً للزيادة 
أو فرعا للشيطان. فكان أولى» لأنه لا يخرج السجود عن موضعه. ودليلنا 
على أن الصلاة لا تبطل بأوّل مرة لخبره الذي رويناهء ولأنّه شك في عدد 
ركعاتها كالمعتادة. 


[سجود السهو]: 

[300] مسألة: سجود السهو في النقصان قبل السلام» وفي الزيادة 
بعد السلامء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنّ جميعه بعد السلام» وللشافعي: 
إن جميعه قبل السلام. 

فدليلنا على أبي حنيفة حديث عبدالله بن بحينة أنه قال: صلى بنا 
رسول الله كل ثم قام فلم يجلسء فقام الئاس معه» فلما قضى صلاته 
وانتظرنا تسليمه كبّر وسجد سجدتين وهو جالس قبل السّلام ثم سلم*", 
ولأنْ سجود النقص جبران للنقص الواقع في الصلاة» فوجب أن يكون في 
الصلاة كما كان هدي المتعة والقِرّان في الحج لكونه جبراناً للنقص الواقع 
فيه» ولأنّه سجود لسبب وقع في الصلاة يتعلّق بها فجاز أن يكون قبل 
السلام كسجود التلاوة. 


ودليلنا على الشافعي ما روى ثوبان أنّ رسول الله كيه قال: «لكل 
سجدتان بعد / )”5 وحديث ذى . أنْ ر لله ع 
سهو تان بعلما ب ب وحلد : اليدين [أن] رسول الله عاد 


(1) أخرجه مالك في الصلاة» باب من قام بعد الإتمام أو الركعتين» والبخاري في الوترء 
باب ما جاء في السهوء ومسلم في المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له 
عن عبدالله بن بحينة أنه قال: صلَى لنا رسول الله كله ركعتين» ثم قامء فلم يجلسء 
فقام الناس معه. فلما قضى صلاتهء ونظرنا تسليمه» كبرء ثم سجد سجدتين وهو 
جالس قبل التسليم» ثم سلم». 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود» فى الصلاة» باب من نسى أن يتشهد وهو جالس» 
واين مجه قن [قافة الصلاة) ياب ما جاء 'فيمن سجدهما بعد السلام: 
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ضلى ركعتين. أخرتين كم .سل ثم سجن سيجدتين: :وقول 6ه «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب وإذا سلم فليسجد سجدتين»2». ولأن 
هذا السهو قد اقتضى زيادة لأجل الصلاة» فلو قلنا: إنّه يكون فيها لكان 
زيادتين في الصلاة وذلك لايجوز. 


[301] مسألة: إذا أسرّ موضع الجهرء أو جهر موضع الإسرار سجد 
سجدتين ) وج شاف في ره يسجد في ذلك لقوله عليه السَلام : 
«لكل مو و71 أ ولأنه عا في الصلاة أو زاد لمعا 
يلق :به السجود: كما لوترك أضل الذكرء 

[302] مسألة: لا يسجد للسهو أكثر من سجدتين كثر أو قلَّء خلافاً 
لمن حكي عنه لكل سهو سجدتان» إاتضحت الدكابة عهم لما رو حن 
الي كر فى عد بلي الكري أنه عا مع 10 وقد اجتمع عليه 
أفياء من السهوز متها سلافه من اثتنين وكلامه. واستثباثة ومشية: ولآن 
الأصل في السجود الذي يعرض لسبب أن يكون عقيب سببه كسجود التلاوة 
ويتكرر كوو وفى مسألتنا أخره إلى آخر الصلاة» وفائدة ذلك تجويز أن 
يحدك انو آشر من بآيه التكرن السجود الجميع: 

[303] مسألة: الذي يقتضيه مذهبنا أنَ سجود السهو للنقصان واجب 
فى الصلاة لأن مالكاً اختلف قوله فيه» قال: فإن تركه حتى طال أو انتقض 
وضوؤة أغاة الضصلاة» وكان الكتيخ أبو بكر الأبهري يمتنع:من إظلاق 


(1) حديث ذي اليدين سبق تخريجه في المسألتين رقم 277 و 278. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى المسند: 379/1. عن عبدالله بن مسعود. وهو جزء من 
حديث» وبتغيير بسيط أخرجه البخاري في الصلاة» باب التوجه نحو القبلة. وفيه 
قوله بكِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليهء ثم ليسلّم» ثم 
يسجد سجدتين؟ . 
وأخرجه مسلم في المساجد؛. باب السهو في الصلاة» بلفظ البخاري لكن بدون قوله: 
اثم ليسلمة: 

(3) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

(4) سبق تخريجه في المسألتين رقم 277 278. 
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الوجوب ويقول: إِنْ الصلاة تعاد بتركه» وعندي أن ذلك خلاف في عبارة 
لأن الغرض حاصلء وهو فساد الصلاة بتركه» وهذا فائدة الوجوب. وقال 
أبو خنيفة: هما واجبتان وليسث من شرط ضحة الصلاة فلا يتضور خلاف 
معهء لأنْ عنده أن السجود للنقصان بعد السلام. وقال الشافعي: هو 
مستحب وليس بواجبء. ودليلنا حديث ابن بحيئة وفيه: فلما قضى صلاته 
وإقظلونا تتام سس مجدنين ويل" وأفماله على الوصوب»؟4 ونال 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»” “» ولأنه جبران لنقص وقع في عبادة فكان 
اغا فيها كالدم في العو ولأنّه سجود يفعل في الصلاة لإصلاحها. 

[304] مسألة: إذا لم يسجد الإمام لسهو سجد المأمومء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنّ صلاة المأموم متعلقة بصلاة إمامهء فإذا دخل على صلاة الإمام 
نقص دخل على صلاة المأموم؛ فوجب أن يجبره بسجود السهوء ولأنّه 
سجود لزم الإمام فإذا لم يأت به أتى به المأموم كالسجود الأصلي . 

[305] مسألة: وإذا كان سهو الإمام قبل دخول المأموم معه في 
الصلاة لزم المأموم أن يسجد معهء خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأن حكم 
اتباعه قد لزمهء ألا ترى أنه يتبعه في الجلوس ويتبعه في القيام وإن لم يكن 
في تمام صلاتهء واعتباراً بما يدركه معه. 


[العجز عن قراءة القرآن]: 

[306] مسألة: إذا كان لا يحسن شيئاً من القرآن أصلاً لزمه أن يكبّر 
للإحرام» ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ولا غيره. 
ويستحب له أن يقف وقوفاً ماء فإن لم يفعل وركع أجزأه» وعند 0 
يلزمه أن يذكر الله عر وجل بالتكبير والتحميدء فدليلنا أنه ذكر بدل عن 
القراءة فلم يلزمه للعجز عنهاء كسائر الأذكارء ولأنه ذكر غير مقدّر 0 
ولأنْ الأذكار في الصلاة إذا عجز عن شيء منها فانتقل الوجوب إلى غيرهاء 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 300. 
22( سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 
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لم ينتقل إلا إل معيّن كالركوع والسجودء. فلمًا كان الذكر الذي ينتقل إليه 
عند العجز عن القراءة غير 000 َل أنه لا يلزمه. 


[307] مسألة: إذا كان يحسن من الفاتحة آية أو اعد أن بما 
يحسنه » ولم يلزمه تكراره» ولا قراءة غيره مر من القرآن» ولأصحات ا 
وجهان؛ أخدهما : أنه حرره يحي ينها سك براك والأخرى : أنه يأتي 
بتلك الآية وبسست آيات من القرآن. ودليلنا على أنه لا يلزمه اه أنه قد 
قرأه فلم يلزمه تكراره في الركعة التي قرأه فيهاء كما لو كان يحسن 
جميعهاء ولأنْ وجوب التكرار لا يخلو أن يكون ليقوم مقام «الحمد للها 
بعندد آباتها [أ]و لأنْ عليه أن يأتى بهذا العدد [جملة]©» فإن كان ليقوم 
مقام الحمد فذلك باطلء, لأنّ القراءة ركن» والعجز عن بعض الركن لا 
يوجب تكرار البنعض المقدور عليه منه» ولا يقوم ذلك مقام جملته كالركوع 
والسجود» ولأنه نطق من شرط صحته الصلاة فوجب إذا عجز عن بعضه أن 
لا يلزمه تكرار ما يحسنه أصله تكبيرة الإحرام إذا كان يحسن أن يقول: 
«الله» ولا يحسن أن يقول: «أكبر» فإِنّه لا يلزمه أن يكرر قوله: «الله». وإن 
كان عليه أن يأتي بذلك العدد من القرآن فلا يصحٌ لأنّ ذلك عليه من موضع 
معيّن فإذا لم يكن لم يلزمه غيره. 


ودليلنا على أنّه لا يلزمه غير الفاتحة من سائر الأذكار أو القرآن أنه 

ذكر مقدّر معيّن فإذا عجز عن بعضه لم يلزمه الإتيان ببقية من جنسه»ء أصله 

إذا كان يحسن «الله»» ولا يحسن أن يقول: «أكبر» فإنّه لا يلزمه أن يقول: 

«أعظم' و «أجل» ولأنّ قراءة غير أمّ القرآن لا تلزم في الصلاة» أصله إذا 

كان يحسن الفاتحة كاملة» وكذلك إن لم يكن يحسنها أو بعضهاء وكذلك 
ما زاد على الست آيات. 





(1) في أو ب: امتعيّن)» وفي طرة أ: «لعله: معيّن»» فأثبتناه لورودها قبل. 
(2) أضيفت فى طرة أ: «لعلّه: جملة». 
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إمامة الجنب أو المحدث]: 
جنب أو 


[308] مسألة: الجنب أو المحدث إذا أمَّ بقوم فإن كان عامداً 
فصلاتهم باطلة» علموا أو لم يعلمواء وإن كان ناسياً فصلاة من علم منهم 
باطلة» ومن لم يعلم به فصلاته ماضية» فأمًا صلاته في نفسه فإنّها باطلة 
على كل وجه ولا خلاف فيهء وقال أبو حنيفة: صلاة من خلفه باطلة علموا 
أو لم يعلمواء ناسياً كان أو ذاكراًء وقال الشافعي: صلاة من علم به باطلة» 
وصلاة من لم يعلم به ماضية ناسياً كان أو ذاكراً. 


فدليلنا على أبي حنيفة قوله كَلْهِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»), 
وروي أن رسول الله يلخ كبّر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن 
أمكثواء ثم رجع وعلى جلده 3 الماءللل وفي حديث آخر: «إنما أنا بشر 
انين كنت جنبأ واد ولأنّ بطلان طهارة الإمام على غير وجه العمد 
لا تورجب بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه مع العلم ولا سب إلى تفريظ 
أصله من سبقه الف 0 يلزم عليه إذا تعمّد بهم» لأنّ بطلان صلاتهم 
هناك لفسقف ولاق و60 اتصل بحكم الصلاة من جهة الإمام في طهارته 

ن غير قصد منهء فلم يتعدّ إلى صلاة المأموم» أصله إذا غليه الحدث» 
عن عير يتعد إِ موم إذا علب 
ولأنَ من خلف الإمام لم يوجب عليه العلم بحال إمامهء هل هو متطهر أم 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 

(2) أخرجه مالك في الطهارة» باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلّى ولم يذكرء عن 
عطاء بن يسارء باللفظ المذكور. وأخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الجنب 
يصلي بالقوم وهو ناسء عن أبي بكرة» أن رسول الله يله دخل في صلاة الفجرء 
فأومأ بيده» أن مكانكمء ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. 

(3) أخرجه أبو داودء» وهو رواية أخرى له لحديث أبي بكرة؛ قال في أوْلهِ: فكبّرء وقال 
في آخره: فلمًا قضى الصلاة قال: (إِنّْما أنا بشر وإِنّي كنت جنباً». وأخرجه ابن ماجه 
في إقامة الصلاة» باب ما جاء في البناء في الصلاة» عن أبي هريرة» وفيه في أوَّله أنه 
كبّر بهم» وفي آخره: فلما انصرف قال: (إِنّْي خرجت إليكم جنباً» وإنّي نسيت حتى 
قمت في الصلاة». 

(4) في ب: «ولأنه فساد» . 
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لاء لأنْ ذلك لا يصل إليهء ولا يؤئّر علمه في فساد صلاتهء ولا يدخل 
عله اليقد" لآن ابطلون للقيو علي في 'الجملة أمارة. 

[309] فصل: دليلنا على الشافعي أنه قاصد لإفساد صلاتهم واستهزاء 
بالدين» قبطلت صلاتهم سلف من :هذه منفته كالكافر ولأنه يصير بهذا 
الفعل فاسقاًء وإمامة الفاسق لا تجزىء عندناء وتجزىء عند 5 حنيفة 
والشافعي»؛ ودليلنا قوله: «(يؤم 0 أقرؤهم لكتاب الله وأقومهم قراءة» فإن 
انوا فى القراءة سواء فأقدمهم هجر محر ف فإ “كاكز ا وا فاكتر ع 1 

فبيّن ل أن المقصد المطلوب في الإمامة كمال حال الإمام في الفضل» 
0 بتقديم كل من زادت حيازته لهاء وذلك ينفي الائتمام بالفاسق 
الموصوف بضدٌ هذه الصفة» ومثله قوله: «أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن 
كتعدو )120 ولآن الأمافة تعفن حمل ركن من أركان الضلاة عن 
المأموم وهو القراءة» والفاسق لا يؤمن منه تركهاء وليست هناك أمارة ولا 
غالب ظن يؤمّننا من ذلك فيه فيكون المؤتم به مغرراً بصلاته خلفه ويصير 
كمن صلى وحدهء وشك هل قرأ أم لاء فنقول له: أعد صلاتك لأنك على 
غير يقين من سقوط فرض القراءة عنك كذلك الائتمام بالفاسق . 


[الصلاة في الثوب النجس]: 
[310] مسألة: إذا لم يجد إلآ ثوباً نجساً ولم يجد ماء يغسله بهء 
فإئّه يصلّى به ولا يصلّي عرياناء ثم إن وجد ثوباً طاهراً بعد أن صلى 


استحبينا له الإعادة َ فى الوقت والصلاة تجزيه» وقال أبو حنئيفة : إن كان 
ا ولا قضاء عليه» وإن كان جميعه 





(1) أخرجه مسلم في المساجدء باب من أحقّ بالإمامة» عن أبي مسعودء ولفظه قال: قال 
رسول الله عكلنة : : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ألله» وأقدمهم قراءة» فإن كانت 0 
سواءء فليؤمهم أقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواءء فليؤمّهم أكبرهم سنا . 
الحديث. 

)2( لم أقف عليه. وفي معناه ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَةْ: 
«اجعلوا أئمتكم خياركم » فإتهم وفدكم فيما بيتكم وبين الله عر وجل». 
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فضا ع ف كر و وبين أن يصلى عرياناً 
ولا قضاء عليه» وعند الشافعي: لزمه أن يصلَّي عرياناً ولا إعادة عليهء فإن 
صلى به فعليه القضاء . ودليلنا 0000 أن سعر العؤرة أكد في ذلك 
حالاً من إزالة النجاسة». بدليل أنّه إذا لم يرد الصلاة جاز له لبس الثوب 
النجس ولم يلزمه إزالته» وكان عليه ستر عورته عن أعين الناس في الصلاة 
وغيرهاء فإذا تقابلا كان الأوكد أولى» ولا يصح اعتبارهم بالتطهير بالماء 
النجس لأنه لم تنتقض بالمكانء ولأنْ الطهارة شرط في الصحة على 
الإطلاق بخلاف السترة. 

[311] مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة بجنسهاء 
سوى الدم فإنه تجزىء الصلاة بيسيره» وإن كثر وتفاحش لم يجزهء وقال 
أبو حنيفة: تجوز الصلاة بيسير النجاسة أيّ نوع كانت وهي ما قصر عن 
مقدار الدرهم البلخي2 وما بلغ أكثر من ذلك لم يجزء .وقال الشافعي: كل 
نجاسة فلا تجوز الصلاة بقليل منها ولا بكثير من الدم وغيرهء إلا دم 
البراغيث فإنه نجس معفو عنهء هذا في غير الضرورات وأما في الضرر كدم 
الاستحاضة والجرح لا يرقأ وسلس البول» فإنه غير داخل في هذا. 

فدليلنا أوّلاً على أن ما عدا الدم يجب غسلهء قليله وكثيره» قوله 
عليه السّلام: «إنْما يغسل الثوب من المني والبول"©: ولأنها نجاسة لا 
يجوز أكل شيء مما خالطهاء فلم تجز الصلاة بشيء منهاء عكسه الدم لما 
جاز أكل ما أصابه اليسير منهء جازت الصلاة بيسيره» ولأنها نجاسة بموضع 
يلحقه حكم التطهيرء ممكن الاحتراز منها غالباً» غير متكررة» فوجب 


)01( في أو اب: «على؛. وفي فى المطبوعة: عليهما 

)22( فى ب: «البغلى؛. 

(3) جزء من حديث. أخرجه الدارقطني في: الطهارة» باب نجاسة البول» والبيهقي في 
0 الكبرى : 0 رار يعات فى الس 072 حديث 2.1608 ابعر الل 
ل 5 افيا ان احا بحي الترزي ور نخطان بد الغائط» الول 
والقيء. والدم. والمنى . . .؛ الحديث. لفظ الدارقطنى . 
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إزالتهاء أصله ما زاد على قدر الدرهم. 

[312] فصل: ودليلنا على أنْ الدم بخلاف سائر التجاساتء أنّ 
يسيره لا يمكن الاحتراز منهء ولا التحفظ إلا بمشقة وكلفة» لأنْ الإنسان لا 
يخلو في الغالب من دم بثرة أو بعوضة أو برغوث أو سن أو أنفء ولأنَ 
الذبائح لا تخلو من بقية دم في العروق فعفي عن يسيره للضرورة ولأجل 
المشقة» ولأنّ الله تعالى لما أفرد تحريمه بأن بكو عاووصلة وهو أن يكون 
مسفوحاً علم أن ما قصر من ذلك مخففه. ولذلك قالت عائشة : لولا 
أن َه تعالى قال: #أأَؤْ دما مَسْفُوحاً#. لتتبع الناس ما في العروق من 
الده”! "» واعتباراً بدم البراغيث . 


[مسائل في النجاسة]: 

[313] مسألة: بول الصبي إذا لم يأكل الطعام يغسل» خلافاً للشافعي 

في قوله: يكفي 7 يرش الماء عليه؛ لقوله عليه السَلام : «إِنّما يغسل الثوب 
من المني 2 ل ولأنّه بول آدمي كا لأنثى واعتباراً به بعل أكله الطعام. 
والحديث المروي في رشّه فال مالك: ليس بالمتفق عليه . 

[314] مسألة: : أبوال ما يؤكل لحمه وأروائه طاهرةء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لقوله تعالى : «ثل لا أجدُ في مَا أوجي إِلَي مُحَرّماً عَلَى طَامِمٍ 
يَطْعَمهُ إلا أنْ يكو قيتة أو دما مسفونها أو لَحْمَ خِنزِيرٍ»” *؟ الآيةة: ولما د 
أنه عليه السّلام أباح للعرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها"””» وقو 


(1) نسبه أيضاً أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: 765/2 لعائشة. ونسبه القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: 0124/7 وابن كثير في تفسيره: 175/2 إلى عكرمة. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 311. 

(3) هو حديث أم قيس في النضح., أخرجه مالك في الطهارة» باب ما جاء في بول الصبي» 
والبخاري في الوضوءء باب بول الصبيانء ومسلم في الطهارة» باب حكم بول الطفل 
الرضيع. وقول مالك ذكره الزرقاني في شرح الموطأ نقلاً عن الأبهري: 189/1. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 146. 

(5) أخرجه البخاري في الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب» ومسلم في القسامة» باب - 
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«ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»"'2» وقوله: «ليس بشرب بول كل ذي كرش 
بأس206 » وقوله: «جتبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم»7 »: ومعلوم أن ذلك 
لتوقي النجاسات لاأنه لا يؤمن من وقوعه من صبي ومجئون» ثم روي أنه 
عليه السّلام طاف بالبيت على بعيره »: دل أن بوله طاهر وإلا كان ذلك 
مناقضة» لأن فيه تعريض المسجد لما أمر بتنزيهه عنهء ولأنه يككِهِ أباح الصلاة 
: 5 57-4 1 57 000 5 

في مرايض الغنم” ١‏ مع العلم بانها لا تخلو من أبوالها غالباء ولآنه مائع ورد 
الشرع بإباحة شربه على الإطلاق كاللبن أو بإباحة التداوي به ولأنْ البول 
يجب أن يكون في الإباحة والحظر معتبراً بلحم ذلك الحيوان أصله بول 
الآدمي والخنزير» وتحريره أنّه بول فوجب أن يعون انها اديه كابوال 


الآدميين. 
وعلى أبي حنيفة» أنّه رجيع حيوان مأكول اللحم من غذاء طاهر كزرق 
الحمام . 


تم الجزء الرابع من كتاب الإشراف. والحمد لله رب العالمين ولا 
حول ولا قوّة إلآ بالله العلي العظيه”© . 


- حكم المحاربين والمرتدين» عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا 
المدينة فأمرهم النبي كك بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. .. الحديث. 

(1) أخرجه بهذا اللفظء الدارقطني في الطهارة» باب الحكم في بول ما يؤكل لحمهء 
والبيهقي في الصلاةء باب نجاسة الأبوال والأرواث» عن البراء. 

(2) لم أقف عليهء وأخرج عبدالرزاق في الأشربة» باب الرخصة في الضرورة» ما يدل 
على هذا المعنى» لكنه من قول الحسن: لا بأس ببول كل ذات كرش. 

(3) أخرجه ابن ماجه في المساجدء باب ما يكره في المساجدء عن واثلة بن الأسقعء 
وهو جزء من حديث بهذا اللفظ. 

(4) أخرجه البخاري في الحجء باب استلام الركن بالمحجنء» ومسلم في الحج؛ باب 
جواز الطواف على بعيرء عن ابن عباس قال: طاف النبي كل في حججة الوداع على 
بعيرء يستلم الركن بالمحجن . 

(5) يدل على الإباحة فعله كَكَِّه من ذلك ما أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في 
مرابض الغنم»ء ومسلم في المساجدء عن أنس أنْ رسول اله كَل كان يصلّي في 
مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد. 

(6) سقط من ب: «والحمد لله... العظيم؟. 
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[315] مسألة: المني نجس. خلافاً للشافعي؛ لأنّه مائع خارج من 
السبيل كالبول» ولأنّه مائع ينقض خروجه الطهر فأشبه المذي والبول» ولأنه 
مائع يوجب البلوغ كدم الحيضء. ولأنه مائع يجري في مجرى النجس فلو 
كان طاهراً في الأصل لوجب أن ينجس لذلك. 

[316] فصل: ويغسل رطبه ويابسهء خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إِنّ 
بانج يقر لك بزل يكيدل العرله أظلية لكاو ينا يعمل النوت يو الكنن 
والبول»”2: ولأنّه مائع نجس كالدم والبول؛» واعتباراً بسائر النجاسات 
وبر طبه . 

[317] مسألة: إذا انكسر عظمه فجبره بعظم نجس وخاف التلف 
بعلعة لم يلزمه» وله إعر لهه فلعدة . خلافاً لبعض الشافعية في قوله: يقلعه وإن 
تلف؛ لقوله تعالى: #ولآً تَقْتُلُوا َنْفُسَكُمْ إن اللّهَ كان بكم جاه وول 
ليس في ذلك أكثر من أن يصلى بالنجاسة وذلك جائز مع الضرورة» ولأنّه 
لو لم يجز له ذلك لم يكن لإباحة أكل الميتة خوف التلف معنىء. قال 
بعض الشافعية: يقلعه وإن تلف. 

[318] مسألة: إذا أصاب الأرض بول أو دم لم يطهر بمرور الزمان 
وطلوع الشمس عليهاء خلافاً لأبي حنيفة؛ اعتباراً بالبساط النجس والثوب» 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 311. 


(2) سورة النساءء الآية: 29. 
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ولأنه لو كان قد طهر لجاز التيمم بذلك التراب. 

[319] مسألة: دم السمك نجسء خلافاً لأبى حنيفة؛ لقوله تعالى: 
لحُرْمَْتْ عَلَيكُمْ المَيِتَهُ وَالدّْ2174» واعتباراً بسائر الدماء. 

[320] مسألة: الخمر نجسء. خلافاً لمن لا يعتد بقوله؛ لأنْه مائع 
واجب إراقته كالبول والدم. 

[121] مسألة: الثار لا تطهّر شيئاً. خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تبارك 
وتعالى: ظوَيْئَْلَ عَلَيكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطْهْرَكُمْ بو2#8. فخص الماء ' 


[الصلاة في المقبرة]: 
[322] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها 
نجاسة يعلم» لأنها موضع طاهر كسائر المواضع . 


[دخول الكافر والجنب المسجد]: 

[323] مسألة: لا يجؤز للجتب الليث:فن المسحد» خلافا لداود؛ 
لقوله عليه السّلام: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)2», ولأنه شخص 
يلزمه الغسل كالكافر. 
أنها: دلا أحل المسجد لحائتض ولا 00 ولأنّه نوع من الكون فيه 


(1) سورة المائدة» الآية: 3. 

(2) سورة الأنفال» الآية: 11. 

(3) جزء من حديثء. أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجدء 
وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. وحديث أبي داود 
عن عائشة باللفظ المذكور. وحديث ابن ماجه عن أمّ سلمة بلفظ فيه تغيير بسيط. 

(4) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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كاللبث» ولأنّ كل من منع اللبث في المسجد منع المرور فيه» كالذي على 
جميع جسده نجاسة»ء ولأنّ المحدث الحدث الأصغر لما جاز له الاجتياز فيه 
جاز له اللبث فيهء والجنب لما لم يجز له اللبث فيه لم يجز له الاجتياز 
فيه :وتوين أن يقال إذا بت للبك دكي السجد بحكم نبا كله للمرور» 
واعتباراً بالمحدث في الظاهر. 

[325] مسألة: لا يجوز للكافر دخول المسجد أصلاء خلافاً لأبي 
حنيفة في تجويزه ذلك في كل مسجد من المسجد الحرام وغيره» والشافعي 
في تجويزه في كل مسجد إلا المسجد الحرام؛ فدليلنا على أبي حنيفة قوله 
تعالى: #إِنَمَا المُضْرِكُونَ نَحْسٌ قلا يَفْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامهم 
هَرَاه17. ولأنّه لما منع الجنب والحائض تعظيماً لحرمته» وهما أقرب إلى 
الطهارة وأولى بالإباحة من الكافرء كان الكافر أن يمنع منه أولى. ودليلنا 
على الشافعي الاعتبار بالمسجد الحرامء ولأنْ كل من لا يجوز له قراءة 
القراة لخرمة القران ثلا بجوو لهوخول النتباجه خليا»- أصضلة: الحعت 
والحائض . 





[النافلة بعد العصر]: 

[326] مسألة: لا تصلى نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمسء» لا 
تحية المسجد ولا غيرهاء خلافاً للشافعي في قوله: تصلى كل نافلة لها 
سبب؛ لقوله عليه السّلام : ا اي ا الشمس ولا 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس2”*. وروي: «لا تتحرّوا بصلاتكم عند طلوع 


(1) سورة التوبة» الآية: 28. 

(2) أخرجه مرفوعاً البخاري في مواقيت الصلاة» باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب 
الشمس» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء عن أبي سعيد الخدري» ولفظه عندهما: الاعا نيه الصبم عد رسع 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» . وأخرجه مالك عن أبي هريرة 


2356 


الى :ول طروويا ”0 ب وزاشعارا بجا الخسيي الدووالا قا 


[قضاء الصلاة في الأوقات المنهي عنها]: 

[327] مسألة: وتقضى الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي 
عنهاء خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا كفارة لها غير ذلك»22» واعتباراً بعصر 
يومه. 


[قضاء السئن بعد خروج وقتها]: 

[328] مسألة: السئن من الصلوات لا تقضى بعد انقضاء أوقاتهاء 
تخلانا لأحد قولى العافقى؟ الأنها'صلاة تفل قوكت أن سقط نوات وفتها 
كالكسوف. ولأنها سئة كالأضحى إذا انقضت أيام النحرء وكالتسمية إذا فرغ 
من الذبح. 


[صلاة الوتر]: 
[329] مسألة: الوتر آكد من ركعتي الفجرء خلافاً لأحد قولي 
الشافعي؛ لقوله ككيِْ: «من لم يوتر فليس متا" وقول علي بن أبي 


- في القرآن». باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب. ولفظه: نهى 
رسول لله يي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن الصلاة بعد الصبح 

(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء بهذا 
اللفظء عن ابن عمرهء إلآ أنّه بلفظ : «لا تحرّوا» الحديث. وأخرجه بلفظ قريب منهء 
مالك في القرآن. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء والبخاري ومسلم 
في الكتاب والباب المذكورين. 

(2) سبق تخريجه في المسألتين رقم 201 و268. 

(3) جزء من حديث.». أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب فيمن لم يوتر» عن 
بريدة . 
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طالب: نهاني خليلي أن أنام إلا على ودر ,ولاه لي يتخعلف: في تفي 
وجوب ركعتي الفجر وقد اختلف في وجوب الوتر فدل على تأكيده عليها. 
[330] مسألة: الوتر سئّة مؤكدة وليس بواجب» خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله تعالى: طحَافِظُوا عَلَى الصَلَواتِ والصَّلاةٍ الوْسْطَى وثُومُوا لِلَهِ 
قَانِتِي 206+ فلو كانت الوتر واجبة لكانت©الصلوات ستة ولا وسطى لست»ء 
وحديث الأعرابي لما سأل عن الإسلام؟ فقال عليه السّلام: «خمس صلوات 
في اليوم واللّيلة»» قال: هل عليّ غيرهنَ؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»#, 
قفية أدلة: «منها ة أنه اليا يت اله الوابات زف الحمس :ولد يدك الوكز: 
والثانى: أنه لما سأل هل على غيرهن؟ قال: لاء فالوتر غيرهنّ فدل أنه 
مين رانين وأنه لنت علية” والفاليك: اتدافالة براه “روات عليين ولا 
نقصت منهنء» وقال رسول الله يكلهِ: «أفلح إن ضزق :229 وعند المخالف 
أنه عاص بذلك لأنّه إذا لم يزد عليهنَ فقد ترك واجبأء وروى ابن عباس أن 
القبوج يكل قال: «أمرت بالوتر وهو لكم سنّة"7. وقالت عائشة: إِنّه 
قال كلِ: «ثلاث كتبت عليّ فريضة وهى )017 تدك الويره 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 2472» كتاب الصلاةء باب في الوتر أوَّل الليل» 
وعزاه للبزار في مسنده. 

(2) سورة البقرة» الآية: 236. 

(3) سقط من ب: «فلو كانت الوتر واجبة لكانت». 

(4) أخرجه مالك في قصر الصلاةء باب جامع الترغيب في الصلاة» والبخاري في 
الإيمان» باب الزكاة في الإسلام» ومسلم في الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام» عن طلحة بن عبيد الله. 

(5) في أ و ب: "تبين» وما أثبتناه أنسب. 

(6) وردت هذه الجملة بهذا اللفظ فى الحديث الذي سبق تخريجه في هذه المسألة. 

7) لم أقف عليه بهذا اللفظء و ورد فيما أخرجه البيهقي في الصلاةء باب ذكر البيان 
أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمسء والدارقطني في الصلاة» 
باب صفة الوترء والحاكم في الوتر: 2300/1 وأحمد في المسند: 231/1: عن ابن 
عباس أن رسول الله كل قال: «ثلاث هنْ عليّ فرائض وهنّ لكم تطوّع: النحر والوتر 
وركعتا الضحى». ش 

(8) أخرجه البيهقي في النكاح» باب ما وجب عليه من قيام الليل» عن عائشة» قالت: - 
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ووصفه إيَاه بأنّه سنة ينفي وجوبهء ولأنّه عليه السّلام بان عن العلل 
فلو كان واجباً لم يفعل ذلك» ولأنه صلاة ليس من سئّتها الأذان على وجهء 
فلم يجب على الأعيان ابتداء كسائر النوافل» ولأنّها صلاة ليست بفرض فلم 
تكن واجبة بأصل الشرع كركعتي الفجرء ولأنْ المغرب لما كانت وترأً 
للعتوات العفروفات كاتك خرض] والوتر نذا كان وتوا للفل :ويه أن 
يكون نفلا وتحريره أن يقال: لأنّه وتر لجنس من الصلاة فوجب أن يكون 
من جنس ما هو وتر لهء أصله صلاة المغرب», ولأنّها صلاة تفعل بين 
العشاء والصبح كقيام الليل» ولأنّه يجوز فعله على الراحلة كالنافلة. 

[131] مسألة: صفة الوتر أن يأتي بركعة واحدة قبلها شفع منفصل» 
وليس لها قبلها من الشفع حدّء وأقله ركعتانء وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث 
ركعات متصلة بسلام واحدء فإن فصل بسلام لم يكن وتراء ولا يكون عنده 
الركعة الواحدة باتفرادها وتراً على وجهء ودليلنا قوله غليه السّلام: #صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
ع0 فنعن غلق أن الزكعة تكون وترأ»“وزوت غائشة أن التبي كله 
كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة©» ويروى أن رجلا 
سأل التّبي يَللةِ عن صلاة الليل فقال بأصبعه هكذا: «مثنى مثنى والوتر ركعة 
كن أخر الزبر .وهلا إشارة إل فين زقر اللبل دوقيل + 'لآن الصفع 


- قال رسول الله كلخِ: «ثلاثة علي فريضة. وهي لككم سنّة: الوتر والسواك؛ وقيام الليل». 

(1) أخرجه مالك في صلاة الليل» باب الأمر بالوترء والبخاري في الوترء باب الوتر على 
الدابة» ومسلم في صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» عن ابن عمر 
قال: إِنْ رسول الله يكةِ كان يوتر على البعير. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر» والبخاري في الوترء باب 
صلاة الليل مثنى». ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى»؛ عن 
ابن عمر. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك في صلاة الليلء باب صلاة النبي كله في الوتر» ومسلم في 
3 صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يِه في الليل» عن عائشة . 
(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاةء باب كم الوتر؟ والنسائي في قيام الليل» باب 

كم الوتر؟ عن عبدالله بن عمر. 
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صلاة مفروضة مشفوعة فجاز أن تكون قدر نصفها صلاة بانفرادهاء أصله 
الظهر والاحتراز من المغرب. ولأنَ كل قدر من الصّلاة أتى به بعد التشهد 
الأوّل فجاز أن يكون صلاة بانفراده كالركعتين. 

[332] مسألة: إذا أوتر وقام ثم بدا له أن يصلي فله ذلك ولا يوتر 
ثانية» خلافاً لمن قال ذلك. لقوله عليه السّلام: ”لا وتران في 0 
وهذا نصّ. 

[333] مسألة: المستحب أن يقرأ في الشفع ب ب: اسبح اسم ربك 
الأعلى» و قل يا أيها الكافرون#. وفي ركعة الوتر بالإخلاص 
والمعوذتين» وقال أبو حنيفة: يقرأ في الثالثة بالإخلاص حسبء فدليلنا ما 
روي عن التّبي عليه السّلام قالت عائشة: كان يقرأ في الأولى بسبح» وفي 
الثانية بقل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين© . 


[عدد ركعات النوافل]: 

[334] مسألة: النوافل كلها مثنى مثنى» وقال أبو حنيفة: هو بالخيار 
في نوافل الليل بين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أو.سك سبيت أو ثمانية 
ثمانية لا يزيد على ذلك شيئاً بتسليمة واحدة» وفي النهار مخير بين ركعتين 
أ اع بتسليمة واحدة» فدليلنا عليه'” قوله عليه السّلام: «صلاة الليل مثنى 
مثنى )!4 أ ولأنّه عدد زائد على قدر الفرائض فلم تكن صلاة شرعية كالزائد 
على التهارء ولأنها صلاة شرعية فلم يختلف حكم عددها باختلاف الزمان 
من ليل أو نهارء أصله الفرض. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب في نة نقض الوترء والترمذي في الوتر» 
باب ما جاء لا وتران في ليلة» ا باب نهي النبي كله عن 
الوترين في ليلة. 


)2( 0 أبو داود في الصلاة» باب ما يقرأ في الوترء والترندي في الصلاة» باب ما 
في الوترء وابن ماجه في الصلاة» 22 جاء فيما يقرأ في الوتر. 

)3( 0 «عليه» . 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 331. 
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[صلاة التراويح]: 


[335] مسألة: صلاة التراويح للمنفرد في بيته أفضل» خلافاً لمن 
حكي عنه في المسجد والجماعة أفضل؛ لقوله عليه السّلام: «صلاة الرجل 


في بيته أفضل إلا المكتوبة)”؟' . 


[دعاء القنوت في الوتر]: 

حنيفة» إلا فى النصف الأخير من شهر رمضان ففيه روايتان؛ إحداهما: 
مسنونء والأخرى: أنه ليس بمسنون. فدليلنا على أبي حنيفة أنْ عمر بن 
الخطاب جمع الناس على أبيّ بن كعب فصلَى بهم عشرين ليلة ولم يقنت 
ف التضت الأول وتخلك فى من له الفقيزة الأخيرة فقدموا معاذا تصلى 
بهم بقية الشهر”؛ فدلٌ على أنه إجماع منهم أنه لا يقنت في النصف الأول 
من الشهر لأنهم لم ينكروا على أبيّ ترك القنوت. 


[حكم صلاة الجماعة]: 

[337] مسألة: الجماعة فى غير الجمعة سنة ليست من شرط صحة 
الصلاة على وجهء ولا بفريضة أصلكٌ خلافاً لأحمد وداود؛ لقوله 
عليه السّلام: «صلاة الجماعة تفضل على صلاةة الفذ بخمس وعشرين 


(1) من أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه البخاري في الأذان» باب صلاة الليل» ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة فى البيت» عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله كِةِ: «... فإِنْ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» لفظ 
البخاري . 

(2) أخرج جزءاً منه أبو داود في الصلاة» باب القنوت في الوترء عن الحسن أنْ عمر بن 
الخطاب جمع الناس على أبيّ بن كعبء. فكان يصلي لهم عشرين ليلة» ولا يقنت 
بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيتهء فكانوا 
يقولون أبق أبيّ. وفي رواية ابن أبي شيبة بزيادة: فصلّى بهم العشر معاذ القاري في 
خلافة عمر. المصنف: 992 حديث 6934. 
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1 فجعل حظهاا© الفضيلة وشرك بينها وبين صلاة الفذل لأنه لا 
يقال أفضل إلا فيما يشتركان فيهء ويثبت لأحدهما مزية على الآخر فيه 
فانتفى بذلك أن تكون فرضاًء ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن 
الجماعة من شرطهاء أصله النوافل. 


[حكم اثتمام القائم بالقاعد]: 

[338] مسألة: : في اثتمام القائم بالقاعد روايتان؛ إحداهما: الجوازء 
والأخرى: المنع. رك لا تصحّ صلاة القائم خلفه وهو قول عبدالملك 
ومطرف 5 


فوجه الجواز ما روي أن التبي كَل لما مرض قدم أبا بكر يصلّي 
بالناس ثم وجد خفة فخرج.ء وكان أبو بكر في الصلاة فأراد أن يتأخرء 
فأشار إليه النبي يَكِِ أن امكث مكانك ثم دخل في الصلاةء فقام أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه على يمينه فصلّى بهم قاعداً وهم قياه 0 ويدل على 
أن الثبي دك هو ادم أنه بنى على قراءة أبي بكر وقرأ من الموضع 
الذق كان رلغه””؟ وآأقامة غم ايفييوه98 6 بولأن كل من حجان أن يكو إناما 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأذان» باب صلاة الفجر فى جماعة» عن أبى سعيد 
الخدري» وأخرجه بتغيير بسيط في الألفاظ مالك في صلاة الجماعة» باب فضل صلاة 
الجماعة» ومسلم في المساجد. باب فضل صلاة الجماعة» عن أبي هريرة. 

(2) في ب: «حكمها)». 

(3) في أو ب: «ولأله؛ وما أثبتناه أنسب للسياق. 

(4) هذه القصّة أخرجها مالك في صلاة الجماعة؛ باب صلاة الإمام وهو جالس» 
والبخاري في الأذان» باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بهء ومسلم في الصلاة» 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء عن عائشة. 

(5) أخرج ذلك ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة رسول الله يَهِ في 
مرضهء عن ابن عباس» من حديث طويل بمعنى حديث عائشة» وفيه: قال 
ابن عباس: وأخذ رسول الله ككهِ من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر 

(6) قيام أبي بكر على يمين رسول الله كَلِيِ جاء في حديث عائشة» وفيه 5 فجاء 
رسول الله كككةِ حتى جلس عن يسار أبي بكر. 
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للقاعد صحّ أن يكون إماماً للقائم أصله القائم» ولأنّه عاجز عن ركن تصح 
صلاته منفردا مع القدرة على الائتمام فجاز أن يكون إماما لمن قدر على 
ذلك الركن» أصله إمامة المتيمم للمتوضىء. 


ووجه المنع قوله كي «إِنَما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه220 وهذا على عمومه فى الاعتقاد والفعل» وقوله: «لا يوْمَنَ أحد 
بعدي اي ولاته عاعر 7 ركن من الصلاة فلم يجز للقادر عليه أن 
يأتمَ بهء أصله العاجز عن القراءة» ولأنّه عاجز عن القيام فلم يجز أن يكون 
إماماً للقائم؛ أصله المومىء إذا كان قادراً على القيام. 


[339] فصل: ودليلنا إذا قلنا إِنْ ائتمام القائم بالجالس يصحء فإ 
يصلّى خلفه قائمء خلافاً لمن حكى عنه أنّه يصلى جالساً وهو قادر على 
القيام أن نقول: لأنّه قادر على القيام فلم يجز له 1 كالمنفردء ولأنّ عجز 
الإمام لا يكون عذراً للمقتدي في ترك ذلك الركن لأنّ فضل الجماعة 
ينتفي (4) يتقضانالركن 


[340] مسألة: لا يصح الائتمام بالمومىء أصلاء خلافاً للشافعي؛ 
. لقوله عليه السّلام: «إِنْما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فاسجدوا” 2 فجعل من صفة الإمام أن يركع ويسجدء وهذا لا يوجد في 
المومىء لأنْ الإيماء إلى الشيء غير فعلهء ولأنه مؤتم بمن لا ركوع له ولا 
سجود» فلم تصح كالمصلوب. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في الصلاة» باب صلاة المريض جالساً بالمأمومين» 
والبيهقي في الصلاة» باب ما روي عن الإمامة جالساًء عن الشعبي . 

(3) في : «المفرداء وفي ب: «المنفرد» وما أثبتناه أنسب لاستقامة المعنى. 

(4) في أو ب وط: «لاينتفي؛. وفي هامش ط: (الوجه إسقاط: «لا»). وهو 
الصواب . 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
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[حكم العاجز عن القيام والركوع]: 

[341] مسألة: المريض إذا قدر على القيام وعجز عن الركوعء, قام 
فأومأ إلى الركوع ولم يجز له ترك القيام بعد الركوع» خلافاً لأبي حنيفة في 
تخييره أن يصلّى قائماً أو جالساً؛ فدليلنا قوله كَكهِ لمريض عاده: «صلّ قائما 
فإن لم تستطع فقاعداً»0©, فعلّق جواز القعود بالعجز عن القيام؛ فدل أنه لا 
يجوز مع القدرة عليه» ولأنه ركن من أركان الصلاة فلم يجز تركه للعجز 
عن غيره كالقراءة» ولأنّه متمكن من القيام في الفرض كالقادر على الركوع. 
ولأنّ البدل إِنّما يكون للعجز عن المبدل لا مع العجز عن غيره. 

[342] مسألة: العاجز عن القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً ثم قدر على 
القيام فإِنّه يلزمه أن يقوم ويبني على ما تقدمء خلافا لمحمد بن الحسن في 
قوله: تبطل صلاته؛ لأنّه قدر على القيام في موضع القيام»ء فوجب أن يقوم 
ويبني» أصله القادر على القيام إذا جلس للتشهد الأوّل وفرغ منهء فإنّه يقوم 
ويبني على صلاته» ولأنْ ما مضى من صلاته كان جائزاً على حسب قدرته 
فوجب أن لا تبطل بتغيّر حاله» كما لو قدر على القيام ثم عجز عنه في 
بعض الصلاة لقعد. 

[343] مسألة: إذا صلّى مضطجعاً ثم قدر على الجلوس في ابتداء 
الصلاة جلس وبنى كالتي قبلها سواءء ووافقنا أبو حنيفة في الأولى» وفرّق 
بينها وبين مسألتنا فقال فى هذا: إِنْ صلاته تبطل إذا قدر على الجلوس» 
لين أنه قدو عن الماك ينه وله فى اتدل فرصي أن لا تبط ستلدقة 
كنا لق على جالسا هم قد على القيام» ولآه .دوك قدرته على ركن امن 
أركان الصلاة كالقدرة على القراءة» ولأنّه لو كان قائماً فعجز عن القيام 
لجلس وبنى» وإن كان انتقل من كمال إلى نقصانء. فإذا صلى مضطجعا ثم 
(1) أخرجه البخاري في التقصيرء باب إذا لم يطق قاعداً فعلى جنب» عن عمران بن 

حصين قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله يَكِجِ عن الصلاة فقال: «صلّ قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». 
(2) في أو ب: «(إلا» وما أثبتناه هو المناسب. 
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قدر على الجلوس فقد قدر على ركن كامل انتقل به عن نقص فكان بأن لا 
تبطل صلاته أولى . 


[اتتمام المفترض بالمتنفل]: 


[344] مسألة: لا يصح اثتمام المفترض بالمتنفل» ولا بمفترض غير 
فرضهء خلافاً للشافعي؛ لقوله ككلِِ: «إِنْما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا"»”'"» وفيه دليلان؛ أحدهما: أنّ الائتمام به هو الاقتداء به في 
جميع تلك الصلاة وما تعلق بها من فعل ونية» والآخر: قوله: «فلا تختلفوا 
عليه» وهو عامء ولأنْ كل من لو”" أدَى صلاته بنية إمامه لم تصحء فإِنّه لا 
يجوز أن يأتمٌ به فيهاء أصله إذا صلى الجمعة خلف من يصلي ظهراء 
ولأنها صلاة مفروضة لم تصح أن تؤدّى خلف متنفل كالجمعة, ولأنَ 
اختلاف المقصود بالصلاتين يمنع الائتمام بالأعلى منهما خلف الأنقص أصله 
الجمعة لا تؤدّى خلف المتنفل» ولأنّ الائتمام يوجب للمصلي أحكاماً لم 
تكن له في الانفراد» من سقوط القراءة والسّهو وسجوده في سهو الإمامء 
فوجب أن تعتبر نية الإمام في صلاة المأموم» فإذا اتفقا فيها صحٌّ حمل 
الإمام عنه هذه الأمورء لأن المأموم يصير كأنّه قد نواهاء فلما كان المأموم 
لو نوى النفل لم يجز له أن يصلّي به الفرض» كذلك إذا أذى فرضه خلف 
من ينوي النفل» فأشبه المصلي خلف من ينوي كسوفاً أو جنازة . 


[إمامة الصبي]: 

[345] مسألة: لا يصح الائتمام بالصبيّ في الفرض» خلافاً للشافعي؛ 
لأنه متنفل بصلاته» وقد بيئا أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصحٌ. 
(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 


(2) سقط من ب: «به1. 
(3) سقط من ت: «لو». 
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[انتظار الإمام الداخل أثناء الركوع]: 

[346] مسألة: إذا ركع الإمام فأحسٌ بداخل يريد الصلاة فإنه يكره له 
التوقف لانتظاره» وللشافعي قولان؛ ودليلنا أنّه فيه إضرار بمن خلفه' 
بالتطويل عليهم»؛ ومراعاة حقهم أولى للسبق» ولأنّ فيه نقصاناً من خشوع 
الصلاة» وبزيادته فيها عملاً وليس منها ولا متعلقاً بإصلاحها فكرهء ولا يلزم 
عليه صلاة الخوف لأنْ موضوعها الانتظار. 


[إمامة المرأة]: 

[347] مسألة: لا يصمح الائتمام بالمرأة للرجال والنساءء وأجازه 
أو ثور وغيره للرجال والنساءء وأجازه الشافعي للتسشاءة ورأبت لابن 
أيمن”! مثله عن مالك» والمذهب هو الأوّل؛ٍ فدليلنا قوله 6: «أخَروهنٌ 
حيث أخرهنَّ اله20». وفي الائتمام بهن خلاف ذلكء وقوله كلِِ: «خير 
ضفوف الشناء آخرها وقرها أوَلهمو7 + وهذا' يقن تتدمي: .:-ولآن الأنوقية 
نقص لازم مؤثّر في سقوط وجوب الصلاة”” فكان مؤثراً في منع الإمامة 
كاثرق والصغرء ولأنْ كل من لم يصحّ أن يكون إماماً للرجال» لم يصحٌ أن 
يكون إماماً للنساء كالمجنون والصبىّ. 


[إمامة الأميّ]: 
[343] مسألة: لا يصح أن يكون الأمّيَ إماماً للقارىء» خلافاً لأحد 


(1) محمد بن عبدالملك بن أيمن بن فرجء أبو عبدالله الأندلسي. رحل إلى العراق» 
وسمع بها عبدالله بن أحمد بن حنبل وطبقته» وحدث بالمشرق والأندلس وصنف 
«السنن» توفي 330ه. (بغية المتلمس: ص91. الجذوة: ص66). 

' (2) ذكر أئمة الحديث أنه ليس من كلام النبي ككِ ورفعه إليه غلطء وإنّما هو من كلام 
عبدالله بن مسعود. (كشف الخفاء: 67/1» المقاصد الحسنة: ص28» نصب الراية: 
/) وأثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق» كتاب الصلاة» باب شهود النساء الجماعة» 
8 حديث 5115. 

(3) جزء من حديثء أخرجه بلفظه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف» عن أبي هريرة. 

(4) في ب: «في وجوب سقوط الصلاة». 
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قولي الشّافعي» والكلام فيه في فصلين: أحدهما: أن القارىء لا تنعقد له 
صلاةء والآخر: أنْ الأميّ لا تنعقد له صلاة أيضاً مع وجود قارىء يمكنه 
أن يأتم به. 

ودليلنا على الفصل الأول قوله َل : «الإمام 0006 أ وذلك يقتضي 
أن يكون ثائناً عن المأموم في لقان وذلك لا يصحح في الأمئ؛ وقوله: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ا وهذا ينفي إمامة الأفن ولأنْ ذلك 
يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين إمّا أن يسقط القراءة عن المأموم فيحصل فيه 
جواز صلاة بغير قراءة» لا من المأموم ولا من الإمام؛ أو تلزمه فيحصل فيه 
أن الاتتمام لا يؤئّر في سقوط القراءة وذلك بخلاف مقتضى الإمامة. 

ودليلنا على بطلان صلاة الأمّيّ مع وجود القارىء أن الأمَيَ إذا علم 
بأنَ خلفه قارئاء فهو يمكنه أن يؤدّي صلاته بقراءة بأن يأتم بهذا القارىء 
فيتحمّل عنه القراءة فإذا ترك الاثتمام به» صار بمنزلة القارىء إذا صلى بغير 
القراءة فلا يجوز. 


[إمامة الكافر]: 

[349] مسألة: ومن صلَى خلف من ظاهره الإسلام ثم باطنه الكفرءٍ 
أو كان لا يعرف حاله أصلاء ثم علم أنه كان كافراء فصلاته باطلة» خلافا 
لبعض الشافعية» والكافر لا يصح كونه مصلياً لأنَ من شرط الإمام أن يكون 
مصلياًء والكافر لا يصحٌ كونه مصلياً مع الإقامة على كفره» ولأنّ من شروط 

ع ع. 240 .- 55 2-8 3 
الائتمام [أنا يحمل الإمام القراءة عن المأموم ولا يصح تحمله لها إلا 
إذا كان في صلاةء وهذا المعنى لا يوجد في الكافرء ولأنّه إذا لم تصحح 


(1) جزء من حديث» أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد 
الوقت» عن أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما يجب على 
الإمام عن سهل بن سعد الساعدي. ١‏ 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 309. 

(3) سقط من ب: «أن». 

(4) أضفناها ليستقيم التركيب. 


237 


إمامة الفاسق المسلم فالكافر من ذلك أبعد. ولأنَ إسرار الإمام الكفر لا 
يكون عذراً للمأموم فى صحة صلاتهء كما لو صلّى خلف من ظاهره أنه 
رجل ثم بان له أنه أنثى قد تزيّى بزي الرجال» فإنْ صلاته غير صحيحة. 


[انتقال المنفرد إلى الجماعة أثناء الصلاة]: 

[350] مسألة: إذا عقد صلاته منفرداً ثم أراد الدخول في صلاة 
الإمام فلا يجوزء فإن فعل فالصّلاة باطلةء» خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ 
3 5 الدثات 8 للق تسرف موسي (1) اله 
لقوله عليه الم «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبيروا) 'ء ففيه 
ذليل33؟ احيفا أن قوله: «ليؤتم به؛ عام في جميع الصلاة» وهو أن تقع 
أفعالنا بعد أفعاله ولا نسبقهء والثاني: قوله: «فإذا كبر فكبّروا» فجعل من 
صفات المؤتمّ أن يكبّر بعد إمامهء وهذا قد كبّر قبله» وأنّه عقد صلاته قبل 
صلاة الإمام» فلم يصح الائتمام به أصله إذا أراد الائتمام به فأحرم قبل 
ولأنْ الائتمام يحتاج إلى نيّة» لأنّه يتضمّن أحكاماً لا يتضمّنها الانفراد 
وتلك النية تراعى حال الدخول في الصلاة» فإذا دخل ينوي أحد الأمرين لم 
يصمٌ نقله إلى الآخرء أصله إذا نوى الاثتمام حال الدخول ثم أراد أن ينفرد 
بالصلاة فإنها تبطل ولا تصح . 


[وقوف المأموم وراء الإمام]: 

[351] مسألة: إذا كان مع الإمام رجل واحد فالمستحب أن يفوم عن 
يمينهء وإن قام عن يساره كره» وجوزه قوم فقالوا: يقفاء لحديث 
ابن عباس قال: بتّ عند خالتي ميمونة فقام التبي كَل ليصلي فتوضأت 
وقمت عن يساره» فأدارنى عن يي 


> اس 


[352] مسألة: وإذا كانا رجلين قاما خلفه؛ خلافاً لما حكي عن 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 


(2) جزء من حديث؛ أخرجه البخاري في الأذان» باب يقوم بيمين الإمام؛ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ككِهِ ودعائه بالليل. واللفظ المذكور عند مسلم. 
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0000 إن صحّ قوله: يقف الإمام بينهما؛ لحديث أنس: أن 
التبتئ كله أَمَهُ ويتيماً وامرأة فقام أنس واليتيم خلفه وقامت العجوز 

2 
خلفهم 
[الصلاة خلف الصف]: 

[353] مسألة: من صلَى منفرداً خلف الصف أجزأته صلاتهء خلافاً 
لأحمد بن حنبل» لأن كل من صخت صلاته خلف الصف إذا كان مع غيره 
صححّت إذا كان منفرداً أصله المرأةء وإن لم كوا الأصل دلّلنا عليه 
بحديث أنسن الذي ذكرناه. ولأته صفق خلف الومام فجاز أن يقف المأموم 
وحدهء أصله إذا أمّ الرجل بامرأة وحدها فإنّها تقف خلفه منفردة» ولأنَ 
اختلاف موقف المأموم لا يمنع صحّة الصلاة» أصله إذا وقف عن يسار 
الإمام . 


[354] مسألة. فصل: فإذا لم يجد مدخلاً في الصف وقف خلفه 
ولم يجذب إليه رجلاً في الصف فإن فعل كره له ذلك» خلافاً للشافعي في 
استحبابه ذلك؛ لأنَّ الخلل في الصّف ممنوع لقوله عليه السّلام: «سوّوا 
صفوفكم)”7. وقوله: «تراصًوا خلفي)” ». وإذا جذب إليه رجلاً وقع الخلل 


)1( احرج مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء» باب الندب إلق وضع الأيدي على الركب 
في الركوع. عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره. .. وذهينا 
لنقوم خلفهء فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. 

(2) أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء ومسلم في ال المساجد ومواضع 
الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة» عن أنس» وفيه قوله: فقام رسول الله مكو 
وصففت واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله عَللِيْد ركعتين» ثم 
انصرف. 

(3) جزء من حديثء» أخرجه البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» 
ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. عن أنس. 

)4( جرزء من حديث» أخرجه البخاري في الأذان» باب إقبال الإمام التاس عند تسوية 
الصفوف» عن أنس» بدون لفظ: «خلفي» وإنما فيه: «وتراصوا فإني أراكم من وراء 
ظهري». 
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في الصف وهو مكروه. ولأنَ الصف الأوّل أفضل من الثاني» فليس له أن 
يني رجلا من موضع هو أفضل إلى موضع هو أدون. 


[الصلاة قدَام الإمام]: 


[355] مسألة: المأموم إذا وقف قدام إمامه كره له ذلك وأجزأه. 
خلافاً للشافعي؛ لأنّ اختلاف المقام لا تأثير له في فساد الصلاة من جهة 
المأموم. أصله إذا وقف عن يسارهء أو قامت امرأة إلى جنبهء ولأنّه مساويه 
في النية متبع له في أفعاله» مساويه في بسيط الأرض فلم يضرٌ اختلاف 
المقام فيما سواهء أصله إذا كان وراءه. 


[وقوف الإمام في مكان مرتفع]: 

[356] مسألة: إذا كان الإمام فوق سطح المسجدء لم تجز صلاة 
المأموم في أرض المسجد بصلاة الإمام في أعلاهء خلافاً للشافعي؛ لما 
روي أن عماراً وحذيفة تقدم أحدهما ليصلي بهم. فصعد على دكان فجذبه 
الآخرء فرجع فلما فرغ مال إليه فقال له: ما علمت أن رسول الله يِه نهى 
أن يصِلّي الإمام على أرفع من موضع المأموم'»: وروي: أما علمت أن 
نهينا عن مثل هذا “. وقوله: «إنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 


(1) القضّة الواقعة لعمّار وحذيفة أخرجه أبو داودء في الصلاة» باب الإمام يقوم مكاناً أرفع 
من مكان القوم. وألفاظه قريبة مما ذكره المصنف,. وفيه في آخره: ألم تسمع 
رسول الله كك يقول: «إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؟) 
الحديث. وأخرجه الحاكم في المستدرك: 210/1 من قصّة وقعت بين حذيفة وأبي 
مسعودء وفيه قول أبي مسعود: ألم تعلم أن رسول الله يَلخِ نهى أن يقوم الإمام فوق 
ويبقى الناس خلفه. .. الحديث. 

(2) هذه الرواية وردت بلفظ: أما علمت أنه نهي عن ذلكء» ذكره ابن أبي حاتم في علل 
الحديث: 75/1 وبلفظ: أليس قد نهي عن هذاء أخرجه البغوي في شرح السنّة: 
06 وبلفظ: ألم تعلم أنه كان ينهى عن ذلك. أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ما 
جاء في مقام الإمام» وهي من قصة أبي مسعود وحذيفة. 
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عليه»”!2؛ ولم يفرق بين النية والفعل والمكانء ولأنَّ الإمام إذا كان أعلى 
من المأموم فإِنَ المأموم يبني أمره على العمل في الصلاة والتعمّد إلى النظر . 
إلى الإمام ليشاهد أفعالهء لأنه لا يقدر أن يكتفي في ذلك بسماع التكبير 
والقراءة فقط. فإذا بنى صلاته على هذا فقد افتتحها على أن يزيد فيها ما' 
ليس منهاء وذلك غير جائز. ش 


[صلاة المأموم في الأماكن المحجورة]: 

[357] مسألة: تجوز الصلاة في غير الجمعة في دور محجورة بصلاة 
الإمام إذا كانوا يرونه ويسمعون التكبيرء إِمّا من بابها أو من كوّاها أو غير 
ذلك» خلافاً للشافعى فى منعه ذلك إلا بشرط اتصال الصفوف من المسجد 
إلى الدار؛ لقوله عليه السّلام: (إِنّما جعل الإمام ليؤتم به26 2 والائتمام به 
هو اتباع له فق أفعاله, وذلك ممكن مع الحاجز إذا شاهده وسمع صوتهء 
ولأنّ هذا الحائل إذا لم يمنع مشاهدة المأموم الإمام وسماع تكبيره» لم يمنع 
اتباعه في أفعاله. وإذا لم يمنع لم يقدح في الائتمام به» كما لو اتصلت 
الصفوف. 


[الاقتداء بالإمام من وراء تهر]: 

[358] مسألة: إذا صلوا بصلاة الإمام وبينهم نهر أو طريق قريب لا 
أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلا أن تكون الصفوف متصلةء وقال الشافعى: إن 
كان بينهم وبين الإمام أو الصفوف ثلاثمائة ذراع جازء وإن كان أكثر لم يجز. 

فدليلنا على مخ حنيفة ‏ قوله عه : «إثما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه)0 2 فعلى أيّ وجه أمكن ذلك يجب أن يجوزه ولأنْ مسجد 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
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التبى يلةِ كان قد ضاق على الناس حتى كانوا يصلون بالقرب منه وحيث 
يمكنهم معرفة أفعال الإمام ولا ينكر ذلك أحد واستمر إلى أن زاد عمر 
رضي الله عنه فيه”'2» ولأنّ التمكن من الائتمام به حاصل مع تساويهما على 
الأرض كالساقية الصغيرة» ولأنْ الطريق تصمّ للصلاة فيهاء فلم يكن كونها 
بين الإمام والمأموم مانعا من الائتمام به كغير الطريق. 

فأما تقدير الشافعي فإنّه دعوى لا فصل بينه وبين من عكسها فزاد فيها 
أو نقص منهاء ولأن العبرة بسماعهم صوت المكبّر وذلك يختلف بحسب 
قرب الموضع وبعده. فلم يكن في ذلك حدّ أكثر من إمكانه وتعذره© . 


[مفارقة الإمام بعد الدخول معه]: 

[359] مسألة: إذا دخل مع الإمام في الصلاة ثم أراد أن يفارقه 
ويتمّها منفردء لم يجز ذلك وقد بطلت بتغيّر الئية دون الفعل» وللشافعي 
تفصيل» يجيزها مع العذر ومع غير العذر على قولين؛ فنقول: لأنّه داخل 
بنية الائتمام فإذا فارقه وجب أن تبطل صلاته» كما لو فارقه بغير عذرء 
ولأنّ للائتمام أحكاماً تخالف الانفراد» فإذا ابتدأها بنيّة الائتمام فقد لزمته 
تلك الأحكامء فإذا فارقها واختار الانفراد بطلت» كما لو ابتدأ بنية الانفراد 


[الاقتداء بمن يصلي مثفر دا]: 

[360] مسألة: إذا أحرم منفرداً ولم ينو أن يؤم أحداً فأتمٌ به رجل 
وهو لا يعلم فصلاة المأموم صحيحة» وقال الو لا تصحء وعن 
(1) قال السيوطي: وفي سنة سبع عشرة زاد عمر: في المسجد النبوي. تاريخ الخلفاء: 


ص132. 

(2) في ب: «تقدره؟. 

(3) فى أو ب: «يتمّه». والضمير يعود على الصلاة. 

)24 لاسن الأوزاعي» أبو عمروء من قبيلة الأوزاع» إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهدء وأحد الكتاب المترسلين» له كتاب: «السئن» في الفقه» و «المسائل»» وكانت حت 
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أبي حنيفة فصّل: أن يأتمّ به رجل [فتصحّ]”"» أو امرأة لم تصح صلاتهاء 
فاعتبر أن ينوي إمامة المرأة. 

فدليلنا على الأوزاعي أن المأموم لا يحتاج في صحة الاتتمام أن ينوي 
إمامة إمامه» لأنّ صلاة الإمام إماماً كصلاته منفرداً في حق نفسهء ليس 
تؤثّر فيها الإمامة شيئاًء وبذلك فارق المأمومء لأنْ الائتمام يؤثّر في صلاته. 
ولا يؤثر في صلاة الإمام. ولأنّه اتتم بمن لم ينو إمامته» فلم يقدح ذلك في 
صلاته» أصله إذا دخل معه من لم يعلم به ولأنّه لو كان من شرط صحة 
صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته لوجب إذا رفض النية في الصلاة أو 
اعتقد أنه قد خرج عن أن يكون إماماً له أن تبطل صلاة المأموم وذلك 
باطل . 


ودليلنا على أبي حنيفة أن كل من صمح الائتمام به إذا نوى إمامته صِحّ 
وإن لم ينوها كالرجل. 


[باب في صلاة المسافر] 


[قصر الصلاة في السفر وحكم المضطر للميتة فيه]: 

[361] مسألة: القصر جائز في السفر الواجب والمباح. خلافاً لمن 
حكي عنه أنه لا يجوز إلا في واجب كالحج والعمرة والجهاد؛ لقوله 
تعالى : 9وَإِذًا ضَرَبْتُمْ في الأزض فَلَيسٌ عَلَيَكُمْ جتاخ24. فعمء ولأنه سفر 
في غير معصية كالواجب. 


الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. توفي في بيروت سنة 157ه 
- 774م. 
(الفهرست: 227/1. الوفيات: 675/1. حلية الأولياء: 135/6» الأعلام: 94/4). 

(1) غير مثبتة في أو ب. وأضفناها اعتماداً على المطبوعة. 

03 كفا فى 1و اب ولكلة-إنايه مانت 

,3( طروة الشناف الآية: 100. 
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[362] مسألة: ولا يجوز الترخيص في السفر في سفر المعصيةء 
خلافاً لأبي حنيفة» لأنّْ الرخصة تابعة للحال التي وجبت الرخصة 
جلها وإذا كانت تللق الكال مسوعة انشع 'نبوت الرخصة فيهاء: لأن 
المعصية تنفي الرخصة والتخفيف. بل تقتضى العقوبة والتغليظ» فإذا ثبت 
ذلك "انم كان القمير والقطن عه الأجل السشرة فلم يتعلق بسفر 
المتعضية 6 الأن المعصية تننادية الرخصة على ها بتتامه” لآن. هذا البسفو 
معصية فلم تتعلق به الرخصة والتخفيف قياساً على سائر المعاصي من 
الزنا وشرب الخمر. 


[363] مسألة: إذا اضطر في سفر معصية لشدة الجوع إلى أكل 
الميتة أكلهاء خلافاً عابي لقوله تعالى: «وَّلاً تَقْثُلُوا 000 
وقوله: ظطعَيِرَ بَاغْ وَلآ عَادٍ©)» ولأنَ منعنا© له الترخيص بالفطر 
والقصر لثلا تعينه على المعصية» ولو منعناه لذلك أكل الميتة لكا نزجر 
عن المعصية بمعصية هي أعظم مما أتاهء ولأنّ معصيته في سفر لما لم 
يبح له قتل غيره لم يوجب عليه قتل نفسهء لأن حرمة نفسه كحرمة 
غيره» ولأنّ وجوب إحيائه نفسه لا يسقط بمعصية سفرهء لأنه لو شرب 
دواء لضعفه: :وخاق على نفس الموت جار أن يفطر وإن كان: عاضياً يتتاولة 
الدواء . 


[364] مسألة: سفر القصر محدودء خلافاً لداود في قوله: يقصر في 


الطويل والقصير؛ لقوله تعالى: 9وَإِذًا ضَرَبْثُمْ في الأرْضِ ْلِّسَ عَلَيَكُمْ 
شآ +974 فإن كان ف أ فقد أجمعت الصحابة على اعتبار حد فيه فروي 


(1) سورة اناد الآية: 29. 
(2) سورة البقرة» الآية: 172. 
(3) في أو ب: «معنى»» وفي طرة ب: لعله: «منعنا له2. 
٠‏ (4) في ب سقط: «له؟ وأضيفت في الطرة. 
(5) في أ: «يبحه»ء وفي ب: (يئجه»» وما أثبتناه أنسب تركيياً. 
(6) سورة النساءء الآية: 100. 
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عن ابن عمر”" وابن عباس" اعتبار اليوم التام»ء وعن ابن مسعود”©©: ثلاثة 
أيَامء ولم يرو عن أحد سقوط الحدّ جملةء وروي أن التبي كله قال: ١‏ 
تقصروا يا أهل مكة فى أقل من أربعة برد»6 2 وذلك إلى عسفان والطائف» 
وقيل: صحيحه من قول ابن عباس ولأنّ الفرسخين والثلاثة مسافة لا 
تلحق مشقة في قطعها غالباًء فلم يجز القصر فيها كالعبور في بلد واحد إلى 
أحد جانبيه أو الطواف في أطراف المدينة وسككها. 


[365] اتصجل: الظاهر من المذهب أن مقداره أربعة برد وهي ثمانية 
وأربعون ميلا خلافاً لأبي حنيفة في تحذليذه ثلاثة أيام بلياليهن ؛ لقوله 


تعالى : لٍِوَإِذًا صَرَبْتُمْ في الأرْض»» فعمء ولأنها مسافة تلحق المشقة في 
قطعها غالباً كالثلاثة. 


[366] مسألة: المذهب أنّ القصر سئة وليس بفريضة» وأنْ فرض 
المسافر التخيير بين القصر والإتمام» ومن أصحابنا من يقول: إنّه فرض على 
المسافرء وهو قول أبي حنيفة. 


(1) أثر ابن عمرء أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفرء باب ما يجب فيه قصر 
الصلاة» والبيهقي في الصلاة» باب السفر الذي تقصر فيه الصلاة» عن سالم أن 
عبدالله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التامّ. 

(2) أثر ابن عباس. أخرجه البيهقي في الصلاة» باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة» 
عو مجاه هو ابن عنائن 1014 إدا"سائرك بيوما إلى الليل فاقضين الصيلؤة .وعدا 
أخرجه عبدالرزاق في الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» وابن أبي شيبة في الصلاة» 
باب في مسيرة كم يقصّر الصلاة» عن مجاهد وعطاء. 

(3) أثر ابن مسعود لم أقف عليه. 

(4) أخرجه الدارقطني في الصلاة» باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة» والبيهقي 
في الصلاة» باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة» والطبراني في الكبير: 79/11 
عدية 211169 ممصن ابن عنادن أن النبى يَكلةِ قال: «يا أهل مكةء لا تقصروا الصلاة 
في أدنى من أربعة برد» من مكة إلى عسفان». 

(5) قال البيهقي: هذا حديث ضعيفه. والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير: 454/4: والصحيح عن ابن عباس من قوله. 
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فوجه الأوّلء قوله تعالى: لوَإِذًا ضَرَبْتُمْ ني الأزض فَلَيِسَ عَلَيِكُمْ 
جاح أَنْ تَقْصرُوا مِنّ الصَّلدةي17) » وهذا عبارة عن المباح دون بكي 
وروي عن عائشة ة أن رسول الله يك كان يقصّر الصّلاة ال الس بو . 
وعن أنس أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ولا ينكر بعضهم على بعضص © 
ولأنه تخفيف قد شرط بالسفرء فكان رخصة لا عزيمة كالفطرهء ولأنْ القصر 
لو كان فرض المسافر لم يجز تغييره إلى الإتمام في الجماعة» لأن الفرض 
المقدّر لا تزيد عدد ركعاته بالجماعة» فلمًا جاز للمسافر أن يتم خلف 
المقيم دل أن فرضه التخييرء دون الإتمام أو القصرء ولأنّ ما تعلق بالسفر 
من الأحكام المؤئّرة في تخفيف الفعل» » لا تكون إلا رصخصة وتحفييا 
كالصلاة على الراحلة. 


ووجه القول الآخرء [قوله تعالى]: طوَأَقِيمُوا الصَّلاة4ج7 , 
مجمل بيّنه يله بفعله. فروى جماعة من الصحابة أنه كه كان يصلي في 
السفر ركعتين لا يزيد عليهما2»: ولأن ذلك إجماع الصحابة» لأنّ عثمان 
لما أتمْ ألكرنتك الصحابة عليه فلم يرد إنكاره © واعتذر بضروب من 


(1) سورة النساءء الآية: 100. 

(2) أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السئّة» والطحاوي 
في معاني الأثار» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر: 415/1: وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير للدارقطني أيضاً. (فيض القدير: 238/5) وذكره ابن حجر في المطالب 
العالية في كتاب الصلاة ج1 صصرق178» وعزاه لمسدد. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
الصلاة» باب في المسافر إن شاء صلى ركعتين . 

(3) أخرجه البيهقي؛ في الكتاب والباب المذكورين سابقاً. عن أنس قال: إنا معشر 
أفحاترسول الله كله كنا تافر ومنا 'المعة .ومن المفصر» كلم يشي .+ .ولا 
المقصر على المتم» ولا المتمّ على المقصر. الحديث. 

(4) سورة المزمل» الآية: 18. 

(5) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلهاء ومسلم 
في صلاة المسافرين» عن ابن عمرء قال: صحبت رسول الله يليه فكان لا يزيد في السفر 
على ركعتين» وهو لفظ البخاري» وفي مسلم بزيادة: حتى قبضه الله . . . الحديث . 

(6) إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة» أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب الصلاة 
بمنى » ومسلم في صلاة المسافرين عن ابن عمر. 
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المعاذير تقضي تقبّل إنكارهه”!'. ولأنّه لمَا كان مخيّراً بين فعل الزيادة على 
الركعتين + .وبين تركها إلى .غير بذل غلم أنها: تفل 'لأن الؤاجب: لا عزك 
إلا إلى الإبدال. 


[367] فصل: إذا ثبت ما ذكرناه» فالقصر عندنا أفضل» خلافاً لقول 
الشافعي؛ لأنْ التّبي كل كان يقصّر في أكثر أسفاره ويداوم غلى ذلك ومن 
الصحابة من ينفي أنه أتمّ في 0 0_0 أن الفضيلة: فى القضن بوقولة: 
«خيار عباد الله الذين إذا سافروا 2 5 وقوله فى ويك عمر لما 
تال ها بالنا'تقصر وقد أمئا؟ 'فقال* «صلدقة #صدق الل بها عليكي كاقبلوا 
صدقته20)2 » وأقلّ أحوال هذه الصفة الندب» ولأنْ التاس يختلفون في 
الإتمام هل يُفسد الصلاة أم لا؟ ولم يختلفوا في قصرها. 

[368] مسألة: لا يجوز القصر على المسافر إلا بعد مفارقة بلدء 
خلافاً لما يحكى عن عطاء أنه إذا نوى السفر جاز له أن يقضّر وإن لم 
يفارق بلده؛ لقوله جل وعر: ظوَإًِا صَرَبُْمْ في الأَرْضٍ فَلَيِسَ عَلَيكُمْ جتاخ» 
فعلقه بحصول الضرب. وحقيقة الضرب في ذلك لا يكون إلآ بالفعل دون 


(1) من اعتذاراته أنه خشي أن يظن الأعراب أن الصلاة ركعتان دائماء وقد أخرج ذلك 
عبدالرزاق في المصنف ج 2 ص518 عن ابن جريجء والبيهقي في الصلاة» باب من 
ترك القصر في السفرء عن عبدالرحمن بن حميد عن أبيه. 
ومن اعتذاراته المروية أنّه تأّل بمكة: روى ذلك أحمد في المسند: 62/1. 
والحميدي: 21/1 حديث 036 وأبو يعلى في مسنده: 157/1. 

(2) في أ: «إلى بدل»» وفي طرتها: لعله: غيرء وفي ب: «إلى غير بدل». 

)3( سبق تخريج حديث في هذا المعنى عن ابن عمر» في المسألة رقم 366. 

)4( ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: 160/2. في الصلاة» باب فيما تقصر فيه الصلاة» 
وهو عنده جزء من حديث» عن جابرء وعزاه للطبراني في الأوسطء ولفظه: 'خير 
أحى: الديو .د ؟ :اذا سافروا تدرو + اديه و أ عريه عركلة عن سمي من 
ممتي ادن امن قمة فى االصللواظ» لان مده كان تعسير؟ السياكة هو الشافدي فن 
مسنده: 21792 في الصلاة» باب في صلاة المسافر»ء ولفظه: «خياركم الذين إذا 
سافروا قصروا الصلاة وأفطروا». 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء بهذا اللفظ . 
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النية» ولأنّ النبي يَلِةٍ لما أراد حبّة الوداع صلَى الظهر بالمدينة تامة وصلّى 
العغير بدي السليفة مقفي زو77 أ نولآن الثنة وححيها لا توتر فى ذلك 
كالفظ و لآق الأقامة لا تون ازقاسة مده افي عون القفلن كذالك اليه 

[369] مسألة: إذا فارق بيوت قريته» ثم حضرت الصلاة قصّر أيّ 
وقت كانء خلافاً لما يحكى عن مجاهد©. أنه إذا كان ليلاً لم يقصر حتى 
يصبح وإذا كان نهاراً لم يقصر حتى يمسي؛ لقوله تعالى: هوَإِذًا ضَرَبْنُمْ في 
الأزرض»* ولم يقيدء ولأنْ النبي كلِهِ لما أراد حجّة الوداع صلى الظهر 
بالمدينة وصلى العضر بذاي التحليفة -فقظر © .ولأله«قازق ببيوك قريثه افأشنيه 
أن يدخل عليه الليل. 

[370] مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة فى بعض البلدان مذةء 
فالاعتبار في ذلك بأن ينوي الإقامة أربعة أيَام لال فإن نوى هذا القدر 
أتم» وصار حكمه حكم مقيمء وإذا نوى دونها قصّرء وقال أبو حنيفة: 
ادقاد يه عشر يوماء وقال غيره: لغشن يؤماء ودليلنا قوله تعالى: 
لوَإِذًا صَرَبْثُمْ فِي الأض» وهذا مع نية الإقامة غير ضاربء وقوله 5 : 
«يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه د40 , وقد علم أن المقام بمكة 


(1) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب يقضّر إذا خرج من موضعهء ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء عن أنسء» قال: صليت الظهر مع النبي يَلةِ بالمدينة أربعاء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

(2) مجاهد بن جبرء أبو 0 المكيء مولى بني مخزوم» تابعي» مفسّر من أهل مكةء 

شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرّات» يسأله 
عن 1 آية فيم نزلت؟ يقال: إنه مات وهو ساجدء ووفاته سنة 104ه. (طبقات 
الفقهاء: ص45» طبقات ابن سعد: 466/5 الأعلام: 161/6). 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الحجء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منهاء عن 
العلاء بن الحضرمي» وفيه: «مكث» عوض: «يمكث»», وأخرجه بصيغة المضارع: 
«يمكث» النسائى». فى تقصير الصلاة فى السفرء وأخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في 
المناقب». باب إقافة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه» عن العلآه بن الحضرمنء. قال: 
قال رسول الله يَكلِةِ: «ثلاث للمهاجر بعد الصدرا. 
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كان حراماً على المهاجرء فلمًا استثنى الثلاث علم أُنّها ليست بإقامة» فوجب 
أن يكون ما زاد عليها إقامة» ولأنّه ليس له الجمع بين الصلاتين» فلم يكن 
له القصرء أصله إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماء ولأنّه نوى إقامة أيام تزيد 
على أقل الجمع» فكان القصر غير جائزء أصله ما ذكرناه. 

[371] مسألة: فإن علق مذة الإقامة بانتجاز حاجته فإنّه يقضّرء سواء 
تمادت الإقامة إلى أربعة أيَام أو أكثر» وللشافعي قولان: أحدهما: يقصّر 
أربعة يام فقطء والأخرى: سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوماً. 

ودليلنا قوله تعالى: طوَإِذًا ضَرَبْتُمْ ني الأض فلس عَلَِكُمْ جُتاح» 
وهذا ضارب فيهاء واعتبارا به إذا كان مقامه على الحرب» بعلة عدم النية 
فيه واستقرار العزيمة على إقامة أربعة أيَّام. 

[372] مسألة: سرايا المسلمين إذا أقاموا في وجه العدو وبعزيمة أكثر 
من أربعة أيَام لهم أن يقصرواء خلافاً لأحد كرا الشافعي أنهمٍ لا يقضرون 
إلا ثمانية عشر يوماً؛ لقوله تعالى: طوَإِذًا ضَرَبْتُمْ بي الأَرْض فَلَيِسَ عَلَيَكُمْ 
جُتَاحْ 2# وما لم يتقرر للمسافر عزم ثابت على إقامة ينتقل بها عن حكم 
السفر فالاسم يتناولهم؛ وروي ذلك عن ابن كه واي 7ن و 
وود الود د 4 ولا مخالف لهمء ولأن عزمهم لا يعرّل عليهء 


(1) أثر ابن عمرء أخرجه البيهقي في الصلاة» باب من قال: يقصر أبدا ما لم يجمع 
مكثا عن نافع. عن ابن عمر أنه قال: : أريح علينا الغلج ونحن بآذربيجان ستة 0 
في غزاة» وكنًا نصلي ركعتين. 

(2) أثر ابن عباس» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف. فى الصلوات» باب فى المسافر 
يطيل المقام في المصرء عن نصر بن عمران» قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو 
بخراسان»؛ فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين. 

(3) أثر أنس. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. في الصلاة» باب في المسافر يطيل 
المقام في المصرء عن الحسن. أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي 
ركعتين ثم يسلمء ثم يصلي ركعتين. 

(4) عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبدشمس العبشمي» له صحبة» وكان إسلامه يوم 
الفتح» وشهد غزوة تبوك مع النبي يليو ثم شهد فتوح العراق في عهد عثمان. ثم - 
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لآنهم لا يدرون متى يلقوا العدوء ولا أ أيّ وقت يلقونهم فيهء فكانوا على 
أضل السفرء 


[373] مسألة: إذا دخل وقت صلاة وهو مقيم متمكن من فعلهاء فلم 
بصلّها إلى آخر وقتهاء ثم سافر وقد بقي من وقتها ما يمكنه أداؤها فيه فله 
أن يقضّرء خلافاً لمن حكي عنه من أصحاب الشافعي أنه ليس له قصرها؛ 
لقوله تعالى: لوَإِذًا ضَرَبْتُمْ في الأَرْض فَلَيِسٌ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَفْصرُوا مِنَ 
الصّلاةِ4» فعمّء ولم يخصٌ الضرب في أوّل الوقت ولا في آخرهء ولأنّه 
مسافر يحل لمثله القصرء فوجب إذا كان مؤدياً للصلاة أن يجوز له قصرهاء 
أصله إذا سافر قبل دخول الوقت» ثم دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافرء 
ولأئة مضادف لوقتها وهو مسافر + -فكان له قضرهاء كما لو سافن أول 
الوقت» ولأنْ الاعتبار بوقت الأداء [لا]217 أوّل الوقت» دليله إذا دخل أوّل 
الوقت» وهو قادر على القيام ثم عجز أنّه يصلي قاعداً. 


[374] مسألة: إذا نسى صلاة فى حضر فذكرها فى سفر بعد فوات 
ركبا قضاها قامةة حاذنا لما يحكى عن الحنيق م قصية؟ لقوله كلد 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»2 وهذا إشارة إلى الصلاة 
المنسية» ولأنها تجب بأوّل الوقت» ويستقر الأداء بخروج الوقت» فإذا 
استقر ذلك فقد لزمته في الذمة تامّة» فوجب قضاؤها كذلك. 


[375] مسألة: إذا نسي صلاة في سفر ثم ذكرها في حضرء فالأولى 
أن يقصرهاء فإن أتمها كره له ذلك وجازء ومن رأى من أصحابنا أن القصر 
فرض المسافر قال: يجب قصرهاء وقال الشافعي : يلزمه إتمامها. 


- نزل البصرة» وتوفي بها سنة 51ه. (الاستيعاب: 3942» الإصابة: 393/2). 
وأثره»ء أخرجه عبدالرزاق في الصلاة» باب الرجل يخرج في وقت الصلاة» عن 
الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة» قال: كنا معه ‏ يعني عبدالرحمن - في بعض بلاد 
فارس سنتين» وكان لا يجمع» ولا يزيد على ركعتين. 

(1) أضفناها ليستقيم الاستدلال. 

(2) سبق تخريجه في المسألتين رقم 201 و 268. 
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فدليلنا على تخييره قوله عَللِهةِ: ام له اع 
ذكرهاة"'" بوهده الكتاية غائدة على الصلةة الكسية» كان محيرا بية 
الإتمام والقصر فوجب أن يكون قضاؤها كذلكء, ولأنها صلاة مفروضة» 
فكان قضاؤها كأدائهاء أصله إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في حضر أو 
سفر . 

وأما من قال: إن القصر فرض المسافر فإنه قد مرّ على أصلهء ولأنّ 
كل صلاة فاتت كان فرض قضائها فرض أدائهاء أصله صلاة الحضر إذا 
فاتت فذكرها في السفر. 

ودليلنا على الشافعي ما :ذمناه. ولأنّه نسي صلاة في حال فَرْضُهًا فيها 
معلوم فوجب إذا ذكرها في حالٍ فَرْضُها فيها بخلاف ذلك الفرضء أن 
يقضيها على فرضها حال النسيان» أصله إذا نسي صلاة في حضر فذكرها في 
سفر . 

[376] مسألة: إذا نسي صلاة في سفر فذكرها في السفر قبل أن 
تفي مياه فإنّه يقضيها سفريةء خلافاً لأحد قولي الشافعي : أنه يلزمه 
الإتمام» لأنها صلاة تؤدّى وتقضى فوجب أن يكون قضاؤها كأداتهاء أصله 
إذا فاتته في الحضر فذكرها في الحضرء ولأن الحضر أولى بالإتمام من 
السفرء ثم قد ثبت أنه لو نسي صلاة في سفر فذكرها في حضرء أنه يقضيها 
سفرية» فإذا ذكرها في السفر كان القصر أؤلى» ولأنْ لفرض الصلاة نوعين: 
إتمام وتخيير بين الإتمام والقصرء وقد ثبت أنْ أحد النوعين يقضى على ما 
هو عليه في حاله وغير حاله؛» وهو الإتمامء فيجب أن يكون كذلك النوع 
الآخر. 


[377] مسألة: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم لزمه الإتمام إذا 
أدرك ركعة فصاعداًء خلافاً لمن قال: لا يلزمه؛ لقوله: «إنما جعل الإمام 





(1) سبق تخريجه في المسألتين رقم 201 و 268. 
(2) كذا في أو بء وفي طرة النسختين كتب: لعله: وقد كان فيها مخيّراً. 
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ليؤتم بهء» فلا تختلفوا 000 ولأنّه مؤتم بمن فرضه الإتمام» فوجب أن 
يلزمه الإتمام كالمقيم. 

[378] فصل: وإذا أدرك أقلَ من ركعة لم يلزمهء خلافاً للشافعي؛ 
لقوله: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»2©: ولأنّه مدرك لما دون 
الركعة» فوجب أن لا يلزمه حكم تلك الصلاة أصله الجمعة. 


[379] مسألة: لا بدّ من الئية فى القصرء خلافاً للمزني©؛ لأنّْ 
الأصل» كالجمعة لما كانت طارئة على الظهر احتاجت إلى نية تخصّها. 


[380] مسألة: إذا افتتحها بنية الإتمام لم يجز له قصرهاء فإن فعل 
أعادها أبداء خلافاً لبعضهم., لأنّه افتتح الصلاة بنية فرض» فلم يجز له 
نقلها إلى غيره كالحاضرء ولأنه أحرم بنية الحضر فلم يكن له نقلها إلى نية 
السفرء أصله إذا كان مقيماً ثم صار مسافراً بعد الدخول فيها بأن اندفعت 
السفيئة . 


4. 


[381] فصل: إذا افتتحها بنية القصر فأتمها عامداً فلا تجزيه؛ء خلافاً 
لبعضهم؛ لأنّه دخل فيها بنية قصر فلم يكن له نقلها إلى غيره» أصله إذا 
افتتحها بنية الإتمام» ولأنّه إذا نوى القصر وقد انتظمت النية للعدد الذي نواه 
من الركعات فإذا أتمّها حصلت تلك الزيادة بغير نية» وغير جائز أن ينوي 





(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء النسائى فى المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة. عن أبي 
هريرة. وأخرجه بلفظ: «فقد أدرك الصلاة» البخاري في مواقيت الصلاة» باب من 
أدرك من الصلاة ركعة» ومالك في الجمعة» باب فيمن أدرك 20 يوم الجمعة. 
0 في المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك من الصلاة 
مذهبه» 5 الشافعية ظرقة ايه وما ينقله عنه. عرف لهك و الفهم. 
توفي بمصر سنة 264ه. (وفيات الأعيان: 71/1» شذرات الذهب: ص737:؛ النجوم 
الزاهرة: 239/3 الأعلام: 327/1). 
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ساعة فعلها فتفريق النية على الصلاة لا تصحٌ. 

[382] مسألة: فإن أتمّها سهواً قال سحنون: لا تجزيهء وقال ابن 
المواز: تجزيهء فوجه القول اله يأل لذ تجزيهة "أن هذه الزيادة غير 
معتدٌ بها فصارت كزيادة في صلاة الحضر سهواًء والصّلاة إِنْما تصحّ مع 
السهو في العمل القليل دون الكثير. ووجه القول بأنْها لا تبطل» لأنها زيادة 
ليست كالمجمع على أنّها سهوء لأنَ من الئاس من يقول: إِنْها معتدٌ بهاء 
ولأنه إن افتتح الصلاة بنيتها أجزأته» ولم تكن كالزيادة التي لا يعتدٌ بها على 
وجهء والله أعلم . 

[383] مسألة: إذا افتتح الصلاة بنية القصر ثم نوى الإقامةء فإن 
شيلن ركه بسجدتيها أتمها اثنتين وكانت نفلاء ولم يجز له البناء عليهاء 
وقال الشافعي: يبني على ما تقدم وتجزيهء وبه قال بعض متأخري أصحابنا. 
0 تن نوى الإقامة صار حاضراًء فلم يجز له أن يصلّي بصلاة 
مسافر وهو حاضرء ولم يجز له البناء على ما مضى في صلاته. لأنّه ليس 
له نقل الفرض الذي ابتدأ الصلاة به إلى غيره. وتحريره أن يقال: لأنّه 
صلاة ابتدئت بنية الفرضء» فلم يجز له نقلها إلى غيرهء أصله إذا أراد 
الإتمام ولم ينو الإقامة. 


[384] مسألة: إذا كان في سفينة يقدر فيها على الصلاة قائماً لم يجز 
له ترك القيام»؛ سواء كانت مربوطة في الشط أو سائرة» وقال أبو حنيفة: إن 
كانت سائرة جاز له أن يصلي الفرض جالساًء وإن كانت مربوطة إلى الشط 
لم يجز له0©. ودليلنا قوله يكلِ: «صلّ قائماً فإن لم تستطع فجالساً»©) 
وهذا مستطيع» ولأنه ركن من أركان الصلاة فلم يسقط مع القدرة عليه. 
كالقراءة والسجودء ولأنَ كل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في 





(1) في أ و ب: «الثاني»؛ وفي طرة ب كتب: لعله: الأوّلء فأثبتناه لصوابه. 
(2) فى ب: «لو؛. 1 ١‏ 

103 سقط ون | دل 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 341. 
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السفينة» أصله إذا كانت مربوطة. ولأنّه قادر على القيام » فأشبه من ليبس في 


.الس 


٠. 
. سقمية‎ 
0. 


[الجمع بين الصلاتين في السّفر]: 


[385] مسألة: الجمع بين الصلاتين جائز في السّفر وقت أيهما شاءء 
إذا جدّ به210 السيرء والاستحباب في آخر وقت الأولى وأوّل وقت الثانية إن 
قدرء هذا في الصلوات الأربع. وقال 0 لا يجوز الجمع بين 
الصلاتين إلا بعرفة والمزدلفةء ودليلنا حديث ا 0 الله كله كان 
في غزوة تبوك ب يجمع الظهر والعصرء والمغرب والعشا 34 . وروي أنْ 
اعم ابسصيرن صى ص «جر كا قتا دحوت القمير ررك 
النجومء وقال: إن رسول الله كك كان إذا أعجله امراني سفره يجمع بين 
الصلاتين» فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما . وعن أنس قال: 
كان رسول الله تكله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر» ثم نرل فجمع بينيهاء » فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل» علي 
الظهر والعصر ثم ركب» ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين 


(1) سقط من ب: ١(يه؟.‏ 

(2) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبدالرحمن» صحابي 
جليل» كان أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد السبّة الذين جمعوا القرآن في عهد 
النبي يك أسلم وهو فتى وآخى النبي كَل بينه وبين جعفر بن أبي طالب. وشهد 
العقبة مع الأنصار السبعين» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يكلو وبعثه بعد غزوة 
تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. توفي بالشام في عهد عمر بن الخطاب سنة 18ه. 
(الاستيعاب: 335 الإصابة: 2406/3 أسد الغابة: 376/4» الشذرات: 229/1 
الأعلام : 8)). 

(3) أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفرء ومسلم في صلاة المسافرين؛ باب معجزات النبي كه 

(4) أخرجه بلفظه أبو داود في الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين. وأصله في البخاري في 
تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصّرء ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الجمع بين الصلاة. 
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فته كدق توي بده متيو امد و او يان ا 
يتعلّق به [الجمع]”” كالحج . 

[356] فصل: يجوز لتحي في طويل السفر وقصيرهء خلافاً للشافعي 
في قوله: لا يجوز لكين سفر القصر؛ لأنْ الصحابة ذكروا أن ذلك كان 
فعله ككل فى لظ 0 ولم يقيّدواء ولأنَ كل معنى جاز في الحضر لعذرء 
غار فنصي الجدد وطويله كسائر الرخص » ولا بد من الاحتراز من الفطر 
في رمضان. 
خلافاً لأبى حنيفة؛ ال 7د ير ا 
سفرء قال مالك: أرى ذلك في مطر© . 
الظهر والعصرء خلافاً للشافعي؛ لأن الجمع رخصة لتعجيل الئاس في 
انقلابهم إلى بيوتهم. وهذا في الليل؛» لأنهم في التهار لا بد لهم من 





(1) حديث أنس إلى قوله: «ثم ركب». أخرجه البخاري في تقصير الصلاةء باب إذا 
ارتحل بعدما زاغت» ومسلم في صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر. والجملة الأخيرة وردت عندهما وعند غيرهما كما يلي: «صلى الظهر ثم 
ركب». ولم أقف على رواية بلفظ: «العصر» من حديث أنسء» وإنما وردت برواية 
معاذء أخرجها أبو داود في الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في السفر. 
والجزء الثاني من الحديث اسك ل لجاب والباب المذكورين. 

(2) حديث ابن عبّاس» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» بمثل لفظ 
معاذ بن جبل الذي ذكره في نفس الكتاب والباب» وهو قريب لفظاً ومعنى من حديث 
أنس . 

(3) في أوب: «القصر؛. وفي طرة ب: «لعله: الجمع» وهو الصواب. 

(4) يدل عليه حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه في المسألة رقم 366. 

(5) أخرجه مالك في قصر الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء ومسلم 
في صلاة المسافرين». باب الجمع بي بين الصلاتين ق فى السفر. عن أبن عباس بلفظ: 
صلى رسول الله كَكِْخِ الظهر والعصر ا والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف 
ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 
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الانتشار والتشاغل بالمعاش والأمور التي لا ينقطعون عنها بالمطرء وتزول 


فائدة الرخصة. 


[389] مسألة: يجوز الجمع إذا انقطع المطن وش : الوم » خللانا 
للشافعى؛ لأنّ المشقة باقية وإن زال المطرء ببقاء الوحل والطين فكانت 


الرخصة باقية . 


[آباب] في صلاة الجمعة(') 


[390] مسألة: يجب”© المجيء إلى الجمعة على من كان خارجاً من 
المصرء بمسافة يسمع منها النداءء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: د 
على من كان خارج المصر السعي إليها؛ لقوله تعالى: 9«إِذًا نُودِيَ للصَّلاة 
مِنْ يوم الجَمُعَةَ 2 إلى ذكر اللَّه»0©, ٠‏ فعمّء وقوله كِ: «الجمعة على 
من بيع 40 وروي: «التأذين» ا ففيه دليلان: أحدهما: عمومه 
على أهل المصر وغيرهم. والآخر: أنه جعل التداء غلم على وجوب 
السعي. ولا يحتمل ذلك إلا على من كان خارجاً عن المصرء لأنْ من كان 
فيه لا يراعى فيه سماع النداء. وروى جابر : أنْ رسول الله يكن قال: ١‏ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة. إلا مريضاً أو مسافراً 
ل 0320 إن ولم يستثن ما تنازعناه» فبقي في عموم 


(1) سقط من ب: «فى صلاة الجمعة»). 

(2) فى ب: يجب 1 صلاة الجمعة المجىء إلى الجمعة». 

(03- موز الس 1لا 9 ١‏ 

)4( أخرجه أبو داود فى الصلاة. باب من تجب عليه الجمعة» عن عبدالله بن عمروء 
بلفظ : «الجمعة على كلّ من سمع النداء». وأخرجه البيهقي في الصلاة» باب وجوب 
الجمعة بدون لفظ: «كل». 

(5) أخرجه الدارقطني في الجمعة» عن عبدالله بن عمروء بلفظ: «الجمعة على من سمع 
التأذين؟ . 

(6) أخرجه الدارقطنى فى الجمعة» باب من تجب عليه الجمعة» والبيهقي في الجمعة. 
باب من لا تلزمه الجمعة» عن جابر بن عبدالله بلفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا على مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك أو 
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الإيجاب» ولأنه صحيح لو كان في المسجد لزمته الجمعة» فوجب إذا كان 
على مسافة من المصر بحيث يسمع النداء أن تلزمه الجمعة» أصله من كان 
فى الريضن 2 

[391] فصل: وإِنّما حددنا المسافة بثلاثة أميال أو بزيادة يسيرة» 
خلافاً لمن حكي عنه سنّة» وللشافعي في نفيه التحديد جملة؛ لأنّ 
الاعتبار هو تماء النداء»ء وقد ذكر الناس ا جرب وروعي في العادة 
أن الأصوات إذا كانت ساكنة»؛ والرياح معتدلة» وكان المؤذّن صيّتاً. ولا 
مانعاً يمنع السماعء فإِنَ الصوت ينتهي إلى ثلاثة أميال وما قاربهاء 


ورأيت في بعض الحديث مرفوعاً: «الجمعة على من سمع النداء من 
ثلاث أميال) © , 


[392] مسألة: تجب الجمعة على أهل القرى والسوادء خلافاً لأبى 


حنيفة ؛ الا كه «الجمعة على كل سوا وقال ابن مان إن أل 


جمعت يجواثاء قرية من قرى الل 0 وروى عبدالله بن 6ه قال: 





د آمرأة...» الحديث. وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأق 
عن طارق بن شهاب» بلفظ: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا 
أربعة : عبدمملوك. أو امرأة» أو صبي. أو مريض». 

)01( في ب: «المربض». 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما يدل عليه في المعنى» ان 
مسنده: 445/2 عن جابر قال: قام رسول الله كلخ خطيباً يوم الجمعة فقال: 

عسى ‏ رجل - يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة» 0 الله 
على قلبه). 

(3) أخرجه أبو داود في الجمعة» باب الجمعة للمملوك والمرأة» عن طارق بن شهاب 
بلفظ : (الحوة تحن راجو عار كل مطل .» الحديث. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب الجمعة في القرى. وأخرجه بشيء من 
الاختلاف في بعض الألفاظ. البخاري في الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. 

(5) عبدالله بن بدر بن عميرة بن الحارث» الحنفي» السحيميء. اليمامي» تابعي. روى عن 
ابن عباس وابن عمر وطلق بن علي» وغيرهم. وهو ثقة. (تهذيب التهذيب: 154/5). 


317 


كان طلق بن علي”'' يجمع بنا بكر اق انه قري بالتيخامة بود كن أن 
رسول الله يل أمر بذلك© » وهذا كالنصٌء» وروت أم غنات الأويية” أن 
رسول الله َيّةِ قال: «الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 
00 ولأنها إقامة صلاة فاستوى فيها أهل القرى والأمصار كسائر 
الصلوات» ولأنْ كل عبادة لزمت أهل المصر لزمت أهل القرى والسواد 
كسائر العبادات» واعتباراً بالمصر بعلّة اتصال البنيان» وأنّه يستوطنه عدد 
معقود بهم الجمعة. 

[393] مسألة: إذا أخرت الجمعة [ف] إلى أيّ وقت تقام؟ فقد 
اختلف أصحابئا فيه» فقال ابن القاسم: ما لم تغرب الشمس وإن صلى 

بعض العصر بعد الغروب» وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: ما لم يخرج وقت 
الظهر الضروري فيبقى قدر أربع ركعات إلى مغيب الشمسء» فإن بقي من 
النهار ما يخطب ويصلَي ركعتين» » ثم يبقى أربع ركعات للعصر أقيمت 
الجمعة» هكذا ذكر ذلك فيما شرح من مسائل الأسدية. وفي تعليق بعض 
أصحابنا عنه : باتع مترع رن اكور لضاف وقد بيّنت وجه كل قول 
في شرح مختصر ابن أبي زيدء وإنّما الغرض ها هنا إذا كان في الجمعة 
وخرج وقتها ودخل وقت العصرء وقال الشيخ أبو بكر ينظر فإن كان قد 
صلّى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر فإنْها يتمّها جمعة؛ 0 
قد صلّى دون ذلك بنى وأتمّها ظهراً. وقال الشافعي: ظهرأء ولم يفصل 
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته ويستأنئف ير 


ودليلنا على أن الصلاة لا تبطل» أنّها صلاة صم افتتاحه لهاء ولم 





(1) طلق بن علي بن طلق بن عمروء اليمامي؛ الحنفي؛ السحيمي» أبو علي» مشهور له 
صحبة ا ورواية. (الاستيعاب : 231/2 والإصابة : 00/2 . 


(3) آم عبدالله الدوسية» صحابية» روت عن النبي يكل. (الإصابة: 452/4). 

(4) أخرجه الدارقطني في الجمعة» باب الجمعة على أهل قرية» والبيهقي في الجمعة» 
باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة» بلفظ : «الجمعة واجبة على 
كل قرية» وإن لم يكن فيها إلا أربعة» يعني بالقرى المدائن. 
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تبطل بخروج وقتها كسائر الصلوات» ولأنَ إدراك الصلاة بركعة: يعتبر في 
موضعين » 3 فى الفعل والوقت» ثم تيت أنه لو أدرك ع الإمام ركعة وسلم 
الإمامء أنه يسنهنا ولا قبطل أغبلاته: فكذلك إذا أدرك ركعة وخرج الوقت 
فيجب أن ا وتحريره أن يقال: أنه معن يعور إدرالة الصلاة به 


ودلبلنا على رتغوان اليفاء- أن "الحيفة + ادر من الظهرء فكانت نيتها 
مقام نية الظهرء لأنها إِمَا أن تكون في معنى المقصودة. أو ذلا عد «الطهوة 
فجاز أن يبني. بنية 'الظهر عليها . 


1 مساكة: ليس من شرل إدراك الشيعة: إدراك اللقطة عزفا 
لما حكي عن طاووس؛ لقوله: «من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها)7!', 
ولأنه ذِكرٌ قبل الصلاة» فوجب أن لا يكون إدراكه شرطاً في إدراكهاء 
كالأذان والإقامة. 


[3] مسألة: إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية 
فقد فاتته الجمعةء» خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه يكون مدركاً لها بإدراك 
ما'.دون الركعة من السجود والتشهد؛ لقوله عليه السَّلام: امن دوك ع 
الصلاة ركعة فقد أدركها»2 » فعلّق الإدراك بقدر ركعة فانتفى عمًا دونها. 
وروي: امن أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها ا فإن أدركهم في 





(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.» عن 
أبي هريرة أن النبي ولي قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى». وعن 
ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقّد 
أدرك الصلاة». وأخرجه النسائي في الجمعة؛ باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» 
عن أبي هريرة عن النبي يَكٍ قال: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك». 

(2) أخرجه مالك في الجمعة» » باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة» والبخاري في مواقيت 
الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة.» باب 
من أدرك من الصلاة ركعة. عن أبي هريرة» أنْ رسول الله يَكْدٍ قال: «من أدرك من 
الضلاة وكعة فقن آدرلة الضف 57 
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التشهد صلَى أربعاً”1). ولأنّه أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» كما لو 
أدركه بعد قعوده قدر التشهد. ولآنه لم يدرك معه بعد شروعه في الصلاة» 
ما جد ددن فرضهة كما لل أدزك شع السمليمة الثانية»ولآن كل ما كان 
فرضاً في صلاة المنفردء لم تسقط عنه بغير إدراك ركوع الإمام» أصله إذا 
لحق الإمام قد رفع أسنة من الرّكوع في سائر الصلوات» ولأنْ الجماعة 
ا لأنه لا تصح للمنفرد د فعلهاء ومتى أجزنا له بإدراكه الإمام 
في التشهد أن يأتي بجمعة» خضل هته أن يات .بها متفرداء لأنه لم يفعل مع 
الإمام ا يعتل به منهاء ولأنْ إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة» ليضيف 
الثانية إلى أصل تكون تابعة له» وما دون الوكعة لين ياطتلة ؛ فيكون 
متبوغاًء لأنه لا حكم له في الإدراك كسائر الصلوات» ولأنْ إدراك الجمعة 
يتعلق بأمرين» بالفعل والوقت. وقد ثبت أله لى أدرلة من الوقت أقل من 
مقدار ركعة لم يلزمه السعي إلى الجمعة» » فكذلك إذا أدرك من فعلها مثله. 


[396] مسألة: لا تفتقر إقامة الجمعة إلى سلطانء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله تعالى: «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجْمُعَة فَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله © , 
ولم يشترط إِذْن السلطان» وقوله يةِ: «الجمعة واجبة على كل ملم 
ولأنْ ذلك إجماع الصحابة» لأنْ علي بن أن طالب رضي الله عنه صلق 
بالتاس الجمعة» وعثمان رضي الله عنه محصور© » وكان الإمام عثمان» 





1( أخرجه البيهقي في الجمعة. » باب من أدرك ركعة من الجمعة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَكْةِ: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» فإن أدركهم 
جلوساً صلى أربعاً». وأخرجه أيضاً الدارقطني بمثل لفظ البيهقي في الجمعة» باب 
نين بندرلة من الجمعة ركد . ْ 0 

(2) سورة الجمعة» الآية: 9. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 392. 

)24 لم أقف على ما يدل أن عليّاً رضي الله عنه صلّى بالمسلمين الجمعة حين حصر عثمان 
رضي الله عنهء وإنما الذي ورد أنّه صلّى بهم العيد» فقد أخرج مالك في العيد» باب 
الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين» عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد 
مع علي بن أبي طالب» وعثمان محصورء فجاء فصلّى» ثم انصرف فخطب. . وأخرجه 
البخاري في الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء. والبيهقي في - 
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انا 7 أمير المدينة فأخرجوه منهاء وجاء 0 موسى الأشعري فصلى 
بالناس الجمعة2» وروي أن الوليد© كان أميراً بالكوفة فأخر الجمعة تأخيراً 


شديداً فصلّى ابن مسعود بالناس© » فكلّ ذلك أمر ظاهر مشهور لم يجر فيه 


(01) 


(2) 


(003) 


(4 


الصلاة» باب الصلاة بغير أمر الإمام. وقد ذكر الرافعي في شرحه مثل ما ذكر هنا 
المصئف. وعلّق عليه ابن حجر بقوله: وكأنّ الرافعي أخذه بالقياس» لأنْ من أقام 
العيد» لا يبعد أن يقيم الجمعة» فقد ذكر سيف في الفتوح أن مذة الحصار كانت 
أربعين يوماء لكن قال: كان يصلّي بهم تارة طلحة» وتارة عبدالرحمن بن عديس 
وغيرهما. (التلخيص الحبير: 537/4). 

سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» القرشي» الأموي» أبو عثمان» له 
صحبة» وكان له يوم مات النبي كَل تسع سنين» ولي الكوفة وغزا طبرستان ففتحهاء 
وغزا جزجان وولى المدينة لمعاوية. توفى بالعقيق سنة 53ه. (الاستيعاب: 28/2 
الإصابة: 46/2). 2 1 

تولّى سعيد بن العاص في عهد عثمان إمارة الكوفة» أما المدينة فقد تولّى إمارتها في 
عهد معاوية بن أبي سفيان. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته أن سعيد بن العاصء كان 
والياً لعثمان على الكوفة» وأنهم أطردوه منها لسوء سيرته» وأنّهم ولَّوا عليهم 
أبا موسى الأشعري» فقال لهم: ما كنت لأفعل» ولكن هلمّوا فبايعوا لأمير المؤمنين 
عثمانء وجدّدوا له البيعة في أعناقكمء فأجابه الثاس إلى ذلك» فقبل ولايتهم وجدد 
البيعة لعثمان في رقابهم» وكتب إلى عثمان بما صنع فأعجب ذلك عثمان وسرّه. 
(الطبقات الكبرى: 33/5). .وأمّا إمارته على المدينة فلم يقع طرده منها. (الطبقات: 
75 . 

الوليد بن عقبة بن أبي معيطء أخو عثمان بن عفان لأمّهء أسلم يوم الفتح» ولاه 
عثمان الكوفة» فصلَّى بالناس الصبح أربعاً وهو سكران» فعزله عثمان وجلده. 
(الاستيعاب: 594/3 الإصابة: 601/3) . 

لم أقف على ما يدل على أن ابن مسعود صلَى بالناس الجمعة في هذه القصة» وإِنْما 
أخرج البيهقي في الصلاة» باب الإمام يؤخر الصلاة» والقوم لا يخشونهء عن 
القاسم بن عبدالرحمن. أنْ أباه أخبره أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة» وأنا 
جالس مع أبي في المسجد فقام عبدالله بن مسعودء فثوب بالصلاة» فصلى بالناس» 
فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمرء فسمع 
وطاعة؟ أم ابتدعت الذي صنعت؟ قال: لم يأتنا من أمير المؤمنين أمرء ومعاذ الله أن 
أكون ابتدعت» أبى الله علينا ورسوله أن نتتظرك في صلاتنا ونتبع حاجتك . 
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نكيرء ولأنها صلاة فلم يكن من شرط إقامتها الإمام كسائر الصلوات» 
ولأنها عبادة على البدل كالحج. 

[397] مسألة: العدد الذي تنعقد بهم الجمعة» لم يقدّر أصحابنا فيه 
قدراً محصوراً أكثر من أن يكونوا عدداً تتقّرى بهم قرية» ويمكنهم الإقامة: 
ويكون بينهم الشراء والبيع» ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم» وقال 
أبو حنيفة: تنعقد بأربعة الإمام وثلاثة سواه. وقال أبو يوسف: ثلاثة منهم 
الإمام» وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين سوى الإمام. 

ودليلنا قوله تعالى: ل إذًا نُودِيَ للصّلاة من 0 الجمعة فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْر 
النّهه10), وقوله: «الجمعة واجبة على كل سل )2 5 وقوله: «الجمعة على 
من سمع التداء©. وحديث جابر قال: أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة 
والنبي يك يخطب فانصرف الناس ينظرون» فما بقي غير اثنى عشر 0-5 
فنزلت هذه الآية: 9وَإِذًا َأَوَا بَجَارَةَ أَوْ لَهوَاً الْمَضُوا إِلَيها وتَرَكُوكٌ كَائِم4, 
ولأنّ التحديد لا يُصار إليه إلا بتوقيف. وذلك معدومء واعتباراً بالأربعين 
لعلة حصول عدد تتقرى بهم القرية ويمكن فيهم الإقامة. 

ودليلنا على أصحاب أبى حنيفة» أن الجمعة لما كان من شرطها 
الإقامة بذليل سقوطها على آهل 'الباقية: وجن أن يكذ من تروط وجوبها 
من يمكنه الإقامة من الجمع». ومعلوم أنْ ذلك لا يمكن في الاثنين والثلاثة 
والعدد القليل» فوجب أن يراعى ما يمكن ذلك فيه. 

[398] مسألة: إذا انفضوا عنه بعد أن أحرم بهمء فإن كان قبل أن 
يتم ركعة بسجدتيها أتمّها ظهراً أربعاً. وإن كان بعد أن عقد ركعة بسجدتيها 
ضمٌ إليها أخرى» وكانت جمعةء وسواء بقي وحله أو بقي معه ممّن لا 


(1) سورة الجمعةء الآية: 9. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 392. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 390. 

. (4) أخرجه البخاري في الجمعة, باب إذا نفر الناس عن الإمام» ومسلم في كتاب 
الجمعة». عن جابر. 
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تنعقد منهم جمعة. وبه قال أبو حنيفة» إلا أنّه راعى سجدة من الأولى» 
وللشافعي خمسة أقاويل» إلا أن الذي يناظرون عليه. وهو الصحيح عندهم, 
يقني كني ادتوان!!" العة تقرط فنا الاسهدامة ين ول السياةةالن 
آخرهاء كما أنه شرط في الابتداء. ْ 

وذليلنا قوله كل قمن أدرك من الجمعة ركعة أضاف: إليها أخرئ)22 
وهذا عام في الإمام والمأمومين» ولأنه حصل له إدراك ركعة من الجمعة؛ 
فجاز البناء عليه لكزه”© يدن عن التجماعة كالمأموم؛ ولأن: الكوفه ل تلان 

العشر فصلّى بهم الإمام الجمعة» لكان يصلَي بالطائفة الأولى ركعة ثم 

يغبت قائماً وحده» ويتم هؤلاء بقيتهاء ٠‏ ثم تأت الطائفة الثانية فيتمم بهم 
ل ب لي ل ل ال 0 
مسألتنا بل هو في مسألتنا أخف. لأن الإجماع موجود في صلاة الخوف 
ومعدوم في مسألتنا إلآ أن ذلك أجزأ للضرورة. 


[حكم السجود على ظهر إنسان من أجل الزحام]: 

[399] مسألة: إذا اشتدّ الزحام فلم يجد موضعاً يسجد عليه لم 
يسجد على ظهر إنسان فإن فعل لم يجزهء وأعاد أبدأ خلافا للشافعي في 
قوله: إنه يسجد على ظهر إنسان إذا أمكنه؛ لقوله كةِ: «صلُوا كما رأيتمونى 
أصِلّي)” » وقوله: «جعلت لي الأوضن مها وطهوراة ران تذلت 
جواز السجود على غيرهاء ولأنَّ ما ينتقل بنفسه لا يجوز السجود عليه 
كالبهيمة» ولأنْ ضرورة الزحمة لا تبيح السجود على ما ليس بمحل له في 
غيرها كالموضع النجسء ولأنّ كل ما لم يكن محلاً للسجود في غير 
الزحمة» لم يكن محلا للسجود في وقوعها كالإيماء. 


)01( في ب: «ولأن». 

2( سبق تخريجه في المسألة رقم 05. 

)3( في أواب: «فإن لم»ء» وفي طرة ب: (لعله: لأنّه) فأثبتناه لأنه يفيد معنى . 
(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 107. 
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[فوات المأموم السجود مع الإمام من أجل الزحمة]: 

[400] مسألة: إذا ركع مع الإمام في الأولى» ثم ضغط فلم يتمكن 
من السجود حتى ركع الإمام في الثانية» فإنّه يلغي الأولى ويتبعه في الثانية» 
وتصير الثانية أولاه» وقال أبو حنيفة: يتشاغل بما فاته وإن فاته الركوع في 
الثانية مع الأمام» وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا. والآخر: يتبعه 
ويلغي الركوع الأوّل كقولنا. 
0008 فإذا ركع الإمام فى الثانية وت المأموم بسجدة الأولى» 
حصل مخالفاً عليه» ولأنّه أدرك الإمام زاككا فوجب أن يركع معه) أصله 
المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاء ولأنّه مأمور بالمتابعة» وفي تشاغله 
بصلاة نفسه قطع للمتابعة لإمامه. فلم يجر ذلك». اعتبارا بالمسبوق» 
ولأنَ المأموم قد يترك فرض نفسه ليتبع إمامه في فعلهء ألا ترى أن من 
أدرك الإمام ساجداً فكبّر خلفه فإن عليه متابعته في فعله وإن كان فرض 
نفسه هو القيام والركوعء كذلك في مسألتنا عليه اتباعه في فعله. وإن 
كان فرضه هو السجودء واعتباراً به إذا لم يتخلّص إلا بعد رفع الإمام 
رأسه من الركعة الثانية . 


[قطع الإمام الصلاة من أجل العذر وحكم الاستخلاف]: 

[1] مسألة: إذا ناب الإمام ما قطع عليه الصلاةء واحتاج معه إلى 
الخروج منهاء كغلبة الحدث أو الرعاف أو ذُكر أن عليه صلاة أخرى على 
إحدى الروايتين» فإنّه يستخلف من يتم خلافاً للشافعي في منعه ذلك؛ لما 
روي أنْ رسول الله كَلِةِ ركب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم النّاس 
أبا بكر فجاء التبى يِه فلمًا رآه الناس صمّْقواء وكان أبو بكر لا يلتفت 
في صلاتهء فلمًا أكثروا التفت. فلما رأى رسول الله يكل تأخرء فقال له: 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
(2) في أ و ب: «لتشاغل» وما أثبتناه يستقيم به المعنى . 
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«مكاتك» قعأحية وتقدم رسول الله د10 ؤهذه صلاة بإمامين» ولأنّه 
شخص من شرط صحة الجماعة» فجائز أن يبدّل كالمأمومء ولأن طريق 
الجماعة الفضيلة وليست تختل بتبدّل الإمام لأنَ الثاني يقوم مقام الأوّل. 


تم الجزء الخامس من كتاب الإشراف. 
3 3 


(1) أخرجه مالك في قصر الصلاة» باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاةء 
والبخاري في الأذان» باب من دخل ليومٌ الناس» ومسلم في الصلاة» باب تقديم 
الجماعة من يصلّي بهم. عن سهل بن سعد الساعدي. وفيه: فجاء رسول الله وك 
والناس فى الصلاة» فتخلص حتى وقف فى الصفء وكان أبو بكر لا يلتفت في 
الصلاة» “قلما أكثر التامن من التصفيق» النفتا أبى بكر فرائ رسول الله يلق فاشار 
إليه رسول الله يَكِ أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به 
رسول اله ولي من ذلك» ثماستأخر حتى استوى في الصف وتقدم 
رسول الله كَلليِ. . . الحديث. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


استعنت بالله 





[متى يصلي الظهر من تلزمه الجمعة؟]: 

[402] مسألة: إذا صلّى الظهر فى بيته وهو ممّن تلزمه الجمعة» فإن 
كانت ررقت لشيس ال السيمة الأدركيا كوه ميا قاذ بجن 
يدها يدا ترون كان قن يوقت لوخيض إل التحيفة لم يابرك ركعة امتها 
أجزأه» وقال أبو حنيفة: يجزيه من غير تفصيل, إلا أنه قال: فإن سعى إلى 
الجمعة بعد أن صلَّى الظهر بطلت ظهرهء فإن أدرك الجمعة صلاهاء وإلآ 
أعاد ظهراًء والكلام معه في فصلين: أحدهما: في فرض الوقت ما هو؟ 
فعندنا أنّه الجمعة» وعندهم الظهرء والآخر: هل يجزيه الظهر أم لا؟ . 

فدليلنا أنّ فرض الوقت الجمعة قوله تعالى: #إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ 
يَوْم الجمُعَةٍ فَاسْعَؤا إِلَى ذكْر اللَّه": وإيجاب السعي إلى الصلاة بعينها 
يقتضى أن تكون هى الفرضء فإذا ثبت هذا انتفى أن يكون فرضه الظهرء 
لأن ذلك يوجب ذم د عليه فرضان وذلك باطل» وقوله يِه «الجمعة 
على كل مؤمن» وذلك يقتضي أن يكون فرضاً بنفسهاء ولأنّها صلاة يأثم 
بترك أدائها كالصبحء ولأنها صلاة مؤقتة يلزم أداؤها في وقتهاء فكانت 
واجبة بنفسها كالعصر والمغرب» ولأنّ الفرض مأمور بفعله. ويُجَرْح”” بتركه 


(1) سورة الجمعةء الآية: 9. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 392. 
(3) في أو ب: "يخرج» وهو نصحيف. 
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وهذه صفة الجمعة دون الظهر. 


ودليلنا على أَنْها صلاة محكوم بفسادها إذا سعى إلى غيرها فوجب أن 
يحكم بفسادها قبل السعي» أصله إذا صلّى محدثاً أو قبل وقتها. 


[صلاة الظهر عند فوات الجمعة]: 

[403] مسألة: إذا فاتتهم الجمعة فالمستحب لهم أن يقضوها ظهراً 
منفردين» خلافاً للشافعي في استحبابه لهم أن يقضوها الظهر في جماعة؛ 
لأن من أصلنا الحكم بالذرائع» وهو منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه 
تطرّق لأهل البدع إلى الشيء المحظورء وفي قضاء الظهر ها هنا جماعة 
ذريعة إلى المبتدعة في فوات الجمعة ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون 
ماعل اورظير د لواف :اعدف لوحن تر عنها للق 


[السفر يوم الجمعة]: 

[404] مسألة: السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه غير ممنوع. 
خلافاً لأحد قولي الشافعي أنه ممنوع؛ لما روي عن التّبي كَل أنه جهّز 
جيش مؤتة يوم الجمعة» وفيه جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة فخرج 
جعفر وأقام عبدالله حتى يصلَّي الجمعة» فرآه التّبي كَكهِ فقال: «ما أخخرك؟» 
قال: الجمعة. فقال عليه السّلام: «لروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها» فانطلق سائر”؟». ولأنّ وقت وجوبها لم يدخل فأشبه ما قبل الفجر. 


(1) اللفظ المرفوع أخرجه بدون ذكر القصّة البخاري في الجهاد والسيرء باب الغدوة 
والروحة في سبيل اللّه» ومسلم في الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللّه» 
عن أنس بن مالك». ولفظه: «لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 
والقصّة أخرجها الترمذي في الجمعة» باب ما جاء في السفر يوم الجمعةء واللفظ 
المرفوع فيه كما يلي: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم'. 
وهو عن ابن عباس. وأخرج القصّة مع اللفظ المرفوع إلى النبي وك بمثل لفظ 
البخاري ومسلم» ابن أبي شيبة في الجهادء باب ما ذكر في فضل الجهاد والحتٌ 
عليه . 
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[405] فصل: فأمًا إذا زالت الشمس فلا يجوز السفر لمن تلزمه 
الجمعة» خلافاً لما يحكى عن بعض أصحاب أبى حنيفة؛ لقوله تعالى: #إإذًا 
نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمُْعَةِ فَاسْعَؤا#» والأمر بالفعل نهيى عن فذنه لاه 
قد يتعين عليه فعل الجمعة لم يجز له تركها بالسفرء أصله إذا أحرم بهاء 
ولأنّ هذا مبني على أصلنا أن الصلاة تجب بأوّل الوقت» ولا يجوز أن 
يتشاغل عنها بما يسقطها من غير ضرورة. 


[تحية المسجد أثناء الخطية]: 


[406] مسألة: إذا دخل والإمام يخطب جلس ولم يركع تحية 
المسجدء. خلافا للشافعي؛ لقوله يك «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
والإمام يخطب أنصت فقد لغوت"”©» ومعلوم أنْ ذلك زجر عن ترك 
الإنصات» وإذا زجر عن هذا القدر فما زاد عليه أولى بالمنع» ولأنْ القول: 
«أنصت» من مصالح الإنصات ودعاء إليهء فإذا كان منهيا عنه مع قلة خطره 
ويسارة التشاغل بهء كان ما زاد عليه وما ليس من بابه أولى» وروي: (إذا 
خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام)» ولأنّه معنى يشغل عن استماع الخطبة 
كالكلام والأكل» ولأنّها صلاة ابتدئت حال خطبة الإمام» كالتنفل المبتدأء 
ولأنْ كل حال لو كان عليها وهو في المسجدء لم يجز له ابتداء التنفل 


(1) أخرجه مالك في الجمعة» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» 
والبخاري في الجمعة, باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء ومسلم في 
الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» عن أبي هريرة» بلفظه. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد ذكره صاحب الهداية بلفظ: «إذا خرج الإمام فلا 
صلاة» ولا كلام». قال الزيلعي: غريب مرفوعاً. وأخرجه البيهقي مرفوعاً في 
الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهارء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يله «خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة» يعني يقطع الصلاة» وكلامه يقطع 
الكلام». ثم قال البيهقي: هذا خطأ فاحش فإنما رواه عبدالرزاق عن سعيد بن المسيّب 
من قوله. السئن الكبرى: 193/3. وهو فى مصنف عبدالرزاق فى الجمعة» باب السعي 
إلى الجمعة. وأخرجه مالك من قول ابن شهاب» في الجمعة» باب ما جاء في 
الإنصات يوم الجمعة. 1 1 
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معهاء فكذلك إذا صادفها دخوله» أصله حال إقامة الإمام» أو حال تلبّسه 
بالصلاة» ولأنّ كل صلاة لو رامها من هو في المسجدء لم يجز له فلا 
يجور للداخل أصله ما ذكرناه. 


إحكم الخطية :وضفتها ]: 

[407] مسألة: الخطبة شرط فى انعقاد الجمعةء خلافاً لعبدالملك 
وداود؛ لأنه كل ا وقال: «صلَوا كما رأيتموني أصلىغ © , 

[408] مسألة: وفى صفتها روايتان؛ إحداهما: أنّه لا يجزىء إلا ما 
له بال مق الكلام يستكي مثلة 'الغرب خطية والأخرى: أنه إذا سبح أو هلل 
فقط أعاد ما لم يصل» فإن صلَى لم يعد. 

فدليلنا [على] الأوّل قوله عليه السّلام: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلّي0””» ولم نره [اقتصر] على تسبيح أو تسبيحتين» ولأنّه إذا وجب 
الاسم وجب الرجوع فيه إلى العادة والعرف» والعرب تفرّق بين الخطبة 
وغيرهاء ولا تسمي من قال: «سبحان الله ولا إله إلآ الله» وإن كرره خاطباً 

[409] مسألة: إذا أتى ببيان وكلام مؤقّت ممتد يجمع موعظة 
وحمد الله والصلاة على الثبي كل أو بعض ذلك كفاهء خلافاً للشافعي في 
قوله: أقل ما يجزيه أن يحمد الله ويصلّي على نبيّه ويوصي فيقول: 
اتقوا اللهء ويقرأ شيئاً من القرآن؛ لأنْ اسم الخطبة يقع على الكلام المجتمع 
أو الوصف وإن لم يجمع ما اعتبروه» لأنْ ذلك لما لم يكن من شرطه في 
اللغة قبل الشرع» لأنْهم كانوا لا يعرفون القرآن والصّلاة على التّبي كله ولم 
يرد شرع بنقل الاسم عمًا كان عليه» وجب أن يجزىء ما يقع عليه الاسم. 


(1) يدل عليه الاستقراء» إذ لم يصلها ككل قط إلا بخطبة. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(4) أضفناها اعتماداً على ط. 
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[حكم الإنصات والكلام]: 


[410] مسألة: الإنصات للخطبة واجب». خلافاً لأحد قولى الشافعى؛ 
لقوله تعالى: لوَإِذًا قُرىء القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُواه7". قيل ذلك في . 
الخطبة» وقوله عليه السلام: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت»2 مفهومه الإتيان بالأمر المنهي عنه وهو التشاغل عن 
الإنصاث»: :وقول عليه السلام؛ «إذا خطت الأمام فاستقيلوة ‏ توجوهكم 
واضغوا إليه بأسماعكم»3, وهذا أمر وهو على وجوبهء وقوله 
عليه السّلام: «من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراء والذي 
يقل أنضك» ل جدعة: 4" فنيها وللان :" الحدهما: تكببية زناه بالحمانه 
ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص لا يوصف بها تارك الندب» والآخر: نفي 
أن يكون له جمعةء وقد علمنا أنّها جمعة» فلما استعار له لفظ نفي الإجزاء 
وعدم الصحّة دل على تأكيد منعه وشدّة تحريمهء ولأنّ الصلاة قربة وطاعة» 
وقد حرمت لأجل الخطبة» فبأن يحرم الكلام أولى» ولأنْ الإباحة للكلام 
وترك الإنصات استخفاف بالإمام» وإبطال لمعنى الخطبة» وإزالة لفائدة 
الخطب» وذلك من أولى ما وصف بأنه محرّم. 


[41] مسألة: الحديث والكلام جائز وإن صعد الإمام على المنبر 
ما لم يفرغ المؤذنون ويأخذ في الخطبة» خلافاً لأبي حنيفة في قوله يحرم 
بنفس صعوده؟؛ لقوله عه : «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 


(1) سورة الأعراف» الآية: 204. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 406. 

(3) أخرجه سحنئون فى المدونة: 139/1» عن ابن شهاب أنْ رسول الله كَل قال: «إذا قعد 
اللإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكمء واصغوا إليه بأسماعكم» وارمقوه 
بأبصاركم» . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده: 230/1» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلْخِ: «من تكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له أنصت 
ليس له جمعة». وأخرجه أيضاً الطبرانى فى الكبير: 71/12 حديث 15063. وعزاه 
الهيثمي في مجمع الزوائد: 184/2 إلى البزّار. ‏ 
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يخطب فقد لخوت2”0». فعلّق ذلك بحال الخطبة» ولأنّه قبل الشروع في 
الخطبة فأشبه قبل صعودهء ولأنْ الكلام إِنّما منع للإنصات» فإذا لم يكن ما 


[الجلوس قبل الخطبة والقيام فيها]: 

[412] مسألة: السئّة فى الخطبة أن يجلس فى أولها ووسطهاء فإن 
عط رك يكلس كال مايا فد أساء اوتحريد 5 اانا للعاندي نين 
قوله: إن لم يفصل بينهما بجلسة فلا يجزيه؛ لأنّهما ذِْكْرَانَ يتقدمان الصلاةء 
فلم يكن الجلوس بينهما شرطاً كالأذان والإقامة» ولأنّه قعود على المنبر قبل 
خطبته فلم يكن شرطاً كالأوّل» ولأنّ الغرض بالقعود الفصل بين الخطبتين» 
والإعلام بالفراغ من الأولىء وذلك لا يُوجب كونه شرطأا كقوله: 
«اذكروا الله يذكركم) . 

[413] مسألة: الذي يقوله من أدركنا من شيوخنا إِنْ القيامَ في الخطبة 
واجب بالسئة» وإن خطب جالساً كره له ذلك وأجزأه. خلافاً للشافعي في 
قوله: إِنْ القيام شرط فيهاء كما أنّه شرط في الصلاة؛ لأنه ذكر يتقدم 
الصلاة لأجلها فلم يكن من شرط صحته القيام» كالأذان والإقامة» ولأنَّ 
الغرض به أن يشاهده الناس وينظروه ويتمكنوا من سماع الخطبةء فلم يؤثر 
الإخلال به كالصعود على المنبر. 


[سلام الإمام على النّاس إذا رقى المنير]: 

[414] مسألة: ليس من السئّة أن يسلّم إذا رقى في المنبرء خلافاً 
للشافعي؛ لأنْ ذلك عمل أهل المدينة المتصل بينهم» فلو كان عندهم 
شيء عن النبي كَِِ لم يعدلوا عنه. ولأنّ صعوده على المنبر اشتغال 
بافتتاح عبادة» فلم يشترط فيه السلام كسائر العبادات» ولأنه ذكر يتقدم 


1( سبق تخريجه في المسألة رقم 406. 
)2( في ب: «فإن لم؟. 
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الصلاة كالأذان والإقامة. ولأنّها خطبة كالثّانية. 


[الطهارة في الخطبة]: 

[415] مسألة: الأفضل أن يخطب على طهرء فإن خطب محدثاً كره 
ذلك وأجزأه.» خلافاً لأحد قولى الشافعى أنها لا تجزىء إلا بطهارة؛ لأنّه 
اذك يدم العنلا» اقلم "يكن من .شرطة الطهارة كالأذان»-ولآته ذكر ليس من 
شرطه استقبال القبلة كالتلبية والشهادتين. 


[اشتراط حضور العدد الذي تنعقد بهم الجمعة من أوّل الخطبة]: 

[416] مسألة: لا نحفظ نصّاً عن مالك ولا عن أصحابه المتقدمين 
هل من شرط إجزاء الخطبة أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة؟ 
حنيفة ؛ لقوله عليه : «صلوا كما رأيتمونى 0 ولم ثره يخطب وحده» 
وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة» ولأنّه ذكْرٌ جَعِل شرطاً 
في صحة الجمعة وانعقادهاء فوجب أن يكون من شرطه اجتماع العددء 
كتكبيرة الإحرام» ولأنّ الغرض بالخطبة الوعظ والتذكيرء وذلك ينافي كونه 
وحده. 


[القراءة في صلاة الجمعة]: 

[417] مسألة: المستحب أن يقرأ فى الأولى بسورة الجمعةء خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: إِنّها وغيرها سواء؛ لأنّه عليه السّلام كان يفعل ذلك 
ويداوم عليه : هو ومن مضى من السلف بعدهء ولأنّ فيها ذكراً بالجمعة 
والحض عليهاء وكثيراً من أحكامهاء من النداء لهاء وتعليق السعي بهء 
ومنع البيع بعده. وجواز الانتشار بعد الفراغ منهء ووجوب الخطبة 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 406. 
(2) سيأتي ما يدل عليه عند تخريج حديث النعمان. 


332 


والإنصات لهاء فكان قراءتها أولى ليتجدد على استماع الناس. 


[418] مسألة: المستحب في الثانية الغاشية» فإن قرأ بسورة 
«المنافقون» جازء وقال الشافعي : يستحب «المنافقون» خاصة ودليلنا حديث 
النعمان”!2 وسمرة© أنه كَل كان يقرأ في الثانية بالغاشية0©. واستحببنا ذلك 
للمداومة . 


[وقت صلاة الجمعة]: 


[419] مسألة: لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال» خلافاً لأحمد بن 
حنبل؛ لقوله تعالى: أَقِم الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلَى غَسَقٍ اللَيلٍ24 » ودلوكها 
زوالهاء وقال أنس: 0 كله الجمعة إذا الث الفنين 70 + فى 


(1) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» الأنصاري» الخزرجيء أبو عبدالله» له صحبة» 
كان أوّل مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة» استعمله معاوية على الكوفة» ثم 
على حمصء قتل في معركة ضد مروان بن الحكم بالشام سنة 65ه. (الاستيعاب: 
»© الإصابة: 529/3). 

(2») سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» أبو سليمان». حليف الأنصار»ء كان غلاماً على 
عهد رسول الله كله روى عنهء ونزل البصرة» وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى 
الكوفة» وكان شديداً عل الخوارج» توفي سنة 59ه. (الاستيعاب: 275/2 الإصابة: 
2 

(3) حديث النعمان أخرجه مالك في الجمعةء باب القراءة في صلاة الجمعة» ومسلم في 
الجمعة» باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة. عن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن 
بشيرء ماذا كان يقرأ به رسول الله 6 يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان 
يقرأء هل أتاك حديث الغاشية. 
وحديث سمرة أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما يقرأ به في الجمعة» والنسائي في 
الجمعةء باب القراءة في صلاة الجمعة» أن رسول الله يلْهِ كان يقرأ في صلاة الجمع: 
«سبّح اسم ربّك» و «هل أتاك حديث الغاشية». 

(4) سورة الإسراءء الآية: 78. 

(5) أخرجه البخاري فى الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس بلفظ : أن النبى يل 
كان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس. ولم أقف عليه بلفظ: «إذا زالت» من رواية 
أنس . 
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حديث سلمة بن الأكوع: إذا دلكت”©2. ولأنها لا تخلو أن تكون ظهراً قصرت 
فوقتها لا يختلف أو بدلا من الظهر فكذلك أيضاًء لأنْ البدل لا يجب وقته قبل 
وقت مبدلهء ولأنّها صلاة تليها العصرء فكان وقتها الزوال كالظهر. 


[إمامة المراهق والعبد]: 
[420] مسألة: لا تجوز الجمعة خلف المراهق» خلافاً للشافعي؟ لأنّه 
متنفّل بصلاته. والمتنفل لا يكون إماماً للمفترض على ما بِيّنّاه. 


[421] مسألة: وفي إمامة العبد فيها خلاف» قال ابن القاسم: لا 
تجوزء وقال أشهب: تجوزء وهو قول أبي حنيفة والشافعي. والصحيح قول 
ابن القاسمء لأنّه ممّن لا تلزمه الجمعة لنقص فيهء فلم يجز إمامته فيها 
كالمرأة» ووجه قول أشهب أنْ كل من صحّت إمامته للرجال في فرض غير 
الجمعة صحٌّ في الجمعة كالحرٌ. 


[422] مسألة: لا جمعة على عبدء خلافاً لداود؛ لقوله صَلِيِ: 
(«الجمعة حق واجب على كل مسلم و جماعة إل اربعة) عبد مملوك أو 
7 1 : 2 0 5 50 3 5 4د 5 
امرأة أو صبي أو و ولآنه دو دفص في نمسه مؤثر في منع 
شهادته » فلم تلزمه الجمعة كالمرأة. 


(1) سلمة بن الأكوع» واسم الأكوع سنان بن عبدالله» أوّل مشاهده الحديبية. وكان من 
الشجعان وبايع النبي يله عند الشجرة على الموت؛» نزل المدينة ثم تحوّل إلى الربذة 
بعد مقتل عثمان» وتزوج بهاء حتى كان قبل أن يموت بليال نزل المدينة فتوفي بها 
سنة 74ه. (الاستيعاب: 285/2 والإصابة: 65/2). 
وحديثه أخرجه مسلم في كتاب الجمعةء قال: كنا نجمّع مع رسول الله يَكةِ إذا زالت 
الشمس» ثم نرجع نتتبع الفيء. وقريب منه ما أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الحديبية. ولفظه: كنا نصلي مع النبي كل الجمعة» ثم ننصرف» وليس للحيطان 
ظل نستظل به. ولم أقف عليه بلفظ: «إذا دلكت» من رواية سلمة. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 390. 
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[تعدّد الجمعة في المصر الواحد]: 

[423] مسألة: لا تنعقد الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع 
واحدء خلافاً لأبي حنيفة ومحمّد؛ لقوله تعالى: #إِذَّا نُودِيَ للصَّلاةٍ مِنْ يوم 
الجُمّعَةِ فَاسْعَؤا». فكان هذا مجملا بيّنه النبي كَل بفعله» فأقام الح 16 
موضع واحد”!“. مفتتحاً لها مبتدثاً أقيمت في خمس مواضعٍ وأكفر © , ولأنٌ 
السّعي إلى الأولى قد وجب بالنداء إليهاء والثانية يقع منهياً عنها لأنّ على 
من يقيمها أن يسعى إلى الأولى ويترك ما هو فيه ولأنها لو جازت في 
موضعين لكان من سمع النداء فيهما لا يخلو من أن يجيبهماء ولا يمكن 
ذلك» أو أن يكون مخيّراًء وليس في ذلك تخييرء فلم يبق إلا المنع» 
ولأنها لا يخلو أن يكون كسائر الجماعات أو بخلافهاء فإن كانت كسائر 
الجماعات جازت في كل مسجدء ولم يقف على موضعين وثلاثة» وإن 
كانت مختصّة فذلك ما قلناه. 


[اجتماع جمعة وعيد]: 

[424] مسألة: إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما بالآخرء خلافاً 
لأحمد بن حنبل؛ لقوله تعالى: «إِذَا نُودِيَ للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجْمُعَةِ فَاسْعَوًا 
إلى ذِكرٍ اللّديك. وقوله عليه السلام: «الجمعة على كل 0 ولأنْ 
شرائطها موجودة فلزمت إقامتهاء أصله إذا لم يكن عيد. ولأنْ صلاة العيد 
سنّة لم تسقط فرضاً كصلاة الكسوف,. ولأنْ الجمعة آكدء لأنّها فرض فإذا 
كانت لا تسقط الأضعف كان الأضعف بأن لا يسقط الآكد أولى. 


[تحريم البيع عند الأذان]: 
[425] مسألة: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في 


(1) هذا مأخوذ بالاستقراء» فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة. (انظر 


التلخيص الحبير: 494/4) . 
(2) انظر هذه الجملة يبدو أنّ بها سقطأ. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 392. 
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الأذان» حرم البيع وفسح: ما وقع منه في تلك الحال» بين من: تلزمهها 
الجمعة أو أحدهماء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ لقوله تعالى: #إِذَا تُودِيَ 
للصَّلاةِ من يَوْم الجَمعَة فَاسْعَوًا إلى ذكر اللّهِ وَذَرُوا البَبِعَ* فيه دليلان؛ 
أحدهما: قوله: لفَاسْعَوَا إلى ذِكر اللّد)ه وذلك أمر بالسعي» والأمر بالشيء 
نهي عن ضذ فيجية أن يكون: تنيياً عنما يكظلة عنم والنهيى يقتضي 
الفساد. والآخر: قوله عرّ وجلّ: ظوَذْرُوا البَيِعَ4» وهذا نص في تحريمهء 
وذلك يتضمّن فساده إذا وقع. ولأنّه عقد معاوضة نهي عنه لحقّ الله لا 
يجوز التراضي بإباحته» فوجب فساده إذا وقع كالربا والغررء ولأنه عقد منع 
منه لحرمة عبادة» فوجب فسأده أصله نكاح المحرم . 


باب في صلاة الخوف 


[426] مسألة: صلاة الخوف جائزة في وقتنا هذاء خلافاً لأبي حنيفة 
0 إن جوازها كان للئبيَ كله خاصّة؛ لقوله تعالى: لوَإذًا كنت فِيهِمْ 
قَمْتَ لَهُمْ الصّلاةٍ22!”4 والأصل مساواتنا له في لامعاو إلا ما قام الدليل 


0 به ولأنه إجماع الصحابة» و م ل 5 


وا ا وز 91 ا و ا ا 


(1) سورة النساى الآية: 101. 

(2) قال البيهقي: يذكر عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن عليّاً رضي الله عنه صلى 
المغرب صلاة الخوف ليلة الهدير. السئن الكبرى» كتاب صلاة الخوفء. باب الدليل 
على ثبوت صلاة الخوف. 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة الخوف» عن ابن مسعود قال: صلى بنا 
رسول الله عل صلاة الخوف... الحديث. ولم أقف على أثر موقوف على 
ابن مسعود. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب في صلاة الخوف كم هي؟ عن يوسف بن 
مهران». عن ابن عبّاس. قال: صلاة الخوف» يقوم الإمام» ويصفون خلفه صفين» ثم 
يركع الإمامء فيركع الذين يلونه... الأثر. 

(5) أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب من قال: يصلّى بكل طائفة ركعةء عن ثعلبة بن 
تدم قاله كنا مما سعية ين العاض 'تطيريهان فعام ففالة أنكم ميل امع شد 
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١ 222 ًٌ 210 . ٠.‏ )203 كن 
وزيد بن ثابت" ” وأبي موسى ”2 وعبدالرحمن بن سمرة” فمنهم من روي 
عنه فعلهاء ومنهم من روي عنه الفتوى بجوازهاء ولم يذكر عن أحد منهم 
خلافه» ولأنه ضرب من اندر 02 يتتة الضلاة فوحي أن يكون ‏ حكينا 
فيه كحكمه كالسفر والمرضء ولأنْ المعنى الذي له أمر بصلاة الخوف تعليم 

فى كل وقتء فلم يختص عليه السلام بذلك دون أمته. 


[427] مسألة: صفة صلاة الخوف في السفر عندنا أن يتقدم الإمام 
بطائفة» ويترك طائفة قائمة بإزاء العدوٌّء فيصلّي الإمام بطائفة ركعة» ثم يثبت 
قائمأء ثم يصلون لأنفسهم ركعة» ثم يسلمون ويمضون فيقومون مقام 
أصحابهم» ثم تأتي الطائفة الأخرى فيحرمون خلف الإمام» فيصلّي بهم 
الركعة الثانية» ثم يتشهّد ويسلّمء ثم يصلون الركعة التي فاتتهمء هذا في 
غير المغرب» وقال أبو حنيفة: يصلَي الإمام بالطائفة الأولى ركعة© 
بسجلتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدوّء ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي 
بهم الركعة الثانية ويتشهّد ويسلّم وحدهء ثم تنصرف هذه الطائفة فتقف بإزاء 
العدوٌ وتأتى الطائفة الأولى©؟ فتقضى لأنفسها ركعة بسجدتيها وحداناً بغير 
إمام وتتشهد وتسلّمء م تنصرف وتقف بإزاء العدوّء ثم تأتي الطائفة الأخرى 
فتقضي مثل ذلك. والكلام في هذه المسألة يقع في ترجيح بعض هذه 


- رسول الله ككل صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلَى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة» 
ولم يقضوا. وأخرجه أيضاً النسائي في صلاة الخوف. 

(1) أخرجه النسائي في صلاة الخوف بمثل ما روى عن حذيفة. 

(2) أخرجه البيهقي في صلاة الخوفء» باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف» عن أبي 
العالية» وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب في صلاة الخوف كم هي؟ عن 
الحسن» أنّ أبا موسى صلَى بأصحابه بأصبهان صلاة الخوف. 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة الخوف.» عن عبدالصمد أنْ عبدالرحمن بن 
سمرة صلَّى بهم بكابل صلاة الخوف. 

(5) في أ و ب: «ركعتين»» والصواب: «ركعة» انظر اللباب: 116/1. 

)6( في ب: «الأخرى». 
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الأخبار على بعض لأن كلينا قد روى خبراً صار إليه» فصرنا إلى خبر 
صالح بن -خوات7) وسهل بن أبي 0 وهو أولى من أخبارهم لضروب 
من الترجيح» منها: أن رواة أخبارنا أكثر عدداًء لأنّها رويت عن ثلاثة من 
الصيحانة :سكن مسا روا قي ذلتك زوابة وميه فط إلا حديك 
ابن مسعود © وهو مختلف عليه فيه. ولأن ظاهر القرآن معناء وهو 7 
ال ونم طَائِقَةٌ منْهُم مّعَك وَلْيأَحَدُوا أسْلِحَتهُمْ قدا مدا فليكونوا من 

و وَرَائحَه 5 0 فأفردهم بالسجود فاقتضى ذلك أن بار لأنفسهم سجوداً 
يتفردون به لا ( يشركهم فيه الرمامء مع كون الإمام في الصلاة.ء لقوله: 
«وَلتَأتَ طَائِقةٌ أُخرَى لَمْ يُصَلُوا فلِْصَنُوا مَعَكَ4 وهذا لا يمكن إلا غلى ما 
نقوله”© أن كل طائفة تصلّي ما بقي عليها في حال صلاة الإمامء وعلى 
مذهب أبي حنيفة لا تصحٌ لأنّ القضاء عنده إِنّما يكون بعد فراغ الإمام من 


(1) صالح بن خوات بن جبير الأنصاري المدني» تابعي» روى عن أبيه وخاله وسهل بن 
أبي حثمة» عدذّله النسائي وونّقه ابن حبان. (التهذيث: 387/4). 

(2) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني» صحابي صغير» ولد 
سنة ثلاث من الهجرة. له أحاديث. مات في خلافة معاوية. (تقريب التهذيب: 257). 
والحديث أخرجه مالك في صلاة الخوف» باب صلاة الخوفء. والبخاري في 
المغازي» باب غزوة ذات الرقاع' ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» 
عن صالح بن خوات عمّن صلَى مع رسول الله يوم ذات الرقاع وفيه: أن طائفة صمت 
مع رسول الله كيه وصفت طائفة وجاه العدوّء فصلَّى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائماً 
وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفواء فصمّوا وجاه العدرّء وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالساء وأتمّوا لأنفسهمء ثم سلم بهم. والذي 
عناه صالح بن خوات بأنه صلّى مع رسؤل الله كلهِ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. هو 
سهل بن أبي حثمةء وقد صرّح به في روايات أخرى للبخاري ومسلمء في الكتابين 
والبابين المذكورين. 

(3) الصحابي الأوّل هو سهل بن أبي حثمة» وقد تقدم حديثه»ء ولم أقف على روايات 
أخرى للصحابة بمثل ما رواه صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. 

(4) حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود فى الصلاةء» باب صلاة الخوف. رواه عنه أبو 
عبيدة بن عبدالله . 1 

(5) سورة النساىء الآية: 101. 

(6) في ب: «نقلوه؟. 
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الصّلاةء وقال أحمد بن المعذّلء ولأنْ ما قلناه أحوطء ولأنْ انصراف 
الطائفة الأولى التي قد صلّت مع الإمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقفة بإزاء 
العدوّء إِنْما هو للحفظ والحراسة» فيجب أن تقف في مكانها وهي فارغة 
لماااوققتةة :له غير “مشعولة تتراعاة ها سوام لآن ذلك أمكق في التتحقط 
وأقوى في التحوّزء وأشبه بالمعتى الذي له استدعيت التقوم به" ولأنهخ 
ربما احتاجوا في التَحمّظ إلى كلام وصياح» وغير ذلك مما إذا فعلوه بطلت 
صلاتهم بفعله» فيزال ما بني عليه أمر صلاة الخوف من الاحتياط للصلاة. 
[3] مسألة: اختلف قول مالك هل يسلّم الإمام قبلهم أو ينتظرهم 
حتّى يقضوا ثم يسلّم بهم؟. 
فوجه قوله ينتظرهمء وهو قول الشافعي» قوله تعالى: طوَلَْأتِ طَائفة 
أخرّى لَمْ يَصَلُوا فَليِصَلُوا مَعَك24» وهذا يفيد جميع الصلاة» ولأنه تؤدي 
إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة» ولأنّ الخبر بذلك مسند”” والآخر 


-(4) 
موقوف © . 


ووجه قوله يسلّم قبلهم» هو أنَ تغيير الصّلاة للخوف إنما جاز 
للضرورة» فإذا استوت الحال حملناها على الأصل» وها هنا لا فصل بين 
سلام قبلهم وبين انتظاره إِيّاهم في باب الضرورة» ولأنَ انتظاره إياهم زيادة 
عمل في الصلاة غير محتاج إليه في صلاة الخوف» ويفارق فيه قيامه بين 
الركعتين لانتظاره الطائفة الأخرىء, لأنْ ذلك محتاج إليه» ولأنَ من خلفه لا 


(1) في أو ب: افيه! وهو تصحيفف. 

(2) سورة النساءء الآية: 101. 

(3) الخبر المسند هو حديث صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حثمة» وقد سبق تخريجه 
في المسألة رقم 427: مرفوعاً إلى النبي يك من فعله يوم ذات الرقاعء. وفيه أنه 

(4) والخبر الموقوف» هو حديث صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حثمة من قوله. وقد 
أخرجه مالك في صلاة الخوف» باب صلاة الخوف. وفيه قوله: ثم يقبل الآخرون 
الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمامء فيركع بهم الركعة» ويسجدء ثم يسلم. فيقومون 
فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 
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يقفون على وقت فراغه من تشهده ليقوموا لقضاء ما عليهمء إلآ بأن يشير 
بيده» أو يلتفت. أو يفعل ما يشعرهم به أنّه قد فرغ» وذلك مكروهء فكان 
التسليم أولى» ولأنه قد لا يصل إلى العلم بفراغ جميعهم من تلك الركعة» 
لاختلاف أحوالهم في القضاء من السرعة والإبطاء» فلا يخلو أن يسلم على 
حسب ما يغلب على ظنئه من فراغهم» فيؤدي إلى فوات الفضيلة لبعض 
الطائفة» ومراعاة الفضيلة للبعضء. كمراعاتها للكل» وإن ينتظرهم الانتظار 
الذي يعلم في العادة أنّه لم يبق منهم إلا من قد صلى فيؤدّي ذلك إلى 
زيادة في الصلاة لا يحتاج إليهاء ولأنْ الذي تفوته هو العدل بين الطائفتين» 
لأن الأولى لما كان ابتداء شروعها في القضاء بعد انفصاله عن الركعة 
الأولى» فيجب أن يكون كذلك على الأخرى» وهذا لا يمكن إلا بعد 
سلامه. 


الشافعية في تخريجهه''' أنه يصلّي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين؛ لأنّها 
مشة عل التخقية والاتضياظ »وما 'تقولة اقرب إلى :ذلك لأله: إذا "صل 
بالأولى ركعتين وقف منتظراً لقضاء ركعة» فهو أولى من أن يقف لانتظار 
قضاء ركعتين» ولأنّها [لمَا] لم تغبت على المساواة» فكانت الركعة لا 
تنقسم» كان أُوَّل الصلاة أولى بالإكمال من آخرهاء كما كان ذلك في القراءة 
بالسورة والجهر. 

[430] فصل: إذا صلَّى بالأولى ركعتين» ففي وقت قضائهم وانتظار 
الأخرى روايتان؛ إحداهما: أنّه إذا فرغ من تشهّده أشار إليهم فقامواء ثم 
تأتي الأخرى فيقوم فيصلْي بهم الركعة الثالئة» والأخرى: أنّه يقوم إلى 
الثالثة”© فتتم الأولى» ويثبت قائماً حَتّى تأتي الأخرى. 

فوجه الأولى. هو أن صلاة الخوف مبئية على المساواة» وانتظاره 
(1) في ب: «تجويزهم» وما أثبتناه يتفق مع المعونة: 318/1. 

(2) أضفناها ليستقيم المعنى. 
(3) في ب: «الثانية». 
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إِيَاهم في الجلوس أقرب إلى المساواة» لأنّهم يدركونه في أوْل قيامه. 

ووجه الثانية ما ذكرنا بأنهم لا يقفون على فراغه من تشهده إلا بأن 
يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مكروه”'"2» مع استغنائه عنه. 

[431] مسألة: الخوف لا تأثير له فى إسقاط بعض الركعات» فإن 
كان في الحضر صلَيت أربعاًء وإن كان في السفر صليت ركعتين» والرخصة 
في تغيير الهيئة فقط. خلافاً لما يحكى عن جابر أنّها ركعة للمأموم وركعتان 
للإمام»: لما رويناه من صلاته تلخ صلاة الخوف لهم على الصفة التي 
نقولهاء وهو كالئّصء ولأنَ المأموم إذا ساوى إمامه في صفته وحاله ساواه 
في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين أو مسافرين. 

[432] مسألة: إذا اشتدٌ خوفهم صلَّوا على حسب قدرتهم. مشاة 
وركباناً إلى القبلة وغيرهاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا تجوز حال 
المسايفة :وتوخر إلى وقت الأمن لقوله تعالى + لاخانظوا عَلَى الصلؤات 
وَالصّلاةٍ الوْسْطَى4. إلى قوله: ظفَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أو رُكبَانً2». فأمر 
بفعلها حال الخوف بحسب ما يقتضيه الحال. وروى الزهري عن سالم عن 
أبيه» أنْ رسول الله يَككةٍ ذكر صلاة الخوف وقال: «فإن كان الخوف أشدّ من 
ذلك صلَّوا رجالاً وركباناً» مستقبلي القبلة ومستدبريها»» وهذا نضّء ولأنْ 


(1) في أو ب: «مكررة»» وفي المعونة: 317/1: «مكروه». 

(2) أخرجه النسائي في صلاة الخوف. وأخرجه البيهقي أكثر وضوحاًء في صلاة الخوف»ء 
باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وفيه قول جابر في آخر روايته: 
فكانت لرسول الله كله ركعتين» وللقوم ركعة ركعة. 

(3) سورة البقرة» الآيتان: 236 و 237. 

)4 حديث الزهري عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر أخرجه البخاري في الخوف» ومسلم 
في صلاة المسافرين وليس فيهما الجملة المذكورة. وقد أخرجها مالك فى الخوف» 
باب صلاة الخوف. والبخاري في التفسيرء عن نافع عن ابن عمرء من حديثه في 
صلاة الخوفء. ثم قال في آخره: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلّوا رجالا قياماً 
على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليها. 
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يَلِه. 
وأخرجها مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» من طريق موسى بن عقبة - 
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كل من لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها في غير الخوف». لم يجز له ذلك 
حال الخوفء أصله في غير المسايفة» ولأنه من أهل الصلاة» فلم يجز له 
إخراجها عن وقتهاء كالراكب حال الخوفء وكالمريض الذي لا يقدر إلا 
على الإيماء» ولأنَ كل من لزمه قضاء صلاة بعد خروج وقتها لم يجز له 
تأخيرها عن وقتها كالمغمور بالنجاسة. والله أعلم. 


باب في صلاة العيدين 


[433] مسألة: صلاة العيدين سنّة مؤكدةء خلافاً لمن قال من 
الشافعية: إِنْها من فروض الكفايات؛ لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود 
ليبس من سئّتها الأذان بوجه» فوجب أن تكون نافلة» غير فرض على الأعيان 
ولا الكفايات كسائر النوافل» ولأنها لا إقامة فيهاء أعنى العيدين. 


[434] مسألة: التكبير مسنون مستحبٌ في يوم العيد في الطريق 
والعلوش» خلافاً د حنيفة في كراهته ذلك يوم الفطر؛ لقوله تعالى: 
وَلِتُكْمِلُوا العِدّةَ وَلِتْكَبْرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ7”4". قال ابن عباس: حقّ 
على فين إذا واوا “هلال شوال "آذ يكتروا الله تالى»- حدى فرغو مرق 
عيدهي2 2 الزهري قال: كان رسول الله ويه يخرج و 0 
من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلّى”2»: ولأنّه يوم يصلّى فيه صلاة 


-0 عن نافع عن ابن عمرء من حديثه في صلاة الخوف» ثم قال في آخره: فإذا كان 
خوف أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً تومىء إيماءً. 

(1) سورة البقرة» الآية: 184. 

(2) أخرج الطبري في تفسيره بسنده إلى ابن عبّاس أنه قال: حقٌّ على المسلمين إذا نظروا 
إلى هلال شوال» أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم» لأن الله تعالى ذكره يقول: 
#«ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله على ما هداكم» . (3)(جامع البيان عن تأويل القرآن: 
3( . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 279/3: عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
عبدالله بن عمرء أنه قال: كان رسول الله كَلةِ يكبّر يوم الفطر من حين يخرج من بيته 
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[435] مسألة: ينقطع التكبير بخروج الإمام للصلاة» خلافاً للشافعي 
في أحد قوليه إِنْه ينقطع إذا أحرم بالصلاة؛ لأنْ الإمام إذا خرج للصلاة 
وجب اتباعه فيما يفعله فيكبّر بتكبيره ويسكت بسكوته اعتباراً بتكبيره 
تضاعيف الخطبة. 


[436] مسألة: يكبّر يوم الفطر دون ليلهء خلافاً للشافعي؛ لأنّه تكبير 
يختصٌ استحبابه بالعيدء فوجب أن يكون يوم العيد دون ليله كالتكبيرات 
الزواتد فى الصلاة. 


[437] مسألة: زوائد التكبير ست في الأولى وخمس في الثانية 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنْها سسّء ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية» 
1 -(2) اع 

وللفانكي فى قرلة سرع في الأولي» لما روى ابن 0 وعائ يل أي 
واقد الك وعمرو بن عوف الع ' أن رسول الله كَكِْةٍ كان يكبّر في 


(1) حديث ابن عمرء ذكره ابن حجر في المطالب العالية: 188/1» وعزاه للحارث بن أبي 
أسامة في مسنده بلفظ : أن رسول الله كَلْْ كان يكبّر في العيد سبع تكبيرات في 
الأولى» وحتهنيئاً في الثانية» ولم أقف على رواية له فيها: «قبل القراءة) . 

)2( حديث عائشة. أخرجه أبو داود 1 الصلاة» باب التكبير فى العيدين» وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في كم يكبّر الإمام في صلاة العيدين». عن عائشة أن 
رسول الله كد كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية 
خمسا. ولفظ: «قبل القراءة» أخرجها أحمد في مسنده: 2465/5 والدارقطني في 
العيدين» والبيهقي في صلاة العيدين» باب التكبير في صلاة العيدين) عن عائشة . 

(3) في أو ب: «ابن واقد» والصواب ما أثبتناه. وهو: الحارث بن مالك» وقيل غير 
ذلك. شهد بدراً على قول البخاري» وقيل : أسلم يوم الفتح . جاور بمكة وبها توفي 
سنة 68ه. (الإصابة: 212/4» والاستيعاب: 211/4). 
وحديثه أخرجه الطبراني في الكبير: 246/3 والطحاوي في الزيارات» باب تكبيرات 
العيدين» ولفظه: ِنْ رسول الله كلخ صلى بالناس يوم الفطر والأضحى» فكبر في 
الركعة الأولى سبعاًء وقرأ: #ق. والقرآن المجيدة» وفي الثانية خمساً وقرأ: #اقتريت 
الساعة وانشق القمر. 

(4) في أ و ب: «وعمرة وابن عوف المزني» والصواب ما أثبتناه. 
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العيدين سبعاً في الأولى» وخمساً في الثانية قبل القراءة. وروى عبدالله بن 
عمرو عن الثبي كَل قال: «التكبير ف في الفطر سبع في الأولى وخمس في 
الآخرة»”!2» وهو إجماع أهل المديئة نقلاً. 


[438] مسألة: والتكبير في الركعتين جميعاً قبل القراءة» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِنْه يأتي 1 الثانية بالقراءة ثم بالتكبيرات الزوائد فيّصِلها 
بتكبيرة الركوع؛ ؟؛ لحديث عائشة : أن النبي ل كان يكبر في الثانية خمساً 
قبل القراءة 2 وفي حديث ابن عمر: أن التكبيرات في الركعتين معاً قبل 


القرا 3 هي وفي حديث عبدالله بن عمر: القراءة بعدهما ا ولانها 
تكبيرات زوائد في صلاة عيد» فكان قبل القراءة كالركعة الأولى. 


[439] مسألة: الظاهر أن اليدين ترفعان2 في تكبيرة الإحرام 





- وهو: عمرو بن عوف بن زيدء المزني» أبو عبدالله؛ أحد البكائين؛ كان قديم 
الإسلام؛ مات في ولاية معاوية. (الاستيعاب: 509/22» الإصابة: 9/3). 
وحديثه أخرجه الترمذي في العيدين» باب ما جاء ف في التكبير في العيدين» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة» باب ما جاء في كم يكبّر الإمام في صلاة العيدين» عن كثير بن 
عبدالله بن عمرو .بن غعوف» عن أبيه عن جدهء أن رسول الله كَلِمْ كبر في العيدين» 
في الأولى عع قبل القراءة»؛ وفي الآخرة لهسا قبل القراءة. 

(1) فى أو ب: (أبن عمر» والفتؤانب ما أثبتناه . 
سوك صداه دق عور بق العاين اوعد أن ذاوة قي الفيلاة جاب التكتس في 
العيدين» ولفظه: «التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس في الآخرة» والقراءة 
بعدهما كلتيهما». 

)20( سبق تخريجه في المسألة السابقة . 

(3) سبق تخريجه من وصفه لصلاة رسول الله كك. في المسألة السابقة» وقد أخرج له 
مرفوعاً من قول النبي عبد الدارقطني في العيدين» والطحاوي في 1 معاني الآثار: 
64 أن النبي كل قال: «في تكبير العيدين» في الركعة الأولى سبعاء وفي الثانية 
خمس تكبيرات». ولم أقف على رواية له فيها قوله: «معاً قبل القراءة» . 

(4) فى أ و ب: «ابن عمر» والصواب ما أثبتناه. 
والعرية سبق تخريجه فى المسألة السابقة» وفيه الجملة المذكورة. 

,5( في أو ب: اليرفع» . ب 


344 


وحدهاء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّْ ما بعدها تكبير ليس بركن 
كتكبيرات الركوع والسجود. 

[440] مسألة: إذا صعد المنبر ففى جلوسه قبل الخطبة روايتان؛ 
إخازاهها :”لله #اللجشعة » . والقاقة :- أده يطب وله تجلس .. لكله .وى الس 
انتظار الفراغ من الأذان» وذلك معدوم في العيد. ْ 

[41] مسألة: الأفضل أن يصلّي في المصلّىء. خلافاً للشافعي في 
قوله: اما لودل اصن لأن التبي يِه كان يصليها في المصلى 
ويُداومُ عليها! ُ وروى أبو هريرة قال: أصابتنا مطر في يوم عيد فصلّى بنا 
الثبن عله العيد في المسيجر» فهذا يدل على 'أله. للعذز عدل عن 'المضلى 
إلى المسجدء ولأنّ القصد من العيد إظهار الزيئة والفخرء وإعلان جمال 
الإسلام وزينته وعساكره» وذلك إِنّما يتبين في الصحراء والفضاء والمواضع 
الوانيعة + .تالف عبر التسلن: اولان التمان تو الصاو الشدة 7 
أولى بها كالاستسقاء. 

[442] مسألة: لا يتنفّل في المصلّى قبل الصلاة ولا بعدهاء لا إمام 
ولا غيره» وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلهاء وقال الشافعي: 
كره ذلك للإمام قبل الصلاة وبعدها ولا يكره للمأموم. 


فدليلنا على [الشافعي]” ما روى ابن عباس أن التبي يل جاء يوم 


(1) هذا المعنى أخرجه البخاري في العيدين» باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام 
يوم العيد. عن ابن عمر قال: كان النبي كَيْةِ يغدو إلى المصلّىء والعنزة بين يديه 
تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وأخرجه أيضاً في العيدين» باب 
الخروج إلى المصلى بغير منبر» عن أبي سعيدء قال: كان رسول الله يِه يخرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلّى. . 

(2) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب يصلَّى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا 
كان مطرء عن أبي هريرة» أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلَى بهم النبي كله صلاة 
العيد في المسجد ‏ لفظ أبي داود -. 

)3( في أو ب ساقطة. وفي طرة ب لعلّه : على الشافعي. 
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ا لي ل كور كيف ذللك انفد 
قا #ضلوزا كما درا شمو أصلي)2 2 ولأنّه تنفل في المصلى يوم العيد» 
0 تنفل الإمامء ل تنفل كره للومام كره للمأموم أصله عنك طلوع 


ودليلنا على أبي حنيفة الحديث الذي رويناه» ولأنه إجماع الصحابة 
لأنّ أحداً من السلف لم نحفظ عنه تنقل قبل الصلاة ولا بعدهاء وروي عن 
علي بن أبي طالب أنه رأى رجلاً يصلّي في المصلى يوم عيد فقال: ما هذه 
البدعة التي أحدئتم ما كئّا على عهد رسول الله يَلِهِ نصلّي في المصلى قبل 
الصلاة ولا ده" جوري امكل هن ابن ع وقال ابن شهاب: لم 
يلحي أذ لخدا جر ا متيات الي كا كازار يع ريرم لماج ارم 
الأضحى قبل الصلاة ولا بعده” ولأنّ المصلّى موضع لا يتكرر فيه 
الصلاة» فلم يكن موضعاً لنافلة» أصله عرفة عكسه المسجدء ولأنه تنقل في 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في العيدين» باب الخطبة بعد العيد» ومسلم في العيدين» 
باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلّى. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

)03( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه البزار في مسنده: 0 حديث 
9 عن الوليد بن “تتريع» من حديث طويل» وفيه قول علي رضي الله عنه: فإِنْ 
النبي ككلةِ لم يصلّ قبلها ولا بعدها. 

(4) أخرج مالك في العيدين» باب 0 الصلاة قبل العيدين وبعدهماء عن نافع أن 
عبدالله بن عمر لم يكن يصلْي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وأخرج الترمذي في 
العيدين » باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء عن ابن عمر أنه خرج في يوم 
عيد فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي يله فعله فعله. وأخرجه أبو داود في 
الصلاة» باب الصلاة بعد صلاة العيد عن ابن عمر قال: خرج رسول الله كَلِلَعْ يوم 
فطرء فصلَى ركعتين» لم يصل قبلهما ولا بعدهماء الحديث. 

(5) أخرجه سحنون في المدونة: 156/1» أن ابن شهاب قال: لم يبلغني أن أحداً من 
أصحاب رسول الله يك كان يسبح يوم الفطرء قبل صلاة العيد ولا بعدها. 
وأخرجه عبدالرزاق بلفظ قريب منهء في صلاة العيدين» باب الصلاة قبل خروج الإمام 
وبعد الخطبة. 
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الخضاي وفك عنادة العيد فاقنه كلها 

[443] مسألة: فأمًا إذا صلّيت في المسجد فروايتان؛ إحداهما: يتنفل 
فيه قبل الجلوس بخلاف المصلّى» وهو رواية ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
والأخرى: أنه كالمصلى لا يتنفل فيهء وهي زواية ابن نافع . 

فوجه الأولى قوله عليه السلام : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يركمع ل » فعمء واعتباراً بغير يوم العيد» ولأنّ المعنى الذي 
كره له ذلك في المصلى راجع إلى الوقت والبقعة» فكانت الكراهية مرتبطة 
باجتماعهما فإذا زالا أو أحدهما زالت الكراهية. 

0 الثانية ما ما روي أنه عليه السلام كان لا يصلي قبلها ولا 
يعدي أ ولأنّه ضع صلاة نفل إلى صلاة العيد فأشبه المصا. 

[444] مسألة: إذا قرأ قبل التكبير ساهياًء ثمّ ذكر قبل الركوعء أت 

راقم مم ياغ لم : رع » أمى 

ببقية التكبير وأعاد القراءة» خلافاً للشافعي في الجديد إذ قال: يركع ولا 
يعود إلى التكبير. 

فدليلنا على أن محل التكبير باق ما لم يركع ولا يمنعه ذلك قراءته 
لأنَ محل القراءة في صلاة العيد بعد التكبيرء ٠‏ وإذا أتى بها قبله لم يفت 
محل التكبير الذي هو الغيامء وجب أن يأتي به ألا ترى أن محل السورة هو 
بعد قراءة «الحمد)0©, فإذا أتى بها قبلها أتى بالفاتحة كذلك ههنا. 

[445] مسألة: يبدأ بالتكبير عقيب الصلوات في صلاة الظهر من يوم 
النحرء إلى أن تصلى الصبح من رابعه» وهو الظاهر من قول الشافعي» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد» 
عن أبي قتادة. واخرجه بايطا وبداتقايم:وتاخير: «فليركع ركعتين قبل أن يجلس'» 
مالك» في قصر الصلاة فى السفرء باب انتظار الصلاة» والبخاري في الصلاة» باب 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ومسلم في نفس الكتاب والباب. 

(2) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

(3) في ب: «الفاتحة» . 
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بعد العصر من يوم النحر. 0 لإا مَضَيئُم مُتَاسِكَكُمْ 
فَاذْكُرُوا الله كدكرف َابَاءَكُمْ أؤ أَشَدَّ ذكر»27, وفي يوم عرفة لم يقض 
شيئاً منهاء ولأنْ يوم عرفة يوم لم يسنّ فيه الرمي» فلم يسن فيه التكبير 
كيوم التروية عكسه يوم النحرء ولأنَّ أيام التشريق أيام سن فيها الرمي» فكان 
التكبير مسنوناً فيهاء أصله يوم النحر عكسه يوم عرفة وما بعد التشريق» 
ولأنْ التاس في ذلك تبع لأهل منىء» بدليل أنْهم لا يكبّرون في غير هذه 
الأيام. فعلم أنهم كبرو 5 على طريق التبع لهمء ووجدنا أوّل صلاة يكبر 
التاس فيها صلاة الظهر يوم النحرء لأنّهم يرمون جمرة العقبة ضحوا فأوّل 
فريضة يصلون بعدها الظهر. 


[446] مسألة: التكبير خلف الصلوات لكل أحد من مسافر وحاضرء 
ورجل وامرأة» وحرٌ وعبدء منفرد وفي جماعة» خلافاً لابي حنيفة في 
المسافر والمرأة أنهم لا يكبرون؛ لقوله تعالى: لِنَإِذًا م َضَبتُم مَُاسِكَكمْ 
َاذّكُرُوا اللّ2 . وقوله: طوَاذْكُرُوا اللّهَ في بام 0 ٠‏ فعمّء لأنّها 
سئّة تفعل عقيب الصلاة فاستوى فيها جميع المسلمين» كسجود السّهو بعد 
السَلامء ولأنّه من أهل الصّلاة فكان التكبير مسنوناً في حقّهء أصله الرجل 
الحاضر. 

[447] مسألة: لا يكبّر عقيب النوافل» خلافاً للشافعي؛ لأنها صلاة 
نفل كسجود القرآن» ولأنها تبع للفرائض» والصلوات التي يكبر عقيبها من 
الفرائفى محصورة» فانتفى بذلك أن يكون للنوافل د في ذلك . 


[باب] في صلاة كسوف الشمس 


خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إِنّْها ركعتان على بنية سائر الصلوات؛ لحديث 


(1) سورة البقرة» الآية: 199. 
(2) سورة البقرة» الآية: 199. 
(3) سورة البقرة» الآية: 201. 
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عائضة""" 4 «وادن عبان أن ترسول اشاكله سان فى ف الشفين 
فقام» فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع»؛ ثم قام فأطال القيام» وهو دون 
القيام الأوّلء ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأوّلء ثم رفع 
فسجدء. ثم فعل في الركعة الثانية مغل ذلك. وروى تحوه جاب 208 
وأبو موسى” » وأبو هريرة, ولأنه إجماع الصحابة. وروي عن عثمان©» 
واف ا 2 ولا مخالف لهما. والمعتمد في ذلك الاستدلال بالأخبار دون 
قافر 





)01 حديث عائشة أخرجه مالك في صلاة الكسوفء. باب العمل فى صلاة الكسوف» 
والبخاري في الكسوفء باب الصدقة في الكسوفء. ومسلم في الكسوف وصلاته 
باب صلاة الكسوفء وفيه قولها: خسفت الشمس في عهد رسول الله كل فصلى 
رسول الله كله بالتاس» فقامء» فأطال القيام» ثم ركم فأطال الركوع» ثم قام فأطال 
القيام»؛ وهو دون القيام الأوّلء ثم ركع فأطال الركرع» وهو دون الركوع الأوّل» ثم 
رفع فسجدء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك... الحديث. 

(2) حديث ابن عباس أخرجه مالك في الكسوف, باب العمل في صلاة الكسوفء, والبخاري 
في كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة؛ ومسلم في صلاة الكسوف» باب ما 
عرض على النبي كل في صلاة الكسوف» ولفظه قريب من حديث عائشة. 

(3) أخرجه مسلم في الكسوفء. وفيه قول جابر: فأطال القيام حتى جعلوا يخرون» ثم 
ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجد سجدتين» ثم 
قام فصنع نحواً من ذلك». فكانت أربع ركعات وأربع سجدات . 

(4) حديث أبي موسى أخرجه البخاري في الكسوف, باب الذكر في الكسوف. ومسلم في 
الكسوف, باب ذكر النداء بصلاة الكسوفء. ولكن لا يوجد فيه صفة صلاة الكسوف» 
ولم أقف على رواية له فيها ذكر لصفة صلاة الكسوف. 

(5) حديث أبي هريرة» أخرجه النسائي في الكسوفء باب نوع آخر منهء ولفظه قريب من 
لفظ حديث عائشة. 

(6) أثر عثمان. أخرجه أحمد في مسنده: 459/1» والبيهقى فى صلاة الكسوف» باب كيف 
يصلّى في الكسوفء وأبو يعلى الموصلي في مسنده: 174/5 حديث 5373: عن أبي 
شريح الخزاعي» قال: كسفت الشمس في عهد عثمان» رضي الله عنه بالمدينة» وبها 
عبدالله بن مسعودء قال: فخرج عثمان رضي الله عنه» فصلى بالناس تلك الصلاةء 
ركعتين وسجدتين في كل ركعة. وعزاه الهيئمي أيضاً إلى الطبراني في الكبير والبزار. 
(مجمع الزوائد: 207/2). 

(7) لم أقف على أثر له فيما ذكر. 
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[449] مسألة: القراءة فيها سرّأً.ء خلافاً لأبى يوسف ومحمّد في 
تولينا :إنها حي لحديث ابن عباس" أنه قام قياماً طويلاً نحواً من سورة 
البقرة» وروي: : وكنت وراءه فلم أسمع منه حرف '» وفي حديث سمرة بن 
جندب: فقام بنا أطول ما يقوم بنا في صلاة لا نسمع له صو ا 


[450] مسألة: وليس فيها خطبة مرتبة» خلافاً للشافعي؛ لأنها صلاة 


باب [في صلاة] خسوف القمر 


[451] مسألة: لا يجمع الكو قلقي اونا للشافعي ؛ لأنْ القمر 
قد خسف على عهد رسول الله يه دفعات كثيرة» فلم ينقل أنه كن صلاها 
5 تجواعة وله اتدتدقا” إلى مذنف 4 والآتية هلاه نعل في اللين :تجوز قبل 
المكتوبة كسائر نوافل الليل. 


)1( سبق تخريجه في المسألة السابقة» وفيه قوله: م ويس الله عَكِن 
والتاس معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة. . . الحديث. 

(2) أخرجه أحمد في مسنده: 293/1 و 350. عن ابن د قال: صليت مع» وفي 
ورايه: خلف رسول الله وو الكسوفء وني دواية : الخسوف. فلم أسمع منه فيها 
حرفا من القرآن» وفي رواية: حرفاً واحداً. وأخرجه البيهقي في صلاة الخسوف» باب 

من قال: يسرٌ بالقراءة في خسوف الشمس» عواابن-عياس أن النبتن وله لي 
ا فلم نسمع له صوتاً. وأخرجه أبو يعلى في مسنده: 172/8 حديث 22737 عن 
ابن عبابن «قالى صلّيت خلف رسول الله كلخ صلاة ة الكسوف فلم أسمع منه فيها 
حرفا . 

)3( أخرج هذه الجملة من حديث سمرة بن جندب» أبو داود في الصلاة.» باب صلاة 
الكيوت : من حديث طويل» وفيه قوله: فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة لا نسمع 
له صوتا ب الحديث. وأخرجه مثله النسائي في الكسوف» باب نوع آخر منه. 
وأخرجه مختصراً الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كيف القراءة في الكسوف», 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الكسوف» عن سمرة قال: صِلَى 
بنا النبي كلِ في كسوف لا نسمع له صوتاً. 

(4) هذا مأخوذ من استقراء سيرته يَلل. 
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باب [في] صلاة الاستسقاء 


[ 452 مسألة]: ضلاة الاستسقاء سئة فئ اللجماعة» خلافاً لأبى 
حلكنة في قرلة: انها يداعة ولضدكه يك > لجادرواة عذاد ين لمي 107 عن 
عنه'” أن رسول الله قن خرح بالئاس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيها 
3 أ ورواه ابن 5 ا 3 5 ولأنْ الخطبة فى الأصول لا 
كو إلا مقازنة اللعياذة كاعد والسصيةة ١‏ 


[3] مسألة: يكبّر للإحرام فقطء خلافاً للشافعي في قوله كتكبيرات 
العيد؛ ؛ لما روي أنه عليه السّلام اتكسيقي فصدلن :كر واحدة 0 
الضباذة "+ ولأنها عدلةة عين عبد ناشيييكة الترانا كنياة ولانها عاد 


(1) عبّاد بن تميم بن غزية الأنصاري» المازني» المدني» ثقة» من الثالثة» وقيل: إن له 
رؤية. (تقريب التهذيب: ص289). 

(2) في أو ب: «عن عمر» والصواب ما أثبتناه. . وعم عبّاد هو: عبدالله بن زيد المازني. 

(3) أخرجه البخاري في الوترء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» عن عبّاد بن تميم» قال: خرج 
النبي كد يستسقي » فتوجه إلى القبلة؛ يدعوء وحوّل رداءه؛ ثم صلّى ركعتين» » جهر فيهما 
بالقراءة . . وأخرجه مختصراً مالك في الاستسقاء. باب العمل في الاستسقاء؛ عن عبّاد بن تميم 
عن عبدالله بن زيد المازني قال: خرج رسول الله كَلِْةِ إلى المصلى» فاستسقى وحوّل رداءه 

حين استقبل القبلة . . وأخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء» عن عباد بن تميم عن عمه بلفظ : 
خرج النبي وَلِةِ إلى المصلى فاستسقى» واستقبل القبلة» وقلب رداءه» وصلَّى ركعتين. 

(4) حديث ابن عبّاس أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» والنسائي في الاستسقاء. باب 
جلوس الإمام على المنبر للاستسقاءء وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
صلاة الاستسقاء. وفيه قوله: إِنْ رسول الله كَل خرج متبذّلاً. متواضعاًء متضرّعاًء 

حتى أتى المصلّى. ٠‏ فلم يخطب خطبتكم هذهء ولكن لم يزل في الدعاء والتضرّع 
والتكبير» ٠‏ وصلَّى ركعتين كما كان يصلّي في العيد. 

(5) حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاء» عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يَكهِ يوم يستسقي» فصلَى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامةء ثم خطبناء ودعا الله»ء وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديهء ثم 
قلب رداءه» فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن. 

(6) عزاه الزيلعي في نصب الراية: 241/2 إلى الطبراني في الأوسطء عن أنس بن مالك» 
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[454] مسألة: يحوّل فيها رداءى. خلافاً لأبيى حنيفة؛ لما رواه 


عبدالله بن و أنْ رسول الله ديد استسقى وحول رداءه حين استقبل 
اله 2222 


[حكم تارك الصلاة]: 

[455] مسألة: إذا اعتقد وجوب الصلاة ثم تركها كسلا يقتل ولا 
يكفّره خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يقتل»ء ولأحمد في قوله: قد كفر. 

فدليلنا على أبى حنيفة قوله يل «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة0©» وأقل ما يوجبه هذا اللفظ وجوب القتل. ولأنّ الأمر أحد نوعي 
التكليف فجاز أن يقتل فى مخالفته كالنهي. 

ودليلنا على أحمد أنّها من أفعال البدن فلم يكفر بتركها مع اعتقاد 
وجوبها كالحج. 





- أن رسول الله يَللِ استسقى فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» وحول رداءفء ثم 
نزل» فصلَى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة. 

(1) عبدالله بن زيد بن عاصمء الأنصاري» المازني» أبو محمدء اختلف في شهوده بدراء 
وبه جزم الحاكم وابن منده» شهد اليمامة» وشارك وحشي بن حرب في قتل مسيلمة» 
قتل يوم الحرّة سنة 63ه. (الاستيعاب: 2304/2 الإصابة: 0805/2 . 

)2( سبق تخريجه في المسألة رقم 452) من حديث عبّاد بن تميم عن عمّه عبدالله بن زيد 
المازني. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السئة. باب في رد الإرجاءء والترمذي في الإيمان؛ 
نانك .ناسنا قن ترك الصلاق وات تاعه فى إتامة الملاة» اتنا ها جاء تيم عر 
الصلاة» عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله ككلِ: #بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة». 
وأخرجه مسلم بلفظ: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» عن جابرء في 
الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 
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[] مسألة: المستحبٌ أن يغسل الميت مجرّداء خلافاً للشافعي؛ 
أن العرفن تظيله بوإزالة بها عليه من يمس أو خرن فكل يا أمكن ني 
للك كان أولى : ١‏ 

[457] مسألة: لا يزال عن الميت شعر ولا ظفرء خلافاً للشافعي؛ 
لأنه قطع شيء دخ لله >القلقة لكك ]ذا كم احقيم إلى يذفنة جعهة .ونا 
يدفن مع الميت إذا ترك عليه فلا يفرد عنه كسائر أعضائه . 


[458] مسألة: حكم الإحرام ينقطع بالموت» فيفعل بالميّت المحرم 
ما يفعل بالحلال» ددا للشافعي؛ لقوله كَلِلةِ: «إذا ميات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث"” ولم يذكر فيها الإحرام»ء ولأنّه عبادة لها إحرام 
وإحلال© وأبيح له التحلل فيها فوجب أن يخرج منها بالموت كالصلاة» 
ولأنها عبادة يختصّ حكمها به دون غيره» فوجب أن يبطل حكمها بالموت 
كالصضّومء ولأنَ حكم الإحرام لو كان باقياً لكان يجب أن يطاف به» ويوقف 
بعرفة» ويرمى عنهء كما يفعل بالمغمى عليه والمريض» وأن يلزم من يطيبه 


(1) أخرجه مسلم في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» عن أبي هريرة 
أن رسول الله كله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة» إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». ولم أقف عليه بلفظ : «ابن 
آدم) . 

(2) فى أ: «أو). 
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كالتحلل ايد لأنه معئى يمع بقاء أفعال الإحرام عليه من غير مراعاة 
كالتحليل» ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب» فوجب أن يخرج منها 
بالموت كالعذة. 


[459] مسألة: يغسل الرجل امرأتهء خلافاً لأبي حنيفة في منعه 
ذلك؛ لقوله كلدٍ لعائشة: «إن مت قبلي عدلتاة وكعف رايت 016 
ولأنه إجماع الصحابة» لأنْ عليَاً رضي الله عنه غسّل فاطمة رضي الله 
عنها': ولم ينكر ذلك أحدء وقال ابن عباس: الرجل أحق بغسل 


0 


ولأنّ الزوجية إذا زالت بالموت لم تمنع الغسل اعتباراً بموت الزوج» 
ولأن كل شخصين جاز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه في حياته» جاز 
ذلك بعد ناف أعلف الأعدان :والاحران» لان كر سين جاو :لا حدقا 
أن يغسل صاحبه بعد موتهء فكذلك الآخر أصله ما ذكرناهء ولأنْ كل حادث 
حدث بالزوج لم يمنع النظرء فكذلك إذا حدث بالمرأة كالمرض والجنون» 
ولأنَ كل حكم استفيد بالنكاح ولم يبطله موت الزوج» فإنه لا يبطله موت 
الزوجة كالتوارث. 


[460] مسألة: وعنه في المطلقة الرجعية روايتان؛ إحداهما: جوازه. 


(1) في ب: «و). 

(2) جزء من حديث؛» أخرجه ابن ماجه فى الجنائزء باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته 
واقسل المراة زوجهناء “لقن عافشة ٠.‏ وقد قولة :ل انا عدك ونث قلىء نشتيك 
عليك فغسّلتك», وكمّنتك» وصليت عليك» ودفنتك». ١‏ 

(3) أخرج الدارقطني في الجنائزء باب الصلاة على القبر» والبيهقي في الجنائزء باب 
الرجل يغسل امرأته والشافعي فى مسئده (الترتيب: 199/1 حديث 571) عن أسماء بنت 
عميس" أن فاظمة بتت. رسول الله وله أوضت" أن 'ينسلها زوجها على ابن أبي طالب: 
فغسلها هو وأسماء بنت عميس. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقى فى الجنائزء باب الرجل يغسل امرأته» وابن أبي شيبة في 
الجنائز» باب في الرجل يغسل امرأتهء عن عكرمة. ايان 
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والأخرى: منعه. فوجه المنع أنّها قد حرّمت عليه لمعنى فيها وإِنّما كان له 
الجواز ثبوت الميراث لما كان باقياً بينهماء وكذلك باقي أحكام النكاح 
فكذلك الغسل . 


(461] مسالة: من مات له تسيب كافن لم ,يعسله: خلافا 
للشافعي؛ لأنْ الغسل تابع للصلاة فلمًا لم يحصل عليه لعدم الولاية 
بينهما فيجب أن لا يغسلهء ولأنّ الغسل طهارة للمسلم وإعظام له 
وذلك منتف في حق الكافرء ولأنَ عليّاً رضي الله عنه لما أعلم 
التبي يله بموت أبيه فقال: إِنْ عمك قد ماتء. قال: «اذهب 7 
ولم يأمره بغسله. 


[462] مسألة: إذا تحرّك المولود ثم لم يستهلٌ صارخاًء ولا طال 
مكثه طولا يستدل منه على حياته» فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه» خلافا 
للشافعي؛ لقوله كلِ: «ما من مولود يولد إل نخس الشيطان في جنبه 
كيل مارخا ب ]ل ابن مويو زات الا دري أن لضن ذا أمظ مو أنه 
كيف يصيح» وذلك حين يلكزه الغتيطاةة7' -وروى ستلمان بن بزل 7 خن 


(1) أخرج أبو داود في الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك» والنسائي في الطهارة» 
باب الغسل من مواراة المشرك» عن علي بن أبي طالب أنه أتى النبي كَلهِ فقال: إِنَ 
آيا طالب ماك : :قال «اذضيه قوارءة» قال إثه ماث مشرعاء قال + «اذعب موا 
فلمَا واريته رجعت إليه» فقال لي : «اغتسل» لفظ النسائي. 

(2) لم أقف عليه كاملاً بهذا اللفظ. وقد جاء في روايات متعددة أخرجها البخاري في 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واذكر في الكتاب مريم*#. وفي كتاب 
تفسير القرآن» باب: وني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»» وفي كتاب بدء 
الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. وأخرجه مسلم. في الفضائل» باب فضائل عيسى 
عليه السلام» وفي القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 

(3) سليمان بن بلال التيمى» القرشىي» أبو محمد» ويقال: أبو أيوب» المدني» روى عن 
زيد بن أسلم» وهشام بن عروة» وجعفر الصادق» وغيرهمء وكان ثقة كثير الحديث 
توفي 2ه. (تهذيب التهذيب: 176/4). 
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يحيى بن سعيد”© عن جابر أنَّ رسول الله كَلْةِ قال: «لا يرث الصبي حتى 


يستهل صارحاًء والاستهلال الصياح والبكاء»© وليس يخلو هذا التفسير أن 
يكون من عند النبي يله أو من عند هذا الصحابي» وأيّهما كان فهو 
حجّة. وروى عقيل عن ابن شهاب" أن رسول الله َل قال: «إذا استهل 
المولود صارخاً صلّي عليه ووجب ميراثه وديته)”2. هذا وإن كان مرسلاً 
نص لا يحتمل» ولأنّه قد ثبت أنه لا بد من علم يدل على حياته؛ ولا 
يجوز أن تكون الحركة» لأنّها قد تكون مستعارة كتحرّك المذبوح» ولأنّه قد 


(1) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروء الأنصاري البخاري » أبو سعيد المدنى» القاضى» 
تابعي. أدرك أنس بن مالك وروى عنهء وكان ثقة كثير الحديث حجّة ثبتا توفي تقريباً 
3ه. (تهذيب التهذيب: 222/11). ١‏ 

(2) أخرجه بهذا الطريق وبهذا اللفظ ابن ماجه فى الفرائضء, باب إذا استهلّ المولود 
صارخاًء إلآ أن الجملة الأخيرة ليست فيه وهي قوله: «والاستهلال الصياح والبكاء»» 
وقد ورد قريب منها عند الطبراني في الكبير: 20/21 - 021 ولفظه: «لا يرث الصبي 
حتى يستهلٌ صارخاًء واستهلاله أن يصيح أو يبكي أو يعطس» وهو أيضاً من طريق 
سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. 

(3) عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي» أبو خالد مولى عثمان». روى عن كبار التابعين» وكان 
ثقة حجة. اختلف في سنة وفاته فقيل سنة 141ه بمصر. (تهذيب التهذيب: 256/7). 

(4) ابن شهاب الزهري». محمّد بن مسلم بن عبيد الله» أبو بكرء القرشيء أوّل من درّن 
الحديث». وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءء تابعي» من أهل المدينة» نزل الشام واستقرٌ 
بهاء مات بشغب أوّل حدّ فلسطين. (تذكرة الحفاظ : 102/1» وفيات الأعيان: 2451/1 
الأعلام : 0077 

(5) لم أقف عليه من هذا الطريق» ولا بهذا اللفظ. ويقرب منه ما أخرجه ابن ماجه في 
الجنائز. باب ما جاء فى الصلاة على الطفل» عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله 6 «إذا استهل الصبن صلى عليه وورث6. وأخرجه الترمذي في الجتائز» 
باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين» عن جابرء بلفظ: «الطفل لا يصلّى عليه 
ولا يرث ولا يورث حتى يستهل». وأخرج البخاري بعضه من كلام ابن شهاب: إذا 
استهل صارخاً صلّي عليهء ولا يصلى على من لا يستهلّ من أجل أنّه سقطء كتاب 
الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه. ولفظ: الدية» من كلام الزهري 
أيضاء ابن أبي شيبة في الفرائضء» باب في المولود يموت» ولفظه: لا يصلّى عليه 
وله يروك" ول ركم فد الدة اح “ينتيل 
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كان متحرّكاً في بطن أمّه ولا حكم له بحياة» فلم يبق إلا ما نقوله من 
الاستهلال وطول المكث. 


[463] مسألة: الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل ولا يصلّى عليه 
وقال أبو حنيفة: يصلّى عليه ولا يغسل» وحكي عن الحسن وغيره: أنه 
يغسل ويصلَى عليهء فدليلنا ما روى جابر أن التبيّ كَلِةِ أمر بدفن شهداء 
أحد بدمائهم» ولم يصلٌ عليهم؛ ولع متلق 87 برقال اشن الم يعيدل 
شهداء أحد ولم يصلّى عليهو” © وروى أنس أن التبي كَلٍ مر بحمزة وقد 
مكل بغ :ولع يصل على الخد من الشهداء اغيره1 0 ولآن كل نيك لاديعشل 
إلا كان لا يصلّى عليه» أصله السقطء ولأنّ الغسل متعلّق بالصّلاة اعتباراً 
بالمسلم والكافر وبالجنين المستهل وغير المستهل . 

[464] مسألة: لمك محشوء خلافاً اانا 
في قوله ينزع ذلك؛ لما روي أنه عليه السّلام أمر بدفنهم ا 7 ؛ فعمٌ 
الفرو والمحشوء ولأنه من لباس لا من سلاح كالقميص . 


[465] مسألة: الظاهر من قوله أنه ليس للولي نزع ثيابه وتكفينه 
بغيرهاء خلافا للشافعى فى قوله: إِنْ له ذلك؟ لقوله عليه السَلام: «زملوهم 
بدمائهم وثيابهه)/, وهذا ينهفى التخيير» ولأنّه شىء على حسده أمر بدفنه 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن جابر في الجنائزء باب من يقدم في اللحد. 

(2) حديث أنس أخرجه أبو داود فى الجنائزء باب فى الشهيد يغسل ولفظه: أن شهداء 
أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل عليهم. وأخرجه الترمذي في الجنائز» 
باب ما جاء فى قتلى أحد وذكر حمزة. لكن ليس فيه ذكر الغسل. 

(3) أخرجه أبو داود فى الجنائزء باب فى الشهيد يغسلء عن أنس أن النبي يله مرّ 
بحمزة وقد مثل به ولم يصلّ على أحد من الشهداء غيره. 

(4) في أو ب: «لا يغسل الإمكان فلا»» والإصلاح استفدناه من المطبوعة. 

(5) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب في الشهيد يغسل» وابن ماجه في الجنائزء باب ما 
جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم؟؛ عن ابن عباس قال: أمر رسول الله كل بقتلى 
أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. 

(6) لم أقف عليه في رواية واحدة. وإنّْما أخرج النسائي في الجنائزء باب مواراة الشهيد - 
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فيه» فلم يكن للوارث إزالته عنه كالدم. 

[466] مسألة: المرأة والصبي إذا قتلا في المعركة فلا يغسّلاء خلافاً 
لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «زمّلوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون 
يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماًء اللون لون الدم والريح ريح المسك)7', 
ففيه دليلان؛ أحدهما: قوله: «زمّلوهم بدمائهم» ولم يفرّق. والآخر: التعليل 
وهو عامء ولأنّه شهيد بالقتل في معركة المسلمين كالبالغ» ولأن موجبات 
الموت من العبادات لا تختلف بالصغير والكبير» أصله غير الشهداء. 

[7] مسألة: إذا استشهد جنباً فلا يغسل. خلافاً لأبى حنيفة؛ لقوله 
عليه السّلام: «زمّلوهم بدمائهم» الخبرء وهو عامء ولأنّه شهيد في معركة 
الإسلام كالطاهرء ولأنّها طهارة من حدث فوجب أن تسقط بالشهادة 
كالوضوءء ولأنْ غسل الجنابة يجب للصلاة» وهى ساقطة عن القتيل فسقط 
الشيل: لاحل لها ْ 

[468] مسألة: إذا حمل من المعركة مثخناً بالجراح فعاش ثم مات» 
فإن كان في غمرة الجراح إلى أن مات فإنّْه لا يغسّل» ولا يصلى عليه» وإن 
بقي يومين أو ثلاثة» وأكل وشرب فهو كسائر الموتى» ولا اعتبار ببقاء 
الحرب أو انقطاعهاء وقال الشافعي: إن مات قبل تقضّي الحرب فهو شهيد 
لا يغسل»؛ سواء أوضى, أو أكل :أو شرت أو لم يفعل؟ وإن مات بعد تقضي 
زمن الحرب فكغيره من الموتى» فالمراعاة عنده أن يموت قبل تقضي 


- فى دمهء عن عبدالله بن ثعلبة قال: قال رسول الله كه لقتلى أحد: «زملوهم بدمائهم » 
فإله الب “كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم؛ وريحه ريح 
المسك». ام أتحميل في مسئذده . 015 عن عبدالله بن ثعلبة أنْ رسول الله ل 
قال يوم أ حد: «زملوهم في ثيابهم»؛ قال: وجعل يدفن في القبر الرهطء قال: وقال: 
«قدموا أكثرهم قراناً» . 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب حديث إليه ما سبق تخريجه من حديث عبدالله بن 
تعلبة. وما أخرجه أحمد أيضاً في مسنده: 431/5 عن عبدالله بن ثعلبة أنْ النبي كَل 
أشرف على قتلى أحدء فقال: «إنْي أشهد على هؤلاءء زملوهم بكلومهم ودمائهم». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 465. 
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الحرب. فدليلنا أن المعترك ليس بعبارة عن”'' بقاء الحزب أو تقضيهاء 
وإنّما عبارة عن الموضع الذي يكون فيه القتال» فإذا جرح هناك ثم انصرف 
منه؛ ومات في غمرته تبينًا أنه مات في المعترك» وبقاؤه في الغمرة لا حكم 
له سواء بقيت الحرب أو انقضتء. فإن عاش وأكل وشربء» ثم مات 
والحرب قائمة» علمنا أنّه لم يمت في المعترك. لأنّه يجوز أن يكون بغير 
ذلك الجرح» أو بسبب آخرء أو لمرض ثان أصابه» فلا اعتبار ببقاء الحرب 
ولا بتقضيها. 


[469] مسألة: سائر شهداء المسلمين سوى المقتول في المعترك 
يغسّلون ويصلى عليهم. خلافاً لأبي حنيفة فيما حكي عنه أنه إن قتل عمداً 
لم يغسّل وإن قتل خطأ غسّل؛ لأنَ ذلك إجماع الصحابة» لأنّ عمر بن 
الخطاب© وعثمان بن عفّان© وعليّا رضوان الله عليهم أجمعين قتلوا 
شهداء عمداء فغسلوا وصلُوا عليهمء ولأنّه مسلم مقتول في غير معترك 
المسلمين» كالمقتول خطأ والهديم والغريق. 


[470] مسألة: المقتول من الفئة الباغية يغسل ويصلى عليهء خلافاً 
لأبى حنيفة ؛ لقوله عليه السلام : «صلوا على من قال لا إله إلا 0 ولأنّه 


)21 في أو اب: (من1 وهو تصحيف. 

(2) أخرج مالك في الجهادء باب العمل في غسل الشهيدء والبيهقي في السئن الكبرى: 
4+ وعبدالرزاق فى الجنائزء باب الصلاة على الشهيد وغسله. عن عبدالله بن عمر 
أَنْ عمر بن الخطاب عسل وكفن وصلي عليهء وكان شهيداً يرحمه الله. 

(3) قال ابن كثير في البداية والنهاية: 191/7: حملوه على باب بعدما غسلوهء وكفنوه» 
وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن. والصحيح الأوّل. وأخرج أحمد في مسنده: 
1, عن قتادة» قال: صلَى الزبير على عثمان رضي الله عنه ودفنه وكان أوصى 
إليه . ْ 

(4) أخرج البيهقي في الجنائزء باب الذي يقتل ظلماء عن أبي إسحاق أن الحسن صلى 
على علي رضي الله عنهما. وأخرج عبدالرزاق في الجنائزء باب الصلاة على الشهيد 
وغسلهء عن يحيى بن الجزار قال: غسل علي وكمّن وصلّي عليه. 

(5) أخرجه الدارقطني في العيدين» باب من يجوز الصلاة معه والصلاة عليهء عن 
ابن عمر. 
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ميلم متتوك اا قير مارك الكنار والمتلمين كمائرة القعليي؛ ٠‏ ولآنه لا يخلو 
أن يكون مقتولا بحق أو بظلمء » فإن كان مقتولاً بحقّء فهو كالزاني المحصن 
والمقتول قوداء وإن كان بظلم كان كمن قتله اللصوصء» والفريقان يغسلون ٠٠‏ 
ويصلى عليهم . 

[471] مسألة: المقتول من الفئة العادلة يغسّل ويصلّى عليهء خلافاً 
للشافعي في أحد قوليه؛ للخبر”©؛ لأنه مقتول في معترك المسلمين د 
الكفّارء كالمقتول من الفئة الباغية» والتقسيم الذي قدمناه. 

[4721]اسجائتة؟ ذا وعد قطضبرا أو هيو :2 لمان فا بعلي عليه 
خلافاً للشافعى؛ لأنّه يسير من البدن كالسنّ والظفر والشعرء ولأنَّ هذا القدر 
لو انقطع منه حال الحياة لم يصلّ عليه كذلك بعد الموت» ولأنْ الصَلاة 
على الميّت لا تعاد عندناء فلو قلنا إِنْ اليد والرجل يصلى عليهماء لكان لا 
يخلو إذا وجد باقي البدن أن تعاد الصلاة أو لا تعادء فإن لم تعد فإن ذلك 
يؤدّي إلى أن الكثير تابع للقليل وذلك خلاف الأصول. وإن أعيدت حصل 
منه إعادة الصلاة على الميت وذلك ما منعناه. 


[473] مسألة: إذا اختلط المسلمون بالمشركين صلّي على الكل 
ونوي بالصلاة المسلمين» وقال أبو حنيفة: يفعل ذلك إن كان المسلمون 
أكثر من المشركين» فإن كانوا مثل المشركين أو أقل فلا يصلى عليهم. 
ودليلنا أنه إذا اختلط من تجب الصلاة عليه بمن لا تجب لم يسقط ذلك 
للصلاة على من تجب عليه. اعتباراً بكون المسلمين اده لأنْ الصلاة 
الواجبة إذا لم يتميّز مما ليس بواجب أتى بالجميع ليسقط الواجب». كمن 
نسي صلاة بعينها فإنّه يصلي الخمس كلها. 

[44] مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل» خلافاً لأبي حنيفة؛ لما 
روى ابن عمر أنّ التبي يلةٍ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام انا 00 


(1) أي الحديث السابق. 
(2) أخرجه بهذا اللفظء. مالك في الجنائزء باب المشي أمام الجنازة» وأبو داود في - 
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[475] مسألة: الوالي أولى بالصلاة على الميّت من الولنه خلافاً 
للشافعي ؛ لقوله عليه السلام : لا يوم م الرجل في سلطانه إلا 1 أ ولأنّ 
الحسين رضي الله عنه لما مات الحسن بالمدينة قدّم سعيد بن العاص وكان 
أميرها فضلى_ عله .وقال لولآ 'آنها السئة ما 'قدمعك”7»-ولم يخالف علية 
أحدء ولأنّه صلاة سن لها الاجتماع فكان الإمام أولى بإقامتها كالجمعة 
والعيدين» ولأنّه لما كانت للإمام في الصلاة ولاية في الأحياءء كان بأن 
يكون له ذلك في الموتق اذا 

[476] مسألة: الابن أولى بالصلاة من الأب والجدّء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لأنْ المراعى في ذلك التعصيبء. بدليل أن ذوي الأرحام 
لا مدخل لهم فيهء وتعضيت الاب أقوى عنم كل غضبة فكان اولى:. لآن 
ذلك مبني على أصلنا في ابن الابن أولى بإنكاح أمّه من الأب والجد. 

[477] مسألة: والأخ وابن الأخ أولى من الجدّء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنهما أقوى تعصيباً منه لأنهما يدليان ببنوة الأب» والجذ يُذْلي 
بأبوة الأب» وتعصيب البنوة أقون. 

[478] مسألة: ولا حقٌ للزوج في الصلاة على الميتة» خلافاً لما 
يحكى غن الحيتن 4 لأنة' لبش بعضبة 5ل جنيو ويفارق الغسل» لأن فيه 
اطلاعاً على البدن ومباشرة للعورة» والصلاة مستحقة بالولاية. 


- الجنائز» باب المشي أمام الجنازة» والترمذي في الجنائز» باب ما جاء و في المشي أمام 
الجنازة» والنسائي في الجنائز» باب مكان المشي من الجنازة» وابن مأل في الجنائز» 
باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» وهو لفظ مالك والترمذي وابن ماجه. 

)10( جرء من 00-6 أخرجه مسلم شن المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحقّ بالإمامة» 
عن أبي مسعود الأنصاري» وفي لفظه: «... ولا يؤْمَنَ الرجل الرجل في سلطانه؛ 
ولا يقعد فى بيته على تكرمته» إلا بإذنه؟ . 

(2) أخرجه البيهقي في الجنائزء باب من قال الوالي أحقٌ بالصلاة على الميت من الولي؛ 
وعبدالرزاق في الجنائزء باب من أحق بالصلاة على الميت» والحاكم في المستدرك: 
8». والطبراني في الكبير: 136/3» عن أبي حازم قال: إنْي لشاهد يوم مات 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء فرأيت الحسين رضي الله عنه يقول لسعيد بن 
العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم فلولا أنها السئّة ما قدمت. 


3601 


[479] مسألة: يجوز الجلوس قبل وضع الجنازة» خلافاً لأبى حنيفة ؛ 
لما روي أنْ رسول الله يَكهِ كان لا يجلس حتى توضع في اللحد فقال بعض 
اليهود: إِنَا هكذا نصنعء فجلسء وقال: «اجلسوا وخالفوهم)» . 


[480] مسألة: ليس فى الصلاة على الميّت قراءة» خلافاً للشافعى فى 
قولةة لا جدمق القزاءة بالنائخةة لقوله قلة: «إذا صليتم على المت 
فأخلصوا له الدعاء»26» ولم يأمر بالقراءة» ولأنّها صلاة لا ركوع فيهاء فلم 
يكن فيها قراءة» أصله سجود التلاوة والطواف» ولأنْ من حق القراءة ألا 
تجب إلا مكررة في الصلوات الواجبة» فلمًا لم يتكرر في الجنازة دل على 
أنْها ليس بواجبة فيهاء ولأنَ القيام ركن من أركان الصلاة» فإذا وجب منفرداً 
لم يجب له قراءة كسجود التلاوة» ولأنها قراءة فأشبه ما عدا الفاتحة. 


[481] مسألة: التكبير على الميت أربعء خلافاً لمن قال: 
خمسء» لأن المتواتر من الأخبار أن التبى كلل كبّر على الجنائز أربعاًء 
على انافك 47> عار :قير الميتكية و غر شيعا . وقان ان ع 97 


(1) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب القيام للجنازة» والترمذي في الجنائزء باب ما جاء 
في الجلوس قبل أن توضعء وابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في القيام للجنازة؛ 
عن عبادة بن الصامت . 

(2) أخرجه بلفظه أبو داود فى الجنائزء باب الدعاء للميت» وابن ماجه فى الجنائزء باب 
ما جاء في الدعاء في الصلاة على الميت» عن أبي هريرة. ١‏ 

(3) أخرجه مالك في الجنائزء باب التكبير على الجنائز؛ والبخاري في الجنائزء باب 
الرجل ينعى إلى أهل الميث الميث بنفسه» ومسلم في الجنائزء باب في التكبير على 
الجنازة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كه نعى النجاشي للناس» في اليوم الذي مات 
فيه وخرج بهم إلى المصلّى. فصفٌ بهم» وكبّر أربع تكبيرات. 

(4) أخرجه مالك في الجنائزء باب التكبير على الجنائزء والنسائي في الجنائزء باب الصلاة 
على الجنازة بالليلء من حديث طويل» عن أبي أمامة» وفيه قوله: فخرج 
رسول الله يله حتى صف بالئاس على قبرهاء وكبّر أربع تكبيرات ‏ لفظ الموطأ. 

(5) أخرجه الدارقطنى فى الجنائزء والبيهقى فى الجنائزء باب ما يستدل به على أنْ أكثر 
الصحابة اجتمعوا على أربع» والحاكم في المستدرك: 386/2: عن ابن عبّاس أنه قال: 
كان آخر ما كبّر النبي كك على الجنازة أربعاً. 
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وانك أن اوسن "!2 أخر ما “كر وول« هك أرنعا-ولآن» الكبيسن فن 
الجنائز 0 بآذاء: ده الركعاك فلما كان أكثن ذلك ايعاد ذلك 
التكبيرات . 

[482] مسألة: من فاته بعض التكبير ففيه روايتان: إحداهما: ينتظر 
الإمامء والأخرى: يحرم ولا ينتظر. 

فوجه الأولى قوله عليه السّلام: «وما فاتكم فاقضوا» ». والقضاء إِنّْما 
يكون بعد فراغ الإمام» لأن تكبيره قد أقيم مقام ركعةء فلمًا لم يجز للمأموم 
أن يتشاغل بقضاء الفوائت قبل دخوله في صلاة الإمام كذلك في مسألتنا. 

ووجه الأخرى قوله: «فما أدركتم فصلوا» 
أن يصليء ولا طريق إلى ذلك إلآ بأنْ يدخل معه في الصلاة» ولأنه لحق 
مع الإمام أثناء الصلاة فوجب أن يدخل معه فيها اد الصلوات. 

[483] مسألة: إذا سبقه الإمام بالتكبير فإنّه إذا سلّم الإمام قضى ما 
فاتهء خلافاً لما يحكى عن الأوزاعي أنّه لا يقضيه؛ لقوله: «وما فاتكم 
فاقضوا» © ». ولأنْ هذه التكبيرات بمنزلة الركعات التى هي أركان الصلاة» 
وقد ثبت أنّ من فاته ركن مع الإمام قضاه فكذلك ها هنا. ‏ 


3 وهذا قد أدرك فوجب 


[484] مسألة: الاستحباب أن يقف الإمام من الرجل عند وسطهء 


(1) عبدالله بن أبي أوفى»: واسمه علقمة بن خالد بن الحارث» الأسلمي» أبو معاوية» 
وقيل: إبراهيم» له صحبةء شهد الحديبية» وكان من أصحاب الشجرة» نزل الكوفة» 
وكان آخر من مات بها من الصحابةء سنة 80ه. (الاستيعاب: 255/2»: الإصابة: 
2/). 
وحديثه أخرجه ابن ماجه فى الجنائزء باب ما جاء فى التكبير على الجنازة أربعاء وفيه 
قزلهة ولكن برشو لاله كله كان يكير أريها 2 العدية: 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 283. 

(3) جزء من حديث أخرجه مالك فى الصلاة» باب ما جاء في النداء للصلاة» والبخاري 
في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 283. 
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ومن المرأة عند منكبيهاء وقال أبو حنيفة: يقف منها عند الصدرء وقال 
الشافعي: يقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند عجيزتها؛ فدليلنا ما 
زوق عوابن متمرة"!؟ على" العيفة التى ذكرتاهاء.ولآن: لبون حفن تسد 
بآن "اديه الإعام يارلك “من تفن فكان الوسيظ: أرلل كام الهراة فرفرت 
عند أعلاها أمثل وأسلم له لأن السئة سترتها ما أمكن. 

[485] مسألة: إذا اجتمعت جنائز رجالاً ونساء وصبياناً» جغل 
الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان ثم النساءء خلافاً لما يحكى عن الحسن 
من عكسهء وهو أنّ النساء يلين الإمام ثم الصبيان ثم الرجال» لأنْ ما قلناه 


25) 24) 00) 22 

إجماع 00 وروي عن عمر الات وعلي والحسن 
02( 8 .«(2)10 

ان » وابن عمر وابن ةا وأابي 92 وأبي هريره 


(1) أخرجه سحنون في المدونة: 159/1» عن إبراهيم النخعي قال: ثم استقبل ‏ أي ابن 
مسعود ‏ القبلة» فإن كان رجلا قام عند وسطهء وإن كان امرأة قام عند منكبيها. 

(2) لم أقف على أثر له 

(3) أخرج مالك أنه بلغه أنْ عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمرء وأبا هريرة» كانوا يصلون 
على الجنائز بالمدينة» الرجال والنساءء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما 
يلي القبلة. كتاب الجنائزء» باب جامع الصلاة على الجنائز. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في الجنائزء باب في جنائز الرجال والنساءء عن أبي إسحاق عن 
علي قال: إذا اجتمعت جنائز رجال ونساءء» جعل الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما 
يلي القبلة. وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في الجنائزء باب كيف الصلاة على الرجال 
والنساء. ١‏ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في الجنائزء باب في جنائز الرجال والنساء» عن عمّار مولى بني 
هاشم» قال: شهدت أمّ كلثوم وزيد بن عمر ماتا في ساعة واحدة» فأخرجوهما فصلى 
عليهما سعيد بن العاص» فجعل زيداً مما يليه»ء وجعل أمّ كلثوم بين يدي زيدء وفي 
الناس يومئذ ناس من أصحاب النبي يََهِ والحسن والحسين في الجنازة. 

(6) انظر رواية ابن أبي شيبة السابقة. 

(000009060)7) أخرج أبو داود في الجنائز» باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم ) 
والنسائي في الجنائزء باب اجتماع .جنازة صبي وامرأة» عن نافع أن ابن عمر صلى 
على تسع جنائز جميعاً فجعل الرعال يلون الإمام والنساء يلون القبلة» فصفّهنَ صقا 
واحدء ووضعت جنازة أمّ كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطابء وابن لهاء يقال 
له: زيدء وضعا جميعاًء والإمام يومئذ سعيد بن العاصء وفي النّاس ابن عمرء - 
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رضي الله عنهمء وقالوا: هي السنة. ولا مخالف لهه”!". ولأنّ كون النساء 
أبعد عن الرجال أستر لهِنّ. وهذا أمر معتبر في النساءء ولأنّ الحال التي 
يلي الإمام أشرف وأفضلء فكان الرجال أولى بهاء ولأنّ في الصلاة يكون 
الرجال مما يلي الإمام وكذلك في الصلاة عليهم مع 7 الفا 


[486] مسألة: إذا صلّى ولي الميّت على ميّته سقط الفرض ولا يعاد 
ناق 91 عليع السجتارة ول على القتره عتلذفا لاقع لأن الفرفى قد 
سقط بالصلاة الأولى» فلو كان جائزاً أن قا عليه ثائية كاتيخ نفلاء والنفل 
على الميت لا يجوزء لأنّه لو جاز لكان أولى من يفعل ذلك به 
رسول الله عله لأنّ في الصلاة على قبره من الفضيلة ما ليس في الصلاة 
على قبر غيره» واعتباراً بمن صلَّى عليه مرّة أنه لا يعيدها ثانية» لأن ما يأتى 
به بعد المرة الأولى إِنْما هو تنقّل على الميت» واعتباراً بإعادتها بعد البلَى 
وانقضاء عمرهء ولأنّ الفرض في حقّه قد سقط فلم يعدء اعتباراً بالغسل. 

[487] مسألة: لا تصحٌ الصلاة على الجنازة إلا بطهارة» خلافاً 
للشافعي؛ لظاهر الأخبارء ولأنّها عبادة يدخل فيها بتكبير ويخرج منها 
بالتسليم» فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات» ولأنها مساوية لسائر 
الصلوات في وجوب النية والستر واستقبال القبلة فكذلك في الطهارة. 


[488] مسألة: يكره الصلاة على الجنازة في المسجدء خلافاً 
للشافعي؛ لقوله عليه السّلام: «من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء 
له" وأقل ما في ذلك المنع» ولأنّه يخاف أن يحدث من الميّت حدث 


- وأبو هريرة» وأبو سعيدء وأبو قتادة» فوضع الغلام ممّا يلي الإمامء فقال رجل: 
فأنتكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عبّاس وأبي هريرة وأبي سعيدء فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
هى السنّة . 

)1( سقط من ب: «الهم؟. 

(2) في أ: «من». 

(3) سقط من ب: «لا6. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الجنائزء باب الصلاة على الجنائزء في المسجدء عن - 
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فيؤدّي إلى تنجيس المسجد وتدنيسه» وقد قال عليه السَلام : «جنبوا 
مساجدكم صبياتكم ومجانيتكم»"!2 الحديث 

[489] مسألة: لا يكره الدفن ليلاء خلافاً لمن كرهه؛ لحديث 
الي وقد دفلنت ليلا فبلغه ولم يذكره» ولأنْ جماعة من الصحابة 8 
قد دفنوا ليلاً واعتباراً بالنهار. 


[490] مك : يصنع بولد الزنا ما يصنع بولد للد 45 .يخلذفا لها 
روي عن قتادة(5 ]دالا يضلى ملنه لأنه قول 9 ا مخالف له 


-د أبى هريرة» وأخرجه ابن ماجه فى الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في 
المسجد بلفظ: «فليس له شىء؟. وأخرجه أبو داود فى الجنائز» باب الصلاة على 
الجنائز» عن أبى هريرة بلفظ : «فلا شىء عليه) قال أبو الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي في شرحه على سنن أبي داود: فلا شيء عليه هكذا وقع في نسختين 
عتيقتين لفظة: «عليه» ووقع فى نسخة عتيقة لفظة: «له». قال المنذري: قال الخطيب: 
كذا في الأصل. 

(1) أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجدء عن وائلة بن 
الأسقع. بهذا اللفظ. وهو جزء من حديث . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 481. 

)3( أخرج ابن أبي شيبة قي الجنائزء باب ما جاء في الدفن بالليل» عن القاسم بن محمد 
قال: دفن أبو بكر بالليل» وأخرج أيضاً عن ابن إسحاق أنْ عمر دفن أبا بكر ليلا ثم 
دخل المسجد فأوتر بثلاث» وأخرج عن عمرو مولى لآل حباب قال: دفن عثمان بن 
عفان بعد عشاء الآخرة بالبقيع. 

(4) في أو ب: «الرشيدة» والصواب ما أثبتناهء وولد رشدة هو من كان من نكاح 
صحيح . وضذه ولد زنية. (مختار الصحاح للجوهري: ص163» والمعجم الوسيط: 
26/1). 

(5) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو الخطاب السدوسى البصري» مفسر» حافظ ., 
ضرير أكمهء وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيّام العرب 
والنسب» وكان يرى القدر. توفى بواسط في الطاعون سنة 118ه ‏ 736م. (تذكرة 
الحفاظ: 115/1» طبقات ابن سعد: /229» الأعلام: 37/6). 

(6) أثر ابن عمرء أخرجه عبدالرزاق فى الجنائزء باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم» 
عن ميمون بن مهران أنّه شهد ابن عمرء صلَّى على ولد الزناء فقيل: إِنَ أبا هريرة لم 
يصل عليه وقال: هو شر الثلاثة» فقال ابن عمر: هو خير الثلاثة. 
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ولأنه مسلم مات في غير معترك كولد الرشدة» ولأنّ الموالاة ثابتة بيننا 


وبيلة . 


[491] مسألة: يصلى على قاتل نفسهء. خلافاً لما يحكى عن 
الأوزاعي؛ لقوله عليه السّلام: «صلَوا على من قال لا إله إلآ الله)”'. ولأنّه 
ميّت من أهل الإسلام مات في غير معترك» كمن مات حتف أنفهء ولأنّ 
أهدا لأجاتن: له عضن الطاعات ولا يعلدن هن العافت كل احمنا 
الغلا على 'راكنن كيز ان مترف مي اذى ذللكه إلى آذ لا تضلى علق 
أكثر الناس من المسلمين» ولأنْ الصلاة على الميّت إنّما هى دعاء وطلب 
الرحمة والمغفرة» وأحوج أهل الملّة إلى الدعاء والاستغفار هذا الميّت. 


[492] مسألة: يصلّى على المرجومة في الزناء خلافاً لبعض 
التابعين؟ لقوله عليه السّلام : #صلُوا على من قال لا إله إلا الله»© واعتباراً 
كتائر اواك المدلت زان يا يك لم يصلّ على ماعز ولم ينه عن ذلك 
0 ا من أنه" أصابت ذنباً تلفت بعقوبته» وذلك لا 


[493] مسألة: من قتله الإمام في حدّ لم يصلّ عليه الإمام خاصّةء 


100 عاء ّ .(5) ىة لء صَبَاَ 55 
خلافا للشافعي؛ لما روى أبو برزة أن النبي وه لم يصل على ماعز ولم 
ينه عن الصلاة عليه". ولأنّ ذلك فعل الأئمة بعده ولم يحدّوا أحداً 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 470. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 470. 

(3) أخرجه أبو داود في الجنائز. باب الصلاة على من قتلته الحدود. عن أبي برزة 
الأسلمي» أَنْ رسول الله يكن لم يصل على ماعز بن مالك» ولم ينه عن الصلاة ة عليه . 

(4) في ب: «ولأنه ليس في رجمها أنْها أكثر من أصابت». 

(5) أبو برزة الأسلمي» واسمه نضلة بن عبيد» صاحب النبي له روى عنهء» وعن أبي 
بكر الصديق» سكن المدينة» ثم البصرة» وشهد مع علي قتال الخوارج» وغزا بعد 
ذلك خراسان فمات بها سنة 64ه. وقيل غير ذلك. (الاستيعاب: 2513/3 الإصابة: 
7( . 

(6) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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فيصلون عليه بأنفسهمء ولأنّ في امتناع الإمام من الصلاة ضرباً من إلحاق 
النقص بهمء لأنَّ صلاة الإمام وأهل الفضل شرف لهم ورغبة في دعائه 
واستغفاره فكان في منع ذلك ردع لأمثالهم ليقلعوا عمًا هم عليهء وبالله 
التوفيق. 
تم كتاب الصلاة والحمد لله رت العالمين. 
3 2 


38 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حتاب الزكاة 





[زكاة الل 


خلاف فيه إل شا عن علي رضي لله ع أن فيه خمس شيا" “ع ووليلنا 
3 أ 4 
ما روى عمرو بن حزم'” كن عن النبي كَلّ: «في خمس 


(1) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» عن الحرث الأعورء عن علي» 
من حديث طويل» وفيه قوله: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم. . 

(2) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاريء» أبو الضحاكء وال من الصحابة» شهد 
الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي كه على نجران» وكتب له عهداً مطوّلاء فيه 
توجيه 2 . (الاستيعاب: 0 الإصابة: 2525/2 أسد الغابة: 98/4). 
وحديثه أخرجه البيهقي ف في الزكاة» باب كيف فرض الصلافة > من جديت طويل» وفيه 
قوله: وني كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أزئعاً وعشرين» فإذا زادت 
واحدة على أربع وعشرين ففيها ابئنة مخاض. . .2 الحديث. وأخرجه الحاكم أيضاً في 
المستدرك: 395/1 397. 

(3) حديث ابن 0 أخرجه أبو داود في الزكاة» باب صدقة الإبل» والترمذي في الزكاة 
باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة الإبل واللفظ 
عندهم كما يلي : (وفي خمس وعشرين ابئة مخاض». 

(4) حديث أنس أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم»ء من حديث طويل» وفيه 
قوله ككلِ: «إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض». 
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وعشرين بنت مخاض» ولأنه ليس في أصول صلدقة الماشية اتصال فرضي: 
من غير وقص يتخلّلهماء فإثبات ذلك خلاف الأصول. 


[495] مسألة: [لا] يجوز أخذ ابن لبون في خمس وعشرين» مع 
واجواة ننت مخاض فى المال» خلافا لأبى :ختيفة وإجازته ذلك بناء على 
أصله في جواز إخراج القيمة من الزكاة والكلام في هذا يأتي» ولكن تختصّ 
هذه المسألة بأدلة تخصّهاء وذلك ما روي في حديث عمرو بن حزم: «فإذا 
ميخاضن "فانم ليزن 7723 كلك ون تويك أب “واي كبياك الدع 


31 


انتسخه عمر بن ل ا وفى هذه الأخبار دليلان: أحدهما: أنه عد 


أوجب في خمس وعشرين بنت مخاضء» وهي واجبة سواء أخرج ابن لبون 
أو لاء والآخر: أنه شرط في إخراج ابن لبون عدم بنت مخاض في المالء 
فقال: «فإن لم توجد فابن لبون» وهذا لفظ الشرط بلا خلاف» فيجب إذا 
أخرجه مع وجودها لا يجزيه لعدم الشرط الذي جوز إخراجه معهء ولأنّ 
كلّ حق تعلق بمال لم يجز غيره مع وجوده أصله الكمّارات. 


(1) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه في المسألة السابقة وهو عند البيهقي والحاكم 

(2) حديث أنس أخرجه البخاري في الزكاة» باب العرض في الزكاة» وفيه قوله: «فإن لم 
يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه وليس معه شيء؟. 

(3) الذي انتسخه عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه هو كتاب النبي كه إلى عمرو بن 
حزمء وكتاب النبي يك إلى عمّاله في الصدقات وتوفي قبل أن يخرجهء وقد وجد 
عند آل عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وقد رواهما ابن شهاب. (انظر: البيهقي: 
4 كعاب الؤكاة» .نات إبانة اقوقه :وف كل . اريعين آبنة تبوة) ةر اللفظ الرارية 
أخرجه من حديث عمرو بن حزم البيهقي في الزكاة» باب كيف فرض الصدقة» وفيه 
قوله كك «فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر'ء وأخرجه من كتاب النبي كلل 
الموجود عند آل عمر بن الخطابء مالك فى الزكاةء» باب صدقة الماشيةء ولفظه: 
«وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلائين» ابئة مخاض» فإن لم تكن ابنة مخاضء فابن 
لبون ذكر». وأخرجه أيضاً ابن ماجه فى الزكاة» باب صدقة الإبل ولفظه: «إلى خمس 
وتلاكين فإن لم ترسك بنك شام فاين ليون اذكرم :8 
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[496] مسألة: إذا لم يكن عدده ابنقا تحاف ولا انو لبون أحد 
الساعي بنت مخاضء» خلافاً للشافعي في قوله: يأخذ بأيّهما شاء؛ لما روي 
في الحديث: «فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون»”' ومعناه إذا كان 
فيهاء فدلٌ أنه إذا لم يكن فيها لم يخيّرء ولأنه لما وجب إذا كانا موجودين 
فى المال أخذ ابنة مخاض فكذلك إذ عدمهماء لأنها حال تساويا فيها. 

[497] مسألة: إذا زادت الإبل على عشرين وماتة أخذ منها على 
حساب كل خمسين حمقّة وكل أربعين بنت لبون» ولم تعد فريضة الغنم 
على وجهء خلافاً لأبي حنيفة 1 لديم توعل فنا دون حطس وعشوين 4 لما 
روي في حديث عمرو بن حزم © وأسر0©: «فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل خمسين حقةق وفي كل أربعين بلت ليون»» وفي حديث 
د عي فرت عقويو ونانة إن كان الجيل أكقن هن ذلك قفي كل 
خمسين حقّة؛ وفى كل أربعين بنت لبون»» ولأنه لا يخلو أن يكون أراد في 
كل أربعين وكل خمسين تزيد على المائة وعشرين دون المائة وعشرين » 
وهذا يوجب أن يكون في مائة وستين حقتان وبنت لبون» وفي مائة وسبعين 
ثلاث حقاق». وذلك خلاف الإجماع؛ أو يكون أراد في الجميع في الزيادة 
وفي المزيد عليه على معنى أنْ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 
حقةء فهذا ما نقولهء ولأن أبا حنيفة يقول: في مائة اوثلاثين حقتان وشاتان» 
والأخبار التي رويناها توجب أن يكون فيها حقة وبنتا لبون. وروىك 
أو ذاوو”؟ قال + بعدقن محم .دن العلا قال أخبرنا ابن السبارك عن 


(1) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

(2) حديث عمرو 7 حزم» أخرجه البيهقي في الزكاة» باب كيف فرض الصدقة. ولفظه: 
«إلى أن تبلغ عشرين ومائة»ء فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» 
وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل». 

(3) حديث أنس» أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنمء بمثل لفظ الإشراف. 

(4) حديث ابن عمرء أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب في زكاة السائمة» والترمذي في 
الزكاة» بات فى .زكاة السائمة .واين .ماجة كن الزكاة» بانتا: صتدقة الإبل 6 واللفظ: الوازد 
في الإشراف هو لفظ أبي داود. 1 

(5) كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة. 


3/11 


يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله كَِةٍ الذي 
7 1 ف 6.0 «1) 
عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي نسخها ”' عمر بن عبدالعزيز من 
عبدالله بن عمر© وسالم وعبدالله فذكر الحديث. وقال: «فإذا كانت إحدى 
وعشرين وماتة ففيها ثلاث بنات لبون» حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائةء فإذا 
كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة» حتى تبلغ تسعة وثلاثين ومائة)» 
وهذا نص في موضع الخلاف» ولأنّ ما قبل المائة والعشرين من النصاب 
أقرب إلى نصاب الغنم مما زاد على المائة والعشرين» فلمًا لم تعد الشاة 
هناك كانت بأن لا تعود فيما بعده أولى» ولأنْ الأصول فى الزكاة موضوعة 
؟.ه > 230 0 0 5 5 
على اخذ الجنس من الجنس واه لا يؤخذ من غيره إلا من ضرورة» 
فقضاؤنا بأخذ الغنم في أوائل صدقة الإبل إنما هو للضرورة وهو قلة المال 
عو المؤانناة يواد فى الكمين "أن بالعقر» نفنمًا: كدرك الآبل» واحتملك أن 
يؤخذ منها زالت الضرورة بالزيادة» ثم لم يعد فيما بعد المائة وعشرين » فلم 
الشىء آكد حكماً من المأخوذ من غير جنسه؛ لأنّ الأخذ من الجنس هو 
الأصل ومن غيرة لبس باضل» وإنما هو لمعنى يفرض من ضرورة أو 
غيرهاء فإذا ثبت ذلك ثم وجدنا الجذعة لا تعود مع المائة وعشرين» وهى 
من جنس الإبل» كانت الغنم التي ليست من الجنسء بأن لا تعود أولى» 
وتقيس بنت مخاض على الجذعة فتقول: إِنْها سن من الإبل لا يتكرّر قبل 
المائة» فلم يتكرّر بعدها كالجذعة. 


[498] مسألة: اختلف قول مالك في الزيادة على العشرين ومائة التي 
يتغيّر بها الفرض» فعنه فى ذلك روايتان: إحداهما: أنْ الفرض يتغيّر بزيادة 


(1) في سنن أبي داود: «التي انتسخ». 

(2) في سنن أبي داود: «من عبدالله بن عبدالله بن عمر». 
(3) في ب: «ولأنه». 

)4( في ب: «الجنس». 
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الواحدة» والأخرى: أنه لا يتغيّر إلا بزيادة عشرة. 


فوجه الأولى» ما روي في حديث عمرو بن ع وك أن 
«في إحدى وتسعين حقّتين إلى عشرين ومائة» فما زاد على ذلك ففي كل 
اسه حقّة» وفي كل أربعين بنت لبون» فعمّء وفي حديث ابن شهاب”© 
الثاى: ذكوقاءة: لؤفإذا "كاس: تداق ريق ومافة 4“ قنيها تاذ يداك لبون 
ولأنّه وَفْضٌُ حُدّ في الشرع بحدّ في جنس يتغير الفرض فيه بالزيادة في 
السنّ والعددء فوجب أن يتغيّر فرضه بزيادة الواحدة كسائر الأوقاصء» ولأنْ 
الوقص لا يلي وقصاًء فلو كنا اعتبرنا وقصاً بعد وقص» وهذا خلاف ما 
بنيت عليه أصول زكاة الإبل. 


ووجه الأخرىء ما روي في حديث ابن عمر”: «فإذا كثرت الإبل 
ففي كل خمسين حقة» والكثرة لا تكون بواحدة على مائة وعشرين. وفي 
حديث عمر بن عبدالعزيز©؟ المنسوخ له من كتاب الثبي كه وكتاب عمر 
فى الصدقات : «فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما دون العشرة شىء) 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 2494 وفيه: «... فإن زادت واحدة على التسعين ففيها 
حقتان طروقتا الجمل؛ إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فما زاد على عشرين ومائة ففي كلّ 
أربعين بنت لبون» وفي كلّ خمسين حقّة طروقة الجمل...» 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 494. وفيه: «... فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائةء ففيها حقّتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حمّة. ..1. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 495: من رواية البيهقي» ورقم 497 من رواية أبي 
داودء وفيهما اللفظ المذكور. 

(4) الوقص: هو ما ب بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه. (الفواكه الدواني: 
24/1 . 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 494 ٠واللفظ‏ لابن ماجه. 

(6) أخرجه البيهقي ذ في الزكاة» باب إبانة قوله: وفي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل 
خمسين حقّة) ولفظله عنده: «فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة». ففيها ثلاث بنات 
لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة» فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك» فليس فيما لا 
يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة» . 
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وهذا نصّء ولأنّ الأصول في الزكاة موضوعة على أنْ كل زيادة غيرت 
فرضاأ كانت داخلة فيهء» وذلك ممنوع فيما دون العشرة. 

[499] مسألة: إذا قلنا على رواية تغيير الفرض بواحدة أنْ الفرض 
يتغيّر بها فإِنْما يتغيّر إلى تخيير الساعي بين حقّتين وبين ثلاث بنات لبون. 
وقال ابن القاسم: يتغيّر من الحقاق إلى انحتام بنات لبون. ووجه [الأوّل] 
قوله يَكِةِ في سائر الأخبار: «فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي 
كل أربعين بنت لبون”!©2: فالأمران متمكنان ولم يقم دليل على الانحتام فلم 
يبق إلا التخيير» واعتبارا بالمائتين من الإبل. 

ووجه قول ابن القاسمء خديث ابن شهات 0 وهو نص : 

[500] مسألة: إذا زادت على المائة والعشرين بعض بعير لم يتغيّر 
الفرضء خلافاً لبعض الشافعية؛ لقوله عليه السّلام: «فإذا كثرت الإبل»!©2 
وفى حديث ابن شهاب: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات 
لبونة0©) ولاتها زيإدة كتير في طاشئة» اقلم يدير بها :قزمي كالقن والعدمة 
واعتباراً بسائر الأوقاص . 

[501] مسألة: ما زاد على الأربعين من البقر لا شيء فيه إلى ستين 
فيكون فيها تبيعان» واختلف عن أبي حنيفة فقيل عنه: ما زاد على الأربعين 
بحسابهء فيكون على هذا في إحدى وأربعين مسئّة وربع عشر مسئة» وقيل 
عنه : لا شيء فيه إلى الخمسين» فتكون فيه مسنّة وربع مسئة . 

ودليلنا ما روي: «لا شيء في الأوقاص)”2 , ولأنها زيادة على نصاب 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 498. 

22( سبق تخريجه في المسألة رقم 498. 

(3) سبق تخريجه في المسألتين رقم 494 ورقم 498 من حديث ابن عمر. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 498. 

(5) أخرجه الدارقطني في الزكاة» والبيهقي في الزكاة» باب كيف فرض صلقة البقرء 
وعبدالرزاق في الزكاة» باب البقرء عن معاذ بن جبل أنه سأل رسول الله مَك عن 
الأوقاص؟ فقال: «ليس فيها شيء؟. 


314 


في ماشية تجب في عينها الزكاة» فلم يتغير الفرض بها إلى كل كسر اعتباراً 
بالإبل والغنم» لأنها زيادة على نصاب في صدقة البقرء فلم ينتقل منه إلى 
كتين كالعكرة الدائره0؟ على الفلاقترة ولأن أضول الركواكت منة من أنه 
يؤخذ عن كل شيء من جنسه؛ وقد ثبت أنْ التنبي كك جعل في خمسين 
ف الآيل غير" حتييا” > لأنها لا يتين أن توعد ماهر كلو كان 
للأجزاء والكسور مدخل في زكاة الماشية لأوجبته ولم يعدل إلى غير 
الجنسء» ولأنّ فى ذلك ضرراً على الفريقين فأدّى إلى مخالفة: الأصول» 
والفيركة إن وفيت فيز يرب الفال والفقراءة وإن: إساع: الساعي ةدنك 
البهيمة أدّى إلى إخراج القيمة في الزكاة وأن يشتري الرجل صدقته وذلك 
أيضاً ممنوع» ولأنّ مخالفنا أولى الناس بالامتناع من إيجاب الكسرء لأنّه 
منع من ذلك ما لا ضرر فيه وهو ما زاد على المائتي درهم وعشرين ديناراء 
ففي الموضع الذي يدخل الضرر على الفريقين أولى بالمنع. 

[502] مسألة: اختلف أصحابنا في التسع من الإبل هل الشاة مأخوذة 
من جميعها أو عن الخمسء» والأربعة عفوء فخرّجوها على روايتين. 


فوجه القول إِنْها مأخوذة عن الجميع قوله ككِ: «في أربع وعشرين من 
الإبل فدونها الغنم»”2» فعلّق الوجوب بالنصاب والوقصء ولأنْ كلّ جملة 
لا تجب فيها أكثر من فريضة» فإذا تعلق جواز الأخذ بها وجب أن يتعلق 
الوجوب بهاء أصله الأربعون من الغنم» ولأنّها زيادة من جنس مال أجري 
عليه حكم الزكاة» فوجب أن يتعلّق وجوب الأخذ بهاء أصله إذا كانت له 
أربع من الإبل فزادت واحدة. 


ووجه القول بأن الزيادة عفوء وهو الظاهر من المذهبء ما روي: «لا 


(1) في أو ب: «الزيادة» واستفدنا الإصلاح من المعونة: 391/1. 

(2) أخرج البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب 
له التي فرض رسول الله كَله: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم» من 
كل خمس شاة... الحديث. 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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شيء في الأوقاص'”!'. وفي حديث ابن عمر في زكاة الغنم: «فإذا زادت 
على المائتين ففيها ثلاث شياهء وليس فيها شيء حتى تبلغ المائةا”» ولأنها 
ونْص قصّر مقداره عن نصاب فلم يتعلق به الوجوب كالأربع من الإبل» 
ولأنّ الاعتبار بالنصاب» بدليل أنّه إذا نقص منه لم يجب فيه شيءء فإذا 
زادت عليه زيادة لم تبلغ نصاباً لم يتغير من الفرضء فعلم بذلك أن هذه 
الزيادة غير مؤثّرة» ولأنّ ذلك يؤدي إلى أن يكون في النصاب أقل من القدر 
المنصوص عليه» وإلى إيجاب الشاة في البعير الواحد. 

[503] مسألة: إذا كانت خمس من الإبل فأخرج واحداً منها فلا 
تجزيه» خلافاً للشافعي؛ لقوله عل : «في أربع وعشرين من الإبل فدونها 
الغنم» في كلّ خمسة شاة0» فعيّن ما يجب فيها فانتفى جواز غيره» ولأنّ 
كل جنس جاز أخذه في الزكاة عن جنس لم يجز غيرهءٍ أصله إذا كان من 
جنس المأخوذ منه» ولأنه جنس غير المنصوص على أخذه» فأشبه 0 
والذهب والورق. 


[504] مسألة: تجب الزكاة في السخال» خلافاً لداود؛ لقول عمر 


رضي الله عنه : تعدّ عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه ولا الخو 
ولا مخالف له. وقد روي مرفوعاً: «ويعدٌ صغيرها ك5 وفنه ضعف» 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» ولفظه: «فإن زادت واحدة على 
المائتين ففيها ثلاث شياهء إلى ثلاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة 
شاةء وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة. . .» الحديث. وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً 
الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» وابن ماجه في الزكاة» باب 
صدقة الإبل» ولفظهما قريب من أبي داود. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1» من رواية البخاري عن أنس. 

(4) أخرجه مالك في الزكاة. باب ما جاء فيما يعتد به من السخل» وهو جزء من حديث 


عن سفيان بن عبدالله. وفيه كوله عفر نعمء تعد عليهم بالسخلة» يحملها يحملها الراعي» 
ولا تأخذها. وأخرجه البيهقي في الزكاة» باب السنّ التي تؤخذ في الغنم» باختلاف 
يسير في اللفظ . 


)5( جزء من حديث» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »2 في الزكاة» باب ذكر الدليل على ح- 
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5 صََلاقه ٠. ٠‏ : 57 .210 6ن ث» 1 
ولقوله علد : في أربعين من الغنم شاة» ولم يمرق » والاسم عام ولانه 
ثماء حادث عن مال تجب فى جنسه الزكاة كربح المال. 


[505] مسألة: إذا كانت غنمه سخالاً كلهاء أو إبله فصلاناً كلّهاء أو 
بقره عجاجيل كلهاء لم يجز إخراجهاء وكلّف أن يخرج السنّ الوسط وهي 
الجذعة والثنية» خلافاً لق حنيفة والشافعي في قولهما يخرج منها؛ لحديث 
بويك و 61 قال: أتانا مصدّق رسول الله يكلِِ فقال: نهينا عن رواضع 
اللبن» وإنْما حقّنا في الجذعة والثنية'7» وقوله في البقر: «في كل ثلاثين 
تبيع ) وفي كل أربعين 6 فعمء وفي حديث عمر: تعد عليهم السخلة 





- أنْ صغار الإبل والغنم وكبارهما تعدّ على مالكهاء عن علي رضي الله عنهء بهذا 
اللفظ. ورواية علي في أبي داود ليس فيها هذه الجملة. وسبق تخريجه فى المسألة 
رقم 494. يبان 1 

(1) أخرجه أبو داودء باب في زكاة السائمة» والترمذي في باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم» وابن ماجهء باب صدقة الإبل» عن ابن عمر بلفظ: «وفى يا العم في كل 
أربعين شاة شاةً). وأخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» عد اتن أن أبا بكر 
رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين» وفيه: «وفي صدقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة» شاة.. .2 الحديث. 

22( سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي . أبو أمية» تابعي كبيرء أدرك الجاهلية» ولم ير 
النبي كلوه وكان أسنْ من عمرء وكان قد أذّى الصدقة إلى مصدّق النبي ككل. ثم 
قدم المدينة يوم دفن النبي ككلَوّ شهد القادسية؛ سكن الكوفةء ومات بها سنة 81هء 
وهو ابن 125 سنة. (الاستيعاب: 115/2» الإصابة: 117/2). 

)3( لم أقف عليه بهذا اللفظء ولا من رواية واحدة. فبعضه أخرجه أبو داود في الزكاة, 
باب في زكاة السائمة» والنسائي في الزكاة» باب الجمع بين المفترق والتفريق بين 
المجتمع» عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي ككل فأتيته فجلست إليهء 
فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرّق» ولا 
نفرق بين مجتمع . . لفظ النسائي. وبقيته أخرجه الطبراني في الكبير: 7 حديث 
7 عن سعر الدؤلي عن أبيهء وفيه قوله: فجئته بشاة ماخض حين ولدت» فلما نظر 
إليها قال: ليس حقّنا في هذه. قلت: ففيم حقك؟ قال: في الثنية والجذعة اللحة. 

: (4) أخرجه من رواية عبدالله» الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء وابن ماجه 

في الزكاة» باب صدقة البقرء قال يَكهِ: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» في أربعين - 
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يحملها الراعي ولا نأخذه”! “» وفي حديث عمرو بن حزم. 17لا تأحن ف 


الصدقة تنا :ولا غرمة ول ذاث عرن إلا اذرضاء المعيون 0 ولأن الركاة 
موضوعة على العدل بين أرباب الأموال والفقراء.» فإذا نظر لأحدهما من 
وجه نظر للآخر من وجه آخر مثله» وقد ثبت أن الماشية إن كانت كرائم 
كلّها لم يؤخذ منها نظراً لأرباب الأموال» وبإزائه أن تكون كلها لوائم فلا 
يؤخذ منها نظراً للفقراء. 


[506] مسألة: نسل الحيوان معدود مع أنمافة :ون كانت الاميات 
دون النصاب». خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «في أربعين من الغنم 
شاة»©؛ ولحديث عمر © » ولأنّه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه 
الزكاة» أصله إذا حدث عن نصاب كامل. 


[507] مسألة: تجب الزكاة فى السخال إذا كانت نصاباً وماتت 
أمهاتهاء خلافاً لأبي حنيفة في ولزن بقي من الأمّهات واحدة لم ينقطع 
حول السخال» وإن مات جميعها انقطع؛ لأنه حمل حادث في حول فإذا 
تلفت بعضها ولم ينقص الباقي عن نصاب لم ينقطع حكم الحول أصله إذا 
بقي من الأمهات واحدة» أو إذا فاتك السخال وبقيت"الأمهات».:ولأآن كل 


فرع إذا حكمنا له بحكم الأصل فبطل الأصل بتلف أو موت لم يبطل حكم 
الفرع» أصله ولد أم الولد إذا ماتت الأمّ قبل السيّدء ولأنه ينتقص بقصورها 


- مسئة». وأخرجه من رواية معاذ الترمذي» وابن ماجهء والنسائي في الزكاةء باب زكاة 
البقر» وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة. وأخرجه من رواية على رضي الله 
عنه أبو .داود. ١‏ 1 

)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 504. 

(2) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه في المسألة رقم 2494 واللفظ عند البيهقي 
والحاكم: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة, ولا عجفاءء ولا ذات عوارء ولا تيس 
الغنم» إلا أن يشاء المصدّق». والجملة: «إلا أن يشاء المصدق» غير موجودة في 
رواية البيهقتي. 

)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 504. 

)4( سبق تخريجه في المسألة رقم 505. 
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عن النصابء. لأن التعليل لكون تلف الأصل غير مؤثّر. 

[508] مسألة: إذا وجب عليه سنّ فأعطى عنه كريمة من جنسه 
أجزأه. مثل أن يجب عليه بنت مخاض فيعطى حاملاً أو بنت لبون» خلافاً 
تذارة فى ولد الا ور ويج اسدو ف إنرة وو كني 1 مك يم قدا 
إلن رع طلنة" ولك مشاطن: ففال انما فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا 
ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذهاء فأتى النبي كله فقال: 
اذلك" الذى عليك ا هإن موعت يكين لجرك اش في بوقيلنا ميك قامر شنا 
ودعا بالبركة”". ولأنّه أخرج أفضل مما لزمه من جنسه فأجزأهء أصله إذا 
وجب عليه مهزولة فدفع سمينة. 


[509] مسألة: الواجب في زكاة الغنم من غالب غنم رب المال من 
الجذاع والثناياء خلافاً لمن قال من غالب أغنام البلدة» لأنَّ الرّكاة متعلقة 
بعين المال» فالواجب منها معتبر به كزكاة الإبل . 

[510] مسألة: تؤخذ في زكاة الغنم الجذعة والثنية من الضأن 
والمعزء وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ الجذع أصلاً ولا يؤخذ إلا الثني منهما©» 
جميعاًء وقال الشافعي: الجذع من الضأن وحده والثني من المعز. 

فدليلنا على أبي حنيفة» قوله كهِ لمعاذ: «خذ الجذعة والثنية» 
ولأنْ ما بلغ سنّ الجذع جاز أخذه كما لو جاوزه إلى الثني. 


ودليلنا على الشافعي» الخبر“؛: وهو عام» ولأنّ كل شيء جاز أخذه 


(1) القصّة أخرجها أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة؛ عن أبىّ بن كعب. وفى 
آخرها قوله كلِِ: «ذاك الذي عليك؛ فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيهء وقبلناه منك». 
قال: فها هى ذه يا رسول الله. قد جئتك بها فخذهاء قال: فأمر رسول الله عليه 
نقيضها .وذخا له ف ماله بالبوكة: 

(2) في ب: «منها». ١‏ 

)3( لم أقف عليه بهذا اللفظ. كما لم أقف عليه من رواية معاذ أو غيره. وقريب منه ما 
سبق تخريجه في المسألة رقم 505 من حديث سويد بن غفلة. 

(4) أي حديث: «خذ الجذعة والثنية». 


309 


من الضأن جاز أخذه من المعز كالثني» ولأنّه جذع من الغنم كالجذع من 
الضأن» ولأنْ المعز أحد نوعي الغنم» فجاز أخذ 0 منه كالضأن. 

[511] مسألة: إذا وجبت فى البقر مسئّة وكانت كلها ذكوراً لم يؤخذ 
إل اف + خلافا لأحد: قولى الشاقعى؛ لقوله: «في كل أربعين 0 
اسم مؤنّث» ولأنه نصاب وجبت فيه مسئة فلم يجز أخذها إلا أنثى كما لو 
كانت كلها إناثاً . 


[512] مسألة: وإذا كانت البقر كلها إناثاً لم يجز أخذ الذكر منهاء 
وكذلك الإبل والغنمء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله ككْهِ: «وفي كل أربعين 
مسئة»ك 2 » وذلك عامء وقد ثبت أن هذا الاسم مؤنّثء ولأنّه لما لم يجز 
أخذ الصغار عن الكبار لكونها أنقص منهاء لم يجز أخذ الذكر عن الإناث 
لكونها أنقص منها. 

[513] مسألة: وإذا كانت الغنم ذكوراً وإناثاً جذاعاً وثناياء فالظاهر من 
المذهب أنه تؤخذ الإناث» خلافاً ابي حنيفة ؛ لقوله عليه السلام : «خذ الجذعة 

والغئية»(3) » ولأنْ الأنثى تراد للدّرٌ والنسل» ولو أخذنا الذكور مع وجودها 
لكا قد أخذنا رديء المال مع وجود السنّ الوسطء وذلك إضرار بالفقراء. 

[514] مسألة: في مائتي يثنا شن الغدم وشاة ثلاث شياهء ثم لا يتغيّر 
الفرض إلى أن تبلغ أربعمائة فيكون فيها أربع شياه. وحكى أهل الخلاف 
عن الشعبي” وغيرهء أنّها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة» ففيها أربع شياه 


وهذا 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 505. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 405. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 510. 

(4) في أو ب: «للذّرَه. وفي طرة ب: (قال في المصباح: الذّرّ النسل) وهو تكرارء 

/ ولعله تصحيف. 

(5) الشعبي» عامر بن شراحيل بن عبدء الحميري» أبو عمرو الكوفي» من شعب همدان» 
من كبار التابعين» أدرك خمسمائة من الصحابة» وروى عن كبارهم». قال مكحول: ما 
رأيت أفقه منهء وكان ثقة واحد زمانه في فنون العلم. توفي قبل سنة 110ه. (تهذيب 
التهذيب: 65/5). 
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ودليلنا قوله عليه السّلام: «صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة ففيها شاة» وإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين 
ففيها شاتان» وإذا زادت على مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شيا 
فإذازادت: غلى ذلك قفي كل ١هائة‏ شاة كناة 627 وروي : '«فإن زادت عل 
ثلاثمائة وليس فيها شيء يق تبلغ ا 

[515] مسألة: تجب الزكاة على العواملء خلافاً لأبى خنيفة 
والشافعن 4 لقوله كة :لان كل حصن ادرو 03 .قولف فقن كل أريعين 
سه" وافنبارا: بالسراق. بيعلة الجمى» وللآن: التماء فيه رحد نتن 01111 
والنّسل كالسائمة. 

[516] مسألة: إذا استفاد ماشية بشراء أو ميراث أو غير ذلك» وعنده 
نصاب من جنسها ضمها إلى ما عنده. وزكّى الفائدة لحول النصاب الذي 
عندهء خلافاً للشافعي؛ لأنّها فائدة من حيوان تجب في عينه الزكاة فجائز أن 
يضم إلى ما تقدّم من ملكه من جنسها أصله النتاج» ولأنها زيادة في نوع 
من الحيوان يثبت بها حكم الملك الواحدء فجاز أن يتنوّع حكمها إلى 
تخفيف وتثقيل أصله الخلطة. ولأنّ فى ذلك لطفاً لأرباب الأموال والفقراءء 
لأنه إذا كان عنده أقلّ من نصاب لم يضم الفائدة إليهء فكان ذلك رفقاً 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» عن أنس. مع تغيير في بعض الألفاظ . 

(2) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» والترمذي فى الزكاة» باب فى زكاة 
الإبل والغنم» وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة الإبل» عن ابن عمرء وفيه قوله تكلل: 
«فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
أربعمائة» . 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الزكاة» باب فى زكاة السائمة» والنسائى فى الزكاة» 
باب زكاة الإبل» عن أنس من حديثه. وأخرجه البخاري في الزكاة» باب ليس فيما 
دون خمس ذود صدقة. ومالك في الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة عن أبى سعيد 
الخدري. بلفظ: «ليس فيما دون 1 ذود من الإبل صدقة»)» وأخرجه أيضاً مسلم 
من رواية جاير بهذا اللفظ . 

4 سبق تخريجه في المسألة رقم 505. 

(5) انظر التعليق في المسألة رقم 513. 
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لأرباب الأموال» فوجب أن ينظر الفقراء بإزائه» .فيِضمّها إليه إِذا كان تصاباً؛ 
لأنّ الساعي لا يجيء في الحول إلا مرّة» فلو لم يزكّها مع الأصل لبقيت 
نحو الحولين غير مزكاة وفى ذلك إضرار بالفقراء فكان النظر ما قلناه. 


[تلف الزكاة قبل وصولها إلى الإمام]: 

[517] مسألة: الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمّة» وإمكان الأداء إلى 
الإمام من شرط الوجوب في المواشي والتمار» فإن حال الحول ولم يمكن 
إيصالها إلى الإمام ثم تلفت أو أتلفها هو من غير قصد للفرار بالزكاة لم 
يضمن ووافقنا أبو حنيفة في ذلك كلّهء إلا أنّه قال: إن أتلفها هو ضمن» 
واحقلت قول الشافعي في ذلك فقال: إِنْ مجيء الساعي من 0 
الوجوب» وقال: من شرط الضمان» واختلف قوله في تعلّقها بالعين أو 
بالذمة. 


ودليلنا على أنها متعلقة بالعين» نر تعالى: حل منْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 
تُطَهْرْهمْ74. وقوله: لرَنِي أَْوَالِهِمْ حَنّْ لِلسَائْلِ4 27 وقوله: «في أربع 
وعشرين من الإبل فدونها الغنم» في كل خمس 0 وذلك يوجب 
تعلّقها بأعيان الأموال» ولأنَ السَاعي يطلب بالزكاة من العين إلا أن ترقين 
بغيرهاء وكذلك كان سعاة رسول اللّه علد يعذون على الثناس فراصم ؛ 
ويأخذون الزكاة 0 فى كانت الزكاة في الذمّة لم ا المطالة ياغنا 





(1) سورة التوبةء الآية: 104. 

(2) سورة الذّاريات» الآية: 19. وقد كتبت في أ و ب بزيادة كلمة: «معلوم» بعد كلمة: 
«حق» وهو خطأ. 

(3) أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» من حديث أنس» بهذا اللفظء إلا أن 
فيه: «فما دونها من الغنم من كل.. .». واللفظ المذكور أخرجه مالك» باب صدقة 
الماشية» من كتاب عمر في الصدقة . 

(4) هذا مأخوذ بالاستقراء» وانظر مثالاً على ذلك حديث أبيّ بن كعب في المسألة رقم 
08. 
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ابتداءء» كجناية العبد المتعلقة برقبته. 


ودليلنا على أن مجيء الساعي شرط في صححة الوجوب,. قوله تعالى: 
«حُذ من أموَالِهِم صَدَقَةه90) ا السَّلام: «أمرت أن آخذ الصدقة 
من أغنيائهم فأردّها على فقرائهم وان أن يكن الضديق قاتل أهل الردّة 
فى منعهم أداء الزكاة إليه. 0 بتكن أحد 0 وَلأنْ رت المال لو 
أخرجها بنفسه لم يجزء ولزمه إعادتها للساعي» فعلم أنّه من شرطها 
كالحول» ولأنه معنى لو تلف المال قبل أن يضمنه لم يتعلق الوجوب به 
كال ل. 


ودليلنا أنه لو أتلفها هو لا يقصد الفرار أنه لا يضمنء أنه أتلفها قبل 


[518] ضبالة: :رت الأموال الباطنةء. الذهب والورق::وما إلنه زكاتة 
إذا أخر إخراج الزكاة من وقت وجوبها وإمكان إيصالها إلى الفقراء ضمن» 
نغلافا لأبى, تحيفة 4 لآنها زكاة:واجة كثلف بعرائظ :وجونها ء. فإذا أحره) :بعد 
القدرة على إخراجها ضمنء أصله إذا طالبه الإمام بزكاة الأموال الظاهرة 


[519] مسألة: إذا ميّز الزكاة عن ملكه وأخرها عن أن يسلّمها إلى 
الفقراء» فتلفت من غير تفريط لم يضمن» خلافاً للشافعي»؛ لأن يده عليها 
يد أمانة» فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كالساعي. 


(1) سورة التوبة» الآية: 104. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقريب منهء ما أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب 
الزكاة» ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ عن ا 
عبّاس» وفيه قوله يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

(3) أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلآ الله؛ عن أبي هريرة. 
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[زكاة الدين]: 

[520] مسألة: الديون في حقّ غير المدير لا تجب فيها الزكاة» 
كالمهر وثمن سلع القنية والتجارة» فكل هذا لا زكاة فيها ما دام ديناً» خلافاً 
للشافعي؛ لأنّ الزكاة على المال ل”''تجب في غيرهء والدليل عليه قوله 
تعالي: لخ ين أَنَالهمْ صَدَفَة يريد فيهاء فدل أنه لا يجب في مال عن 
غيره» وما دام في الذمّة فليس بمال» ولأنه دين غير مديرء كمن ورث ديناً 
على معسرء وقياساً على الديّة ومال الكتابة» ولأنْ المهر بمنزلة مال الكتابة» 
لآه قد يجوز أن يعجر العبذ فيسقط علك السيد عتهاء. ويجوز أن:يوؤذي 
فيستقرٌ ملكه عليهاء فكذلك يجوز أن ترتدء وتختار نفسهاء ويبيعها السيّد 
من زوجهاء كل ذلك إذا وقع قبل الدخول سقط عن الزوجء ويجوز أن يقع 
تعد الدخؤل فيسعقة .ملك المزأة عليه» ولأنا قد اتفقنا على أنّه لو أسلم في 
نصاب إبل لم تلزمه زكاة فيها فكذلك في سائر الذيون. 


[زكاة المال الضائع والمغصوب]: 

7] مسألة: إذا كان له مال فضاع أو غصب ثم عاد إليه بعد سنين 
زكاه لسنة واحدة» وكذلك ما يقتضيه من دينه الذي أصله عين» وللشافعي 
قولان؛ أحدهما: أنه يزكيه إذا قبضه لجميع السنين» والآخر: لا زكاة فيه 
أصلا . 

ودليلنا على سقوط الزكاة فيما مضى ما قدمناه في الدين. 

ودليلنا على أن عليه زكاة سنة واحدة» أنه حصل فى يده فى طرفي 
الحول عين نصاب» فوجب عليه الزكاة» ولا يراعى تضاعيف الحول بدليل أنه 
لو كان معه في أوّل الحول نصاب فا” شترى به سلعة ”؛ ثم باعها في آخر الحول 
بنصاب للزمته الزكاة» لكونها عينا طرفي ار ع مرف لونتظة: 


)1( ا 00 العرة كتب: لعلّه: لا تجب» وفي ب أثبت حرف «لا») فى 


(2) سقط من ب: «الحول». 
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[حكم من يكتم الساعي بعض ماله]: 

[522] مسألة: إذا غلّ شيئاً من زكاته بأن يكتم الساعي بعض ماله 
أخذ منه تمام الزكاة ولم يؤخذ منه زائداً عليهاء خلافاً لمن قال: يؤخذ منه 
شيء و من ماله؛ لقوله عليه السّلام: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة»”'22 ولأنه [لو]© دفعها إلى السَاعي والمساكين وتميّزت عن ملكه 
واستقر ملك الفقراء عليهاء ثم سرقها منهم أو اختلسهاء ثم لم يستحق أخذ 
شيء من مالهء فبأن لا يجب عليه بالغلول قبل حصولها في ملكهم أولى» 
ولأنه لو أظهره طوعاً لم يؤخذ منه زيادة على الزكاة فكذلك إذا ظهر عليه 
بعلّة أنّه غال لصدقته . 


[الظباء إذا ضربت في الغنم]: 

[523] مسألة: إذا ضربت فحول الظباء في إناث الغنم فتوالدت» قال 
من أدركنا من شيوخنا: يجب في السخال الزكاة» خلافاً للشافعي في قوله: 
إن التَوالد من جنسين لا يجب في أحدهماء فمنع أن يجب في الأولاد 
الزكاة؛ لأنْ حكم الزكاة إذا جرت في الأمّهات كان الولد تابعاً لها فيهاء 
اعتباراً أنه إذا ضربها فحول جنسهاء ولأنّها سخال متولّدة عن إناث تجب 
في جنسها الزكاة فكانت كأمّهاتها أصله ما قلناه. 


[التنقيص من النصاب فراراً من الزكاة]: 

[524] مسألة: إذا نقص من النصاب قبل الحول قاصداً للفرار من 
الصدقة.» وخالط غيره أو فارقه بعد الخلطةء فإن ذلك لا يسقط عنه الزكاة 
التي تجب عليه قبل ذلك». خلافاً للشافعي؛ لقوله عليه السّلام: "لا يفرّق 
بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية ال اق والنهى يقتضي فساد 
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الزكاة» باب ما أدّي زكاته ليس بكنزء عن فاطمة بنت قيس . 


(2) سياق الجملة يقتضي إضافتهاء وهي مثبتة في ط. 
(3) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق» عن أنس بن مالك . 
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المنهي عنه وأن لا يكون في ذلك حكمء ولأنَّ في ذلك ذريعة إلى سقؤط 
الزكاة» لأنه لا يشاء أحد أن يسقط عنه الزكاة إلا فعل ذلك» فوجب حسم 
الباب بإسقاط ما ينكر فعلههء ولد ال بان ار كر الك واد دِإِنًا 
بَلَونَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَضْحَابَ الجن إذ أَقْسَمُوا لْيَصْرِمُنْهَا مُضْبِحِينَ74' الآية» 
وذلك بأنهم قصدوا بقطع الكّمار إسقاط حقّ المساكين ان الله بإتللاف 
ثمارهمء 'ولأنه لا يخلو أن يكون فَعَلَ مَا لَّهُ فعلهء فيجب أن لا يلحقه إثم 
لأنه لا يجب عليه شيء فتركه»ء أو [فعل]© ما هو محرّم عليه فعله فقد 
ثبت أن ذلك جائز فيجب فعله بعد حصول الوجوب» أو فعل ما يكره له 
فعله من غير تحريمء فلا يصحًء لأنْ الإثم لا يلحق بالكراهة» ولأنَ من 
قتل موروثه عمداً لم يرئهء فكذلك من تعمّد إسقاط الواجب عنهء إذ لا 
فرق في ذلك بين ما يفعله لأخذ ما لم يجبء أو لإسقاط ما يجب. 

[525] مسألة: إذا أبدل غنماً بغنم أو إبلاً بابل أو بقراً ببقر أو دراهم 
بدراهم أو دنانير بمثلها بنى على حول الأولى. فإن أبدل جنساً من الماشية 
بخلافه ففيه روايتانء وخالفنا أبو حنيفة فى الماشية ووافقنا فى العين» 
وخالفنا الشافعي: في الجميع . ْ ْ 

فدليلنا على الشافعي أن من أصلنا الحكم بالذرائع» والتهمة تقوى في 
هذا الموضعء» أن يكون قصد للفرار من الصدقة لأنَ الجنس واحد والغرض 
واحدء فلا يبقى ما يحمل عليه سوى ذلك. 

ودليلنا على أبي حنيفة اعتبار بالدراهم والدنانيرء بعلة أنّه تجب في 
عينه الزكاة أبدله بمثله من نوعه. 


|[ تقديم إخراج الزكاة قيل الحول]: 
[526] مسألة: لا يجور تقديم الزكاة قبل الحول» خلافاً دي حنيفة 
(1) سورة القلمء الآية: 17. 
(2) أضفناها لزيادة التوضيح. 
(3) انظر معنى هذه الجملةء من قوله: فقد ثبت. 
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والشافعي؛ لقوله عليه السلام: دلا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول)210 ولأنها عباذة مختصّة مؤقّتة فلم يجز© تقديمها قبل وقت 
وجوبها كالصّلاة والصّومء ولأنها أحد الأركان الخمسة فلم يكن تقديمها قبل 
وقت وجوبها مسقطاً لها وقت الوجوب كالصلاة والصومء واعتباراً بزكاة 
الثمار والزّرع بعلّة أن الماشية والزّرع والعين نوع مالٍ تجب الزكاة في عينه» 
واعتباراً به إذا قدّمها لأحوال عدّة» وفي هذا خلاف بينهم» ولأنه حقّ في 
مال الله تعالى منصرف إلى الآدميين مؤقّت بأصل الشرع» فلم يجز إخراجه 
قبل حلول وقته كالأضحية» ولأنّه م في وجوب الزكاة فلم يجز تقديمها 
عليه كالتصاب» ولأنّ الزكاة تتعلق بمستحق ومستحق عليه» ثم قد ثبت أنه 
لا يجوز صرفها إلى من يستحقها قبل وجود صفة الاستحقاق فيهء فكذلك 
في رت المال» الحا أنّه أحد طرفي محل الوخوت» ولأنّ تعجيل الزكاة 
يودي :إلى إسقاطهاء لأنْ الحول يحول عليه ومالة ناقص عن النصاب. ولا 
يلزمه شيءء ولأنّ ذلك يؤدّي إلى إخراجها ثانية» وهو إذا استغنى المدفوع 
إليه بغيرها وقت الحولء لأ[نْ] من قولهم أنّها لا تجزىءء ولا يخلو رب 
المال من أن يلزمه إخراجها ثانية» وفي ذلك إضرار به أو لا يلزمه ففيه 
إتلافها على الثقر اف واتعرين:7© فيان + لنقولة لآ تقديم الزكاة فلم بصخ : 
أصله إذا استغنى المدفوع إليه قبل الحول. 


[حكم الزكاة في أموال المكاتب واليتامى]: 


[527] مسألة: لا زكاة فى مال المكاتب. خلافاً لأبى ثور؛ لأنّ ملكه 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى الزكاة» باب من استفاد مالأ» عن عائشة» وأخرجه 
أبو كاوه فى الركاة» مات فى ركاة السائمة عن على أن رسول الله كه قال #لسن 
في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»» وأخرجه الترمذي في الزكاة» باب ما جاء لا 
زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول» عن ابن عمرء بلفظ قريب يؤدي 
العو 

(2) في أو ب: «فلم لا يجوزهء وفي طرة ب: لعله: فلم يجزء بإسقاط لا. 

)03 في أ: (اوتحرزه01: وفي ب: : لا تقرأ. وما أثبتناه يؤدّي معنى صحيحاً. 
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ناقص لبقاء الرق عليه فأشبه العبد. 


[528] مسألة: تجب الزكاة فى أموال الأصاغر والأيتام 00 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله: طخُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة9. و 
عليه السّلام: «في الرقة ربع العشر»" وسائر الأخبارء وقوله: ا أنْ 
آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم» »؛ وروى المثتى بن 
الصبًا اح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبي يك قال: 
«الخروا جأفوال البعائن له تاكلب لعافو توق مخ ول ا 9 
وعائشة” 2 ولأنه حرّ مسلم فجاز وجوب الزكاة في عين ماله وماشيته 
كالبالغ» ولأنّ كل من تؤدّى عنه الفطرة جاز أن تجب الزكاة في ماله» ولأنَ 
كل من وجب العشر في زرعهء وجبت الزكاة في ماشيته وناضه كالبالغ , 
ولأنّه حقٌّ الله تعالى في مال الصّغير كزكاة الفطر. 


[الزكاة في الخيل]: 
[529] مسألة: لا زكاة في الخيل. خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله كله : 


(1) سورة التوبة» الآية: 104. 

(2) جزء من حديث» أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم»ء عن أنس. 

(3) في ب: (أغنيائهم ‏ فقرائهم», والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 517. 

(4) المثتى بن الصبّاح . 

(5) أخرجه من طريق المثنى الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيمء بلفظ: 
«ألا من ولي يتيماً له مال. فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 

(6) قول عمرء أخرجه مالك في الزكاة. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. 
والدارقطني في الزكاة» باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم» والبيهقي في 
الزكاة» باب من تجب عليه الصدقة» ولفظه عند مالك: اتجروا في أموال اليتامى» لا 
تأكلها الزكاة. وقريب منه لفظ الدارقطني والبيهقي. 

(7) قول عائشة لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنّما ورد من فعلهاء وقد أخرجه مالك في 
الكتاب والباب المذكورين سابقاً» والبيهقي أيضاً. عن القاسم أنه قال: كانت عائشة 
تليني وأخا لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وذكر مالك أنه 
بلغه عنها أنّْها كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. 
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«عفوت لكم عن صدقة الخيل وا وقوله: «ليس في الخيل والرقيق 
زكاة إلا أن زكاة 0 ذ 0 يد وقوله: «ليس على المسلم في عبده 


ولا فرسه 00 '» وفي كتاب أبي ا أنْ التبي جلي قال: اليس في 


التمرية ولا الكبيعة وله الئخة صدقة) والتكية الخيل »: والكسينة المي 
والتحة الرقيون: :ولآته حيوات: يقد اللزيئة :والركوف: كالخفير» ولآنه حيوان: لا 
يجزىء جنسه في الضحايا والهدايا كالدجاج» ولأنّه جنس لا تجب الزكاة 
في ذكورهء فلم تجب في إنائه كالرقيق والبغال» ولأنه حيوان يسهم له 
كلكو 


[افتقار الزكاة إلى النيّة]: 
[530] مسألة: إخراج الزكاة يفتقر إلى نيّة» خلافاً لما يحكى عن 


(1) جزء من حديثء» أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب في زكاة السائمة» والترمذي في 
الركاف دبا ما جاء فى زكاة الذعي والورقة والنباتي ف الركاة باب زكاة الورق» 
وابن ماجه في الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» عن علي رضي الله عنهء بهذا 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الزكاة» باب صدقة الرقيق» عن أبي هريرة» إلا أنه 
ليس فيه حرف «أنْى وأخرجه مسلم في الزكاةء باب لا زكاة على على المسلم في عبده 
وفرسه.ء عن أبي هريرة» وليس فيه ذكر الخيل» ولفظه: «ليس في العبد صدقة إل 
صدقة الفطرا. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الزكاة» باب ما جاء في صدقة الخيل والرقيق والعسل» 
والبخاري ذ في الزكاة» ادنس على المعسلم بيعي صدقة» ومسلم في الزكاة» بياب 

لا زكاة على على المسلم في عبده وفرسه. عن أبي هريرة. 

(4) كتاب أبي عبيدء هو غريب الحديث: 7/1. 
وأبو عبيد هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني» 
البغدادي» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» ولي القضاء بطرسوس» ورحل 
إلى مصرء وإلى بغدادء وحج وتوثي بمكةء له مؤلفات عديدة منها: «الغريب 
المصئّف» و «الأجناس من كلام العرب»» و «أدب القاضي»» و «الأمثال» وغير ذلك. 
توفى سنة 224ه. (الشذرات: 254/2 تذكرة الحفّاظ: 252 وفيات الأعيان: 2418/1 
تاريخ بغداد: 403/12). 

(5) أخرجه البيهقي في الزكاة» باب لا صدقة في الخيل. 
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الأوزاعي؛ لقوله عليه السّلام: «إِنْما الأعمال بالئيات وإنّما لامرىء ما 
نوى)”؟ ولأنها عبادة تتنوّع فرضاً ونفلاً» فكانت النية من شرطها كالصلاة» 
ولا يدخل عليه العدة لأنها لا تكون إلا فرضاًء ولأنّها أحد الأركان الخمسة 
كالصوم والصلاة والحجٌ» ولأنْ من شرطها أن تقع قربة» ولا بد للقربة من 
نيّة التقرب. 


[الامتناع من دفع الزكاة]: 

[531] مسألة: من امتنع من أداء الزكاة أخذها منه الإمام جبراء 
خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: يلجئه إلى الأداء ويحبسه ولا يقهره على 
أخذها؛ لقوله عليه السّلام: «أمرت أن.آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردّها على 
فقرائهم»»: وقوله لمعاذ: «خذ الحبّ من الحبّ والإبل من الإبل»2, 
وقوله: «في كل سائمة إبل»» إلى أن قال: «من أعطاها فله أجرها ومن 
منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزيمة من عزمات ربّنا»ك» ولأنّه حقّ في 
عين مال جعل إلى الإمام المطالبة به» فوجب أن يكون [له] إجبار من هو 
عليه إن امتنع من الأداء كالغصب والسرقة» ولأنَ ما جاز للإمام أخذه 
بالطلب والتضييق جاز أخذه قهراً كحقوق الآدميين» ولأنّه حق من طريق 
المال المحض في أدائه النيابة مع العجز والقدرة» فوجب أن يؤخذ جبراً عند 
الامتناع من الأداء كالديون. 


[532] فصل: وتقوم نية الإمام مقام نية المأخوذ منه في الإجزاء. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 22. 

(2) في أ: «أغنيائكم - فقرائكم». والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 517. 

(3) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب صدقة الزرع. وابن ماجه في الزكاة» باب ما تجب 
فيه الزكاة من الأموالء عن معاذ بن جبل أن رسول الله يكةِ بعثه إلى اليمنء فقال له: 
«خذ الحبّ من الحبّء والشاة من الغنمء والبعير من الإبل» والبقر من البقر؟. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة» والنسائى فى الزكاة» 
باب عقوبة مانع الزكاة» عن بهز بن حكيمء عن أبيه عن جدّه. وفيه: «من أعطاها 
مؤتجرا» و «عزمة من عزمات». 
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خلافاً لمن منعه؛ لأنّ الَنَيابةَ تصح فيهاء وللومام ولاية عليه» فجاز أن تقوم 
نيّته مقام نيّة من يلي عليهء لا و م 
المجنون . 


[إخراج القيمة في الزكاة]: 
[533] مسألة: لا يجوز إخراج القيمة في الرّكاة» خلافاً لأبي حنيفة؛ 
0 عليه السّلام: «في أربعين من الغنم شاةة”؟ و «في كل خمس ذود 
شاة» » فلا يجوز العدول عن ذلك إلآ بدليل» وقوله عليه السّلام لمعاذ: 
«خذ الحبّ من الحبّ والإبل من الإبل والشّاة من الغنم»”©. ففيه دليلان؛ 
أحدهما: التعيين» والآخر: سياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسهء 
فدل أنه مستحقٌ فانتفى جواز إخراج القيمة. وقوله: «في كل خمس 
وعشرين بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر© ففيه أدلة: أحدها: 
التعيين » والآخر: أنه يجعل عدمها 106 في أخذ ابن لبون» وعندهم ليس 
عدمها شرطأء والثالث: تعيّن ما يخرج عند عدمهاء وفي تجويز القيمة 
إسقاط فائدة التعيين» والرابع: تعليله الجواز بإخراج ما يسمّى ابن لبون» 
وعند المخالف أنّ المراعى أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مخاض من غير 
اعتبار بالاسمء ولأنّه عليه السّلام فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير أو ضاعا من زبيب””7”» فيه ذليلان؛ احدهمناة أن النعيين يفيد 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 504. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 515. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 531. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 495. 

(5) أخرجه كاملاء ابن خزيمة فى الزكاة: 87/4 حديث 2411» عن ابن عمرء قال: فرض 
رحول الله كله صندقة القطر علق الخو والعيد -والذكر والانسن + والصغير والكينة من 
المسلمين» صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من 
أقط . 
وأخرجه مع نقص فيهء مالك في الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطرء والبخاري في 
الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطرء عن ابن عمر. حت 
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الانحتام» والثاني: أنه نصّ على مسمّيات مختلفات وأقوات متباينة» فلو كان 
الاعتبار بالقيمة لم يكن لذلك معنىء ولكان يكفي النصّ على واحد دون 
غيره» ولأنْ إخراج القيمة تؤدّي إلى إسقاط التصوصء» 2 نصّ على أنْ 
فى خمس من الإبل شاة» وقد يرد في القيمة” إلى نصف شاةء ولأنّه 
عوض عن الواجب المنصوص في الزكاة على وجه القيمة فلم يجزء كسكنى 
داره وخدمة عبدهء ولأنه يخرج على وجه الطهارة» فلم يجز فيه القيمة 
كالرقبة في الكفارة» ولأنّه إخراج قيمة في الزكاة» فلم يجز كما لو وجب 
عليه صاع من تمر رديءٍ فأخرج قيمته نصف صاع من تمر جيّدء أو شاة 
عن شاتين» ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار فيما يخرج في الزكاة 
بالمنصوص عليه فقط أو بما يقوم مقامهء فلما بطل هذا لما ذكرناه من 
عر ولأه حق لله عر وجل تعلق بنوع من الحيوان فلم 
يجز إخراج قيمته كالضحايا. 


[إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب]: 

[534] مسألة: يجوز إخراج الذُهب عن الورق والورق عن الذُهب بدلاً 
لا قيمة» خلافاً لما يحكى عن الشافعى؛ لأنّ ذلك بدل وليس بقيمة» ولأن أخذ 
[أحد]© الجنسين يقوم مقام الآخر وينوب منابه في جميع الأغراض المقصود 
منهء فكأنّه إخراج من عين المخرج عنه فجازء ولأنّه أصل في الأثمان والقيم 
فجاز إخراجه عما يتناوله في هذا المعنى. كإخراج خلافه من نوعه» ولا يجمع 
بينهما في الزكاة فلم يكن أحدهما قيمة عن الأخرى» كالنوع من الجنسين. 


- ولفظه عندهم: فرض رسول الله كل زكاة الفطر من رمضان على الناس» صاعاً من 
تمر»ء أو صاعاً من شعير على كلّ حرٌ أو عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين. وأخرجه 
مع ذكر الزبيبء مالك في الكتاب والباب المذكورين» والبخاري في الزكاة» باب 
صدقة الفطر صاعاً من طعام؛ ومسلم في الكتاب والباب المذكورين؛ عن أبي سعيد 
الخدري» ولفظه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعامء أو صاعاً من شعير» أو 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط. أو صاعاً من زبيب. 

(1) في أ: «وقد يؤدّي القيمة». 

(2) غير مثبتة في أو ب. وفي طرة ب: لعله: أخلذ أحد الجنسين. 
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[الخلطة في زكاة الماشية وتأثيرها]: 

[535] مسألة: للخلطة تأثير في زكاة المواشي» خلافاً 0 حنيفة ؛ 
الصدقة»© وذلك يدل على تأثير الاجتماع والافتراق في تعيّن الزكاة 
وقولة + ذوما كان كن الخليطيي فإتهها يتراذان بالنتوية 2 انيت للخلطلة 
حكماً وهو التراجع؛ وعند المخالف لا يراجع في خلطة 0 ولأنه 
نوع مال تجب في عينه الرّكاة للمؤنة تأثير فيه فوجب أن تختلف الزكاة 
بكثرتها وقأتها كاختلاف السقي في الزرع. 

[536] مسألة: وتأثيرها إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب» 
وقال الشافعي: إذا كان لهما أربعون فاختلطا فعليهما الزكاة» ودليلنا قوله 
عليه العنادم' ليس فيما دون خمس ذود من الإبل 0000 ا وقد نفي 
عام في كل ملك. وقوله فى حديث سن «إن ن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين 
فليس فيها 0 وفي هذا الحديث في صدقة الإبل: «ومن لم يكن 
عنده إلا أربع فليس فيها شيء)20. ولأنَّ قصور الملك عن النصاب مسقط 
للزكاة عنه كالمنفردء ولأنَ كل من لو انفرد لم يكن من أهل الزكاةء فإذا 
خالظ غيرة كان حكمه كشكنه قرداء أضلة إذا كان له مشر من القدم 
فخالط بها عبداً أو ذميّاء ولأنّ الزكاة لما كانت موضوعة للمواساة» ووضع 
النصاب ليحتمل المال المواساة وكان من تملك دونه لا يؤخذ منه شيء» 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 524. 

(2) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهماء عن 
أنس» بلفظ : «فإنهما يتراجعان». ولم أقف عليه بلفظ : «يترادان». 

(3) أخرجه مالك في الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» والبخاري في الزكاة» باب ليس 
فيما دون خمس ذود صدقة عن أبي سعيد الخدري» ومسلم في الزكاة» عن جابر. 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة» في باب زكاة الغنم» من حديث أنس» وفيه: «فإذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها. 

(5) هو حديث البخاري السابق عن أنسء ولفظه: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها». 
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استوى في ذلك حكم الانفراد والاجتماع» فكان من يملك جزءاً من شاة 
أولى بأن لا يؤخذ منه شيء» لكون ماله أقل احتمالاً للمواساة. 


[537] مسألة: وحول الخليطين [واحد]”' وإن اختلطا قبل الحول 

بشهرء خلافاً للشافعي؛ لأن كل مالين ضُمَّ أحدهما إلى الآخرء وزكيا زكاة 
واحدة» كان حولهما واحداً لكمال المالك الواحد. 
[538] مسألة: لا تصحّ الخلطة فيما عدا الماشية» خلافاً للشافعي؛ 
لأنّه عليه السّلام ذكر زكاة الأموال وأفرد زكاة المواشي بالخلطة فقال: «وما 
كان من خليطين تراجعا بالسّويّة7©» وقال: «لا يجمع بين مفترق ولا يفرّق 
بين مجتمع خشية الصدقة»”» وقال: «الخليطان ما اجتمعا في الحوض 
والراعي والفحل»©. فدل© ذلك على اختصاص هذا النوع. 


[زكاة الحرث]: 

[539] مسألة: النصاب معتبر في زكاة الزرع والثمار وهو خمسة 
أوسق» خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة 22 .وروي > وزكاةه”” .ولأنه:مال تحب الزكاة فى عينه توجب أن 
يعتبر فيه النصاب كالعين والماشية فوجب أن يعتبر فى النصاب. أصله ما 
ذكرناه . 


(1) غير مثبتة في أ و ب. وفي هامش ط كتب: لعل هنا نقصاً أصله: «واحد». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 535. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 535. 

(4) جزء من حديث.» أخرجه الدارقطنى فى الزكاة» باب تفسير الخليطين» والبيهقى فى 
الزكاة» باب صدقة الخلطاء» عن سعد بن أبي وقاصء ولفظه: «والخليطان ما اجتمع 
على الفحل والراعي والحوضن». 

(5) في أو ب: «قال». وفي طرة ب لعلّه: فدل. 

(6) جزء من حديث». أخرجه مالك في الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» والبخاري فى 
الزكاة» ياب ما أدَى زكاته فليس بكنزء ومسلم في الزكاة» عن أبي سعيد الخدري. ‏ 

(7) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» عن أبي سعيد الخدري. 
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[540] مسألة: يخرص النخل والكرم ليعرف قدر الزكاة منهء خلافاً 
لأبى حنيفة في قوله: لا يجوز الخرص ولا يتعلق به حكم؛ لما روى 
عتّاب بن أسيد”“ قال: أمر رسول الله لٍ أن يخرص العنب كما يخرص 
النخل» ثم تؤذئ زكاتة زيياء كمادق زكاة التغل تر ولان الضرورة 
تدعو إلى ذلك لأنّ الزكاة تجب في الثمرة ببدرٌ صلاحهاء وأداؤها يتأخر إلى 
حال التناهي» والعادة إلى آزيات الأشوال يأكلون ذلك رطباء فلو تركناهم 
يتصرفون فيها من غير خرص لأضرّ ذلك بالفقراء» وإن منعناهم أكلها 
والتصرف فيهاء أضرٌ ذلك بهم فكان الوجه الخرص للضرورة [و] لأنَّ فيها 
[مراعاة] للفريقيه© . 

[541] مسألة: يجوز أن يبعث الإمام بواحد للخرص» خلافاً لأحد 
قولي الشافعي؛ لما روي أنّه عليه السّلام كان يبعث عبدالله بن رواحة 
للخرص على يهود » وذلك يفيد أنه كان وحدهء ولأنّ الخارص كالحاكمء 
لأنْ الخرص اجتهاد فيجب أن يجوز فيه الواحد كالحاكم» بخلاف المقوّم 
لأنّ المقوّم ليس بحاكمء وإنما يخبر الحاكم ليحكم بتقويمه» والخارص 
كالحاكم [لأنْه]”' يحكم فيما يؤدّيه إليه اجتهاده دون الإمام. 


[542] مسألة: إذا تلفت الثمرة بعد الخرص بجائحة فلم يبق منها 


(1) عتّاب بن أسيد بن أبي العيصء» أبو عبدالرحمن» وال أموي» قرشي» من الصحابة» 
أسلم يوم فتح مكة» واستعمله النبي كَل عليها عند مخرجه إلى حنين سنة 8ه. وأقرّه 
أبو بكر فاستمر فيها إلى أن مات يوم مات أبو بكر. (الإصابة: 444/2؛ الاستيعاب: 
20 الأعلام: 358/4). 

(2) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في خرص العنب» والترمذي في الزكاة» باب ما جاء 
في الخرص . 

(3) فى أو ب: «لأن فيها للفريقين». وفى طرة ب لعله: ولأن فيها مراعاة للفريقين» 
تام ١‏ 

(4) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب من يخرص التمرء عن عائشة أنْها قالت: كان 
النبي كَل يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهودء فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل 
منة . 


(5) في أو ب: «لا يحكم». وفي ط: الأنهه. 
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قدر النصابء. فلا زكاة على أربابهاء خلافاً لأصحاب الشافعى؛ لأنّ الخرص 
إنما" يراد المحرفة بق الفقر ا :لا التحلق الدكاة بالذمة» بولكن العلت قبن 'إمكان 
الأداء فأشبه المواشي . 

[543] مسألة: يضم الشعير والسلت إلى الحنطة في الزكاة» خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السّلام: «فيما سقت السماء العشر)»”"', 
ولأنّها كالجنس الواحد لأنهما يتفقان فى المنبت» ولا يكاد أحدهما ينفك 
من الآخر كالعلس مع الحنطة. ١‏ 

[544] مسألة: لا زكاة في الفواكه والخضرء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن 
ذلك إجماع أهل السو ا لأن الشف قن كاتك على عهيد 
رسول الله كَْةِ والأئمة بعده. فلم ينقل أنه طالبهم بزكاة عنهاء ولو كان ذلك 
قد وقع لم يغفل نقله. ولأنّه من الأمور العامة التي تمس الحاجة إلى 
علمهاء وقد اروى: ليس فى الخضرواك زر ولآنه انيت لا يقعات 
مع الأدسار © عالسسكرى ولكه عي نح الينان لا عي التمنابت في 
ابتدائه»؛ فلم يجب فيه عشر كالحطب. 

[45] مسألة: تجب الزكاة في الزيتون» خلافاً للشافعي؛ لقوله 
عليه السّلام: «فيما سقت السماء العشر»»: ولأنّه حبٌ يقتات زيته غالباً 
كالسمسمء ولأنَ الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا وكان الزيتون أعمّ 


(1) جزء من حديثء» أخرجه مالك فى الزكاةء» باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل 
والأعناب عن على سعية» ولفظهة «قيما سفة السهاء» «والعيوة»: والبعل ) 
العشر...». وأخرجه البخاري في الزكاة» باب العشر فيما سقي من ماء السماء» عن 
ابن عمر ولفظه: «فيما سقت السماء والغيون» أو كان عثرياً العشر...»: ومسلم في 
الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشرء عن جابرء ولفظه: «فيما سقت الأنهار 
والغيم العشور...4). 

(2) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى فى الزكاة» باب ليس فى الخضروات صدقة؛ عن طلحة. 
وأخرجه الترمذي بمعناه» عن معاذ في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضروات. 

)3( في أو ب: «الاختيار؛ وهو تحريف. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 543. 


356 


نفعاً في باب الأقوات» كان بأن تجب فيه الزكاة أولى. 

[546] مسألة: لا زكاة في العسلء. خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّه طعام 
يخرج من حيوان فأشبه اللبن. 

[547] مسألة: يؤخذ العشر من أرض الخراج وغيرهاء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله كلخ «فيما سقت السماء الخ ول ولأنّهما حقان مختلفان 
في القدر والسبب© الموجب لهما [و]© في التصرّف الذي يصرفان فيه 

[548] مسألة: لا يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون» 
خلافاً لأبي حنيفة إذا كان دوي له؟ لأنْ العشر زكاة» للحديث الذي رويناه 

ل والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد كزكاة الذهب 
وال ولأنه حق مصروف إلى أهل السّهُمان فلم يجب : يجب على المكاتب . 
كسائر الزكوات. 

[549] مسألة: إذا استأجر أرضاً فزرعها فالزكاة على المستأجر دون 
صاحب الأرض» خلافاً لاي حنئيفة في قوله: إِنْ الركة على صاحب 
الأرض؛ لقوله تعالى: #كُلُوا مِنْ ثَمَرِهٍ إِذَا أَلْمَرَ وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصَادِو»©, 
فخاطب أرباب الزرع بأداء الزكاة» ولأنه عشر وجما على الزرع لأجله. 
فكان على صاحب الزرع أصله لو كانت الأرض عارية» ولأنه حقّ يصرف 
في الأصناف المسمين في الصدقاتء. فكان المخاطب به المالك دون غيره 
كزكاة المال» ولأنه حرّ مسلم خرج له نصاب زرع تجب في جنسه الزكاقء 
فوحت أن يلزفةه العشز فيه كما لو كانت الأرفى ملكا له 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 543. 

(2) في أو ب: «النسب» وما أثبت هو الصواب. 
(3) إضافتها لا بذ منها ليستقيم التركيب. 

(4) فى ب: «فيها». 

)5( 0 تخريجه في المسألة رقم 540. 

(6) سورة الأنعام» الآية: 142. 
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[زكاة العين]: 

[550] مسألة: إذا كان معه عشرون ديناراً تنقص نقصاناً يسيراً تجوز 
به بجواز التامّة ففيه الزكاة» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لأنّه نقصان لا 
يؤثّر فى جوازها بجواز الوازنة فكانت كالتامٌّة . 


[551] مسألة: وما زاد على العشرين» وعلى المائتين» ففيه بحسابه 
قل وكثرء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا شيء فيما زاد على العشرين حتى 
تبلغ أربعة دنانير» [ولا] فيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين؛ 
لقوله ككلِةِ: «في الرقّة ربع العشر»”'» وقوله: «ليس فيما دون خمس أواق 
من الزقة«ضيذقه) 00 مقهومة إيجاب | الععدقة فزما زاف عليه » "وقول 5 الولمين 
عليك حتى يكون لك عشرون ديناراً ففيها نصف ديئار» فما زاد فبحساب 
ل ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق فوجب إخراج ربع 
عشرهاء كالأربعة دنانير والأريعون درهماًء واعتباراً بالحبوب والثمار بعلة أنه 
نوع مال تجب الزكاة في جنسه وعلى متلفه مثله فلم يكن فيه عفو يعد 
الإيجاب» أو لأنّه مال يحتمل التجزئة والتبعيض» أو لأنّه مال مستفاد من 
الأرضء فلم يعتبر فيه تقدير بعد تعلّق الحق به أصله ما ذكرناه. 


[552] مسألة: يجمع بين الذهب والفضّة في الزكاة» خلافاً للشافعي؛ 
لقوله عليه السّلام: «في الرقّة ربع العشر»» ولأنهما يتفقان في المعنى 


)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 528. 
2( حابن خدبيه أخرجه البخاري في باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة ومالك 
في الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» ومسلم في الزكاة» عن أبي سعيد الخدري»ء 
بلفظ : «الورق» بدل: «الرقة» وقد ورد عند مالك والبخاري» ولم يرد عند مسلم لا 
هذا ولا ذاك. 

(3) جرء من حديثء» أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» عن علي 
رضي الله عنهء ولفظه: ازلجن عليك كتوم عافن الذعب .حفن يكرة لك 
عشرون: ويتاراء “فإذا كان للك فشروث ديباراء رساك عليها السرك» حفيها تصنت ذينار» 
فما زاد فبحساب ذلك...» 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 528. 
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المقصود بهماء وكل واحد منهما يسدّ مسد الآخر وينوب منابه من كونه ثمناً 
للأشياء وقيماً للتلفات فكان ملك اخدهنا عيك93 الآخرء فجَرى مجرى 
من ملك أنواعاً من الذهب من جيّد ورديء وتبر ومضروبء ولأنّا قد اتفقنا 
على أنّه إذا كان معه مائة درهم وعرض للتجارة يساوي مائة درهمء أنه 
يضمّه إلى الدراهم ويزكي الجميع» أو يكون كقيمة العرض فيجب ضمّه إلى 
ما معه من الورق ويزكي الجميعء والمعنى فيه قيام الذهب مقام قيمة 
العرض» ولأنْ الوجوب في زكاتهما ربع العشر في كل حال. 


[553] فصل: والاعتبار في ذلك يقام المثقال بعشرة دراهمء خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: إن الاعتبار بالقيمة؛ لأنّه عليه السّلام جعل نصاب 
الزذهب عشرين ديتاراء ونصاب الفضة مائتي درهه 22 فكان في ذلك تنبيه 
على أن العشرين بإزاء المائتين» وأنْ هذا المقدار في جنسه في تعلق الحكم 
به فإذا ثبت هذا وجب ا 57 هذا المعتئ في التفضيل© أيضاء: لأن 
التفصيل مفروض على الجملة» ألا ترى أن القيمة إِنّما تراد ليعلم أنها مع 
ضمّ أحدهما إلى الآخر في معنى النصاب من الجنس الذي يضم إليهء فكان 
اعتباره بأصله وجملته أولى من اعتباره بما لا يتعلق به» وتقيس حال الضِمّ 
على الانفراد فتقول لأنه تقدير مطلوب لمعرفة وجوب الزكاة» فوجب أن 
يراعى فيه تقدير الشرع دون القيمة كحال الانفراد» ولأنْ كل تقدير وجب في 
جملة. وجب اعتباره في تفصيلها أصله الدية. 


(1) في أ و ب: «كمال» والمعنى يتأذى بما أثبتناه» وهو في ط. 

(2) أقرب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» عن علي 
رضي الله عنهء ولفظه: «فإذا كانت لك مائتا درهم» وحال عليها الحول ففيها خمسة 
دراهم». وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا 
كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار. . .؛ الحديث. وبمعناه 
أخرجه الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. والنسائي في 
الزكاة» باب زكاة الورق» وابن ماجه في الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» عن علي 
وابن عمر وعائشة. 

(4)3) في أ: «التفضيل؟. 
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[554] مسألة: المصوغ الذي تجب فيه الزكاة يراعى وزنه دون 
قيمته» خلافاً للشافعى فى قوله: إنّه إذا كان مما يجوز اتخاذه وجبت الزكاة 
فى قنع فون وؤنه 4 لأن السحفة ل تراعى فى ركاه الأعياة تامار 
بالمواشي» ولأنّه جنس يتعلّق الزكاة بعينه كالذي يجوز اتخاذه. 


[555] مسألة: الورق المغشوش تجب الزكاة فيما يعلم فيه من الفضة 
المخلفنة تصابا» كان التشن"!؟ :ليلا آى كفيرك إلا آنا يكون ما لا سكم 
نم كما تقول اع الصععة اله عات الشد 5 اليه #الذانو فى العشرة 
وما أشبهه مما لا يؤثّرء وقال أبو حنيفة: إذا كاله الخكن أقل: من «الفحة: سقط 
حكمهء فدليلنا اعتباره بكون العشر. 


[556] مسألة: الحليّ المباح المتخذ للبس لا زكاة فيهء خلافاً لأبي 
حنيفة وأحد قولى الشافعى؛ لأنّ المعتبر فى وجوب الزكاة فى الأموال هو 
التماء دون 0 فالزكاة تاي له لأنها تب بوجوده تشفط عدم ع 
الله إن لأس لعفل دويق امنا عا فى الركاة دن عد و يا 
ذف الركاة اذى عينه كالعرودن): قم قدانيك أن ما لا جب دقعني الركاء 
إذا قصد به الثمن وطلب الفضل وجبت الزكاة فيه فوجب أن تكون ما في 
عيقة الركاة ]ذا غدل ره عن علب لاف ]ن © روث ولك قن فوط بالركاة 
عد اول تيجا أنامتول علن :ويف بيات الآن المانين إذا:فبدة ل ريق 1ن 
نقوله» وهذا يمكن أن يستدل به على أنه من قياس العكسء ويمكن أن 
يكرة امعدلالا معدا هذا هر الدى “رمق أن بنضة غلية فى السبالة؛ 
وقيل: لأنّه ملك مقصود به الاقتناء وترك الثمن على وجه 0 كعروض 
القيمة» وهذا تأثيره في الفروع دون الأصلء» وقيل: كل ما لو كان في ملك 
الصغير لم يكن فيه زكاة» فكذلك إذا كان في ملك الكبير كالعروض» وهذا 


(1) في ب: «العشر». 
(2) في ب: «الصرف». 
(3) في ب: «من». 

(4) سقط من ب: ”أن». 
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من نوع القياس المركب» وما قدمناه هو المعتمدء والله أعلم. 

[557] مسألة: لا زكاة فى حلي الكرّاء عند مالك» وقد قال 
وعدد و ةوه النقا وريه تل مالف ذا اين مصدوية ع لابن 
النماء والزيادة في العين كالمعدٌ للّبس. ووجه قول محمد: إِنّه مقصود به 
وجهاً من النماء كحليّ التجارة. 

[558] مسألة: أواني الذهب والفضّة المحرّم استعمالها لا يجوز 
اتخاذها وإن لم تستعملء. خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنْ ما لا يجوز 
استعماله من الأعيان المتخذة للاستعمال لا يجوز اتخاذه كالخمر والطبل 
والزمر» ولأنّه إن لم يستعمله فيكون في ذلك معونة على ما لا يجوزء ولأنه 
إذا أراد بيعه فلا يخلو أن يكسره أو يبيعه على ما هو عليهء ففى ذلك معونة 
علو اسع لكا وذ للف عير مجائوة وقباتا علق لو 


[تمام النصاب أثناء الحول]: 

[559] مسألة: إذا نقص التصاب عن المال الذي تجب الزكاة في 
عينه في بعض الحولء توانما فى كار لمتحت الركاة .عه خلافاً ع 
حنيفة في قوله: إن المراعى كَمَالُهُ طرفي اعرد ذو أثناقةةة: لأنو7 7 مال 
جب اه تي كيم نوعو الايد تي بعض الحول كما لو نقص في 
أحد الطرفين. 


[زكاة التجارة]: 

[560] مسألة: العروض إذا أديرت للتجارة وجبت الزكاة فى قيمتها 
على شروط معتبرة فيهاء وقال داود: لا زكاة في أموال التجارة» فدليلنا ما 
روى سمرة قال: كان رسول الله كل يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد 
للبيع: وفي حديث أبي ذرٌ قال: كان رسول الله يلخ قال: «في الإبل 


(1) في أ و ب: «ولأنه»» والواو زائدة. 
(2) أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» بهذا اللفظ . 
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صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته»” »2 ولا 
يقال إله: تصحيك لأنه تقل معيبوظلا بالقاق ولاه امنال7؟ عرصك للقماء 

والزيادة» فكان أولى بأن تجب الزكاة فيه كالأعيان الثلاث. 

[17] مسألة: لا تجب الزكاة فى العروض إلا أن يشتريها بنيّة 
التجارة» فإن لم ينو ذلك عند الشراء ثم نواه من بعد أو كان عنده عرض 
فنوى به التجارة» فلا تجب الرّكاة فيه» وحكى عن أخمد بن حنبل وإسحاق 
يصير للتجارة بمجزد النية وَإِنْ حدثت بعل الشراء. 

ودليلنا أنْ الئية إذا لم تصادف الشراء فقد نقل الملك إلى ما لا تجب 
الزكاة فيه» ولو أوجبنا الزكاة فيه بنيّة مستأنفة لكان ذلك إيجاب زكاة بنية 
مجرّدة» وذلك غير جائزء ولأنّ أصول الفقه مبنية على أن كل ما كان له 
أصل فإنّه لا ينتقل عن أصله بمجرّد النيّة» كالذهب والفضّة إذا نوى أن 

[562] مسألة: إذا ابتاع العرض بنية التجارة» ثم نقله إلى نيّة القنية» 
ففيها روايتان؛ إحداهما: وجوب الزكاة, والأخرى: سقوطها عنه. 

فوجه الوجوب أنّْها نيّة قارنت ملك العين فلم ينتقل حكمها بنقلها إلى 
غيرهاء اعتباراً به لو اشتراه للقنية ثم نقله إلى نيّة التجارة. 

ووجه سقوط الزكاة أن الأصل فى العرض أنّه لا زكاة فيهء وإِنّما 
تجب بالئية» فإذا زالت الئية عادت إلى أصلها. 

[563] مسألة: إذا ابتاع العرض بعرض فلا زكاة فيه وإن نوى به 
التجارة» إلا أن يبتاعه بذهب أو فضة» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ أن 
زكاة القيمة تابعة لزكاة العين» فإذا لم يكن أصل شراء العرض بعين يكون 
(1) أخرجه الدارقطني في الزكاة» والبيهقي في الزكاة» باب زكاة التجارة» وعندهما لفظ : 

«البرّه بالرّاي. وأخرجه أحمد في مسنده: 179/5: والحاكم في المستدرك: 388/1) 


بالرّاء . 
)2( في أْ واناءة «قال؛. 
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تعلّق الزكاة بقيمته تابعاً له لم تجب فيه زكاةء ولأنّا نتفق على أنّه لو غنمه 
أو ورثه أو وهب له عرض» فنوى به التجارة لم يكن عليه زكاة إذا باعه. 
لأنّ أصله لم يكن عينئاً فكذلك شراؤه بعرض. 


[564] مسألة: إذا ابتاع العرض وهو غير مدير يتريّص بها النفاق 
والأسواق. لم يلزمه أن يزكيها كلّ سنةء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنَ 
ذلك مبنىّ على وجوب الاعتبار بأن يكون أصل العرض عيناء فإذا ثبت ذلك 
قلنا الأن آخر الول اعد طرفيه ؛ قويتب أن كون اجات الوكة فيه مقا 
كوه غينا قة اصله ازلمف- ول يكوة مكيةه المدير لأنه لسن له حون 

[565] مسألة: ربح”؟' المال حوله حول أصلهء خلافاً للشافعي في 
قوله: يستأنف به الحول؛ لأنّه نماء حادث عن أصل تجب في عينه الزكاة» 
فكان حوله حول أصله كالسّخالء ولأنا قد اتفقنا على أنْ الحول لو حال 
والمال كله عرض قيمته زائدة على رأس المالء. فإِنّ الزيادة يعتبر بها حول 
الأصل. وذلك في المدير عندناء وعلى أصلنا في كلّ أمور التجارات» وإذا 
نيت ذلك :وجني أن ركرة كذللنةه رذ سان الجر على" الما وراشتيل: 
حصول الئماء من نفس المال فى أثناء الحول» ولأنّه قد ثبت أنّ الزكاة 
تجك "ف هال التجازة. أجل القناءه ولا يجوز أن تحب في امال وتسقط 
عن الربح الذي هو علة وجوبه في الأصل . 

[566] مسألة: إذا اشترى عرضاً بنصاب من الذهبء. ثم باعه في 
آخر الحول بنصاب من الورق» فعليه زكاته بعد الحول. وكذلك لو ابتاع 
بنصاب من الذهب نصابا من الورق» فجاء الحول وهو عنده فعليه الزكاة» 
وقال الشّافعي في العرض: إذا ابتاعه بفضّة ثم باعه بذهب أنه يقوّم الذهمب 
دراهم ثم يزكيهاء وأمّا إن ابتاع بنصاب ذهب نصاباً من الورق» فحال عليه 
الحول فإن كان على غير وجه التجارة فلا زكاة عليهء وإن كان على وجه 


)1( في ب: ااوربع؟. 
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التجارة فاختلفواء فمنهم من يوجب الزكاة بناء على حول الأصل» ومنهم 
من لا يوجبهاء وقال الإسفراييني: حكي عن ابن شريح أنه قال: بشّر 
الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. 


نكن .عل | أن الأتيان: عونب هيا نان عض لان ال ا 
واحدء وهو التعامل بهاء وأن تكون أثماناً للأشياء وقيماً للمتلفات» وإذا 
ثبت ذلك؛» وجب أن يقوم أحد الجنسين منها مقام الآخرء اعتباراً به إذا 
نض ثمنه من الجنس الذي ابتاعه به» بعلّة نضوضه بجنس من أصول 
الألحاك 4 افيجب أنه يركن: ركاه عي وإعتبارا .ند لى اإبعاع العرفق يدنار 
كبزي" قفن ثيقه الحن الحول ملس أله ير كيه ركاه عش 


[567] مسألة: إذا قوّم العروض أخرج عنها دراهم أو دنانير» ولم/ 
يجز أن يخرج منهاء خلافاً للشافعي في قوله: إِنّه يخرج منها؛ لأنْ الزكاة 
تجب في القيمة بدليل أن النصاب معتبرء وكل مال وجبت الزكاة فيه» فإذا 
لم يكن في الإخراج منه ضرر وجب الإخراج منه كالذهب والفضة» ولأنَ 
كل ما لو كان معيّنا وجب الإخراج منهء فإذا كان مبهما وجب الإخراج 
منهء أصله إذا كان معه دراهم أو دنانير فأخرجها. 

[568] مسألة: الزكاة تجب فى قيمة العروض التى تراد للتجارة لا 
ف أعائياة وفاله ابو حدلة ا تين عدو نان الح د #الماسية ولكة 
يعتبر قيمته فإذا بلغت نصاباً وجب أخذ ربع عشر العرض منه. 

فدليلنا أنَ كل ما اعتبر النصاب به وجبت الزكاة فيه» كأعيان الذهمب 
والفضّة والماشيةء ولأنّ الزكاة تزيد بزيادة القيمة» ؤتنقص بنقصانهاء ولا 


تزيد بزيادة العرض ولا تنقص بنقصانهء فثبت أنْ الزكاة تتعلّق بالعين الذي 
يختلف باختلافهاء دون العرض الذي لا يختلف”© باختلافه» ولأنْ من 


(1) سقط من ب: «بها». 
(2) كذا في أء وفي ب: «قأشبه». 
(3) في ب: «يتخلف». 
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قولهم أن المبادلة بالماشية يقطع الحول» فكذلك يمنع تعلق الزكاة بأعيان 
العروضء لأنّه يوجب أن ينقطع الحول فيها بالمبادلة كالماشية على أصلهم. 

[569] مسألة: إذا ابتاع أصول نخل للتجارة فأثمرت عندهء فإنه يزكي 
الثّمرة زكاة العين» ثم إذا باع النخل بعد حول زكى قيمتهاء خلافاً لأحد 
قولي الشافعي: أنّ الزكاة إذا وجبت في الثّمر لم تجب في قيمة الأصل؛ 
أن زكاة العين تتعلق بالتّمرة والزرع» دون أصل النخل والأرض» وصار 
أصل النخل والأرض كعروض التجارة التي لا يتعلق بها زكاة العين على 
وجهء فوجب أن يتعلق الزكاة بقيمتها. 

[570] مسالة: من اشعرئ شيا مما فئناغبنة الزكاةء كالماشية 
للتجارة» فلا تجب فيها إلا زكاة العين فقط وتسقط زكاة التجارة» خلافاً 
لأبى -حنيفة وأحد قولئ الشافغى: إنه تجب قيها زكأة التجارة وتسقط زكاة 
العين؛ لقوله عليه السّلام : «في خمس من الإبل شاة»”!' ولم يفرّق» ولأن 
زكاة العين تثبت بالنصٌ والإجماع» وزكاة التجارة تثبت بالاجتهاد» وفيها 
خلافء فإذا ١‏ يكن بد من إيجاب أحدهما أو إسقاط الآخرء كان إيجاب 
الأقوى منهما أولىء ولأنا إذا أوجبنا زكاة العين رجعنا في معرفة النصاب 
وقدر الواجب إلى المشاهدة والنصّء ومعرفة قدر الزكاة في التجارة ترجع 
ال الالججهاد في التقويمء والرّجوع إلى النصّ أولى كالحكم بالنصٌ 

والقياس© . ولأن في إيجاب زكاة العين رجوعاً إلى نفس العين» واعتباراً 
بحكمها بها لا بغيرهاء وفي إيجاب الزكاة في التجارة رجوعاً إلى غيرها 
وهو القيمة» واعتبار الشيء بنفسه أولى من اعتباره بغيره. 

[571] مسألة: تجتمع زكاة التجارة والفطر في العبد الواحدء خلافاً 
بي ةا كي كوا تسقط زكاة الفطر؟؛ لقوله عليه السّلام: «عن من 
تمونون»”7» وقال ابن عمر: «فرض رسول الله يله صدقة الفطر على كل 


(1) سبق تخريجه في المسألتين رقم 501 و 515. 


(2) في أو ب: «القيام»» والصواب ما أثبت اعتماداً على المطبوعة. 
(3) جزء من حديث. أخرجه الدارقطني في الزكاةء والبيهقي في الزكاة» باب إخراج زكاة - 
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حرّ وعبدء ذكر وانثى من التسلطة” ّ ولم يفرّق» ولأن كل من لزمه نفقة 
شخص من أهل ملتهء لزمه زكاة الفطر عنه عند القدرة عليهء أصله إذا كان 
اجتماعهما»: أصله إذا قتل صيداً مملوكاً وهو محرم. 


[572] مسألة: والتصاب في أموال التجارات معتبر في آخر الحول» 


خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يعتبر في الطرفين؛ لأنه مال تجبه الوكاة. فى 
قيمته» وجد نصاباً في آخر الحول فأشبه إذا وجد ينانا 2 الطرفين . 


[573] مسألة: إذا كان عنده نصاب من الذهب أو الورق» ثم أفاد 
نصاباً من جنسه لم يضمّه إلى ما معه وزكى كل واحد من المالين حوله 
بخلاف الماشية» وقال أبو حنيفة: يضمّه إلى النصاب كالماشية 

ودليلنا قوله عليه السّلام: اللا زكاة في مال حتى يحول عليه 
ال 0 ولأنْ الفائدة في الذهب والورق إذا كانت. من غير المال لم 
يجب ضهمها | ليه في حولهء أصله إذا كان الأصل أقلّ من نصاب» ولأنْ 
الأصل أن كل مال فله حول نفسه لا يعتبر بغيره 5 لضرورة» ولا ضرورة 
إلى ذلك لأحد ثلاثة أشياء» إمّا أن تكون الفائدة من نفس المال كالربح 
والنتاج» أو للرفق بالملدك 42 أو للرفق بالساعي» والنظر بين أرياب الأموال 





- الفطرء عن ابن عمر. ولفظه كاملاً: «أمر رسول الله كك بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير» والحرٌ والعبدء ممّن تمونون». 

(1) حديث ابن عمرء أخرجه مالك في الزكاة»ء باب مكيلة زكاة الفطرء والبخاري في 
الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» ومسلم في الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين» ولفظه: «فرض رسول الله كه زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على كل حرّ أو عبدء ذكر أو أنثى من 
المسلمين». ولفظ: «صدقة الفطر» ورد عند البخاري في باب صدقة الفطر على 
الصغير والكبير. 

(2) في أو ب: «اجتماعهم» وما أثبتناه يتفق مع السياق. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 526. 

(4) في أ: «الملال»: وفي ب: «بالمالك»» وصححت في الطرة: «الملآك». 
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والفقراء كما قلنا ذلك في الماشية» وكل ذلك معدوم في هذا الموضعء» فلم 
يبق معنا ما يقتضي اعتباره بغيره في الحول. فوجب بقاؤه على الأصل . 

[574] مسألة: الدين يمنع الزكاة عن العين» ولا يمنعها عن الماشية 
والحبوب والحرثء وقال الشافعي: لا يمنع الدين زكاة أصلا. ودليلنا ما 
روى عمير بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
و 3 ككك: «إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة 
غلية لكدؤلان إذا اجتمع في المال حقان, أحدهما قد أخذ عوضهء 
واللخرام بوحد عوماة كان ما قد أخذ عوضه مقدّماً على ما لم يؤخذ 
عوضه أصله الذين ذ فى الميراث» ولا تدخل عليه زكاة الماشية والحرث» 
لأنْ التعليل للجملة لا مقع بال 

[575] مسألة: إذا كان عليه دين ومعه عين وعروضء. جعل الدين 

في العروض وزكى عن العين» وقال أبو حنيفة: يجعل الدين في العين 
وتسقط الزكاة» ودليلناء أنّه حرٌ مسلم مالك لنصاب قد حال عليه الحول 
أخذّ الصدقة منه لا يبخس حق غيره فأشبه من في يده من العين أكثر مما 
عليه من الدين. ولأنه قادر على الجميع بين أداء الدين والزكاة» فوجب أن 
لا يسقط أحدهما بالآخرء أصله إذا كان معه من العين ما يقوم مقام الدين 
ويفضل عنه نصابء ولأنَ العروض نوع من المال مأمون» فجاز أن يجعل 
في الدين ويزكى العين. 

[576] مسألة: يكره للرجل أن يبتاع صدقتهء لثئلاً يكون ذريعة إلى 
إخراج القيمة في الزكاة» أو إلى الرجوع في الهبة» وإن فعل صحٌ» وحكي 
عن أصحاب الشافعي أنه لا يصحٌّء واختلفوا في الحكاية. 

ودليلنا على جوازه أنَ كل ما صمح أن تملكه إرئًء صحّ أن تملكه هبة 
وابتياعاً كسائر الأموال. 





(1) لم أقف عليهء وعمير بن عمرانء قال ابن عدي فيه: يحدث بالبواطيل. (ميزان 
الاعتدال: 296/3). 
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[577] مسألة: فى المعادن الزكاة وليست بركاز» وقال أبو حنيفة: 
المعدن والركاز ا البتكمين».ودليلنا آثه ليمن بركاز 'قوله 
عليه السّلام: «البثر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس”. ففرّق 
مان الاسم فدلَ على أنَّ [أحدَ]© هُما غير الآخرء ولأنّ الرّكاز مأخوذ 
من إركاز الشيء. في الأرض» إذا دفنه صاحبه وأخفاهء والمعادن عروق 
ينبتها الله عرّ وجلّ في الأرض من غير فعل آدمي . 


[578] فصل: ود كنت على أن «الؤاتسي: نيه الزكاة عنا: روي أن 
رسول الله يه أقطع يلال التكازت !7 الكعادف"الققلية مو أخة مونم و7 
ولأنّه مستفاد من الأرض بكلفة ومؤنة لم بملكة غيزه»- فوحت أن -يكون فيه 
الزكاة لا الخمس كالزرع» ولأنّ الخمس إنما يجب فيما أخذ من أموال 
الكّار على وجه الغنيمة» أو وجد دفيناً من أموالهم. 





(1) أخرج مالك منه جملة: «في الركاز الخمس» عن أبي هريرة في الزكاة» باب زكاة 
الركازء وأخرجه كاملا البخاري في الزكاة» باب في الركاز الخمسء» ومسلم في 
الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء عن أبي هريرة بلفظ : «العجماء 
جبار» والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 

(2) في أو ب: «أنهما»» وما أثبتناه يستقيم به التركيب» اعتماداً على ما في المعونة: 
79/1 

(3) بلال بن الحارث» المزني» المدني» أبو عبدالرحمنء كان أوّل من قدم من مزينة على 
رسول الله يَكلِيةِ. روى عنهء وعن عمر وعن ابن مسعود. توفي سنة 60ه. (تهذيب 
التهذيب: 501/1) . 

(4) أخرجه مالك في الزكاة» باب الزكاة في المعادن» مرسلاء أن رسول الله كلخ قطع 
لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية الفرع . فتلك المعادن». لا 
يؤخذ منها إلى اليوم» إلا الزكاة. وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في 
إقطاع الأرضين» والحاكم في المستدرك : 404/1. 

(5) فى أو ب: «لأنْ» والصواب ما أثبت اعتماداً على ما في المعونة: 379/1: «فيه الزكاة 
و الخمس» * : ' 
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[579] فصل: واختلف في الندرة”' بلا تعب وكلفةء فقيل: فيها 


الزكاة» وقفيل فيل : الخمس . 
فوجه قولنا: إِنْ فيها الزكاة فلأنها عين خارجة من المعدن كالذي فيه 


ووجه الآخر: بأنّ فيه الخمسء وبالله التوفيق. فلأنه مستفاد من 
الأرض تجب في نوعه الزكاة فوجب أن يكون لكثرة المؤنة وقلتها تأثير فو 
زكاة ما يؤخذ ونقصانه. أصله الزرع» وإذا ثبت ذلك فليس إلا الخمس» 
لأن أحداً لا يوجب الفرق بغيره. 

[580] يعكل ولا شيء فيما ب من المعدن سوى الذهب 
والفضّةء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: نه تجب في كل ما ينطبع؛ لأنّه 
مع مستفاد من المعدن فوجب أن لا يتلق به باح عن م ا 
ينطبء60) دولا وها لى كلع بالا كالم ابد لمر وول 1 ب ده 
المعدن لم يتعلق به حق كالقير والنفط . 

[581] فصل: النصاب معتبر في 00 خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله كَةِ: «ليس فيما دون مائتي درهم 77 أ .لان كل ما وجبت فيه 
الزكاة وجب اعتبار النصاب فيه كغير المعدن. 

[582] فصل: لا حول في ذكناة السغعدق: مخلاف] لاحن قولي 
الشافعي ؛ لأنّه مستفاد من الأرض تجب فيه الزكاة كالزرع. وبالله التوفيق. 

تم الجزء السابع من كتاب الإشراف. 





(1) في أو ب: «البدرة» وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. انظر: المعونة: 378/1. 

)2( مقط من ب: : (إِنّه). 

(3) في أ واب: «ينقطع» وهو تحريف». والصواب ما أثبتناه» اعتماداً على جملة سابقة في 
نفس المسألة : «إنّه تجب في كل ما ينطبع»» وعلى ما جاء في «الذخيرة»: 59/3. 

«(4) عزاه الزيلعي بهذا اللفظ لأبي أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال؛ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه. «(نصب الراية: 369/2). وأخرجه أيضاً الدارقطني في الزكاة» 
وأخرجه النسائي ذ في الزكاةء باب زكاة الورق» عن علي بلفظ: «ليس فيما دون مائتين 
زكاأة؟ . 
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باب في الركاز 


[583] مسألة: اختلف فى الركاز من العروض ففيه روايتان؛ 
إحداهما: يخمّسء والأخرى: لا يخمّس. فوجه الأولى اعتباره بالذهمب 
والفضّةء بعلّة أنّه مأخوذ من كافر على وجه الغنيمة» فإذا حمس ذهبه خمس 
عرضه كالغنائم . 

ووجه قوله: لا يخمس » اعتباراً بالمعدن بغلة أنّه مستفاد من الأرض 
فلم يتعلق حق بعروضه. 

[584] مسألة: في الرّكاز الخمس كتمه واجده أو أظهرهء خلافاً لما 
سكي عوااى تعن الم إن كيه تااني عفرب القولة عليه الخام: 
(وفي الرّكاز التفيي 2 3 لولم يفرّق » ولأان كر هال وجب فيه الخمس إذا 
أظهره. وجب فيه وإن كتمه كالغنائم» ولأنه له يخلو أن يجري مجرى 
الصدقات أو الفيء أو الغنائم » وأيّ ذلك فلا يسقط الحق فيه بالكتمان. 


[585] مسألة: ينود بيع ترات المعدن. خلافاً للشافعي؛ لقوله 
'تعالى : لوَأَحَلَّ الله البَبِعَ وحرّم م الدب ”3 0 ولأنّه مرئي معلوم في العادة مقدر 


فى غالب الحالء فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقته ووزنه للرفق كالجزاف» 
ولأنْ اختلاط الذهب بغيره لا يمنع فقة كلتف المحلن: 


(1) سقط من أ: «عليه». 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 577. 
(3) سورة البقرة» الآية: 274. 
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[586] مسألة: ما خرج من البحر من الجواهر واللؤلؤ والعنبر وغير 
ذلك مما لم يتقدم عليه ملك آدمىّ فلا شىيء عليه»ء ولا زكاة» ولا خمس. 
وقال أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر وكل ما يخرج من البحر الخمسء ودليلنا 
أنه ما يخرج من البحر لم يتقدم عليه ملك ابن آدم فلم يكن فيه شيء 
كالمسك» ولأنه لا يخلو أن يجري مجرى الغنيمة والرّكاز.ء ولا يجوز أن . 
تكون غنيمة لأنّ من شرطها أن تكون مأخوذة عن كافرء لأنّه لا زكاة في 
العروض المستفادة . 


[دعاء الإمام لصاحب الصدقة ]: 

[587] مسألة: لا يجب على الإمام أو ساعيه أن يدعو لصاحب 
الصدقة إذا أخذ الزكاة» خلافاً لداود؛ لأنَّ الصّدقات قد كانت على عهد 
رسول الله ككهِ تحمل إليه فلم ينقل أنه دعا لغير أبي أوفى2, ولأنّه أداء©» 
فرفن :فك 29 يمسق الأخله دعاء:- كقضاء اللي : 


[588] مسألة: زكاة الفطر فريضة». خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إِنّها واجبة 
ليست بفريضة على ما يقوله في الوتر؛ لما رواه ابن عمر: «أنَ رسول الله ككل 
فرض زكاة الفطن :فى رمضان*” ‏ وقوله؛"«أدوا صدقة الفطر عنن تمؤنون:©) 
ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات فإن منعوا أن تكون زكاة دلّلنا عليه بالخبر. 


)1( فى باه «و). 

(02: عديق دغاء لقنن كل لانن زرف :2 ارح المكارض اق «الذعوات تنا كول اله 
تعالى: #وصل عليهم4. ومسلم في الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقتهء وهذا 
الحديث يدل على أنه يلخ كان يدعو لكلّ من يأتيه بصدقتهء وهو عكس ما ذكره 
القاضي عبدالوهاب. من أنه لم ينقل أنه دعا لغير أبي أوفى. 

(3) فى أ: «إذاك. 

(4) في ب: «لم. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 571. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه الدارقطني في زكاة الفطرء والبيهقي - 
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[589] مسألة: يجب على الرجل إخراجها عن عبذده وولده الصغير 
الذي لا مال لهء خلافاً لداود؛ لقوله عليه السّلام: «أدّوا عمّن تمونون)", 
وروي عنه عليه السّلام أنه قال: «عفوت لكم عن شي الحين :والرقين إلا 
صدقة الفطر في الرقيق»2, ولأنّها طهارة تجري مجرى المؤنة كالنفقة. 


[590] مسألة: إذا كان له ابن صغير موسر لم يلزم الأب فطرته؛ 
خلافاً لمحمد بن الحسن؛ لأنّ كل من كانت نفقته فى ماله كانت فطرته في 
اله كالولك: اكير : 

[591] مسألة: إذا بلغ الابن زمناً فقيراً فعلى الأب نفقته وفطرتهء 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا تلزمه فطرته؛ لعموم قوله عليه السّلام: 
ااعمن 02 ولأنه ممن تلزمه مؤنته مع كونه من أهل الطهرة 
كالصغير» ولأنْ البلوغ لا يمنع وجوب فطرته على غيره إذا كانت مؤنته 
لازمة لغيره» لأنّه من أهل الطهارة فى نصيبه اعتباراً بالعبد. 

[592] مسألة: يلزم الزوج فطرة امرأته المسلمة وإن كانت موسرة» 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام في حديث ابن عمر: «أمر 


ل ال. .43 : 8 ا 5 2 
0 ولآن الزوجية سبب يجب به نفقة الغير» فجاز ان يجب به 


- ا في الزكاة» باب إخراج زكاة الفطرء عن ابن عمر قال: أمر رسول الله كله بصدقة 

(1) انظر التعليق السابق. 

(2) لم أقف عليه كاملاً بهذا اللفظء وأخرج منه إلى قوله: «والرقيق» الترمذي في الزكاة» 
باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» والنسائي في الزكاة» :باب زكاة الورق» وابن 
ماجه فى الزكاة» باب زكاة الورق والذهبء, وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة 
السائمة. وأخرجه كاملاً بلفظ قريب» أبو داود في الزكاة» باب صدقة الرقيق» عن أبي 
هريرة عن النبي يةٍ قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة» إلا زكاة الفطر في الرقيق». 
وقد سبق تخريجه في المسألة رقم 529. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 588. 

(4) أخرجه بهذا اللفظء الدارقطنى فى الزكاة» والبيهقي في الزكاة» باب إخراج زكاة الفطر 
عن نفسه وعن غيره» عن ابن عمر. 


412 


فطرتها كالنسب والملك. ولأنَ الفطرة معنى يتحمّل بالملك والنسب فجاز 
أن يتحمّل بالزوجية كالنفقة”/2» ولأنّ الفطرة تابعة للمؤنة فيمن هو من أهل 
الطهر كالعبد. 

[593] مسألة: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافرء خلافاً 
لذن حنيفة؛ لما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَلهٍ «فرض 
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على كل حر 
وعبدء ذكر أو أنثى من المسلمين)”©» ولأنها طهارة فلا يخرج إلا عمّن هو 

من أهلهاء ولأنّه ليس من أهل الطهارة.» أصله إذا كان للتجارة. 


[594] مسألة: إذا كان العبد بين شركاء لزمهم إخراج الفطرة عنهء 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: حر الفعدر عن العبد المشترك؛ 
لقوله عليه السّلام : «عمّن تمونون»”©» وهذا العبد داخل في العموم» ولأنّه 
مملوك من أهل الطهرة. فوجب إخراج الفطرة عنه كمن تلزمه نفقته» أصله 
إذا كان لمالك واحد. 


[595] مسألة: ومن بعضه حرٌ وبعضه رقٌء وقد اختلف قوله فيه. 
فروي أنّ على السيّد بقدر حصتهء ولا شيء على العبد في حصته من 
الحرية. وروي أنْ على كل واحد منهما بقدر حضّتهء وهو قول محمد بن 
مسلمة والشافعي». وقال عبدالملك: على اله جنع . الم : ولا شيء 
على العبدء وقال أبو حنيفة: لا يجب إخراج الفطرة عنه أصلا. 

فدليلنا على أبي حنيفة» أنه حق يجب على المالك بحق الملك 
المنفرد»ء فوجب أن تجب عليه بحقّ الملك المشترك كالنفقة . 


ووجه 3 إن على السيد ل ا 0 أن 





(1) سقط من ب و طء من: «ولأن الفطرة» إلى : «كالنفقة». 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 533. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 588. 


43 


عن نفسه» ولم يلزم سيّده إخراجها عمًا لا يملكه. 

ووجه قوله: إِنَ على كل واحد منهما بقدر حصته. أن كل من لو 
ملك عبداً كاملاً لزمته فطرته» فإذا ملك نصفه وجب أن يلزمه نصف فطرته» 
كالعبد بين شريكين . 

ووجه قول عبدالملك: إِنْ الفطرة لا تتبعض فإذا لزمت لزم جميعهاء 
كما لو انفرد بملكهء وعلته أنّ السيد سبب حبسه من الحرية. 

[596] مسألة: فى وقت وجوب زكة الفطر روايتان؛ إحداهما: 
بغروب الشمس من آخر يوم من رمضانء والأخرى: بطلوع الفجر من يوم 
الفطر. وقال قوم من أصحابنا : بطلوع الشمس . 


فوجه القول بأنّها تجب بغروب الشمسء وهو الظاهر من قول 
الشافعي» ما روى ابن عمر: أنَ رسول الله يكل فرض زكاة الفطر من 
رمضان”!': نأضافها إلى الفطر من رمضان» وحقيقة ذلك بغروب الشمس» 
لأنّه أزّل فطر يتعقب خروج رمضانء ولأنّه يوم الفطر زمان لا يتعقّب زمان 
الصوم» فلم يتعلّق به الوجوب كغيبوبة الشفق» ويعلّل للشخص فنقول» لأله 
لم يدرك شيئاً من رمضانء فلم يلزمه إخراج الفطرة عنهء أصله إذا ولد بعد 

ووجه القول: إنها بطلوع الفجرء وهو قول أبي حنيفة؛ ما روي أنه 
عليه السّلام فرض زكاة الفطر من رمضان©» وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا 
بالنهار. وقوله كَله: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»”2» فنبّه على تعلق 
الوجوب باليوم» ولأنّه حقٌ في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة؛ 





(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 533. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 533. 

(3) لم أقف عليه بلفظ : «الطلب»» وعزاه الزيلعي إلى الدارقطني بلفظ : «الطواف». 
(نصب الراية: 4322). وهو كذلك عند البيهقي في الزكاة» باب وقت إخراج زكاة 
الفطرء عن ابن عمر. 
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فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر أصله الأضحية» ولأنّه في طرفي ليل فأشبه 
تضاعيف الشهر. 
ووجه اعتبار طلوع الشمس أنْها عبادة مضافة إلى اليوم فأشبهت 
الصلاة . 

[597] مسألة: من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر 
زكاة الفطر وجب عليه إخراجهاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا تجب إلا 
على من يملك نصاباً من الأموال» أو قيمته من غير الأموال كالزكاة» لما 
روى ثعلبة بن صغير عن أبيه عن التبي كَل أنّه قال: «صاع من برَ على كل 
صغير وكبير وأنثى» حرّ وعبدء غني أو فقيرء أمَا الغني فالله يزكيهء وأمًا 
الفقيد “فيزد ليه أككر: ميا أعط. 410 ولأندنمة: اهن الطهارةاسلاك قد 
الفطرة فضلاً عن الكفاية» فوجب أن يلزمه الزكاة أصله إذا ملك تصاباًء 
ولأنه حقٌ مال لا يزيد بزيادة المال» فلم يعتبر فيه النصاب كجزاء الصيد 
وفدية الأذى. 

[598] مسألة: لا يجزىء في الأنواع المخرجة أقلّ من صاعء خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: يجزىء من البرّ والزبيب نصف صاعء لما روى 
ابن عمر”” وأبو هريرة” أن رسول الله يل فرض صدقة الفطر صاعاً من 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مع تغيبر بسيطء البيهقي في الزكاة» باب من قال بوجوبها على 
الغني والفقير إذا قدر عليهاء عن ابن أبي صغير عن أبيه.. وأخرجه أبو داود في 
الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمح. مع اختلاف في المعنى» عن عبدالله بن 
تعلبة أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صغير عن أبيه قال: قال رسول الله عل : «صاع من 
بره أو قمح على كل اثنين» صغير أو كبير» حر أو عبدء ذكر أو أنثى» وفي رواية: 
غني أو فقيرء أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيردٌ الله عليه أكثر مما أعطاه». 

(2) حديث ابن عمر بذكر: «البرّه. أخرجه الدارقطنى فى زكاة الفظرء والبيهقى فى الزكاة» 
(السنن الكبرى: 166/4). ولفظه: فرض رسول الله 46 زكاة الفطرء صاعَاً من تمر 
أو ضاعا هن بر على كل حرّء أو عبدء ذكر أو أنثىء من المسلمين. 

(3) حديث أبي هريرة ورد بذكر: «القمح». وأخرجه أبو هريرة في زكاة الفطرء أن 
النبي وك حض على صدقة رمضانء. على كل إنسان» صاع من تمرء أو صاع من 
شعيرء أو صاع من قمح. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك: 410/1. 
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بر وفي حديث أبي سعيد : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ككل 
صاعاً من طعام'” 0 ولأنّه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر. 


[599] مسألة: إذا كان معسراً حال الوجوب لم يلزمه بيسره من بعدء 
خلافاً لمن أوجبه» وحكاه من عمل الخلاف من الشافعية عنّاء ولا أصل 
لهء ودليلنا أن وقت الوجوب صادفه وهو ممّن لا تلزمه الزكاة لعسره فيما 
بعدء أصله إذا أيسر بعد يومين أو ثلاثة. 


[600] مسألة: إخراج البرّ جائزء خلافاً لمن خرق الإجماع من 
أصحاب داود وقانة لا يجزد م عه الخررى ”7 يجكي؟ لما روينا من 
حديث 3 ' وأبي 0 أن 0 واعتار ا لمر والشعير. 


[601] مسألة: والاعتبار بغالب قوت أهل البلدء خلافاً العائيي في 
قوله: إِنْه مخيّر؛ لقوله عليه السلام : «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»©) 
وإذا أعطاهم :ما ليسنمن قرتهم قلم يغتمهم؟ الو 0 


يقتات أعلى من قوتهم وله أن يخرج من قوتهم الغالب» ولا يلزمه أن يخرج 
مما يقتاته» كذلك إذا كان يقتات دونه». فالواجب أن يخرج من غالب 


أقواتهم . 
[602] مسألة: يجوز إخراج الأقط لأهل البادية» خلافاً لأحد وجهي 


(1) أخرجه بهذا اللفظ جزءاً بن حديث؛ مالك في الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطرء 
والبخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعامء ومسلم في الزكاة» باب زكاة 
الفطر. 

(2) الخرزي أبو الحسن» عبدالعزيز بن أحمد» القاضي» أخذ العلم عن بشر بن الحسين» 
وكان نظاراً. أخذ عنه فقهاء بغداد من أهل الظاهر. وهو معاصر للقاضي عبدالوهاب. 
وتوفي سنة 391ه. (الفهرست: ص2119.» العبر: 50/3» طبقات الفقهاء: ص178). 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 598. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 598. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 598. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 596. 
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الشافعى ؛ لحديث أبى سعيك : 5 نخرج» فذكر. صاعاً من ا" وروي 
أنّ رجالاً من أهل البادية قالوا: يا رسول الله» إِنَا أولوا أموال فهل يجوز عنًا 
من 'زكاة الفطر؟: ففال:>#اخرجوها ضاعا هخ تمر أن ضنافا من زنبية أ 
ضاغا عن أقط أو يناعا من تع 700 ولآته: قوها وتتائونة الا دغاما بجر 
فيه الصاع فأشبه التمر. 

وال :القع عونا لأ سددة لكنيا قو كسام و7 


[مسائل مختلفة في الزكاة] 


[إعطاء الذمَيَ من الزكاة]: 

[604] مسألة: لا يجوز صرف زكةة الفطر ولا غيرها إلى ذمّيّء 
خلافاً لمن أجازه في الجميع» ولأبي حنيفة في قوله بجواز ذلك في زكاة 
الفطر وفى الكفارات دون غيرها من الزكوات؛ لقوله لمعاذ: «فإن أجابوك 
فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهه), وذلك 
يضمن اشتراط الإسلام» ولأنْ من لم يجز صرف زكة المال إليه لم يجز 
صرف زكاة الفطر إليه كالغني» ولأنّه حقٌ في مالٍ على وجه الطهرة» فلم 
يجز صرفه إلى كافر كزكاة المال. 


(1) حديث أبي سعيد سبق تخريجه في المسألة رقم 2598 ولفظه: كنا نخرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعا 
من زبيب» وذلك بصاع النبي كَلِلة. 

(2) جزء من حديثء أخرجه البيهقي في الزكاة» باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية» عن 
أبي سعيد الخدري. 

(3) في ب: «الزكاة». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 517» من حديث ابن عباس» وفيه قوله يك لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوك لذلك» تأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم». ولم أقف على الحديث بلفظ: 
«أجابوك» . 
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[الوصية بالزكاة]: 

[605] مسألة: إذا لم يوص بإخراج الزكاة عنهء وقد علم ورثته 
بوجوبهاء استجبنا لهم أن يخرجوهاء فإن لم يفعلوا لم يلزمهمء وقال 
الشافعي: تخرج من أصل مالهء فدليلنا أن إخراج الزكاة موكل إلى أمانته 
فإذا قال: قد أدّيتها قبل منه. وإن قال: هي عليّ من لم يكن له مطالب 
لعينه ولا خصم معين”"» فإذا لم يوص بها جاز أن يكون قد أخرجها سرّاء 
وإذا جاز ذلك لم يجز أن يلزم الورثة إخراج ما يشك هل هو عليه أم لا؟ . 

[606] مسألة: وإذا أوصى بها فهى فى الثلث. خلافاً للشافعى؛ لأنّ 
التهمة تقوى أن يكون قصد الانتفاع بماله وإخراجه عن ورثته بعد موته 
بالوصيةء فلو قبلنا قوله وجعلناها من رأس ماله لما شاء أحد أن يزوّي ورثته 
إل وصّى بأنّ عليه زكاة. 

[607] مسألة: وتبدأ على غيرها من الوصايا إلا المدبر فى الصحّةء 
خاذدا لان نه قن قرله + إنها كبائر الوساا سراءف لذن العلية بالاو عي 
الأوتجي» بولزلا التويحة لكانت من راين الحال»"قاذا لم بيقيل ذلك فاقل نا 
في ذلك أن يبدأ على التطوع. 


[مصارف الزكاة]: 

[608] مسألة: يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من 
الأصناف. ويجوز تفضيل صنف على صنف بقدر ما يجتهد فيه الإمام. 
خلافاً للشافعي في قوله: لا يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميعها؛ لقوله 
عليه السّلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم نأردّها في فقرائههم», 
وهذا يفيد جواز صرفها إلى نوع واحدء ولأنّه قد ثبت أنْ للإمام أن 
يصرف صدقة الرجل الواحد إلى فقير واحدء والإمام يقوم مقام ربٌ المال 
(1) هذه الجملة كذا في أو ب. 


(2) سبق تخريجه في المسألتين رقم 517 و 604. 
)3( سقط من ب: «جواز». 
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في التفريق فإذا جاز ذلك للإمام جاز للمالك» ولأنّه لما لم يجب صرف 
صدقة المالك الواحد إلى جماعة الأصناف لم يجب ذلك في جملة 
العتدقات: ولأنه لما جاو تخطييهق. عفن الأصناف ”0 ولاثة الواكانت 
الصٌّدقة واجبة للجميع لكان إذا فقد صنف لا يجوز نقل نصيبه إلى بقية 
الأصناف الموجودين» كما قلنا فيمن أوصى بثلثه لجماعة» وفقد بعضهم أنه 
ينتقل قسطه إلى الورثة» دون من بقي من الموصى لهمء فلمًا أجمعنا على 
أنه إذا فقد صنف أن قسطه ينقل إلى باقي الأصنافء. علم أن الكل محل 
لجواز صرف الصدقة إليهم. 


[609] مسألة: زكاة الأموال الظاهرة كالمواشى والحرث يجب دفعها 
إلى الإمام» وإذا كان عدلاً يبعث ساعياً لم يَسَع الماللكه أذ اها ييه 
وإن فعل ضمنء خلافاً للشافعي في قوله الجديد: إِنْ ربّ المال مخيّر بين 
أن يفرّقها بنفسه أو يدفعها إلى الإمام فيفرقها؛ لقول الله عزّ وجلّ: ظحُدّ مِنْ 
أمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطْهْرْمْْ24». وقوله عليه السّلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائهم»””'. وقوله لمعاذ:. «فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم»” : وفي إيجاب الأخذ دليل على إيجاب الدفع» ولأنّه مال ظاهر 
يصرف إلى أقوام بأوصاف» فوجب أن يتولى الإمام تفريقه كالخمس . 

[610] مسألة: إذا وجد المستحق للزكاة في البلد الذي هو فيه المال 
لم يجز نقلها إلى بلد آخر فإن فعل أساءء والنظر على أصول مالك يقتضي 
أن يجوزء وقال الشافعى: لا يجوزء وعليه الإعادة. ودليلنا قوله تعالى: 
لِإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقْقَرَاءٍ وَالمَسَاكِينَ4»: ولأنها صدقة صرفها إلى الجنس 
المستحقين للزكاة» فوجب أن يسقط عنه الفرض أصله إذا فرقها في فقراء 
البلدة . 


(1) كذا في أوب. 

(2) سورة التوبةء الآية: 104. 

(3)) سبق تخريجه في المسألتين رقم 517 و 604. 
(5) سورة التوبةء الآية: 60. 
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[611] مسألة: إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان له 
أنه غني» فالصحيح أن عليه الإعادة» خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي؛ لقوله تعالى: «إِنّمَا الصَّدَقَاتُ ِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين»» ففرضها لهم 
فلم تسقط بالدفع إلى غيرهم» ولأنها دفعها إلى من ليس بمحل لأخذهاء 
كما لو دفعها إلى من كان ظاهره الإسلام فبان أنه كافر» ولأنه حق لآدمي 
يضمن بالعمد»ء فجاز أن يضمن بالخطأء أصله الوديعة إذا دفعها إلى غير 

[612] مسألة: القوي بالاكتساب يجوز له أخذ الزكاة إذا كان فقيراًء 
هكذا قال شيوخناء وقال الشافعي: لا يجوز له فدليلنا قوله تعالى: طإِنّمَا 
الصَدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاءِ وَالمَسَاكينِ». وهذا ما لم يكتسب فقير» ولأنْ ما جوّز 
للمكلّف حال فقره لم تحرّم عليه لأجل قوّته عليه في ثاني [حال]!. 
كالصّوم في الكفّارة لما جوّز ذلك له لعدم ماله لم يعر فنشبعه ونه ويا 
قاذرا .على أن يكتسب: ما يتوضل به إلى العتق. 

[613] مسألة: ليس في قدر الغِئى الذي يحرم به أخذ الصدقة حذء 
إلا أن هالكا قال مقطن فو له سك رزوي ارك لات ل تفديماء 
ويعطى من له أربعون درهماًء قال أبو حنيفة : الغنى وجود نصاب الزكاة أو 
قيمته» وقال الثوري وأحمد: خمسون درهماًء وقال الشافعى: هو ما تحصل 
به الكفاية مع الدوام فيدل على أن من نعه تغنابة له يحو 311 عن 
الصدقة . 

ودليلنا قوله عليه السّلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردّها 


في فقرائهم»), فأخبر أنْ من يؤخذ منه غير من يدفع إليه» وهذا يوؤخل منه 
الصدقة فلم يجز دفعها إليه؛ ولأنْ الغنى حاصل فى الحال منه فلا تعتبر 


(1) أضيفت في طء وأثبتناها لتوضيح المعنى. 
)2( في أواب: «له) وهو تحريف. 

(3) أضفناها لسلامة التركيب. 

(4) سبق تخريجه في المسالتين رقم 517 و 604. 
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الحاجة فى ثانى [حال]7؟؟, كما لو كان مغة قدر كفايته. 


[614] مسألة: نصّ مالك على أن المرأة لا تعطي زوجها زكاتهاء 
وقال أصحابنا: هو على الكراهة دون التحريم» وقال أبو حنيفة: لا يجوز. 
فدليلنا قوله عليه السّلام لامرأة ابن مسعود: «تصدذقي عليه وعلى بنيه فإنهما 
له موضع)20) ولأنّ كل من لا تجب نفقته بحال» جاز أن تدفع إليه الزكاةء 
كابن العم والأجنبي. 

[615] مسألة: الفقير الذي له بلغة لا تكفيهء والمسكين الذي لا 
شيء له أصلاً. وقال الشافعي بالعكس من هذا. ودليلنا أن اسم المسكين 
في اللّغة يتضمّن الفقر وزيادة» وهو الإعدام جملة الذي قد أورثه الاستكانة 
وهو الخضوع والذَّلّة» وقال يونس©: قيل لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لاء 
بل مسكين. وقال الفراء وثعلب وابن قتيبة مثل قولنا. وأنشد ابن الأعرابي : 


أما الفقين الذي كانتت حلويعة.. ' رفق العيال فلم يترك له سيد 
فسمّاه فقيراً وله شيء. 


[16] مسألة: تفسير قوله تعالى: 9وَفِي الرّقَابِ2©74. أن يبتاع الإمام 
من مال الصدقة رقابا يعتقهم عن المسلمين» ولا يُعطى المكاتبون» وقد قال 


(1) أضيفت في طء وأثبتناها لتوضيح المعنى. 

(2) القصّة مع اللفظ المرفوع أخرجه أحمد في المسند: 373/2 2374 عن أبي هريرة» 
وفيه: «تصذقي به عليه وعلى بنيه» فإنهم له موضع...» وأصل الحديث أخرجه 
البخاري في الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» ومسلم في الزكاة» باب فضل النفقة 
على الأقربين والزوج» وليس فيهما هذه الجملة. 

(3) هو يونس بن حبيب الضبّي البصري, اللغوي النحوي من أصحاب أبي عمرو بن 
العلاء» وقوله ذكره ابن منظور فى لسان العرب. (انظر بغية الوعاة: 2365/2 ولسان 
العرب: 367/6). : 

(4) في أو ب: «وفق»». والصواب: «رفق»» والبيت للراعي النميري» (انظر: الديوان: 
ص55). ١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 60. 
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مالك : ل ا يا وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
يشتري عبد فد أبذ ا ودليلنا قوله تعالى: وني الرّقَاب4, وذلك جمع 
رقبة» وكل موضع ذكر الرقبة فالمراد عتقها كاملة» فلو أراد المكاتبين لكتبهم 
باسمهم الأخص.ء ولأنْ المكاتب بعض رقبة» ولأن ذلك يقتضي أن يكون 
مصروفة بجميع وجوهها إلى الصدقة. وإذا أعطي المكاتب فالولاء لسيّده. 
ولأنه لو أراد المكاتبين لاكتفى بذكر الغارمين لأنّهم منهم. 

[617] مسألة: معنى: ظوَفِي سَبيل اللَوِ”©. الجهاد والغزوء خلافاً 
لاحن وإسحاق. فن قولهما: إن المراد.به الشخ + لآن تسبي الله إذا اطلق لم 
يفهم منه إلا الجهاد» وكلٌ موضع أطلق كذلك ها هنا. 

[618] مسألة: يجوز للغازي أن يأخذ وإن كان غنياء خلافاً لأبي 
حنيفة ؟ لقوله: لوَنِي جور ليه فأطلق» وقوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة» فذكر: «الغازي202 “وده صنف من أهل الصدقات لحاجته إليه 
فجاز الدفع إليهم مع الغنى كالعاملين. 

[619] مسألة: ابن السبيل الغريب المنقطع به والمجتاز المقيم في 
الغربة دون من ينشىء السفر من بلدهء خلافاً للشافعي؛ لأن إطلاق ابن 
السبيل لا يفهم منه إلا الحاصل في الغربة دون من هو في وطنه ولو 
بلغت الحاجة منه كل مبلغ» فوجب حمله على المتعارف© . 


(1) سورة التوبةء الآية: 60. 

(2) أخرجه مالك في الزكاة» باب أخذ الصدقةء وأبو داود في الزكاة» باب من يجوز له 
أخذ الصدقة فد بورهو غني» وابن ماجه في الزكاة» باب من تحل له الصدقة. عن أبي 
سعيد الخدري. 

(3) في : «ولم؟ وهو تصحيف. 

(4) وردت هذه المسألة في أٌ و ب كما يلي: «ابن السبيل الغريب المنقطع به والمجتاز 
المقيم في الغربة دون من يمشى السفر من بلده. خلافاً للشافعي» لا يفهم إلا 
ا ل لأن إطلاق ابن السبيل لا يفهم منه 
إلا الحاصل فى ي الغربة دون من هو في وطنه ولم بلغت الحاجة منه كل مبلغ فوجب 
حمله على المتعارف» وواضح أن فيها اضطراباً وتكراراً. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تهات السشْحكحجاة 





[النية]: 

[620] مسألة: لا يصحّ الصيام إلا بنيّة» خلافاً لزفر في قوله: إن 
الصيام من الليل»” 5 ولأنّه صوم شرعي فأشبه ما عدا رمضانء ولأنّه نوع 
من الصيام كالئتذر والتفل. 


لأبي حنيفة في تجويزه النيّة لرمضان وكل صوم معين بعد الفجرء والشافعي 
في كدو واد كلدل كل المع 


ودليلنا على أبي حنيفة قوله يكَكةِ: «لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من 


(1) لم أقف عليه بهذه الصيغة» وقريب منه ما أخرجه النسائي في الصيامء باب ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر حفصة» عن حفصةء ولفظه: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا 
صيام له». وما أخرجه الترمذي في الصوم,ء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل» وأبو داود في الصومء باب النية في الصيامء ولفظه: «من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له». وما أخرجه ابن ماجه في الصيامء باب ما جاء في فرض الصوم 
من الليل ولفظه: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». 
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الليل)217, وقوله: «من لم يجمع على الصيام قبل الفجر فلا صوم ا 
وقوله: «إنْما الأعمال بالنيات وإئما لامرىء ما ا وبعض هذا اليوم 
قد مضى عارياً من الئية فلا يجزىء. ولأنها نية ابتدئت بعد مضيّ جزء من 
التهار كبعد الزوال» ولأنّه صوم شرعي كالئتذر والقضاءء ولأنّ النَية شرط في 
الصوم الشرعيّ فيجب أن لا يجزىء الصوم متى مضى بعض اليوم عاريا منها 
أصله الإمساكء, ولأنها عبادة من شرطها النَيّة» فلم تصح بنية بعد الدخول 
فيها كالصلاة والحجح. ولأنها عبادة تؤدى وتمقضى » فوجب أن يستوي فيها 
وقت النية فى الأداء والقضاء كالصلاة. 


[622] فصل: وما بيّئاه دلالة على الشافعي» ولأنّه صوم شرعي 
كالفرض» ولأنّها عبادة من شرط صحتها النية» فوجب أن يستوي نفلها 
وفرضها في وقت النية كالصلاة والحج» ولأنّها عبادة يفسد أولها بفساد 
آخرهاء فوجب أن لا تتأخر النية عن وقت فعلها كالصلاة» ولأنّها نية بعد 
الفجر_كالئثة بعد الزوال» ولأن التهار لو كان زهاناً لنية النقل: لصبحة فيه نية 
الفرض كالليل» ولأنّه كان يجب أن يستوي جميعه في الجواز كالليل» ولأنه 
قرط ف الصو الشرعن فبجب :أن يختصض باحد نري الزكان كالاساك. 


[1623] مسألة: وإذا نوى لجميع الشهر من أزّل ليلته أجزأه» خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله يله : «وإنما لامرىء ما نوئ» فعمء ولأن 
النية وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم من غير أن 
يتخلل ”5 النية وللصيام المنوي زمان يصلح جنسه لصوم سواه فجاز ذلك 


(1) انظر التعليق السابق. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في الصومء باب النية في الصيامء والترمذي في الصومء 
باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» والنسائي في الصيام» باب النية في 
الصيام ‏ عن حفصة. 


(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 
(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 
(5) في أو ب: «يتحلل» بالحاء المهملة» وفي المعونة: بالخاء المعجمة. 
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أصله إذا نوى لليوم الأوّل من ليلته وإذا نوى لكل يوم من ليلته . 


[624] مسألة: تعيين النية واجب في صوم لقال خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: (وإنّما لامرىء ما نوى»21 وذلك موضوع 
لاستبقاء الحكم فيدلٌ على أنه ليس له ما لم ينوه» ومن نوى رمضان أنه 
تطوّع ولم ينو أداء فرضه فلم يكن له عن فرضهء ولأنّه صوم واجب فلم 
يجز بنية النفل كالقضاء والنذرء ولأنّها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية 
فكذلك أداؤها كالصلاة. 


[اعتماد قول المنحّمين لثبوت الشهر]: 


[625] مسألة: ولا يعتبر بقول المنجمين في دخول وقت الصومء 
خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ لقوله ككلِ: «من صدّق كاهناً أو منجما فقد كفر 
بما أنزل على محمّد)20» وأقلّ ما في هذا التغليظ منع الرجوع إلى قولهم 

في الشرعء وقوله يَكلْةظ «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
0 الا فوهية ألم إلا بها ذكرناة. 


[عنيام دوع الشك]: 


[626] مسألة: يجوز أن يصام يوم الشك تطوّعاًء وقال محمّد بن 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(2) في أ و ب: (إذاه وهو تصحيف. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده: 429/2: والحاكم في المستدرك: 8/1» والبيهقي في 
القسامة» باب تكفير الساحرء» عن أن هريرة بلفظ: «من أتى كاهناً أو عرّافاً تصلق 
نا يقول قد كفو نما انك على ميحد 1316 

(4) أخرجه البخاري في الصومء باب قول النبي كَلهِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا». عن 
أبي هريرة» وفي لفظه: «فإن غبي) و«عذة شعبان لنيز . وأخرجه مسلم في في 
الصوم» باب وجوب صيام 0 لرؤية الهلال» عن أبي هريرة» وفي لفظه: «فإن 
غمّي» و «تأكملوا العدد». وأخرجه النسائي في الصيام؛ باب إكمال شعبان ثلاثين» عن 
ابن عباس» وفي لفظه : «فإن غم عليكم)» و «العدّة ثلاثين». 
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0 ع ل . ان به إذا كان 17 سرد الصيام» ل د وقت 17 
للنفل المعتاد صلح للنفل المبتدأ كسائر الأيام. 

[627] مسألة: لا يجوز أن يصومه بنية الفرض على أنّه إن كان من 
الشهر وإلا كان تطوّعاًء وإذا فعل ذلك ثم ثبت أنه من رمضان أعادء خلافاً 
لأبي حنيفة وغيره؛ لأنْ نيّة الفرض من شرطها أن تقع محققة لا مشكوكا 
فيها ولا في أصل وجوبها من غير ضرورة كما لو صلى شاكاً في زوال 
الشّمسء ولأنْ كل نية لفرض تعلق بوقت إذا أتى بالعمل مع© الشك في 
دخول وقته فإِنّ وقوع النية بدخول وقته لا تجزىء متى صادفت دخوله 
أصله الصلاة. 

[628] مسألة: ذهب بعضهم إلى أنه لا يصح صوم يوم الشك على 
كل وجهء وهذا غلط. لأنه يوم محكوم له بأنّه من شعبان كما قبله. 
واعتباراً به إذا كانت الْسّماء مصحية. 


[أحكام في رؤية الهلال]: 

[629] مسألة: إذا رئي الهلال في يوم الشك فهو لليلة المقبلة سواء 
رئي قبل الزوال أو بعدهء وقال أبو يوسف: إن كان قبل الزوال فهو لليلة 
الماضية» ورأيت نحوه لابن حبيب. ودليلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: إِنْ الأهلة بعضها أكبر من بعض. فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تصوموا 
ولا تفطرواء إلا أن يشهد رجلان مسلمان ل أهلاه بالأمس”©». واعتباراً 
به إذا رئي بعد الزوال. 


(1) سورة البقرةء الآية: 183. 

(2) في أُ: المئع 

(3) أخرجه الدارقطني في الصيامء باب الشهادة على رؤية الهلال» والبيهقي في الصيام» 
باب الهلال يرى بالنهارء عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمرء ونحن بخانقين» وذكر 
مثله إلا أنه ليس فيه لفظ: «فلا تصوموا» وبإضافة لفظ : «عشية» في آخره . 
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[630] مسألة: ولا يقبل شهادة واحد على هلال رمضانء خلافاً 
للشافعي؛ لقوله كَكلةِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»ء فإن غم عليكم 
فأكملوا العْدّة ثلاكينء فإن شهد ذوا عذل قصوموا وأفطروا»7) :ولآتها شهادة 
على رؤية هلال أصله هلال شوّال». ولأنْ شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها 
اعتباراً بسائر الأصولء» ولأنْ ذلك يؤدذي إل أن يفطر بشهادة واحدء 
ونفرض الكلام في أن ظريقه الشهادة دون الأخبارء خلافاً للشافعي» لقوله: 
«فإن شهد ذوا عدل فصوموا»2 فثبت أنّها شهادة» ولأنّه حكم شرعي فتعلق 
برؤية الهلال» فوجب أن يكون حكم الإخبار به حكم الشهادات أصله هلال 
شوال وذي الحجة . 

[631] فصل: وسواء كانت السماء مصحية أو مغيّمة» خلافاً لأبي 
حنيفة في تفريقه بين الموضعين وقوله: إِنّها إن كانت متغيّمة قبل فيها قول 
الواحدء وإن كانت مصحيّة صحيحة لم يقبل إلا الاستفاضة دون الاثنين 
والثلاثة» فدليلنا ال وهو عام ولأنها شهادة على روؤية الهلال فلم 
يحتج إلى الاستفاضة كما لو غم الهلال. 

[632] مسألة: لا يقبل في آخره إلا الاثنان» خلافاً لأبي ثورء لعموم 


الخبر» ولأنها شهادة على حكم يثبت في البدن» فلم يقبل فيه الواحد 
كسائر الأحكام. 


[633] مسألة: إذا رأى الهلال وحده لزمه الصومء خلافاً لبعض 
التابعين في قولهم: إِنّه لا يلزمه إلا بحكم الإمام؛ لقوله عز وجل: طفْمَنْ 


(1) أقرب الروايات إليه» ما أخرجه النسائي في الصيام»ء باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضانء» عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب». ولفظه: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وانسكواء فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا». وفى لفظ أحمد فى مسنده: 321/4: «شاهدان مسلمان». وانظر 
المسألة رقم 625. ١‏ 

(2) انظر التعليق السابق. 

(3) المراد به الحديث السابق. 

(4) المراد به أيضاً الحديث الوارد في المسألة رقم 630. 
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ََ 9 ء 5دءها وا ع مع 1 5 ارت 31 
شهد منكم الشهرَ قَلْيَصْمْهُ»4” ي' وقوله تَلِيةِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته»» وهذا قد رآهء ولأنّه لمّا لزمه الصوم بشهادة غيره وهي مظنونة 
لهء كان بأن يلزمه برؤيته المتحقّقة أولى. 


[634] مسألة: وإذا رآه وحده ثم: تعمّد الفطر فعليه القضاء والكفارة» 
خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: لا كفارة عليه؛ لحديث الأعرابي الذي جاء وهو 
ينتف شعره ويلطم وجههء فقال كل: «ما شأنك؟» قال: وقعت على أهلي 
في رمضانء» فقال: «أعتق رقبة)2©0 ولم يسأله. أيّ يوم رأى هلال الشهر 
وحده أو فيما بعده» ولأنّه يوم لزمه صومه على أنه من رمضان فإذا تعمد 
الفطر فيه هاتكاً لحرمته لزمته الكفارة كاليوم الثاني والثالث» ولأنّ رؤيته 
معنى أوجب عليه صوم اليوم على أنه من رمضانء. فكانت الكفارة متعلقة 
بالفطر فيه كشهادة الشهودء ولأنْ كل حكم لزمه في اليوم الذي يحكم الإمام 
بكونه من رمضانء فإنّه يلزمه إذا انفرد برؤيته أصله وجوب صومه والقضاء 
بالفطر فيه ولأنّ الكقّارة من أحكام الصوم وتابعاً له» فوجدنا الوجوب على 
صفة متساوية برؤية الهلال بنفسه وبحكم الحاكم به» فوجب أن يكون حكم 
الهتك متساوياً» ولأنْ الفطر بالإثم يصحب الكفارة ولا ينفرد عنهاء وقد ثبت 
أنه يأثم بهذا الفطرء فوجب أن تلزمه الكفارة» ولأنّ الفطر متعلق به شيئان: 
القضاء والكفارة» ثم لا يخلو أن يكون على وجه العذر [أ]7وْ الهتك» 
ومع العذر لا كمارة ومع الإثم الكفارة» فكان الإثم في باب ارتباطه بالكفارة 


(1) سورة البقرةء الآية: 184. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 625. 

(3) أقرب الألفاظ لهذا الحديث ما أخرجه مالك في الصيامء باب كفارة من أفطر في 
رمضان» عن سعيد بن المسيب» والبخاري في الصوم. باب إذا جامع في رمضان» 
عن أبي هريرة» ولفظ: «أعتق رقبة» ورد عند ابن ماجهء باب ما جاء في كفارة من 
أفطر يوماً من رمضان» عن أبي هريرة» وعند مالك: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» 
وعند مالك أيضاً: «فأمره رسول الله كلٍ أن يكفر بعتق رقبة»» وعند البخاري: «هل 
تجد رقبة تعتقها؟». وأخرجه بدون بيان سبب الفطرء مسلم في الصيامء باب تحريم 
الجماعء وفيه: أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة. 

(4) أضفناها ليستقيم التركيب. 
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كالعذر في باب منافاته لهاء فلمًا كان العذر منتفياً في هذا الموضع تعلق به 
الإثم فوجب أن يتعلق به الكفارة» ولأنّه قد تيقّن كون هذا اليوم من أيّ 
شهر هوء فوجب أن يكون ما يلزمه من حكمه معتبرأ به في نفسه دون حكم 
الحاكم يت أصلة إذاترأى علال شوال وده نأقطرين: <لآن :ها ايتعلق بالشهر 
أو بالزمان المؤقّت من الأحكام لا يفتقر [إلى حكم الحاكم]”'' فيما يختص 
الإنسان في نفسهء اعتباراً بمواقيت الصّلاة والحجٌء ولأنْ رؤيته متيقّنة وحكم 
الحاكم ظاهر عليه الظّنّء فإذا تعلّق بذلك الكمّارة فاليقين أولى. 


[الصائم يصبح جنبا]: 

[635] مسألة: إذا أصبح جنباً لم يمنعه مر ذلك اليوم إذا 0 
نواه من الليل. خلافا لما يحكى عن أبي والحسن بن صالح” أ 
لقوله عرّ وجلّ: #وكلوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَتَبِيِنَ لكمْ الخَيْط الأنيض مِنَ الخَيِطِ 
الأسْوَدٍ مِنَ الفَجْرِ4” . ومعلوم أنه إذا كان يجامع فنزعه ثم طلع الفجر 
ما من جماع ثم يصوم ذلك اليوو 0 وقال للذي سأله أنه يصبح 00 
ويريد الصوم فقال: «وأنا أصبح جنباً وأريد الصيام فأغتسل وأصوم)60, 


(1) هذه الزيادة استفدناها من ط. ومن المعونة: 2459/1 وبها يتضح المعنى . 

(2) ما ذكره عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الصومء باب الصائم يصبح جنباً» ومسلم 
في الصومء باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء عن أبي بكر بن 
عبدالر حمن . 

)03( الحسن بن صالح بن حي الهمداني» فقيه الكوفة وعابدهاء روى عن سماك وطبقته» 
وكان ثقَةَ متقنا»ء توفى سنة 167ه. (شذرات الذهب: 262/1). 

(4) سورة البقرة» الآية: 186. 

(5) أخرجه مالك في الصيام» باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضانء 
والبخاري في الصوم. باب الصائم يصبح جنباء ومسلم في الصيام. باب صححة صوم 
كان رسول الله يَكِْهْ يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان» ثم يصوم. 

(6) جزء من حديثء» أخرجه مالك في الصيام» باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً - 
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ولأنّ حدثه إذا انقطع لم يبق أكثر من وجوب الطهارة» وذلك لا يمنع 


[المرأة إذا طهرت ليلا ولم تغتسل]: 

[636] مسألة: الحائض إذا رأت الطهر ليلاً فنوت الصوم ولم تغتسل 
حتى طلع الفجر جاز لها صوم ذلك اليوم سواء أخرته بتفريط أو بغير 
وحكي عن قوم أنه لا يجزيها الصوم على كل وجهء فدليلنا أنّها محدثة زال 
حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى فعل التطهير فوجب أن يصح صومها 


[الخطأ في غروب الشمس أو طلوعها]: 

[637] مسألة: إذا أكل مجتهداً ثم بان له الشمس لم تغربء أو 
الفجر قد طلع”!'» فصومه فاسد وعليه القضاء في الفرض» خلافاً لداود في 
قوله: إن صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله تغالى” دحَنَى يِتَبَِنَ لكُمْ 
الخَيِطُ الْأبِيضُ مِنَ الحََبْطٍ الأسْوَّدٍ مِنْ الفَجْرٍ» إلى قوله: ثم م أَتَمُوا الصَّيامَ 
إِلَى اللّل24, وهذل لم يتمّهء ولأنّه خَرّم الإمساك بما 7 تكد ايند 
صومهء فوجب أن يفسد مع الخطأ كالمريض » ولأنه حصل منه الأكل بعل 
الفجر في رمضان كالعامدء ولأنّه لو اجتهد فصلى المغرب ثم بان له أن 
الشّمس لم تغرب لزمته الإعادة» كذلك في مساألتناء بعلة أنها عبادة على 
البدن مؤقتة من الزمان يصل إليه يقينا. 

[638] مسألة: إذا طلع الفجر وهو يولج لم ينعقد صيامهء خلافاً 


- في رمضان» ومسلم في الصيامء» باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 
هن حافدة ‏ «وقيد على (الجدلة: 

1( الو 0 0 وفي 0 ب لك صواب العبارة: ثم بان له بأن 

(2) سورة البقرة» ل 156 
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لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّه حصل واطئاً في جزء من التهار فأشبه إذا 
استدام . 

[639] مسألة: وإن نزع لوقته فلا كمّارة عليهء وإن استدام قال 
أصحابنا: عليه الكقّارة» وتخْرّج ذلك عندي على قول ابن القاسم: متى أكل 
ناسياً ثم أكل بعده عامداًء لأنّه إن كان متأوّلاً فلا كمّارة عليه» وإن كان 
على وجه الجرأة وقصد الهتك فعليه الكفارة» والتظر أنْ لا كفارة عليه لأنْ 
الكفارة بالفعل الذي حصل به الفطر وذلك بالجزء المصادف للويلاج دون 


الاستدامة. 


[التقيؤٌ عمدا]: 

[640] مسألة: اختلف أصحابنا في وجوب القضاء على المستقي 
عامداء فمنهم من يقول: إِنّه واجب». وهو قول ابن بكيرء ومنهم من يقول: 
استحباب» وهو قول أبي يعقوب الرازي. 

فوجه الوجوب,. قوله عليه السّلام: «من استقاء فعليه القضاء»20, 
وقوله: من استقاء فليعد صومه» © ولأنْ الاستدعاء يخرج معه القيء بكلفة 
وشدّة» فيعود إلى الحلق بعض ما يحرج بضعف الطبيعة دون دفعه» هذا هو 
الغالب» فوجب بناء الأمر على غاليه. 
القيء والاحتلام واللحن 0 ولأنّه لو كان يفطر لاستوى عمذه وغلبته 


(1) جزء من حديث,» أخرجه أبو داود في الصوم. باب الصائم يستقيء عامداًء والترمذي في 
الصوم» باب الصائم يستقيء عمداء وابن ماجه في الصومء باب ما جاء في الصائم 
يقيء . وفى لفظ أبى داود والترمذي بزيادة لفظ : «عمدأى وهو عن أبى هريرة . 

(2) جزء من حديثء أخرجه أبو داود في الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء ولفظه: 
«وإن استقاء فليقض"». وأخرجه أيضاً الترمذي في الصومء باب ما جاء فيمن استقاء 
عمداء بزيادة لفظ: «عمداً». وهو عن أبي هريرة. ولم أقف عليه بلفظ : «فليعد». 

(3) أخرجه بهذا اللفظ. مع تقديم وتأخيرء الترمذي في الصومء باب ما جاء في الصائم 
يذرعه القيء» عن أبي سعيد الخدري. 


431 


كالأكل والشرب, ولأنْ مدخل الطعام والشراب إِنّما يفطر بما دخل فيه لا 
بما خرج 2 كالجشّاءء ولأنّه إحدى حالتى خروجه كالذرع. ولأنّه خارج 
من البدن لا غسل فيه كالدموع والفصاد. 


[الوطء في رمضان]: 

[641] مسألة: وإذا وطىء في رمضان عامداً فعليه القضاء والكمّارة» 
وحكي عن قوم من التابعين أنه لا كفارة عليه» وأنْ الخبر خاصٌ فيمن 
ورد فيه» ودليلنا حديث الأعرابى لما قال: وقعت على أهلى فى رمضان» 
فقال كلهِ: «أعتق رقبة»» وقد قال: «حكمي على غلن ‏ الواسل كسك عل 
الجماعة)””2؛ وقوله: «من أفطر يوماً في رمضان فعليه ما على المظاهر»© . 

[642] مسألة: ومن وطىء ناسياً فلا كقّارة عليهء وقال عبدالملك: 
عليه الكفارة» وهو قول أحمد بن حنبل» فدليلنا قوله: «رفع عن أمّتي الخطأ 
والنسيان»”"2. ولأنّه أفطر ناسياً كالأكل» ولأنّ الكفارة الكبرى في الفطر تتبع 
الإثم» بدليل انتفائها مع عدمه. 

[643] مسألة: وإذا طاوعته بالجماع فعليها الكمّارة ولا يتحمّلها 
الواطىء» خلافاً للشافعي أنه لا كمّارة عليها بوجهء وأنْ عليها كقّارة يتحمّلها 
الواطىء . 


(2)1) الضمير يعود على «مدخل الطعام والشراب»» وفي أ و ب: «فيهما ‏ منهما». 

(3) أي خبر الأعرابي. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 

(5) قال السخاوي: لا أصل لهء كما قاله العراقي» وسئل عنه المرّي والذهبي فأنكراه. 
(المقاصد الحسنة: ص192). ومعناه ورد فيما أخرجه مالك في البيعة» باب ما جاء 
في البيعة» والترمذي في السيرء باب ما جاء في بيعة النساءء والنسائي في البيعة» 
باب بيعة النساءء عن أميمة بنت رقيقة» قالت: قال رسول الله يَكلِ: «إِنّي لا أصافح 
النساء» إِنّْما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة...» 

(6) ألم أقف.غليه» وقالالزيلعي ‏ حديث غريت .بهذا اللفظ: (نصب الراية+ 449). 

(7) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 
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فدليلنا أن عليها الكمّارة ما روي أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره 
رسول الله يكةٍ أن يعتق رقبة”!'» وروي قال يكلةِ: «من أفطر في رمضان 
فعليه ما على المظاهر»© فعمّء ولأنّه شخص حصل مفطراً بجماع في نهار 
رمضان على وجه الهتك. فوجب أن تلزمه الكفارة كالرجل» ولأنّه نوع يقع 
به الفطر فإذا وجد على جهة الهتك فمن لزمه القضاء لزمه الكفارة كوطىء 
الرجل» ولأنّه سبب موجب للكفارة» فوجب أن يشتركا فيما يلزم به إذا 
اشتركا فيه كالقتل» ولأنْ جميع الأحكام المتعلقة بالوطء لخحق المحكوم بها 
في حق الواطىء محكوم بها في حقّ الموطوءة» من وجوب الغسل والفطر 
والحدٌ والإحصان والقضاءء فكذلك وجوب الكفارة. 


[وجوب الكفارة والقضاء على متعمّد القطر]: 

[644] مسألة: تجب الكفارة بكلّ فطر على وجه الهتك من أكل 
وشرب وغير ذلك سوى الردّة» خلافاً للشافعي في قوله: لا كمّارة إلا في 
الجماع ؛ لما روي أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله كَكةٍ أن يكمر 
فعس ,رفينة 7+ وروي أن رجلاً قال لرسول الله كِ: إِنّه أفطر يوماً في 
رمضانء فقال له: «أعتق رقبة» » وهذا نقل للحكم بسببهء ولأنّه لو كان 
الحكم يختلف لاستفصل وسأل عمًا به أفطرء وقوله: «من أفطر في رمضان 
فعليه ما على المظاهر)”” »: ولأنّه أفطر نهار رمضان على وجه الهتك لحرمة 
الصومء فوجب أن تلزمه الكفارة كالجماع» وإن شئت قلت مع اعتقاد وجوبه 
احترازاً من الردّة» فإن كان غير محتاج إليه لأنْ في العلة احترازا منه بغير 
هذا الوجهء ولأنّه نوع يقع به الفطر تارة بعذر وتارة بغير عذرء فوجب إذا 
وقع مع العدم أن تجب الكفارة كالجماعء ولأنْ الاعتبار في وجوب الكفارة 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 641. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 
(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 
(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 641. 
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في الصوم بحال المفطر لا بما يقع به الفطر اعتباراً بالأصول كلّها. 


[645] مسألة: على متعمّد الفطر في رمضان القضاء مع الكمارة. 
خلافاً لأحد قولى الشافعى فيما حكاه الإسفرايينى؛ لقوله ككللهِ: «خذ هذا 
د 1ف قال عا ينل أحداً أحوج إليه مني» فضحك كَل وقال: «كله 
وصم يوماً»”0. وروي أنه قال للواطىء في رمضان: «اقض يوماً مكانه» 2 
ولأن القضاء أكد من الكفارة بدليل وجوبه على المتعمّد ورأي الذي لا 
يجب عليه كثّارة”7: فكان بأن تجب في الموضع الذي تجب فيه الكفارة 
أولى». ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فلم يدخل القضاء في كمارتها 


كالحج . 


[646] مسألة: وكفارة الفطر في رمضان على التخيير دون الترتيب» 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لما روي أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره 
رسول الله كك أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين 
مسكينً. ولفظ «أو» للتخييرء ولأنّها كفارة لم تجب عن إتلاف ولا عذرء 
فدخلها التخيير أصله كفارة اليمين. 


[647] مسألة: التتابع فى ,-- الشهرين واجب» خلافاً لما يحكى 


(1) حديث الأعرابي سبق تخريجه في المسألة رقم 634. والحديث بهذا السياق ليس 
موجوداً هكذا في الروايات التي ذكرناها هناك» ومحل الاستدلال وهو قوله:«كله وصم 
يومأه أخرجه مالك بلفظ: «كلهء وصم يوماً مكان ما أصبت» عن سعيد بن المسيّب. 
وأخرجه أبو داود في الصومء باب كمارة من أتى أهله في نهار رمضان» عن أبي 
هريرة» ولفظه: «كله أنت وأهل بيتك. وصم يوماً واستغفر الله4. وأخرجه ابن ماجه 
في الصيام. باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضانء» عن أبي هريرة» 
ولفظه: «فأطعمه أهلك. وصم يوماً مكانه». 

(2) انظر التعليق السابق. 

)3( كذا فى أْ واببا. والمعنى غير واضح» ولعلّه يتضح بحذف لفظ : «ورأي». 

(4) الحديث بلفظ التخيير أخرجه مالك ومسلمء وقد سبق تخريجه في المسألة رقم 634) 
وهو باللفظ الذي أورده المصنف. 

50( سقط من ب: اصوم». 
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عن ابن أبي ليلى”7'؛ للخبر الذي رويناه» ولأنّه صوم شهرين في كمّارة 
كالظهار. 

[648] مسألة: إذا أفطر في يومين فعليه كمارتان» كمّر عن الأول أو 
لم يكفّرء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن من وطىء في الثّاني قبل أن يكفر 
عن الأول فلا كقارة عليه للثاني؛ لأنهما يومان لو أفسد صوم كل واحد 
منهما على الانفراد وجبت به الكفارة» فإذا جمع بينهما في الإفساد وجب أن 
تجب به كمارتان» أصله إذا أفسد صوم يومين من زمضناق .ولانة أفسد صوم 
يومين من رمضان هاتكاء فوجب أن يلزمه للثاني إخراج كفارة زائدة على 
كفارة الأوّل»؛ أصله إذا كان قد كمّر عن الأوّلء ولأنهما عبادتان لا يلحق 
إحداهما فساد الأخرى كالحجتين والعمرتين. 


[الفطر نسياتاً]: 

[649] مسألة: إذا أكل أو جامع ناسياً أفسد صومهء وعليه لخي 
الفرض خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقؤله عر وجل :لافكلوا وَاشر 
حَتَى ب َعَبِينَ لَكُمْ الخَيْط الأنِيَضُ مِن الخَيِْطِ الأسْوَدٍ مِنَ الفْخْرٍ» ل 0 
ثم أَبَنُوا الصَّيَامَ إِلَى اللّيلِ 0 وهذا لم يتمّمهء وقد خَْرّم الإمساك فأشبه 
ا ولأن كل فعل لا ب يصمح الصوم مع شيء من جنسه عمداً على وجهء 
فلا يصح مع سهوه. أصله ترك النّية . 

ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلّف حصل أكلا”” في رمضان 


(1) ابن أبي ليلى» محمد بن عبدالرحمن» أبو عبدالرحمن» قاضي الكوفة ومفتيهاء كان 
صاحب قرآن وسئّة» من أصحاب الرأي» ولي القضاء لبني أمية ولبني العباس» واستمر 
3 سنةء له أخبار مع أبي حنيفة وغيره» مات سنة 148ه ‏ 7665م بالكوفة. 
(وفيات الأعيان: 452/1: ميزان الاعتدال: 87/3. شذرات الذهب: 224/1). 

(2) الحديث الذي أورد لفظه في المسألة السابقة» وفيه: «أو يصوم شهرين متتابعين». 

(3) سورة البقرقء الآية: 186. 

(4) في ب: «حصل منه أكل». 
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القضاء إذا وجب على المريض مع كونه أعذر من الناسي» كان بأن يجب 
على الناسي أولى. 


[الفطر بسبب الإكراد]: 

[650] مسألة: إذا أكره على الإفطار بأن أوجر الماء في حلقهء أو 
بأن هدّد بالقتل والضربء» فأكل بنفسه فقد أفطر فى الموضعين» وكذلك إذا 
جريحة مره ار انافمةة وقاق الشائي فى كز دللكاه نط إل الذي 
أكل بنفسه فله فيه قولان» فدليلنا أن خرم الإمساك قد حصل فأشبه إذا كان 
بفعله وقصده. 


[الإنزال بسبب النظر]: 

[651] مسألة: إذا نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليهء فإن 
استدام النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة» خلافاً للشافعي في قوله في 
الموضعين : إِنْه لا يفطر؛ لأنّه أنزل فى الموضعين ملتذّاً به كاللآمسء ولأنّه 
نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة. 


[الفطر قبل حصول العذر]: 

[652] مسألة: إذا أفطر قبل حصول العذر المبيح للفطر متأؤلا أنه 
سيطرأ العذر.ء كان عليه الكفارة» وطريان العذر لا يسقطهاء وذلك كالمرأة 
تفطر انتظاراً لحيضها ثم تحيض في ذلك اليوم» أو الرجل يفطر ابتداء 
ليمرض» ثم يمرض»ء أو عازماً على السفر ثم يسافرء وقال أبو حنيفة في 
كل ذلك: لا كفارة عليه إلا فى السّفر بعد الإفطارء فإنّه قال: لا تسقط عنه 
الكفارة؛: وعكس عبدالملك :بن الماجشون هذا فقال: ‏ فى الحيض:والمرض 
عليه الكفارة» وفي العزم على السفر إن سافر فلا كفارة» وإن لم يسافر 
فعليه الكفارة» وللشافعى قولان؛ أحدهما: أن عليه الكفارة» والآخر: أنه لا 
كفارة عليه. : 


فدليلنا حديث الأعرابى لما قال له: «ما شأنك؟» قال: وقعت على 
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أهلي في رمضان؟ قال: «أعتق رقبة"!"» فأطلق ولم يستفصلء» ولأنّه هتك 
حرمة صوم رمضان بالإفطار فيه» فوجب أن تلزمه الكفارة» أصله لو لم 
يحدث مرض ولا حيضء ولا يقال حرمة يوم من رمضان لأنهم لا 
يسلّمونه» ولأنَ ما يطرأ من العذر بعد الفطر الموجب للكفارة لا تأثير له في 
سقوطهاء أصله مع أبي حنيفة السفرء وقلنا: «من العذر» احترازاً من الردّة. 


[تعمّد الفطر في غير رمضان]: 

[653] مسألة: لا كمارة على المفطر فى غير رمضان» خلافاً لما 
يحكى عن قتادة أن عليه الكفارة إذا أفطر فى قضائه؛ لأنْ الكفارة إِنْما 
وجبت في رمضان لهتك حرمة زمانه» وذلك معنى يختص به لا يوجد في 
غيره من الأزمنة» واعتباراً بالتطوّع . 


[سبق الماء إلى الحلق في المضمضة والاستنشاق]: 

[654] مسألة: إذا سبق الماء إلى حلقه فى مضمضة أو استنشاق أفطر 
ولزمه القضاء في الفرض. سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة» وقال 
الشافعي في المبالغة: قد أفسد صومه إن لم يكن ساهيآء وفي غير المبالغة 
له قولان. 


فدليلنا قوله كَلِ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»© »2 وقد 
علم أنه نما منع ذلك في الصوم احتياطاً وتحرّزاً من سبق الماء إلى الحلق» 
فدل ذلك على أنّه متى حصل وقع به الفطرء واعتباراً به إذا كان عن 
مبالغة : 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 

(2) جزء من حديثء» أخرجه أبو داود في الطهارة.ء باب في الاستنثارء والترمذي في 
الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» والنسائي في الطهارة» باب 
المبالغة في الاستنشاق». وابن ماجه فى الطهارة» باب المبالغة فى الاستنشاق 
والاستفان» عن" لقبط بق صيرة» بهذا اللفظ . ١‏ 
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[ما يحصل به الإفطار]: 


[655] مسألة: الإفطار يحصل بكل ما يصل إلى الحلق ممًا يقع به 
التغذّي وممًا لا يقع به كالدرهم والحصاة» ومن أصحابنا من يقول: لا 
يحصل الفطر إلا بما ينماع ويغذي». وهو قول قوم من المتقدمين. 


ودليلنا قوله عرّ وجلٌ: طثُمْ أَبَمُوا الصّيَامَ إلى اللّيلِ74', والصوم 
الإمساك. ولأنّه حصل منه بلع شيء وصل إلى حلقه يمكن الاحتراز منهء 
فكان مفطراً بهء أصله إذا كان مما يتأنّى أكلهء ولأنّه لما لم يعتبر بالعادة في 
صفة الأكل والتناول مثل أن يبتلع الخبز الرطب أو اليابس ابتلاعاً من غير 
مضغ فيقع الفطر بهء فكذلك يجب أن لا يراعى نوع المتناول» أن يكون 
معتاداً لغذائه أو غير معتاد لذلك. 


[656] مسألة: ما وصل إلى الحلق من سائر المنافذ كالعين والأذن 
فإنّه يفطرء خلافاً لمن قال: لا يفطر؛ لأنه وصل إلى حلقه ما هو ممنوع 
من تناوله بفيه حال الصومء فوجب أن يفطر به أصله إذا دخل من مدخل 
الطعام والشراب. 


[657] مسألة: إذا استعط بدهن أو غيره ووصل إلى دماغه فلا يفطر 
إل أن ينزل إلى حلقهء خلافاً للشافعي في قوله: وإن لم ينزل إلى حلقه؛ 
لأنه ما لم يصل إلى الحلق لا يوجب الفطر أصله إذا لم يبلغ إلى الدماغ . 


[658] مسألة: مداواة الجراح في الجوف بدواء أو غيره» وما يقطر 
فى الذكر والدبر واستدخال السيورء وغير ذلك». كل ذلك لا يفطرء. فدليلنا 
أذ قاغل: ادنكو لبس تمتفك إلى الشوف + تحصو لالد داق الا وريه 
الإفطار كداخل الفم والأنف», ولأنّ داخل الدبر موضع حصول اللبن فيه لا 
يوجب الرضاعء فلم يوجب الفطر كداخل الفم. 


(1) سورة البقرةء الآية: 186. 
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[حكم الحامل والمرضع والشيخ الهرم]: 

[659] مسألة: الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام 
عليهاء وقال عبدالملك: تطعم. وهو قول الشافعيء ودليلنا قوله يَلِِ: 
«إِنَ الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع»7!, 
وذلك ينفي وجوب شيء لسبب تتركه» ولأنها مفطرة بعذر كالحائض» ولأنّ 
التكفيو بالغطر* إنجاء يجن على ومحه الوقاف: فإذا لم يكن هتك لم يجب 
اعفبارا بالحافل © والمزيفن. 

[660] مسألة: وفي المرضع روايتان» فوجه الوجوب أن العذر ليس 
بموجود بهاء وإثما هو لأجل غيرهاء فضعف أمرها عن الحامل والمريض. 
ووجه النفي ما ذكرناه في الحامل. 

[661] مسألة: لا إطعام على الشيخ الهرمء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي ؛ لأنه مفطر بعذر فلم يلزمه إطعام كالمريض والمكرهء ولأنّه مفطر 
لا يلزمه القضاءء فلم يلزمه إطعام كالطفل» ولأنْ القضاء إذا لم يكن لاتصال 
العذر فلا يجب بفواته إطعام» كالمريض والمسافر”© إذا اتصل به المرض 
إلى أن مات -ولان الإطعام في الأصول يجب في الصيام لتأخّر الصوم أو 
القضاءء فأمَا لسقوطه جملة فليس في الأصول كالطفل. 


[حكم القبلة]: 
[662] مسألة: القبلة للذة تكره للصائمء خلافاً لمن قال: لا تكرى 
وللشافعي في تفريقه بين من تحرّك القبلة شهوته ومن لا تحرّكهاء لأنَّ القبلة 


(1) جزء من حديثء. أخرجه أبو داود في الصومء باب اختيار الفطرء والترمذي في 
الصوم . باب ما جاء في الرخصة في الإفطار» والنسائي في الصيام. باب وضع الصيام 
عن الحبلى والمرضعء وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في الإفطار للحامل 
والمرضع» عن أنس بن مالك الكعبي» بهذا اللفظ مع تغيير بسيط . 

(2) كذا في أو بء ولعلّه: بالحائض. 

(3) السياق يقتضي تقديم: «المسافر؛ على «المريض». 
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والمباشرة من دواعى الوطءء فلا بد من أن تثير الشهوة فتدعو إلى الازدياد 
والإكثار ويجرٌ ذلك إلى فساد الصومء ولأنها عبادة حرم فيها الوطء» فجاز 
أن يتعلق المنع بالقبلة كالحج. 


[حكم المغمى عليه]: 

[663] مسألة: إذا أغمي عليه قبل الفجر وكان قد نوى الصوم ثم دام 
به إلى أن طلع الفجرء فإنَ صيامه لا ينعقد على وجهء سواء أفاق بعد 
الفجر بيسير أو كثير أو دام به فلم يفق أصلاء وعند أبي حنيفة: أنه يجزيه» 
وللشافعي فيه أقاويل كثيرة» وبين أصحابه خلاف في حصرها. 

فدليلناء أن الإغماء معنى يسقط فرض الصلاة» فوجب إذا طرأ قبل 
الفجر ودام به إلى أن طلع أن يمنع انعقاد الصوم كالحيض والنفاسء ولأنّه 
يوم طلع فجره وهو مغمى عليه فمنع انعقاد صومهء أصله الثاني والثالث» 
ولأنْ الصوم لا بد له من نية» ولا تصمحٌ النية إلا من مكلف». واستدامتها 
من طريق الحكم واجبة» فوجب أن يكون الناوي حال الدخول في الصوم 
ممن تصحٌّ متة النية” لبكون بمتزلة من ابتداها» والإغماء يمنع التكليف خلا 
تصحٌ النية معهء ولا يلزم عليه النوم لأنّه معتاد. 

[664] مسألة: إذا أغمي عليه بعد الفجر لم يفسد صومهء وقال 
الشافعي في بعض أقاويله: إن الإغماء يضادٌ الصوم كالحيض وإليه ذهب 
القاضي إسماعيل» فدليلنا أنْ الإغماء مرض فإذا طرأ على الصوم لم يفسده 
كسائر الأمراض . 

[665] مسألة: الإغماء والجنون لا يمنعان وجوب الصوم وإنما 
يمنعان أداءه» فإذا أفاق لزمه قضاؤهء سواء كان قبل البلوغ أو بعده» أفاق 
قبل انقضاء الشهر أو بعدهء وقال أبو حنيفة: إن أفاق في بعض رمضان 
قضاة كلهة+ وإن أفاق بعد انقضائى”!؟ فلا قضاء غليه»: وقال الشافعي؟ .إن 


(1) في ب: «انقضاء الشهر». 
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أفاق بعد انقضاء الشهر فلا قضاء عليه'» وإن أفاق في بعضه صام ما أدرك 
ولم يقض ما فات»ء وعنده أن المجنون لا يقضي صوماً فاته على وجه. 


فدليلنا قوله عزّ وجل : اكْمَنْ شَهِدَ بِنْكُمْ الشهرَ فَليِصْمْهُ وَمَنْ كَانَ 
مُريضاً أز عَلَى سَفَرِ فَمَِةُ من أََام أخَر»” 0 وهذا شاهد الشهر 6 فلزمه 
عذّة من أيام أخرء ولأنّ الجنون لا ينافي وجوب الصومء لأنه معنى يزيل 
العمل حال الكبياةء: فلم 'يمنع وجوي الصوم كحال ‏ الاغماء:والنوم..والشكر. 


[الأكل مع الشك في طلوع الفجر]: 

[666] مسألة: إذا أكل شااً فى طلوع الفجر ثم لم يتبيّن له هل أكل 
قبل الفجر أو بعده» قال شيوخنا: يجىء على أصل مالك أن يلزمه القضاء 
واجبأء وقال أبو حنيفة والشافعى: لا قضاء عليه. فدليلنا أن الاتفاق على أنه 
إذا أكل شائاً في غروب الشمس أنْ عليه القضاء فكذلك شكه في طلوع 
الفجرء بعلة حصول الأكل في وقت شك هل هو ليل أو نهار. 


[السّواك والحجامة]: 


[667] مسألة: لا يكره السواك للصائم في جميع اليومء خلافاً 
للشافعي في قوله: إِنه يكره بعد الزوال؟؛ لقوله كَل «خير خصال الصائم 
السواك»”» ولم يفرق». ولأنّ ما لا يكره للصائم قبل الزوال لا يكره له 
بعده كالمضمضة» وعكسه القبلة. ولأنه وقت للصوم كأوّل التهار. ولأئما 


00 


يقصد به تبقية الشعث ومنع رفعه لا يختصٌ ببعض أوقات العبادات كالإحرام 
بالحجٌ . 


(1) سقط من ب: «وقال الشافعي. . . عليه . 

(2) سورة البقرة» الآية: 184. 

(3) أخرجه ابن ماجه في الصيامء باب ما جاء في السواك والكحل للصائم» عن عائشة» 
بزيادة: «من؟ في بدايته . وأخرجه بدونها البيهقي في الصيامء باب السواك للصائمء 
والدارقطني في الصيام ‏ باب السواك للصائم . 
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[668] مسألة: الحجامة لا تفسد الصومء خلافاً لأحمد بن حنبل 
وغيره؛ لأنّه َل احتجم وهو 0-002 وقوله كلِْةةْ «ثلاث لا يفطرن 
الصائم»»: فذكر الحجامة» وروي أنه يل مرّ بجعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه يحتجم في رمضانء فقال: «أفطر هذان» ثم أرخص بعد ذلك 
في الحجامة للصائه2». ولأنّه دم لا يوجب الغسل كالرعاف» ولأنّه لو خرج 
من موضع الجراحة” لم يفطرء والحجامة جراحة. 

[669] مسألة: يكره أن يستاك بعود رطب له طعمء خلافاً للشافعي؛ 
لأنه إذا كان له طعم لم يأمن أن ينزل إلى حلقه فيفسد صومهء فكان 
مكروهاً له كذوق القدر. 


[الفطر من أجل السفر]: 

[670] مسألة: إذا سافر سفراً يجوز له قصر الصلاة فيه كان بالخيار 
بين أن يصوم أو يفطرء خلافا لمن قال: لاا يصح صوم رمضان في 
السفرء وهو داود وبعض أهل مذهبه؛ لقوله عرّ وجل: #9فَمَنْ شَهِدَ منكم 
الشَهْرَ د َم فليضصُنة204, وروي أنه علي خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان 
حتى بلغ الكديد ثم أفطر©» وقال أنس: سافرنا معه ككْهِ في رمضان فمنا 
من صام ومنًا من أفطرء فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 


(1) أخرجه البخاري في الصومء باب الحجامة والقيء للصائمء عن ابن عباس. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 640. 

(3) أخرجه الدارقطني في الصيامء والبيهقي في الصيامء باب الحديث الذي روي في 
الإفطار بالحجامة.» عن أنس. 

(4) فى أ و ب: «الحجامة»» والقياس يقتضى ما أثبتناه. 

(5) سورة البقرة» الآية: 184. ١‏ 

(6) أخرجه مالك في الصيامء باب ما جاء في الصيام في السفرء والبخاري في الصومء 
باب إذا صام أياما في رمضان ثم سافرء ومسلم في الصيامء باب جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافرء عن ابن عباس أن رسول الله يكِ خرج إلى مكة عام الفتح 
في رمضان. فصام حتى بلغ الكديدء ثم أقطرء فأفطر الناسء» وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يكلل. 
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الصائه”! أ دقوله ين «من كانت له حمولة ويأوي ي إلى شعب فليصم 
لقان يت 2 5 ولأنها حال. يصمح بها صوم غير رمضان فصح 
فيها صوم رمضان كالحضرء ولأنه مكلف يصمح صومه في رمضان فوجب 
أن يجزيه عنه كالحاضرء ولأنّ الفطر رخصة بدليل أله لذ يحوق إلا هدر 
والرخص تأثيرها الإباحة دون منع الأصل كالصلاة قاعداً. 


[671] مسألة: : الصوم للمسافر أفضل من الفطرء خلافاً للشافعي؛ 
لقوله عر وجلّ: لنَمِدَةٌ من أَبَام أخَرَك 000007 أن تَصُوموا خَيِرٌ 
لم7 وقوله كِ: «فليصم رمضًان حيث أدركه»2 » ولأنّه إذا أفطر فقد 
أخر الصوم عن وقته» والإتيان بالفروض في أوقاتها أفضلء» ولأنّه يأمن 
الفوات ويحوز الثواب تدرا ذمته» ولأنْ الصوم عزيمة والفطر رخصة. 
والعزيمة أفضل من الرخص ما لم يعد بضرر. 

[672] مسألة: لا يصحٌ أن يصام رمضان عن غيره بوجهء من نذر أو 
قضاء أو تنفل» أو أيّ شيء كانء وقال أبو حنيفة: يجوز في السفر أن 
يصومه قضاء وا وتطوّعاً فدليلنا أنه يصوم رمضان عن غيره فلم يصحء 
أصله إذا كان حاضراً. 


[673] مسألة: المسافر إذا قدم في بعض اليوم مفطراًء والحائض 


(1) أخرجه بهذا السياق أبو داود في الصوم؛ باب الصوم في السفرء عن أنسء» ولفظه: 
«سافرنا مع رسول الله يَكلخِ في رمضان فصام بعضناء وأفطر بعضناء فلم يعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم. وأخرج النصف الثاني منهء مالك في الصيامء 
باب ما جاء في الصيام في السفرء والبخاري في الصومء باب لم يعب أصحاب 
النبي ككِِ بعضهم بعضاً في الإفطارء ومسلم في الصيامء باب جواز الصوم والفطر 
للمسافر» عن أنس» وفيه: و و الو احا 

(2) في أ: «شبع»» وفي الطرة: أظنه: شعب. وفي ب: «شعب». والصواب ما أثبت. 
والحديث أخرجه أبو داود في الصومء باب فيمن اختار الصوم. وفي لفظه: «تأوي» 
وورد عند البيهقي: «يأوي». 

(3) سورة البقرةء الآية: 183. 

(4) سبق تخريجه في المسألة السابقة 
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تطهرء لا يلزمهما إمساك بقية اليوم» ولا يكره لهما الأكل» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: يلزمهما الإمساك. والشافعي في كراهته الأكل؛ لأن كل من 
أكل بعذر يبيح له [الفطر في]2© رفضان ظاهراً وباطتاء» قإنَ .حكم الإباحة 
لا يزال في 0 اليوم » أصله لو استدام السَفرء ولأنّه يوم جاز له الأكل في 
أوله بغير شبهةء فجاز له الأكل في آخره كسائر الأيّام» ولأنّ صوم اليوم 
الواحد عبادة واحدةء بدليل أن أوّله يفسد بفساد آخرهء فلا يجوز أن يكون 
آخرها واجباً وأوّلها غير واجب كالصلاة الواحدة. 


[743] مسألة: إذا نوى الصوم في الحضر ثم سافر لم يجز له الفطرء 
خلافاً لأحمد بن حنبل؛ لقوله عرّ وجلّ: طثُمْ أَيِمُوا الصّيام إلى إِلَى اللَلِ 24 
ولأنها عبادة تختلف بالسفر والحضرء وإذا تلبّس بها حاضراً ثم سافر وجب 
لك السسن عاك انك الصو ويل الي 
الريح» ولأنْ موضوع الأصول أن للتلبس بالعبادة تأثير الانحتام وإن لم يكن 
ذلك قبل التلبّتس» اعتباراً بالحجٌ والعمرة» وليس في الأصول سقوط الانحتام 
بالتلبّس إلى التخيير المعلق بمشيئة الفاعل. 

[675] مسألة: إذا أنشأ المسافر الصوم في رمضان ثم أفطر متعمداً 
ففيها روايتان؛ إحداهما: وجوب الكفارة. والأخرى: نفيهاء وكذلك إذا صام 
في الحضر ثم سافر. 

فوجه الوجوبء. وهو قول 000 قوله يكهِ للأعرابي لما قال له: 
وقعت على أهلي في رمضان. فقال: «أعتق رقبة»©» ولم يستفصل» ولأنّه 
أفطر في يوم من رمضان لزمه صومه 0 وجه الهتك». فلزمته الكفارة 
كالحاضر. 


ووجه نفيهاء وهو النظرء قوله ككِ: «وضع عن المسافر الصوم وشطر 


(1) أضفناها ليتضح المعنى. 

(2) في ب: «أو؛. 

(3) سورة البقرة» الآية: 186. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 
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الصلاة»2!7: وهذا ينفى الكفارة» ولأنّ حال السفر حال إباحة الفطر: ينتفي 
الانحتام معهاء وذلك مانع من وجوب الكقّارات». ولأنّ من شرط وجوبها 
انتفاء سبب الإباحة وإلا كانت مناقضة. 


[تأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر]: 

[676] مسألة: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخرء صام 
هذا الداخل ثم قضى ما عليهء وأطعم عن كل يوم مذَّاء خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله: ليس للقضاء وقت محصورهء ولا فدية عليه؛ لأنها عبادة يدخل في 
جبرانها المال» وإذا أخرها بتفريط حتى فات وقتها لزمته كفارة كالحجٌء ويدل 
على ذلك أن وقت القضاء محصور لقول عائشة: إِنّه كان ليكون على قضاء من 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان©: ولم ينكر ذلك عليها أحد. 
ولأنها عبادة وجبت على البدن بتكرّر وجوبهاء من شرطها النية» فإذا أخرها 
حتى دخل وقت عبادة أخرى من جنسها كان مفرّطأ عاصياً كالصلاة. 

[677] مسألة: فإن مات وقد دخل رمضان آخر ولم يقض الأوّل 
فأوصى بأن يطعم عنهء فإنه يطعم عنه لكل يوم مذ وحكى الإسفراييني 
عن أصحابهم أنه يطعم عن كل يوم مدّين مدأ للتأخير ومدّاً للفوات. فدليلنا 
أنَ عبادات الأبدان إذا مات”” قبل أدائها لم يجب عليه لفواتها بالفوت إطعام 
كسائر العيادات. 


[678] مسألة: إذا مات وعليه صوم واجب لم يلزم ورئته الإطعام إلآ 
أن يوصي بذلكء» خلافاً للشافعي؛ لأنها عبادة على البدن فإذا مات لم يلزم 
بفواتها الإطعام كالصلاة والحجٌ. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 659. 

(2) أخرجه مالك في الصيامء باب جامع قضاء الصيام» والبخاري في الصومء باب متى 
يقضي قضاء رمضان» ومسلم في الصيامء باب قضاء رمضان في شعبان» عن عائشة 
أنها قالت: إن كان ليكون علي الصيام من رمضانء» فما أستطيع أصومه حتى يأتي 
شعبان. لفظ الموطأء وفي البخاري ومسلم: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. 

(3) سقط من ب: (إذا مات». 
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[الصوم عن الغير]: 

[679] مسألة: ولا يصوم أحد عن أحدء خلافاً للشافعي في قوله: 
إن مات وعليه صوم واجب صام وليّه عنه؟ لقوله عرّ وجل: 1 
ِنكُمْ الشَهرَ فَليصْمَة وَمَنْ كان مريضاً أَوْ عَلَى سَفَرِ فده بن أَيامٍ أ ل 
فتقديره: فليصم عدّة» فأوجب على المكل أن يصومه وأن يصوم قضاءه 
بنفسهء فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيرهء ولأنْها عبادة لا يدخلها النيابة حال 
الحياةء فلم يدخلها بعد الوفاة كالصلاة» ولأنّها عبادة على البدن» فلم يصح 
أن يفعلها أحد عن غيره كالصلاة. 


[التتابع في صوم كفارة اليمين وقضاء رمضان]: 
[680] مسألة:* لا يلزم التتابع في صوم كفارة اليمين » » وذلك يرد في 
كتاب الأيمان» ولا يلزم في تقاء رمشناق : حلذفا: لذارية القولة عد ول 


ونعد مكلام أخر» ولم ترط م لأنّه صوم يقصر عن شهرين فلم 


[التباس الشهور على أحد في بلد العدوّ]: 

[] مسألة: إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلد العدو 
أو غيرهماء اجتهدء فإن وافق صومه رمضان أجزأهء وكذلك إن وافق ما 
بعده» وإن وافق شعبان لم يجزهء وفي كلّ ذلك خلافء أمَّا إذا بان له أنه 
وافق رمضان فإنّه يجزيه» خلافاً للحسن بن صالح في قوله: لا يجزيه؛ 

3 

القوله عر وجل: لَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ كَلْهصْمْهُ4 2 وهذا قد شهد 
وصامه» ولأنه أدّى العبادة باجتهاد لا يصل إلى أدائها إلا بهء فإذا بان له 
إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة. 


(1) سورة البقرقء الآية: 184. 
22( في أو ب: (يجزاء وفي طرة ب لعله: يجب . 
(3) سورة البقرق» الآية: 184. 
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[682] فصل: وإذا بان له أنه قبله فلا يجزيهء خلافاً للشافعي؛ لقوله 
عنّ وجل: نَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيصمْهُ4 وهذا شاهد للشهر فلزمه 
صومهء ولأنّها عبادة محضة»ء مؤقّتة بوقت معلومء فإذا اجتهد فبان له أنّه 
أدّاها قبل وقتها لم يجزه كالصلاة» ولأنّه صادف اجتهاده وقتاً لو صامه عن 
تلك العبادة في تلك السئة ذاكراً لم يجزهء فوجب أن لا يجزيه مع 
الاجتهادء أصله زمن الليل ويوم العيدين. 


[نذر صوم يومي النحر والفطر]: 


[683] مسألة: إذا نذر صوم يوم النحر أو الفطر لم ينعقد نذره» ولم 
يلزمه قضاؤهء وقال أ حنيفة : ينعقد نذره ويقضي يومين سواهماء وحكي 
عنه أنه إن خالف وصام اتعقد صومه وأجزأه عن نذرهء فدليلنا ما روي 
0 | ِ ل لي ا 
أنه يِه نمى عن صوم يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر ٠»‏ والنهي يقتضي 
الفساد. ولأنّه صوم في وقت منهي عنه لِحَقَ الله عزّ وجل. فلم يصمح كأيام 
الحيض» فإذا ثبت أنْ صومهما لا يصحٌ ثبت أنه معصيةء وقد قال 
رسول الله كلِ: «لا نذر في معصية»2» ولأنه وقت لا يصمح صومه لحقّ 
الله عرز وجل فلم ينعقد صومه كالليل. 


[صيام أيام التشريق للمتمتع]: 


(1) أخرجه مالك في الصيامء باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهرء والبخاري في 
الصوم. باب صوم يوم الفطرء ومسلم في الصيامء باب النهي عن صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحىء عن أبي هريرة» بهذا اللفظ عند مالك ومسلم. وعند البخاري: 
«والنحر؛ء عن أبي سعيد. 

(2) أخرجه مسلم في النذرء عن عمران بن حصين بلفظ: «لا نذر في معصية اللها. 
وبدون لفظ الجلالة. أخرجه أبو داود فى الأيمان والنذرء باب من رأى عليه كفارة إذا 
كانت في معصية» والنسائي في الأيمان والنذورء باب كفارة النذرء وابن ماجه في 


الكفارات» باب النذر فى المعصيةء عن عائشة. 
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لأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي؛ لقوله عزّ وجل: طِنْصِيامْ ثلانّة أب 
الحَجُ7084»: وروي أن عمر قال: رخص رسول الله كك ف 0 
يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيَام ا 2 ؟» ولأنّ كل يوم 
يصلي فيه صلاة العيد فإنّه يصصحّ صومه مع سلامة الصائم» أصله سائر 


الأيام . 


5 ف 
حصان 


ا 


[وجوب إتمام صوم التطوع]: 

[685] مسألة: إذا دخل في صوم التطوّع فقد لزمه إتمامهء فإن أفطره 
بغير عذر فعليه القضاءء وإن أفطره لعذر فلا قضاء عليهء وقال الشافعي: هو 
بالخيار إن شاء أتمّه وإن شاء أفطره ولا قضاء عليهء وقال أبو حنيفة: يلزمه 
إتمامه وعليه القضاء إذا أفطره بعذر وغير عذر. 


فدليلنا على 0 في وجوب الإتمام قوله عر وجلّ: «ايَا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالعُقُودِ 4 ٠‏ وقوله عرّ وجلّ: ولا تُبَطِلُوا أَعْمَالكم74, 
وقوله كه : دلا تصم المرأة نوفا من غير رمضان وزوجها شاهد إلا 
بإذنه0© 2 فلو كان لها أن تفطر لكان للزوج أن يفطرها للحق الذي له في 


(1) سورة البقرة» الآية: 195. 

(2) لم أقف على الحديث من رواية عمرء وأخرجه من رواية ابن عمرء الدارقطني في 
الصيام» والبيهقي في الحجء باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم. بهذا اللفظ . 
وأخرجه البخاري في الصومء باب صيام أيام التشريق» عن عروة عن عائشة» وعن 
سالم عن ابن عمرء رضي الله عنهم» قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 
لمن لم يجد الهدي. 

(3) سورة المائدة» الآية: 1. 

(4) سورة محمّد يللو الآية: 34. 

(5) أخرجه البخاري في النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاء ومسلم في الزكاة» 
باب ما أنفق العبد من مال مولاه» عن أبي هريرة ولفظه: «لا تصم المرأة وبعلها 
شاهد إلا بإذنه». وجملة: «يوماً من غير رمضان» أخرجها أبو داود في الصوم. باب 
المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء والترمذي في الصومء باب ما جاء في كراهية صوم 
المرأة إلا بإذن زوجها. 
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وطئهاء ولأنّ الدخول في العبادة سبب يجب به حجٌ التطوع» فوجب أن 
يجب به صوم التطوّع كالنذرء ولأنّها عبادة مقصودة لنفسها فوجب إذا دخل 
في نفلها أن يلزمه إتمامها كالحجٌ والعمرة. 

ودليلنا على وجوب القضاء حديث عائشة وحفصة أنْهما أصبحتا 
صائمتين متطوّعتين» فأهديت لهما هدية فأفطرتاء فقال التبي كَلِِ: «اقضيا 
وما سكانة)1 "كدر انها عادة تعره كن انقيها فيا أن يحب الفا هات 
مفسد نفلها كالحجٌ والعمرة؛ ولأنا قد اتفقنا على أنه لو تصدّق .بصدقة 
وقبضها المتصدق عليه» ثم ارتجعها فإنَ عليه ردّهاء كذلك الصوم لأنّ كل 
واحد منهما يلزم بالنذرء وإذا دخل فيه بنيّة النفل لزمه. 

[686] فصل: ودليلنا على أبي حنيفة قوله كل لأمّ هانىء: «وإن كان 
من تطوّع فلا قضاء عليك»2 » وقد ثبت أن هذا لا يكون مع عدم العذرء 
فصح أنّه مع العذرء ولأنّه لا بد أن يكون للفرض مزية على النفل في 
الإيجاب» فلو ألزمناه القضاء مع العذر وغيره لاستوى النفل والفرض» ولأنْ 
الحجّ والعمرة آكد من سائر العبادات» وقد ثبت أن له أن يتحلل متى صذه 
العدرٌ عن البيت ولا قضاء عليه في التطوّع فكان الصلاة والصيام بمثابتها . 


[إلغاء النية أثناء الصوم ]: 


[687] مسألة: وإذا رفض الصوم واعتقد الخروج منه بطل صومه»ء 
قاله الشيخ أبو بكرء وقال سحنون: من نوى أن يفطر في نهار رمضان فإنّما 
يقضى استحباباً» وهذا يدل على أنّه لا يفطر عنده حقيقة» فدليلنا أن النية 


)1( أخرجه مالك في الصيام. باب قضاء ء التطوع. وأبو داود في الصوم. باب من رأى 
عليه القضاءء والترمذي في الصومء باب ما جاء في إيجاب القضاء. 

(2) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصومء باب في الرخصة في ذلك. عن م 
هانىءء وفيهء فقال لها: «أكنت تقضين شيئاً؟»» قالت: لاء قال: «فلا يضرك إن كان 
تطوّعاً»» وأخرجه أيضاً الترمذي في الصيام»ء باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» 
بدون لفظ: «إن كان من تطوّع»» ولم أقف على اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(3) كذا في أو بء والضمير يعود على الحج والعمرة. 
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أحد رُكْني الصوم فلزمه استدامتها مع الإمساك. ونيته قطع الصوم رفع لهاء 
فهو كالأكل في أنه يفسد الصوم. 


[إصوم يوم الجمعة وحده]: 

(688] مسألة: صوم يوم الجمعة وحذده جائز غير مكروه» خلافاً 
للشافعي؛ لأنّه يوم في الأسبوع كغيره من الأيام» ولأنْ كل يوم لم يكره 
صومه مع ضم غيره إليه لم يكره باتفراده» أصله سائر الإيام . وبالله التوفيق . . 

5 6 
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[ليلة القدر]: 


[689] مسألة: ليلة القدر في العشر الأواخرء وليس فيها تعيين ثابت» 
خلافاً لمن عيّن؛ لقوله كَل: اناا المدر الأوانقر 7 1 ووو الف 
كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر)”ة ' وهذا ينفي التعيين. 

[690] مسألة: وهي باقية غير مرتفعة بموت التبي كله خلافاً لمن 


قال: إِنّها زائلة؛ لقوله: «التمسوها في اشر الأراع ”في كل توفت 
ولأنها من شعائر الإسلام كسائر الشعائر. 


[حكم الاعتكاف]: 
[691] مسألة: الاعتكاف جائز في كل مسجدء خلافاً لما يحكى عن 
ا أنه لا يجور إلا في المساجد الثلاثة» وعن غيره : أنه لا يجوز 


(1) جزء من 'حديث.» أخرجه البخاري في التراويح» باب تحرّي ليلة القدرء ومسلم في 
الصومء باب فضل ليلة القدرء عن ابن عباسء بهذا اللفظ . 

(2) جزء من حديث» أخرجه مالك في الاعتكاف. باب ما جاء في ليلة القدرء والبخاري 

في فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء ومسلم في الصيامء 
باب فضل ليلة القدرء عن ابن عمرء بهذا اللفظ . 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(4) أخرجه البيهقي في الصيامء باب الاعتكاف في المسجدء. عن أبي وائل قال: قال - 
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إلا في الجامع؛ لقوله عرّ وجل: ةٍِوَأَنئمْ عَاكِمُونَ فِي المَسَاجِدِ4", 
الثلاثة وغيرهاء ولأنه مسجد بنى للصلاة والجماعة كالمساجد الثلاثة 


[اعتكاف المرأة في المسجد]: 

[692] مسألة: لا يصحٌ اعتكاف المرأة إلا في المسجدء خلافاً لأبي 
حنيفة في إجازته أن تعتكف في مسجد بيتها؛ لأنَ كل من أراد الاعتكاف لم 
يجز له في غير المسجدء اله الرول؟ ولأنَ كل موضع لم يجز للرجل أن 
يعتكف فيهء لم يجز للمرأة كالحمّام وسائر الطرقات». ولآن كل ما كان 
شرطاً في الاعتكاف للرجل كان شرطاً في اعتكاف المرأة» أصله الصومء 
ولآأنه موضع يجوز لها اللبث فيه مع الجنابة والحيض كسائر المواضع 


[اشتراط الصوم للاعتكاف]: 

[693] مسألة: : لا يصح الاعتكاف بغير صومء خلافاً للشافعي؛ لقوله 
عِرّ وجل: لوانتم عَاكْمُونَ في المَسَاجِدِ» فقصر الخطاب على الصائم» فلو 
لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى» ولأنْ أكثر ما فيه 
ل ل ل 
أنه اعتكف مفطر » وروي أنَّ عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية 
يوماً وليلة عند الكعبة» فسأل التبي كلِِ عن ذلك فقال: «اعتكف وصم00© 


- حذيفة لعبدالله» يعني أبن مسعود: : عكوفاً بين دارك ودار أبي موسى » وقد علمت أنْ 
رسول الله يكهِ قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام» أو قال: إلا في المساجد 
الثلاث)» . 

(1) سورة البقرة» الآية: 186. 

(2) هذا مأخوذ باستقراء أفعاله كك ومن ذلك ما أخرجه البخاري في الاعتكاف؛ باب 
الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم في الاعتكاف. عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله ككلِةٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

(3) الحديث بلفظ: «صم؛» أخرجه أبو داود في الصوم» باب المعتكف يعود المريض» عن 
ابن عمرء عار الع جل لان لحن لي لشاف يلار اه 
الكعبة» فسأل النبي يك فقال: «اعتكف وصم». 
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الفروض لا يصير واجبا بالنذر» وقد اتفق على لزوم الاعتكاف بصوم مع 
النذرء» فدل 0 على أنه إنما تومه الأنه: يتضكن الصوم الذي له أصل في 
الوجوب» ولأنّه لبث في مكان مخصوص فلم يكن قربة في نفسه إلا 
بانضمام معنى آخر إليه هو قربة أصله الوقوف بعرفة. 


[الاعتكاف إذا تخلله يوم الجمعة]: 

[94] مسألة: إذا نذر اعتكاف أيام يتخلّلها يوم الجمعة لم يعتكف 
إلا في الجامجع» فإن اعتكف في غيرة ثم حرج إلى الجمعة انتقض اعتكافه » 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عزّ وجل: وَأنتُمْ عَاكْمُونَ في المَسَاجِدِ وروي 
أن رسول الله كَلِ كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان”"©»: ولأنّه 
كان يمكنه الاحتراز من ذلك بأن يعتكف في المسجد الجامع» فإذا لم يفعل 
فقد قطع التتابع باختياره من غير عذرء فصار كما لو خرج لحاجة هو 


[الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف]: 
[695] مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه» أقام 
: 2068-1 2 ا 03 
بطل اعتكافهء وإن أقام أقل”” النهار لم يبطل» فدليلنا ما قذمناهء ولأنه 
خرج من المسجد مع عدم الحاجة فأشبه إذا قام أكثر النهار. 


[696] مسألة: فإن خرج من المسجد لأكل طعام بطل اعتكافه؛ 


(1) أخرجه مالك في الاعتكاف». باب ذكر الاعتكاف» والبخاري في الاعتكاف» باب لا 


يدخل البيت إلا لحاجة» ومسلم فى الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» عن عائشة» وفيه قولها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» ولم 
أقف عليه بلفظ : «يخرج». 


(2) سقط من أ: «أقل». 
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خلافاً 1 - الشافعية؛ لأنّه قل ه [فعلا] : جائز للا رن ورة به | 
9 سس سر 0 
الخروج لأجله ؛ فأشبه سائر ما يستغنى عنه. 


[التتابع فى الاعتكاف]: 

[697] مسألة: إذا نذر أن يعتكف شهراًء ولم يقل «متتابعاً» ولا 
مفترقاً» فيلزمه بإطلاق النذر التتابعء خلافاً للشافعي؛ لأنْ اسم الشهر لليل 
والتهارء فإذا نذر اعتكاف شهرء وأطلق الاعتكاف. يصمح في جميع أزمنة 
الشهرء يلزمه أن يوالي التتابع اعتباراً بالسكنى وترك الكلام» ولأنّه حكم 
علق على مطلق اسم الشهر ويصحٌ في جميعه متوالياء فكان إطلاقه يقتضي 
التتابع أصله العدة والإيلاء. 


[الوطء عمداً أثناء الاعتكاف]: 
[698] مسألة: الوطء عمداً يفسد الاعتكافء. لا خلاف أعلمهء ولا 


كفارة فيهء خلافاً لبعض التابعين؛ لأنّها عبادة لا يدخل فى جبرانها المال 
فلم يجب بإفسادها الكفارة كالصلاة. 


[القبلة واللمس أثناء الاعتكاف]: 

[699] مسألة: القبلة واللمس للذة يفسد الاعتكاف أنزل أو لم 
ينزل» خلافاً للشافعي في قوله: لا يفسده على وجهء ولأبي حنيفة في 
قوله: إن أنزل أفسد وإن لم ينزل لم يفسد. فدليلنا على الشافعي قوله 
عزّ وجل: ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنْتُمْ عَاكِقُونَ في المَسَاجِدٍ4”'. فعمّء ولأنها 
مباشرة للذة كالإيلاج. ودليلنا على أبي حنيفة ما قدمناهء ولأنّ كلّ مباشرة 
'لو قارنها الإنزال لم يصمح الاعتكاف معهاء فكذلك إذا عريت منه 
كالإيلاج . 


9 


(1) سورة البقرةء الآية: 186. 
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[الوطء نسياناً أثناء الاعتكاف]: 
[700] مسألة: إذا وطىء ناسياً أفسد اعتكافهء خلافاً للشافعي؛ لقوله 


عر وجل : ولا نُبَاشْرُوهُنٌ # والنهي يقتضي فساد المنهي عنه » ولأنّه حصل 
واطئاً فى الاعتكاف كالعامد. 


[اعتكاف الزوجة بعد إذن زوجها]: 

[701] مسألة: إذا أذن لزوجته أو لعبده في الاعتكاف لم يكن له 
إخراجهما منه بعد التلبّس بهء خلافاً للشافعى فى قوله: له ذلك في الزوجةء» 
رن حيقة:. إن :4 ذلك في الفيد. والامة وليس لفحي الروجةم" 

فدليلنا على الشافعي أنه لما أذن لهما في فعل هذه العبادة فقد ترك لهما 
حمّه من الوطء والخدمةء فلم يكن له أن يرجع» لقوله 26 لعمن: «لا تعد في : 
نل 0 وقوله عَلِلةِ: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبتها”” 1 ولأنه عقد * 
على نفسه تمليك منافع كان يملكها بحقّ الله عزّ وجل» فلم يكن له الرجوع 
فيهاء أصله إذا أذن له في صلاة الجمعة» وشرع فيهاء ولأنّه أذن لهما في 
التلبّس بعمل قربة مقصودة» فلم يكن له فسخها عليهما أصله الحج. 

وعلى أبي حنيفة» لأنّه يملك منعهماء وكل من ملك منع شخص من 
فعل عبادة لم يكن له فسخها عليه إذا أذن له فيها أصله الزوجة. 


[الاشتراط في الاعتكاف]: 
[702] مسألة: ولا يجوز أن يشترط فى الاعتكاف ما ينافيه من 


(1) جزء من حديث». أخرجه مالك فى الزكاة» باب اشتراء الصدقة والعود فيهاء والبخاري 
في الزكاة» باب هل يشتري صدقتهء ومسلم في الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما 
تصدق به» عن ابن عمر. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار: 79/4؛ عن ابن عباس وابن عمرء 
ولفظه عند أبي داود» في البيوع» باب الرجوع في الهبة: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو 
يهب هبة» فيرجع فيها. . .»» وأخرجه مثل أبي داود» لكن بغير : «أو يهب هبة» الترمذي في 
الولاء وائقية» باب ماتجاه في كراهية الرجرح في الهنيةء والتسناتي : في الهبة» باب رجوع 
الوالد فيما يعطي ولدهء وابن ماجه في الأحكام؛ باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. 
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الخروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له أو ما أشبه ذلك» خلافاً للشافعي؛ 
لأنّه شرط في العبادة ما ينافيها فلم يصج”؟2. أصله إذا اشترط في الصلاة أن 
يأكل إذا احتاج أو يتكلم. 

[وقت الدخول إلى المعتكف]: 

[703] مسألة: ويدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمسء لأنّ الليلة 
تابعة ليومها في حكمهء ألا ترى أن ليلة رمضان تابعة له وليلة الفطر تابعة 
له فإن لم عل ودخل قبل الفجرء قال شيوخنا: أجزأه. لأنْ الاعتكاف 
الحقيقي يكون/ بالتهارء وإِنّما يكون معتكفاً في الليل الذي قد سبقه نهار 
قن بغده تهار' فيككون: متخلا بين يومي اعتكات .. 

[704] مسألة0©. فصل: وإذا نوى نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه 
اعتكاف ليلة اليوم الأول من طريق الاستحباب» والليلة بين اليومين إيجاب» 
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف الليلتين» فدليلناء أنّ اليل يكون معتكفاً فيه 
بحكم التبعء ولا يصمح وجود التبع قبل حصول المتبوع» فأما اللّيلة المتخللة 
بينهما فيلزمه اعتكافها بحكم التتابع»ء بحصول الصوم قبلها وبعدها. 


[أقل ما يجزىء في الاعتكاف]: 

[705] مسألة: لا يصح الاعتكاف أقل من يومء خلافاً لبعض 
أصحاب أبي حنيفة أنه قد يكون ساعة؛ لأنّ الصوم لما كان شرطأً في صحّة 
الاعتكاف وجب أن يكون أقلّ زمانه ما يصح فيه شرطهء ألا ترى أن الوقت 
إذا ضرب لإيقاع الصلاة فيه كان أقلّه ما يستغرق فعلهاء وبالله التوفيق. 

تمّ كتاب الجزء الأوّل من الإشراف يتلوه المناسك . 

)01( في أ: «يصلح؟ . 
)2( في أوب: دلا يكون» والصواب حذف حرف: دلا انظر المعونة: 2493/1 
والذخيرة: 2542/2 والمنتقى: 80/2. 


(3) سقط من ب: «مسألة». 


456 


'بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما7!) 


كتاب المناسك في الحخْ 





[الاستطاعة] 


[706] مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع» فمن قدر على 
المشي ببدنه لزمه الحج» ولم يقف وجوبه عليه [على] راحلة» خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لقوله عرّ وجلّ: طوَلِلُهِ عَلَى النّاس حَجٌ البَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
إِلَبِ سَبيلا#© »: فعمّء ولأنّه قادر على الحجٌّ من غير خروج عن عادته» ولا 
بد لهء كالواجد للرّاحلة» واعتباراً بأهل الحرم» بعلة تمكنه من الوصول إلى 
البيت وفعل المناسك من غير مشقّة فادحة. 

[707] مسألة : المعضوب الذي لا يممتسك على الراحلة لا يلزمه أن يحجٌ 
غيره من مالهء خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لقوله عرّ وجلّ: طوَلِلهِ عَلَى الئاس 
حَجُ البَيتِ» معناه أن يحيجوا البيت» فأخبر عن صفة التكليف» وهي أن يفعل 
الحجّ بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة» ولأنّ كل عبادة تعلق 
فرضها بالبدن مع القدرة» لا تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم. 


(1) سقط من أ «وسلم تسليما». 
(2) سورة آل عمرانء الآية 97. 
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[الحج عن الميّت] 

[703] مسألة: إذا مات قبل أن يحجٌ لم يلزم الحجّ عنه من رأس ماله 
ولا من ثلثه إلا أن يوصي بذلك فيكون ذلك في ثلثه» وقال الشافعي م 
الج عنه من رأس ماله؛ء أوصى أو لم يوصء» ودليلنا قوله عر وجل: 
لِوَلِلْهِ عَلَى الئّاس حَجُ البَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ لَه سَبيلاه معناه أن يحبّجوا وذلك 
يمتنع مع م العرثة وقوله كَلْهِ: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء وديا أو 
1 2 لزم أن يحج عنه من ماله لم يغلّظ هذا التغليظ. ولأنها 

عبادة على البدن فلم يلزم أداؤها عنه في المال كالصلاة» ولأنّها عبادة 
تدخلها الكفارتان فلم تلزم بعد الموت كالصلاة. 


[حج المرأة التي لا محرم لها] 

[709] مسألة: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة ولا محرم لها لزمها 
الحجّء خلافاً لأبي حنيفة في قوله إِنَّ المَحْرّم من الاستطاعة» لأنّه سفر 
مفروض كالهجرةء ولأنّ وجود من تأمنه يقوم مقام المَخرم. 


[الحج عن النفس قبل الحجٌ عن الغير] 

[710] مسألة: يكره ه لمن لم يحجٌ عن نفسه أن يحجٌ عن غيره» فإن 
فول اعد اإخرامه ومح ولج بقلي تمه 0 
وأنّه ينقلب عنه ؟ لقوله عله : «وإنما لامرىء ا 270 6 وقوله: لأرأيت لو 


(1) ورد لفظه عند الترمذي في الحجء؛ باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. عن علي 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله كهِ: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله 
ولم يحجٌّء فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصراتياء وذلك أن الله تعالى يقول:. «وللّه 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا©». ولفظه عند الدارمي» في المناسك». 
ا عن أبي أمامة قال» قال رسول الله كلِ: ابن الم بنش عن 
الحج حاجة ظاهرة» أو سلطان جائرء أو مرض حابس» فمات ولم يحجّ فليمت إن 
شاء يهودياًء وإن شاء نصرانياً». 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 
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كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعمء قال: «فدين الله 
الك ولم يشترط أن تكون حبجّت عن نفسهاء ولأنْ كل من صمح منه 
أسقط الفرض عن نفسهء ولأنّ كل ما جاز أن يفعله عن غيره إذا لم يكن 
عليه فرض مثلهء جاز أن يفعله عنه إن كان عليه فرض مثلهء أصله قضاء 
الدين ولأنّه أحرم بالحح عن شخص لا ينقلب عن غيره» أصله إذا أحرم 
عن نفسه أنّها لا تنقلب عن غيره» لأنْ بقاء فرض عليه لا يمنعه أن يفعل ما 
ليس بفرض من جنسه.» أصله الصوم والصلاة. 


[النيابة والإجارة على الحج] 

[711] مسألة: تصح التيابة والإجارة على الحجٌء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لأنها عبادة تتعلّق بالمال تصمٌ النيابة فيهاء فصحٌ أخذ الأجرة عليها كأداء 
الصدقة وتفريقهاء ولَسْنَا نعني بصحّة الثيابة أن الفرض يسقط عنه بحجّ الغير 
وإنّها نريد التطوّع» ولأنّ النيابة لما صحّت فيها بغير أجرة جازت بالأجرة 
كالكفارة والديون. 


[الحج على الفور] 

[712] مسألة: الحجٌ على الفورء لا يجوز تأخيره للقادر عليه 
المتمكن من فعله إلآ من عذرء وقال الشافعي» على التراخي إن شاء أدّاه 
وبرئت ذمته» وإن شاء تركه ما عاش» فشرط العزم على أدائه في المستقبل 
من غير وقت يتعيّن عليه يأثم بتأخيره عنه» فإن مات قبل أن يحجٌ فالظاهر 
من مذاهب القائلين بالتراخي أن لا إثم عليه. فالكلام في هذه المسألة في 


(1) أقرب ما وقفت عليه لما ذكره المصنفء ما أخرجه النسائي في الحج» باب تشبيه , . 
قضاء الحج بقضاء الدين» عن ابن عباسء» وفيه قوله يكلهِ: «أرأيت لو كان على أبيك 
دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق». وأخرجه البخاري بلفظ قريب 
منه في الحج» باب الحج والنذور عن الميت» والقصة ورد فيها اختلاف بين رواياتها 
ففي بعضها السائل رجل» وفي بعضها امرأة. 
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موضعين» أحدهما في حكم الأوامر المطلقة هل هي على الفور أو 
التراخي» والآخر الكلام في عين المسألة. 

فدليلنا على أنْ الأمر على الفور [أنَ الأمر] يقتضي إيقاع الفعل». ولا 
بدا" للفعل من زمان يقع فيه» وليس في اللّفظ ذكر لزمان معيّنء ووجدنا 
الأفعال تختلف أحكامها باختلاف أوقاتهاء فيكون الفعل في وقت طاعةء 
وفي غيره معصيةء وفي وقت قربة» وفي آخر مأثماء ولم يثبت له وقت إلا 
بدليل» واتفق على أن الوقت الأوّل بعد الأمر وقت له فسلمناه للدليل» ولم 
يثبت ما عداه وقتاً إلا بدليل» ولأنّ العزيز إذا أمر عبده بشيء فلم يفعل 
حسن منه لومه وذمّهء والإعتذار إلى من يلومه”” بأنّه أمر فلم يفعل» ولا 
يحسن الردّ عليه بأن يقال له سيفعل فى ثانى [حال]© »؛ فدلٌ ذلك على أن 
الإطلاق يفيد التقديم ويمنع التأخير» ولا يمكن منع ذلك بأن يقال إِنْه لا 
يحسن إلا فيما قارنته قريئة تفيد التعجيلء لأنّ ذلك يمنع التعلق بظاهر 
صيغته منه وموضوع بدية الأمرء ]و9 عموم أو وجوب أو أيّ شيء كانء 
وما أدّى إلى ذلك فباطل . 

ولأنّ الأمر لما اقتضى الإيقاع وكان الترك منافياً له وجب فعله عقيب 
الأمرء ولأنَ تأخيره لو كان جائزاً لم يخل أن يكون إلى غاية» أؤ لا إلى 
غاية» وفى إثبات الغاية توقيت» وذلك خلاف مساألتناء لأن كلامنا فى العمل 
المطلق درق التوقة 9 رقن نت القاية :إعالة». أن المكلف ]ذا ماه قبل 
الفعل قلا يكلو أن يكو امات آئما ار غير ألم وكي تاليته وجوت التصمع 
بين جواز الترك والمعصية بهء وأن يحظر الله على المكلف ترك الفعل في 


(1) وردت الجملة في أو ب كما يلي «فدليلنا على أن الأمر على الفور يقتضي إيقاع 
الفعل فلا بذه» وصححناها بما جاء في المعونة: 506/1. 

(2) في أْ و ب «لم» والسياق يقتضي ما أثبتناة. 

(3) في أو ب «يلزمه» وفي ط «يلومه» وهو الصواب. 

(4) أضيفت في ط في قائمة الأخطاءء فأثبتناها ليتضح المعنى. 

(5) كذا في أ و بء. ولعله «من». 

(6) فى أ و ب «الوقت». 
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وقت لا يبيّنه له وذلك غير صحيحء وفي نفي التأثيم إخراج الفعل عن 
الواجوت: إلى 'الندب + لأن الفل هي الذى يكون 'للمكلت تركه إلى غير 
إثبات غاية ولا يأثم إذا مات ولم يفعلهء ولا يعصمهم من هذا إثبات العزم 
على إيقاعه في المستقبل لأنّ في ذلك إيجاب ما لم'!2 يوجبه الأمر وإسقاط ' 
ما أوجبه من الفعل» فثبت بهذه الجملة ما قلناه. 


[713] فصل: وإذا ثبت ما قدمناه أنْ الأوامر المطلقة تقتضي الفور 
فكذلك الإيجاب المطلق وقد قال الله عر وجل: طوَلِلهِ عَلَى النّاس حَجٌ 
البَيتِ مَنِ اسَْطاعَ إِلَيهِ سَبيلا4 فيجب أن يكون ذلك على الفورء ويدل عليه 
قوله يكِ: «حبجوا قبل أن لا تحججوا»: وهذا تأكيد يدل على وجوب 
الفور واعتباره» وقوله: «من لم يمنعه من الحجٌّ حاجة ظاهرة أو سلطان 
جائر فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً» وهذا مقرون من الوعيد المتأكد 
بأبلغ ما يكون» وقوله: «من أراد الحجّ فلت( وهذا تصريح في الفورء 
ولأنْ إيجاب الحجٌ معلّق بشرط» والأصل فيما علّق بالشروط لزومه عقيب 
الشرط بلا فصل» كقوله: من دخل الدار فأعطه درهماء ولأنها عبادة متعلقة 
بالبدن فلم يعتبر في تقديمها خشية العجز أصله الصلاة» ولأنّها عبادة لها 
تحريم وتحليل فلم يعتبر فعلها بحال خوف فواتها كالصلاة. 


[أشهر الحع] 


[714] مسألة: أشهر الحجٌ ثلاثة» شوال وذو القعدة وذو الحججةء 


(1) وردت الجملة في أ و ب «لأن ذلك في إيجابه من لم». وفي ط وردت بما أثبتناه. 

(2) جزء من حديث أخرجه الدارقطني في الحج» والبيهقي في الحج» باب ما يستحب من 
تعجيل الحج إذا قدر عليه» والحاكم في المناسك» (المستدرك: 448/1)» عن أبي 
هريرة. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الحج» باب إمكان الحج» والدارمي في المناسك» باب 
من مات ولم يحج» عن أبي أمامة. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المناسك» وابن ماجه في المناسك» باب الخروج إلى 
الحج؛ عن ابن عباس. 
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وقال أبو تجتيفة عشزة أيَام من ذي الحجةء وقال الشافعيى تسعة يام 
فالخلاف بينهما ومعهما في يوم النحرء فدليلنا قوله عرّ وجل: الج أَشْهُرٌ 
مَعْلُومَاتِ2'”4. وأقلها ثلاثة كاملة» ولأنّ كلّ شهر كان أوّله من شهور الحجٌّ 
فكذلك آخرهء أصله شوّال» وفائدة ذلك تعلّق الدم بتأخير طواف الإفاضة 


بخروجه. 


[الإحرام بالحج قبل أشهره] 


[715] مسألة: : يكره أن يحرم بالحجٌ قبل أشهرهء فإن فعل لزمه, 
خلافاً للشافعي في قوله إِنّه ينعقد عمرة»ء لقوله عر وجل: لوَأَتِمُوا الحَجّ 
وَالعُمْرَة لِلَّم © قالت الصحابة إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك©, 
ولم يفرّقواء وقوله عَلِِ: «من أراد الحج فليتعجل»)” 00 ولأنْ كل زمان جاز 
الإحرام فيه بالعمرة جاز الإحرام فيه بالحج. أصله أشهر الحجّء ولأنْه أحد 
الميقاتين فجاز الإحرام قبله أصله ميقات المكان» ولأنَ الدخول سبب 
لإيجابه فلم يختص بوقت كالنذرء ويدل على أنه لا ينقلب عمرة 
لقوله ككلِ: «وإِنّما لامرىء ما نوى:”'. وهذا نوى الحجّ ولم ينو العمرة» 
ولأنَ الدخول سبب الإيجاب كالنذرء وقد ثبت أنْ من نذر حبّة لم تلزمه 
عمرةء كذلك إذا دل فيهاء ولأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي » 

52م 00 بم 6 
لقوله .تعالى: طقَمَنْ تَمَنّعَ بِالعُمْرَةٍ إِلَى 2 قَمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الهَذي4”© , 
ولأنْ الصحابة 0 وقرنواء وأفردوا". واختلف في حجٌ التبئ َل 


(1) سورة البقرة» الآية 196. 

(2) سورة البقرة» الآية 195. 

(3) عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: أن تحرم من دويرة أهلك» وكذا قال 
ابن عباس (تفسير ابن كثير: 1/ 219). 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 713. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(6) سورة البقرة» الآية 195. 

(7) أخرجه مالك في الحجء باب إفراد الحج» والبخاري في الحج» باب التمتع والإقران ح- 
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وإن كان الظاهر أنه أفرد”!' . 
[قِرَان المكيّ] 

[716] مسألة: ويصح من المكيّ القِرَّانء ولا دم عليه خلافاً 
لعبدالملك؛ لأنه لا يلزمه في الأصل سفران فسقط أحدهماء وهذا هو 
الأصل في وجوب الدمء فوجه قول عبدالملك أنه قد أسقط أحد العملين 
فلزمه الدم لذلك. 


[التمتع] 

[717] مسألة : ليبن من شرط التمتع أن يبتدىء العمرة في أشهر 
الحجّء خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأنّ الغرض ليس هو استيفاء جميع 
عملهاء وإنما هو عمل غير الحجّ في أشهر الحجّء سواء كان جميع العبادة 
أو بعضهاء ولأنّ فعل العمرة في أشهر الحجّ حاصل منهء كما لو ابتدأ 
الإحرام بها في أشهر الحجٌ. 

[718] مسألة: لا يجوز صوم التَمتّع قبل 00 من العمرةء خلافاً 
لأبي حنيفة» لقوله عرٍّ وجل: لفَمَنْ تَمَتَعَ بالعمْرَة ! لى الحَجٌ فَمَا اسْتَيِسَرَ مِنّ 
الهذي كَمَنْ لَمْ َجذ نُصِيِامْ ثَلانةِ يام في الحَج 24 '» ومن لم يحرم بالحجٌ 
فليس بمتمتع» ولا يلزمه الهدي. قأحرى أن لا يجوز له الصوم الذي هو 
بدل عنهء ولأنَ قوله: في الحَجٌ» يقتضي أن يكون بعد التلبّس بهء وما 
لم يحرم به فليس بمتلبس ولا هو ف في الح اولانة ضوع ملن وريه 
بشرط» فلم يجز تقديمه على شرطه أصلة الكفارة» ولأنه صوم عن الحمة 
فلم يجز قبل التلبّس بالحجٌ أصله السبعة» ولأنّه صوم جعل بدلا عن إخراج 


- والإفراد بالحج. ومسلم في الحجء باب بيان وجوه الإحرامء عن عائشة أنْها قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَِخِ عام حبّة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنًا من أهل بحجة 
وعمرة» وما من أهل بالحجء وأهل رسول الله يك بالحجّ. . 

(1) انظر التعليق السابق. 

(2) سورة البقرة» الآية 195. 
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جبران كالصوم في الظهار والقتل» ولأنه جُبران للمتمتّع فلم يجز قبل 
الإحرام بالحجٌ كالهدي. 


[719] مسألة: لا يجوز نحر الهدي بعد الفراغ من اير ة وقبل 
الإحرا م بالحجح. ٠‏ خلافاً للشافعي» لأنّه ما لم يحرم بالحج فليس ب بمتمتع» ولا 
يجوز قبل دخول الصفة الموجبة له أصله قبل أن يحرم بالعمرة. 


[720] مسألة: : ولا يجوز نحر هديه بعد الإحرام بالحجٌ وقبل يوم 
النحرء خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: #وَّلآ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَنَى يِل 
الهَديُ مَجِلَّهُ4”!' وقد ثبت أن الحلاق لا يجوز قبل يوم النحر فدلّ على أن 
الهدي لا يبلغ محلّه إلا يوم النحرء والظاهر أن «[© لاستغراق الجنس» 
وقوله كلْهِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها 
0 ولو كان النحر جائزاً قبل يوم النحر لم يتأسّف كَل ولأنّه وقت 
لا يتحلل فيه فأشبه قبل الإحرام. 

[721] مسألة: إذا شرع المتمبّع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجده 
مضى على صومهء ولم يلزمه إخراجه» وقال أبو حنيفة إن وجده وهو في 
صوم الثلاثة لزمه إخراجهء وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمهء فدليلنا أَنْه 
صوم يجزيه عند تعذر الهدي» فإذا تلبّس به ثم وجد الهدي لم يلزمه العود 
إليه كصوم السبعة» ولأنه بدل تلبّس به عند عدم المبدل» مقصود في نفسه. 
فلم يلزمه الخروج منه بدخلو المبدل» أصله بعد الشروع في السبعة» ولأنّه 
تلبّس بصوم المتعة بعد عدم أصله فلم يلزمه الرجوع إلى الأصل عند وجود 


(1) سورة البقرةء الآية 195. 

)2( سقط من أ «لا4». 

(3) أخرجه بهذا السياق مسلم في الحجء باب حججة النبي يكلةِ. عن جابر أن 
رسول الله كَل قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
عمرة») وفي لفظ أب داود في المناسك. باب صفة حجة النبي يكل «ولجعلتها؛». 
وأخرججه البخاري في الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 

بلفظ: «لو استقيلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت. ولولا أنْ معي الهدي 
لأحللت». 
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أصله إذا وجده بعدكل الثلاثة والتحلل. 


[722] مسألة: إذا فاته صوم الثلاثة إلى يوم النحر صام أيام منى» وإن 
فاتته أيام منى - وقد ذكرناه - صام بعدها قضاءء وقال أبو حنيفة لا يصومها 
ويستقرٌ الهدي في ذمته» وقد فات عنده الصوم بدخول يوم النحرء فدليلنا 
أنه صوم لزمه عند عدم الهدي فجاز فعله بعد يوم النحر كالسبعة» ولأنّه 
جبران للمتمتّع فلم يسقط بفوات وقته كالهدي.. ولأنّه صوم واجب فجاز أن 
يفعل أداء وقضاء كصوم رمضان. 

[723] مسألة: العشرة أيام التي تلزم المتمبّع كلّها بدل من الهدي. 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن الّلائة بدل والسبعة ليست ببدل؛ لأنّه صوم 
لزم عند عدم الهدي فكان بدلا منه كالثلاثة. 

[724] مسألة: يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله. فإن صامها في 
الطريق أجزأه. خلافاً للشافعي في أحد قوليه: لقوله تعالى: #وَسَبْعَةٍ 5 
رَجَعْته 1, فوجب تعلّقه بأوّل الرجوعيّنء لأنَّ إضمار الرجوع إلى الحجٌ 
أولى لأنّه منطوق بهء ولأنّه قد فرغ من أفعال الحجّ كما لو رجع إلى أهله. 

[725] مسألة: وحاضرو المسجد الحرام أهل مكة نفسهاء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله إِنهم من كان دون الموانيت إلى مكةء والشافعي في قوله 
الومسين كاد ين! السجرع على ار 2210 تقصر فيها الصلاة» 00 
قولهم نهم أهل الحرم؛ لقوله© عرّ وجل: طذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكنْ أَهْلة 
حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرَام04 : فحاضري الشيء من لا يحتاج إلى تكليف 
مسير إليه بقطع مسافة للحصول فيهء وذلك مقصور على أهل مكة فقطء 
لأنّ كل موضع ليس بمكة فأهله لا يوصفون بأنهم حاضرو المسجد الحرام 
كالمدينة والعراق. 


(1) سورة البقرة» الآية 195. 
(2) في أو ب «ولقوله». حذفنا الواو ليتضح كون الاستدلال لمذهبه. 
(3) سورة البقرة» الآية 195. 
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[726] مسألة: المتمتّع إذا فرغ من العمرة حلء سواء ساق الهدي أو 
لم يسقهء وقال أبو حنيفة لم يحل بل يحرم بالحجٌ». ثم يحل منه ومن 
العمرة يوم النحرء فدليلنا أنه متمبّع أكمل أفعال العمرة» فيجب أن يحل 
أصله إذا لم يسق الهدي. ولأنّ كل زمان كان وقتاً للتحلل من النسك إذا لم 
يكن ساق الهدي كان وقتاً له إذا ساقهء أصله القارن من نسكه. 


[7]] مسألة: إذا رجع إلى بلده أو إلى مثله في البعد فليس بمتمتع 
إن حجّ من عامهء خلافاً لما" يحكى عن الحسن؛ لأن© ما قلناه مرويّ 
عن ابن عمر”» ولا مخالف لهء ولأنْ المتمبّع من تمتع بإسقاط أحد 
السفرين وجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحدء وهذا لم يفعل ذلك بل 
أتى بالسفرين على ما كان عليه في الأصل. 

[728] مسألة: الرجوع الذي يسقط عنه حكم المتمتع أن يكون إلى 
بلده أو بقدر مسافته في البعدء خلافاً للشافعي في قوله إِنّه إن خرج إلى 
ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتّعاًء لأنْ المتمتع هو الترفه بإسقاط أحد 
السفرين» فوجب أن يعتبر موضع السفر. فإن وجد مترفهاً فيه بإسقاط 
أحدهما فقد وجد فيه معنى التمبّع» وقد علم أن البغدادي إذا أحرم بالعمرة 
في أشهر الحجّ وحل منهاء ثم جاء إلى ذات عرق أو الطائف وما قاربهماء 
ثم أحرم بالحجٌء فلم يزل عنه الترفه والتمتع» لأنّه قد جمع بين الحجٌّ 
والعمرة في سفر واحدء فإنَ هذا القدر لا تأثير له في المشقة عندما كان 
عليه في الأصل فكان متمتّعا. 


[العمرة]. 
[729] مسألة: العمرة تشتمل على طواف وسعيء فإذا أحرم بها لم 


(1) سقط من أ «لما». 
(2) فى أو ب «ولأن» حذفنا الواو ليتضح أن الاستدلال لمذهبه. 
(3) أخرجه بمعناه مالك في الحج» باب ما جاء في المتمتع» وفيه قوله: من اعتمر في 
أشهر الحجح... ثم أقام بمكة حتّى يدركه الحج» فهو متمتع إن حجٌ... 
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يصمح انعقادها على أجزاء كالعمرة© . 

[730] مسألة: الإحرام في العمرة جائز في. السئّة كلهاء خلافاً 
لبعضهم؛ لأنها عبادة تتعلّق بطواف وسعي كالحجٌ» [و] لأنّه أحد الميقاتين 
كالمكان. 

[731] مسألة: لا تكره العمرة في وقت من السنةء خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله إِنْها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» لأنّ كل وقت 
لم يكره إتمام العمرة فيه لم يكره إنشاؤها فيهء أصله ما عدا الأيام الخمسةء 
ولأن الإحرام بالعمرة عمل من أعمال العمرة» فلم يختصٌ به زمان دون 
زمان كالطواف والسعي. 

[732] مسألة: يكره أن يعتمر في السنة مرتين» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنه َلِمِ اعتمر في ذي القعدة ثم أقام حتى دخل المحرم 
فاع 2 ولأنها عبادة تشتمل على طواف وإحرام وسعيء فاقتصر حكمها 
في الشرع أن تفعل مرّة في السنة كالحجٌ. 

[733] مسألة: العمرة سئّة مؤكدة؛ خلافاً للشافعي في قوله إِنّها 
فريضة؛ لقوله كلِ: «الحجّ فرض والعمرة تطوّع» 2 وقوله لمن سأله عن 
الحجّ أواجب هو؟ قال: انعم قيل : فالعمرة؟ قال: «لا ولأنْ تعتمر خير 
لك:”2. ففيه أدلّة: أحدها أنّه فرّق بينها وبين الحجّ في الوجوب, والثاني - 


(1) كذا في أو بء ولعله: كالحجٌ. 

(2) لم أقف على ما يدل على ذلك من الروايات» والروايات التي جاءت في عمرات 
النبي كه بخلاف ما ذكره. 

(3) الحديث بهذا السياق لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما من قول عبدالله بن مسعودء أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه في الحج. باب من قال: العمرة تطوع» والمرفوع ورد بلفظ : 
«الحجّ جهادء والعمرة تطوع» عن طلحة بن عبيد الله» أخرجه ابن ماجه في المناسك» 
باب العمرة. 

)24 لم أقف. عليه كاملا 3 السياق» وأخرج بعضه الترمذي في الحج» باب ما جاء في 
العمرة» عن جابرء أنْ النبي يه سئل عن العمرة» واجبة هي؟ قال: «لاء وأن 
تعتمروا هو أفضل». وعند أحمد في المسند: 3 الاء وأن تعتمر خير لك). 
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نصّه على أنّها غير واجبة» والثالث - أنّه قال: «ولأنْ تعتمر خير لك» لثلاً 
تترك فلا تفعل» ولم يقل هذا في الحجٌ لأنّ الوجوب يتضمّن تحريم التركء 
وقوله ككلِ: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة»!"» ومفهوم هذه 
الصيغة سقوط وجوبها بفعل الحجٌء وقوله: «من مشى إلى مكتوبة كمن 
مشى إلى حبججةء ومن مشى إلى نافلة فهي كعمرة تامة»6» ولأنّها نسك 
ليس له_وقت معيّن فلم يكن بانفراده فرضاء أصله الطوافء ولأنْ كلّ نسك 
يكون تارة منفرداً بنفسه. ويكون تارة فعله بعضاً لغيره لم يكن واجبا 
كالطواف المنفردء ولأنّها عبادة لا تتعلق بمكان مخصوص ولا تتعلق بزمان 
معيّن» فلم تكن واجبة بأصل الشرع كالاعتكاف. 


[دم القِرّان] 
[734] مسألة: على القارن دم. خلافاً لمن قال لا دم عليه؛ لما روت 
عائشة أن رسول الله عبد أهدى عن أزواجه البقر وكنْ ااا 


[تفضيل الإفراد] 
[735] مسألة: الإفراد أفضل من التمبّع والقِرَانِء خلافاً لأبي حنيفة» 


(1) أخرجه مسلم في الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج» عن ابن عباس» بلفظ : 
« ...فإِنٌ العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»» وبنفس لفظ الإشراف أخرجه 
أبو داود في الحجء» باب في إفراد الحجء والترمذي في الحجء باب ما جاء في 
العمرة أواجبة هي أم لا؟. 

(2) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه الطبراني في مسند أبي أمامة من المعجم الكبير: 127/8» 
أن النبي يك قال: «من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة» فهي كحجّة» ومن مشى 
إلى صلاة تطوّع فهي كعمرة تامّة» وبتغيير بسيط في بعض الألفاظ أخرجه أبو داود في 
الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولعل قوله: كنّ قارنات» من كلام القاضي عبدالوهاب» 
وكون الرسول كَكلةِ أهدى عن أزواجه فهذا معلوم من كثير من الروايات» منها ما 
أخرجه البخاري في الحج؛ باب ذبح الرجل عن نسائه البقرء ومسلم في الحجء باب 
بيان وجوه الإحرام. 
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وأحد قولى الشافعى؛ لأنْ الثابت من حبّة رسول الله لَه أنّه كان مفرداًء 
“وان عور واين عناس 93 وار ولآن: المترد يات 
بالحج في أشهره على الكمال ثم يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج على 
الكمال فكان أفضل من القِرَانَء لأنّ المفرد يقتصر على عمل نسك واحدء 
فكان أفضل من التمبّع والقِرّانء لأنّ المتمتّع والقارن يأتيان بالعمرة في أشهر 
الحج وذلك رخصة, ولأنَّ الدّم الواجب بالقران والتمبّع جبران للنقصء» لأنّه 
دم متعلّق بالإحرام أو يختص وجوبه بالإحرام» فأشبه الجزاء ونسك الأذى» 
ولأنه دم يجب بترك الميقات» فكان الواجب أنه للجبران كالدم بمجاوزة 
الميقات. وإذا ثبت أنه دم نقص وجبران» فالإتيان بالعبادة على وجه ليس له 


نقص ولا جبران أفضل . 


روته عائغة( 


[حكم التمتع] 
[736] مسألة: التمتّع جائزء خلافاً لمن منعه؛ لقوله تعالى: #فَمَنْ 
تَمَنّعَ بِالعُمْرَةٍ إِلَى الحَجّ هَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهقذي4” . 


(1) حديث عائشة أخرجه مالك في الحجء باب إفراد الحج. ومسلم في الحجء. باب 
وجوه الإحرامء عنهاء أنْ رسول الله كك أفرد الحج. 

(2) حديث ابن عمر أخرجه مسلم في الحجء باب في الإفراد والقران»ء عنهء أن 
رسول الله ككل أهل بالحج مفرداً. 

(3) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج, 
ومسلم في الحج. باب جواز العمرة في أشهر الحجء عنهء ولفظه: قدم النبيء عله 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. . . 

(4) حديث جابرء أخرجه البخاري في الحج.ء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ عنهء 
وفي روايته جاء: أنه حجٌ مع النبي يله يوم ساق البدن معهء وقد أهلّوا مفرداًء فقال 
لهم «أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة؛ وقصرواء ثم أقيموا 
حلالا حتى إذا كان يوم التروية» فأهلوا بالحج. .. فلولا أي سقت الهدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله». وبمعناه أخرجه 
مسلم في الحجء باب حتجة البي كللة. 

(5) سورة البقرة» الآية 195. 
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[الإحرام بعد مجاوزة الميقات] 

[737] مسألة: إذا جاز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم بعده وجب 
عليه الذمء ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات» خلافاً للشافعي في قوله إِنّه , 
يسقط إذا رجع قبل تلبّسه بالطواف؛ لأن”" الدّم نما لزمه بهتك حرمة 
الميقات وإحرامه بعده. وهذا لا ينتفع برجوعه لأنه لذ يعدن على أن يندئء 
الإحرام فلم يسقط الدم عنهء ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامهء 
فلم يسقط الدم عنه أصله سائر الأفعال» ولأنّه أحرم بعد أن جاوز الميقات 
فويلناً للوحرام» لم يسقط الذم عنه بعوده إلى الميقات» أصله إذا تلبّس بشيء 
من أفعال الحجء ولأنه قد ترك الإحرام إلى ما بعد الميقات مريداً له فأشبه إذا 


تمادى ولم يرجع» ولأنّ كل فعل من أفعال الحج لزم فى موضع يؤثر الدم 
فى تركهء فإِنْ العود إليه بعد فواته لا يسقط الدذم كالمبيت بالمزدلفة. 


[الإحرام قبل الميقات] 

[738] مسألة: المستحبّ أن يحرم من الميقات» فإن أحرم قبله 
أجزأه» وقال الشافعي في أحد قوليه يتتحت 7 أن يحرم من دويرة أهلهء 
فدليلنا أن النَبِيَ كله حجّ فأحرم من الميقات©, 2 ولم يحج لأسو 
ولو كان الإحرام من منزله أفضل لبيّنه بفعلهء ولأنّه أحدٌ نؤعي المواقيت» 
فكره التقدّم بالإحرام عليه أصله ميقات الزمان. 


[الإحرام عند استواء الراحلة] 
[739] مسألة: يحرم إذا استوت به راحلتهء خلافاً للشافعي في قوله 


(1) في أ و ب «ولأن»» حذفنا الواو ليتضح كون الاستدلال لمذهبه. 

(2) هذا يدل عليه ما أخرجه مالك في الحج» » باب العمل في الإهلال» والبخاري في 
الحجء » باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة» ومسلم في الحجء باب أمر أهل المدينة 
بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» » عن ابن عمرهء أنه قال: ما أهل رسول الله َكل 
إلا من عند المسجدء يعني مسجد ذي الحليفة. 

(3) هذا معلوم من سيرته جئاه . 
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إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء؛ لأنّْ فى الحديث أنه يَلَِهِ أهل 


حين | اسعوت :يه راداته7؟ . .ولآن الاستؤاء علئ الزاحلة. قل حتضلمنه فأشيه 
إذا انبعثت 


[انعقاد الإحرام بمجرّد النية] 

[740] مسألة: يدخل في الإحرام بمجرّد النية» وقال أبو حنيفة إن ساق 
الهدي دخل فيه بالنية وسوق الهدي. وإن لم يسق فلا بذ من التلبية مع النية» 
فدليلنا قوله يَليِ: «إِنْما الأعمال بالنيات)©, ولأنَ كل عبادة لم يكن في 
آخرها نطق واجب لم يفتقر الدخول فيها إلى نطق كالصومء عكسه الصلاة. 


[استحباب تأخير الإحرام حتى تستوي به الراحلة] 

[741] مسألة: يستحبث تأخور الإحرام بعد الركوع حتى تستوي به 
الراحلة» خلافاً ل حنيفة في قوله يحرم عقيب الركوع ؛ لما رويناه ولأنْ 
العبادة تجب أن يكون الدخول فيها عند الشروع في فعلها لا قبله. 


[ممنوعات الإحر والفدية في ار تعابه] 
حنيفة» وأحد قولي الشافمي ؛ لنهيه كله عن 0 القفازين في 2000 


ولانة معيو لسن تعره منياء فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في باب 
التغطية أصله الوجه . 


(1) أخرجه مالك في الحجء باب العمل في الإهلال» والبخاري في الحج» باب من أهلّ 
حين استوت به راحلته؛ ومسلم في الحجء. باب أنْ الأفضل أن يحرم حين تنبعث به 
الراحلة؛ عن ابن عمر. 

)2( سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحجء » باب ما ينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة» عن ابن عمرهء وفيه قوله كَليَهِ: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القفازين». 
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[743] مسألة: لا يغطي المحرم وجههء وإن غطاه فلا فدية عليهء 
ومن متأخري أصحابنا من يقول هو على روايتين» وتحصيل المذهب أنا إذا 
قلنا بتحريم التغطية تعلقت الفدية» وإن قلنا بكراهيتها دون الحظر فلا فدية. 

[744] مسألة: إذا عدم المحرم النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين 
ولبسهماء فإن لبسهما تامّين افتدى» خلافاً لأحمد بن حنبل؛ لقوله وَكِةِ: 
«إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»"”". 
ففيه دليلان» أحدهما ‏ أن الأمر بالقطع على الوجوب» والآخر ‏ أنه استثنى 
مِنْ حَظر لبْساً على صفة وهو القطع فم عداه على الأصل» ولأنّها حال 
إحرام للرجل فلم يجز فيها لبس الخف التامّ مع القدرة على قطعهء أصله 
وجود النعلين. 


[745] مسألة: إذا لم يجد المئزر لبس السراويل وعليه الفدية» وقال 
الشافعي لا فدية عليه» ودليلنا: أنه محرم ممنوع من لبس المخيط فوجب إذا 
لبس السراويل أن تلزمه الفدية» أصله إذا لبسه في حال القدرة على الإزار» 
ولأنّ كل ما لو لبسه مع وجود الإزار لغير عذر لزمته الفدية » فإذا لبسه مع 
عدمه لا تسقط عنه كالقميص ولأنْ كل ما بي يمنع المحرم من فعله في نفسه 
مما طريقه الترفه والتنعمء ف لس ل ل 
وعدمهء أصله التطيّب وحلق الشعر. 


[746] مسألة: إذا تطيّب ناسياً افتدى». وكذلك لو لبس فانتفع بهء 
خلافاً للشافعي في قوله لا فدية عليه؛ لأنّه حصل متطيّباً في إحرام أو منتفعا 
باللبس» فوجب أن تلزمه الفدية» ولأنّ التسيان ضرب من العذرء والأعذار لا 
تؤئّر في سقوط الفدية المتعلّقة بمحظورات الإحرام كالمرضء ولأنّ كل ما لو 
فعله عامدا لزمه به الكقّارة» فكذلك مع السهوء أصله الوطء وقتل الصيد. 


(1) أخرجه مالك في الحجء باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام» والبخاري في 
الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» ومسلم في الحج» باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة»ء عن ابن عمر. بهذا اللفظ. 

(2) في أو ب «فيما» وفي طرة بء لعله: فما. 
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[747] مسألة: لا فدية في الرياحين إذا شمّه المحرم وليس بطيب» 
خلافاً للشافعى ؛ لأنه نبات يزرع لا يسمّى طيباًء فلم يتعلق فيه فدية كالحتّاء 
والعصفر. 

[748] مسألة: إذا أدخل كتفيه”' في القباء لزمته الكفّارة» خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنّه لبس مخيطاً على الوجه الذي يلبس مثله فى العادة كالقميص. 

[749] مسألة: لا يستظلٌ المحرم على المحملء» فإن فعل افتدى» 
وقال أبو حنيفة والشافعي له أن يفعل ذلك ولا شيء عليهء فدليلنا ما روي 
اذ عير واد مخرها قد ايتظل في محيله لمتعه وقال: امع لوالمر جعت 


1 و روي 90 3 ولأنّه تعمذه ليكنٌ رأسه من حر أو برد فأشبه 


[750] مسألة: لا يقرّد المحرم بعيرهء خلافاً للشافعي؛ لأنْ ابن عمر 
نهى عن ا ولا مخالف له ولأنّه من ذوات أبدان الحيوان يسير 
الضرر في كل أحوالهء فأشبه دواب بدن الإنسان. 


(751] مسألة: يكره أن يتطيّب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعذه» 
وقال أبو حنيفة والشافعى لا يكره» فدليلنا أنه لما منع من الطيب فى 
الإحرام لئلا يدعوه إلى الوطءء كان التطيّب قبله بما يبقى ريحه يجعله في 


01 في ب «كتفهة وما رجحناه اعتمدنا فيه على المعونة: 528/1. 

)2( ا وإنما لابن عمر» وأخرجه البيهقي في الحجء ٠‏ باب من استحب 
للمحرم أن يضحى للشمسء» » عن نافع قال: أبصر ابن عمر رضي الله عنهء رجلا 
على بعيره» وهو محرمء قد استظل بينه وبين ن الشمس» ٠‏ فقال له: اضح لمن أحرمت 
له. 

)3( أخرجه البيهقي. في الكتاب والباب» المذكررين» عن جابر» أن رسول الله ع قال: 
«ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب» إلا غربت ذثوبه» حتى يعود كما ولدته 
أَمّه) . 

(4) أخرجه مالك في الحج» باب ما يجوز للمحرم أن يفعله؛ وعبدالرزاق في مصنفهء في 
المناسك» باب هل يقرّد المحرم بعيره» عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن ينزع 
المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره. 
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معنى المتطيب حال الإحرام» لأنْ الغرض الذي يراد له الطيب هو الإستمتاع 
بريحه» فكره له ذلك مع عدم الضرورة إليه» ويفارق التزويج لأنَّ به ضرورة 
إليه» وقد نبّه الله تعالى على هذا المعنى لقوله: ظوَسْئَلْهُمْ عَنِ القَرْيَةِ التي.. 
كَائَث حَاضِرةٌ التخر »27 . 

[752] مسألة: إذا مسّ طيباً فعلق بيده ريحه ولم يتلف شيئاً منه لم 

تلزمه الفدية» وللشافعي فيه قولانء وهذا ربما بعُد في العادة بأنه ليس تكاد 
تعلق الرائحة إلا مع إتلاف البعض منه» فإن صحٌ أن الرائحة تعلق مين 
إتلاف فلا فدية لأنها رائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب» فلم 
تتعلق الفدية عليه أصله إذا شمّه من غير أن يمسّه بيده. 
[753] مسألة: إذا حلق المحرم شعر حلال وسلم من قتل الدواب فلا 
فدية عليهء خلافاً لأبى حنيفة فى قوله عليه الفدية؛ لأنه شعر لا يختلف 
حكمه باختلاف المكان؛ فإذا لم يضمنه الحلال لم يضمنه المحرم أصله 
شعر البهائمء ولأنّه لو ألبسه قميصاً لم يلزمه فدية فكذلك إذا حلق شعره. 

[754] مسألة: والفدية تلزم في نتف الشعر أو حلقه بمقدار ما يماط 
به الأذى من غير تقدير بثلاث شعرات» وقال أبو حنيفة تجب الفدية بحلق 
ربع الرأس فأكثرء وقال الشافعي بثلاث شعرات» فدليلنا على أبي حنيفة أنه 
أزال من شعره ما أماط به الأذى عنه أو ترفه به فأشبه الربع. وعلى الشافعي 
أنه قدر لا يؤثّر في الترفه وإماطة الأذى كالشعرة والشعرتين. 

[755] مسألة: إذا حلق المحرم شعر شاربه أو غيره من بدنه فعليه 
الفدية» خلافاً لداود؛ لأنّه محرم ترفه بإزالة الشعر عنه كما لو حلق رأسه. 

[56] مسألة: الحلال أو الحرام إذا حلق شعر محرم أو قلم أظفاره 
مكرهاً أو نائماً فالفدية على الفاعل» خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إِنَ 
القدة قل المشتعر ل بدي تاشن را طقل قير مين كالمرضن عرف الا 


(1) سورة الأعراف» الآية 163. 
(2) في ب «منعه». 
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[757] مسألة: يلبس المحرم المنطقة ويربطها على بطنهء خلافاً لقوم؛ 
لأن به ضرورة إلى ذلك لا مندوحة عنهء فكان مستثنى من سائر العقود. 

[758] مسألة: النسك والإطعام في فدية الأذى يكون حيث شاء بمكة 
وغيرهاء خلافاً للشافعي في قوله لا يجزيان إلا بمكة» ولأبي حنيفة في 
تفريقه بين الإطعام والنسك» وشرطه في السك أن يكون بمكة؛ لقوله 
عر وجل : انَفِذيَةٌ مِنْ صِيام أو صَدَقَة أو نُسّكِ76؟ فأطلن» وقوله كلل 
لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قال: : نعمء قال: «احلقه وصم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو أنسك بشاة»ة. ولم يقيّدء ولأنّه نوع 
من فدية الأذى فأشبه الصيام . 


[الطواف] 

[759] مسألة: إذا لم يقدر على تقبيل الحجر وضع يده عليه ثم 
وضعها على فيه من غير تقبيل» خلافا للشافعي؛ لآن الغرض أن يمس بفيه 
ما مس الحجر فأمًا التقبيل فإنّه مسنون في الحجر دون غيره. 

[760] مسألة: الطهارة شرط في صحّة الطواف». خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله كلِ: «الطواف بالبيت صلاة”»: وذلك يوجب له أحكام الصلاة إلآ 
فيما استثناه الدليل» ولأنّه بَلخِ طاف متطهّرً: وقال: «خذوا عئتي 


(1) سورة البقرةء الآية 195. 

(2) أخرجه مالك في الحج». باب فدية من حلق قبل أن ينحر» والبخاري في الحج» باب 
قول الله تعالى #فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه», ومسلم في الحجء باب 
جواز حلق الرأس 0 إذا كان به أذى. 

(3) جزء من حديث» أخرجه الترمذي في الحجّء باب ما جاء في الكلام في الطواف» 
والنسائي في مناسك ا » باب إناسة الكلام في الطواف. وورد الحديث عند 
الترمذي والنسائي , بلفظ : «الطواف حول البيت مثل الصلاة»؛» وفي رواية ثانية عند 
النسائي «الطواف بالبيت صلاة»» عن طاووس عن ابن عباس. 

(4) أخرجه البخاري في الحج» باب الطواف على وضوءء ومسلم في الحجء باب بيان أن 
المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» أن 
أوّل شيء بدأ به كله حين قدمء أنّه توضأ ثم طاف بالبيت. 
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مناسككه 7 وروي عن عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض فشكوت 
ذلك إلى رسول الله كل فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري)2»: ولأنّها عبادة لها تعلق بالبيت تختص به فكانت الطهارة من 
شرطها كالصلاة. 


[761] مسألة: إذا نكس الطواف بأن يطوف والبيت عن يمينه فلا 
يجزيه» خلافاً لأبى حنيفة ؟ لأنّه عبد طاف والبيت عن ا وقال عبد : 
«خذوا عنى مناشككف 40 ولأنّها عبادة تعلق بالبيت فلم يجز تنكيسها 
كالصلاة . 


[762] مسألة: إذا ترك من أشواط الطواف شيئاً لم يعتد به.ولم ينب 
00 خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن ترك الأقل أجزأه ؛ لأنه يكن طاف 
بالبيت سبعة 3 معط و0 وقال: «خذوا عني مناسككم) ) 0 ولأنّه لم يأت 


)1( أخرجه مسلم في الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 0 من حديث 
جابرء وفيه قوله عَللِ: «لتأخذوا مناسككم». ٠‏ فإِنّي لا أدري. لعلي لا أحج بعد حجتي 
هذه». وأخرجه النسائي بلفظ : «خذوا؛ في الحجء باب الركوب إلى الجمار واستظلال 
المحرم . 

)2( أخرجه في الموطأء في الحج. باب دخول الحائض مكة» والبخاري في الحج» باب 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم في الحج» ٠»‏ باب مذاهب 
العلماء في تحلل المعتمر المتمتع» عن عائشة» رواية الطواطا. نويافة الولاسييق اهنا 
والمروة». 

)3( اخ لم في الم ؛ باب حجة النبي كلل عن جابر أن رسول الله وك لما قدم 

تى الحجر فاستلمه» ثم مشى على يمينهء فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً. 

)4 0 رقم 760. 

(5) أخرج البخاري في الحجء باب الرمل في الحج والعمرة» ومسلم في الحج» باب 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة» عن ابن عمرء قال: سعى النبي كله ثلاثة أشواط 
ومشى أربعة» في الحج والعمرة» لفظ البخاري. ٠‏ وأخرج الترمذي في الحج» » باب ما 
جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة؛ عن جابر أن النبي كَل حين قدم مكة طاف بالبيت 
سبعاً. . . الحديث. وبهذا اللفظ أخرجه عن ابن عمرء النسائي في مناسك الحجء باب 
طواف من أهل بعمرة» وابن ماجه في المناسك» باب الركعتين بعد الطواف. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 760. ش 
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بأشواط الطواف على عددها فأشبه إذا اقتصر على الثلاثة» واعتباراً به إذا 
كان تك 
[763] مسألة: ركعتا الطواف سئّة مؤكدة؛: خلافاً لأحد قولى الشافعى 
إنها مستحبّة وليست بسئّة؛ لأن الطواف من أركان الحجٌّ فوجب أن يكون 
0010 
من توابعه ما هو واجب وجوب سئة كالوقوف بعرفةء. لأن من 
المبيت بالمزدلفة . 


توابعه 


[764] مسألة: إذا طاف راكباً لغير عذر كره ذلك وأجزأه وعليه دمء 
وقال الشافعي لا دم عليه. فدليلنا أن الوجوب تعلق عليه أن يفعله بنفسه 
لأنه يكهِ طاف ماشياً»: وقال: «خذوا عن مناسككم»”2» ولأنّه فعل قربة 
يفتقر إلى مشاهدة» فوجب ألا يفعل راكباً مع القدرة على النزول كالصلاة» 
فإذا ثبت ذلك ثبت أنه إذا تركه فقد ترك نسكاً واجباً فكان عليه دم. 

(765] مسألة : إذا طاف داخل الحجر لد يجزريه» خلافاً بي حنيفة ؛ 


لقوله عر وجلّ: طوَلْيَطْوٌقُوا بالبَيتِ العَتِيقت8» فالحجر من البيت» ومن 
طاف داخله فلم يطف بهء ولأنّ النْبِيَ يك طاف ا وقال: «خذوا 


عنّي مناسككم2. ولأنّه إذا طاف داخل الحجر فأشبه إذا دخل البيت 


نفسه . 


(1) سقط من ب «من». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 762» من رواية البخاري ومسلم. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 760. 

(4) سورة الحجء الآية 27. 

(5) أخرجه البيهقي في الحجء باب موضع الطواف» والحاكم في المستدرك: 2460/1 عن 
اين عباس قال: الحجر من البيتء لأنْ رسول الله يكل طاف بالبيت من ورائهء 
قال الله تعالى: «وليطؤفوا بالبيت العتيق6. وبلفظ قريب منه وبمعناه أخرج أبو داود 
في المناسك. باب استلام الأركان» عن ابن عمر أنه قال: إِنْي لأظنَ رسول الله كله 
لم يترك استلامهماء إلا أنهما ليسا على قواعد البيت» ولا طاف الناس وراء الحجر 
إلا لذلك. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 760. 
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[السعي بين الصفا والمروة] 
[66] مسألة: السعي ركن من أركان الحجّ لا ينوب عنه الدم» خلافاً 
ب و انس ومو ارسي 0 
والمروة وهو يقول: ا 0 الله عر زّ وجل قد 6 لك 0 
ففيه أدلة: أحدها ‏ فعلهء وقد قال تل «اسعوا» والأمر على الوجوب» 
والثالث”© - قوله: «فإن الله قد كتب عليكم السعي» وهذا إخبار عن وجوبه 
بأبلغ ألفاظ الوجوب وآكدهاء وهو كونه مكتوياً ولأنّه مشي ذو عدد سبع ) 
فوجب أن يكون ركناً في الحجّ كالطواف» ولأنّه نسك هو ركن في العمرة» 
فكان ركناً في الحجّ كالإحرام. 


[الحلاق والتقصير] 


[767] مسألة: لا يكفي من الحلاق والتقصير في التحذل إلآّ جميع 
الرامن [أ] و أكثر خلافاً سي حنيفة في قوله أيه اي في 0 
يكفيه ثلاث شعرات؛ لأن التبئ يكل لم يقتصر على ذلك!4 ووويع: أنفيق أن 
النبي كَنَةِ لما رمى جمرة العقبة أتى بنسكه فنحره» ثم دعا الحلاق وقال: 
«ابدأ» فبدأ بالشق الأيمن فحلقه.ء ثم الف الاير :فسلقه” + :وروئ اده عمل 


(1) لم أقف على صحابية راوية للحديث بهذا الاسم كاملاً. وجاء في كتب الحديث أنْ 
الراوية هي حبيبة بنت أبي تجرأة» وهي شيبية عبدرية» من بني عبدالدار» مكية (أسد 
الغابة: 5/ 421» الإصابة: 260/4» الاستيعاب: 4/ 266). 

(2) أخرجه الدارقطني في الحج». وأحمد في المسند: 421/6 422» والبيهقي في الحج. 
باب وجوب اللواق» والحاكم في المستدرك: 70/4. 

(3) كذافي أوبء وهو صوابء لأن الثاني ذكره بقوله: وقد قال كَكةِ.. وانظر 
المعونة: 575/1. 

(4) سيأتي ما يدل على ذلك في الحديث القادم من رواية أنس. 

(5) أخرجه مسلم في الحجء باب السنّة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. مع 
اختلاف بسيط في بعض الألفاظ . 
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أن التبِن كله كال : «من عقضن أو :لبد فعليه الحلفق200 وفائدة ذلك أن 
برعي الرابى )“ولا يمكنه <للن هم العقمن > ولد علق زد تصن تفن 
رأسه أو اليسير منه كالشعرتين أو الواحدة. 

[768] مسألة: الحلاق نسك يثاب فاعله» وللشافعي قولان؛ أحدهما 
أنّه إباحة محظورٍ الس اد ودليلنا قوله ل لسن المَسْحِدَ 
الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلّقِينَ مُحَلَّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَ وَمُقَصَرِينَ 2# فأمتن عليه 
بدخولهم على هذه الصفة فوعدهم بحصولها فدل على أن الفضيلة تحصل 
بهاء وقوله كِِ: «رحم الله المحلقين» ثلاثاًء قيل يا رسول الله: 
والمقصرين؟ فقال فى الثالئة: «والمقضرين206 » ففيه دليلان: أحدهما أنه 
دعا لهم "رباع بالتكرارة فدل على تلن التغيلة ذلك والأشرئ أنه 
فضّلهم على المقصرين» والتفضيل بهما فكلّ ما كان أكثر ثواباً كان أفضل» 
ولأله يقع به التحلل فأشبه الرمي والطواف. 


و76 مسألة : يقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة» وعنه 
رواية أخرى أنه لا يقطعها إلا إذا رمى جمرة العقبة» وهو قول أبى حنيفة 
١ 7 . 1‏ 042 
والشافعي» والأولى أظهر . ووجهها أنه إجماع السلف» وروي عن عمر 34 


(1) أخرجه مرفوعاً إلى النبي كل البيهقي في الحجء باب من لبد أو ضفر أو عقص 
حلق» عن ابن عمرء بلفظ: «من لبّد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق» وأخرجه 
موقوفاً على عمر بن الخطاب» مالك في الحج. » باب التلبيد. بلفظ: من عقص 
رأسه. أو ضفرء أ ولبّدء فقد وجب عليه الحلاق. وهو عند البخاري بلفظ قريب 
منهء في اللباس باب التلبيد. وأخرجه البيهقي موقوفاً على عمرء وعلى ابن عمر. في 
الكتاب والباب المذكورين . : ْ 

(2) سورة الفتح» الآية 27. 

(3) أخرجه مالك في الحج؛ باب الحلاق» والبخاري في الحج» باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال. بلفظ «اللهم ارحم المحلقين» وأخرجه مسلم في الحج» » باب تفضيل الحلق 

على التقصير. اح لا ة . وهو عن ابن عمر. 

04( لم أقف عليه. 
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5000 ير وان ع و 0 0 0 وابن 
الزبير©2: وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة» ولأنّ التلبية إجابة النداء 
بالحج الذي دعي إليه»ء فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه فقد فعل ما 
وجب عليه وانتهى إلى غاية ما أمر به» ولا معنى لاستدامتها فيما زاد على 
ذلك. 


[عمل القارن] 

[770] مسألة: عمل القارن عمل المفرد يكفيه طواف واحد وسعي 
واحدء ولا يزيد على المفرد إلا بالنية فقطء وقال أبو حنيفة لا يدخل 
أفعال العمرة في أفعال الحجّ» ويلزمه أن يأتي بأفعال العمرة أوّلاء ثُمّ يأتي 
سفت لصفا والعروة يجزيك لتك «وحمرتك70 4 قرو القاصي 





(1) لم أقف عليه. 

(2) أخرجه مالك في الحجء باب قطع التلبية» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أنه قال: 
كان علي بن أبي طالب يلبّي في الحج» حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع 
التلبية . 

(3) لم أقف على رواية عنه تؤدذي هذا المعنى» والمروي عنه في الموطأ في الحج». باب 
قطع التلبية» أنه كان يلبّي حتى يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية»ء والغدو 
هو الذهاب صباحا (المعجم الوسيط 646/2 مختار الصحاح ص 302). 

(4) لم أقف على رواية عنها تؤدّي هذا المعنى بوضوح» والمروي عنها في الموطأ في 
الحج» باب قطع التلبية» أنّها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

(7) لم أقف عليه. 

(8) قال مالك في الموطأ في الحج»؛ باب قطع التلبية : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل 
العلم ببلدنا. 

(9) أخرجه أبو داود»ء فى المناسك» باب طواف القارن» عن عائشة» بهذا اللفظ. عدا 
«يجزيك» فإنها فيه «يكفيك». وقريب منه ما أخرجه مسلم في الحجء باب بيان وجوه 
الإحرام» عنهاء أنّها حاضت بسرف» فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله ككة: 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حبجك وعمرتك». 
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إسماعيل «يجزيك» وهذا نصّء لأنَّ عند الله حقيقة لا يتعلق إجزاء ولا 
كفاية”7'» وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كله قال: «من جمع بين الحجّ والعمرة كفاه لهما طواف واحد 
ولا يحل من كل واحد منهما حتى يحل منهما» » ولأنّه نسك يؤتى به 
في الحج والعمرة معاً. فوجب أن يكتفي القارن منه بواحدء أصله 
الحلاق» ولأنه نسك يكتفي بحلاق واحدء فوجب أن يكتفي بطواف واحدٍ 
وسعي واحد كالمفردء ولأَنّ العمرة لو كانت لا تدخل في أفعال الحج لم 
يجز الجمع بينهما لأن كل عبادتين لا يتداخلان فإن الجمع بينهما لا يجوز 
كالصلاتين والصيامين» فلمًا جاز الجمع بينهما علم أنهما يتداخلان 
كالطهارتين. 


[جزاء القارن إذا قتل صيداً] 


[771] مسألة: إذا قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحدء خلافاً لأبي 
حنيفة في قولهء جزاءان؛ لقوله تعالى: طوَمَنْ قََلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً قَجَرَاءُ مِثْلٍ 
مَا قَتَلَ مِنَ النّعمم704. فوجب على قاتل الصيد جزاء واحدء ولم يفرّق بين 
أن يكون مغرداً أو قارناء ولأنهما حرمتان لو انفوّدت كل واحدة منهما 
بقتل: الصيد فيها للزمه الجزاء لهاء فوجب إذا اجتمعتا أن يكتفى بجزاء 
واحدء أصله المحرم إذا قتل صيداً في الحرمء ولأله محرم قتل صيداً فيلزمه 
جواء: واتحن كالففرى: 


(1) الجملة من قوله: «لأن» وردت كذلك فى أ و بء وفى المعونة وردت كما يلى: لأنْ 
عند أبي حنيفة لا يقع به إجزاء ولا كفاية. 556/1 22 1 

(2) الحديث بهذا السند أخرجه الترمذي في الحجء باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً 
واحدأء وابن ماجه في المناسك» باب طواف القارن. وأصل الحديث أخرجه البخاري 
في الحجء باب طواف القارن عن عائشة» ولفظه: «من كان معه هدي فليهلَ بالحج 
والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما. . .» الحديث. 

(3) سورة المائدةء الآية 97. 

(4) سقط من ب «و». 
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[الوقوف بعرفة] 


[772] مسألة: الاعتماد في الوقوف بعرفة على جزء من الليل» فإذا 
لم يقف جزءاً من الليل فقد فاته الحجّء وقال أبو حنيفة والشافعي إذا وقف 
جزءاً من التهار بعد الزوال أجزأهء فدليلنا أن رسول الله كَل دفع بعد غروب 
الكيمس + رواء علي" وجابر©» وأسامة0 » وغيرهمء وقد قال: «#خذوا 
عئّي مناسككهم:ا» وروى مسور بن مخرمة© قال: خطبنا رسول الله يكل 
عشية عرفة فقال: «وإِنَ أهل الشرك والأوئان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل 
غروب الشمس حين يغتمٌ بها رؤوس الجبال» وإنا ندفع بعد غروبها فلا 
تعجلوننا»'» وروى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله كل قال: «من 
أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تمّ حيّجهء ومن فاته فقد فاته الحج»”7, 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك» باب الدفعة من عرفة» والترمذي في الحجء باب ما 
جاء أن عرفة كلّها موقفء وفيه قوله: ودفع حين غابت الشمس. هذا لفظ أبي داودء 
ولفظه عند الترمذي: ثم أفاض حين غربت الشمس. 

(2) أخرجه مسلم في الحج» باب ححجة النبي يكذ وفيه قوله: فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمسء وذهبت الصفرة قليلاً»ء حتى غاب القرصء» وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله ككل. 

(3) أخرجه أبو داود في المناسك» باب الدفعة من عرفة» عن أسامة قال: كنت ردف 
النبي يك فلما وقعت الشمس دفع رسول الله كَك. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 760. 

(5) كتب في أو ب «مسير؛ والصواب «مسور؛ وهو ابن مخرمة بن نوفل بن أهيب 
القرشي الزهري» أبو عبدالرحمُن» ولد بعد الهجرة بسنتين» وقدم المدينة بعد الفتح 
سنة 8هء وهو غلامء وحفظ عن النبي كلخ أحاديث. قتِل بحجر في الحصار مع ابن 
الزبير سنة 64ه (الاستيعاب: 3/ 396 والإصابة 3/ 400). 

(6) أقرب الروايات إليه ما أخرجه ابن أبي شيبة في الحج» باب في وقت الإفاضة من 
عرفة: 2368/3 وأخرجه بألفاظ قريبة» لكن بدون جملة «وإنّا ندفع بعد غروبهاء فلا 
تعجلوناه الحاكم في المستدرك: 277/2» والبيهقي في الحجء» باب الدفع من 
المزدلفة. وللحاكم رواية ثانية: 3/ 0523 وفيها: «وإِنا ندفع بعد أن تغيب». 

(7) أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظء. البيهقي في الحجء باب إدراك الحج بإدراك 
عرفه. 
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وروي عن نافع عن ابن عمر أنْ رسول الله كَلِةٍ قال: «من وقف بعرفة بليل 
ل ادر اح ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحجّ فليهل بعمرة وعليه حجّ 
قابل)” 3 ولأنّه لم يقف بعرفة جزءاً من الليل فلم يجرهء أصله إذا وقف 
قبل الزوال. ولأنَ كل يوم لم يجز الوقوف في أوله لم يجزه ف في آخره 
كسائر الأيام . 


[الجمع بين الصلاتين بمزدلفة] 

[773] مسألة: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة» فإن صلّى 
المغرب بعرفة لوقتها وصلى العشاء في وقتها فقد ترك السئّة وتجزيهء وقال 
أبو حنيفة لا تجزيه» فدليلنا أنهما صلاتان سنّ الجمع بينهما في وقت 
إحداهماء فلم يمنع ترك الجمع بينهماء أصله الظهر والعصر بعرفة. 


[المبيت بمزدلفة] 

[774] مسألة: المبيت بالمزدلفة سئّة مؤكدة وليس بركن» خلافاً لبعض 
التابعين؛ لأنَ كل ما جاز تركه لعذر لم يكن ركنا كطواف القدوم والوداع. 
ولأنّه مبيت بمكان فلم يكن شرطاً في الحج كالمبيت بمنى. 

[775] مسألة: إذا ترك لدبت لغير عذر فعليه دمء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنّ النبي يلِ بات بها ولم يرخص في تركه إلا للضعفاء© 


(1) أخرجه مرفوعاً من هذا الطريق الدارقطني في الحجء. بهذا اللفظ. وأخرجه موقوفاً على 
ابن عمرء مالك في الحجء. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. بدون قوله: فليحل 
بعمرة» وعليه الحج من قابل. وقد ورد في أ و ب: «فليهل» وفي الدارقطني والموطأ 
«فليحل». 
مزدلفة.» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 0 ا ولم يسبّح بينهما شيئأء ثم 
اصطجع زيول الله 28 جتن طلع! الفسجر+. 

(3) أخرج البخاري في الحج. اه بليل» د باب 
استحياب تقديم الضعفة» عن سالم قال : كان ابن عمر يقدم ضعمفة أهله. . وكان 
يقول: أرخص في أولئك رسول الله كَكلِ. 
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ورعاة الإبل(7“»» فوجب كونه مسنوناًء فإذا صم ذلك تعلق بتركه وجوب 
الد 
2 


[رمي الجمار] 

[776] مسألة: لا يجوز الرمي بغير الأحجارء خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله إنه يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض؛ لأنَّ التّبيَ كَلِِ رمى بسبع 
حصيات©» ولأنّه رمي بغير الحجر فلم يجزه اعتباراً بالذهب والفضة 
والخشبف. 


(777] مسألة: له يجور رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر من يوم 
النحرء خلافا للشافعي في قؤله يجوز أن ترمى بعد نصف الليل؛ لما روى 
ابن عبّاس قال: قذمنا رسول الله كَلٍ ليلة المزدلفة وقال: «لا ترموا الجمرة 
حتى تطلع ال وقال جابر: رأيت رسول الله عد يرمي يوم النحر 
ضحىء فأمًا بعد ذلك فبعد الزوال©2 » ولأنها رماها قبل© طلوع الفجر يوم 
النحر فأشبه إذا كان قبل نصف الليل» ولأنه وقت للوقوف بعرفة فلم يجز 


(1) لم أقف على ما يدل أنه كل رخص لرعاة الإبل في ترك المبيت بمزدلفة. 

(2) أخرجه مسلم في الحج. باب حجة النبي يله عن جابرء من حديث طويل» وفيه 
قوله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات. . . 

(3) أخرجه أبو داود في المناسك» باب التعجيل من جمع» والنسائي في مناسك الحج» 
باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء والترمذي في الحج. باب ما 
جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» وابن ماجه في المناسك» باب من يقدم من 
جمع إلى منى لرمي الجمارء عن ابن عباس» وفيه الجملة المذكورة» بلفظها. 

(4) أخرجه البخاري معلقاً في الحج. باب رمي الجمارء ومسلم في الحج» باب استحباب 
كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف». عن جابر قال: رمى رسول الله يك الجمرة 
يوم النحر ضحىء وأمًا بعد فإذا زالت الشمس. وفي لفظ البخاري: بعد الزوال. 
وأخرجه بلفظ الإشراف تماماً أبو داود في المناسك» باب في رمي الجمار. 

(5) في أ و ب «بعد؛ وسياق الاستدلال يقتضي ما أثبتناه. ولعل التحريف من التّاسخ . 
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الشمس» ودليلنا أنّه رام لها بعد الفجر من يوم النحر فأشبه إذا رماها بعد 
طلوع الشمس» ولأنّه يقع به التحليل كطواف الإفاضة. 


[تقديم الحلق على النحر] 
[779] مسألة: إذا حلق قبل أن ينحر فلا دم عليهء خلافاً لأبي 
حنيفة؛: لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن 


[تقديم الحلق على الرّمي] 

[780] مسألة: إذا قدّم الحلاق قبل 0 مي فعليه دم» خلافاً للشافعي؛ 
لقوله عر وجل: «ولآ تَحْلِقُوا روسكم حَنَى يَبْلعَ الْهَذيُ مَجِلّه22, وروي 
أنه يك رمى ثم نحر ثم حلقة “4 وقضن تبه 'بيان المتاسكف» ولأنّه حلق قبل 
الرمي مع بقاء الوقت». فلزمته الفدية» أصله إذا حلق ليلة النحر» ولأنّه 
حلاق صادف إحراماً منعقداً. أصله ما ذكرناه» ولأنَ كل وقت لو وطىء فيه 
لأفسد حبجهء فإذا حلق فيه لزمته الفدية أصله قبل الوقوف. 


[وقت الرمي في أيام منى] 
وقال أبو حنيفة القياس المنع» إلا أنّي أستحسن الجواز في اليوم الثالث قبل 


(1) جزء من حديث أخرجه مالك في الحجء باب جامع الحجء . والبخاري في الحج» باب 
الفتيا وهو واقف على الدابة» ومسلم في الحج. باب جواز تقديم الذبح على الرمي . 
عن عبدالله بن عمرو. بهذا اللفظ. 

(2) سورة البقرة» الآية 195. 
عن أنس» أنْ رسول الله عَكِيدِ أتى منى» فأتى الجمرة» فرماهاء ثم أتى منزله بمنى » 
ونحرء ثم قال للحالق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه 
الئّاس. 

سس 
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الزوال» فدليلنا ما روى جابر قال: رأيت رسول الله عََدِبد يرمي في يوم النحر 
ضحى وفيما بعد ذلك بعد زوال الشمس”2». ولأنّه رَمْيّ في أيام التشريق 
فأشبه اليوم الأول. 


[د مي الحصيات دفعة واحدة] 

[82] مسألة: إذا رمى بالسبعة دفعة لم يجزهء خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله إذا وقع بعضها قبل بعض أجزأه؛ لما روي أنه تل كان يرمي كل 
جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة©». ولأنّ المستحق عليه عدد 
الرمي كاستحقاق عدد الأحجارء فإذا أخلّ به لم يجزه كما لو أخلّ بعدد 
الأحجار. 


[حج الصبي] 

[783] مسألة: للصّبي حجٌّ شرعيّ: صحيحء فإن كان مميّزاً وأذن له 
وليّه أحرم بنفسه وانعقد إحرامهء وإن كان صغيراً لا يميّز ونوى وليّه 
إدخاله في الإحرام صار محرماً بذلك. وقال أبو حنيفة ليس له حجٌ أصلا 
ولا ينعقد له إحرامء فدليلنا قوله كَل للمرأة لما سألته: ألهذا حجٌ؟ فقال: 
«نعم ولك أجري2 ولأنها عبادة يصحٌ التنقّل بها فصححت من الصبي 
كالطهارة . 


[784] مسألة: ما زاد على نفقته فى الحضر من مال الولئّء وكذلك 
حزاء ها قت من عمد أ قدي ار ها يوست الفنيف: بكلزنا للناففق )لآ 
الصبئ لا حاجة به إلى الحجّء وليس من الحظّ إلزامه نفقة ما لا حاجة به 
إليهء فكان الولي سببه. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 777. 

(2) أخرجه أبو داود فى المناسك» باب فى رمى الجمارء عن عائشة» بهذا اللفظ . 

(3) أخرجه بهذا اللفظء مالك في الحجء باب جامع الحجء ومسلم في الحجء باب صححة 
حجٌ الصبي وأجر من حجٌّ به. عن عبدالله بن عباس. 
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[نكاح المحرمء والوطء أثناء الإحرام] 

لقوله كَلِ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح”". ولأنّه سبب يثبت به تحريم 
المماشرة 2 أن فيه تقر اللك اننية قزاقيا سكين اسيل “يال 
الإحرام كالوطء» ولأنْ كل معنى حرم الطيب حرم التكاح كالعذة. 

[1786] مسألة: وله أن يراجعء خلافاً لأحمد بن حنبل؛ لأنّه ليس 
والظهار. 

[787] مسألة: إذا وطىء ناسياً بطل حبّهء خلافاً للشافعى فى أحد 
قوليه؛ لقوله عرّ وجلّ: قلا رَفَتَ وَلآ فُسُوقَ وَل جدَالَ في الحَجخ»4*, 
ولأنه محرم وطىء في الفرج قبل التحليل فأشبه العامد. 

[1788 مسألة: إذا وطىء دون الفرج فأنزل» أو قبّل فأنزل» أو لمس 
فأنزل» فَسَدَ حبّجهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عرّ وجلّ: قلا 
رَفَتَ وَلآ فُسُوقَ وَل جدَالَ في الحَجٌْ4. ولأنّ المقصود من الجماع الإنزال» 
وهو أبلغ من الإيلاج» فجاز أن يفسد الحجّ به إذا انفرد كالإيلاج» ولأنها 
عبادة يفسدها الوطء في الفرج» فالإنزال مع المباشرة يفسدها كالصوم. 

[789] مسألة: إذا وطىء في الدّبر أفسد حبجهء كان لواطاً أو لإمرأة 
وقال أبو حنيفة لا يفسدهء وبناه على أصله أن الحدّ لا يجب فى اللواطء 
فدليلنا أنّه حصل واطئاً في فرج آدمي فأشبه القبل. 

[790] مسألة: إذا وطىء بعد الوقوف وقبل الرمي يوم النحر أفسد 


(1) أخرجه بهذا اللفظء مالك في الحج. باب نكاح المحرم»ء ومسلم في النكاح» باب 
تحريم نكاح المحرمء عن عثمان بن عفان. 

(2) في أو ب "المظاهرة» وفي طرة ب: لعله «المصاهرة» وهو ما رجحناه. 

(3) في أو ب «يحذر؛ وفي 52 لعله «يحظر» وهو ما رجحناه. 

(4) سورة البقرة» الآية 196. 
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حبجهء وعنه رواية أخرى أنّه لا يفسد حبّهء وهو قول أبي حنيفةء 
والصحيحة الظاهرة هي الأولى» لأنّه وَطء صادف إحراماً منعقداً كالوطء قبل 
الوقوف» ولأنّها عبادة يلحقها الفساد فجاز أن يعوا عليها الفساد من حين 
التلبّس بها إلى حين الخروج منها كسائر العبادات. 


[791] مسألة: إذا وطىء بعد الرمى وقبل طواف الإفاضة عليه العمرة 
والهديء. وقال أبو حنيفة والشافعي لا عمرة عليه؛ لأنّ ذلك مروي عن ابن 
عباس”!©: ولا مخالف لهء ولأنّه قد أتى بالطواف في إحرام قد أفسد بقيته 
لأنه وطء قبل كمال التحلّل منه وعليه أن يأتي به في إحرام لا فساد فيه ولا 
نقصانء والطواف لا يكون إلا في إحرام له منفرد فلذلك لزمه أن يعتمر. 

[792] مسألة: إذا أفسد حبّه أو عمرته لم يخرج منه بالفساد بل 
يمضي على إحرامه ويقضيهء وقال داود يخرج منه بالفسادء ودليلنا قوله 
عر وجل: ٍوَأَيَمُوا 0 وَالعُْمْرَةَ لِنّوِ2# ولم يفرّق ولأنّه قول ابن 
عبّاس©2» وابن عمر» ولا مخالف لهماء ولأنّه سبب يجب فيه قضاء 
الحجّ فلم يخرج به من الإحرام كالفوات. 

[793] مسألة: إذا أفسد حبّه بالوطء لزمه الهدي بالوطء الذي به وقع 
الفسادء ولم يجب لما تكرر من الوطء هدي آخرء كان في ذلك المحل أو 
بعدهء كفّر عن الأوّل أو لم يكمّرء وقال أبو حنيفة إذا تكرر الوطء في 


(1) أخرجه مالك في الحجء باب من أصاب أهله قبل أن يفيض» والبيهقي في الحجء 
باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثاني. عن عكرمة أن ابن عباس 
قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمرء ويهدي. 

(2) سورة البقرة» الآية 195. 

(4()3) أخرجه البيهقي في الحجء. » باب ما يفسد الحج» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» أن 
رجلاً أتى عبدالله بن عمرو بن العاص يسأله عن محرم وقع بامرأة» فقال: اذهب إلى 
ذلك فسله... فقال ابن عمر: بطل حجّجك» فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع 
الناس» واصنع ما يصنعونء فإذا أدركت قابلاء تجح وآهدء . . . فذهب إلى ابن 
عات قال فقال له كما قال ابن عمر. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في الحج» باب 
في الرجل يواقع أهله وهو محرم. 
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مجلس واحد فعليه في كل مرّة دم» وهو شاة» إلآ أن يكون كرّره على 
طريق الرفض للحج والقطع فلا يلزم إلا دم واحدء وقال الشافعي إن كر 
عن الأوّل فعليه الدم للوطء الثاني كمّارة فإن لم يكفّر عن الأوّل فيه قولان. 
فدليلنا أنَ كل وطء لم يتعلّق به فساد الحجٌ لم يجب فيه كفارة» أصله إذا 
وطىء بعد التكفير أو على وجه الرفض للحجٌ والقطع لهء ولأنها عبادة 
يفسدها الوطءء فوجب إذا وقع الفساد به وتعلّقت الكفارة بوقوعه ألا تلزمه 
الكفارة لتكراره أصله الصوم. 

[794] مسألة: إذا وطىء زوجته فأفسد حبّه وقضاه فإنّهما يفترقان من 
حيث يحرمان» ولا ينتظران بلوغهما إلى الموضع الذي وطىء فيه»ء خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله لا يفترقان» وللشافعي في قوله إِنهما يفترقان من 
الموضع الذي وطىء فيه. 

فدليلنا على أبي حنيفة أن ذلك مروي عن عثمان9©. ول وابن 
عبّاس””2: ولأنهما يتذاكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك إلى الفساد ثانية. 

ودليلنا على الشافعي أنْ الذي لأجله أمر بالإفتراق خوف الفساد 
كاي" :ولبيسن آحر الإخراء بأولنى: بالاحقياط مق أزله, 


[مكان الإحرام في القضاء] 
[795] مسألة: إذا قضى الحجٌ لزمه الإحرام من حيث أحرمء إلا أن 


(1) لم أقف على أثر لعثمان رضي الله عنه في هذا الموضوع. 

(2) أخرجه مالك في الحجء باب هدي المحرم إذا أصاب أهلهء وفيه قوله: وإذا أهلاً 
بالحجّ من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حبجهما. وأخرجه أيضا البيهقي في الحج؛ باب 
ما يفسد الحج. وابن أبي شيبة في الحجّء باب في الرجل يواقع. أهله. وهو محرم. 

(3) أخرجه البيهقي في الحجء باب ما يفسد الحجّ. وفيه قول ابن عباس: يقضيان ما بقي 
من نسكهماء فإذا كان من قابل» حجّاء فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيهء ما أصاباء 
تفرقاء وعلى كل واحد منهما هدي. أو قال عليهما هدي. وأخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة في الحجء باب في الرجل يواقع أهله وهو محرم. ش 

(4) سقط من ب «ودليلنا على الشافعى . . . ثانية». 
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يكون أبعد من الميقات» وقال الشافعي يلزمه الإحرام في القضاء من أغلظ 
الأمرين من الموضع الذي أحرم منه أو الذي كان لزمه الإحرام منه. فدليلنا 
أن تقديم الإحرام على الميقات مكروه وإِنّْما يلزمه في القضاء ما كان التزمه 
ممًا طريقه الفضيلة دون الكراهية» كما لو أحرم بالحج قبل أشهره. 


[حكم الفوات] 

[796] مسألة: ومن فاته الحجٌّ سقط عنه توابع الوقوف. خلافاً 
للمزني؛ لأنْ الوقوف هو الأصل0ء والتوابع تثبت بثبوته» وإذا سقط الأصل 
سقط توابعه. 


[797] مسألة: وعليه دم للفوات» خلافاً لأبي حنيفة في ذلك؛ لما 


1 2 5 0 : 5 . 
روى عن 1 : 06 0 ولآنه سبب يجب به قضاء التنسك» فوجب ان 


[بلوغ الصبي بعد الإحرام بالحج] 

[798] مسألة: الصبيّ والعبد إذا أحرما بالحج ثم بلغ أو أعتق مضيا 
على حجّهماء وكان تطوّعاً. ولا يجزيهما عن حجّة الإسلام» وقال ' 
الشافعي إذا كان قبل أن يقفا بعرفة مضيا وأجزأهما عن حجّة الإسلام» 
فدليلنا قوله عليه السلام: «وإِنّما لأمرىء ما نوى”© ولأنّه ليس في 
الأصول عبادة تفتح تطوّعاً وتنقلب فريضة كالصلاة والصومء وتحريره أن 
يقال إِنْها عبادة مقصودة شرع فيها قبل أن يوجد فيها شرط وجوبهاء فإذا 
وجد ذلك بعد الشروع فيها لم يجزهء كما وجب عليه عند وجود صفة 


(1) أخرجه مالك في الموطأ في الحج» باب هدي من فاته الحج» وفيه قول عمر: اصنع 
كما يصنع المعتمرء ثم قد حللتء فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج؛ وأهد ما استيسر 
من الهدي. وأخرجه أيضاً البيهقي في الحجء باب ما يفعل من فاته الحج. 

(2) أخرجه البخاري في الحجء باب الإحصار في الحج» وفيه قوله:...حتى يحجٌ عاماً 
قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 
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الوجوب كالصلاة والصومء واعتباراً أنه إذا بلغ أو أعتق بعد الفراغ. 


[إحرام العبد] 

[799] مسألة: إذا أحرم العبد بغير إذن سيّده انعقد إحرامه» وقال داود 
لا ينعقد» فدليلنا أنّها عبادة تتعلق بالبدن فصحت من العبد بغير إذن سيده 
كالصلاة . 


[الإهلال بححّتين أو عمرتين] 

[800] مسألة: إذا أهل بحجّتين أو بعمرتين أو بحجّة ثم أدخل عليها 
عمرة» انعقدت واحدة وسقط الباقي» وقال أبو حنيفة ينعقد إحرامه بحجتين 
وعمرتين وأكثر ولكن يمضي في واحدة ويرفض الأخرىء» فإذا فرغ من هذه 
قضاهاء فدليلنا أنّهما عبادتان لا يصمح المضيّ فيهما بوجهء فوجب أن لا 
يصمٌ الدخول فيهماء أصله إذا نوى في رمضان أن يصومه عنه وعن نذرء 
ولأنهما عبادتان لا يتّسع الزمان لفعلهما معاً شرعا بوجهء فوجب أن لا 
يصح الدخول فيهما كالصّلاتين. 


| عدم الجزاء في قتل السباع ]| 
[801] مسألة: للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالضررء من 
الوحش والطير» كالأسد والذئاب والنمور والفهود والكلب العقور وما فى 
معناهاء ومن الطير الغراب والحدأة» ولا جزاء عليه في شيء من ذلك». 
ووافقنا أبو حنيفة فى الذئب والكلب العقور والحدأة والغراب» وخالفنا فى 
السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع» وقال لا يقتل المحرم شيئاً من ذلك 
وإن قتله فدى» وقال الشافعى كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد فلا جزاء فيه 
ه )21 3 1 : 
(1) في أ «السمع"» وفي ب «السبع» والصواب ما في أ. والسمع حيوان من الفصيلة 
الكلبية» أكبر من الكلب في الحجمء قوائمه طويلة» ورأسه مفلطح». يضرب به المثل 
في حذة سمعهء (المعجم الوسيط: 1/ 449). 
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فدليلنا على أبي حنيفة ما روى أبو سعيد أن التبي كَلِةِ سئل: ما يقتل 
الفحرم؟ فذكر الحيّة والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع 
العادي”؟2» وقوله يَقِ: «خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح» فذكر 
«الكلب» واسمه يعم الأسد وغيرهء ولأنّه لما 5 لكب العقون واللكن 
ويسقط الجزاء فيه للضرر الواقم فيهررابيدانه اعد 37 “والفرس وكان الأسد 
داخلاً في هذا العموق عن كل ما عداهء وأذيّته أشد فكان في إياحة القتل ‏ 
أولى. ولأاداايوت اللحزاء دهن السية يفنجن اح وكمين» .إن كله 
في الخلقة وإِمّا بكمال قيمته» وكلّ ذلك معدوم فيه كالسبع» لأن المخالف 
لا يرى عنه المثل في الخلقة ولا يجب فيه كمال القيمة فإنّه يقول إذا زادت 


قيمته على قيمة شاة لم يجب كمالها فدل على أنه لا يضمن بالقتل. 


[802] فصل: وخلافنا مع الشافعي في وجوب الجزاء في الصقر 
والبازي والثعلب وكل متوخش لا يؤكل لحمه» ودليلنا عليه قوله عزّ وجلّ: 
«لا تَمْئُلُوا الصَّيدَ وَأَنَتُمْ خُرْء4” و حُرّمَ عَلَيِكُمْ صَيِدُ البَرْ مَا دُنْثُمْ 
خُْماً278. فعمّء ولأنّه حيوان برّي ممتنع لا يبتدىء بالضرر غالباً فكان 
مضموناً بالجزاء أصله الضبع . 


(1) أخرجه أبو داود في المناسكء, باب ما يقتل المحرم من الدواب» بهذا اللفظ عن أبي 
سعيد الخدريء» بزيادة قوله: «ويرمى الغراب ولا يقتله». وأخرجه أيضاً الترمذي في 
الحجٌء باب ما يقتل المحرم من الدواب» بزيادة قوله: «والغراب» وبدون ذكر 
«الحيّة»» وأخرجه أيضاً ابن ماجه في المناسكء» باب ما يقتل المحرم بدون ذكر 
«الغراب» و«الحدأة». 

(2) أخرجه مالك في الحجء باب ما يقتل المحرم من الدواب» والبخاري في الحج؛ باب 
ما يقتل المحرم من الدواب» ومسلم في الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب» عن عبدالله بن عمر. 

(3) كذا في أء وفي ب «الغدر؛ء ورجحنا ما فى أ بما فى المعونة: 550/1. 

(4) كذا في بء وفي أ «السمع», وانظر ما عو لصوا 

(5) في أ «على»» وفي ب «عن»» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 

(6) سورة المائدةء الآية 97. ١‏ 

(7) سورة المائدة» الآية 98. 
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[الجزاء في قتل الصيد] ‏ 


[803] مسألة: إذا تكرر من المحرم قتل الصيد لزمه الجزاء لكل مرّةء 
خلافاً لداود في قوله لا يلزمه إلا المرّة الأولى؛ لقوله عرّ وجلّ: #وَمَنْ قَتَلَه 
مِنَكُمْ مُتَعمدا »017 ولم يفصّل بين الصيد الأوّل والثّاني» ولأنّه حيوان مضمون 
بالتكفيرء فوجب أن تتكرر الكمارة بتكرير قتل جنسه كالآدمي. والاعتبار 
بأل مرّة بعلّة أنه صيد أتلفه وهو محرم. 


[804] مسألة: إذا قتل صيداً مما له مثل من النعم لزمه إخراج مثله 

من النعم من طريق الخلقة والصورة» وله أن يعدل عن المثل إلى قيقة 
الصيد المقتول طعاماًء وله أن يصوم مكان كل مدّ يوماًء وقال أبو حنيفة لا 
يضمن صيد بمثله وإنما يضمنه بقيمتهء ثم إن شاء ا' شترى بتلك القيمة هديا 
أو ل 3 عا لِوَمَنْ قَتَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّدا فَجَرَاءُ مثل ما قتل 

النْعم 

أحدها: ل ل 
جنسهء فلمًا قال: «من النْعَم) علمنا أنّه أراد الخلقة والصورة» وعند 
المخالف لا اعتبار بالمثل أصلا. 


والثاني : قوله عرّ وجل: «يَحْكمُ به ذَوَا عَدْل 000 ا 
الكفارة راجعة إلى العم لأنه هو الذي يقوم» وعند المخالف يرجع إلى 
والثالث: قوله عر وجلّ: لهَذياً بَالِعَ الحَعْبَةِ4 فأوجب أن يكون نفس 
المثل المحكوم به هدياًء وهذا لا يمكن في القيمة إلا أن يبدّل» وإِنّما يصح في 
المثل الذي يعتبره. وروى جابر أنْ النبيّ كك قال في الضبع : «هي صيد وفيها 


(1) سورة المائدة» الآية 97. 
(2) سورة المائدةء الآية 97. 
(3) سورة المائدة» الآية 97. 
(4) سورة المائدةء الآية 97. 
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كبش إذا أصابها المحرم)”'» وعند المخالف لا 0 بالكبش وأن الواجب 
قيمتهاء ولأنّه 2 هد روي عن 00 0 وعلي7. 
ا ل 0 وابن عباس 00 وابن مسعود ل وزيد بن ثابت 00 
ومعاوية” » وعائشة9!. ولا مخالف لهمء ولأنّه حيوان يخرج في كفارة 
فوجب لح إخراجه”!!' على وجه القيمة أصله عتق الرقبة 


(1) أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب في أكل الضبعء والترمذي في الحجء باب ما جاء 
في الضبع يصيبها المحرمء والنسائي في الصيد والذبائح» باب الضبع» وابن ماجه في 
المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. وأقرب الألفاظ إليه عند أبي داود وابن 
ماجه . 

(2) أخرجه مالك في الحجء باب فدية ما أصيب من الطير والوحشء» والبيهقي في الحج. 
باب فدية الضبع» وعبدالرزاق في المناسك» باب الغزال واليربوع. عن ا الدير أن 
عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي 
اليربوع بجفرة. 

(3) أخرج البيهقي في الحجء باب فدية أم حبين» عن أبي السفر أن عثمان بن. عفان 
رضي الله عنه قضى في أمَّ حبين بحلان من الغنم. 

(4) أخرج عبدالرزاق في المناسك: 403/4 عن مجاهدء أنّ علياً جعل الضبع صيداًء 
وحكم فيها كبشاً. 

(5) أخرج مالك في الحجء باب فدية ما أصيب من الطيز والوحش». قصّة حكم فيها 
عمر بن الخطاب مع عبدالرحمن بن عوف في ظبي» بعنز. وأخرجه أيضاً البيهقي في 
الحج: 5/ 180. 

(6) أخرج البيهقي في الحجء, باب فدية الضبع. عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: في 
الضبع كبش . 

(7) أخرج عبدالرزاق في المناسك» باب الغزال واليربوع» عن أبي عبيدة بن عبدالله أن ابن 
مسعود قال في رجل طرح على يربوع جوالقاً فقتله» وهو محرمء حكم فيه جفرء أو 
قال: جفرة. وأخرجه البيهقي في الحجء باب فذية اليربوع. 

(8) أخرج البيهقي في الحجء باب فدية النعام وبقر الوحش» وعبدالرزاق في مصنفه: 4/ 
9». عن عطاء الخراساني أنْ عمرء وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت 
وابن عباس» ومعاوية» قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل. 

(9) انظر التعليق السابق. 

(10) لم أقف على رواية لها في هذا الموضوع. 

(11) في أو ب «إحرامه» وفي طرة ب لعله: إخراجه. وهو الصواب. 
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[805] فصل: وكفارة الصّيد على التخيير دون الترتيب» وحكي عن 
ابن عباس”!' وابن سيرين© أنْهما قالا هي على الترتيب» وذكر مثله عن 
الشافعي في القديم» وأصحابه ينكرونه. فدليلنا قوله تعالى : لِنَجَرَاءُ مِثْل م 
قَتَلَ مِنّ المم» إلى قوله: «هَذياً يَالِعَ الكَغْبّة أو كَفَارَةٌ طَعَام مَسَاكِينَ أوْ عَذْلُ 
ذَلِكَ صِياماً#” 9 وموضوع «أو» للتخيير» ولأنه حقّ لّ لازم بإتلاف كان فمترلهاً 
منه لحرمة الإحرام» فوجب أن يكون على التخيير أصله كمّارة الأذى. 


[806] مسألة: وإذا اختار التكفير بالإطعام قوّم الصيد ولا المثل» 
وقال الشافعي يقوّم المثل» ودليلنا قوله تعالى: ظفْجَرَاءُ مِثْلٍ مَا قَتَلَ مِنّ 
النْعم» إلى قوله: «أؤ كَمَارَةٌ طَعَامٍ مَسَاكِينَ» فظاهره أن يكون الإطعام جزاء | 

عن المقتول» معتبراً به دون المثل» » ولأنْ المتلف هو الصيد لا المثل» 
فوجب أن يكون 000 كسائر المتلفات؛ ولأنّ الإطعام بدل عن نفس 
المتلف» فوجب أن يكون معتبراًء أصله المزل من النعمء ولأنّه طعام يخرج 
في جزاء صيدء فيجب أن يكون معتبراً بقيمة الصيد أصله ما لا مثل له. 


[807] مسألة: وإذا اختار الصيام صام عن كل مدّ يوماًء وقال أبو 
حنيفة يصوم عن كل مدّين يوماء ودليلنا اعتباراً بسائر الكفارات أنه لا يزاد 
فيها على مذّء ويفارق فدية الأذى لأنْها فدية وليست بكفارة. 


[808] مسألة: ويلزم التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم 
تحكمء خلافاً للشافعي في قوله أكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدّم 
الحكم به؛ لقوله: ظدَُوًا عَذْلِ مِنْكُمْ» فعمَ في الوجهين, ولأنّه صيد لزمه 


(1) أخرج البيهقي رواية لأبن عباس يذكر فيها كفّارة الصيدء ثم قال البيهقي: هذه الرواية 
تدل على أن ذلك عنده على الترتيب (كتاب الحج؛ باب من عدل صيام يوم بمدّين 
من طعام: 5/ 186). 

(2) ابن سيرين» محمّدء البصريء الأنصاري» أبو بكرء تابعي» إمام وقته في علوم 
الدين» اشتهر بالورع وتعبير الرؤياء توفي سنة 110ه ‏ 729م. (طبقات ابن سعد: 7/ 
3. تذكرة الحفاظ: 781/1. الأعلام 7 

(3) سورة المائدة» الآية 97. 
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بقتله الجزاءء ولا بذ من التحكيم فيه أصله ما لم تمض فيه حكومة. 

[809] مسألة: ولا يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمينء خلافاً 

. للشافعي؛ لقوله تعالى: طيَحْكُمُ بِهِ ذْوَا عَذْلِ مِنْكُمْ» وذلك يقتضي أن يكونا 
غير المحكوم عليه ولأنّ الجزاء بدل المثلّفٍ فوجب أن لا يكون الرجوع 
فيه إلى أمانة المثْلِفٍء أصله تقويم المتلفات. 

[810] مسألة: ومن قتل صيداً ناسياً أو مخطئاً فعليه الجزاءء خلافاً 
لداود؛ لقوله كه في الضبع: «هو صيد وفيها إذا أصابه المحرم ا 
ولم يفرّق» ولأنّه حصل متلفاً للصّيد غير عامد© في حال الإحرام أو 
الحرم” فأشبه العامد. ولأنّه حيوان مضمون بالكفّارة فلزم ذلك في إتلافه 
خطأ كالآدمي. 


[811] مسألة: في صغار الصيد مثل ما في كبارهاء خلافاً للشافعي 
في قوله إن فيه صغيراً من الغنم؛ لقوله تعالى: طهَذياً بَالِعّ الكَبّة© والهدي 
لا يكون إلا الكبيرء وقوله تلِ في الضبع: «كبش) » ولم يفرّق» ولأنّه 
حيوان يخرج باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف سنّ المتلف. أصله الرقبة 
في كفارة القتل والظهارء ولأنّه دم لا يجوز نحره في غير الحرم فلم يجز 
فيه الصغير كدم المتعة والقِرَانء ولأنْ الجزاء لا يخلو أن يكون جبراناًء أو 
دية» أو كمّارة» وأيّها كان فلا يجوز فيه الصغار. 

[812] مسألة: لا يجوز تذكية المحرم للصيدء خلافاً لأبي حنيفة 
. والشافعي, لأنه ذبح محرّم لحقّ الله تعالى لمعنى في نفس الذابح فأشبه ذبح 
المجوسيء, ولأنّ كل معنى أوجب تحريم أكل المذبوح على الذابح فإنه 
يوجبه على غيرهء أصله إذا لم يستوف شرائط الذكاة» ولأنْ تذكيته لا تبيح 


)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 804. 

(2) في أو ب «صائد» وفي ط «عامد؛ وهو الصواب. 
(3) في أو ب «الحرام» وما أثبتناه أنسب. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 804. 
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له أكل اللحم لحقّ الله تعالى» وإذا لم تبحه له لم تبحه لغيرهء لأنَ الذكاة 
إذا أباحت أكل المذكّى لم تتخصّصء ولأنّ كل صيد كان محضوراً على 
صائده لحقّ الله تعالى» فتذكيته إِيّاه لا تصمحٌ كالخنزير. 

[813] مسألة: إذا قتل المحرم الصيد وأكله لم تلزمه بأكله كفارة» 
خلافاً لأبى حنيفة فى قوله يضمنه بالقيمة» لأنَا قد قلنا إِنّ تذكيته لا تعمل 
في الصيدء فإذا ثبت ذلك فكأنّه أكل ميتة» فلم يضمنه كما لو مات حتف 

[814] مسألة: فإذا دل المحرم على صيد أساء ولا جزاء عليه» خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله عليه الجزاء؛ لقوله عرٍّ وجل: لِوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمْدا 
مرا 17 .«ليله7© إن لم يقحل فليس>علية جزاءء 'ولاله سيية لا يضمن .نه 
الآدمي بحال» فوجب ألا يكون مفيمو نا نه الصيد» أصله الدلالة التى 
يستغنى عنهاء ولأنّه ضمان نفس فلم يتعلق بالدلالة كضمان الآدمي. 

[815] مسألة: وصيد الحرم مضمون بالجزاء على الحلال والحرام؛ 
خلافاً لداود؛ لقوله عرّ وجلّ: «وَلآ تَفْتُلُوا الصَّيِدَ وَأَنتُمْ م خرْة»2 وهذا 
00 0 رع 000 ولأنّه يسمى ود لكونه في الحرمء اذ 
0 كالإحرام . 
حنيفة في قوله لا مدخل له فيه؛ لأنّه صيد مضمون لحقّ الله عزرّ وجل أصله 
ما ذكرناه. 

[817] مسألة: الحلال إذا صاد في الحلّ ثم أدخله الحر م فله التصرف 
فيه كيف شاء بالذبح وغيره» فإن ذيحه فلا جزاء عليه خلافا لأبى حنيفة 


(1) سورة المائدةء الآية 97. 


(2) في ب «دليل». 
(3) سورة المائدةء الآية 97. 
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فى قوله ليس له ذبحه وإنّه إن ذبحه لزمه الجزاء؛ لأنه لما جاز له إمساكه 
والتضزق فيه.. وهو لال في التتزم جاز له ديح كالتعم وزلآن كل من جاز 
له تملك صيد بالشراءء والأمر لغيره باصطياده جاز له ذبحهء أصله الحلال 
في الحلء ولأنّه لو منع من ذلك فسد لحم الصيدء وأدّى أن لا يأكله أهل 
الحرم إلا متغيّراً» والفرق بين حرمة الإحرام وحرمة الحرم أنَ الإحرام لا 
يدوم فلا يلحق مشقة في المنع حال حصولهء وحرمة المكان باقية 
فيلحقكه”؟' المشقة بالمنع من الذبح فيه. 

[818] مسألة: إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً فعليه القيمة مع الجزاءء 
خلافاً لمن قال لا جزاء عليه» وعكس أصحاب الشافعى عنّا على ضرب من 
التحريف وقلّة التحصيل» فدليلنا قوله تعالى: طوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متعمّداً 
فَجَرَاءُ4 ولم يفرّق» ولأنّه ممنوع من مثله بحرمة الإحرام كالذي ليس 
بمملوك». ولأنّْ الحقين المختلفين لا يتداخلان» كالذية والكفارة في حق 
الآدمى . 


[819] مسألة: والواجب فى جزاء الصيد هدي» ولا بد أن يساق من 
الحلّ إلى الحرمء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن اشتراه من 
الحرم ونحره أجزأه؛ لأنَّ النَبِيَ كَلِ ساق هديه من الحلّ إلى الحرم © 
فكان فعله بياناً للمناسك» ولأنّه لو اشتراه في الحلّ ونحره هناك لم يجزهء 
لأنه لم يجمع له بين الحل والحرم» كذلك إذا أفرده بالحرم فلا يجزيه. 
وكذلك حكم هدي المتمثع والقران وغير ذلك» ولأنْ اسم الهدي مأخوذ من 
الهدية والإهداءء فيجب أن يهدى من غير الحرم إلى الحرم» ولأنّه لما كان 
المحرم يجمع في إحرامه بين الحلّ والحرم فكذلك في هديه لأنّ الهدي له 
محل كما أن الإحرام له محل. 


)2( أخرجه البخاري فى الحجء باب من ساق البدن معه» ومسلم فى الحج. باب وجوب 
الدم على المتمتع عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله علد في حجة الوداع بالعمرة 
إلى الحجء وأهدىء فساق معه الهدي من ذي الحليفة... الحديث. 
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[820] مسألة: إذا قطع من شجر الحرم شيئاً أساء ولا جزاء عليه؛ 
وقال أبو حنيفة ما ينبته الآدميون لا يضمن». سواء كان بإنبات الله تعالى أو 
بإنبات الآدمي» وما أنبته الله عرّ وجل فى العادة فإنّه يضمنء ودليلنا أنّه 
انلف شيا من التعامدات دون الحيواق فلم يجب الجزاة فيه بإتلاقه أضله غير 
الشجرء واعتباراً بالإذخر وما يقطع في المنفعة» ولأنْ ما لزم الحلال جزاؤه 
في الحرم لزم المحرم مثله في الحلء كالصيد فلو كان الشجر مضموناً 
بالجزاء للزم ذلك المحرم في كلّ الحل. 


[821] مسألة: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل 
واحد جزاء كامل» خلافاً للشافعي أنْ علبم جزاءً واخداء لقوله مز وجل 
#وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّداً فَبََاءُ مثل مَا ما قَتَل 0 مِنَ النّعَمه 17 فأوجب على من 
حصل قاتلا الصيد جزاءً مثلهء ا ل 0 0 
وقوله تَلِ: «الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابه المحرم:2» ولأنّه محرم 
أتلف صيداً مضموناً بالجزاءء فلزمه جزاء كامل أصله إذا انفرد بهء ولأنّه 
شتراك في قتل نفس تجب الكفارة بقتلهاء فوجب أن يلزم كل واحد كفارة 
كاملةء ولأنْها نفس مقتولة تجب فيها الكفارة» فوجب أن تكون الكفارة بعدد 
القاتلين أصله نفس الآدمي» ولأنّه معنى تتّصف به الجماعة والآحاد لو انفرد 
كل واحد به لزمته كفّارة كاملة» فكذلك إذا شارك فيها غيره؛ أصله الجماعة 
إذا اشتركت في الحلف على شيء واحدء ولأنّ الجزاء عندنا كقارة وليس 
بدِيّةِ ' يدل عليه قوله ع وجل : «أز كَمَارَةٌ طعَام مَسَاكيه #(3) فسماه كمارة» 
ولأنه حقّ لله عر وجل بإتلاف نفس للصيام© فيه مدخل فوجب أن تكون 
كفارة أصله حلق الرأس والتطيّب. 


(1) سورة المائدة» الآية 97. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 804. 

(3) سورة المائدة» الآية 97. 

(4) في أ و ب اللصائم». واستفدنا الإصلاح من المعونة: 1/ 539. 
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ما دل عليه وقال أبو حنيفة إن كان له فيه أثر لا يستغنى عنه مثل أن 
يدل”1 عليه» وهو خفي لا يوصل إليه إلا بدلالته» أو أعطاه سلاحاًء ولا 
سلاح معه فإنّه يحرم أكله. فإن دل على صَيْدِ ظاهر وأعطاه سلاحاً ومعه 
سلاح» أو صِيدَ لأجله فلا يحرم ليه أكلة» فدليلنا قوله كَلِ: الحم الصيد 
لع ادك وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد ك2 ولأنّه ل للمحرم 
فيه أثر معاونة: فأشبه ما لم يستغن عنهء ولأنّه صِيدَ للمحرم» فلم يجز له 
أكله كما لو صاده بنفسهء وذهب قوم إلى أن ليس للمحرم أكل لحم الصيد 
حيلة “وليك ال : ولآن جماعة من السيتحابة أكلوا اليد وهم 


)4ش 
معحرمول 1 


[823] مسألة: ومن صيد لأجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه» وإن أكل 
منه رم غيره فلا شيء عليه» وقال أبو حنيفة والشافعي لا 000 ليم 
ودليلنا أنه إذا أكل منه كان كأنه أمر بقتله ورضي به» فلزمه الجزاء تغليظا 
وإلأ كان فيه ذريعة إلى ركوب مثله. 


[824] مسألة : إذا أحرم وعنده صيد وليس في يذه » لم يزل ملكه عنه 
ولا يلزمه إرسالهء خلافاً لأحد قولي الشافعي أنه يزول ملكه عنه وإن كان 
8 يده؛ لأنه معنى منع” ‏ ابتداء ملكه في الإحرام» فجاز أن لا يمنع 


(1) سقط من ب (يدل». 

(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الحج» » باب ما لا يأكل المحرم من الصيدء عن 
جابر بن عبدالله . وفيه: :. الحم ف لي .4 وأخرجه 2 داود في المناسك. باب 
لحم الصيد للمحرم. والترمذي في الحج» » باب ما جاء ف فى أكل الصيد للمحرم. 
بلفظ : «صيد البرَه بدون لفظ «لحم»» وفيه: ايصدذٌ») عوض (يصاد؛ . 

(3) أي الحديث السابق. 

(4) من ذلك ما أخرجه البخاري في الحجء باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد 
أكلهء ومسلم في الحجء » باب تحريم الصيد البرّي المأكول للمحرم»؛ عن ابن أبي 
قتادةء وفيه قوله يك : اإتنا كن للفبة أطفمكيوتها اللّه) , ٠‏ 

(5) كذا في أ و بء وفي طء في قائمة إصلاح الأخطاء: وإن لم يكن. 

(6) في أو ب «مع» وفي ط: «منع» وهو الصواب. 
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[825] مسألة: الجراد مضمون بالجزاءء خلافاً لمن قال لا جزاء فيه؛ 
لأنه من صيد البرّ كالطير. 


[826] مسألة: إذا صال الصيد على المحرم فقتله دفعاً عن نفسه فلا 
جزاء عليهء خلافاً لأبى حئيفة فى قوله إن كان مأكولاً فعليه جزاؤه+؟ لأنه 
قتله بدفع مباح كما لو صال عليه رجل فقتله. 


[827] مسألة: فى بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وقال الشافعى 
يضمن قيمته, وقال المزنى وداود لا شّىء عليه» ودليلنا أنه مَتوَلذَ من حيوان 
مضمون» فوجب رده إليه اعتباراً به كالجنين. 

[828] مسألة: في حمام الحلّ حكومة» خلافاً للشافعي في قوله إِنَّ 
فيه شاة؛ لأنه حمام في غير الحرم كالمملوك. 

[(829] مسألة : صيد المدينة محرم» وقال نو حنيفة لد يحرم » ودليلنا 


قوله عَكَلِيدِ : «ما بين لابتيها حرام لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا 
يَعَضيك ره , 


[830] مسألة: إذا ثبت أنه محرّم فقال مالك لا جزاء عليه» وقال ابن 
أبي ذئب©2 فيه الجزاءء فوجه قول مالكء أن كل بقعة جاز دخولها بغير 
إحرام لم يضمن صيدها بالجزاءء أصله سائر البلاد» ووجه قول إيجاب 
الجزاء لأنه حَرّم يحرم صيده فضمن بالجزاء كمكة 


(1) لم يرد هذا الحديث بهذا السياق في رواية واحدة. فقد أخرج بعضه مالك». في 
الجامع ‏ باب ما جاء في تحريم المدينة. والبخاري في 0 باب لابتي المدينة» 
ونم في الحج. » باب فضل المدينة. عن أبي هريرة» وأخرج بعضه الآخر البخاري 

في الحج. باب حرم المدينة» عن أنس» ومسلم في الحجء باب فضل المدينة من 
حديث جابر»ء ومن حديث أنسء» وأخرجه أبو داود في المناسك» باب في تحريم 
المدينة» عن علي رضي الله عنه . 

(2) في أو ب «ذويب»», وفي طرة ب لعله: ذئبء» وهو الصواب» وهو محمد بن 
عبدال طون 'المغيزة ابن الساركد ين انو ذدعه الفرضى »<< الحاقرئ» أبق الحارت 
المائي ثقة افقيه فاضل من السائغة :“توفي سنة 158هد.. "١‏ 


501 


[تفضيل المدينة على مكة] 


[831] مسألة: المدينة أفضل من مكةء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ 


لماا روت 0ن عن رافع©) أنَْ رسول الله كك قال: «المدينة خير من 
مكة» 2. وقوله: «إِنّي أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لمكّة ومثله 
ل وقوله: «لا يصبر على لأوائها وشدّتها أحد إلا كنت له شفيعاً أو 
شهيداً يوم القيامة»'. ولم يقل ذلك في غيرهاء وقوله: ١لا‏ يخرج منها 
أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه©» قاله في الأعرابي الذي استقاله 


بيعته 2» وقوله: «اللهم إِنْهم أخرجوني من أحبّ البقاع إلى فأسكتي في 
أحب البقاع إليك»*' وهذا نص لا نعدوه» وقوله: «أمرت بقرية تأكل 


)1( عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية» المدنية» أكثرت عن عائشة » 
وهي ثقة ماتت قبل المائة. (تقريب التهذيب). 

)2( في | واب «نافع» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه» كما جاء في سند الحديث . 
ورافع بن خديج» هو ابن عدي» الأوسي الأنصاري» أبو عبدالله » أو أبو خديجء 
عغرض على النبي كلِ يوم بدر فاستصغرهء وأجازه يوم أحد. وشهد ما بعدها. 
استوطن المدينة وتوفى بها سنة 74ه (الاستيعاب: 2483/1 والإصابة: 1/ 483). 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير: 288/4 حديث رقم 4450. وعزاه 
السيوطي في الجامع الصغير للدارقطني أيضاً. (فيض القدير: 264/6). 

(4) جزء من حديث» أخرجه مالك في الجامع» باب الدعاء للمدينة وأهلهاء ومسلم في 
الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي يله فيها بالبركة. بلفظه. عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ. مالك في الجامع» باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. 
ومسلم في الحجء باب الترغيب في سكنى المدينة» وفضل الصبر على لأوائهاء عن 
ابن عمر. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ. مالك في الجامع». باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. 
عن عروة ابن الزبير» ومسلم بتغيير بسيط في بعض الألفاظ. في الحج» باب المدينة 
تنفي خبثهاء عن أبي هريرة. وهو جزء من حديث عنله. 

(7) في أ و ب «استفتا له بعينه»؛ وهو تصحيف», والصواب ما أثبتناه» لما جاء في المعونة:. 
3 » ولما أخرجه مالك» ومسلم في الكتابين والبابين: المذكورين» والسيكاري في 
الأحكام؛ باب من بايع ثم استقال البيعة» من أن الحديث ورد في شأن أعرابي بايع 
النبي ككل ثم قال له: أقلني بيعتي. 

4 أخرجه الحكم في المستدرك» في كتاب الهجرة. 3/3» عن أبي هريرة أنّْح 
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القرى» تنفي الئاس كما ينفي الكير خبث الحديد»”؟' فلا معنى لقوله: «تأكل 
القرى» إل فضلها على غيرهاء وقوله: «إنَ الإيمان ليأرز إلى المدينة كما 
تأرز الحيّة إلى جحرها»» وقوله: «اللّهِمَ حبّب إلينا المدينة كحيّنا مكّة أو 
كك ولا يجوز أن يسأل رئه عر وجل أن يحبّب إليه الأدون زيادة على 
الأعلى» وفيه أخبار كثيرة» ولأنّ عمر أنكر على عبدالله بن عياش © قوله: 
إن مكة خير من المدينة» وقال: أنت القائل لمكة خير من المدينة©©, ولم 
يحفظ عن أحد إنكاره عليه ما أنكره على عبدالله» ولأنّْ التبى يَلِ مخلوق 
منها وهو خير البشر» وتربته خير الترب يك ولأنّ فرض الهجرة إليها 


[الإحصار] 
[832] مسألة: إذا حل المحصر بعدرٌ فلا هدي عليه» خلافاً لأبي 





- رسول الله كك قال: «اللهم إِنْك أخرجتني من أحبّ البلاد إليّء فأسكتي أحبّ البلاد 

(1) أخرجه مالك في الجامع. باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منهاء والبخاري 
في فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» ومسلم في الحجء باب 
المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة» بهذا اللفظ وزيادة «يقولون: يقشرب» وهي المدينة» 
بعد قوله: «القرى». وهو عن أبي هريرة. 

(2) أخرجه البخاري في الحج. باب الإيمان يأرز إلى المدينة» ومسلم في الإيمان» باب 
بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبء بهذا اللفظء عن أبي هريرة. 

(3) جزء من حديث أخرجه مالك في الجامع» باب ما جاء في وباء المدينة» والبخاري في 
الحج. باب»؛ ومسلم في الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي كه فيها بالبركة» عن 
عائشةء بهذا اللفظ . 

(4) في أ و ب «عباس» وهو تصحيف. والصواب هو ما أثبتناه. كما في الموطأ: 894/2. 
وعبدالله بن عياش». هو ابن أبي ربيعة المخزومى القرشىء أبو الحارث». ولد بالحبشة 
عند هجرة أبيه إليهاء وحفظ عن النبي يلٍ وتوفي بالمدينة سنة 64ه (الاستيعاب: 2/ 
5 والإصابة: 2/ 348). 1 ١‏ 

(5) أخرجه مالك في الجامعء باب جامع ما جاء في أمر المدينة» عن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب . 
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حنيفة والشافعي؛ لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب فيه إلى تفريط ولا 
إدخال نقص» فلم يلزمه هدي اعتباراً به إذا أكمل حبّهء ولأنه لما خف 
عنه بجواز التحلّل من إحرام قد عقده كان بأن يخمّف عنه من إيجاب هدي 
أو ولأنَ هذا الحجٌ لما لم يجب عليه المضي فيه" ولا بدّ له من تحلل 
في غيره لم يلزمه هدي التحلّل منهء كإحرام المرأة بغير إذن زوجها أو العبد 
يغير إذن سيده. 


[833] مسألة: ولا قضاء عليه لما يحلل منه إذا لم يكن صَرُورة 
عليهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن التي ولا عد تسلل نه وأصحابه» ولم 
يأمر أحداً منهم بالقضاء ولا نقل عن أحد منهم أنهم قضوا" © ولأنّه ممنوع 

من الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة» فلم يلزمه قضاءء أصله إحرام 
العبد بغير إذن سيده. 


[834] مسألة: إذا أحصر بمرض أو بأيّ شيء كان سوى العدوٌ فإنّه لا 
يجوز له التحلّل إلا بعمل العمرة» خلافاً لأبي حنيفة في قوله إِنّه يجوز؛ 
لقوله عرّ وجل: ظأَوْقُوا بِالعُقُودٍ © وقوله عرّ وجلّ: طوَأَتِمُوا الحَجٌّ 
وَالعُمْرَةَ لِلّده© . ولأنّه متلبّس بالحجٌ لم يصدّه عنه يد غالبة فكان كمخطىء 
الوقت» ولأنّه معنى لا يمنع وجوب الحج في الابتداء فلم يمنع”© التحذّل 
منه كالضلال عن الطريق» لأنّ كلّ من لا يستفيد بالتحلل تخليصه من الأذى 
فلا يجوز له التحلّل كالضلال عن الطريق عكسه المحصور بعدوٌ. 


[835] مسألة: محل هدي الإحصار كله مكة» وقال الشافعي ينحره 


)1( في أو ب «عنه» وهو تصحيف. 

(2) أخرجه مالك في الحجء باب ما جاء فيمن أحصر بعدوء والبخاري في الحج» باب 
من قال ليس على المحصر بدل» وفيه: : ثم لم يعلم أنْ رسول الله ككل أمر أحداً من 
أصحابه» ولا ممن كان معهء أن يقضوا شيئاً» ولا يعودوا لشيء . 

(3) سورة المائدة» الآية 1. 

(4) سورة البقرة» الآية 195. 

(5) في أ «يجزء وأشير عليها بخطء وكتب في الطرة «يمنع» وفي ب «يمنع". 
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حيث أحصرء فدليلنا قوله عزّ وجل: «ثُمْ مَحِلهَا إلى البَتِ العَتِيق4”"'. 
ولأنّ موضوع تحلله يجب أن يكون محل هديه كالمحصور بعدو. 
[836] مسألة: إذا شرط أن له التحلّل بالمرض لم يؤنّر ذلك الشرطء 
خلافاً للشافعي؛ لأنْ كلّ معنى لم يجز التحلّل منه [إذا] لم يشترطء لم يجز 
وإن شرطء أصله ضلال الطريق عكسه العدوٌ. 


[الهدي] 

[837] مسألة: إذا أهدى بدنة أو بقرة أشعرها مع التقليدء وقال أبو 
حنيفة لا يشعرهاء ودليلنا ما روى ابن عباس أن التبي كله أشعر بدنته 
وسلت الدم عنها ©" . 

[838] مسألة: لا تقلّد الغنم ولا تشعرء وقال الشافعي تقلّد ولا 
تشعرء فدليلنا ما روت عائشة رضى الله عنها أنّ النّبى كل أهدى غنماً غير 

31 5 0 5 1 
مقلدة”” *. ولأنّه نوع من الحيوان يجوز في الهدي؛. فاستوى حكمه في 
التقليد والإشعار كالإبل والبقرء ولأنّه لو كان من سنّتها التقليد لكان من 

بنتتها: الاشعار. 

[839] مسألة: لا يصير بتقليد الهدي وإشعاره محرماًء خلافاً لما 

يحكى عن ابن عباس ©)؛ لما روي عن عائشة أنّها قالت: كنت أضفر قلائد 


(1) سورة الحجء الآية 31. 

(2) أخرجه مسلم في الحج» باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام. عن ابن عباس من 
حديث» وفيه قوله: ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة ستامها الأيمن» وسلت الدم. 
وقلدها نعلين. .. 

(3) لم أقف عليه بهذا المعنى» وإنما وردت الروايات بعكس ذلك» فقد أخرج البخاري 
في الحجء باب تقليد الغنم» عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي يَكِةِ 
فيبعث بهاء ثم يمكث حلالاً. وأخرج مسلم في الحج» باب استحباب بعث الهدي 
إلى الحرم»ء عن عائشة» قالت: أهدى رسول الله كل مرّة إلى البيت غنماً فقلّدها. 0 

(4) قول ابن عباس أخرجه مالك في الحجء باب ما لا يوجب الإحزام من الهدي. 
والبخاري في الحجء باب من قلّد القلائد بيده. ومسلم في الحجء باب استحباب ست 
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هدي رسنولء الله 275 وكان يبعث .بها وخر عقيم؛ ولم يكن يحرّم على نفسه 
شيئاً كان يحل له قبل ذلك” 2 ولأنّ. الإحرام 0 والدخول في 
الحج. وذلك لا يوجب مع التقليد والإشعار. 


[840] مسألة: لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب». خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي في قولهما إِنْ البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة الوك أن أبا 
حنيفة يقول إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز 
الاشتراك. ودليلنا ما روى ابن عباس قال: ما كنت أرى دما يقضى عن أكثر: 
ووكاراعل 3 حوخن: ابن جر 1 كاله" انرايد ل فى التي لاسن لبيك كام 
ولا مخالف لهما'»: ولأنّ الاشتراك في الشمن يوحت أن 'يكوة لكل واعيد 
قسط من اللحمء وذلك يوجب القسمة وهي بيع» ولأنه ا* شتراك في دم فلم 
يجز في الهدي. أصله إذا قصد بعضهم الإباحة» ولأنّه حيوان يجزىء فيه 
الهدي كالشاة» ولأنه حصل مخرجأ لِلْخم بعض بدنه كما لو اشترى لحماء 


- بعث الهدي إلى الحرم؛ عن عمرة بنت عبدالرحمن» من حديث وفيه قول ابن عباس: 
من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي . 

(1) هو حديث عمرة في التعليق السابق» وفيه قول عائشة: أنا فتلت قلائد هدي 
رسول الله كلخ بيديّء ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على 
رسول الله يَكلِهِ شيء أحله الله لهء حتى نحر الهدي. 

(3) لم أقف عليه. 

(4) أورد ابن الأثير في جامع الأصول: 2323/3 أن ابن عمر كان يقول: لا تذبح البقرة 
إلآعن إنسان واحدء ولا تذبح الشاة ولا البدنة إلا عن إنسان واحد. وفي رواية 
أخرى: لا يشترك في النسك الجماعة. إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحد فقط. 
ثم كتب: ارجا ولم يذكر من أخرجه. وقال المحقق لكتاب جامع الأصول: كذا 
في الأصل بياض بعد قوله: أخرجهء وفي المطبوع: أخرجه رزين. 

(5) الخلاف موجودء بدليل ما أخرجه مالك في الضحاياء باب الشركة في الضحاياء 
ومسلم في الحجء باب جواز الاشتراك في الهدي. عن جابر. قال: نحرنا مع 
رسول الله ييه عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. وما أخرجه الترمذي 
في الأضحية» باب الاشتراك في الأضحية» عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله َكل 
في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة. 
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ولأنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب فلم يصح الاشتراك 
فيه. أصله كفارة العتق في القتل والظهارء. ولأنّه حيوان وجب عن جناية 
لحقٌّ عبادة» فلم يجز الواحد فيه عن سبعة» أصله الواطىء في رمضان» 
ولأنه اشتراك في دم واجب كالعشرة في بدنة. 

[841] مسألة: يؤكل من الهدايا كلها إلا من جزاء الصيدء ونسك 
الأذى. وما نذره للمساكين» وقال الشافعي لا يؤكل من شيء من ذلك» 
وقال أبو حنيفة يؤكل من هدي التمتع والقران» فدليلنا قوله تعالى: #فَكُلُوا 
مِنْهَا وَأَطَمِمُواه9, وقوله عرّ وجلّ: 9فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطَعِمُواعه©, ولأنّه هدي لم يسم للمساكين» ولا مدخل فيه لإطعام 
التتطوع(ة) وهدي القِرَانٍ والتمتع واعتباراً بالضحايا والعقائق. 

2 ب 





(1) سورة الحجء الآية 26. 

(2) سورة الحجء الآية 34. 

(3) كذا في أو ب. وفي ط كتب في الهامش: لعل هنا نقصاً والأصل: ولا مدخل فيه 
للتكفير كإطعام التطؤْع. الخ . وبه يظهر المقصود. وهذا التعليل ورد في المعونة: 1/ 
8 كما يلي: ولا يدخل فيه إلا طعام» كالتطوع واعتباراً بالضحايا والعقيقة. 
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الدراسة التمهيدية اا ااا 00 


المبحث الأول: أوضاع العصر السياسية والعلمية 5000 
الحالة اسايق ا ا الما اس بم ا 
الحالة العلمة 00 
اللغة فوا او ان تن اخ امن و من دول 
علم الكلام مح ار ا م ا ا اموق م 
الحديث تطا وحن وو ا سراق ار ا لو مم مامه مو و و 1 
الفقه مخ ا بخ توم سو ااي ال 1 

المبحث الثانى: المدرسة المالكية ببغداد 101111 
شبوخ القاضى. عبدالؤهات ل 
تأثره بالمدارس المالكية الأخرى وا اي اممو لان د لا 
ميزات المدرسة البغدادية ا ا ا 

المبحث الثالث: شخصية القاضى عبدالوهاب وحياته 0 
تلاميلة ............. ...0 1 0 
تأثير المدرسة البغدادية فى غيرها ا ا ا 0 
الاسم والمولد والنشأة والوفاة ا 
أدبه وشعره ب 2 فر و سق قاد تج ورد اب ما لط ل ال 


الموضوع 


رحلته إلى مصر عاعا مام م .اما ءءء مما مام .عا قه 


المبحث الرأبع : دراسة الكتاب 


انسم. الكتاب ونسبتة إلى للمؤلف 50 


منهجه في الاستدلال 6 201011 
لنسخ المخطوطة المعتمدة ا 
منهج العمل و ررك جا تم ا ترجف زه رق ب م قر 


إزالة النجاسة لجا اس 1 
استعمال أوانى الذهب والفضة 0 
استعمال أرلي وتات أهل الكناس” 4 
الوضوء تقفو كا أي مراف 


المسح على الخفين 01100010 


آداب قضاء الحاجة وحكم إزالة النجاسة 
باب في نواقض الوضوء وموجبات الغسل 


باب التيمم 


المح 'غلى الجباكز 0 


يد إزاقة الماذ 21011 


باب في أحكام المياه والأعيان 


الماد المستميل في الظهارة 0000 
طهارة عين الحيوان وسوّره 2 
الجاء الحمين ا 


.امام .2606م مهمه 


#اأهاهشا قا وق عع و ع .م مم و م قوق ونث هه 


هع وا فاه .ا .اه .دوو م م م عع ماه مامه 


|اأوافا و و . .د عقوا مه و مه ووه ومو ووه 


.اماع ها فق و وم .ا مو ممعم م مم م6 6ه 


.امام قاف و. .اماه وُء ممعم وث مم موث .6ه 


قافا هم .ا عه فد واو ده عه .ا موث مث مم6 مه 


الموضوع 


باب فى الاغتسالات المسنونة مع و الم ا ايد 
غسل الجمعة ل 00 


كتاب الصلاة ا ل ا ا م ل 1 
باب فى أوقات الصلاة ح اج حو ا م 
باب فى الأذان ا 
باب في استقبال القبلة 10000 


حكم من طلعت عليه الشمس وهو يصلَي الصبح 


باب في صفة الصلاة سا و ف ا 


الدعاء والقنوت فى الصلاة شيحه ‏ اوه ا يه الوم ما 30 
الترتيب في قضاء الفوائتت 1 0 


«اماءع فعا يه .واو ةد .هه 


اهدعا هع وا وها .د ع وا م عايقه 


ومع م عثام. م.م 6م م .6ه 


تكبيرة الإحرام فنا لحم املا واو ال و رد 0 
تربص الإمام قبل الإحرام حتى تعتدل الصفوف .. 
تكبيرة الإحرام بالفارسية الما ا ا 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 1 
القراءة في الصلاة ا ل واد و 0 
وضع اليمنى على اليسرى 0 1 1211 
القراءة في الركعتين الأخيرتين 7ش*'شهظهظ1 
التكبير عند الركوع والسجود 01 


وه وق وه . م م.م م وقوه 


هافا. وو .ا م مهم مه 


وهاه .واو وا هام امام 


هاه ها هدع و .د مث مام هم عه 


الصفحة 
1855 
155 
156 
156 
1568 
1538 
214 
221 
224 
224 
224 
224 
226 
227 
228 
230 


الموضوع الصفحة 


التسبيح لتنبيه الإمام 2 
مسائل مختلفة تتعلق بالصلاة ا 259 
ستر العورة ارما ا اوور امام فا تا الو لما فال تور الم ا لاا 11 . م2591 
مبطللات الصلاة و ام اف الس م و 26312 
قضاء الصلاة بعد سلام الإمام الم واس امشاط ا م ناه لة -266 
إعادة الصلاة فى جماعة ا الو ع ا ا ا 207 
العجز عن القيام في الصلاة او ا ا ل ا و 11 مو . ٠‏ 268 
مكان وقوف المرأة فى صلاة الجماعة 2 
سجود التلاوة 0-8 ابوس ا سس 2 
الصلاة داخل الكعبة فشك سجاوه او م 1ه 
الصلاة عند نقض البيت - والعياذ بالله - ل ا 270 
قضاء المرتد الصلاة إذا أسلم مسقا ف مناو ط اس 2 
الشك في عدد ركعات الصلاة و ار و 1 204 
سجود السهو ا ا 257 
العجز عن قراءة القرآن عو كد د ار اج واوا با مط 20077 
إمامة الجنب أو المحدث لمان مقاب مني ا لعن عد بالف 279 
الصلاة فى الثوب النجس لا امد ا عافد 
مسائل: فى النتجاشة ذ[ذ[1ز[ [ [ [ 00 
الصلاة فى المقبرة كا طعا مال روانا هه عام وال جيه اماه ماعطا فوته 6 285 
مول لكا ورور لسن الف 21 
باب فى الصلوات غير الفرائض ا ا ا و 2967 
الثافلة تكن العضيد ااا 
قضاء الصلاة في الأوقات المنهي عنها ا ل ا 297 
نقاء البشن يعد خروح ركه .+ وه 
صلاة الوتر وام الس مكو اساي لود حصا الحم قا قمر 8د 287 
عدد ركعات النوافل واه بق جلف اف فا لح عالط اب ااا الو ا 0 ما 20 290:7 


لمو ضوع الصفحة 











صلاة التراويح ا ار 
دعاء القنرت فى الوتر 1 ا 0 
حكم صلاة السجاءة 0 لاوما 2914 
حكم ائتمام القائم بالقاعد ةج ساو وو م ل 003 
حكم العاجز عن القيام والركوع ا امسو مسدمك :294 
ائتمام المفترض بالمتنفل ار ا ا 395 
إمامة الصبى وو وه 
انتظار الإمام الداخل أثناء الركوع ا 1 7 2096 
إمامة المرأة تايا م ا ره ووو ا 2006 
إمامة الأمَىّ مان او ماب سا ناه رسع م 290 
إمامة الكافر 0 00 
انتقال المنفرد إلى الجماعة أثناء الصلاة ل 7 2987 
وقوف المأموم وراء الإمام ا ا ا 299 
الصلاة خلف الصف 113 عه اا كو ااه لود و الي 2 
الصلاة قدام الإمام الماع ب اده كين لخنم ةن لل اس :300 
وقوف الإمام في مكان مرتفع اي ا 300 
صلاة المأموم في الأماكن المحجورة و قي 3017-2 
الاقتداء بالإمام من وراء نهر 008 ا 
مفارقة الإمام بعد الدخول معه مما اام يط ا وخ 302 
الاقتداء بمن يصلى منفرداً ا و او ا 3037 
باب فى صلاة المسافر امع الماك و ال لف حو لع مط دلق ار ا اع 3037 
قصر الصلاة في السفرء وحكم المضطر للميتة فيه ام با ل ١‏ 3032 
الجمع بين الصلاتين في السفر ا ا ا لله 
باب فى صلاة الجمعة خب اوسا ا افو كه م الل ا وي 5167 
حك الدعرد على ظهر إنسان من أجل الزحام م تا عد هه 
فوات المأموم السجود مع الإمام من أجل الزحمة ا م 334 
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الموضوع الصفحة 
قطع الإمام الصلاة من أجل العذرء وحكم الاستخلاف 32400 
متى يصلَي الظهر من تلزمه الجمعة؟ ا 00 
صلاة الظهر عند فوات الجمعة مس انك جلمد و م لهة 
السفر يوم الجمعة اق نامعب و و 9500 
تحية المسجد أثناء الخطبة ا و اندع دحاج امه 4ط كه 328 
حكم الخطبة وصفتها 0 
حكم الإنصات والكلام وات اننا سنن اس وان قو اود رولب 3301 
الجلوس قبل الخطبة» والقيام فيها ........ فود ما م م +351 
سلام الإمام على الئاس إذا رقى المنبر كب و ا 51 
الطهارة فى الخطبة اممخنيظ واد ماو عل لومم وه مما .3321 
اشتراط مو العدد الذي تنعقد بهم الجمعة من أوْل الخطبة 332 
القراءة في صلاة الجمعة با اا حم وخ معاد ل ا 300 
وقت صلاة الجمعة اسساوو ا ا 30 
إمامة المراهق والعبد ا سح 534 
تعدد الجمعة فى المصر الواحد م ا ا 30 
اجتماع جمعة 7 ا اا تاي لامجا الوا قن ا د يط 33517 
تحريم البيع عند الاذان ا ا و ده ما ل لي «أكقد 
باب فى صلاة الخوف الخة ص حو اسك ل م شو موب الا لعا 1 ع :336 
نات فى صلق العيديق ل 0 
بات فى غلا كوف الشنضين ا 31 
باب فى اصلاة موف القمز ااا 00 
باب _ صلاة الاستسقاء ما ا لك 351:2 
حكم تارك الصلاة اي ك3 
كتاب الجنائز عن اج اتسديه امعو ا واو 990 
كتاب الزكاة جات اسل ا اجا ان تسمه سمي - :3509 
زكاة الأنعام و ات سن واوا ا 306097 





الموضوع الصفحة 





تلف الزكاة قبل وصولها إلى الإمام ال م 0ه 
زكاة الدين ا 0 0 
زكاة المال الضائع والمغصوب حي اق مارح ع دوو المي ل 40 :394 
حكم من يكتم الساعي بعض ماله اا ل ف الح ا ا 4 385 
الظباء إذا ضربت في الغنم ل سوم ا ١‏ 0ه 
التنقيص من النصاب فراراً من الزكاة ا ال ب 3967 
تقديم إخراج الزكاة قبل الحول او لأسيو ونا وا 36 
حكم الزكاة في أموال المكاتب واليتامى ا ومس ا مليف 587 
الزكاة فى الخيل وام اط و ع الم ل وإ لم ل فق عم عل الاو ع 1 388 
افتقار الزكاة إلى النية ا 000 
الامتناع من دفع الزكاة ا ل و 0 390 
إخراج القيمة في الزكاة 0 
إخراج الذهب عن الفضة. والفضة عن الذهب ا 3927 
الخلطة في زكاة الماشية وتأثيرها محا لوو او كمه ابو يت :399 
زكاة لحر كت اورمد ممح ساد او عا تو بو سحن .الله 
زكاة العين كط ار رماتو وافالون قد لفيا ا موا الاو ا ل د و3 
تمام النصاب أثناء الحول التي العامة امو فد وك فم مق وير ١‏ 4017 
زكاة التجارة 010" 
باب زكاة المعادن 5" 
باب فى الركاز لطاع ا م لف والموائ و وتم لت م ون اما م ا ا > 4107 
دعاء الإمام لصاحب الصدقة لح اا عاق الو ابام 3 ا 1 4111 
باب زكاة الفطر اسه الوم وواله مو وو روب ام و و و 1ه 
مسائل مختلفة فى الزكاة فبمعممميءءممة مث ممم مم لثمم مم م0 .00000 ...41700 
إعطاء الذي من الوكاة 111[ 00 
الوصية بالدكاة 1ه 
مصارف الزكاة 3 أ سوا در اا وت لود لدم لاح وا ل ال وي و يك 418 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصيام اد عات مق الك او جا كةا وام مني كقه 
النية سا م تدان مجار شأجو و عمو ٠‏ 1235 
اعتماد قول المنجمين لثبوت الشهر سرت - :4257 
صيام يوم الشك ل ال اا اي 2ه 
أحكام في رؤية الهلال معي اماس اسك و اه +8461 
الصائم يصبح جنبا ا ال و ا اح لع لي 1 م4297 
المرأة إذا طهرت ليلا ولم تغتسل 1 43016 
الخطأ فى غروب الشمس أو طلوعها م ا , 030 
اقيق عمذاً ب ال يه امه نمه للك 4311 
الوطء فى رمضان 0001111 0 ا 
وحوري الكقارة والقفياء عار متعمد (الفظر 11 
القطر فبنانا ل ري 1 235 
الفطر بسبب الإكراه ا الو ا ع 7ه 
الإنزال بسبب النظر محلا امت مك لوو لاا حم ار الوا" 4367 
الفطر قبل حصول العذر و اا ال ااي 3ه 
تعقد القطر :فى 'غين رهحضان ب ‏ اتع مو تسا اا عدي 43177 
قا القاه إلى الغلق :فى التقمفة والاسشفاق مية_ 43965 
بلطيل :1 لإقطا .ين" ا 1387 
حكم الحامل والمرضع والشيخ الهرم ا 
حكم القبلة ا لك مه اا 20250 
حكم المغمى عليه اجا اا اتوت اماد ام يا 1407 
الأكل مع الشك في طلوع الفجر جا ماج ات فيان سوسس للق 
السواك والحجامة ا ا 241 
الفطر من أجل السفر م ا فج م ف ا لم قم ا تنم . 442:7 
تأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر ا ل 11 
الصوم عن الغير ا 1 ا اطق ف سف ام م 1 :2446 


الموضوع 
التتابع في مو كقارة اليمين وقضاء رمضان 


التباس الشهور على أحد في بلد العدوٌ .... 
نذر صوم يومي النحر والفطر 0 


صيام أيام التسبويق للمتمتع 0 ا ا 11 


وجوب إتمام صوم التطوع 000111 
إلغاء النية أثناء الصوم 0 01710هظ212 


صوم يوم الجمعة وحله ا 0 


اعتكاف المرأة فى المسجد كا ل 
اشتراط الصوم للاعتكاف 121111000 
الاعتكاف إذا تخلله يوم الجمعة 0005ظ5ظ 
الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف 50 
التتابع في الاعتكاف ا 1 
الوطء عمداً أثناء الاعتكاف 9 ش25 
القبلة واللمس أثناء الاعتكاف 20 
الوطء نسياناً أثناء الاعتكاف 525*535 
اعتكاف الزوجة بعد إذن زوجها 20 
الاشتراط فى الاعتكاف 201008 
وشعا: اللخول إل 'المجيف 000000 


الحجّ عن الميت ار ان ال او 11 


هه مها ه.ا هع و وا ةد واه عع م .6ه 


هله هاه ها ها .د وهاه وها ها 6ه م مم م.م 


امام .عه ...6 م .ممم م .ثم وه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


واأقا قاع فاع عد واء .م .ممم م ممه 


«اها م ع عا عء عم عه .وم و هه .هه 


امام .اه عام م ون و .م وه و ثدوفه. 


هاه قاف م . ععامءة عو .ما .امه وه 


هاه قا فقد قاو دوقع ع م وموم م وقد ونه 


وهاه عايد واه و مث وا م26 . .دمع وهو 


هواعأوا ةده واوا هق واه عع مو ووه وفه 


1 





المو ضوع الصفحة 





الحج عن النفس قبل الحج عن الغير ادي ا و 1ه 
النيابة والإجارة على الحج 10 
الحج على الفور ل ل اي ا مم ا م الم يا امه 
أشهر الحج ل 1 لا اا ست 401 
الإحرام بالحج قبل أشهره م ا لابو لوج مساوم لولس ا 4627 
قران المكىّ ل ا امم د لوف و ا و م :403 
التمتع 7 0 1 1 1 1 [ 1 0 
العتجهرة ا و ا ا ا 2100 
دم القِرّان ا ا نل 17 ويخ نبي امسا اوأر اي 1037 
تفضيل الإفراد ا 0101-11 0 
حكم التمة سو ني ع اج و سدم رو تسو الريك لوقه 
الإحرام بعد مجاوزة الميقات لان طني الوم مشاه وي 470١‏ 
الإحرام قبل الميقات جع م ل م 100 
ا الإحرام عند الشواء_الراحلة ا ا 
انعقاد الإحرام بمجرّد النية 000 00 
استحباب تأخير الإحرام حتى تستوي به الراحلة ل 9271-7 
ممنوعات الإحرام» والفدية في ارتكابها عا ا الس الع 2717 
الطواف ب و انم ا تسؤمومية لاجد ا الن اخر الم سوا . + 31 
السعى بين الصفا والمروة اسن ا كه كاه سوا دعوو . 3757 
الحلاق والتقصير و امد ودين واس و لامب ١‏ 178 
قطع التلبية رحسو اللو ا ا 319 
عمل القارن شف انه موقو الات لطا الو و قن ا 180 
جزاء القارن إذا قتل صيداً مسا ول 0 911 
الوقوف بعرفة 1 الس اداو ا و 2 :492 
الجمع بين الصلاتين بمزدلفة م ا ا اف ا د لاو اورت - :483 
المبيت مزدلفة 0 ااا 


الموضوع 


وني البماز ل 


تقديم الحلق على النحر 0 
تقديم الحلق على الرمي 0 


وقت الرمي في أيام منى 0 1 
رمى الحصيات دفعة واحدة قاف كعادو د لسو رقا و لودو ف بو وات 2 


حجٌ الصبي 1[ 1 
نكاح المحرم. والوطء أثناء الإحرام و.ا مام مث .م م ممما مه 
مكان الإحرام في القضاء 0 


حكم الفوات 0 


الهدى ون 0 


عام وه وه .هه وفوا .دوقعم مد مه مث .هه 


59 


ةى سل ١‏ ممم 
((إضفتك(كت 
2 2 لاد رةه 
مخ 4 سل مم( س_ سلا رسسسله 


لدومصبد لوقلت لخ نر 


اليُتداديالالكتف 
المتون ينه ؟ كع هى 


ا م 7 . .لس م اج« م 
قار بس نسم وخرج احبادييه وقرس له 
ايقن م 
نه و 
اميك إن طابر 


املد الثافت 


دار أبن حزم 





باتلاضاتم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلّم تسليما() 


كتاب البيوع 





[البيع على الصفة] 

[842] مسألة: بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائزء وكذلك الحاضرة التي 
كفنقن .رؤيعيا كالأعدال تباع على البرنامج وشبههء خلافاً للشافعي في أظهر 
قوليه أن الأعيان لا يحور نعهها الا على الرؤية؛ لقوله ظ وجل : لوَأَحَل 
اللّهُ البَبِعَ وَحَرّمَ الرَّا4» وقوله تعالى: «إلاً أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ نَرَاضِ 
مِنَكنْ2©2”4. ولأنّه مبيع معلوم للمتبايعين مقدور على تسليمه غالبا فصح بَيْعه 
كالمرئيّ» ولأنه أحد حالات العين فجاز بيعها معها كحال المشاهدة». ولأنّ 
الضَفة تقوم مقام الرؤية عند تعدرهنا كالسَلمء ولأنها أحد نوعي المبيعات» 
فجاز أن تباع على الصّفة كالذي يباع على الذمة» ولأنّ الرؤية لو كانت 
شرطاً في بيوع الأعيان لم يجز ألا يوجد في المقصود من المبيع وأن يشترط 
فيما ليس بمقصود منه كالصّفة في السّلمء وقد ثبت أن بيع الجوز واللوز في 
قشرهما جائز وإن اشترى المقصود بالبيع على الرؤية» فدل على أنّها ليست 


(1) سقط من أ «وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما». 
(2) سورة البقرة» الآية 274. 
(3) سورة النساء الآية 29. 
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شرطأ فيه ولأنّ ما كان شرطأ في صحّة عقد وجب مقارنته له. ولا يكتفى 
برؤيته له إذا لم يوجد في ذلك معنى العقد على التسليم» فلمًا اتفقنا على 
جواز بيع العين الغائبة إذا تقدمتها الرؤية دل على أنّها ليست بشرط فيهء 
ولأنّه عقد معاوضة فلم يبطله عدم رؤية المعقود عليه كالنكاح . 


[843] مسألة: ولا يجوز بيع شيء بغير صفة ولا رؤية» خلافاً لأبي 
حنيفة في تجويزه ذلك وإثباته للمبتاع خيار الرؤية» لنهيه وَكِ عن بيع 
الغرر”'» وهذا منهء لأنّ المشتري يعقد على مجهول لم يعرفه برؤية ولا 
صفةء ولأنّ الجهل بصفة المبيع حال العقد يوجب بطلانه» أصله السّلم بغير 


صعه . 


[844] مسألة: إذا وجد المبيع بالصفة على الصفة المشترطة لزم» ولم 
يكن للمبتاع خيار الرؤية إلآ© أن يكون اشترطهء خلافاً لبعض الشافعية» 
لأنه عقد صحيح على مبيع موصوف لم يشترط فيه خيار وجد على صفتهء 
فلم يكن فيه خيار الرؤية» أصله السَّلمء ولأنه مبيع سليم لم يشترط فيه 
خيار»ء ولا هناك عرف يوجبه فأشبه سائر المبيعات ولأنَّ الصفة في بيوع 
الأعيان قد أقيمت مقام الرؤية فيجب إذا وجد المبيع عليها ألا يثبت فيه 
خيار كما لو بيع على رؤيته. 


[الخيار] 

[845] مسألة: خيار المجلس غير ثابت». خلافاً للشافعى؛ لأنّه عقد 
معاوضة فلم يثبت فيه خيار المجلس كالتكاح والكتابة» ولآنَ كل خيار كان 
من مقتضى العقد جاز أن يبقى بعد الافتراق كخيار العيب» وكل خيار لا 
يثبت بعد الافتراق فليس من مقتضى العقد كالخيار في غلاء الثمن 
وإرخاصهء ولأنْ خياره مجهول المدّة كقدوم زيدء فإن اعترضوا بأنه يثبت 


(1) أخرجه مالك في البيوع؛ باب بيع الغررء ومسلم في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة 
والبيع الذي فيه غرر» عن أبي هريرة. 
(2) في أ ١«لا»‏ وفي ب والمعونة: 979/2 (إلآ». 
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بالشرط فلا أحفظ فيه نصّاء وفيه نظرء ولأنّه لو كان من مقتضى العقد” 
ا ب 1 
كالسّلم» وإما أن يقول إنْه يثبت فيه وذلك إحالة. 

[846] مسألة: إذا اشترطا الخيار» أو أحدهماء فالمبيع على ملك 
البائع» ولا يزول إلا باختيار من له الاختيارء وبأن يحكم بانقطاعه إن كان 
ع ا ا ا ل ل ل ال 1 قد 
التدتري” وقال خاي ينتقل بنفس العفد 0 تقول إخن إنه يراعى » 
والقبول المحققء» فإذا شرط فيه الخيار» 88 غير محقق» لأنه مشروط 
بشرط يقع في المستأنف9©© وهو الرضا به [أْ]وْ فسخهء ولأنّه إيجاب لا يلزم 
البائع الثبوت عليه فلم ينتقل الملك به على التجريدء أصله إذا أوجبه ولم 
يقل المشتري قبلت. 

[847] مسألة: خيار الشرط موروثء» خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله نعلي 
وَلَحُمْ نِضفٌ ما تَرَكَ أزواجكْ»” 8 وقوله كلق دن خرك مالا أواعيقا 
فلورثته» 0 فعممء ولأنّه خيار ثابت في عقد بيع» فجاز أن يقوم الوارث فيه 
مقام الموروث» أصله خيار الرد بعيب » وإن سكت شئت قلت في عقد معاوضة 


- 250 
بحصة » ولأنّ كل من ورث فيا ورثه بحقوقه كالدين والرهن وغيره» 


)1( كذا وردت هذه الجملة في أ وبء وفي ط حذف حرف «لم» في قائمة الأخطاء. 
وهو حذف لا داعي له. وانظر المعونة لتوضيح المسألة: ج2 ص1043. فصل4. 

(2) في أو ب "المستلف» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 21044 فصل4. 

(3) سورة النساءء الآية 12. 

(4) أخرجه البخاري في المساقاة» باب الصلاة على من ترك ديناًء ومسلم في كتاب 
الفرائض» عن أبي هريرة» بلفظ: «من ترك مالا فلورئته» ومن ترك كلا فإليناه ولم 
أقف على رواية بلفظ «حقا». 

030 كذا في أ و بء وفي ط امحضة». 
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كذلك هاهناء وقيل لأنّ الموت معنى يزيل التكليف فلم ينقطع به الخيار 
كالجنون . 

[848] مسألة: يجوز اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام إذا احتيج 
إلى ذلك في اختبار المبيع» وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوزء ودليلنا 
قوله يكلهِ: «لكل مسلم شرطه”!2. ولأنْها مدّة يحتاج إليها في اختبار المبيع 
كالثلاثة 22 ولأنّها مدّة ملحقة بالعقد فجاز أن يزيد على ثلاثة أيام كالآجال. 


ولأنه خيار يستحق به الرد فلم يقف على ثلاثة أيام كالردٌ بالعيب» 
ولأنْ الخيار وضع لتأمّل المبيع واختباره» ويجب أن تختلف مذّته باختلاف 
أحوال المبيعات واختبارهاء وأن لا تقف على مدّة محصورة»ء بل تعلق بما 
يمكن هذا فيه لأنه لا يجوز أن يكون عوضوعا لمعتى ونسغى من الغزز 
لأجلهء ثم يكون مذة لا يستفاد بها ما أريدت لأجله. 

[849] مسألة: إذا أراد مَنْ شَرّط الخيار لنفسه من المتبايعين أن يختار 
أو يفسخ بغير محضر من صاحبه فله ذلك». خلافاً لأبي حنيفة في قوله ليس 
له الفسخ إلا بمحضر منه؛ لقوله علا في تضرية الإبل والغنم: (إن ابتاعها 
فهو بخبار النظزين إن زغنيها أمسكها وإن: سخطها رذها وضناعا من تي 
ولم يه يشترط حضور البائع , ولأنه اختار الفسخ مع بقاء وقت ا فجاز 
ذلك؛ أصله إذا كان بمحضر من صاحبه» ولأنّه معنى ينقطع به خياره 
كالإمضاءء ولأنه أحد موجبي الخيار كالإمضاء. ولأنْ العقد إذا لم يفتقر في 


(1) لم يرد مرفوعاً بهذا اللفظ. وإنما هو من قول شريح» أخرجه عنه عبدالرزاق في 
مصنفه في البيوع باب الشرط في البيع» وابن أبي شيبة: 454/4» وبمعناه أخرجه أبو 
داود في الأقضيةء باب الصلح. والترمذي في الأحكام. عن أبي هريرة أن 
رسول الله يله قال: «المسلمون على شروطهم» وعلقه البخاري في الإجارة. 

)2( في أ و ب «في الثلاثة» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1045. 

(3) جزء من حديث أخرجه مالك في البيوع» باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» 
والبغاري. تر البوو م باجا بيع العتابدة )د وتسلع تي البيوع ل باج كرض نمم الرجمل 
ا عن أبي هريرة. وفي لفظه: «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن 
رضيها. . 
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حلّه إلى رضا صاحبه لم يفتقر إلى حضوره كالطلاق. 

[850] مسألة: إذا تبايعا بما لا يتغابن التاس بمثله فى العادة» وكان 
لا خيار لهء ومنهم من يقول له الخيار إذا زاد الغبن على الثلث أو خرج 
عن العادة والتعارف» وعند أبي حنيفة والشافعي لا خيار له. ودليلنا على. أن 


له الخيار قوله عرّ وجلٌ: «لآ أكلُوا َنْوَالَكُمْ بَبِتَكُمْ بالبَاطِل4”" و 0 


منه» ونهيه كَل عن إضاعة المال37 وه قر وبااي ربعا اق 0 
أضاع مالهء وقوله كَلة: «لا ضرر ولا 1 ' وفي الزامتنا المشتري فيما 
يساوي درهماً بمائة الثبوت على المشتري يوار يناهو" النهنه نه عن تلقّي 
الركبان للمبيع©"» وقوله كلهِ: «من تلقّى سلعة فصاحبها بالخيار إذا دخل 
السوق»27. وذلك يفيد أن الغبن يؤثّر في الخيار لأنّه لا معنى له سواهء لأنّه 


(1) سورة النساءء الآية 29. 

(2) في أو ب «وقفاه وهو تصحيف, واستفدنا التصحيح من ط. 

(3) جزء من حديثء» أخرجه البخاري فى الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» ومسلم في 
الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل» عن المغيرة بن شعبهء أن رسول الله كله كان 
ينهى عن. قل :وقال+ :وكرة المؤال وإضاغة المال:... .. المحديث: لفظ: الببخارئ”. 

(4) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في المرفق» عن يحيى المازني» وابن ماجه 
في الأحكام». باب من بنى في حقّه ما يضر بجاره» عن ابن عباس وعن عبادة بن 
الصامت. 

(5) سقط من ب «و». 

(6) أخرجه مالك في البيوع» باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» ومسلم في البيوع» 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » وهو عندهما جزء من حديث» عن أبي هريرة» 
وفيه: «لا تلقوا الركبان للبيع.. .» وأخرجه البخاري في الإجارة» باب أجرة 
السمسرة» ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي. عن ابن عباسء» بلفظ : 
نهى رسول الله كَل أن يتلقى الركبان» ولا يبيع حاضر لباد. 

(7) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية تلقّي البيوع 
وأبو داود في البيوع» باب في التلقي» عن أبي هريرة» بلفظ: نهى النبي يكهِ أن يتلقى 
الجلب» فإن تلقاه إنسان» فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. وأخرجه 
مسلم في البيوع» باب تحريم بيع الحاضر لبادء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: 
«لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار». 
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نوع من الغبن في الأثمان”""» فكان مؤئّراً في ثبوت الخيار أصله تلقي 
“الركباقةاولاته دس اس الي كان و37 فى _الشيان أصله الع 


[851] مسألة: إذا قال المشتري بعني هذه السلعة بكذاء فقال البائع 
بعتك» انعقد البيع» وأغنى الاستدعاء عن أن يقول المبتاع بعده قبلت» وقال 
أبو حنيفة لا ينعقد البيع حتى يقول المبتاع قد قبلت بعد قول البائع بعت» 
ووافقنا في النكاح» فدليلنا أنْ استدعاء الإيجاب في عقد المعاوضة يغنى عن 
ذكر القبول بعده أصله النكاح . 


[852] مسألة : يجوز أن يشعرطاءرضا اجن أو خبارة» بخلانا لاجد 
قولي الشافعي؛ لقوله: «ويشترط الخيار ثلاثاً»ة ولم يفرّق» ولأنّ الخيار 
وضع لتأمّل المبيع واختباره وقد لا يعرف هو ذلك فيشترط خيار غيره له. 


[853] مسألة: إذا اشترط الخيار وسكتا عن ضرب مذّة»؛ لم يبطل 
البيع وضرب للسلعة من المدّة قدر ما يختبر في مثله في العادة؛ خلافاً لأبى 
حنيفة والشافعي في قولهما إِنَ العقد فاسد؛ لأنْ قدر ما يحتاج إليه يتقدر في 
العرف فإذا سكتا عنه فقد دخلا على العرف فيه. 


[854] مسألة: إذا مضت مذّة الخيارء ولم يكن ممّن اشترطه. ردّ 
ولا إجازة» لم يحكم عليه بنفس مضي المدّة» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي. لأنْ مذّة الخيار إِنْما ضربت لحقّه لا لحقّ غيره فلم يلزمه 
الحكم بنفس مرورهاء كمضي الأجل في الإيلاء أنها لا تطلق به على 
المولي بنفس مضيّه . 


(1) في أو ب «الإمكان»» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1049. 

(2) لعله هنا يوجد تحريف» وفي الممونة: 2/ 1049 «ولأنه نقص بثمن المبيع». 

(3) في أو ب «مديراً؛ واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1049. 

(4) لم أقف على حديث بهذا اللفظ. وأقرب رواية إليه بدون لفظ الاشتراط» ما أخرجه 
الحميدي في مسنده حديث رقم 2662 عن ابن عمرء وفيه قوله يككخِ: «بايع» وقل: لا 
خلابة» ثم أنت بالخيار ثلاثا». | وانظر تلخيص الحبير: 312/8. 
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[الرّبا] 


[855] مسألة: المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بشيء من 
جنسه إلا مثلاً بمثل» وزناً بوزن» خلافاً لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة 
الصنعة» وبعض شيوخ المخالفين يحكي هذا عنا فإذا وافقنا أصحابهم عليه 
وقد دفنوه في كتبهم ومسائلهم في الخلاف قالوا أنتم تجحدون مذهبكمء 
وإلى الله عرّ وجل الشكوى من غلبة الجهل» ودليلنا قوله كَلْةِ: «لا تبيعوا 
الذهب بالذّهب إلآ مثلاً بمثل» ولا تشفّوا بعضها على بعض)”" 
عمر لما قال له [رجل]: إن أصوغ الذهب وأبيعه بأكثر من وزنه فأستفضل 
قدر عمل يدي فيهاء وقال: الذينار بالذينار والذرهم بالذرهم لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبيّنا إلينا وعهدنا إل ا ولأنه ذهب بذهب كالمسبوك 
بالمسبوك. والمصوغ بالمصوغء ولأنْ زيادة قيمة الصنعة إِنّما يراعى في 
الإتلاف لا في المعاوضات كجودة الجنس . 


وحديث ابن 


[856] مسألة: تحريم الرّبا في المسمّيات السنّة تتعلق بمعانيها دون 
أسمائهاء خلافاً لنفاة القياس في قولهم إِنّهِ يتعلّق بأعيانهاء وهذا مبنيّ على ثبوت 
القياس» ولكنا نتكلّم هاهنا من طريق الظاهرء فدليلنا قوله عزّ وجل: 8وَحَرّمَ 
الوْبَا)2 » والرّبا الزيادة» وقال كَكل: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وإذا اختلف 
الجنسان فبيعوا كيف شئتم»” فدلٌ على أن اتفاق الجنس مؤثّر في منع التفاضل . 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» ومالك في 
البيوع» باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناًء ومسلم في المساقاة: باب الرباء عن أبي 
سعيدء بهذا اللفظ . 

(2) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناء بهذا اللفظء وأخرجه 
مسلم في المساقاة» باب الرباء عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «الدينار بالدينار 
لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما". وبمثل الموطأ أخرجه البيهقي في 
البيوع» باب تحريم التفاضل» وأحرجه بمثله أيضا النسائي في البيوعء باب بيع الدرهم 
بالدرهمء لكن من قول عمر رضي الله عنه. 

(3) سورة البقرة» الآية 274. 

(4) جملة «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»: جزء من حديث» أخرجه مسلم في المساقاة» باب - 
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[857] مسألة: العلّة في تحريم التفاضل في الأعيان الأربعة أنّها جنس 
مأكول على وجه تمسٌّ الحاجة من القوت وما يصلحه من المدّخرات» قال 
أبو حنيفة العلّة أنه جنس مكيل أو موزون» وقال الشافعي جنس مطعومء 
فذلبلنا علن. صحة غلتنا أن الغرضن بالنصّ :على الأربعة المسقبات أن يستفاد 
به معنى لا يعلم مع عدمه ولا مع نضّه على غيره» فلو أراد مجرّد الطعم 
على ما يقوله الشافعي لأقتصر على واحدٍ منها لتساوي الأكل في جميعهاء 
إذ لا أعتبار عنده بأختلاف صفاتهء وكذلك لو أراد مجرّد الكيل والوزن 
لأقتصر على واحدٍ منه". ولا يصمح أن يعكس علينا في القوتء لأنا 
نستفيد بنصّه يد على كل واحد من الأعيان الأربعة ما لا يستفيده بنضصّه على 
أحدهاء وهو أنه نبّه بالبرّ على كل مقتات تعمّ الحاجة إليه وتقوم الأبدان 
بتناوله» ونصٌ على الشعير منبّها به على مساواته للبرّء وكل ما في معناه مما 
يقتات حال الضرورة كالذّرة والدّخن وغيرهماء وإنّ أنفراد كونه علفاً للبهائم 
لا يخرجه عن حكم القوت. وأنّ الرّبا لا يتعلق بما يقتات حال الرفاهة 
والسعة دون حال الضرورة والشدة» وذكر التمر منبّها به على العسل والزبيب 
والسّكر وكل حلاوة مدّخرة غالبا للاقتيات» وأنّ الرّبا يتعلّق بنوع الحلاوات» 
وذكر الملح تنبيهاً على الأبازير وما يتبع الاقتيات ويصلح المقتات» وأنّ الرّبا 
ليس بمقصور على نفس القوت دون ما يصلحه ويتبعه» فقد بَانَ ما ذكرناه 
أن نضّه على كل واحدٍ منها أفاد ما لا يفيده أقتصاره على واحدهاء وليس 
مثل هذا مستفاد” مع التعليل بمجرّد الأكل والكيل لأنّ ذلك يختلف 


- الرباء عن معمر بن عبدالله. وبقية الحديثء لم أقف عليه بلفظ: «الجنسان» وإنّما 
بلفظ «هذه الأصناف». أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت قال قال 
رسول الله كله «الذهب بالذهبء» والفضة بالفضةء والبرٌ بالبرّء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شكتم. إذا كان يدأ بيد؛. 

(1) فى أو ب «منهما» والصواب «منها» لأنْ الضمير يعود على الأعيان الأربعة» واستفدنا 
التصحيح من المعونة: 2/ 958. 

(2) فى أ «منهما». 

)3 في أو ب «مستفيد»ء وما أثبتناه مناسب للسياق. 
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باختلاف أنواع المكيلات والمأكولات» ولأنه قال في بعض الأخبار حتى 
«الملح)”!2 فجعله غاية لما حرم التفاضل فيه منبّهاً به على أنْ ما بيئه وبين 
ما نص عليه في حكمهء ولا يصلح أن يكون غاية لآدنى المقتات» لأنّ 
هاهنا ما ليس من جنسه مما يكال» والشىء لا يكون غاية لغير جنسه ولا 
أدنى المأكولات» لأنه ليس بما دون الحشائش وغيرها مما يؤكل على وجه 
التداوي»؛ فلا يجوز أن يقال إنّها دونه ولا إِنّه دونهاء لأنْ كل واحد منها 
نوع مختصٌ بالمنفعة التي يراد لها فلم يبق إلآ أنه غاية للمقتات» وما في 
معناه ما تبعهء وهذا الدليل يخصٌ مذهبنا ويعم مخالفينا. 


فأمًا ما يخصّ كلّ فريق» فدليلنا على أهل العراق أنّ الطعام لا بد أن 
بكو معدا 52 العلة بدليل قوله كَل «الطعام بالطعام مثلاً اق 
والحكم المعلّق على اسم مشتق تعلق به واستفيد منه وجوبه لأجلهء كقوله 
تعالى: الرَّانِيَة وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا4: طوَالسَارِقُ وَالسَارِقَة 
تانظفو 74 ونا أنه دلقم ولآن من :نولن. أن الفاسل» يحرم الى علزل: الب 
والتمر الذي لا يتأتّى كيله بانفرادء وعندهه لا يحرم إلا فيما يتأتّى كيله: 
ولا يحرم في الكفف بالكقين والتمرة بالتّمرتين» فدليلنا قوله تعالى: #وَحَرّم 
الوّبَا/7 2 والرّبا الفضل في أحد المبيعين» وقوله يَكلِِ: «لا تبيعوا البرّ بالبرَ 
إلا مثلاً بمثل» كيلاً بكيل» سواء بسواءة©» والكيل مشروط للتخلّص من 


(1) جزء من حديث». أخرجه النسائى عن عبادة بن الصامت» وفيه قوله: «حتى ذكر 
الملح. . .؟ كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعير. وفي رواية أحمد عنه: «حتى 
خصٌ الملح» المسند: 319/5. وقد ورد ذكر الملح في رواية مسلم من حديث عبادة» 
تم تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) سقط من ب «ما». 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 856. 

(4) سورة النورء الآية 2. 

(5) سورة المائدة» الآية 40. 

(6) في أٌ و ب «وغيرهم»» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 959. 

(7) سورة البقرة» الآية 274. 

(8) لم أقف عليه كاملاً في رواية واحدة» كما لم أقف عليه بلفظ: ١لا‏ تبيعوا». وقريب منه - 
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الرّباء لأنَ'' التحريم يفتقر إليه» وقيل لأنّ كلّ جنس حرم التفاضل في 
كثيره حرم في قليله كالذهب والفضة. وفي هذه الطريقة نظر على الأصولء. 
ولأنّ العلة فرع20) الأصل المفاعة ننه قاذ خاقكا بمخالفته دل على بطلانهاء 
لأنها نما نستخرجها لنرد بها ما سكت عنه إلى ما نطق به لا لنرفع© بها 
بعض المنطوق» وهذه صفة علّتهم. لأنّ الخبر عام في كل طعام» وعلتهم 
تخصه فيقصر* تحريم التفاضل على بعضهء وهو قدر ما يتأتّى كيله» وإذا 
عادت العلّة بمخالفة أصلها بطلت» ولآن الكيل قد ثنت كونة علما خلىن 
التحليل بقوله: «إلآ كيلا بكيل» فلا يجوز أن يكون جالباً لضدّه الذي هو 
التحريم» لأنّ الشيء إذا كان عَلَّماً على حكم لم يكن عَلَماً على ضدّهء ألا 
ترى أنّ الحيض لما كان عَلَّماً على سقوط فرض الصلاة لم يكن علماً على 
وجوبهاء وكذلك الجنونء ولأنَ الجنس إذا كان فيه الرّبا بعلّة» لم ينتقل 
عَنهَا يتتقّل. احواله وتغيرها. كالذفي: وَالفضّة لما كاتثك عغليها عدد 
المخالف الوزن لم ينتقل حكم الربا عن النقار والتبر إلى السكة©) 
والصياغة» بل كان ثابتاً فيها بتلك العلّةء فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الحنطة إذا 
طحنت أو حيزت أن يكون: الربا ييا ييا أو عير تببقه فإن كان عه 
حصل في ذلك أن اختلاف الصفات على ما فيه الربا يغير الحكهم” »؛ وذلك 
خلاف الأصولء. وإن كان ثابتاً فيها كان بعلّة أخرى وهو الوزن» وقد بِيّنا أن 


في المعنى ما أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه وذكره 

كاملا في المسألة رقم 856. وهو بدون قوله «كيلاً بكيل» وقد ورد في رواية البيهقي 
في البيوع باب اعتبار التمائل فيما كان موزوناً. 

(1) كذا في أو بء وفي ط دلا أَنَى ورد التصحيح في قائمة تصحيح الأخطاء ف في آخر 
الكتاب . 

(2) في أو ب «نوع» وما أثبتناه يقتضيه سياق المعنى. 

(3) في أ و ب «للترقع» وما أثبتناه قريب مما ورد في المعونة: 2/ 959. 

(4) في أو ب «فيصغر؛ وفي طرة ب صححت بقوله: (لعله» فيقصر) وهو صواب. 

(5) في أو ب «وغيرها» واستفدنا التصحيح من ط. 

)6( كذا في أ و ب ولعله: بالسكة . 

(7) في أو ب «بغير حكم» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 
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اختلاف الصفات على الجنس الذي يحرم التفاضل فيه لا ينقله عن حكه”"' . 


ودليلنا من طريق الترجيح أن علتنا يتعلق تأثيرها بكل واحد من 
المنصوص عليه لأنه 03 لم يذكره لم يستفد 5-6 الرّبا بنوعه ولا يوجد 
ذلك فى علل مخالفناء ال 4 ماب فوس أده 
لأنَ الأكل والكيل واحد فيها ولا عبرة”© عندهم في أختلافهاء فكانت علتنا 
أ به لأن علتنا تستوفى أصلها ولا تنفرد بتخصيصه » فكانت اوليدقة 
علة أي حنيفة العائدة عا أصلها ورفع بعضه» لأَنْ علتنا وهي الاقتيات 
والاذخار معنى ثابت لازم في الأشياء المعللة به» وليس كذلك الكيل 
والورنة» وان تظير علتهم في الأصول لا تؤثّر في الرّبا وهو الذرع والعدد 
بأتهما يرادان ليعرف بهما مقدار الأشياء كما يراد الكيل والوزن لذلك» ثم 
فنك أنهما لا يجوة أن يكونا غلة فن الدنا! فالأشبه أن يكون كذلك الكيل 
والوزن» وعلتنا سليمة من كل هذه الاعتراضات فكانت أولى» ولأنّ الربا 
شرع تحريمه حراسة للأموال وعفظا لهاء ولانتفاء الضرر عن التاس فيهاء 1 
وقد ثبت أنه ليس بعام عندنا وعندهم في كل المثمونات» فوجب أن يكون 
فيما تمس الحاجة إليه وتشتدٌ الضرورة إلى حفظهء وهو في المأكولات 
الأقوات وما في معناهاء وفى فى الموزونات الأثمان وما في بابهاء وقد دخل 
الكلام على الشافعي .في هذه ال والله أعلم . 


[858] فصل: وعلّة الرّبا فى الذهب والفضة كونهما أثماناً وقيماً 
للمتلفات؛ فهي مقصورة عليهما غير متعدية» وعند أبي حنيفة أن العلّة فيهما 
كونهما جنسين موزونين فيتعذى ذلك إلى الحديد والرصاص وإلى كل جنس 
موزون» والكلام معهم في موضعين» أخدهها: أن تدل على صححة علتناء 
والأخرى أن العلّة المقصورة تصحّ عندناء وهذا موضعه في كتب الأصول 
إلا أنا- تذكن هاهنا جملة مئه. 


)01( كذا في أ و بء ولعله: عن علّة الحكمء أو عن الحكم. 
(2) سقط من ب «لو». 


'(3) في أو ب اغيره» وهو تصحيفا. 


531 


وولجتنا 51لا على:تقين المفالة انه قد ثبت جواز إسلام الذهب والفضة 
في الحديد والرصاص وغيرهما من الموزونات» وتحرير العلّة أن نقول: كلّ 
شيئين جاز إسلام أحدهما في الآخر لم يجمعهما علّة واحدة في الرّباء أصله 
الذهب والحنطة» وكل شيئين امتنع إسلام أحدهما في الآخر مما فيه فإِنّْهما 
يجتمعان فى علّة واحدة أصله الذهب والفضّة» ولأنْ كل جنس جاز التفاضل 
دن دهز طبه لاا ونا 120 أمطلة لك اممو لشو الل ال 
يجيز التفاضل بين قطع الرصاص وبين الأواني المصُوغة منه» وكذلك الصفر 
وغيره» ولو كان فيه الرّبا لم يفترق الحكم بين معموله ومهمله كالذّهب 
والفضة . 

[859] فصل : ودليلنا على صحة العلّة المقصورة أن قصر”' التعدّي 
لمن افيه اكد مو تدر القياس» وذلك غير مانع من صحّة العلّة مع التعبّد!©» 
بالقياس» لأنّه لو نصّ صاحب الشرع على أَنْها علّة فيه ومنع”” القياس على 
المنطوق به لاستفدنا بذلك كونها علة وإن لم نستفد جواز القياس عليهاء 
فكذلك تعذّر القياس مع التعبد به ليس بأبلغ من تحريمه. ولأنه يعد بها“ 
إلى الفرع درجة يتأخر عن كونها علّة لأنا إذا علمناها عنه بطريقها الذي يعلم 
منه عذيناهاء وما يجب تقديمه على الشرط لا يصمح اشتراطه فيه لأنّ ذلك 
إحالة . 


[860] مسألة: ولا يجوز في بيع مطعوم بمطعوم تأخير على وجه 
كانء مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه» جنساً أو جنسين» خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله إِنْ القبض ليس من شرطه إلا أن يكون جزءاً من صبرة؛ 
لقوله كلِ: إِنّما الرّبا في النّسيئة»”2 وقوله ككلِِ: «لا تبيعوا الذهب بالذّهب». 


(1) في أو ب «قدر» وهو تصحيف. 

2( 7 أو ب االتقليد؛ وفى طرة ب: «التعبّد»» ويؤيده ما يأتى من لفظ «التعبد؟. 

)00 في أ واب «ويقع» اننا التصحيح من المعونة: 01/2 

(4) كذا في أو ب وفي ط «ولأن تعديها». 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في المساقاة» باب الرباء عن ابن عبّاس. وأخرجه البخاري في 
البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساءء عن أسامة أن النبي يلك قال: «لا ربا إلا في النسيئة» . 
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والورق تالووق:. :والية بالبكه بواللشعين بالصعين الآ عينا نعين بيدا بي" 
وقوله: «الذّهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبرٌ بالبرَ رباً إلا هاء وهاءء 
والعين القن ريا الاهاء نوهد والشكين لشفي وا إلا عا وح اولان 
كل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخرا”/ مع كونه مما يجوز السلم 
فيه فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا يداً بيد. أصله الذهب بالحليء 
والذّهب بالفضّة» ولأنّه بيع طعام بطعام كالجزء من الصبرة. 


[861] مسألة: كل ما لا يحرم التفاضل في نقده كالتّياب والحيوان 
وسائر العروض» يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقداء ولا 
يجوز متفاضلاً نساء بوجهء والاعتبار عندنا في الجنسية إتفاق الأغراض 
والمنافع واختلافهاء وقال أبو حنيفة الجنس بانفراده علة في منع بيع بعضه 
ببعض نساء متفاضلاً ومتماثلاًء وقال الشافعي كلّ ما لا ربا في نقده فجائز 
بيع بعضه ببعض نساء متمائلاً ومتفاضلاء والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في 
جواز بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى. أجل» فجوزناه ومنعوه» ودليلنا قوله 
عر 0 لوَأَحَلَّ اللهُ البَبِعَ وَحَرَّمَ الرْبَ!4ه 2 وفي حديث عبدالله بن عمرو 
أنّه ابتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بأمر رسول الله يكلوا20. ولأنه 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 857. وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه البيهقي في البيوع» 
باب الأجناس التى ورد النص بجريان الربا فيهاء عن عبادة بن الصامت» ولفظه: «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب» ولا.الورق بالورق» ولا البرّ بالبرّء ولا الشعير بالشعير» ولا 
التمر بالتمرء ولا الملح بالملح» إلا سواء بسواءء عيناً بعين » يدا ابي .. ( 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في البيوع؛ باب ما جاء في الصرف» عن عمر بن الخطاب» 
وأخرجه أيضاً البخاري في البيوع, ناه بيع الكتمير بالشعير. وفي لفظه: «الذمب 
بالذهب...» وليس فيه ذكر «الورق»» وأخرجه مسلم في المساقاة» باب الرباء وفي 
لفظه: «الورق بالذهب...2. 

(4) سورة البقرة» الآية 274. 

(5) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في الرخصة في ذلكء. عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصء أن رسول الله كجِ أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ فى 
قلائض الصدقة. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. 
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إجماع الصحابة» لأنَ عليًا رضي الله عنه باع بعيراً له يدعى عصَّيْفيراً بعشرة 
أبعرة إلى أجل”؟'. وابن عمر باع بعيراً له بأربعة أبعرة إلى أجل©, ولا 
مخالف لهماء ولأنَ الجنس بانفراده لا يكون علّة في تحريم النّساءء وإنّما 
يكون ذلك متى تعلق به تحريم التفاضل إمّا في البيع وإمًا في الجنس المبيع 
فأمًا جعله بانفراده علة فذلك مخالف للأصول. 


[862] فصل : والخلاف بيننا وبين الشافعي في العبد بالعبدين من 
جنسه» والبعير بالبعيرين من جنسه فمنعناه وجوّزهء ودليلنا قوله: (إِنْما الرّبا 
في النسيئة»2: ولأنّ في ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجرّ نفعاًء لأنّه كأنه 
أقرضه بعيراً ببعيرين إلى أجلء لأنّه ليس هناك اختلاف أغراض وتباين منافع 
فيحمل التفاضل عليهء فلم يبق إلا ما قلناهء وإذا قويت التّهمة فيه منعناه 
لكونه ذريعة إلى الأمر الممنوع . 


[863] مسألة: اختلف أصحابنا في تخريج قول مالك في بيع الحنطة 
بالدقيق فمنهم من يقول المسألة على روايتين إحداهما الجوازء والأخرى 
المنعء ومنهم من يقول إنّها على اختلاف حالين؛ إن كان كيلا بكيل فلا 
يجوزء وإن كان وزنا بوزن جازء وعند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز بوجه. 
ودليلنا على جوازه كيلا بكيل أنه ليس في كونه دقيقاً أكثر من تفريق أجزاء 
الحنطةء وذلك لا يمنع الكيل» ولا ينافي/ المماثلة لأنْ الجنس إذا أتى 
عليه في المكيال أخذ من الدقيق كما يأخذ من الحنطة. 


(2) أخرجه مالك في البيوع. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيهء 
وأخرجه البخاري معلقاً في البيوع» باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة» والبيهقي 
في البيوع في باب بيع الحيوان بعضه ببعض. وابن أبي شيبة في البيوع» باب في 
العبد بالعبدين. والشافعي في البيوع. باب في الربا. المسند: 161/2. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 860. 

(4) في أ «يأتي» وفي ب «تأتي» واستفدنا التصحيح من المعونة: 966/2. 
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[864] مسألة: ويجوز بيع الدقيق بالدقيق كيلاء خلافاً للشافعي؛ 
للظاهرء ولأنّ التساوي موجود فيها في الحال كالحنطة بالحنطة» ولأنّه نوع 
فيه الرّبا فإذا افترقت أجزاؤه جاز بيع بعضها ببعض إذا تماثلا فيما يتماثل 
فيهء أصله كالعصير بالعصير والشَّيْرَجٍ بِالشيْرَج. 

[865] مسألة: بيع السويق بالحنطة وبالدقيق جائز مع التفاضل 
والتماثل» خلافاً للشافعي؛ لأنّ الصنعة قد غيّرت حكم السويق وجعلته جنساً 
منفرداً عن الحنطة» وللتغيّر بالصنعة تأثير في اختلاف الجنسيةء ألا ترى أن 
لحم الضأن والمعز لا يجوز متفاضلاً ثم بيع النيّ بالمطبوخ متفاضلاً جائز 
لاحدلاف ‏ الأغراض قيهاء كذلك السيق والدقيق. 


[866] مسألة: يجوز بيع اللحم باللّحم والخبز بالخبز والبيض بالبيض 
على التحرّي. ومن أصحابنا من أجازه على الإطلاق» ومنهم من شرط فيه 
علد الموازين كالبوادي والأسفارء وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز بوجه»ء 
فدليلنا أن النقل مستفيض عن الصحابة أنّهم كانوا يقتسمون اللحوم على 
التحرّي» والقسمة إمّا بيع أو في حكم البيع كلّ واحد من المقتسميد”© 
حظه بحظ أحيه؛ ولأنّ الحزر في الشرع قد جعل طريقاً إلى جواز البيع فيما 
شرط فيه الكيل والوزن عند تعذرهماء كالرّكاة والعراياء فكذلك في مسألتنا 
للضرورة. وهي أن الموازين تتعدّر وتشقّء فلو قلنا نهم لا يقسمون اللحم 
في الأسفار إلا بميزان لشىّ ذلك وأدّى إلى ضياعه. وإلى فوات الانتقاع به 
فجاز لهذه الضرورة اقتسامه على التَحرّيء فإذا جاز في القسمة جاز في البيع 
لأنّه لا أحد يندم . 


[867] مسألة : اللحوم ثلاثة أصناف» لحم الأنعام والوحش صنف » 
ولحوم الطير صنف » ولحوم ذوات الماء صئف» يجور بيع كل جنس ملنله 
بخلافه متفاضلاء ولا يجوز بصفعه إلا متمائلا» وقال أبو حتتيفة “كلها 
أصناف باختلاف أصولهاء وقال الشافعى كلها صنف واحدء والخلاف بيئنا 
(1) في أو ب «القسمين» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 968. 
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مر أبي حنيفة في بيع لحم الغنم بغيره من ذوات الأربع متفاضلاء 
1-08 0 اقوله عرّ وجل: وَعَزْم الرّبَا4 وقوله كَل : 
«الطعام بالطعام مثلاً 3 0 ولأنّه من بهيمة الأنعام فلم يجز بيعه بما 
شاركه في هذا الوصف متفاضلاء أصله إذا بيع بنوعه»ء ولأنّ جنس ذوات 
الأربع لا يجوز في لحمه بعضه ببعض كما لو كان من نوعهء ودليلنا على 
بطلان القول بأنه صنف قوله 46ِ: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم)” »2 والجنسية هاهنا المراد بها تباين المنافع والأغراض» وقد ثبت أن 
لحم السمك ليس من جنس لحم الإبل» لأنهما لا يتفقان في غرض ولا 
منفعةء ولا يؤكل أحدهما على الوجه الذي يؤكل عليه الآخرء فيجب أن 
يكونا جنسين» ولأنْ لحوم السمك طعام لا يحتاج إلى ذكاته» فوجب أن 
يكون جنساً يفارق ما يحتاج إلى ذكاته كالعسل والخل . 


[868] مسألة: لا يجوز بيع الرّطب بالتمرء خلافاً لأبي حنيفة؛ لما 
روى سعد ابن أبي وقاص أن رسول الله يِه سئل عن اشتراء التمر بالرطب؟ 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعمء فنهى عنه: وروي: اقلا 
ار لويد 2 رول الله كله قال :الا معو العمز 
بالرطب22 » وهذا نصّء وروى سهل بن أبي حثمة أن رسول الله كَل نهى 
عن بيع الثمر بالتمر وأرخص في العرية أن تباع بخرصها فيأكلها أهلها 


(1) كذا فى أو 

(31)2) سبق تخريجه في المسألة رقم 856. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مالك في البيوع» باب ما يكره فز بع الس والترمذي في البيوع. 
باب ما جاء ف في النهي عن المحاقلة والمزابنة» وأبو داود في البيوع. بات في العمر 
تالثمنة والنسائي؛ في البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» وابن ماجه في التجارات» 
باب بيع الرطب بالتمرء عن سعد بن أبي وقاص. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده: 179/1» والدارقطني في البيوع. 

(6) حديث أبي هريرة لم أقف عليه بلفظ «الرطب» وإِنّما بلفظ «الثمر» بالثاء المثلثة» وهو 
الرطب» وأخرجه مسلم في البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله ككله: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهء لا تبتاعوا 


القمر بالتمر. 
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رطبا»”'2. ففيه دليلان: أحدهما العمومء والآخر استثناء العريْة» فثبت أن ما 
عداهما باق على أصل المبيع ؛ وروى ابن عمر أنْ رسول الله كي نهى عن 
المزابنة» والمؤاية بيع الثمر بالتمر وبيع العنب اريت د »ونقل هذا 
التفسير عن 0 وأ بي سعيد” 2 وسهل بن أبس 000 3 وليس يخلو أن 
تكون رواية عن التب كله [أز لكل فإن كان كذلك فهو غاية المراد» وإن 
كان من عند الصحابي فهو أولى من تفسير غيرهء ولأنّه جنس فيه الرّبا بيع 
منه مجهول بمعلوم. فلم يجنز أصله بيع الشيرج بالسمسمء والزيتون 
بالزيت» ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على صفة تنقص إحداهما 
ولأنْ الممائلة معتبرة باختلاف حاليهما في رطوبة أحدهما وجفاف الآخر 

فمنع التماثل فلم يجز البيع. 

[869] مسألة : يجوز بيع الرطب بالرطب نات خلافاً للشافعي؛ 


لقوله عر وجل: لوَأحَلّ اللَّهُ البَيِْعَ و وَحَرَمَ حَرّمَ الرّباهي © 0 وروى أبو هريرة أنْ 
رسول الله كَلْةِ قال: «لا تبايعوا الثمر 0 حتى يبدو صلاحها»”” ؛ وما بعد 


(1) أخرجه بهذا اللفظء البخاري في البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضةء وأخرجه مسلم مع اختلاف سيط » ٠‏ في البيوع ' باب تحريم بيع الرطيت بالتمر 
إلا في العرايا. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء. مالك في البيوع» باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة» والبخاري 
في البيوع». باب بيع المزابنة»ء ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 

(3) تفسير جابرء أخرجه مسلم في البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» ولفظه: 
المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. 

(4) تفسير أبي سعيد للمزابنة» أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المزابنة» بلفظ: 
المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل» وأخرجه مسلم في البيوع» باب كراء 
الأرضء» مثل البخاري» لكن بدون لفظ: بالتمر. 

(5) تفسير سهل أخرجه مسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء 
ولفظه: إن رسول الله كَلِمِ نهى عن بيع الثمر بالتمرء وقال ذلك الرباء تلك المزابئة. 

(6) سورة البقرة» الآية 274. 

(7) لم أقف عليه بهذا السياق» وإنما: ١لا‏ تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهء لا تبتاعوا - 
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الغاية بخلاف ما قبلهاء ولأنها ثمرة بيعت بجنسها وهما على حال متساويين 
فيهاء فجاز ذلكء. كالتمر بالتمرء ولأنّ كل جنس جاز بيعه بجنسه حال 
حقافينا عار ال لوديا #الليى اللدي <ولاتي احن اله لكان انه 
لما سواه فبهنا من حمية كخال الجناف » ولأن كل حال كانت طريقا 
للمماثلة بين اليابسين فكذلك بين الرطبين» كحال الجفاف. 


[870] مسألة: لمن الآدميات طاهرء يجوز بيعه وشربه» وقال سق 
حنيفة لا يجوز بيعه» فدليلنا قوله عزّ وجل: طوَأحَل اللَهُ البَبِعَ وَحَرَّمَ الرّبَا 
ولأنّه لبن طاهر فأشبه لبن الشاة» ولأنْ كل ما جاز شربه جاز بيعه أصله 
الماء . 


[871] فصل: وهو طاهرء خلافاً لبعض الشافعية؛ لأنّه مائع يجوز 
شربه كالماء» ولأنه ع حيوان طاهر اللحم كالشاة . 


[872] مسألة: كل جنس فيه الرّبا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع 
أحد الجنسين شيء غيره ولا معيماء وسواء كان كلك الغير هما فيه الريا "او 
مما لا ربا فيه» وقال أبو حنيفة يجوز بيع صاع تمر وثوب بصاعي تمرء 
فجعل أحد الصاعين في مقابلة صاعء وجعل الثوب في مقابلة الصاع الآخرء 
وكذلك دينار ودرهم بدينارين ودليلنا حديث فضالة بن وو قال: ل 
النبئَ يل عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخزز أبتاعها رجل بتسعة دنانير» 
فقال: «لا حتّى يميّز بينهما»» فقال: إنّما أردت الحجارة» فقال: «لا حتى 
بيك دهي (ولآن التمائلة؛إذا كانت معفرة فى يم الذهي) بالذهيت 


- الثمر بالتمر؛» وأخرجه مسلم في البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 
عن أبي هريرة. 

(1) فضالة بن عبيد بن نافذ الأوسي الأنصاري» أبو محمدء أوّل مشاهده أحدء ثم شهد 
المشاهد كلهاء سكن دمشق وكان فيها قاضياً لمعاوية» ومات بهاء وأمّره معاوية على 
جيش فغزا الروم في البحرء توفي سنة 53ه (الاستيعاب: 2193/3 الإصابة: 201/3). 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهمء وأخرجه 
بشيء من الاختصار والاختلاف مسلم في المساقاة» باب الريا. 
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والتمر بالتمر وجب أن لا يكون مع أحدهما غيره لأن ذلك يمنع الممائلة. 
لأنا نعلم أن الذهمب المنفردة ليس في مقابلتها ذهب مثلهاء وإنّما في مقابلتها 
ذهب وشيء آخرء ولأنَّ الصّفقة إذا تناولت أشياء فإِنْ جملة الثمن فى مقابلته 
جملة المبيع ويقسّط على المبيع بالقيمة» وإذا تبايعا صاعين تمراً بصاع 
وثوب» فقد حصل أنّ الصاعين في مقابلة جملة الصاع والتوب» ولا يأمن 
أن يكون قيمة الثوب صاعين أو أكثر من صاع فيؤدّي ذلك إلى أن يكون 
صاعاً في مقابلة أقلّ من صاعء وذلك رباء لأنّ الجهل بالتمائل كالعلم 
بالتفاضلء ولأنه جنس فيه الرباء فإذا بيع شيء منه مع غير جنسه بشيء من 
0_0 لم يصحّء أصله إذا كان المفرد مثل الذي معه غيره كصاع تمر 
وثوب بصاع تمر منفرد. 

[873] مسألة: لا يجوز بيع اللّحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز 
لحم بعضه ببعض متفاضلاً إذا كان الحيّ كبيراً ليس يصلح إلا للذبح. 
ويجوز بغير نوعه؛ فالأوّل مثل لحم غنم بحمل حيّء والثاني لحم شاة 
بطير حي» وقال أبو حنيفة يجوز على كل وجه. وقال الشافعى لا يجوز 
على كلّ وجهء فدليلنا على أبي حنيفة نهيه كل عن بيع اللحم بالحيوان©, 
وروي أنه نهى عن بيع الحي لمق وان الحم نوع يدخله الرباء ولا 
يجوز بيعه بأصله من غير صناعة مؤثرة كالشيرج بالسّمسمء ولأنّ ذلك على 
أصلنا مزابنة وهو بيع معلوم بمجهول من جنسه. 

[874] فصل: ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: لوَأَحلَّ اللَّهُ البَئِع 
وَحَرَّمَ الرْبَا4 ولأنّه لحم بيع بجنس مخالف له كالعبيد والحميرء ولأنَّ 


(1) سقط من ب البشيء من جنسه) . 
)222 في ب بالحاء المهملة. وفي أ بالجيم . 
(3) أخرجه مرسلاء مالك في البيوع» باب بيع الحيوان باللحم» والبيهقي في البيوع. باب 
بيع اللحم بالحيوان» والدارقطني في البيوع» والحاكم في المستدرك: 35/2» عن 
سعيد بن المسيب. ووصله الدارقطني عن سهل بن سعد. 
(4) أخرجه البيهقي في البيوع . باب بيع اللحم بالحيوان» عن القاسم بن أبي بزة عن رجل 
ز من أهل المدينة» أن رسول الله يك نهى أن يباع حي بميت. 
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الأغراض مختلفة فيهء فأشبه ما ذكرناه. 

[875] مسألة: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلاًء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لما روي أن معمّر بن عبدالله”2 أرسل غلامه بصاع من 
قمح فّال: بعه) واشتر يقرا فأخل ضَاعاً وزيادة» فقال: رده ولا تأخذن 
بمثل» وكان طعامنا يومئذ العو كا ولأنّه إجماع الصحابة» وروي عن 
0 0 ومعمر بن 000 وعبدالرحمن بن 0 ولا 
مخالف لهمء ولأنهما يتقاربان في المنافع ويتفقان فى المنبت والحصادء 
واحنهيا لا تلن فقن الاعن فكانا كالجنس الواحد» واعتباراً بالعلس مع 
الخنظة::والوشمقن”" رمع الزينتث. 





(1) معمّر بن عبدالله بن نضلة بن نافع» العدوي القرشيء أسلم قديماء وتأخرت هجرته 
إلى المدينة» لأنه هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة» وعاش عمراً طويلاً 
(الاستيعاب: 2421/3 الإصابة: 3/ 428). 

(2) أخرجه مسلم في المساقاة» باب الرباء بلفظه. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في البيوع والأقضية» باب من كره ذلك» عن يحيى بن أبي كثير 
أن عمر أرسل غلاماً له أو عبداً له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعيرء 
وزجره إن زادوه أن يزداد. 

(4) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهماء عن سليمان بن 
يسار قال: فنى علف حمار سعد بن أبي وقاص» فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك 
فابتع به شعيراً ولا تأخذ إلا مثله. وأخرجه ابن أبي شيبة في البيوع» باب من كره 
ذلك. 

(5) سبق تخريجه في نفس المسألة. 

(6) لم -أقف على رواية في هذا الموضوع لعبدالرحمن بن عوف. وتوجد رواية 
لعبدالرحمن بن الأسودء ولعلّه هو المقصودء وإنما أخطأ الناسخ فكتب «ابن عوف» 
عوض «ابن الأسود». وقد أخرجه مالك في الموطأ في البيوع» باب بيع الطعام 
بالطعام لا فضل بينهماء وابن أبي شيبة في البيوع» باب من كره ذلك» وعبدالرزاق 
في البيوع» باب الطعام مثلاً بمثلء عن سليمان بن يسار أن عبدالرحمن بن الأسود بن 
عبديغوث فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراء ولا 
تأخذ إلا مثله. 

(7) كذا في أو ب. 
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أجل بالطعام» قال القاضي فعلى هذا يجب أن يحرم التفاضل فيه» وهو قول 
الشافعى . 

فوجه الأوّلء أنْ الرّبا إِنْما حرّم حراسة للأموال وحفظاً لها ومصلحة 
للناس». ولذلك خصٌ ما تمس الحاجة إليه» والماء أصله مباح غير متشاح 
فيه» فكان منافيا لموضوع المقصود بالربا. 

ووجه الثانى أنه مما يقوم الأبدان بتناوله كالقوت» ولأنه أولى بذلك 
من جميع الأقوات لأنه ليس فيه ما يقوم مقامه. والأوّل أظهر. 

[877] مسألة: الرّبا ثابت بين المسلمين في دار الحرب كثبوته في دار 
الإسلام» وقال أبو حنيفة إذا أسلم فيها رجلان أو دخلها رجلان مسلمان فتبايعا 
بالربا جاز»ء ودليلنا قوله عرّ وجل: #وَحَرّمَ الرّبَا وسائر الظواهرء ولأن كل 
مبيع لم يصحٌ في دار الإسلام لم يصحٌ في دار الحرب كسائر البيوع الفاسدة» 
ولأنّ كل ما كان محظوراً على المسلمين في دار الإسلام كان محظوراً عليهم 
في دار الحرب كالزنا وشرب الخمرء ولأنَ المسلم متى حصل في دار الحرب 
بأمان فأموالهم عليهم محظورة» فلم يجز مبايعتهم بالرّبا كالحربيّ إذا دخل إلينا 
بأمان فمَالّه علينا محظورء ولا يجوز لنا مبايعته بالرّباء ولأنّه مال مأخوذ بعقد 
فلم يجز أخذه بعقد فاسدء كالنكاح الفاسد إذا أمهر فيه. 


[بيع الأصول مع ثمرها] 

[878] مسألة: إذا بيع أصل حائط وفي نخله ثمرء فلا يخلو أن يكون 
أبّر أو لم يؤبّرء فإن كان لم يؤيّر فهو للمبتاع» وإن كان قد أب فهو للبائع 
إلا أن يشترطه المبتاع» وقال أبو حنيفة الثمرة في الحالين للبائع» وقال ابن 
أبي ليلى الثمرة في الحالين للمبتاع» فدليلنا على أبي حنيفة قوله كَلهِ: «من 
باع نخلاً قد أبّرت فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع»”!': فشرط في 


(1) أخرجه بهذا اللفظ. مالك في البيوعء باب ما جاء في ثمر المال يباع أصلهء والبخاري - 
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الماح موا ل سر الوا 
في الضرع . 


ودليلنا على ابن أبي ليلى» الخبر”؟"» ولأنّه بعد الإبّار له حكم نفسه 
فلم يتبع أصله كالجنين إذا ظهر. 

[879] مسألة: إذا كانت الثمرة قد أبّرت فليس للمشتري إجبار البائع 
على عم ثمرته من النخل قبل أوان الجَدَادء خلافاً لذبي حنيفة؛ لأنّ من 
ابتاع'شيئاً مشغولا بحق للبائع فإن البائع يكل قله على ما “بحرت العادة 
بذ آلا ترى أنه لو ابتاع داراً وفيها أكرار طعام لم يكلف نقله فى جوف 
الليل ولا في جملة واحدةء بل على مهل بحسب العادة» كذلك في 
مسألتناء العادة أن الئاس لا ينقلون ثمارهم إلا بعد أن تبلغ ويستحكم 
صلاحهاء فكلّف المبتاع تبقيتها على النخل ليأخذها البائع على العادة» ولأن 
من باع شيئاً وكانت منفعة المبيع مستثناة للبائع أو غيره بالعقدء فإنّ له 
استيفاء تلك المنفعة المستثناة له بالعقد على كمالهاء كمن ابتاع أمة ولها 
زوج فإن منفعة البضع مستثناة للزوج بنفس العقدء وله استيفاؤها على كمالها 
كذلك في مسألتنا. 


[بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها] 

00 مسألة: لا يجوز 3 1 ف يناو ا على الإطلاة من 
قلحي في الحال» 00 في 00 د هقان أنْ البيع فاسد» والآخر» 
أنْ الإطلاق عندنا يقتضي التبقية» وعنده القطع . 


- في البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت» ومسلم في البيوع» باب من باع نخلاً عليه 
ثمرء عن ابن عمر. 

(1) أي الحديث السابق. 

(2) كذا في أء وفي ب «لا يكلف». 
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لاا صل ناه الي مااروي أن رسول الله 85 تهى عن بيع التضرة 
حتى 00 000 1 وروي: حتى تزهي 0 أو قال: «حتى د تح أو 
00 5 والنهي يقتضي الفسادء ولأنه عقك علي ثمرة منفردة قبل بدو 
صلاحها من غير شرط القطع فلم يصِحح. أصله إذا باعها بشرط التبقية. 


ودليلنا على أنْ الإطلاق يقتري | التبقية » قوله كلِِ: «أرأيت إن منع الله 
الثّمرة فبم يأخذ أحدكم ل ومنع الثمرة إِنْما يكون بجائحة» 
وذلك إِنّما يخاف منه على ثمر مبقاة» ولأنْ الإطلاق محمول على العادة» 
والعادة التبقية على ما بيئاه»ء فوجب حمل الإطلاق عليها. 


[881] مسألة: يجوز بيع الثّمرة بعد بدرٌّ صلاحها على شرط التبقية؛ 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لنهيه يلِ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» فد 
على أنْ الصلاح إذا بدا جاز بيعها على الإطلاق» ولأنّا قد بيّنا أن الإطلاق 
يقتضي التبقية» فإذا شرط التبقية فقد شرط موجب العقد فلم يمنع. 


[882] مسألة: بدوٌ الصلاح في النخل أن تحمرٌ أو تصفرّء وفي العنب 


(1) أخرجه بهذا اللفظء مالك في البيوع» باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء 
والبخاري في البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم في البيوع» باب 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء عن ابن عمر. 

(2) أخرجه مالك في الكتاب والباب المذكورين» والبخاري» ذ في المبوعء + ١‏ إذا اب 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم في المساقاة» باب وة ضع الجوائح» عن 

(3) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المخاضرة» ومسلم في 0 0 وضع 
الجوائح؛ عن أنس. وقوله: «حتى تحمر أو تصفرً؛ وردت عندهما من قول أنس. 
ووردت مرفوعة عند البيهقي» في البيوع» باب ما يذكر في بيع الحنطة في ستبلهاء 
عن أنس أن رسول الله ككل نهى أن تباع الشمرة حتى يبين صلاحهاء تصفر أو تحمرء 
وعن بيع العنب حتى يسود» وعن بيع الحبّ حتى يفرك. وأخرج منه البخاري ومسلم 
ومالك من رواية ثانية لأنس» مرفوعاًء بلفظ: «حين تحمرّاء وأخرجاه من رواية ثالثة 
له بلفظ: «يحمارٌ أو يصفارٌ». 

(4) هذا الحديث؛. هو الجزء الأخير من حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم 
ومالك . 

(5) سبق تخريجه في المسألة السابقة من حديث ابن عمر. 
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أن يطعمء وحكي عن قوم أنّهم قالوا هو طلوع الثرياء فدليلنا نهيه مَل عن 
بيع الثمار حتى تزهى». قيل: يا رسول الله» وما تزهي؟ قال: «حتى تحمر 
5 6س 1 3 ااي + " ب 

وتم ة” 1 وروي أنه علد نهى عن بيع العندت:.حتى يسودٌ والثمر حتى 

22 

[883] مسألة: إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع ذلك القراح 
وما جاوره» إذا كان ذلك الصّلاح المعهودء لا المبكر في غير وقته» وقال 
صلاح غيره» فدليلنا أنّ المعتبر فى ذلك هو الأمن من-الآفة على التّمرة دون 
الحيازة» ألا ترى أنها لو كانت حائطاً ادا لجاز بيع باقيه » ولأنْ مجاورة 
الأقرحة لهذه القراح كمجاورة نخل القراح لهذه النخلة» فيجب تساويهماء 
ولأنّ كون الحدّين بين القراحين لا يؤثّر في منع المبيع إذا بدا الصلاح كما 
أن وجودهما لا يؤثر في جوازه قبل مجيء الوقت. 

[884] مسألة : الاح ممكس ا للع بي ار كالعنب والتين 
والرطت»: خلاقاً لما يحكى عن الليغ إن ضغ -ذلك؟ لآن بدو الصلاح 
ال ا الا ولأنها ثمرة لم 
يبد صلاحها لم يجز بيعهاء كما لم يبد الصلاح في غيرها. 

[885] مسألة: يجوز بيع المقاثي والمباطخ إذا بدا أوَلهاء وإن لم 
يظهر ما بعده» وكذلك الأصول المغيّبة في الأرض كالجزر والفجل والبصل 
لم يظهر. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 0» من حديث أنس. 

(2) قوله: «العنب حتى يسود» أخرجه أبو داود في البيوع » باب في بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء والترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها. وأخرجه كاملا ابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء عن أنس. 

(3) الليث بن سعد بن عبدالرحهن الفهريء أبو الحارث» إمام أهل مصر في عصره» 
حديثاً وفقهاً. توفي بالقاهرة سئة 175ه (الأعلام : 6 . تهذيب التهذيب: 459/8). 
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ودليلناء قوله عرّ وجلّ: ظوَأحَلَ اللّهُ البَيِعَ وَحَرّمّ الرَّاه2). ولأن 
الصّرورة تدعو إلى ذلك مع كون الغرر فيهء لأنا لو منعناه لأدذى إلى أحد 
أمرين» إِمَا أن ينفرد الموجود بالبيع» وهو إِنّما يوجد أوَلاً فأوّلآء وذلك 
يؤدّي إلى اختلاط ما ظهر بما لم يظهرء لأَنْ خروجه متتابع فليس يؤخذ 
الأول :إلا وقد, حرج الثاني ويشق. التمبيق: بين الثمرتين: أو أن لا يباغ :إلا 
بعد ظهور جميعهء وفي ذلك إضاعته وإفساده.» فدعت الحاجة إليه مع قلة 
الغرر فيه. ولأنه قد ثبت جواز بيع ما لم يبد صلاحه من التمر تبعاً لما 
قد بدا صلاحهء وكذلك يجوز بيع ما لم يخلق تبعاً لما خلق» ولنا فيه 
استدلال واعتلال. 

فالاستدلال. أن نقولء. لأنْ ظهور التّمرة مع عدم الصلاح جار في 
منع البيع مجرى عدم ظهور المقاثي والمباطخ في مسألتناء ثم كان بدوّ 
الصَلاح في بعض الكّمرة كبدوّه في جميعهاء فيجب أن يكون كذلك ظهور 
بعضها في مسألتنا بمنزلة ظهور جميعها 

والاعتلال» أن نقول» لأنه شرط في جواز بيعها فوجب إذا وجد في 
بعضها أن يكون كوجوده” في جميعها مع التتابع في وقته أصله بدو 
الصلاح في الثّمر. 


[بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره] 

[886] مسألة: يجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلىء 
خلافاً للشافعي؛ لقوله عرّ وجلّ: طوَأَحَلَ اللّهُ البَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا. ولأنه 
كامن مأكول في أكمام من أصل الخلقة» فجاز بيعه كالرّمان والموزء لأنْ 
التاس يأكلونه رطباً وبهم حاجة إلى بيعه كذلك,» لأنّه ليس كل أحد يمكنه 
أن يجمف ثمرتهء فلو قلنا إِنْ الباقلاء لا يباع وعليه القشرة الخضراء لأدّى 


(1) سورة البقرقء الآية 274. 
(2) سقط من ب «قد». 
(3) في أو ب «كوجوبه» وهو تصحيف. 
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إلى أن يقال إنه تنزع قشرته». وفى ذلك فسادمء أو إلى أن له يباع رطياة 


[بيع السنيل إذا بيس واستغنى عن الماء] 

[887] مسألة: يجوز بيع الستبل إذا يبس ,واستغنى عن الماء:. وقال 
الشافعي لا يجوزء ودليلناء الظاهرء وو انين أن النبي ثة نهي عن بيع 
اسل حتى:: بنيض 0 وروي أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك” ولاه 
مأكول دون حائل من أصل الخلقة» فجاز بيعه معهء أصله الباقلاء في قشرته 
السفلىء والجوز واللوزء ولأنّ بيع الأرز جائز في قشرته الحمراء كذلك 
الستيل.: 


[بيع الثمرة جزافاً مع الاستثناء] 

[888] مسألة : يجوز أن يبيع ثمرة جزافاً ويستثني كيلا معلؤها» وقدره 
ما بينه وبين الثلث. وقال أبو حنيفة والشافعى لا يجوزء لأن ذلك إجماع 
أهل المدينة عملاً متواتراً بينهم» ولأنّه استثنى قدراً معلوماً فجاز كاستثناء 


[وضع الجائحة] 

[889] مسألة: توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر» وقال 
أبو حنيفة لا يوضع منها شيء» وهو الأظهر من قول الشافعي. ودليلنا ما 
روى جابر" أن النبي كله أمر بوضع الجوائح” » وروي أنه كَلهِ قال: «لم 


(1) لم أقف على الحديث من رواية أنس. وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرء في البيرع 
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

(2) جزء من حديث أخرجه البيهقي في البيوع» باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلهاء 
عن أنس» وفيه: وعن بيع الحبٌ حتى يفرك. 

(3) سقط من ب «جابر». 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في المساقاة» باب وضع الجوائح» عن جابر. 
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باكن الكدهم ااانا جب مركي هد لكوتو ودس الكيتات نومك "القها. 
3 هم ع تخي حجن بجع سس 
يجري مجرى الإجارة» لأنّ التّمار يؤخذ حالا فحالاء كالمنافع إِنّما تستوفى 
أوَلا فأوؤلاء ثم إِنَ المنافع إذا تلفت قبل مضي المدّة كانت من ضمان 
المكري. فكذلك الثّمار يجب أن تكون من ضمان البائع. 


ودليلنا على أنْ مجرّد التخلية في بيع الثمار لا يكون قبضاً بمجرد 
التخلية اتفاقاً على أنّها لو تلفت بعطش لكانت من البائع» فلو كانت مقبوضة 
بنفس التخلية لم يكن ضمانها من البائع بوجه كالعبد والثوب» وتحريره أن 
يقال» لأنها ثمرة مبيعة محتاجة إلى تبقيتها في النخل تلفت بآفة سماوية» 
فوجك آنا 'تكوت من البائع + أصله إذا"قلفت تحطش» لأنه. لما لم يكن للباقع 
مطالبة المبتاع بقطعها دل على أنّْها غير مقبوضة» ولم ينفع وجود التخلية 
كمن ابتاع طعاما من رجل فكاله ليّلاء وخلى بينه وبينه» لم يلزمه نقله حتى 
يصبح» ولم يكن ملك التخلية قبضاً له. 
[بيع المشتري السلعة قبل قبضها] 

[890] مسألة : كل مبيع متعيّن لا يتعلّق به حق وقد قوع قبل 
قبضه جائزء من أيّ الأصناف كان من العروض والحيوان والرقيق والمكيل 
والموزون» سوى الطعام والشراب» وقال أبو حنيفة ما ينقل ويحوّل لا يجوز 
بيعه قبل قبضه. وما لا ينقل ولا يحوّل كالعقّار وشبهه يجوزء وقال الشافعي 
لا يجوز بيع مبيع بِيعَ قبل قبضه على وجه. فدليلنا قوله عرّ وجلّ: «وَأحَل 
الله السبع وخرم الرّبَا#, وقوله كلدم «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
000 فدل أن غيره بخلافه» ولأنّه أحد العرضين في عقد البيع ) » فجاز 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 880. من حديث أنس» بلفظ : «فبم يأخذ أحدكم مال 
أخيه"ء وأخرجه مسلم في رواية ثانية بلفظ : «بم تأخذ مال أخيك بغير حق» عن جابر. 

(2) في أو ب «يؤقته» وهو تصحيفء. والصواب ما أثبتناه. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ. مالك في البيوع. باب العينة وما يشبههاء والبخاري في البيوع. 
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. ومسلم في البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض» عن ابن عمر. 
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التصرّف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره كالثمن» ولأنه إزالة ملك عن غبد أو 
حيوان كالعتق» ولأنَّ البيع أحد أسباب التمليك فجاز بيعه قبل قبضه 
كالميراث والوصية. 


وعلى أصحاب أبي حنيفة» لأنّه مبيع غير مأكول فأشبه ما لا ينقل ولا 
يحول: 

[891] مسألة: إذا ابتاع صبرة طعام جزافاء وخلّى البائع بينه وبينها 
جاز له بيعها قبل نقلهاء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ للظاهرء وروى 
القاسم بن محمّد عن ابن عمر أن رسول الله يَكِهِ نهى أن يبيع أحد طعاماً 
اشتراه بكيل حتى يستوفيه”!'»: فدلَ أن الجزاف بخلافه» ولأنّ الجزاف إذا 
رفع البائع يده عنه فقد استقرٌ ملك المشتري عليه» ولم يبق فيه حقٌ التوفية 
بدليل أنْ تلفه يكون من المشتري» وإذا سقط حقٌ التوفية منه واستقرٌ ملك 
المبتاع عليهء جاز بيعه كالمقبوض. 


[التصرية] 

[892] مسألة: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله ليست بعيب» ولا يثبت بها حقٌ الردّ ولا أثر لها في البيع؛ 
لقوله يَِِ: «لا تصرّوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخيار 
النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعا من 
)!2 فيه آدلة- ادها نييه عدياة :وذلك ينيد كونه عيبا وتدليساء 
والثاني» إثباته الخيار لمبتاعهاء والثالث» إيجابه صاعاً من تمر بردّها بعد 
الحلب. وعندهم لا يجبء ولأنّ الشّاة التي تحلب عشرة أرطال تأخذ من 
الشمن أكثر مما تأخذه التي تحلب رطلين أو ثلاثة» والاختلاف في قيمتهاء 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي 
في البيوع» باب النهي عن بيع ما اشتري من طعام بكيل حتى يستوفى»؛ عن ابن عمرء 
من طريق القاسم بن محمد. 

22( سبق تخريجه في المسألة رقم 849. 
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وفي الرغبة فيها متفاوت» وإذا حصلت التصرية فقد دلّس البائع على المبتاع 
ليأخذ ماله بغير حقّء كما يسوّد شعر الأمة التي قد شابت» فكان ذلك عيباً 
موجباً للرد. 


[أخذ الأرش مقايل العيب] 

[893] مسألة: إذا وجد المشتري بالسلعة عيباء» فأراد إمساكها وأخذ 
الأرش» وأجابه البائع إلى ذلك. جازء خلافاً لمن منعه من أصحاب 
5 


[اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد التصرّف فيه] 

[894] مسألة: إذا تصرّف المشتري في المبيع أو حدث عنده عيب ثم 
ظهر على عيب كان عند البائع» فهو بالخيارء إن شاء دفع أرش العيب 
الحادث» وإن شاء أمسك ورجع بأرش العيب الذي كان عند البائع» وقال 
أبو حنيفة له الأرش» وليس له الردّء ودليلنا قوله كَلةِ في المصرّات: «إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر»!'» ولم يفرّق بين أن 
يحدث بها عيب أو لا يحدثء ولأنّ في منع المبتاع الردّ بحدوث العيب 
عنده إلزامه قبول سلعة معيبة من غير رضاً منه بالعيب ولا تعدّ منه فلم يلزمه 
ذلك» أصله لو لم يحدث بها عيبء ولأنْ الحقين إذا تعارضا كان تقديم 
حقٌ المشتري أولىء لأنْ البائع لا يخلو أن يكون علم بالعيب فقد دلس» 
ودخل على أن المبيع مردود عليه. أو يكون لم يعلم به فذلك تفريط منه 
وتقصيرء فلم يلزم المشتري منه شيء وكان البائع أولى بالحمل عليه. 

[895] مسألة: إذا نما المبيع في يد المبتاع بولادة الأمة» أو نتاج 
الماشية» وإثمار النخل والشجرء ثم وجد بالأصل عيبأء فله الردّء خلافا 
لأبي حنيفة في قولهء إن كان ذلك يبطل حقه من الردّ؛ لأنه نماء حادث في 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 849. 
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يد المشتري بعد العقد فلم يمنع الردّ بالعيب كالغلّة والكسبء ولأنَّ الردّ لا 
تنقظ الا بالفوات» والفوات هاهنا هو تلف المبيع» أو تلف منافعهء وإن 
كان العين قائمة» أو شىء يؤئّر فى الملك». فما عدا هذا فليس بفوات» 
ولي نك زانفونا عل إن العبد إذا أفاد عند المشتري قال اميه أ عه 
أو وجد ركازاً أو التقط لقطةء ثم وجد به عيباً أنه يردّه به» ولا يمنعه ذلك 
من ردّهء فنقول في مساألتناء بأنّه نماء لو كان منفعة لم يمنع الردّء وكذلك 
إذا كان عيباًء أصله نماء العبدء ولأنّْ أكثر ما في الولادة والنتاج أن يكون 
عيباً» وقد ثبت أن حدوث عيب عند المشتري لا يمنع الرد. 


[896] مسألة: إذا رد" المبيع بعد الولادة والنتاج وإثمار النخل فإِنّه 
يردة بالولادة ولة ترد الغمرة: اخلافا للشافعى فى قوله يرد الأصل ولا ير 
شيئاً من التماء الذي هو عين؛ لأنّ حقّ الردّ لزم في الأمهات قبل الولادة 
ليس بمعاوضة على منافع» فكان الولد الحادث تابعاً لها فيه كالزكاةء ولأنّه 
حكم ثبت في رقبة الأم لسبب عقدء فوجب أن يكون ما حدث لها من ولد 
في حكمهاء أصله ولد المكاتبة» والفرق بينه وبين الثمرة» أن الثمرة خراج 
فهي للمشتري بالضمان» والولد في حكم الأمّ فليس بخراج. 


[هل يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم الحاكم] 


[897] مسألة: الفسخ بالعيب غير مفتقر إلى حكم الحاكم ولا رضا 
البائع»ء قبل القبض وبعدهء ووافقنا أبو حنيفة فيه قبل القبض» وخالفنا فيه 
بعد القبض» فقال: لا يثبت الفسخ إلا بأحد أمرين» إِمّا بحضورهماء أو 
حكم الحاكم. فدليلنا قوله تَليِ في المصرّات: «إن سخطها ردّها»”© فأطلق» 
ولأنّه فسخ عقد بعيب اعتباراً به قبل القبضء ولأنّه معنى يقطع استدامة 
العقد. فإذا لم يكن رضا المتعاقدين شرطا فيه لم يكن حضورهما شرطا 
فيه» أصله الطلاق. ش 


)01 في أو ب «أدرك» وهو تحريف. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 849. 
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[رد الأمة بالعيب] 

[898] مسألة: إذا وطىء الأمة المبتاعة» ثم وجد بها عيباء فله أن 
يردّهاء بكراً كانت أو ثيبء ويرد مع البكر ما نقص الافتضاضء» ولا يرد في 
الثيب شيئاًء وقال أبو حنيفة لا يردّهما بعد الوطءء قال ابن أبي ليلى يردّهما 
ويزة مقهها العق 77 وهو امن المعل ردن الشنافى: لاديرة البكن فإن ذلك 
عين: وخدوث. العبي عتد المبتاع يمن الرة عفاي " 

فدليلنا أنّه نوع من الاستخدام فلم يمنع الردّ كالخدمة» ولأنّه ضرب 
من الاستمتاع كالقبلة واللمس للذّة» ولأنّ الأمة لو كان لها زوج لم يكن 
وَطِنَها قبل الشراء ثم وَطِنَها بعده لم يمنع ذلك الردّ وكذلك وطء المشتري 
نفسهء وكذلك لو زنت أو غصبت. 

ودليلنا على أن لا يرد معها مهراً أنه وطىء ملكه على وجه لم يتلف 
شيئا منهء فلم يلزمه عوض له كما لو استخدمها. 

ودليلنا على أنْ وطء الثيّب ليس بنقص أنْ كل ما لو وجد من الزوج 
لم يكن نقصاء فكذلك إذا وجد من المبتاع لم يكن نقصاً أصله الخدمة. 

[899] مسألة: إذا ابتاع رجلان سلعة صفقة واحدة» فوجدا بها عيباً 
وأراد أحدهما الردّء والآخر الإمساكء. ففيها روايتان: إحداهما أنْ لمن أراد 
الردّ أن يردّء وهو قول الشافعيء. والآخرء أن ليس له ذلكء» ويأخذ الأرش 
وهو قول أبي حنيفة. 

فوجه الأولىء أنه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدان» جاز أن ينفرد 
أحدهما بالردٌ على الآخرء أصله إذا ابتاع واحد عبداً من اثنين» ولأن 
المشتري يرد جميع ما لزمه منه بالعقدء فأشبه إذا اشتراه بصفقة منفردة» 
ولأنَ هذا العقد في حكم العقدين» اعتباراً به إذا كان المبتاع واحداً والبائع 
اثنين» ولأنْ العقد إذا تناول شيئاً بثمن معلوم» فالقّمن مقابل الجملة وأجزاؤه 
تقسَّط على أجزاء المبيع» فيصير كأنَ كل واحد مشتر بقدر حصّته منفرد بها. 


(1) العقر مهر المرأة إذا وطئت بشبهة (المعجم الوسيط ص 615). 
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ووجه الثّانية» أن في ذلك تبعيض الصفقة على البائع » فلم يلزمه كما 
لى كان المشتري اذا فأراد رد بعض المبيع . 


[حق العبد في الملك] 

[900] مسألة: والعبد يملك» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» لقوله 
عرّ وجلّ: 9إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاَ يُفْنِهِمْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ4”' والفقر والغنى في 
الآدميين من صفات الملكء». وقوله تعالى: ِأوَلَمْ يَرَوَا آنا خلفنًا لَهُمْ 1 
عَمِلّت أَنِدِيًا أَنْعَاماً نَهُم لَهَا مَالِكُونَ2#© ., وقد ثبت أن هذا التنبيه عا 
الأحرار والعبيد» لك الوصف بالملك». وقوله عَكلِهِ: امن باع عبداً وله 
مال َمَالُهُ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»© فأثبت أن للعبد مالآء ومثل قوله: 
اف أعتق غيدا وله“مال“قماله له إلا أن متعييه سكنةة ”ع ؤقياسا على السه 
بعلل: إما أن نقولء كأنّه آدمي حيّ فجاز أن يملك كالحرّء أو لأنه من 
جنس يصحٌ تكليفه فيجوز تمليكه كالحرّء ولأنَ الرق حال من حال الآدمي 
الحيّء فجاز أن يملك معها كحال الحرية» لأنَ تغيير الأحوال على الشخص 
لا يؤئّر فيما تعلق بالملك من صِحّة واستحالة» أصله الحرّ والبهائم» لأنْ 
كل كال ضح ريلك بعد زؤالها ف .أن دامع وجردهاء كالصحة 
والمرض وسائر الأحوالء» ولأنّ ملك الأمة©' أحد طرفي استباحة البُْضع 


(1) سورة النورء الآية 32. 

(2) سورة يسء الآية 70. 

(3) كذا في أء وفي ب «التشبيه». 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في البيوع» باب في العبد يباع وله مال والترمذي في 
البيوعء باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير». والنسائي في الببوع ‏ باب العيد يباع 
ويستثني المشتري مالهء وابن ماجه في التجارات» باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبّراًء 
عن ابن عمر. وأخرجه مسلم في البيوع» باب من باع نخلاً عليها ثمرء بدون جملة: 
«وله مال». 

. (5) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوع» باب فيمن أعتق عبداً وله مال» وابن ماجه 
في العتق» باب من أعتق عبداً وله مال. 

(6) كذافي أو بء وصححت في ط في قائمة التصحيحات: الأمة تملك. 
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فصحٌ في العبد كالنكاح» ولأنَ الوصيّة للعبد جائزة» فلو كان لا يصحٌ أن 
يملك لم تصحٌ الوصية له كالبهيمة. 


أو نقول» لأنّه يفيد سبب الملك فصمٌ أن يملك كالحرّء ولأنْ حكم 
.سبب الملك في الأصول حكم الملك في الصحّة والامتناع» ألا ترى أنه لا 
يصمح أن يرث ولا يهب ولا يتصدّق إلا على من يصمح أن يملك» فلما صحٌ ' 
في العبد سبب الملك علم أنه يصحٌ ملكهء ولأنّ كل من ملك شيئاً ملك 
بدله فلما ثبت أن العبد يملك استباحة البضع وجب أن يملك ما يخالع به 
عليه؛ ولأنْ الدين يصمح في العبد ويلحق ذمتهء وهو من فروع الملك بدليل 
استحالته في البهائم استحالة الملك عليهاء فدل على أن العبد يملك. 


[ضمان المشتري» متى؟] 

[901] مسألة: سائر المبيعات التى ليس القبض من شروط صححّة 
بيعهاء كالعبيد والعروض وغيرهما ينا يكال أو يوزنء» إذا كانت متعيّنة 
ومتميّزة ليس فيها حقّ توفية فضمانها من المشتري قبل القبضء» وقال أبو 
حنيفة والشافعي ضمانها من البائع حتى يقبضها. فدليلنا قوله 55ة: «الخراج 
بالضمان"”' فجعل الخراج لمن يكون منهء وقد ثبت أن خراج هذا المبيع 
قبل القبض يكون للمشتري فيجب أن يكون ضمانه منهء ولأنّه مبيع متعيّن لا 
يتعيّن به حق توفية خراجه للمشتري فكان تلفه منهء أصله إذا قبضء لأنّ 
الملك لا يخلو أن يكون استقرٌ بنفس البيع الذي هو الإيجاب والقبول 
المطلق فذلك قولناء أو معنى زائداً عليهء وهو القبضء» والقبض فرع على 
الملك وتابع له ألا ترى أنه يجبر البائع على إقباضه للمشتري» وذلك يدل 
على أن الملك مستقر قبل القبضء» ولولا ذلك لم يكن يجبر على الإقباض» 


(1) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله» وابن ماجه 
في التجارات» باب الخراج بالضمان» عن عائشة» وأخرجه الترمذي في البيوع» باب 
ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله» والنسائي في البيوع» باب الخراج بالضمان» ولفظه 
عن عائشة قالت: قضى رسول الله ككلِةٍ أن الخراج بالضمان. 
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ولأنّه قد ثبت أن المشتري لو طلب البائع بالإقباض فلم يقبضه فإنّه يأثم 
ويجبر على إقباضه ويصير في حكم الغاصبء. وإذا ثبت ذلك وكان الغاصب 
متى تلف الشىء المغصوب فى يده يلزمه قيمته دون ثمنهء فكذلك فى 
نسالعناءولآن الكمن فى النيع_كالمهر فين المكانوة الآن كل بواعد مدهننا 
عوض مستحق لقدر معاوضته'» فإذا كان متعيّناً وتلف قبل القبض لم يتلف 
من بائعه كالمهرء قال أصحابناء ولأنَ المشتري إذا تلف المبيع وهو في يد 
البائع قبل قبضه لكان تلفه منه» فدل ذلك على أن ضمانه منه قبل القبض» 
وكذلك إذا أتلفه غيره أو تلف بأمر من الله عرّ وجل . 


[تعيين الدنانير والدراهم في العقد] 

[902] مسألة: الظاهر من مذهب أصحابنا في الدنانير والدراهم أنّهما 
لا يتعيّنان في العقدء وهو قول أبي حنيفة» ولابن القاسم قول أنّها تتعيّن» 
كالئياب والطعام وسائر ما يتعيّن» ولأنّه بدل مستحقٌ على وجه الثمن» 
فوجب أن يثبت في الذمّة أصله إذا أطلقاه ولم يعيّنافء ولأنْ الدراهم 
والدنانير لا يرادان لأعيانهما وإِنّما تراد للانتفاع بهماء إذ الأغراض فيهما 
واحدة» ولا مزية لعين منها على عين » لأنه له شبىء تراد له إحدى العينين 
إلا وهو موجود في الأخرى» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعيّنهما وعدم 
تعيّنهما بمنزلة واحدة. 

ووجه إثباته» أنْ ما تعيّن بالقبض جاز أن يتعيّن بالعقد كغير النقودء 
ولأنّه لا خلاف أنْ القبض طريق للتعيين في كل المقبوض بنفس العقد 
عليه بعلة أن كل نع نعين جداغين الأنمان ضان :أن يسدق جه الآثمان 
كالقبض». عكسه العقد على شيء في الذمة لما لم يتعيّن به غير الآثمان لم 
يتعيّن به الأثمان» ولأنَ كل جنس يعيّن مصوغه بالعقد جاز أن يتعيّن غير 


)1( كذا فى ب» وفى أ «معاوضة». 
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مصوغه كالحديدء ولأنْها متعيّنة في الودائع والغصوب» وكذلك في الأثمان. 


[البيع بشرط البراءة] 


[903] مسألة: البيع بشرط البراءة جائز في الرقيق دون غيره» ويبرأ 
البائع مما لا يعلم» ولا يبرأ مما علمه وكتمهء هذا هو المعمول عليه في 
المذفية. فيه اروانة أخرى » أنه يبرأ من الرقيق وغيره» ورواية ثالثة» أن 

بيع البراءة لا ينفع ولا يقع به البراءة. وللشافعي فيه اختلاف أقوال كثيرة. 
فدليلنا على جوازه وبراءة 50 مما لا يعلمه حديث ابن عمر لما باع عبدا 
له بالبراءة. فلم ينكره عثمان ولا غيره”!©» ولأنّ شرط البراءة من عيب لم 
يلين به ولا كتمه في جنس يقدرون على كتمان عيوبهم» فأشبه إذا أراه 
ياه ووقف عليه. 


[904] مسألة: إذا علم عيبا فكتمه وتبرّأ منه لم يبرأ منهء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله كلةِ: «إذا بعت فقل لا خلابة)0© وقوله: «من غشّنا فليس 
مقاه77 4 وروق حوائلة77 4 :«إذا كان سلطة اسيك عمة قلي ممتزيياة9 هذا 


010( سيأتي تخريجه في المسألة القادمة. 

(2) في أ و ب «إياهم» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1067. 

(3) أخرجه مالك في البيوع». باب جامع البيوع» والبخاري في البيوع. باب ما يكره ٠‏ من 
الجدم اف اليم ترصام في البيوع؛ باب من يخدع في البيع» عن ابن عمر أن رجلا 
ذكر رون الله عد أنه يخدع في البيوع » فقال النبي عَكَئِهِ : «إذا بايعت فقل لا خلابة» , 

(4) أخرجه بهذا اللفظء مسلم في الإيمان» باب قوله يِه من غشنا فليس منّاء عن أبي 
هريرة. 

(5) سقط من ب «وائلة» وهو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء من بني ليث بن 
عبدمناة» أسلم قبل تبوك وشهدهاء خدم النبي ككل وروى عنهء وكان من أهل الصفة. 
شهد فتح حمص ودمشق وسكن الشامء وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق 
(الاستيعاب: 2606/3 الإصابة 589/3). 

)6( لم أقف عليه بهذا اللفظء وبمعناه أخرجه البيهقيء في البيوع» باب ما جاء في 
التدليس وكتمان العيوب» عن واثلة» ولفظه: «من باع شيئاً فلا يحل له حتى يبين: ما 
فيه» ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبيّنه». 
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معناه»ء وكحديث ابن عمر لما باع عبده بشرط البراءة فرذ عليه بعيب فقال له 
عثمان تحلف أنَّكَ بعته وما به عيب تعلمهء قال: أحلف لقد بعته بالبراءة. 
فقال عثمان: لا بل تحلف ما كان به داءء فأبى واسترجع عبده”7؟. ولأن 
المشتري دخل على أن البائع مثله في أنه لا يعلم بالمبيع عيباًء والبراءة 
وقعت على هذا الوجه وإن لم يلفظ فيهاء فوجب متى بان له خلافه أن 
يستحق الردّء لأنه قد غرّه وليس عليهء ولأنه عَيْبِ وجد بالمبيع لم يوجد 
رضا بهء ولا أبرأه منه بشرط علم البائع به فلم يلزم المشتري أصله إذا لم 
يشترط البراءة منه. 


[بيع العبد وعليه دين] 
[905] مسألة: الدين على العبد عيب يوجب الخيارء خلافاً للشافعي؛ 


لأن صاحب الدّين يأخذ ما يكون للعبد من فائدة وهبة وصدقة فينقل (2©) 
بذلك حقٌ السيد فى انتزاعه . 


[تصرّف الأعمى بالبيع والشراء] 

[906] مسألة: بيع الأعمى وشراؤه جائز إذا كان يعرف ما يوصف له. 
سواء ولد أعمى أو كان 006 خلافاً للشافعي في قوله لا يجوز إلا أن 
يكون ايصنيرا فعمي ) نكاهد نا ت عي فيجوز له بيع ذلك الشيء الذي 

قد شاهده؛ لقوله عرّ وجلّ: طوَأَحَل اللَّهُ البَبِعَ وَحَرّمَ الرّبَا7”4» وقياساً على 
البصير بعلل: إما لأنْ كل ما جاز نكاحه جاز بيعه وأبتياعه كالبصيرء ولأنْ 
كل من صحّ سَلَّمُه صم بيعه للأعيان كالبصيرء ولأنْ كل عقد صحٌ من 
البصير صم من الأعمى كالسَّلَّمء ولأنه عقد معاوضة فصحٌ من الأعمى 
(1) القصّة فيها طول» وأخرجها مالك في البيوع» باب العيب في الرقيق» وعبدالرزاق في 
البيوع» باب البيع بالبراءة» والبيهقي في البيوع» باب بيع البراءة. 
)2( في ب «فيقطع». 


(3) سورة البقرة» الآية 274. 
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كالتكاح» وقياساً على ما شاهده قبل ذهاب بصره. 


[استيراء الأمة من البائع والمشتري] 
[907] مسألة: إذا وطىء أمة فأراد بيعها فعليه أن يستبرىء قبل البيعء 
وكذلك المشتري يلزمه الاستبراء. فإن اتفقا على استبراء واحد جازء وقال 
أبو حنيفة والشافعي يجب الاستبراء على المشتري دون البائع»ء وحكي عن 
قوم أنّه يجب على البائع دون المشتري. فدليلنا على وجوبه على البائع» أنه 
إذا وطئها جاز أن تكون حاملاً من ذلك الوظء فيكون يائعاً لولدة». ومدخلا 
للقبية"؟ فى القسية: :وقياساً على :المشترئ. لعلة أله الحد المتايغين» ولأن : 
المستوف إلما اعد الاجعراء الست انه لعل ينكل مار علن ماء قير 
والبائع يلزمه حفظ مائه كما يلزم المشتري فيلزمه الاستبراء» ولأنه عقد يبيح 
به وطأها فوجب على مالكها استبراؤهاء أصله إذا أراد أن يزوّجها. 


ودليلنا على وجوبه على المشتري» قوله عه : دلا توطأ حامل حتى 
3 5 5006 2 اه سا . 5 
تضع ولا حائل حتى تحيض2 »2 وقوله كَل «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يسقين ماءه زرع ا ولأنه لا آم أن تكون حاملا فيكون 
بوطئه مدخلاً للشبهة فى التتسب فلزمه الاستبراء. 

[908] مسألة: إذا ابتاع حائضاً في أوّل حيضتها أجزأ من الاستبراء» 


(1) كذا فى أء» وفى ب اللشبه». 

)2( أخرجه أبو داود في النكاح, باب في وطء السباياء عن أبي سعيد بلفظ : دلا توطأ 
حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»»ء وأخرجه الترمذي في 
السيرء باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السباياء عن عرياض بن سارية» 
ولفظه: نهى رسول الله كهِ أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» وأخرجه 
الدارقطني في النكاح» عن ابن عباس» ولفظه: نهى رسول الله يَكتِ أن توطأ حامل 
حتى تضع أو حائل حتى 7 تحيض . 

(3) أخرجه أبو داود في النكاحء باب في وطء السباياء عن رويفع بن ثابتء بلفظ: «لا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسقي ماءَهُ زرع غيره» وأخرجه الترمذي في 
التكاح, باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» عن رويقع» بلفظ : «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يسق ماءة ولد غيره؟ . 
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خلافاً لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما لا بد من حيضة مستأنفة؛ لأنّ 
الحيض أمارة دالّة على براءة الرحمء وذلك يحصل بتوالي الدّم في أيّامها 


[العلم بالعيب بعد بيع السلعة] ا 
[909] مسألة: إذا لم يعلم بالعيب حتى باع السلعة فالصحيح من المذهب 


أن له الرجوع بالأرش على البائع» خلافاً للشافعي؛ لأنَّ البيع قد ثبت والبائع لم 
يوفه ما أوجبه له العقدء فكان له الرجوع عليه بالأرش كالعتق والكتابة . 


[استبراء الأمة في الإقالة وهي في يد البائع] 

[910] مسألة: إذا تقايلا وهي في يد البائع» أو كانت وديعة عنده 
فورثها وكانت قد حاضت عنده لم يحتج إلى استبراء» خلافاً للشافعي: في 
قوله لا بد لتجدّد الملك من الاستبراء؛ لأنْ العلم ببراءة رحمها حاصل فجاز 
وطؤها كما لو أستبرأهاء ولأنْ الاستبراء إِنّما جعل ليفصل بين الماءين مع 
إمكان أن يكون هناك ماءء فأمًا مع تحقيق عدمه فلا معنى له. 


[بيع الأمة ولها زوج] 

[911] مسألة: الزوج للأمة» والزوجة للعبد»ء عيب يوجب الردّء 
خلافاً للشافعي» لأنّ منافع البضع مستحقة على السَّيّد كما لو كان فيها 
شركء ولأنَ عيب الفرج يوجب الردّ مع أنه لا يقيد"'' كثيراً من الاستمتاعء 
فالزوج الذي يقيد© جميعه أولىء ولأنّ العبد يلزمه النفقة والصداق 
ويتشاغل عن خدمة سيّده. 


[ردٌ المبيع بالعيب الباطن] 
[912] مسألة: ما يكون عيبه باطناً لا يوقف عليه إلا بعد إفساده 


(1) و(2) في أ و ب «يفيد» بالفاء» وهو تصحيف. 
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كالقثاء والبطيخ والجوز والخشب وغيره» على روايتين» والصحيح أنه لا 
يوجب الردّء لأنّه يعلم أن البائع لم يكن عالماً به فكان بمنزلة بيع البراءة. 


[البيع بشرط البراءة من الحمل] 

[913] مسألة: البيع بشرط البراءة من الحمل غير جائز في المرتفعات 
كالسراري وشبههاء وجائز فى الوخخش والتى تراد للخدمة. خلافا للشافعي 
في إجازته ذلك في ع لأنّه عَرل في الرفيعة أن الأمة المسفولمة 
للوطء والمرادة للتسرّي يرغب فيها للحسن والجمال» والحمل ينقصها ويؤثر 
في نقصان ثمنها تأثيراً بيَنآً ويقل الراغب فيهاء فإذا تيقّن فقد دخل كل واحد 
على بصيرة وزال الغرر وصار عيباً ظاهراً رضي بهء والوحخش بخلاف ذلك» 
بل ريّما زاد في ثمنها ويرغب لأجله فيها. 


[بيع المرابحة] 

[914] مسألة: بيع المرابحة جائزء خلافاً لمن منعه أو كرهه. لأنَّ 
الثمن معلوم للمتبايعين كما لو فصله. 

[915] مسألة: إذا اشترى سلعة بثمنء ثم باعها بربح» ثم عاد 
فاشكرافا شراء فتحيحا' بالمن الأول كان له 'أنحيبيعيا مرابحة »ولا يلومه 
إسقاط الربح» وقال أبو حنيفة لا يجوز له”'' بيعها مرابحة إلا بعد إسقاط 
الربح» فدليلنا أن السلعة ملكت في العقد الثاني في الثمن الذي عقد بهء 
فتعلّق الحكم به ولم يعتبر الربح قبله» بدليل لو خسر فيها ثم اشتراها لم 
يضم الخسران إلى رأس المال. 


[تحريم بيوع الآجال] 
[1916] مسألة: إذا اشترى سلعة بمائة إلى أجل »: لم يجز له أن 


)1 سقط من ب (له). 
(2) في أو ب انقداًه وصححت في طرة ب بقوله: (لعله إلى أجل» تأمل) فأثبتنا- 
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يبيعها من بائعها نقداً بثمانين» وكذلك لو ابتاعها إلى أجل لم يجز له أن 
. يبيعها من بائعها إلى أجل بزيادة على المائة» وأجاز الشافعي كل ذلك7). 
ودليلنا أن هذه المسألة مبنية على الذّرائع وهو الأمر الذي ظاهره الجواز إذا 
قويت التهمة في التطرّق به إلى الممنوع . 

ووجه ذلك أن البائع دفع مائة نقداً ليأخذ مائة وخمسين إلى أجل» 
وذكر السلعة والبيع لغوٌء وهذا ذريعة إلى العينة والقبض الجارٌ نفعاء فلم 
يجزء ويدل عليه حديث عائشة لما ذكرت لها أمّ ولد زيد بن الأرقه أنْها 
باعته جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء وأنّها اشترتها بعد ذلك بستمائة©, 
فقالت: بئس ما شريت واشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله يَكةِ إن لم يتبء فقالت: ماذا أصنع؟ قالت: قال الله تعالى: 
طقَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيْهِ فَانتَهَى له 347و زنيث أدلة اذهك 
أن القياس لا يدل على المنع فلم ينق إلا آن"تكون ضارت إلبه: توقيق |90 
للذريعة على ما قلناه. والثاني» أنْها عدته رباء وقد علم أنه ليس برباء فلم 
يبق إلآ أن يكون شرعاً. والثالث. أنها غلّظت الأمر فيه تغليظاً لا يبلغ إلى 
مثله في مسائل الاجتهاد فكان الأغلب أن يكون للتوقيف” عندها فيه. 


- التصحيح لأتفاقه مع سياق المسألة. وانظر لزيادة التوضيح: المعونة 1002/2. 

(1) الجملة وردت في أ و ب كما يلي: «بثمانين» وأجاز الشافعي كل ذلك إلى أجل 
بزيادة على المائة» وكذلك لو ابتاعها إلى أجل لم يجز له أن يبيعها من بائعهاء 
ودليلنا؛ ووقع تصحيح ترتيب كلمات الجملة بوضع أرقام عليها في ب. فيكون ترتيبها 
كما أثبتناه . 

(2) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري» الخزرجي. صحابي مشهوره أوّل مشاهده 
الخندق. توفي سنة 66ه (الاستيعاب: 2536/1 الإصابة: 542/1). 

(3) كذا في أء وفي ب «سبعمائة» وما في أ متفق مع ما في الحديث. 

(4) سورة البقرةقء الآية 274. 

(5) أخرجه الدارقطني في البيوع» والبيهقي في البيوع» باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل» 
وعبدالرزاق في البيوع» باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءهاء عن العالية. 

(6) في ب «وك. 

7) في أ و ب ١«للتوقيت»‏ وصححت في طرة ب بقوله: (لعله للتوقيف). 
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[بيع ملك الغير] 


[917] مسألة: إذا باع ملك غيره بغير إذنه» انعقد البيع ووقف ذلك 
على إجازة المالك» وكذلك الشّراءء وقال أبو حنيفة ينعقد البيع ولا ينعقد 


الشراء» وقال الشافعى» لا ينعقل فى الموضعين . ودليلناء» حديث حكيم بن 
حزام”؟' أن رسول الله ككلٍ أعطاه ديناراً ليبتاع له شاة» فابتاع له شاة ثم باعها 
بدينارين ثم ابتاع بأحدهما شاة وجاء بالشاة إلى التّبيّ لِ ودينار» ومثله 
في حديث عروة البارقي 2 , فأخذها ودعا له بالبركة في 0 ولأنه 
عقد تمليك يفتقر إلى إجازة. فجاز أن يقف كالوصيةء ولأنّه عقد على عين 
لو وقع من المالك لجازء فجاز أن يقع موقوفاً على إذنه أصله التصدّق 
باللّقطة» ولأنْ الإجازة أحد موجبي الخيار فصحٌ أن يقف العقد عليها 


كالفسخ, ولأنَ الإيجاب والقبول قد وجد بين اثنين في عقد له مالك فصحٌ 
أن ينعقدء أصله إذا وقع من المالك» ولأنْ أحد طرفي العقد يقف على 
الإجازة فجميعه أولى. 


(1) حكيم بن حزام بن خويلد» ابن أخي خديجة زوج النبي ككل يكتى أبا خالد» ولد في 
الكعبة» وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» أسلم عام الفتح» 
عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام توفي بالمدينة سنة 54ه (الاستيعاب: 
0/1 الإصابة: 1/ 348). 

(2) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في المضارب يخالف,. والترمذي في البيوع» باب» 
عن حكيم بن حزام» أن رسول الله كلِيْدِ بعث معه بدينار يشتري له أضحية» فاشترى 
بدينار» وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينارء وجاء بدينار إلى النبي كَل 
فتصدق به النبى تكله ودعا له أن يبارك له فى تجارته. لفظ أبى داود. 

(3): عرو بن عياض ين أن اعد البارف مها سدهووع” له الجا د يقاء كان قيدة 
حضر فتوح الشام ثم سيره عثمان إلى الكوفة. (الاستيعاب: 111/3 الإصابة: 2/ 
8 . 

(4) أخرجه البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبيء يك آية. عن 
شنيت: أن النبي كانه أعطى عروة ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين». فباع 
إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب 
لربح. وفي رواية الترمذي» في البيوع» باب»ء قوله: فقال له: «بارك الله لك في 
صفقة يمينك» . 
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ودليلنا على أبي حنيفة اعتباراً بالبيع بعلة أنّها معاوضة له بغير أمره. 


[اجتماع الحلال والحرام في صفقة واحدة] 

[918] مسألة: إذا جمعت الصفقة حلالاً وحراماًء لم يجز شيء منها 
أضْلاً إذا كان المنع لحقّ الله عزّ وجل» فإن جمعت ما يجوز وما لا يجوز 
لحق الغيرء جاز منها الجائزء ووقف حتق الغير على إجازته» ودليلنا أنّه عقد 
معاوضة جمعت صفقة جائزاً ومحرّماً لحقّ الله عر وجل» فلم يصحٌ أصله 
إذا عقد عقداً واحداً لنكاح أمة أو أجنبية أو امرأة وبنتها. 


[ بيع ما لا يمكن أخذه] 

[919] مسألة: السَّمك في غدير أو بركة» لا يجوز بيعه إذا كان لا 
يمكن أخذه إلا بكلفة وصيدء خلافاً لأبي حنيفة» لنهيه يَللِ عن بيع 
الكررة*) وهذا عنهء ا ولأته لا يمك تيده بعد العقد لأنه إذا كان فى 
غدير أو بركة فإنّه يتوارى في زواياها حيث يتعذّر الوصول إليهء ولا يعرف 
قدره: ولأنّه باع ما يصاد قبل أخذه ونقله عن حاله» فأشبه الطائر إذا خلاه 


عن برجه. 


[بيع الكلب] 

[920] مسألة: اختلف أصحابنا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه 
والانتفاع به» منهم من قال مكروهء ويصح. ومنهم من قال لا يجوز. 

فوجه الجوان: أن ما .روئ آنه كلل نهى عن ثمن الكلب»: إلا كلت 
صيد أو زرع أو ماشية2. ولأنّه جارح يصاد به كالبازي» ولأنّه حيوان 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 843. 

(2) لم أقف عليه كاملاً من رواية واحدةء فقد أخرج البخاري في البيوع» باب ثمن 
الكلب» ومسلم في المساقاة والمزارعة» باب تحريم ثمن الكلب» عن أبي مسعود 
الأنصاريء أن رسول الله يكل نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. 
وأخرج مسلم في نفس الكتاب والباب» عن أبي هريرة» قال قال رسول الله ككخ: امن - 
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يملك بالأخذء فجاز أن يملك بالبيع» كالصيدء ولأنّه حيوان يملك بالوصية 
كسائر الحيوان. 


ووجه المنعء نهيه يلي عن ثمن الال ولأنّه حيوان منهي 0 
اتخاذه في الجملة» كالسباع. والأوّل أظهر. 


[921] مسألة: ومن قتل لرجل كلباً لصيد أو زرع أو ماشية» فعليه 
قيمته على الوجهين جميعاً في بيعه» خلافاً للشافعي» لأنّه عين” مأذون في 
اتخاذها للانتفاع بهاء فوجب/ إذا تلف على صاحبها أن يلزم القيمة 
متلفها كسائر الأعيان» ولأنّه حيوان تصمٌّ الوصية بهء كالخيل والبغال» ولأنه 
حيوان مأذون في الانتفاع به كسائر الحيوان» ولأنها بهيمة يجوز الاصطياد 
بها كالبازي» ولأنْ إجارته جائزة على أصمحّ وجهي أصحاب الشافعي» وما 
صحت إجارته جاز وجوب القيمة على متلفه كسائر البهائم . 


[بيع الآبق] 
[922] مسألة: بيع الآبق غير جائزء خلافاً لقوم؛ لأنّه غرر لا يدرى 
هل هو سالم أم تالف. وهل هو على صفته أو قد تغيّرت» ولأنّه لا يقدر 


- اتخذ كلباً إل كلب ماشية أو صيد أو زرع» انتقص من أجره كلّ يوم قيراط» وأخرج 
البخاري رواية قريبة من هذه في الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلباً» عن ابن عمرء 
ورواية في المزارعة باب من اقتنى الكلب للحرث» عن أبي هريرة . وأخرج الترمذي 
في البيوع» باب في كراهية ثمن الكلبء. عن أبي هريرة» والنسائي في الصيد 
والذبائح» باب الرخصة في ثمن الكلبء؛ عن جابرهء واللفظ عندهما: نهى 
رسول الله يَةِ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. 

(1) سبق تخريجه في هذه المسألة. 

(2) في أو ب اغير) وهو تصحيف. 

(3) في ب (لا للانتفاع». 

(4) في ب «فوجب فيه1. 

(5) سقط من ب «هو). 
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[923] مسألة: فإذا حصل عند إنسان وعرف صفته وعلم بذلك سيده 
عتان كنته مثيه 4 خلافا للها قن »لاله باع ملكا له عارفاً بصفته مقدوراً على 
تسليمه لا حقّ لغيره فيه» فجاز ذلك كما لو باعه بعد قبضه. 


[عهدة الرقيق] 

[924] مسألة: عهدة الرقيق ثلاثة أيام» وبعدها عهدة السنة» من 
تقدير أنّه إن اتفق عليه أهل بلد وتصالحوا عليه هل يلزم بينهم من لم 
يشترطه ودخل على البيع المطلق أم لاء هاهنا يتصوّر الخلاف» فعندنا 
يلزمه. وعند أب حنيقة والشافعى لا يلزم. ودليلنا حديث الحسن عن عقبة 
أن التبئ مَك قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيَام)17 . ولأنْ ذلك إجماع أهل 
المدينة من طريق النقل . 


[بيع العبد بشرط العتق] 

[925] مسألة: يجوز بيع العبد بشرط العتق. خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله إن البيع باطل» لأنَّ عائشة رضي الله عنها ابتاعت بريرة بشرط أن تعتق 
ويكون الولاء لهمء فقال التي يلِ: «إنْما الولاء لمن أعتق»”7» فجاز البيع 
بشرط العتق ومنع اشتراط الولاء فقطء ولأنّها قربة مبنية على التغليظ بدليل 
أن البيع يجب لأجله في بعض المواضع فجاز اشتراطه لحرمته. 


[قرض الحيوان] 
[926] مسألة: قرض الحيوان سوى الإماء جائزء خلافاً لأبي حنيفة؛ 


(1) أخرجه من طريق الحسن عن عقبة أبو داودء في البيوع» باب في عهد الرقيق. بهذا 
اللفظ . 

(2) أخرجه مالك في العتق» باب مصير الولاء لمن أعتق» والبخاري في البيوع» باب إذا 
اشترط شروطاً في البيع لا تحل. ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» عن 
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لأنّ رسول الله كلهِ استقرض بكرا فقضى رباعياء فقال: «خياركم أحسنكم 
قضاء لكي ولأنّ كل عين صم أن تثبت : في الذّمَة مهراً صم أن تثبت في 
الذمة قرضاً كالئياب. 


[قرض الإماء] 


51] ضمالةة بوقرفن الاناء عتن جات هنا لذو العاووة :ل 6 


استمتاع كالعارية فلم تستبح بالقدض 3) كالاستمتاع بأمّهات الأولاد. ولأنها 

منفعة© لا تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوجة» ولأنّ 
الاقتراض إرفاق لا يقطع حق المرفق به» فلم يستبح به الوطء كالعارية» 
ولأنَ الوطء إِنّما يستباح بملك تام بدليل أنّ الأمة بين شريكين لا يستبيح كل 
واحد منهما وطأهاء وملك المقترض غير تامً لأنْ للمقترض الرجوع عليه في 
أخذهاء ونكتة المسألة» أن المقترض يطؤها ثم يردّها فيكون في ذلك ذريعة 
إلى إعارة الفرج وإلى استباحتها بغير عقد نكاح ولا ملك يمين وذلك غير 
جائز. 


[تعلق دين بالعبد] 


[928] مسألة: إذا تجر العبد بغير إذن سيّده. أو بإذنه فلحقه دين» 
تعلق فى ذمّته دون رقبته» خلافاً لأبن حنيفةء لأنّه حقّ لزمه لرضا صاحبه» 
فلم يتعلق برقبته كما لو كان بغير إذن. سيده. .ولأتّه حق لز العبدء. 'فكان 
محله من المأذون محله من غير المأذون كأرش الجناية . 


(1) أخرجه مسلم في المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان عن أبي هريرة قال: استقرض 
رسول الله يك سنا فأعطى سنا فوقهء وقال: «خياركم محاسنكم قضاء» وفي رواية ثانية 
لمسلم عن أبي رافع» فيها توسع وذكر للقصّة» وفيها الألفاظ المذكورة في الإشراف. 

(2) فى أو ب «ولأنه1ا. 

(3) في أو ب "كالقرض»» والصواب ما أثبت. 

(4) في ل و ب «صفقه' واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 999. 
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[إقرار العبد على نفسه] 

[929] مسألة: إقرار العبد على نفسه بما يحلقه به عقوبة فى بدنه 
كالقل والغصاي ومين ذلك يقير اونا امف ين اكد وكا 
لقوله كَلةِ من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله عرّ وج1()1) 
ولم يفرّق» ولأنه مكلف أقرٌ على نفسه بعقوبة تلحقه في بدنه فقبل منه 
إقراره كالحرٌ. 

[930] مسألة: وإذا أقرٌ بسرقة عين في يده وادّعاها السيد قطع. وكان 
عليه غرمها يتبع بها إذا أعتق؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله يلزمه تسليم العين 
إلى المقرّ لهء لأنْ العبد ملك للسيد وما معه ملك له إذا ادّعاهء» أصله الدابة 
إذا كان عليها سرج فقال العبد هو لأجنبي. 


[الكافر يشتري عبداً مسلماً] 

[931] مسألة: إذا ابتاع الكافر عبداً مسلماً ففيه روايتان: إحداهما ‏ 
العقد لا يصحٌ. والأخرى - أنّه يصحّ ويجبر على بيعه. 

فوجه الأرّلء قوله عر وجلّ: طوَلَنْ يَجْمَلَ اللّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سَبيلاة” 0 وهذا ينفي ملكهم له. ولأنَ كل عقد منع الكافر من 
أستدامته بمحرمة(3) الإسلام منع ابتداءء أصله نكاح المسلمة. 

ووجه الثاني» هو أن المنع من ذلك لخوف الإذلال والامتهان» وذلك 
لا ينفي الابتداء» وإِنّما ينفي الاستدامة بدليل طريان الإسلام على ملك 
الذمّى للعبدء وأنّه قد يرتدّء وإنّما قلنا يجبر على إزالة ملكه متى اشتراه لهذا 
المعنى . 


(1) جزء من حديث,؛. أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه 
بالزناء عن زيد بن أسلمء بهذا اللفظ. وأخرجه بتغيير بسيط الحاكم في المستدرك: 
4/ 2383 وعبدالرزاق في المصنف: 323/7 عن ابن عمر. 

(2) سورة النساءء الآية 140. 

(3) في أ و ب «فحرمة» وهو تصحيف. 
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انب السلع] 

[932] مسألة: يجوز السّلم في معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند 
المحلء خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا بدّ أن يكون موجوداً حال العقدء 
0 2 «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 

م "» ولم يفرّقء ولأنَ كلّ وقت لم يجعل وقتا لقبض المسلم فيه لم 
الملا ا ال د أصلة ها يعد المحل ١‏ تولان ,يعيبط 
بالصفة ويوجد عند العتدل فجاز السّلم فيه» أصله إذا اتصل وجوده من حين 
العقد إلى حين المحل . 

[933] مسألة: الصحيح من المذهب أنه لا يجوز السَّلم الحال» خلافاً 
للشافعي؛ لقوله عليه الك ١في,‏ كيل معلوم ووزن معلوم وأجل 
0 ولأنْ السَّلم إِنّما جوز ارتفاقاً للمتعاقدين» لأنّ المسلم يقدم 
الثمن للارتخاص» والمسلم إليه يرغب في أرتخاص الثمن للرفق الذي له 
في استعجال الانتفاع به وفي الصبر والتأخيرء وإذا زال الرفق فكان كالقرض 
لما كان تلوف بالمتدرمن كان م ريصن الف وطله» ولأن السلم. مشتق 
من اسمه الذي هو السلف وهو أن يتقدم رأس المال ويتأخر [اتتعل ]0 
فيهء فوجب منع ما أخرجه عن ذلك. ولأنّه بدل في السلم فوجب أن يقع 
على وجه واحد اعتباراً برأس المال. 


[934] مسألة: يجوز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين» وفي شيئين 
إلى أجل واحد خلافاً للشافعى فى أحد قوليه؛ لقوله كَكِةِ: «إلى أجل 


(1) أخرجه البخاري في البيوع» باب السلم في وزن معلوم» بلفظ: «من أسلف في شيء» 
ففي كيل معلوم» ووزن معلومء إلى أجل معلوم». وأخرجه مسلم في المساقاة» باب 
السلم» بلفظ: «من أسلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم». وفي رواية الترمذي» في البيوع» باب ما جاء في السلف في الطعام والتمرء 
بلفظ: «من أسلف فليسلف في كيل...» الحديث» وهو عن ابن عباس. ولم أقف 
عليه بلفظ «أسلم فليسلم». 

(2) سبق تخريجه فى المسألة السابقة . 

(3) أضيفت في طرة ب بقوله: لعله قد سقط لفظ: المسلم. 
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معلوم)27, ولم يفرّق» ولأنَ كلّ ما جاز أن يكون في الذّمّة إلى أجل جاز 
أن يكون إلى أجلين كالأثمان» ولأنّه سلم فيما يضبط صفته مما يجوز أن 
يسلم فيه إلى وقت معلوم يوجد فيهء فأشبه السلم في الشيء الواحد إلى 
الأجل الواحد. 

[935] مسألة: يجوز السّلم إلى الحصاد والجداد والموسمء خلافاً 
لأبى حنيفة والشافعى؛ لقوله: «إلى أجل معلوم)20, ولأنه أجل معلوم 
بوقت من الزمان يعرف فى العادة» لا يتفاوت اختلافه اختلافاً شديداًء» كما 


لو قال النيروز والمهرجان. 


[936] مسألة: إذا تأخر قبض رأس مال المسلم يومين وثلاثة وأكثر 
جاز ما لم يكن عن شرطء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لعموم الخبرء 
ولأنّه عقد معاوضة لا يخرج بتأخيره عن أن يكون كلما فأشبه العاحين 
للتشاغل بالقبض . 

[937] مسألة: معرفة مقدار رأس المال شرط في السّلم فيما يتعلق 
على مقدارء خلافاً لأبي يوسف ومحمدء لأنّه أحد بدلي السَّلم كالمسلم 
فيه» ولأنّ ما يطرأ على السّلم مما يوجب جهالة في نفس المعقود عليه 
معتبر في العقد بدليل منع السّلم في ملء إناء بعينه لجواز هلاك الإناء 
وحصول السلم في مجهول. ولا نأمن أن يطرأ على عقد السلم ما يوجب 
فسخه فيحصل رأس المال مجهولاً لا يمكن ردّهء فيجب أن يكون ذلك 


[938] مسألة: يجوز السلم في الحيوان» خلافاً لأبي حنيفة» والكلام 
في ذلك في ثلاثة فصول. أحدهاء جواز السلم فيه» والثاني» كونه مما 
يضبط بالصفة. والثالث» كونه يثبت فى الذمة . 

)01( سبق تخريجه في المسألة رقم 932. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 932. 
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فأمّا جواز السلم فيهء فلما روى عبدالله بن عمر أن التبيَ يله جهز 
جيشاً فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين» والأبعرةء إلى خروج المصدق ا رسول الله ج10 , وهذا 


سلمء وليس بقرض. 


[وأما كونه يضبط بالصفة] فلقوله تخ في صفة المرأة [المرأة]© 
لزوجها حتى كأنه يراها » فأقام الصفة مقام الرؤية في الحيوان. ولأن 
الإبل تثبت على قاتل العمد فى الذمّة أرباعاً. وعلى عاقلة الخطأ أخماساً. 
حتّى لو أتى بها على خلاف الصفة لم يلزم قبولهاء ولأنَ حكم العبيد 
والحيوان والدّواب وإِنْ حكم سائر العروض [واحد]”© في ضبطه بالصفة 
والسنّ والهيئة والقدر والبياض والسمرة والسمن والرقة وتصوير العينين 
والأنئف والطول .والقصر وغير ذلك. 


وأمًا ثبوته فى الذمةء فلانه يِل أستقرض كرا فقن وتاقي” : ولأن 
كل ها حجان أن يفيت فى الذمة ثمنا از أنتيقيف انيها لما كالكتان لان 
كل نوع من الأعيان صحٌ أن يكون بدلاً في النكاح والخلع والكتابة» صحّ 
أن يثبت في الذمّة سلما كسائر العروضء, ولأنّه عقد معاوضة فجاز أن يكون 
الحيوان فيه عوضاً في الذمّة أصله في النكاح» ولأنه قد ثبت أنْ الحيوان 
يكون بدلاً عن متلف في الشرعء أعني الصيدء فجاز أن يثبت في الذمة 
كالطعام في الكفارة. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 861. 

(2) و(3) وقعت الإضافة ليستقيم التركيب ويتضح المعنى. 

(4) الذي قاله يَككخِ هو نهيه عن ذلك» وأخرجه البخاري في النكاح» باب لا تباشر المرأة 
المرأة فتنعتها لزوجها. عن ابن مسعود. قال قال رسول الله ككلةِ:. «لاآ تباشر المرأة 
المرأة فتنعتها لزوجها كأنّه ينظر إليها». 

(5) في أو ب «الصدقة» وهو تحريف. 

(6) أضافها في طء وهي تزيد المعنى وضوحاً. 

(7) سبق تخريجه في المسألة رقم 926. 
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[939] مسألة: يجوز السلم في الدنانير والدراهم» خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله كلِْهِ: «في كيل معلوم ووزن معلوم)17) ولأنْ كل ما جاز أن يكون في 
الذمّة ثمئأ جاز أن يكون سلماء أصله الثياب» ولأنّ ضبطها بالصفة ممكن 
بذكر نوع فضّتها وسكتها ووزنها. 

[940] مسألة: السلم في اللّحم جائزء. خلافاً لأبي حنيفة؛ لعموم 
الخبر» ولأنّه يضبط بالصفة من جنس الحيوان» ونوعه» وسمانته» ومواضع 
أخذه. فهو كسائر العروض» ولأنّه طعام فأشبه البرَ. 

[941] مسألة: السلم في الرؤوس والأكارع جائزء وقال أبو حنيفة لا 
يجوز» ولأصحاب الشافعي وجهانء. فدليلنا الخبر» ولأنه يمكن ضبطه 

[942] مسألة: لا يجوز أن يُقيل من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه 
وبعض رأس مالهء خلافاً لأبى حنيفة والشافعيء لأنّه ذريعة إلى البيع 
والسلف. وإلى بيع الطعام قبل قبضهء والذرائع على أصلنا ممنوعة. 
[الإقالة] 

[943] مسألة: الإقالة بيع وليست بفسخ على ظاهر المذهب» وقال 
الشافعي هي فسخ فدليلنا أن البائع قام مقام المشتري في نقل الاك الاي 
نقلة اليد مجبارا على وعد البدل» :فرضي: أن يقضن ‏ للعقد العاف “يما 
يقتضيه العقد الأوّلء ولأنْ الفسخ في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع 
من اختيار وتراض» دليله سائر العقودء ولأنْ الفسخ لا يستحق معه الدلال 
الأجرة فعلم أنّها بيع . 


[ بيع النجس] 
[944] مسألة: لا يجوز بيع الزيت التجس ولا السمن التجس» خلافاً 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 932. 
)2( في أ واب «والثاني» والواو زائدة . 
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فلم يجز بيعه كالخلّ النّجس واللّبن. 


[بيع شاة من غثم بدون تعيين] 

[945] مسألة: إذا باعه عبداً من جملة أعبد» وثوباً من جملة أثواب» 
وشاة من جملة© غنم» وكلّها صنف متقارب الصفة غير متفاوت جاز إذا 
كان الخيار للمشتري؛ وقال أبو حنيفة يجوز ذلك في العبدين» والثوبين» 
والثلاثة» ولا يجوز فى الأربعة» وقال الشافعى لا يجوز جملة» فدليلناء 
بعائر الظواهن فى إباسة البيع ؛ ولكن: الكيات إذا كارت صنانها متقازدة شير 
متفاوتة وكانت جنساً واحداً فالغرر يسير يغفر عن مثله» ولأنّ البائع قد علم 
أن المشتري إِنّما يختار أعلاها وأجودهاء فقد دخلا في أمر معلوم بالعادة. 


[بيع الصوف على ظهور الغنم] 

[946] مسألة : يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم؛ خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي ؛ للظاهرء ولد هبيع مملوك مرئي يجوز بيعه قبل تناوله كالثمار» 
ولأله ثابت ظاهر مملوك يمكن تناوله من منبته كالقطعء » فجاز بيعه في منبته» 
كالقصيل والبقول؛ ولأنّ كل ما جاز بيعه. مع أصله. أو مقطوعاً منه» جاز 
بيعه في ملبته كسائر المبيعات . 


[بيع لبن الغذم أياماً معلومة] 

[947] مسألة: يجوز بيع لبن الغنم أياماً معلومة إذا عرف قدر حلابهاء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنْ قدره إذا علم بالعادة» وصفته» جاز كسائر 
المبيعات» ولآن ذلك ميض على بع الذين فق الأبراء قفن لأنه لبن 
موصوف بصفته وقدره فجاز بيعه في الضرع مذّة معلومة كلبن الظئر. 





)21 فى أ واب «ولأنه» والواو زائدة. 
(2) سقط من أ «جملة». 
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[بيع النجش] 

لنهيه يلل عن ب بيع النجثر ا ولاه بيع لان بوكر لأنّ 0 
الركون إلى 0 التجار» وأنهم لا يعطون بالسلعة إلا ما تساوي» فإذا كان 
عن رع الح ل ال لولم اد ولأن في منع”) ذلك مصلحة 
عامة. وما يتعلق بالمصالح العامة جاز أن يحكم بفساده» كتلمى كتَلمّي السلع 
وغيره. 


[بيع الدراهم والدنائير جزافاً] 

[949] مسألة: الظاهر من المذهب منع بيع الدراهم والدنائير جزافاً 
تحريماًء ومن شيوخنا من يقول إِنّْه كراهية» وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ 
ودليلنا نهيه عن بيع الغو 0 وأصل الجزاف غررء» و أن ماله بال وخطر 
لاسن عدذه ولا , ونه نان انو ”7 حجوافا ‏ كالؤقين:والنيات »دولا 
ينتقض بالحلي» لأنَّ المشقّة في كسره© » وقد يكون فيه الحشو والجوهرء 
ولا بالنقار والتبر لأن التشاحٌ فيهما ليس كالمضروب. 


[بيع الصبرة كيلاً] 
[950] مسألة: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهمء فالبيع 


)1( أخرجه مالك في البيوع ‏ باب ما يلهى عنه من المساومة والمبايعة. والبخاري في 
البيوع ‏ باب النجش» ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرجل على ببع أخيه » عن 
ابن عمر» أن رسول الله كل نهى عن النجش. 

(2) في ب "ابيع». 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 843. 

)4( سقط من ب «و». 

50( في ُ «يجوزكاء وفي طرتها لعلهء لا يجوز » وفي ب لا يجوز؛». 

(6) في أواب «كثيره؛ وصححت في طرة ب «كسره» وفي المعونة: 1022/2 ما يفيد 
ذلك. 
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صحيح ويلزم في جميعهاء وقال أبو حنيفة يلزم في قفيز واحد؛ ودليلنا أن 
الثّمن والمثمن معلومان» لأنْ المبيع معلوم بالمشاهدة» والثّمن معلوم بمقدار 
فأشبه أن يقول بعتك هذه الصبرة بعشرة دنائير» وليس يضر أن لا يغلم في 
الحال جملة الثمن لأنه معلوم في الجملة» لأنّه بحساب التقسيط. [و]إذا قال 
بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم» أو هذه الثياب كل ثوبين بدرهم» أو 
هؤلاء العبيد كل عبدين بدينار» صمح ولزم في الجميع» وأجازه أبو حنيفة 
في الصبرة ومنعه في الثياب والعبيد؛ فدليلنا أنّه مثمن معلوم بثكمن معلوم. 
فجازء أصله إذا قال كل ثوب بدرهمء واعتباراً بالصبرة. 


[51] مسألة: إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة فباعها جزافاً لم يجز 
إلا بعد أن يعلم المبتاع بكيلهاء فإن لم يبيّن له كان للمبتاع الردء 0 
حنيفة والشافعي البيع جائز ولا يلزم إعلام المشتري؟ فدليلنا قوله عَللةِ: 
غشّنا فليس 20 فقا عدن أن لعب دخل على أنْ البائع بمثابته 0 
الجهل بمقدا نعلي 2 : وروى الأوزاعي أنْ رسول الله كله قال: «من علم 
كيل طعام فلا يبعه جزافاً حتّى يبيّن)2 '. ولأنّه باع جزافاً ما يعلم قدر كيله 
فلم يجزء أصلة إذا قال بعتك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم قدر ما تسعه. 


[الاختلاف في مقدار الثمن] 

[952] مسألة: إذا اختلف المتبايعان فى مقدار الشمن» فعن مالك 
رحمة الله عليه ثلاث روايات: أنهما كتجالنان ويتفاسخان على أي وجه 
كان» سواء كانت في يد البائع أو المشتري» باقية أو تالفة» وهو قول 
أشهب والشافعي» والثانية أن السلعة إن كانت لم تقبض تحَالفا وتفاسخاء 
)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 904. 

(2) في أو ب «البيع» واستفدنا التصحيح من ط ومن المعونة: 2/ 975. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه عبدالرزاق» في البيوع» باب المجازفة» عن 
الأوزاعي» أَنْ رسول الله تَكلةٍ قال: (لا يحل للرجل أن يبيع طعاماً جزافاًء قد علم 
كيله» حتى يعلم صاحبه) . 
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وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينهء والثالثة اعتبار البقاء 
والفوات» وهو قول أبي حنيفة. 


فوجه الأولى قوله كلِةِ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو 
يتراتان»”': وروي: «يتحالفان ويتفاسخان»2. وروي: «فالقول قول 
البائع»20» ولأنّ حصول الاختلاف في ثمن المبيع يوجب التحالف» أصله 
قبل القبض وبعده مع بقاء السلعة» ولأنَّ الاختلاف إذا وقع في كيفية زوال 
الملك بين المتعاقدين لم يجعل القول قول مدعي الملك عند تلف السلعة» 
كما لو اختلنفا فقال أحدهما يعتكهاء- وقال الآحر ‏ وهيتتتها: 


لبائع » فإن استهلكت فالقول قول المشتريع 2 وروي: «والسلعة قائمة 
تحالفاً وترادًً»©: ولأنا وجدنا التحالف يوجب الفسخ بينهما إذا لم يتصادقا 


(1) أخرجه بلفظ فيه تغيير بسيطء مالك في البيوع» باب بيع الخيار» عن ابن مسعودء أن 
رسول الله يَكلِِ قال: «أيّما بيّعين تبايعا فالقول ما قال البائع» أو يترادان» وأخرجه ابن 
ماجه فى التجارات» باب البيعان يختلفان.» وهو عن ابن مسعودء ولفظه: (إذا اختلف 
التعان» وليس بينهما بيّنة» والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع» أو يترادّان». 
وأخرجه الترمذي بدون «أو يترادان»» في البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» 
ولفظه: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار». وأخرجه أبو داود في 
البيوع والإجارات» باب إذا اختلف البيّعان» والنسائي في البيوع» باب اختلاف 
المتبايعين فى الثمن». ولفظه عندهما: (إذا أختلف البيعان وليس بينهما بيّنة» فهو ما 
يقرل نزث السلعة أر كاركاةة, 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وورد لفظ التحالف عند النسائي» دون لفظ التفاسخ» في 
البيوع » باب اختلاف المتبايعين في الثمن» ولفظه عن أبي عبيدة أنه أتاه رجلان تبايعا 
نلعةة اكقال احدهيا: أحنثيا بكذاء وكذا* وقان: هذا بنعيا يكذ كد فقا أبس 
عبيدة: أتى ابن مسعود فى مثل هذاء فقال: حضرت رسول الله يل أتى بمثل هذا 
فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإ كاد أحد وز اباد 7 

(3) سبق تخريجه في هذه المسألة. 

(4) أخرجه الدارقطني في البيوع» عن عبدالله. قال قال رسول الله كلِْةِ: «إذا اختلف البيّعاذ 
فالقول ما قال البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشتري». ش 

(5) أخرجه ابن ماجه في التجارات. باب البيعان يختلفان» بدون ذكر التحالف. ولفظه: - 
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بعد التحالف والسلعة بعد التلف لا يتأتّى فيها الفسخ ولا معنى للتحالف» 
ولأن السالت ست د 0 الفسخ فسقط بتلف المبيع» أصله الإقالة: 
ولأنَ العقد على الأعيان كالعقد على منافعهاء وقد ثبت أن مدّة الإجارة إذا 
انققضت ثم تنازعا فيها عقدا به من المقدار لم يتحالفا لتعذّر الفسخ بعد تلف 
المنافع» كذلك في المبيع» ولأن هلاك العين المستحق بدلها على الضمان 
يكون القول قول من تلف في يده لا مقدار ما يستحقّ بهاء أصله الغصب»ء 
ولأنا "لو أوجبعا امالك لكنا فد أرعيا على المعرى القيينة :وركما كانت 
أضعافها مما يدعيه البائع . 


ووجه اعتبار القتبض» وهو الصحيح. أنْ اليمين في الأصول تجب 
على أقوى المتداعيين سبباء والمشتري قد صار بالقبغن أقوئ سبباً من 
البائع» لأنه لما دفع إليه السلعة ائتمنه عليها إذا لم يتوثق منهء فوجب أن 
يكون القول قوله. 


[بيع الحرّ على أنه عبد] 

[953] مسألة: إذا جاء رجل بعبد إلى رجل فقال اشتره مني فإنّه رقيق 
لي وأقرٌ العبد بذلك» ثم بان له أنّه حرّء فالضمان على البائع » وقال نو 
حنيفة إن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة ترجى عودة منها فالصّمان عليف 
وإن كان غائباً لا يرجى عوده: فالضمان على العبد؛ فدليلنا أن ما وجن منه 
إن كان يتعلق به الضمان لم يفرق الحكم بين الغيبة والحضور اعتباراً بسائر 

تم الباب.» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وال وسلم لي 





إإذا اختلف البيّعان» وليس بينهما بِيّنة والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع» أو 
يترادان»؟ عن ابن مسعود. 

(1) في ب «فيه». 

(2) سقط من أ ا«وسلم تسليما». 
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[954] مسألة: يجوز الرهن في السفر والحضرء خلافاً لمجاهد في 
قوله لا يجوز إلا في السفر؛ لأنَّ كل وثيقة جازت في السفر جازت في 
الحضر كالضّمانء ولأنّها حال يجوز أن يتونّق فيها بالضمين فجاز بالرهن 
كالحضر. 

[955] مسألة: يلزم الرهن بمجرّد القولء خلافاً لبي حنيفة والشافعي 
في قولهما لا يلزم إلا بالقبض؛ لقوله عرّ وجلّ: ظثْرِمَانٌ مَفْبُوضَةُ6”"©. ففيه 
دليلان: أحدهما أنه شرط فيه القبض بعد أن أثبتها رهناًء وذلك يفيد أنّها قد 
تكون رهناً وإن لم تقبض» ++والآخر آنه لا يتخلو أن يكون خبرا أو أمراء: .ولا 
عرد [دايكون خرا لاله لو كان كذلك الم بسر وجرد رهن حبر متتوين» 
ومن قولهم إن الراهن لو جنّ أو أغمي عليه ثم أفاق فسلمه يصح” فقبث 
أنه أمرء ولأنّه عقد لازم فوجب أن يلزم بنفس القول كالتكاح والبيع ؛ ولأنه 
عقد وثيقة فوجب أن يلزم بنفس القول كالكفالة. 

[956] مسألة: استدامة القبض من شرط صحّة الرّهن» خلافاً 
للشافعي؛ لقوله عرّ وجلّ: ظقَرِمَانٌ مَفْبُوضَة»# فعمّ أحواله؛ ولأنّها حالات 
من أحوال الرّهن فوجب أن يكون القبض شرطً فيها كالابتداء» ولأنْ المعنى 
الذي لأجله استحق قبض الرهن في الابتداء هو لأنْ يحصل وثيقة للمرتهن 


(1) سورة البقرة» الآية 282. 


)2( سقط من ب ال(يصح) . 
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بقبضه إيَاهء وهذا المعنى يحتاج إليه فى كل حال كان فيها رهناً فكان القبض 
شرطاً فيها. 

[957] مسألة: ويصحٌ رهن المشاع كما يصحٌ بيعهء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله عر وجل: ظفَرِمَانٌ مَقْبُوضَة» فعمّ. ولأنّه يصح قبضه بالبيع 
فصحٌ ارتهانه كالمقسوم. ولأنّ إشاعته لا تمنع صحّة الرّهن. أصله إذا رهن 
داراً من رجلينء ولأنْ كل ما لو رهنه مع غيره لصحٌ» فكذلك إذا رهنه 
ميرد أضنله الداراة إذا رعدهما من جل ولأتينا حال تار فجان أن 
يتناول المشاع؛ أصله ثاني حال وهو أن يرهنه داراً ثم يبيع نصفهاء ولأنّ 
كل عقد جاز أن يعقد على بعض الجملة مقسوماً جاز أن يعقد على ذلك 
البعض مشاعاً أصله البيع» ولأنْ كلّ عقد جاز على عين لنفسين جاز على 
نصفها لأحدهما أصله البيع . 

[958] مسألة: إذا رهن عنده عيئاً كان غصبها قبل قبضها جازء وسقط 
ضمان الغصب خلافاً للشافعي؛ لأنْ ابتداء إمساك العين بإذن مالكها يمنع أن 
تكون مضمونة ضمان الغصب أصله الرهن المبتدأء أو إذا رهنها إيّاه قبل 
قبضهاء ولأنَّ الرّهن عقد يتعلّق به الضمانء فيجب إذا طرأ على الغصب أن 
يسقط ضمان الغصب كالبيع ولأنّه عقد يقتضي إمساك العين بإذن المالك» 
فوجب أن ينتفي الغصب”' حال حصوله كالوديعة» ولأنّ الرّهن ينافي 
الغصب في الابتداء فوجب أن يئتفى ضمانهء لأنّْ الصضّمان بالغصب إنْما 
كيت مع نوت القصي» 'نإذا زا النصيت فجت زول ++ زالآنيا مين ارتينها 
بعد أن كان غاصباً لها وصار قابضاً لها بالرّهن فوجب أن يزول ضمان 
الغصب عنهء أصله إذا قبضها وأعادها إليه. 


الحق بالرهن» فلو رهنه عبدين بمائة فتلف أحدهما كان الثاني رهناً بجميع 
المائة» وكذلك لو أسلم أحد العبدين ولم يقبضه الآخر ورضي المرتهن 
(1) في أو ب «العاصب» واستفيذ التصحيح من المعونة: 2/ 1163. 
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بذلك كان المقبوض رهناً بجميع المائة» وحكي عن أبي حنيفة أن المقبوض 
يكون رهن بقدر ما بقي في مقابلته من الدين؛ فدليلنا أنه مال محبوس بحقٌ 
فوجب أن يكون محبوساً بكل حقّ منهء أصله إذا مات وخلّف تركة وعليه 
دين» فإِنْ جميع التركة جحوسة على 'الدين» ولأنّها وقيقة عق موسحب أن 
تكون وثيقة به.وبكل جزء عد ولآن علق الدهن باح كملق الحق 
بالرهن» وقد ثبت أن الرّهن يتعلّق بجملة الح وبكل جزء منهء وكذلك 
يجب أن يكون يتعلّق الح به» ولأنّه لو كان يتقسّط على أجزاء الحق 
لوجب مثله فيمن رهن جارية حاملا. 


[960] مسألة: إذا رهن عبداً له ثم أعتتقهء فإن كان موسراً نفذ عتقه 
وفقل- الخق للمرزتهيق» أو رهة غيرهة وإن كان معسراً لم ينفذ وبقي رهناء 
فإن أفاد مَالاً قبل الأجل نفذ العتق وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل» 
وقال أبو حنيفة يتفل غتقة "موسا كان أ معسواء وللشافعي قولان: أحدهما 
مثل قول اب حنيفة » والآخر أن العدق لا ينقد موسر كان أو عبتا 


ل لا ع ست الي ل 
وجلّ: لأَوْقُوا ِالعُقُودِ” ' ولأنه معنى يبطل به حقٌ الوثيقة من الرّهن» فلم 
ينفذ مع الإعسار بغير رضا المرتهن كالبيع» » وإن شعت جعلت حكم العلّة أن 
الرّاهن لا يملك عتقه كما لا يملك بيعه» فقلت فجاز أن يزول ملك الرّاهن 
عنه بلزوم الرهن كالبيع»؛ ولآن اراهن محجور عليه في الرّهن بحقّ 
المرتهن» بدليل أنه لا يجوز تصرفه فيه ببيع ولا هبة فلم يجز إعتافه 
كالمفلس» ٠‏ ولأنَ العتق لو نفذ لم يخل الحق أن يتعلّق بذمة الرّاهن فقط أو 
إلى السعاية» والسعاية باطلة على أصلناء وتغلقة تذمته يكير رفخ إلزام له أن 
يسقط حقه من الوثيقة وذلك غير جائز فلم يبق إل ما قلناه. 


ودليلنا على الشافعي أنه إذا اعتقه .وهو وشو الو يوذ الخ نطلان 





(1) سورة المائدة» الآية 1. 
(2) في أو ب «يرد» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1166/2. 
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الموثق لأنّه إِمَا أن يعجل له حقّه فذلك مقدّم على التوئّق [أ]و10 أن يرهنه 
رهنا وكأنه يكون حق التوثق باقياء وعقد الرهن إِنْما يمنع الرّاهن من فغل ما 
يبطل حق التوتّق فقط 

[961] مسألة: إذا رهن عنده رهناً على حقٌء ثم استزاده شيئاً آخر 
على .ذلك الرهمن جاز ركان رهن بالحقّين» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ 
لقوله عزّ وجل: طقَرِهَانُ مَفْبُوضَة» فعمَّ كلّ دين يجوز أخذ الرهن به وكلّ 
رهن يجوز ارتهانه بكل دين» ولأنّه وثيقة بالحق فإذا اشتغل بحق جاز أن 

بحق آخر مع بقاء اشتغاله بالحقٌ الأوّل كالصّمينء ولأنّه زيادة في 
8 في حق المتراهنين» فأشبه الزيادة في الرهن» ولأنْها زيادة في حقّ 
تولقه على ١‏ أن كرون الرققة احجلف ا" برها نساة ذلك» أصله زيادة في الحقّ 
ف لشم ولأنّه حقّ تعلق بعين يستوفى من ثمنهاء فجاز أن يزاحمه في 
التعلق ايها حق اخرع أصله أرش الجناية» ولأنّ منع ذلك لا يخلو أن يكون 
لضن الزاعق» أو االمرتهن» أو لعقد الزهيةء ولا يتجوز أن يكون لحئ 
الراهن0؛ لأنْ حقّه كان في استرجاعه عند أداء الدين الأول» فإذا علّقه 
بدين آخر فقد اختار إسقاط حمقّهء وبقي تعلق التونّق به وذلك إليه» ولأنَّ 
يي المرتهن لأنه لا ضرورة عليه فيه» ولا لمعنى يعود إلى عقد الرهن 
فوجب جرازه. 

[962] مسألة: يكره تخليل الخمرء فإن خلّلت أساء وجاز أكلهاء وفيه 
رواية أخرى أنه لا يجوزء 1 قول الشافعي ؛ ودليلنا على الجواز قوله عر 
وجل: طقل لآ أَجِدُ فِيمًا أوجي إِلَىَ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ774 الآيةء 
وقوله عليه : انعم الإدا م الخل)”9 ان الحكم إذا ويا لعلة زَال بزوالها 


(1) في أ و ب «و» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1166. 

220 كذا في أو بء ولعله: متعلقة . 

(3) سقط من ب «أو المرتهن»...» الراهن». 

(4) كذا في أو ب. ولعله: ولا لحق. 

(5) سورة الأنعام» الآية 146. 

(6) أخرجه بهذا اللفظء مسلم في الأشربة» باب فضيلة الخل التأدّم. 
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مالم يلحقها غيرهاء وتحريم الخمر إِنّما كان من أجل الشدة وقد زالت» 
فحبت زوال التخريم الثابت بهاء كما لو انقلبت بنفسهاء ولأنّه مائع نجس 
جره ون ل را 7 ابتداء بغير صنع آدمي تلطه فكدلك يجب أن يزول 
. بفعل الآدمي. الأصل فيه التارء ولأنْ كل حكم كان ثابتاً بحصول الشذة 

فإنّها إذا زالت زال بزوالهاء بغير اعتباز في ذلك بفعل آدمي وبغير فعل» 
أضدلة" القة ‏ والتقه ىور 3 الشيافة مكزتلك"البجاسة: ش 

[963] مسألة: إذا رهنه عصيراً فصار خمراء ثم عاد خلاء فإنّ ارتهانه 
ثابت فلا يحتاج إلى عقد مستأنف» خلافاً لبعضهم؛ لأنْ العصير تعلّق به 
حقّان.» حقّ الملك وحقٌ الرّهن. والملك أقوى» ثم كان انقلابه خلا يوجب 
عوده إلى الملك فكذلك الرّهن» وكذلك لو ارتهن عبداً فارتد ثم تاب لعاد 
رَهْناً من غير عقد مستأنف» كذلك في مسألتنا. 

[964] مسألة: إذا وكّل الرّاهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول 
الحقّ واستيفاء حقّه من ثمنه جاز ذلك وصحّت الوكالةء خلافا للشافعي في 
قوله لا يصحّ؛ لأنه توكيل للمرتهن في ببع ملك له فصخ ذلك إذا كان من 
أهل الوكالة. أصله إذا وكله في بيع مال آخرء ولأنّه وكَلَّ من هو من أهل 
الوكالة في بيع ملك له فأشبه توكيله الأجنبي. 

[965] مسألة: إذا تراضيا على أن يكون الرّهن في يد عدل جازه. 
خلافاً لأبن أبي المطلب وداود؛ لأنْ الرَهن حصل مقبوضا عن الراهن في يد 
من يقوم مقام المرتهن فصح ذلك» كما لو كان في يد المرتهن 

[966] مسألة: إذا كان فى يد عدل فتلف فذلك من راهنهء خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله إنه من المرتهن: لأنّ© الراهن لم يرض بأمانة المرتهن 
لما جعله على يد غيرهء وكان ذلك رضا بأن لا يدخل في ضمانه. 


[967] مسألة: إذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل في بيع الرهن لم 


)1( في أْ و ب «لزال» وفي طرة ب لعله لو زال. 
)2( في أٌ واب «ولأن» والواو زائدة . 
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أن في فسخها إبطال حقّ المرتهن المتعلق بها( من تولية البيع وإقباضه 
الثمن» فلم يكن له ذلك كما لم يكن له أصل الوثيقة» ولأنْ هذه الوكالة إذا 
شرطت في العقد صارت من موجباته فلم يكن للراهن فسخ بغير رضا 
المرتهن كإمساك الرهن. 

[968] مسألة: إذا وضع الرهن على يد عدل يبيعه عند حلول الأجل» 
فباعه وتلف الثمن في يده من غير تفريطء فإِنْ تلفه من المرتهن» وقال 
الشافعى تلفه من الراهن؛ فدليلنا أن العدل أمين لهما جميعاًء للراهن بحفظ 
باعه فى حقّ أمانته للمرتهن» فوجب إذا تلف الثمن أن يتلف منه لأنْ التّمن 
ملكه. لأنْ بيعه قد خرج من ملك الراهن وبرتت ذمته. 

[969] مسألة : إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن» وتلف في يده ثم 
استحق المبيع » فلا عهدة على الغدذل وياخدذ المستكق غنا استحقه» ويرجع 
المشتري على من بيع له وهو المرتهن» فيأخذ التّمن منه ويعود دينه فى ذمة 
الرّاهن كما كان» وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل فيغرهم© العدل الثمن 
من مالهء ثم يرجع على مالكه وهو الراهن» ووافقنا الشافعي في أنْ العهدة 
لا تكون على الوكيل. وخالفنا فيمن تكون عليه فقال تكون على الراهن. 

فدليلنا على أبي حنيفة أنّه بائع على غيره»ء فلم يلزمه ضمان كأمين 
القاضي» ولأنّه وكيل في البيع كالحاكم إذا باع على المفلس. 
بقبض حقهء فوجب أن يثبت الرّجوع عليه» كالموكل إذا باع له وكيله ثم 
استحق المبيع» ولأنّ المرتهن هو الذي يملك لثمن هذ" المبيع فكان 
كالمالك الذي يوكل غيره. 


(1) في ب «التعلق به». 
(2) في أ «فيزن». 
(3) في ب «الثمن بهذا». 
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[970] مسألة: نماء الرّهن ملك للراهن» وقال بعض الئاس هو للمنفق 
على الرهن» وقال أحمد هو للمرتهن؛ فدليلنا قوله كَلِ: «الرَهن ممّن رهنهء 
له غنمه وعليه غرمه”؟' ولأنّه نماء ملكه لم يعاوض عليه ولا وهبه فكان 
على ملكه؛ دليله ما ليس برهن. 

[] مسألة: إذا احتاج الرّهن إلى دواء كان ذلك على الرّاهن» وقال 
أبو حنيفة إن كان الرّهن قد اغترق القيمة فالدواء على المرتهن» وإن كان لم 
يستغرقها فهو بينهماء ودليلنا أن الدواء من مؤنة الرّهن فوجب أن يكون على 
الرّاهن كالتفقة . 


[972] مسألة: إذا حل أجل الحق وامتنع الرّاهن من بذل الحق كان 
للمرتهن دفعه إلى الحاكم ومطالبته ببيعه» وللحاكم بيعه على الراهن وتوفية 
المرتهن حقه من ثمنهء وقال أبو حنيفة لا يملك الحاكم بيعه في حياة 
الراهن فإذا مات جاز بيعه؛ فدليلنا أنه مرهون بحق حال لا يمكن المرتهن 
من استيفائه» فجاز أن يملك المرتهن مطالبة الحاكم ببيعه» أصله إذا مات 
الراهن . 

[973] مسألة: يضمن من الرهون ما يخفى هلاكه كالذهب والفضّة 
والعروضء» ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقارء وقال أبو حنيفة 
يضمن كل ذلكء وقال الشافعى الرّهن أمانة لا يضمن إلا بالتعذي. 

ودليلنا أن الرّهن قد أخذ شبهاً من المضمون وشبهاً من الأمانة» فلم 
يكن له حكم أحدهما على التجريد» ويبيّن ذلك أنْ الأمانة المحضة ما لا 
يكون النفع فيه كله لقابضه كالمشتري أو بتعدّي جناية كالغصب» ومسألتنا 
عارية من كل ذلك فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد فيجب الفصل 
(1) أخرجه الدارقطني في البيوع» والبيهقي في الرهن» باب الرهن غير مضمون.ء والحاكم , 


في المستدرك : 2 عن أبي هريرة» وعبدالرزاق في البيوع . باب الرهن لا يغلق» 


582 


بينهماء وإذا وجب ذلك لم عق إل ما قلنام ولا يلزم عليه العارية أن 
المستعير وإن كان قبضها لنفع نفسه فإِنَ المعير لما بذلها له وأباحه إياها بغير 
عرض كان ذلك سبباً”؟' في ضمانهاء ولما كان المستعير قبضها لنفع نفسه 
كان ذلك يقتضي الضمانء فلذلك كان لها حكم الرّهن». لأنها قد أخذت 
فيها من الأمرين» ولم يلزم عليه القراض لأنْ جل النفع فيه للمالك. 
وكذلك المستأجرء ولا يدخل عليه الصنّاع وحمل الطعام» لأنه ممخصوص 
للضرورة والمصلحة. فإذا تقّرت هذه النكتة بِسَت ما قلناه. ثم نتكلم بعل 
هذا على فساد كلّ قول بأدلّة تخصّه. 

فدليلنا على أبى حنيفة » قوله كله : «الرّهن ممن رهنه»©) وهذا عام 
وقوله: «له غنمه وعليه غرمه» وهذا اغتبار عن الهلاك لأنّ العرض © إِنا 
أن يراد به الهلاك أو الحقان. وأي ذلك كان فيجب أن يكون فى جهة 
الراهن دون المرتهن. 

وعلى.الشافعي», لأنَّ قبض الشيء لمنفعة القابض مؤثّر في تعلق 
الضمان بها كالبيع. 

1 فسألة"7 د فصل ؟ يفتحن اما يشمن "فته يقيمعة 6 بخلافاً الأب 
حنيفة في قوله بأقل الأمرين؛ لأنْ كل عين ضمن تلفها فقيمتها كسائر 
المتلفات . 

[975] مسألة: يصمح عقد الرّهن قبل وجوب الحقّء خلافاً للشافعي؛ 
5 . 0 :ا دال” دئم م ّي(6) 06 26 5 1 
لقوله عز وجل: لفَرمَانٌ مَفَبُوضَة»# 3 ولم يمرىف» ولآن المقصود من 
الرهن هو استيفاء الحقّ من ثمنه» وقد ثبت أنْ ذلك يجوز أن يتعلق بصفة 


(1) فى أ «نستا». 

2( درن تكرييد في الال رقم 970. 
)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 970. 
(4) كذا في أ و بء وفي ط: الغرم. 
(5) سقط من ب «مسألة». 

(6) سورة البقرةء الآية 282. 
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تأتي» وهو أمتناع من عليه الحق من أدائه فجاز أن بعلن ال ا 
بصفة تأتي» ولأنه أذن له في قبضه على وجه الأمانة 2 0 
ذلك. أصله في الضمان ضمان القضاء إذا قال خذ هذا الكيس فإن كان فيه 
زر تفلت تقذ قري يق سنك أو دفع الكيس إليه ووكل غيره بأن يقبض 
حقّه منه» وفي الأمانة والوديعة إذا قال له متى جاءك فلان يقضي الذي له 
عنده فاقبضه بكذا فهو وديعة لي © عندك. 


[976] مسألة: نماء الرهن المتميّز عنه لا يدخل فى الرّهن» كالتّمرة 
والضّوف واللبن وأجرة العقّار والدوات وما أشبه ذلكء» إلا الولد فإنّه يكون 
هنأ مع الأمّ في ساكو الحيوان» وقال أبو حنيفة جميع التماء يكون رهناء 


فدليلنا على أبى حنيفة قوله يلِ: «له غنمه» وذلك يقتضى انفراده 
به» وقوله: «الرّهن مركوب ومحلوب»0””©» ولا يجوز أن يريد به المرتهن 
فثبت أنه أراد الراهن» ولأنّه نماء من غير جنسه فأشبه الأجرة. 


ودليلنا على الشافعيء أنْ الأصول موضوعة على أن كل حكم ثبت 
في رقاب الأمّهات مستقرٌ بشرط ثقة المعاوضة فإِنْ الولد يت يتبع الأمّهات فيه 
كالزكاة» وولد أمَّ الولدء والمعتق نصفه أو إلى أجل» 00 والمخدمة» 
والمكاتبة» 00 مسألتناء ولأنه نماء من جنسه وخلقته كالسمن. 


(1) سقط من ب «أيضاً». 

(2) في ب «وك. 

(3) سقط من ب «لي». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 970. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في البيوع» والبيهقي في الرهن» باب ما جاء في زيادات 
الرهن» والحاكم في المستدرك: 258/2 وأصله في البخاريء في الرهن» باب الرهن 
مركوب ومحلوبء, عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ككئنهِ: «الرهن 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونء وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة» . 
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[977] مسألة: إذا اختلف المرتهنان فى قدر الحقّ فالقول قول المرتهن 
إلى قيمة الرهن» وقال أبو حنيفة والشافعي القول قول الراهن على كل 
وجه؛ فدليلنا أنْ العرف أصل يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما 
يقاربهاء فمن اذعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف» ولا يلزم عليه البينة 
لأنها: أولى إذا كان الرهن على يد عدلء لأنْ الراهن لم يرض بأمانة المرتهن 
فيه» فلم يكن الرهن شاهداً له. 

1 ع 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 





[978] مسألة: من باع سلعة ففلس المشتري قبل قبض البائع الثمن 
فوجد البائع سلعته كان أحقٌّ بهاء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله كله «أَيَما رجل 
أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحقّ به من غيره0”") ولأنْ فلس المبتاع 
فجن الكتلعة مع تائيه (2) 16 0000 وعلام تعلّق حقّ الغير ا 5 
للبائع حق الفسخ. أصله إذا كان قبل قبض السلعة» ولأنّه نوع معاوضة 
يلحقه الفسخ» فجاز أن يثبت فيه حقٌ الفسخ بعيب ذمّة من عليه'© الحق» 
أصله الكتابة» ولأنْ تعذّر تسليم الثّمن المسلم فيه عند الأجل يوجب للمسلم 
حقٌ الفسخ» كذلك تعذّر قبض الثمن بالإفلاس مع بقاء السّلعة. 


[979] مسألة: وليس له الفسخ بموت المشتري» خلافاً للشافعي؛ 
لقوله :كل :: اافإن مات فهر أضوة العرماء »!59 ففزق نين المدوت والفلس في 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مالك في البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريم» والبخاري في 
الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلسء» ومسلم في المساقاة» باب من أدرك ما 
باعه عند المشتري وقد أفلس» عن أبي هريرة» وفي رواية مسلم تغيير بسيط. 

(40)3()2) فى أ و ب "«بقائه»» «صفته»ء «به» فأصلحنا الضمائر لأنها تعود على السلعة. 

(5) في أو ب «وعليه؛ وصححت في طرة ب «من عليه». 

(6) جزء من حديث» أخرجه مالك في البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريم» والبيهقي 
في التفليس» باب المشتري يموت مفلساً بالشمن» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشامء وفيه قوله يَكلةِ: «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة - 
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إثبات الرجوع للبائع» لأنْ حظ البائع بقوة سبب التقديه”أ' في إسقاط 
الغرماء واستبداده. ففى الفلس جعلناه أحقّ لأنْ الغرماء يرجعون إلى الذْمّةء 
الوق االموك :زا لمععرف إلى والقولة 1 لكي دلج ,نكن له عطي 
ولأن بالموت قد زال ملك المشتري عنه كما لو باعه المفلس. 


[980] مسألة: إذا بذل الغرماء للبائع ثمن سلعته لم يكن له الفسخ. 
خلافاً للشافعي؛ لأنْ حقّ الفسخ إِنْما يثبت له لتعذّر القبضء فإذا بذل له 
فقد زال التعذرء لم يكن له الفسخء. كما لو كان المبتاع مليّا. 


[981] مسألة: إذا قبض البائع بعض الثمن ثم أفلس المبتاع» فهو 
مخيّر إن شاء رد ما قبض ورجع في سلعتهء أو تمسّك به وحاصٌء. وقال 
الشافعي لا يكون له الفسخ؛ ودليلنا أن الفسخ إِنْما يثبت له لدفع الضررء 
وقوة سيبه بوجود عين ماله وذلك اليف 7 اف نكن والبعض كالشفعة» 
ولأنّه تعذّر عليه قبض حقّه بالفلس مع وجود عين ماله على صفتهء فكان 
كمن لم يقبض شيئاً من الثمن. 


[982] مسألة: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم طرأ غريم 


- الغرماء». وأخرجه بمثل هذا اللفظ. عبدالرزاق في البيوع» باب الرجل يفلس فيجد 

' سلعته بعينها. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام. باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد 

أفلس» عن أبى هريرة ولفظه: «أيَما امرىء مات وعنده مال امرىء بعيئه » اقتضى منه 
شيئاً» أو لم يقتض » فهو أسوة الغرماء» . 

)1( كذا وردت الجملة في أو بء وفي هامش ب صححت هله الجملة بغير خط الناس 
بما يلي (لعل أصل العبارة : ولأنّ قوة حق البائع سبب التقديم) وهو تصحيح لم نر له 
داعياًء وقد جاء فى المعونة ما يدل على أن الجملة من استعمالات القاضى فقد قال: 
«ولأن حظ البائع تقديمه على غيره من الغرماء» المعونة: 1188/2. كما نقل الباجي في 
المنتقى عن المصنف ما يلي: «احتج به القاضي أبو محمد من أن حظ تقديمه على 
غيره من الغرماء بعين ماله لإسقاط حق الغرماء وانفراده» المنتقى: 91/5. وانظر 
المسألة رقم 981 سيكرر جملة «وقوة سببه ب..24. 

(2) سقط من أ (إلى». 

(3) بياض في ب بمقدار كلمة. 


537 


آخر رجع غلى: القرفاء ما كان تصضيهة الخصاص :له لو كان تخافير ا + بكلانا 
لمن قال لا يرجع؛ لأنّه غريم لو كان حاضراً في وقت القسم لشارك 
الغرماء» فإذا حضر بعد القسمة لم يسقط حقهء أصله إذا قسمت التركة 
اع ام «(1) . 0 
بينهم .ثم ظهر ' غريم اخر. 

[1983] مسألة: إذا اقتسم الورثة بقية التركة بعد أخذ الغرماء حقوقهمء 
ثم ظهر غريم آخر رجع على الورثة ولم يرجع على الغرماءء وقال أبو 
حنيفة والشافعي يرجع على الغرماء؛ ودليلنا قوله عر وجل: من بَعْدٍ وَصِبَةٍ 
يُوصى بها أو دَنْنَ6©. فجعل الميراث بعد أداء الدين» فدل أنه لا يستحق 
مع بقائه» ولأنّ الغرماء أخذوا ما لو كان الغريم حاضراً لم يشاركهم فيهء 
فإذا كان غائِباً لم يكن له الرجوع عليهم». كما لو كان المشتري حيّاء ولأن 
الورثة أخذوا ما لم يستحقوهء بدليل أنه لو انكشف حال هذا الغريم قبل 
اقتسام الورثة بقية التركة» لم يكن لهم حلفا افعتاروا كلق من أسد مالا 
لغيره بظئهء ثم أنكشف له فإنّهِ يردّه على مالكه. 

[984] مسألة: يجوز الحجر على المفلس وبيع ماله فى دينهء خلافاً 
ولا يجوز بيع المال على حيّ رشيد؛ لما روي أن رسول الله يل قال لغرماء 
معاذ: «خذوا ما معه وليس لكم ا وروي أنه عو لد 0 


)1( في ب «طرأ». 

(2) سورة النساءء الآية 11. 

(3) الحديث بذكر معاذء أخرجه البيهقي في التفليس» باب لا يؤاجر الحرّ في دين عليه 
عن حابن بعالل وحيد كول كل شار عنه فليس لكم غلبه:ستيل» أمَا الفظ 
الإشراف» فهو قريب مما أخرجه مسلم في المساقاة» باب وضع الجوائح»؛ عن أبي 
سعيد الخدري» ولكن ليس فيه ذكر معاذء وجاء فيه أن رجلاً أصيب في عهد 
رسول اله ك2 قن ثمار ابناغهاء فكثر ديقهء “فتال رسول اه كله #تصدقوا عليهة: 
فتصدّق الناس عليهء فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله يَلِ لغرمائه: «خذوا ما 
وجدتم » وليس لكم إلا ذلك». 

(4) أخرجه البيهقى فى التفليسء» باب الحجر على المفلس» عن كعب بن مالك أن 
النبي يكل حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه. 
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وحديث عمر بن الخطاب: ألا إن أسيفعة جهينة رضي من دينه وأمانته أن 
يقال سبق الحاج ثم دان معرضاً فمن كان له عليه شيء فليحضر فإنا نبيع 
ماله2» ولم يخالف عليه أحدء ولأنّ كلّ دين [حلّ]© جاز أن 0 
1" العوضنء: كالورة على السسء 

[985] مسألة: إذا تصرّف المفلس في أعيان ماله بعد الحجر لم ينفذ 
تصرّفهء خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنّه محجور عليه بأمر حاكم فلم ينفذ 
تصرّفه في ماله كالمحجور لسفه. 

[986] مسألة: إذا أقرّ المحجور عليه للئاس بدين بعد الحجر تعلق 
بذمتهء ولم يشارك المقرٌ لهم في ماله لغرمائه المحجور عليه لأجلهم. خلافاً 
للشافعي؛ لأنّه بهذا الإقرار يريد أن يقطع حقّ الغرماء من المال أو من بعضه 
بقولة» ول سبيل .له إلى :لات 

[987] مسألة: الدّين المؤجّل يحل بموت من هو عليهء خلافاً لما 
يحكى عن الحسن وغيره؛ لأنْ الدّين كان متعلّقاً بالذمّة فإذا خربت لم يبق 
له محلّ يتعلّق به» فوجب انتقاله إلى الركة وذلك يقتضي حلولهء ولأنا لو 
قلنا لا يحل لم يخل أن يبقى على ذ مّة الميّت وذلك باطل بخرابهاء أو 
يتعلّق بذمّة الوارث وذلك باطل أيضاء أو بالتركة فيجب قضاؤه منهاء ولا 
يجوز تركه لأنّ فيه إضراراً بالورثة» أو تعريض المال للتلف© من حيث لا 
منفعة للغرماء فيه. 

[988] مسألة: تحل الدّيون المؤجّلة بالفلس». خلافاً لأحد قولى 
الشافعى 4 أنه قدي حك تعلق الديوة العا فى الدقة بأفيان :ا لاسرال 
5 اا 


01 أخرج القصة كاملة.» مالك في الوصية» باب جامع القضاء وكراهيته» والبيهقي في 
التفليس» باب الحجر على المفلس وبيع ماله» وابن أبي شيبه في البيوع والأقضية» 
باب في رجل يركبه الدين» عن بلال بن الحارث. 

(3()2) الإضافة جاءت في طرة ب. 

(4) في أ و ب اللمتلف؛ وصححت في طرة ب اللتلف». 
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[989] مسألة: لا يؤاجر المفلسء ولا يلزم إن كان ذا صنعة أن 
يتكسب بهاء خلافاً لما يحكى عن أحمد وإسحاق؛ لما روي أنّ معاذاً كثر 
دينه فلم يزد أن جعل رسول الله يةٍ ماله بين غرمائه”؟2©» وروي أنه ككلِهِ قال ٠‏ 
لغرمائه: «خذوا ماله وليس لكم غيره» © » ولأنّ ما ذكروه كسب» والمفلس 
لا يجير على الكسب»+ كمالا يشر على 'قيوك: الهبةء زلا على أن سال 
التاس» ولا على أن يطلق زوجته ليرجع بنصف المهر. 

[990] مسألة: إذا ثبت إعسار المفلس خلّي ولم يكن للغرماء 
ملازمتهء خلافاً لأبي حنيفة في قوله لهم أن يلازموه فلا20 يمنعوه التصرّف؛ 
لما روي أن رجلا ابتاع ثياباً فأصيب بها وكثر دينهء فقال التبئ كَله: 
«تصذقوا عليه؛ فلم يف بدينهء فقال لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم 
إلا ذلك»: ولأنَ كل دين لم يملك المطالبة به لم يلزم الملازمة لأجله 
كالدين المؤجل . 

[991] مسألة: إذا فك الحجر عن المفلس فتصرّف وداين آخرين فركبه 
دين وحجر عليهء فإِنْ الغرماء الآخرين أحقّ بهذا المال من الغرماء الأوَلِينء 
وقال الشافعي يقسّم ماله بين الجميع؛ فدليلنا أن الغرماء المتأخرين أقوى 
سبباء لأنَ هذا المال كأنّه عين مالهم أو بدلهء فكانوا أقوى سبباً من الأوائل 
كالذي يجد سلعته فيكون أقوى وأحقّ بها من غيره. 

وتسنان الله عن ونان 00 

2 3 


(1) أخرجه البيهقي في التفليسء» باب لا يؤاجر الحرّ في دين عليه» عن عبدالرحمن بن 
كعب. أن معاذ بن جبل كثر دينه على عهد رسول الله كله فلم يزد رسول الله كلل 
غرماءه على أن خلع لهم ماله. 

22( سبق تخريجه في المسألة رقم 984. 

(3) في طرة ب «ولا». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 2984 من رواية مسلم. 

(5) سقط من ب «وصلى الله على سيدنا محمد». 
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[992] مسألة: يحكم في البلوغ بالإنبات» وقال أبو حنيفة لا يعتبر به 
أضلا»:.ؤقال. الشاقعى يعتير به-.فى الكقارء. وفى المسلمين له قولآن» قدليلنا 
حديث سعد قال: حكمتي رسول الله كه في بني 'قريظة فكتا تكشف عن 
مؤتزرهم» فمن أنبت منهم قتلناه ومن لم ينبت جعلناه في الذراري» 
وقال يكِِ: «ما فعلت؟» فأخبرته» فقال: «حكمت بحكم الله عرّ وجلّ)'. 
وروي: «الجزية على من جرت عليه الموسى»© . 


(1) لم أقف على هذا الحديث من رواية سعد ولا يمكن أن يكون من روايته» لأنه توفي 
بعد أن قُرغْ من قتل من حكمه رسول الله كل فيهم. 
كما لم أقف على ألفاظه ومعناه من رواية واحدة. والقصّة وردت في كتب السئة في 
عذة روايات ومن عدة رواة. فقد أخرج القصّة البخاري في المغازي» باب مرجع 
النبيء ككهِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» ومسلم في الجهاد والسيرء باب 
جواز قتال من نقض العهد. عن أبي سعيد الخدري. قال: نزل أهل قريظة على حكم 
سعد بن معاذء فأرسل النبي ككهْ إلى سعد... فقال سعد: تقتل مقاتلتهم وتسبي 
ذراريهم. قال رسول الله كَللْةِ: «قضيت بحكم الله» وربما قال: البحكم الملك؛). 
وأخرجها أيضاً أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصيب الحدّ والترمذي في السيرء 
باب ما جاء في النزول على الحكمء عن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني 
قريظة» فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل»ء فكشفوا عانتي 
فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. وللقصة روايات أخرى في كتب السئّة. 

(2) لم أقف عليه مرفوعاً إلى النبي يَكِِ. وأخرجه البيهقي في الجزية» باب الزيادة على 
الدينار بالصلح» وعبدالرزاق في أهل الكتاب» باب الجزية» موقوفاً على عمرء من 
رواية أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر كتب إلى عماله أن لا يضربوا الجزية على - 


551 


[993] فصل: ودليلنا على الشافعىء أن كل ما جاز أن يكون بلوغاً 
أ تذلالة على التلوة فين العاف جان أن يكوة كذالك على «الممن .- أصدله 
السنّ والبلوغ بالاحتلام» ولأنّ دلالتنا على ذلك ليست لمعنى يرجع إلى 
الدذين وإِنّما هو لمعنى يتعلق بالعادات. وهذا يستوي فيه المسلم والكافرء 
ولأنّ كل شخص ثبت بلوغه بالإحتلام جاز أن يثبت بالإنبات» أصله الكافر» 
ولأنّ قبول الشهادة وغير ذلك من حقوق البلوغ وأحكامه. فجاز أن يثبت 
بالإنبات. أصله أخذ الجزية من الكافر. 


[994] مسألة: ليس في السنّ المعتبرة في البلوغ حدّ إلا أن أصحابنا 
قالوا سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة» وقال الشافعي حذه خمس عشرة 
سنة» وذكره بعض أصحابنا عن ابن وهبء ودليلنا قوله عر وجل: 9وَإِذَا 
بَلَغْ الأطمَالَ مِنْكُمْ الحلمِ74) وقال كلِ: «رفع القلم عن كك فنك 
الصبيَّ حتى يحتلم» ولأنّ من جعل خمس عشرة حدّ البلوغ لا يخلو أن 
يكون تعلقاً بأكثر ما في العدد أو تعلّقاً بوجود ذلك في العادة وكل ذلك 
باطل . 


[995] مسألة: إيناس الرشد في الغلام هو إصلاح ماله وتأتيه للثمرة 
ومصلضتة» :وأن لا يكون دوا ال 03 ساعن عبالفة فى اين ول 
فسقهء فإذا بلغ على هذه الصفة سلّم إليه ماله وإن كان فاسقاء وقال 
الشافعي لا يسلّم إليه ماله إلا أن يكون مصلحا لماله غير فاسق في دينه. 
فدليلنا أنْ الفسق في الدّين إذا لم يكن معه تبذير في المال لا يوجب 
السفه دليله إذا طرأ بعد البلوغ والعدالة» ولأنّه لو كان يوجب الحجر أو 
من شرط فكٌ ذلك الحجر لوجب أن يكون (واجباً لذلك وإن طرأ بعد 


- النساء ولا على الصبيان» وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من 
الرجال. 

(1) سورة النورء الآية 57. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 188. وفيه اللفظ المذكور. 

(3) «أن» مشطوب عليها في ب. 
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أن يكون)”'' موجباً لذلك. وإن طرأ بعد البلوغ كالتبذيرء ولأنَ كل ما طرأ 
على البالغ المصلح له لم© يوجب الحجر عليه فكذلك لا يوجب 


استدامته بعد البلوغ كسائر أفعاله. 


[996] مسألة: إذا بلغ الصبي وكا فيدر ايها لماله استديم الحجر 
عليه أبداً ما دام على ذلك» وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمساً وعشرين سنة 
سلّم إليه ماله وإن كان مبذّراً مضيّعاً فدليلنا قوله عرّ وجل: لفَإن آنَسْئم 
مِنْهُمْ رُشْداً فَاذقَمُوا إِلَيهِمْ أمْوَالَهُم©, فشرط في جواز الدّفع إليهم شرطين: 
البلوغ وإيناس الرشدء ومن كان مبذّراً مضيّعاً لم يؤنس منه الرشدء ولأنْ 
كل من لم يكن مصلحاً لماله» أو كان مبذّراً مضيّعاً له لم يجز دفعه إليه 
كالمجنون ومن لم يبلغ خمساً وعشرين سنة. 

[997]:متالة لذ يكفاة الجن عن الضهيرة وإن تحن 
تتزوج» ويدخل بها زوجهاء وتكون حافظة لمالهاء وقال أبو حنيفة والشافعي 
ينفك الحجر بنفس البلوغ من غير حاجة إلى تزويج» فدليلنا أن كل حال 
جاز للأب إنكاحها بغير إذنهاء كان الحجر على المال مستداماً فيها 
كالصغيرة. ولأنَّ البنت لا تخبر مصلحتها ولا تعرف المعاملات» ولا تخبر 
معانيها ومصالح المال بنفس البلوغ دون التزويج» لأنّها إذا زوجت ودخل 
بها عرفت حيعذ الأمور: وخبرتها:فحيطد ينفلك الحجرعتها 

[998] مسألة: يبتدّأ الحجر على البالغ إذا كان مبذّراً لماله مضيّعاً له 
وقال أبو حنيفة لا يحجر على البالغ ابتداء» فدليلنا قوله عر وجل: إن 
كَانَ الذي عَلَيِهِ الحَقُ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أو لآ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ مَلْيِْلِلَ وليه 


(1) ما بين قوسين مثبت في أ و ب. وفي ب وضع بين قوسين وكتب في الطرة: لعل في 
الكلام تكريراً أو تحريفاًء فالوجه حذف ما بين الهلالين. 

20( في ب «لا1. 

(3) سورة النساءء الآية 6. 

4( سقط من ب «وإن بلغت». 
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بالعذل4”'»: فأئبت الولاية على السفيهء وذلك يفيد ثبوت الحجر عليه؛ 
وخلايك حبان بن عنقز © سأل أهله 'الحجر عليه: فلم يتكر كله ذلك 27 
ولأنْ عليًا رام الحجر على عبدالله بن جعفر وسأل عثمان ذلك فلم ينكر 
غليه وقالة عند اعد على ,رجز حفر يك الب ”كن بوزتنا ‏ أر[ف 311 حول 
الزبير معه في الشركة تنفي أن يظنْ به إضاعة المال» ولم يعرف من أحد 
إنكار ذلك؛» ولأنَ كل معنى لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه وأوجب بقاء 
الحجر عليهء فإذا حدث بعد البلوغ ابتدىء عليه به الحجر كالجنون. 


[999] مسألة: لا يجوز للمرأة التصرّف فى أكثر من ثلث مالها لغير 
معاوضة إلا بإذن زوجهاء وقال أبو حنيفة والشافعي لها أن تتصرّف فيه بالهبة 
والصدقة من غير اعتبار بإذنه» فدليلنا قوله يكلِةِ: «لا يحلّ لأمرأة ملك 
زوجها بضعها أن تتصرّف في مالها إلا بإذنه”©» وقوله: «تنكح المرأة لدينها 


(1) سورة البقرةء الآية 281. 

(2) في أو ب «حيان» والصواب ما أثبتناه. وهو حبّان بن منقذ بن عمرو بن عطية 
الأنصاري الخزرجي المازني» شهد أحداً وما بعدهاء وكان يخدع في البيوع. توفي في 
خلافة عثمان». رضي الله عنهما. وقيل إن الذي كان يخدع في البيوع هو منقذ بن 
عمرو. (الإصابة: 2302/1 أسد الغابة: 1/ 365» عارضة الأحوذي: 8/6). 

(3) وحديث طلب الحجر عليه ورد اسم الرجل فيه مبهماء في السنن الأربعة» وقد أخرجه 
أبو داود في البيوع» باب في الرجل يقول في الببع: لا خلابة» والترمذي في البيوع» 
باب ما جاء فيمن يخدع في البيع» والنسائي ف في البيوع» باب الخديعة في العيم . وابن 
ماجه في الأحكامء ياب الحصر علي من بعد شالف عن أنس» وفيه أن رجلاً على 
عهد رسول الله كه كان يبتاع» وفي عقدته ضعف». فأتى أهله نبي الله كله فقالوا: يا 
نبي الله احجر على فلان... فقال رسول الله كلِ: «إن كنت غير تارك البيع فقل: 
هاءء وهاءء ولا خلابة». 

(4) أخرجه البيهقي في الحجرء باب الحجر على البالغين بالسفه. 

(5) فى ب «فى1. ١‏ 

(6) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء والنسائي في 
الزكاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء وابن ماجه في الهبات. باب عطية المرأة 
بغير إذن زوجهاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن رسول الله يكل قال: ” 
يجوز لأمرأة عطية إلا بإذن زوجها» وفي رواية: «لا يجوز لأمرأة أمر في مالها إذا 
ملك زوجها عصمتها». 
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ومالها وجمالها»”!» وذلك يوجب تعلق حقٌ الزوج بمالهاء ولأنْ في تبقية' 
مالها حقوقاً للزوج؛ لأنّ العادة جارية بأنَ الزوج قد ينبسط في مال زوجته 
وجهازها وينتفع بهء» وكذلك يجب عليها عند التجهيز لهء وله في ذلك 
جمال ومنفعة» وعليه يدخل في العرف. ويبيّن ذلك أنْ صداق المثل يقل 
ويكثر لقلّة مالها وكثرتهء وفي إتلافه إسقاط حقّ الزوج منه فلم يجز. ش 
[1000] مسألة: طلاق المحجور عليه وخلعه ينفذء خلافاً لما يحكى 
عن أبن أبي ليلى وأبي يوسف؛ لأنّه مكلف فوجب أن ينفذ طلاقه كالرّشيدء 
ولأنَ منعه من التصرّف في ماله لا يمنع نفوذ طلاقه كالمفلس والعبد. 
2 


(1) أخرجه البخاري في النكاحء؛ باب الاكفاء في الدين» ومسلم في الرضاعء باب 
استحباب نكاح ذات الدين» عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «تنكح المرأة لأربع» 
لمالهاء ولحسيهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
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[1001] مسألة: الصلح جائز على الإنكارء خلافاً للشافعي؛ 
لقوله كلهِ: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم 
حلالاً»”! فعمّء ولأنها دعوى فجاز الصلح معها ما لم يحكم ببطلانهاء 
أصله الإقرارء ولأنّ كل صلح جاز مع الإقرار جاز مع الإنكارء 00 إذا 
قامت به البيّنة» ولأنّ أفتداء اليمين جائز :العا روى عن اعقنان © 
000 أنهما بذلا مالا في دفع اليمين عنهماء ولأنّْ اليمين الثابتة 0 
حقّ ثابت» لسقوطه تأثير فى إسقاط المال» فجاز أن يؤخذ عنه المال على 
وجه الصلحء أصله القود في دم العمد. 


[1002] مسألة: يجوز إخراج الروشن إذا لم يستضرٌ الغير به» وقال 
أبو حنيفة لا يجوزء فدليلنا أنّه استرفاق لا يستضرٌ غيره به فى هواء غير 


مملوك. فلم يمنع منه كالجلوس في الطريق وقعوده في ساحته للبيع . 


(1) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب في الصلحء والترمذي في الأحكامء باب ما ذكر 
عن رسول الله يك في الصلح بين الناس» وابن ماجه في الأحكامء باب الصلح.» عن 
عمرو بن عوف المزني» وعن أبي هريرة» بهذا اللفظ. 

(2) أخرج البيهقي عن الشافعي أنه قال: بلغني أن عثمان رضي الله عنه ردّت عليه اليمين 
على المتبرء فاتقاها وافتدى منهاء وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه. 
أخرجه في الشهادات» باب تأكيد اليمين بالمكان. 

(3) أخرجه البيهقي في آداب القاضي» باب من أعطى الرشوة ليدفع بها عن نفسهء عن 
القاسم تن عبدالرحمن عن أبن مسعودء أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق 
به فأعطى دينارين حتى خلى سبيله . 
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[1003] مسألة: إذا تنازعا جداراً بين دارين» ولأحدهما فيه تأثير يشهد 
العرف بأنّه يفعله المالك» حكم له به وذلك كتعاقد القمط والربط ووجوه 
الآجر وغيره» وقال الشافعي لا يحكم به ويكون بينهماء فدليلنا قوله تعالى: 
لوَآَمُرْ بالعُزْفِ»”7» وروي أنّ رجلين تنازعا جداراً فحكم به يَكِِ لمن إليه 
معاقد القمط©» ولأنّ العرف والعادة أصلان يرجع إليهما في التنازع» إذا لم 
يكن أصل يرجع إليه سواهماء» كالتقد والسير والحمولة» فكذلك في مسألتنا 
إذا كان العرف جارياً بأنّ هذه الأشياء يفعلها المالك في ملكه حكم به لمن 
يشهد له العرف. 


[1004] مسألة: إذا تنازعا جداراًء» لأحدهما عليه خشبء والآخر لا 
شيء له عليه يجري مجراه حكم به لصاحب الخشب قليلاً كان أو كثيراًء 
وقال أبو حنيفة إذا كان عدّة جذوع حكم له به» وإن كان الجذع والاثنان» 
فلاء وقال. الشافعي لا يحكم به لصاحب الخشبء فدليلنا على الشافعي قوله 
تمالى ‏ طوَائُن بالموْفٍ4"والعر ف .جار بان الإنسنات إذا كان له على بحائط 
خشب وجذوع فإنّه وضعه .على سطحهء لأنّ غالب تصرّف الئاس أن يكون 
في أملاكهم» ولأنّ وضع الجذوع على الحائط يدٌ وتصرّف فوجب أن يقدم 
به دعوى مذعى الحائطء كما لو تنازعا داراً فيج يِل انخدفنا 4 ولأنهما لو 
تنازعا عرصة لأحدهما فيها حائطء لحكم بها لصاحب الحائط» ولا فرق 
بين. ذلك وبين الجذوع . 


[1005] مسألة: إذا أراد أن يجعل جذوعه على جدار لغيره أو مشترك 
بينه وبين غيرهء لم يكن له ذلك في الحكم إلا برضا الشّريك أو الأجنبي» 
خلافاً لأحد قولي الشافعي إن له ذلك» ولأحمد في قوله يقضى بذلك على 


(1) سورة الأعراف» الآية 199. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وبمعناه أخرجه ابن ماجه في الأحكام». باب الرجلان يدعيان 
في خصء عن نمران بن جارية أن قوماً اختصموا إلى النبي كك في خصٌ كان بينهم» 
فبعث حذيفة يقضي بينهم» فقضى للذين يليهم القمطء فلما رجع إلى النبي كَل أخبره 


فقال: الأصبت وأحسنت». 
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الجار؛ لأن”1' الحائط له ملكء. فلم يكن عليه بذله لغيره ليتصرّف فيهء كما 
لو أراد أن يفتح فيه بَاباًّ» ولأنّه ارتفاق لصاحب الجذع فلم يملك ذلك في 
غير ملكه بغير إذنه» دليله إذا أراد أن يزرع في أرض غيره. 

[1006] مسألة: البيت إذا كان عليه علوٌ فتنازع السقف صاحب السّفل 
وصاحب العلوّء حكم به لصاحب السّفل» وقال الشافعي يكون بينهما؛ 
فدليلنا أنْ السقف محمول على ملك صاحب السفل غير متيقّن ملكه لغيره» 
وإذا تنازعا حكم به له أصله الحمل على دابة يدعيها مالكها وأجنبي» ولأنّ 
من باع بيتاً دخل .سقفه في البيع» فلولا أنّه منه لم يدخل فيه» كما لا تدخل 
الغرفة التى عليهء ولا البيت المجاور لهء ولأنّ العرف جار فى البيوت أن 
يكرة خطائها عليها: ستوفهاه «رلذلك مشت ينا فيجب: أن يتمكم بالعلك اعد 
التنازع بجميع ما يستوعبه الاسم. 

[1007] مسألة: الحائط بين شريكين إذا انهدم أو هدمء فطالب 
أحدهما بالبناء وأبى الآخرء ففيه روايتان: إحداهما أنّه يجبرء والأخرى أنه 
لا يجبرء وهو قول الشافعي . 

فوجه نفي الإجبار أنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق عليه 
وكذلك إذا كان مشتركاًء أصله إذا كان بينهما أرض فطالب الشريك 
بزراعتها . 

ووجه إثباته قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار»» ولأنَ الشريك 
لا ينتفي عنه الضرر ولا يصل إلى حقّه إلا ببناء الشريك معهء وفيه مصلحة 
لهما فوجب إجباره عليها. 

1 ع 


)1( في أو ب «ولأنَ» وصححت في طرة ب بحذف الواو. 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 850. 
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[1008] مسألة: إذا أحاله بحقّه على رجل له عليه دين وهو مليء في 
الظاهرء لا يعلم المحيل منه فلساً فإنّه يصير كالقابض» ولا يرجع على 
المحيل بحال؛» وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلساً أو 
جحد الحق وحلف ولم يكن للمجتال يثنة 4 نوزاة أبنو توسشفة؟ ومحمهد أو 
يحجر الحاكم عليه للفلس؛ ودليلنا قوله يكِ: «ومن أحيل على مليّ 
فليتبع»”' فأطلق ولم يقيّدء ولأنها حوالة برئت ذمّة المحيل بهاء فلم يجز له 
الرجوع على المحيل بهء أصله إذا لم يتغيّر حاله» ولا يلزم عليه الغرر لأن 
الذمّة لا تبرأ معهء ولأنْ عقد الحوالة إذا انبرم فإِنْ بقاءه يمنع رجوع المحتال 
على المحيل» أصله ما ذكرناه؛ وفي الغرر لم ينبرم» ولأنّ الحوالة سبب 
تسقط المطالبة بالدين وتبدله» فوجب أن يسقط به حقٌّ الرجوع كالقبض 
والإبراء» ولا يلزم عليه الغررء لأنَ المطالبة لا تسقط معهء ولأنْ الحوالة 
بمنزلة الإبراء والقبض» بدليل سقوط المطالبة بالدين معها وجواز التأخير 
فيهاء فكان اعتبار المحال عليه عيباً حادثاً بعد القبض فلم يرجع به. 


[1009] مسألة: وإذا أحاله على مفلس والمحال لا يعلم بفلسه كان له 


(1) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في مطل الغني أنه 
ظلم» عن ابن عمر أن النبي كله قال: «مطل الغني ظلمء وإذا أحلت على مليّ 
فأتبعه. . .» وأخرجه البخاري في الحوالات» باب إذا أحال على مليَء ومسلم في 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني» عن أبي هريرة» ولفظه عندهما: «مطل الغني ظلمء 
ومن أتبع على ملي فليتبع». 
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الرجوعء خلافاً للشافعي؛ لقوله كلِ: «من أحيل على مليّ فليتبع»” !2 فشرط 
ملاء المحال عليهء ولأنّْ البراءة كانت بشرط سلامة ذمّة المحال عليهء لأنْه 
على ذلك دخل فإذا لم توجد السلامة لم يوجد شرط البراءة» فكان الدين 
باقياً فى الذَّمَّة» ولأنّ المحتال دخل على ذمّة سليمة» فإذا خرجت معيبة كان 
له الرجوعء كما لو دفع الثمن في سلعة على أنْها سليمة فخرجت معيبة. 

[1010] مسألة: لا يجبر صاحب الحىّ على الرّضا بالحوالةء» خلافاً 
لداود؛ لأنْ حقّه تعلق بذمّة فلم يجبر على نقله إلى ذمّة أخرى بغير رضاهء 
أصله في المنافع إذا أستأجر منه كراء إلى بلد فلم يكن له أن يحيله على 
غيره ليستوفي الكراء مئه )2 ولأنّه بيع ملك. ولأنه تمليك ببدل لا يتعلق به 
حقٌّ الله تعالى فلم يجبر عليه المالك» أصله بيع الأعيان» ولأنّه حقّ واجب 
عليه فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا من له الحقّء أصله إذا تعلق 
بالعين فنقيس الذمة على العين. 

[1011]] مسألة: ورضا من يحال عليه غير معتبرء خلافاً لداود؛ لقوله 
عليه السلام : «من أحيل على مليّ 0 ولم يشترط رضاه» ولأنّ 
الحقّ هو للمالك». فله أن يملكه من شاء كسائر الحقوق. 


3 1 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1008. 


000 





[1012] مسألة: الضمان لا يبرىء ذمّة المضمون منهء خلافاً لأبن أبى 
لبلى :وداوة:؟: لقولة كله #نفين المؤمة مرتهنة ذيعه عن م اا 
وقوله لأبي قتادة: «الآن بردت عليه جلده»©» ولأنّه وثيقة بالحقّ كالرّهن 
والإشهاد. 


[1013] مسألة: من ضمن عن إنسان ديناً عليه أو حقًا يلزمه فعله 
بنفسهء فله الرجوع عليه سواء كان بإذنه أو بغير إذنه» وقال أبو حنيفة 
والشافعي إن كان بغير إذنه فهو متطوّع لا رجوع لهء ودليلنا أنه قضى عنه 
ديناً عليه كان يلزمه قضاؤه ويصح استنابته فيه معتقداً للرجوع به.ء فكان له 
الرجوع عليه به؛ أصله إذا كان برضاهء واعتباراً بالإمام إذا استأجر على 
السفيه أو على الممتنع من أداء الحقّء ولأنَ أبا حنيفة يوافقنا فيمن ضمن 


(1) أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء عن النبى يَلةٍ أنه قال: نفس المؤمن معلقةء 
زأحخ خاجه افن الصدفات: نات التسويه فى اديز تغيق أبن هزيره قال قال 
رسول الله يقِ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». ولم أقف عليه بلفظ 
(«مرتهنة) . 

(2) جزء من حديث فيه طول». وقد وردت هذه الجملة فى رواية أحمد فى مسنده: 3/ 
0ه والبيهقي في الضمانء باب لا ينقل الحق» وأبي داود الطياليسي في مسنده 
ص233 حديث رقم 1673 وعزاه الهيئمي في كتاب الجنائزء باب الصلاة على من 
عليه دين» للبزارء وهو عن جابر بن عبدالله. وفيه أن أبا قتادة تحمل دين الميت حتى 
صلَى عليه رسول الله كَل ثم لما أدّى عنه الدين قال له رسول الله ككلهُ: «الآن بردت 
غليه جلدمة: 
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عن غاصب عبداً غصبه بغير أمره وأدّى قيمته إلى مالك العبدء أنه يرجع 
على الغاصب بذلكء ولا فرق بين الغاصب وغيره. 

[1014] مسألة: يصح ضمان المجهول. خلافاً للشافعي؛ لقوله يله : 
«الزعيم غارم)”'» فعمّء ولأنّه معروف وإرفاق فجاز في المعلوم والمجهول. 
كالعتق والهبة. 

[1015] مسألة: يصمح ضمان الدين على الميّت سواء خلّف وفاء به أو 
لم يخلّف. خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا يلزم إذا لم يترك وفاء؛ لقوله: 
«الزعيم غارم)2) ولأنْ كل دين لو كان فيه وفاء صحّ ضمانهء فكذلك يصحٌ 
وإن لم يكن فيه وفاءء كدين الحيّ» عكسه الكتابة» ولأنَ الدين لا يسقط 
بالموت بدليل قوله كَلهِ: «نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه)0© 
وروي: ا 07 ولأنّه لو سقط بالموت عن ذمّة من هو عليه لرجع 
سقوطه عن ذمّة الضامن عنه حال حياتهء لأنها فرع لذمته فإذا ثبت أن الدين 
لا يسقط بالموت. ا ل ولأنه لو 
لم يصح ضمانه مع تعذّر” ' الوفاء لم يصح مع وجودهء كسائر ما لآ يصحّ 
ضمانه عكسه دين الحيّ . 

[1016] مسألة: تصحٌ كفالة الأبدان» خلافاً للشافعي؛ لقوله: «الزعيم 
غارم"© » ولم يفرّقء ولأنَّ من عليه الحىّ عليه أن يحضر أو يوكّل من 
يحضرء وإذا كان ذلك مستحقًا عليه صحّ أن يضمن عنهء ولأنها وثيقة 


(1) جزء من حديث أخرجه أبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية» والترمذي في 
البيوع» باب ما جاء في أنّ العارية مؤدّاة» وابن ماجه في الصدقات» باب الكفالة» عن 
أبى أمامة الباهلى» بهذا اللفظ . 

,2( سبق تخريجه ف المسألة السابقة . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1012. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1012. 

(5) فى أو ب "«تقدير4؛ وصححت فى طرة ب «تعذر). 

)6( سبق تخريجه في المسألة رقم 1014 

(7) في أ و ب «كذلك» وصححت في طرة ب «ذلك». 
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كحق”!' الرهن . 


[1017] مسألة: إذا مات المتكفّل بوجهه لم يلزم الكفيل شيءء خلافاً 
لبعض الشافعية؛ لأنّه لم يكن له منه تفريط في إحضاره ولا فيمن تكمّل به 
وموضوع الكفالة بالنفس الإحضارء ولا يضمن الحق إلا بتفريط . 

[1018] مسألة: تصحٌ الكفالة بالمحبوس والغائب» خلافاً لأبي حنيفة؛ - 
لأنّ كل وثيقة يتعلق قضاء الدين بها تصمٌ مع الإطلاق والحضورء 
فصحت” مع الغيبة والحبس كالرهن وضمان المال. 


[1019] مسألة: تصمٌ الشركة بالعروضء» كانت مما تعرف أعيانها أو 
لا تعرفء ويكون رأس المال قيمتهاء وقال الشافعى إِنْ عَقَّدَا الشركة على 
ألمانها جازوإذ سكنا تل فإن كانت مما ونير وعرف أغيانينا كالكنات 
وغيرها لم تصح. وإن كانت مما لا يتميّز كالحنطة والشعير والعسل 
صحت؛ ودليلنا قوله تعالى: <ِأَوْنُوا ِالعُقُودِ©2, ولأنها أعيان أموال فجاز 
الشركة فيها ون لم تسم أثمانهاء كالذي لا يتميّزء ولأنّ حقيقة الشركة أن 
جلك أحدهما الآخر نصف عرضه». وتحصل أيديهما عن جميع المال» 
وهذا موجود في مسألتنا كما لو صرّح بأن قال له بعتك نصف ثوبي بنصف 
ثوبك» أو إذا كان ممًّا لا يتميّز. 

[1020] مسألة: لا تصحّ الشركة إذا انفرد كلّ واحد بمال نفسه من 
غير أن يكون يد الآخر عليه حتى يكون أيديهما عليه» بأن يجعلاه ه في 
تابوتهما أو حانوتهماء أو على يد وكيلهماء ٠‏ فتصح حينئذ الشركة» وإن لم 
يخلطاهء وإن كانت أعيانه متميزة» وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان 
مال كل واحد منهما في يده إذا عيّنا المال وأحضراهء إلا أنّه متى هلك أحد 


(1) في أو ب «لحق» وصححت فى طرة ب «كحق». 
22( في أو ب «صحت» وصححت فى طرة ب «فصحت». 
(3) سورة المائدة» الآية 1. 
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المالين كان من ربّه إذا هلك قبل الخلط» وقال الشافعي لا تصحٌ الشركة إلا 
أن يخلطا رأس المال حتى لا يتميّز بعضه عن بعض . 

فدليلنا على أبي حنيفة أنْ الشركة تقتضي تساويهما في الإشتراك 
الخال وا اده العدهنا هوت زوز عليه ا الرجة عففة #الفر كنم نينا 
على ما كانا عليه من انفراد المالين» فلم يحصل منهما إلا القول» ومجرّد 
القول لا تأثير له» بدليل أنّهما لو تعاقدا الشركة على مال ولم يعيّناه لم 
تنعقدء ولأنّ كل واحد من المالين يتلف على ملك صاحبهء فلم يثبت به 
شركة» أصله سائر أمواله» عكسه إذا خلطاهء أو كانت أيديهما عليهء ولأنَ 
كلّ مال في يد صاحبه كالشّركة على الطعامء ولأنّهم وافقونا على أن 
الففراة لا ركون نيما ذلك بحت أن يكرت الريج» بعلة [أنه]''" إحد 
نوعي الشركة . 


[1021] فصل: ودليلنا على الشافعيء أن أيديهما ثابتة على المالين 
كما لو خلطاه. 


[1022] مسألة: شركة الأبدان جائزة في الجملة» خلافاً للشافعي؛ لأنَ 
المقصود من شركة المال هو العملء» بدليل أن نماء المال واستحقاق الربح 
يكون من العمل» وأنّهما لو شرطا العمل على أحدهما لم يجز وإن شرطا 
المال من أحدهما والعمل من الآخر لصح : وكان ذلك مضاربة» وإذا 
صحٌ هذا وجب متى اشتركا في عمل البدن أن يصحٌ لإيقاعهما العقد على 
المعنى الذي يقصد له وهو الأصل فيه» ولأنّ العمل أحد نوعي القراض 
فصحت الشركة به كالمال» ولأنَ كل ما جاز أن يستفاد به الربح في حق 
أحدهما جاز أن يشتركا عليه كالمال. 


[3م] مسألة: وتجوز الشركة في الاصطياد والاحتطاب». خلافاً لأبي 


)1( أضيفت في طرة ب 


02( في أو ب «لم يصح» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. والتصحيح موافق لما في 
المعونة 2/ 1148. 
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حنيفة ؛ لأنها شركة بدن في تكسّب مباح كالخياطة والقصارة» ولأنْ الحاجة 
فى التعاون إلى ذلك كالحاجة إليه فى سائر الصناعات. 


[1024]. مسألة: ومن شرط شركة الأبدان اتفاق الصنعة المشتركة فيهاء 
خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه اشتراك القصّار والدّباغ؛ لأنَْ أحدهما لا رفق 
له في شركة الاخرء ولا حاجة به إلى معاونته» ولا تعلق لكسبه في عمله. 
فلم يبق إلا قصدهما الغرر والقمارء ولأنّ كل واحد منهما يشارك الآخر 
فيما ينفرد بكسبه بمشاركة الآخر في مثل ذلك» فأشبه أن يقول انّجر في 
ماذلك الاك و انس اناا عالن للنسي »فنا رجت فللقه لفن وا ريت 

[1025] مسألة: شركة المفاوضة جائزة فى الجملةء خلافاً للشافعى؛ 
لأنه”؟؟ نوع شركة فيما يصلح انعقاد الشركة عليه بوجه ينفرد باسم» فوجب 
أن يكون منه الصحيح والفاسد كالضمان» والتقييد بشركة المفاوضة احترازاً 
من شركة الوجوه لأنّ شركة المفاوضة تتضمّن الوكالة والكفالة» وتعلق 
الوكالة بها كتعلقها بالضّمانء وإنّما تزيد بالكفالة» وذلك لا يمنع صحتها. 

10261 قيال :قفا “زليسن نقى “شترطها أن تكون:رؤوشن الأمواك 
فيها متساويةء خلافاً لأبى حنيفة» وكذلك ليس من شرطها ألا يبقى 
لاحتهما مان !إل ويلكل فى الشركةء خلافاً له؛ لأن00 كل شركة جازت 
مع تمائل رؤوس الأموال جازت مع اختلافها كالعنان» ولأنَّ عقد الشركة 
يقتضي بيع نصيب أحدهما بقسطه من نصيب الآخرء وتوكيل أحدهما الآخر 
في التصرّف». وذلك لا يفتقر إلى تساوي المالين. 

[1027] مسألة: شركة الوجوه باطلة» وصفتها أن يتّجرا بوجوههما 
ويشتريا في ذممهماء ويكون ما حصل من كسب بينهما وما حصل من 


)1( كذا في أو بء وفي طرة ب صححت (لأنها». 
(2) سقط من ب «مسألة». 
(3) في أو ب «ولأن» فحذفنا الواو. 
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ضمان عليهماء وقال أبو حنيفة تصحّ؛ فدليلنا أنها شركة بغير مال ولا 
صناعة فلم تصحٌء أصله إذا قال بعني عبدك وأنا شريكك في ثمنه. 

[1028] مسألة: الربح في الشركة يتقسّط على قدر رأس المال أو 
العمل» فإن تفاضلا في رأس المال وشرط التساوي في الربح» أو تساويا في 
رأس المال وشرط التفاضل في الربح لم يصحء وقال أبو حنيفة يصحح مع 
الشرطء فدليلنا أنّهما عقدا شركة فى مال أو عمل بينهماء فوجب أن يقسّط 
الربح بينهما على مقداره كما لو أطلقاء ولأنَ اشتراط العمل على أحدهما 
استئجار من الآخر له بفضل ربح ماله وذلك غررء ولأنْ من قولهم إنه إذا 
كان لأحدهم ألف والآخر ألفان» وشرط العمل على صاحب الألفين لم 
بعد وان قرط على #صباحي الآلف از كفول* الآن كل واعية درك 
العمل المستحق بحق الشركة بما بذل من فضل ربح مالهء كما لو شرط 
العمل على صاحب الألفين والربح بينهما نصفين» أو شرط أكثر الربح للذي 
لا يعمل وأقله للذي يعمل. 

[1029] مسألة: إذا اشتركا شركة فاسدة ثم تصرّفا وربحاء فإنَ الربح 
يقسَم على رأس المال ثم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة مثل عمله على 
ماله» وقال أبو حنيفة لا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة؛ فدليلنا أن عقد 
الشركة المبتغى منه الاشتراك في الربح الحادث فإذا وقع فاسداً وجب أن 
تتعحق العامل جره" عثل عله على عامل غيوها كالقزاضن. 

ع 2 2 


(1) في أو ب «الأجرة» وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الوكالة 





[1030] مسألة: تجوز وكالة الحاضرء والغائب» والرجلء والمرأق 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا تصمحٌ إلا أن يكون مريضاً أو امرأة غير متبرّزة؛ 
رضي الله عنهماء وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلىّ وما قضي له فلي © 
فلم يختلف عليه أحدء ولا أنكره» ولأن كلّ توكيل صم مع الغيبة صم مع 
الحضورء كتوكيل المريض والمرأة» ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه 
صحت مع عدم رضاهء كوكالة الغائب والمرأة التي ليست مبرزة» ولأنّه توكيل 
فيما يصلح التوكيل فيه» فجاز مع الغيبة والحضور كالتوكيل في الشراء والبيع . 

[1031] مسألة: يصمح التوكيل من غير حضور الخصم ويسمع اجاج 
البيّنة عليهماء وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن تتعلّق الخصومة بحاضرء بأن 
يدعي على جماعة فيحضر واحد ويغيب الباقون؛ فدليلنا على أن التوكيل في 
الخصومة يصحٌ في مجلس الحكم وإن لم يحضر الخصم.ء أنه توكيل على 


(1) أخرجه البيهقي في الوكالة» باب التوكيل في الخصومات» وابن أبي شيبة في البيوع 
والأقضية. باب في الوكالة في الخصومة» عن عبدالله بن جعفر أن علياً كان لاا يحضر 
الخصومة» وكان يقول: إن لها قحماً يحضرها الشيطان» فجعل خصومته إلى عقيل 
فلما كبر ورقٌ حوّلها إليّء فكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي» وما قضي على 
وكيلي فعليَ. لفظ ابن أبي شيبة. 
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استيفاء حق يصح التوكيل فيهء فلم يكن من شرطه حضور من يستوفى منه 
الحق» أصله إذا حضر واحد وغاب الباقون. ولأنّه استنابة فيما يصح النيابة 
فيه» فلم يفتقر إلى حضور الغير فيه كالوكيل في البيع والشراءء ودليلنا أن 
تثبيت الوكالة يصح من غير حضور الخصم.ء أن كل من لم يكن رضاه 
شرطاً في تثبيت الوكالة لم يكن حضوره شرطاًء أصله غير الخصمء ولأنّ 
تثبيت الوكالة لا يتعلق به حق الخصم ولا عليه فلم يفتقر إلى الحضور فيه 
له ل تعلق لق 


[1032] مسألة: يجوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة من غير 
حضور موكلهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا شخص 
فلم يفتقر إلى حضوره؛ أصله الطلاق» وإن شئت عللت الشخصء فقلت إن 
كل من لم يكن رضاه شرطاً في رفع عقد لم يكن حضوره شرطاً فيه أصله 
الزوجة في الطلاق» ولأنّه عقد جائز فكان لأحدهما فسخه من غير حضور 
صاحبه كالقراضء» ولأنّه أحد متعاقدي الوكالة فلم يقف فسخها من جهته 
على حضور الآخر كالموكل. 


[1033] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل على موكله لا عند حاكم ولا 
غيره» وقال أبو حنيفة يقبل إقراره عليه في مجلس الحكمء ولا يقبل في 
غيره» وقال أبو يوسف ومحمّد يقبل في مجلس الحكم وغيره؛ فدليلنا أن 
التوكيل في الخصومة إذا أطلق تضمّن المنع من الإقرارء لأنْ ذلك ينافي 
المقصود من التوكيلء لأنّه إذا قال له وكلتك على أن تخاصم عنّي فقد 
تضمّن ذلك طلب الحق وتحصيلهء وإثبات البيّنة به واستخراجه من يد 
الخصمء والإقرار نقيضه يسقط ذلك كله فكان مقتضى الوكالة مانعاً من 
وللقة بولانة إنقاط نوه لبج لذ للك "الوكلا (إمتقاطة بيه قح عر لين 
الحكم. فلم يملك إسقاطه به في مجلس الحكم أصله الأيراف ولأنّه وكيل 
أقرّ على موكله بالقبض فلم يقبل» أصله إذا نهاه عنهء [و]© لأنّه إقرار من 


(1) سقط من ب «بيه». 
3 ضيفت لزان في نطرة بن 
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وكيل على من وكله بقبض ما وكله فيه» فلم يقبل كما لو أقرّ في مجلس 
الحكم . 

[1034] مسألة: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة الموكل» 
خلافا لأبي حنيفة وأحد قولى الشافعى؛ لأنْ كلّ ما صحت النيابة فيه لغير 
الموكل صحّت مع غيبته» كالبيع واستيفاء الأموال وحقوقها. 

[1035] مسألة: يجوز للأب والوصي أن يستوفيا مال الصغير وأن يبيعا 
عليه من أنفسهما ما لم يحابياء وكذلك الوكيل يشتري ما وكل فى بيعه» 
وأجازه أبو حنيفة في الأب والجدّ والوصى ومنعه فى الوكيل» ومنعه 
الشافعي في الجميع إلا الأب والجدّ؛ فدليلنا في”21 الوصي والوكيل وأمين 
الحاكم» أن تصرّف الوصي بولاية فأشبه الأب والجدّء ولأنّه لما أقامه الأب 
مقام نفسه ملك أن يبيع من نفسه كالأب» ولأنّه متى باع من نفسه بزيادة 
على ما يباع به علم أنه أراد نفع اليتيم فنفذ تصرفه فيهء كما لو باعه من 
الجن ولأنّه يجوز له بيعه من الأجنبى بما لا زيادة فيه متيقّئة» فبيعه من 
نفسه بالزيادة المتيقّنة أولى» ولأنَ الغرض من البيت حصول الثمن لأعيان 
المشترين». بدليل. أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمّه جاز فإذا ثبت ذلك 
إلا ين تله نقدا لا تشاءء ينقد اليلد وقال أبو حنيفة يجوز له أن يبيع 
إلى أجل وبغير نقد البلد وبنقصان من ثمن المثل» ووافق في التوكيل في 
شراء عبد أنه لا يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمنه [ب]آما© لا يتغابن بمثله» 
ولا إلى أجلء فدليلنا على أنه لا يجوز فيه الغبن المتفاوت به© أنه توكيل 
في معاوضة فوجب أن يقتضي ثمن المثل أو ما قاربه» أصله التوكيل فى 
الشراء» ولأنَ كل جهة إذا ملك بها الشراء لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن 


)1( في أو ب «أن» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
2( في أو ب «ما» وفي طرة ب صححت «مما» وفى المعونة : 1239/2 (يما» . 
(3) ورد «التفاوت فيه في أ و بء وفي طرة ب (لعلها زائدة) . 
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المثل» فإذا ملك بها البيع لم يجز أن يبيع بأقل من ثمن المثل كالوصية» 
ولأنّ المحاباة فى معنى الهبة» بدليل اعتبارها أنّها إذا وقعت في المرض من 
القلثء وقد ثبت أن الوكيل لا يملك الهبة فلم يملك المحاباة؛ ودليلنا على : 
آله لا يبعوة إلى اجل أن الببع «المظلق :في الشريعة ايتعضي: النقفي ”© بدليل 
أن من قال لرجل بعتك هذا الثوب بدينار فقال: قبلت» اقتضى النقد بحق 
الإطلاق» فإذا كان الوكيل إِنّما أذن له في بيع مطلق فكأنه إِنّما أذن له على 
وجه المعقول منهء وهو التقدء فلم يجز بيعه على غيره؛ ودليلنا [على]© 
أنْ الإطلاق يقتضى نقد البلد أن الموكل لو باعه بنفسه بيعا مطلقا لاقتضى 
نقد البلدء مكلك إذا أذن الموكل فيه. 


[1037] مسألة: ومن له في ذمّة رجل دين» أو غيره عين من الأعيان 
في غير ذمتهء فجاءه من ادعى أنه وكيل صاحب الحق في تسليم ذلك الحق 
مله ولا بيّنة له فصدذقه الذي عليه الحق» فلا يجبر على تسليمه» وفصل 
أبو حنيفة بين العين وما في الذمّة» فقال يجبر على أن يعطيه ما في ذمته 
ولا يجبر على تسليم الأعيان» وقال أبو يوسف يجبر في الوصفين؛ فدليلنا 
أن كل من لم يبرأ بالدفع إليهء لم يجبر على تسليم الحقّ إليه كالأجنبي» 
ولأنه أقرّ على غيره بالتوكيل فلم يلزمه بحكم ذلك الإقرار تسليم ما في يديه 
إلى الوكيل كالأعيان. 

[1038] مسألة: توكيل المراهق لا أعرف نصًا فيهء وعندي أنّه لا 
يصحء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ كل من لم يصحٌ أن يوكلء» لم يصح أن 
يتوكل كالمجئون» ولأنه غير مكلف كالصغير والمجنون. 

[1039] مسألة: اختلف أصحابنا في الوكيل يعزله الموكل فيتصرف 
بعد عزله وقبل علمه بالعزل» فمنهم من يقول يبطل تصرّفه بعزله» علم أو 
لم يعلمء ومنهم من يقول لا يبطل إذا لم يعلمء وهو قول أهل العراق» 


(1) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «التقييد) . 
)2( أضيفت في طرة ب. 
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واختلف في ذلك قول الشافعى؛ فدليلنا [على]”؟' أنه لا ينفذ أنه عقد لا 
يفتقر إلى رضا شخصء فلم يفتقر إلى علمه بفسخه كالطلاق: ولآه سبب 
تنفسخ به الوكالة فلم يختلف فيه حكم العلم والجهل» أصله إذا وكله ببيع 
عبد فباعه الموكل قبل بيع الوكيل» ولأنّ بقاء الوكالة ليس فيه حق للوكيل» 
لأن للموكل عزله شاء أو أبى؛ فكان كالنكاح الذي ليس في إبقائه حق 
للزوجةء لأن للزوج رفعه بالطلاق الثلاث شاءت أو أبت» فلم يختلف في 
رفعه حكم العلم والجهل. 

[1040] مسألة: إذا وكّله في أن يبيع له سلعة بيعاً فاسداً كالرباء 
والغررء والخمرء والخنزيرء لم يصح ولم يملك الوكيل بذلك أن يبيعها بيعاً 
مها كذلك يجيء على المذهب» وهو قول الشافعي» وقال أنوا حديقة 
يجوز ذلك؛ فدليلنا أنه توكيل .لا يتضمن يبعا شرعياء فوجب أن لا يملك به 
الوكيل البيع؛ أصله إذا وكله في إجارة شيء فباعه فإنّه لا يملك بيعهء ولأنْ 
كلّ من لم يملك التصرّف على الوجه الذي أذن له فيه لم يملكه على غيره؛ 
أصله إذا وكله في أن يزوجه ذات محرمء ولأنْ الوكيل نائب عن الموكل 
فيما كان له أن يفعله. وقد ثبت أنْ الموكل لم يكن له ب كو ملعدد جما را 
فيهء فكان الوكيل بأنة لا دور له ذلك أولى. 

[1041] مسألة: إذا وكله في ابتياع شيء فأبتاعه له© على الصفة التي 
وكّله عليهاء فذكر أنّه ابتاعه لموكله» فإنَ الملك ينتقل إلى الموكل دون 
الوكيل؛ وقال أبو حنيفة ينتقل أوّلاً إلى الوكيل ثم إلى الموكل؛ فدليلنا هو 
أنه توكيل في معاوضة فإذا صم العقد الموكل لم ينتقل إلى ملك الوكيل 
كالتوكيل في التكاح» ولأنّه مبتاع لغيرهء فإذا لزم الابتياع الغير لم ينتقل إليه 
كالحاكم إذا ابتاع لليتيم . 

3 3 


)1( أضيفت في طرة ب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الإقرار 





[1042] مسألة: إقرار المراهق لا يصحٌء وقال أبو حنيفة إذا أذن وليه 
في التجارة صمّ؛ فدليلنا أنه غير مكلف فلم يصحٌ إقراره كالصغير. 

[1043] مسألة: إذا أقرّ بمال ولم يذكر مبلغهء فاختلف أصحابنا فيه 
[على أقوال: أحدها أنه يرجع في تفسيره إليه فإذا فسّر شيئاً]”'' قبل منهء 
قلّ أو كثرء ولو قيراطاً أو حبّة» قاله الشيخ أبو بكرء وهو قول الشافعي» 
والآخر أنّه يلزمه أقلّ نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهمء وهو قول 
ابن الموازء والآخر أنه يلزمه أقل ما يستباح به البضع والقطع. 

فوجه الأوّل أنه لفظ مجملء فإذا لم يكن له تقدير في عرف اللغة 
والشرع رجع في تفسيره إليهء كما لو قال له عندي شيء أو حق. 

ووجه الثاني أن المال له تقدير في اللّغة والشريعة» أمّا في اللّغة فَإنْهم 
لا يعقلون من قولهم: فلان من أرباب المالء أنّه يملك دانقاً أو درهماء 
وإِنّما يعقلون زيادة على ذلك بيّنة» وأما الشرع فقد ثبت أنْ التصاب مال» 
لقوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتى يحول عاك ال فلم يثبت 
لما دونه هذا الاسم يوجب صرف الكلام إليه. 


(1) أضيفت هذه الجملة في طرة بء وهي تتفق مع ما في المعونة: 2/ 1245. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 526. 
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ووجه: الثالث آثه إذا فيت التقدير يما ذكرتاة.وكان المال اشما لمقدار 

من الكثرة يزيد على القليل النزر كان أقل تقدير يمكن حمله على ما ذكرناه 
لقوله تعالى: هأَنْ تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكَْ4”'. وقد ثبت أنّ أوَل المهور ربع 
دينار » وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يلِِ لا يقطع في التّافه 
وكان يقطع في ربع 9 

[1044] مسألة: إذا قال له عليّ مال عظيم أو كثيرء اختلف أصحابنا 
ليدع لمتهع من رقو قو كإدراره حال فق اير جع :فى : لفسيره ه إليه» وهو قول 
الشيخ أي بكر ومنهم من يقول لا بذ من صفة زائدة» فاختلفواء فمنهم 
من يقول أُوّل نصاب من نصب الزكاةء» وهو قول أض حنيفة» وهو الذي 
اختاره شيخنا” رحمة الله عليه ومنهم من يقول زيادة على أقلّ مال ويرجع 
في تفسيره إليه.ء ويحتمل عندي أن يلزمه بقدر الدية. 


وجه”" القول أنه لا حدّ في ذلك» لالظ مجكل ترجت اند برجة 
في بيانه إليهء أصله قوله عليّ شيء أو حقّء ولأنّ ألفاظ صاحب الشرع 
المجملة لما وجب في الرجوع في تفسيرها إليه» كذلك الإقرار وكل مجمل 
تعلّق به حكمء ولأنَ العظيم لا حدّ له في اللّخة ولا في الشريعة» ولا 
العادة» فإذا لم يثبت يثبت تقد تقدير من أحد هذه الجهات وجب الرجوع فيه إلى 
ال كه لو مال الم خل مان مطلوع ال كرهي بن 


(1) سورة النساءء الآية 24. 

(2) لم أقف عليه حديثاً ولا أثراً. 

(3) لم أقف عليه بهذا السياق» وجملة «لا يقطع في التافه». أخرجه عبدالرزاق في اللقطةء 
باب في كم تقطع يد السارق» وابن أبي شيبة في الحدودء باب من قال لا تقطع في 
أقل من عشرة دراهم» عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي يك في الشيء 
التافه. والجزء الثاني أخرجه البخاري في الحدودء باب في كم يقطع. ومسلم في 
الحدودء باب حذ السرقة ونصابهاء عن عائشة عن النبي كلهِ قال: «تقطع اليد في ربع 
دينار) . 

(4) في طرة ب بخط الناسخ: هو أبو الحسن بن القصار. 

(5) في أ «وهوا. 
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ووجه إثبات التقدير أنْ وصفه بالعظيم والكثير يقتضي زيادة صفة على 
إطلاق الاسمء كما أن قولهم رجل طويل وقصير يقتضي إئبات”'' صفات 
زائدة على مطلق الاسمء وإذا قلنا إِنّه يلزمه ما يلزمه بقوله مال فقط ألغينا 
الصفة. ولا سبيل إلى ذلكء ولأنْ القيراط والحبّة لا يصفها أحد في لغة 
ولا شرع الدغطم ولا كين كله بزع يلق الحكريه ولتت الل 
علي مال حقير أو قليل أو نزرء ثم وصفه بالدانئق والقيراط لقبل ذلك منهء 
وذلك يقتضي أن يكون وصفه بالعظيم والكثير بخلاف وصفه بالنزارة والقلة. 

فإذا ثبت اعتبار التقديرء فوجه القول بالنصاب أنه أقل”” ما يسمى به 
مال في الشرع فوجب اعتباره. 


ووجه القول إِنّه يرجع في تفسيرها له غاية»: وقد ثبت وجوب زيادة 
على مطلق الاسم ولم يثبت تقدير فيه فوجب الرجوع إليه في تقديره. 

ووجه ما ذكرته من اعتبار الديّة أنْ وصفه بالعظيم يقتضي المبالغة فيه 
فوجب أن يطلب له من التقدير أعلى ما في بابهء لأنْ ذلك عظيم من وجه 
وقليل من وجهء والوصف له بالعظيم يقتضي تخصيصه بهذا المعنى وانتفاء 
غيره عنهء والله أعلم . 

[1045] مسألة: إذا قال له علي دراهم أو قال دنانيرء لزمه ثلاثة 
دراهمء وهذا مبنيّ على أقل الجمع. فعند مالك أنه ثلاثة.» وقال عبدالملك 
أقلّه اثنان» فيجب على قوله أنه لزمه درهمان» والكلام في هذا هو الكلام 
في أصول الفقه. إلا أنَا نذكر جملا منه. 


فدليلنا على [أنْ أقل الجمع ثلاثة] © أن أهل العربية قسَّموا الكلام إلى 


(1) سقط من ب (إثيات». 

(2) في أ و ب «أؤْل» ولعله تصحيف» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1247/2. 

(3) كذا في أء وفي ب «تفسير ما له4. 

(4) في أ و ب «فدليلنا على أن أهل العربية...»» وفي طرة ب: (إمَا أن تحذف «على؛ 
وإمًا أن يكون في الكلام نقص حاصله: دليلنا على أن أقل الجمع ثلاثة)؛ والسياق 
يقتضي إثبات هذه الزيادة» لأن الاستدلال هو لقول مالك. 
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توحيد وتثنية وجمعء فيجب انفراد كل واحد من هذه الأقسام , بمعناه» وأن 
لا يبحكم لأحددما بما يبحكم به لاخر إل مجاذًء تكما لا جوز أن يقال 
إِنْ التوحيد معقول من إطلاق لفظ الجمعء » كذلك في التثنية» لأنْ في ذلك 
إبطال التقسيمء ولأن الأصل في اختلاف التسمية”© والصيغة أنه لأختلاف ' 
معاني المسمّيات إلا أن يعلم بدليل أن المعنى واحدء ولأنْ العرف إذا أطلق 
القول بأن في الدّار رجالاء وأنّ بمكة ثيابء أنه أكثر من اثنين فوجب حمل 
الكلام على مفهوم إطلاقه. 


[1046] مسألة: إذا قال له عليّ ألف ودرهم لزمه درهمء ويرجع في 
بيان© جنس الألف إليهء فأي شيء فسّره به قبل منهء وكذلك ألف وثوب» 
أو وعبد» وما أشبه ذلك» لا بكرن الثانى فى تفسير الأوّل» وقال أبو حنيفة 
إن كان لد هو فين ا ان 30 أو دروك أو يباع عدّداً كان عطفه“ 
تفسير الأول وحمل على أنه من نوعه كقوله: ودرهم وجوزة ومأكول طعامء 
فإن كان مما لا يكال2 ولا يوزن ولا يعدٌ لم يحمل على أنه تفسير له؛ 
فدليلنا أن" العطف: كرن على '[ض 911 نمه كقولة مريت برسلا وثوراء 
ورأيت ثوراً وحماراء فلم يكن تفسير العطف دلالة على أن المعطوف عليه 
من جنسهء لإمكان أن يكون من غير جنسهء ولا ظاهر في ذلك فيصار”” 
إليه لأنّ كلّ عطف لزمه حقّ لم يكن لازماً بما بعده لم يكن تفسيراً لما 
تقدمهء أصله قوله: على ألف وثوبء. فإن شئت قلت كل لفظء وهو أولى 
من قولك كنّ عطفء لأنّه يستمر في الطرد والعكسء وهذا إذا قال ألف 


(1) في أو ب «التثنية؛ وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 

)2( فى 1 دنناتة: 1 

)03 فى أ «يوكل». 

)4( فى أوءت تعدضة وفى طرة ب صححت بما أثبتناه. 

)5( في أ «يوكل». ِ 

(6) في أو ب «على جنسه». وفي طرة ب (لعله سقطت كلمة: غير) والسياق يستدعي 
إضاقتها. ' 1 
7( في أ و ب «فصار) وصححت في ظرة ب بما أثبتناه. 
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درهم أو ألف ثوب لما كان قوله درهم وثوب لا يلزم به حقّ بنفسه كان 
تفسيراً لما تقدم. 


[1047] مسألة: استثناء الأكثر من الأقل يصمّء خلافاً لمن منعه؛ لأنَّ 
حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله» هكذا حده أهل 
العربية ولم يقصروا ذلك على أن يكون أقل مما بقي أو أكثرء ولأنْ الغرض 
بالاستثناء كأنّه استدراك للمتكلّم على نفسه فيما أطلقه من الصيغة العامة 
وذلك يستوي فيه القليل والكثيرء ولأنّه فى معنى التخصيصء لا فرق بينهما 
لانت الاتصال والالفضان وهنا جتان قن أنوما سان ما ليزه 
فى الصيغة العامّة وقد ثبت أنْ التخصيص يتناول الأكثر والأقلّ فكذلك 
الاستثناء» ولأن المخالف ليس يدّعي أن ذلك لا يتأتى» ولكن يقول إِنْه لم ' 
يوعحك فيا : وهذا القدر لا يضرّء لأنا لم نجدهم يستثنون من كل جنس 
وكل عددء ولكن لما عرفت أغراضهم في القدر الذي وجد من كلامهم 
علمنا أنّه لا فصل بين الجميع»ء وكذلك في الاستثناء لا فصل بين القليل 
والكثيرء ولا يلزم على هذا استثناء الكلّ كما لا يلزم في التخصيص لأنْ©6© 
ذلك يبطل معنى الاستثناء لأنه يتضمن إخراج البعض ولا يتضمن ذلك في 


الكل . 


[1048] مسألة: الاستثناء من غير الجنس جائز يتعلّق به الحكمء وقال 
أبو حنيفة يصمٌ إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعدّء كقوله: ألف درهم 
إل كرّ حنطة»ء وإلآ مائة جوزة» وما أشبه ذلك. ولا يصمٌ عنده فيما لا 
يكال ولا يوزن ولا يعدّء كقوله: ألف دينار إلا عبداًء أو ثوبأء وقال 
متحييك. ين الحسق وزفر لا يجوز الانتفناء من عدن السين. أصلة“فذليلنا 
اللغة واستعمال أهلها ذلك قال الله تعالى: #قَسَجَدَ المَلابِكَةُ كُلّهُمْ 


(1) في أو ب «يجمعان في أيهما بان ما لم؛ وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
2 في أو ب «ولأن» وصححت في طرة ب بحذف الواو. 


)3( في أ «يوكل». 
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جْمَعُونَ. إلا إِنلِيسَ1”4. فاستثناه وليس منهم. وقال تعالى: 9وَمَا كانَ 
لني أن يقل مؤي إلا خطأه2, فاستكناة مما ليس أله وذلك: لا يتعلق 
بما ليس له لا لفظاً ولا معنى, لأ الخطأ لا يدخل تحت ما للمكلف أن 


يفعله وليس لهء ونظير ذلك في القرآن كثيرء وقال النابغة*© : 


«وما بالربع من أحد إل الأواري)40 00 0 
وقال ا 
وبلدة تسن بها الححين إلا العيتعافيسير وإلا العيس 


والأوّل أقوى» وفائدة هذه المسألة إذا قال له: عليّ ألف درهم إلا 
ثوباء فإنّه يستثتى فيه ما أستثناه. 


[1049] مسألة: إذا قال له: عليّ ألف درهم في كيس أو ثوب أو 
منديل» أو تمر في جراب كان هذا إقراراً بما في الأوعية ولم يكن إقراراً 
بالأوعية» خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ قوله: في جراب» لا يتضمن أكثر من 
الألكبار عن بوهام الحرره اعقو به وحمل أن يكون الوفاء دلخلا اف 
الإقرار ويحتمل أن يكون خارجاً عنهء فلم يجز أن يحكم فيه بالشكُء ولا 
يلزم عليه عسل في زقء لأنّه لا يتصوّر انفراده عن وعاء فحكم بدخول 
وعائه في الإقرارء بخلاف مسألتنا. 


[1050] مسألة: إذا أقرّ لأجانب لا يتّهم بهم» أقرٌ لبعضهم في الصحّة 
ولبعضهم في المرض» وضاقت التركة عن استيفاء حقوقهم» فإنْهم يتساوون 


(1) سورة الحجرء الآيتان 30 31. 
(2) سورة النساءء الآية 91. 
(3) هو النابغة الذبيانى» انظر ديوانه ص 2 و3. 
(4) في طرة ب كتب: أول البيت وما بعده: 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها أعيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا أواريَ لااياماأبينها ولتؤي كالحيض بالمظلومة الجلد 
(5) هو جران العود. انظر معجم الشواهد النحوية ص 481. 
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فى المحاضّةء خلافاً لأبى حنيفة فى قوله يبدأ غرماء الصحّة؛ لأنّه دين ثبت 
فى المرض فوجب أن يساوي الدين الثابت فى الصحّةء دليله إذا ثبت بالبينة 
فى“ العوع 217 نتوين لى فيك اله فى الحسرضن الكتارك يتن كيك لكر 
فرصي إذا'نيت الإقران أن مشاركة ضاحف وفيت لوقن "ايعان الفيقةة 
أضله إذا .أقد.بوارت فى المزضن» ‏ ولآنة:فعتى'تبتابه الدذين'فئ. المرض 
فوجب أن يساوي ما ثبت به فى الصحّةء أصله البيّنة» ولأنّهما لو أستويا في 
ثبوت الدين عليه بإقراره» وجب أستواؤهما في التحاصٌ كما أستوت حال 
الإقرار لهما في صحّة أو مرض . 


[3] مسألة: الإقرار في المرض لوارث يثبت إذا كان لا يتّهم 
به» ولا يثبت إذا كان يتّهم به» ومنعه أبو حنيفة في الموضعين» 
والأصححّ عند أصحاب الشافعي ثبوته في الموضعين؛ فدليلنا على ثبوته 
مع أنتفاء التهمة أنه مكلف أقرٌ بما لا يتّهم عليه فقبل إقراره 
كالأجنبي» ولأنه ممّن يصمٌ منه الإقرار للأجنبي مع ارتفاع التهمة» فصحٌ 
إقراره للوارث مع ارتفاعها كما لو أقرّ في الصحّةء ولأنْ الثاس قد يكون 
بينهم وبين أقاربهم وورثتهم معاملات ومداينات» كما يكون بين الأجانب 
ولا يمكنهم فيها إقامة البينة للمشقة» فلو قلنا إِنْ الإقرار لهم في المرض 
لا يقبل لأشتدّ على الئاس طريق المخلّص من المظالم إلا بقطع 
معاملة الأقارب جملة أو بالإشهاد في كل وقتء. وكل ذلك موضوعء 
لما يلحق فيه [من]© مشقةء ولا يلزم على هذا أن يقال فيه تطريق إلى 
الوصية للوارث» لأنْ هناك ما يحسم معه هذا الباب وهو التهمة. 


(1) في ب وضعت جملة (إذا ثبت بالبينة في المرض» بين قوسين» وكتب في الطرة (لعل 
ما بين الهلالين زائد) والوجه عدم الزيادة» وانظر «الذخيرة»: 261/9. 

(2) كذا في أو بء وصححت في طرة ب «مثل». 

(3) في أ «لأله». ' 

(4) في ب «معاملات». 

(5) أضيف في طرة ب. 
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[1052] فصل : ودليلنا على منعه مع التهمةء خلافاً للشافعي؛ لأنَ 
الإقرار لأجنبية للزوم الدين لم يقر له فوجب ألا يثبت مع التهمة للمقرٌ 
كالشهادة» ولأنَّ المريض محجور عليه لأجل ورثته بدليل أنه ممنوع في 
مرضه من الهبة والصدقة» ومن الوصية بأكثر من الثلث. ولوارث» فلو أجزنا 
له إقراره مع التهمة لكان ذلك تطريقاً إلى فعل ما يمنع منه بالحجرء ولأن 
حال المرض حال لا يقصد الإنسان فيها قطيعة إلى تفضيل بعض ورثته على 
بعضء فإذا أقرّ له بمال على هذا الوجه كان ظاهر حاله تهمته أنه قصد 
تفضيله بالإقرار عوضاً عمًا لا يتوصّل إليه بوصيّته أو بهبته» وإذا كان ظاهر 
أمره تخصيصه بما يقوم مقام ما منع منه صار كالوصية التي ظاهرها التوصل 
إلى 'تفضيل, بإقامتها و ما ب بن تعظيلم بالعيرات» فإذا منع من تفضيله 
بأحد الآمرين وجب أن يمتنع بالآخر. 


[1053] مسألة: إذا أقرّ في المرض بقبض دينه ممّن لا يتهم بهء قبل 
إقراره» وبرىء من كان عليه الدين» سواء أدانه في المرض أو الصحّةء 
وقال أبو حنيفة يقبل إقراره [ب]ما كان له من دين في الصحّة ولا يقبل 
قبض ما أدانه فى المرض إلا ببيّنة؟ فدليلنا أنه إقرار من مكلف بقبض دينه 
ممّن لا يتهم به فيجب قبوله»ء أصله إذا أقرّ بقبض دين أدانه في الصححة 
[و]لأنه براءة للأباعد فأستوى فيه الصحّة والمرضء كما لو باع داراً في 
مرضه فأقرٌ بقبض ثمنهاء ووافقنا في إحدى روايتيه أنه يقبل منه ولكن يكون 
ف التلةة على إحاى” الزؤاش + والاحرى من رامن الهال- 


[1054] مسألة: إذا قال: لفلان على درهمء ثم قال: لفلان عليّ 
درهم بعد ذلكء لم يلزمه إلا درهم واحد بظاهر إقراره» إلا أن يقول أردت 


(1) في ب وضع فوق كلمة «لأجنبية» علامة * وفوق «له» علامة * وكتب في الطرة: 
كذا. 

(2) فى أ «أداله» وهو تصحيف. 

)3( في أو ب ماه وصححت فى طرة ب «بما». 

(4) أضيفت الواو في طرة ب. ْ 
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درهماً آخرء سواء كان في مجلس أو مجالسء في يوم أو أيام» وقال أبو 
حنيفة إن كان في مجلس واحد لم يلزمه إلا درهم واحدء وإن كان في 
مجلس آخرء أو يوم آخرء لزمه درهمان؛ فدليلنا أنّه أعاد الإقرار على جهته 
لفظاً ومعنى» فوجب أن لآ يلزمه بمجرّد الثاني حق آخرء دليله إذا كرّره في 
مجلس واحدء ولأنّه لو أعاد الإقرار في 96 الشهود لم يلزمه إلآ الذرهم 
الواحد كذلك في مجلس الحكم. 

[1055] مسألة: إذا قال: لفلان عليّ مائة درهم من ثمن شيء باعنيه 
ولم أقبضه ومنعني منهء وقبل المقرّ له إقراره بالمائة وأنكر أن يكون باعه 
شيئاء فالقول قوله أنه”!2 لم يبعه شيئاً ويحلف. فإذا حلف سقطت المائة عن 
المقرّء وسواء عيّن أو لم يعيّن» وقال أبو حنيفة: إن أقرٌ بالمائة وقال هي 
ثمن مبيع غير معيّن حلف المقرٌ له أنه لم يبعه شيئأ وكان على المقرٌ مائة» 
ووافقنا فيه إن كان في بيع معيّن؛ فدليلنا أنّه أقرٌ له بثمن مبيع لم يضمّه فإذا 
جحد المبيع لم يستحق الثمن المقرٌ له بهء أصله إذا أقرّ بثمن مبيع معيّن. 

[1056] مسألة: إذا شهد شاهد على رجل أنه أقرّ لزيد بألف. وشهد 
آخر أنّه أقرٌّ بألفين ولم ينسباها إلى جهة» أو نسباها إلى جهة واحدة أو 
نسبها أحدهما وأطلق الآخرء فإن الألف تثبت له بشهادتهما ويحلف على 
الألف الأخرى مع شاهده.ء وقال أبو حنيفة لا يثبت بهذه الشهادة شيء 
أصلاً؛ فدليلنا أن شهادتهما أتفقت على قدر من المال لفظاً ومعنى فوجب 
أن يحكم به أصله إذا شهد أحدهما أنّه أقرّ بألف وشهد الآخر أنه أقرّ بألف 
والقنة 'ولآن الساسة الكفى عتيد ما كني به الشاحر* الأول وزيادة 
فوجب أن يثبت الأوّل كما لو شهد أنّه أقرّ بألف وخمسمائة. 

[1057] مسألة: الخيار يثبت في الكفالة والضمان. خلافاً للشافعي. 


[1058] مسألة: إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث فإِنْ نسبه لا يثبت» 


1( في أو ب «أن» وصححت في طرة ب «أنّها. 
(2) سقط من أ «الشاهد». 
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ويشاركه فيما فى يده بإقراره فيأخذ ثلث ما معهء وقال الشافعي لا يشاركه 
صل وقال أضق حنيفة : يعطيه نصف ما فى يله. 

فدليلنا على الشافعى أنّ الميراث يتعلّق بالتركة فإذا أقرّ بعض الورثة 
هسه خا أن يلزمٍ في حصته بإقراره» أصله الدّين» ولأنَّ التّسب أحد 
الأسباب التي + يستحق بها اا فإذا أقر به اح ا جاز أن يثبت 

[1059] فصل : ودليلنا على أبي حنيفة أن إقرار المقرّ ليس بأقوى من 
كتياذة كتاهدنه ينحني المقة لد وقد أقيك أله الى كيين (لم7!؟ كإهداة سه 
لم يستحقّ على المقرّ إلا ثلث ما بيده فكان بأن لا يستحقّ زيادة على ذلك 
بالإقرار أولى» واعتباراً بإقراره بالدين والزوجية أنه لا يلزم للمقرّ إلا ما لو 
أقرّ باقى الورثة معه لزمه مع إقرارهم كذلك في مسألتنا. 

[1060] مسألة: إذا ترك ابْناً لا وارث له غيره» فأقرٌ بأخ لم يثبت 
نسبه وأعطاه نصف ما في يدهء وقال الشافعي يثبت نسبه؛ فدليلنا أنّه إقرار 
من ولد واحد فلم يثبت به نسب المقرٌ له» أصله إذا كانوا جماعة» ولأنَ 
الإقرار فى حقّ الغير ليس بأوكد من الشهادة» وشهادة الواحد غير مقبولة 
فيهء فالإقرار أولى. 

3 7 


(1) سقط من أ«له). 
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[1061] مسألة: سبيل العارية سبيل الرهن» يضمن منها ما يغاب 
كلوه 


فدليلنا أنّها قد أخذت شبهاً من الأمانة لأنْ المالك بذل للمستعير 
منفعتها من غير عوضء فكان كالعيد الموصى بخدمته» وأخذت 56 من 
المقموة لأثة: قيضها لمشفة انفيه ضار" امريد «فتجان أن تعلق يها السهات 
فوجب أن يكون حكمها متردّداً بين الأمرين» فإذا علم تلفها بغير تفريط منه 
مقط الضعاة: 


وعلى أبي حنيفة أنّ القبض لمنفعة القابض» فجاز أن يتعلّق بها 
الضمان كالقرض. 


وعلن القافس سا روس ١‏ االجنق على المستعين خبين* 7 ولكنه زات 
قبضه لمنفعة نفسهء فلم يضمن به مع عدم التعذي كالعبد الموصى بخدمتهء 
ولأنّها عين قبضت لاستيفاء منفعة تطوّع بها المالك» فلم يضمن مع عدم 
التعذي كالعيد الموصى بخدمته . 


(1) أخرجه الدارقطني في البيوع» والبيهقي في العارية» باب من قال: لا يغرمء عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي ككةِ قال: «ليس على المستودع غير 
المغلّ ضمانء ولا على المستعير غير المغل ضمان». 
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[1062] مسألة: إذا أعاره بقعة ليبنى فيها أو يغرس فقد لزمه بقبول 
المعار. ولبين 4 جوع فيه امل ]تفاع المعيب فإن وقت له مذة لزمه تركه 
إلى انقضائهاء وإن لم يؤقّت وأطلق له لزمه ترك مذة ينتفع في مثلهاء ٠»‏ وقال 
أبو حنيفة والشافعي له أن برجم في الموضعين؟ ؛ ودليلنا لور «يَا 
أَيْهَا الذِين آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ4”'' وقو له يكِ: «كلّ معروف صدقة»6© », ولأنَ 
المعير قد ملكه الانتفاع مذة معلومة» وصارت العين في يده بعقد مباح» فلم 
يكن له الرجوع فيها بغير اختيار المملك كالعبد الموصى بخدمته والعْمْرَى . 

[1063] مسألة: إذا غرس المستعير وبنى» ثم انقضت المدّة المؤقتة أو 
مذة ينتفع في مثلهاء فالمالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غرسه وبنائه» 
وإِنْ شاء أعطاه قيمته مقلوعاً إذا كان مما له قيمة بعد القلع.ء وسواء شرط ذلك 
فى العقد أو لم يشترطء وقال الشافعى إن لم يشترط فليس له مطالبته به؛ 
فداكليا اتددرة العارية مقكرلة بملكدة 5 أن يؤخذ بإزالته عنه. أصله إذا 
رد الدّار وفيها متاع» ولأنَ ما هو من موجب الشيء لا يحتاج إلى شرط»ء 
ومن ترقت العاررة أن يردٌ العارية فارغة ليتمكن المالك من الانتفاع» ولأنَ 
ذلك من معنى تبقية بعض العارية في يده. لأنَّ موضع الغراس لا يمكن 
المالك ليست بن ولا أن تعرفن فيه شيا ولا أن يزرعء ولا أن يبني» 
فصار كمن استعار متاعاً ثم رد بعضه وبقي البعض في يده فيلزمه رذه. 

[1064] مسألة: إذا أستعار دابة من رجل ثم ردّها إلى أصطبله ولم 
يدفعها إليه أو إلى من يجري مجراه من وكيل مفوّض إليه لم يسقط عنه 
الضمان» وقال محمد ابن الحسن يسقط عنه الضمان أستحساتاء فدليلنا أنْ 
الضّمان يسقط بالرد إلى يد صاحب العارية أو من يده كيده وردها إلى 
أصطبله لا2©0 يجري مجرى ردّها إلى :يده فكان كما لو أسلمها إلى أجنبي. 

2 3 


(1) سورة المائدة» الآية 1. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء البخاري في الأدب» باب كل معروف صدقة» ومسلم في الزكاةء 
باب كل نوع من المعروف صدقة.» عن جابر بن عبدالله وحذيقة بن اليمان. 

(3) سقط من أ «لا). 1 
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[1065] مسألة: إذا قبض وديعة ببيّنة فاذعى ردّها لم يقبل منه إلا 
بمتة. تلان لآ : يحنيفة والشافف + لاذه لها أشنهين عليه وترنق مه كلد 
أمننا .ف الحفظ :دوك الرة فإ اذعن ركع" نفك اذغ بززاديةانيما لمن م 
فيهء فلم يقبل منه إلا ببيّنة» ولأنّ هذا فائدة الإشهاد عليهء فإذا أزلناه لم 
يبق له فائدة» فإن قيل فائدته أن لا يمكنه جحد الوديعة قلنا دعوى ردّها 
بمنزلة جحدهاء فهو يتوضل إلى مراده. 


[1066] مسألة: إذا أنفق الوديعة ثم ردّ مثلها أو أخرجها لينفقها ثم 
ردّها فقد”!2 سقط الضمان عند مالك فيما له مثل» وقال أبو حنيفة إن ردّها 
بعينها لم يضمن فإن رد مثلها ضمنء» وقال عبدالملك والشافعي يضمن في 
الموضعين . 


فدليلنا أنّ الضمان يتعلّقُ عليه بالإنفاق والأخذء فإذا زال ذلك وجب 
أن يزول الضمان لزوال سببه الموجب لهء ولا يدخل عليه الإقرار بعد 


الجحود لأنّ فسقه قد ثبت فليس بموضع للحفظء وليس كذلك أحذّها 
ليردّها لأنه ليس بتعذ منه فيهاء لأنّ فيه تأويلاء وقد كانت الصحابة تتسلف 


)1( ف أ «فقط). 
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أموال الأيتام و وكذلك ليس يدخل عليه الغصبء لما ذكرناه. 


[1067] مسألة: ليس للمودع أن يسافر بالوديعة» فإن فعل ضمنء» 
وقال أبو حنيفة له ذلك إذا كان الطريق آمناً ولم ينهه صاحبها عن السفر 
بها. 

فدليلنا أن السفر لا يحفظ الوديعة إذا أودعت في البلد فضمنها كما لو 
تركها بموضع خراب لم تجر العادة بأن يحفظ في مثلهء ولأنَ ربّها إِنّما أذن 
له في حفظها في البلدء ولم يأذن له في إخراجها عنهء كما لو أذن له في 
حفظها تحت يده ولم يأذن له في إيداعها لغيره» فلما كان متى أودعها لغيره 
فينع بتعديه يخروعه 231 تحفظها على الركه الناذون: له فيه تكذلك 
إذا سافر به. ْ 


[1068] فصل : ليس للمودع إيداع الوديعة عند غيره من غير عذرء 
فإن فعل ضمنء» وقال أبو حنيفة إن أودعها عند من يلزمه نفقته لم يضمن؛ 
فدليلنا أنه أودعها من غير حاجة عند من لم يأتمنه المودع» كما لو أودعها 

[1069] مسألة: إذا أراد السفر فله إيداعها عند ثقة مرضي من أهل 
البلدء ولا ضمان عليهء قدر على الحاكم أو لم يقدر عليه» واختلف 
أصحاب الشافعي» فمنهم من يقول إن أودعها لغير الحاكم ضمنء فدليلنا 
أنه أودعها من الحاجة لثقة مرضي فأشبه إيداعها عند الحاكم»ء ولأنه أحد 
سببي حفظها فكان موكلا إلى اجتهاده» كالحرز. 


[(1070] مسألة : إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفهاء لزم المودع 


(1) أخرج عبدالرزاق في الزكاة» باب كيف يصنع بمال اليتيم» عن معمر قال: سئل 
الزهري عن مال اليتيم كيف يصنع؟ قال: كل ذلك كان يفعل منهم من كان يستسلفه 
فيحرزه من الهلاك» ومنهم من كان يقول: إنما هي وديعة... وأخرج البيهقي في 
الوصاياء باب ما يجوز للوصي أن يصنعه. عن أبن عمر أنه كانت تكون عنده أموال 
يتامى فيستسلفها ليحرزها من الهلاكء وهو يخرج زكاتها من أموالهم. 

(2) أضيفت في ط. 
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أن يعلفها أو يرفعها إلى الحاكم فيتداين على صاحبها في علف» أو يبيعها 
عليه إن كان قد غاب» فد كي وام ادها عل مضو وقال أبو حنيفة 
لا يلزمه علفها؛ فدليلنا أنْ المودع مأمور بحفظ الوديعة 00 
جرايعيا فيا يعلقياء نكان ذلك عليمه أله [تر] "١‏ أنه الو إرها ف كر 
. للزمه ردّها عن ذلك الموضعء وفي ترك علفها تلفها فكان ممنوعاً منه.. 

[1071] مسألة: إذا أمره©© صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل» ندفعها 
إليه بغير بيّنة» ضمن إن جحد المدفوع إليه ولم يقبل قوله في الدفعء خلافا 
لما يحكى عن أبي حنيفة والشافعي أنه يقبل قول المودّع؛ لأنّ المالك لم 
يأمره بإتلافها عليه» وفي دفعها إلى من أمر بدفعها إليه بغير بيّنة إتلافها على 
العالك» لاه قد يجحد فاو يمكق البالك. آن يلت عليه ينك: قلا .يقبن فرك 
الدافع» لأنّه ليس بأمين للمدفوع إليه» والأمين إِنْما يقبل قوله فيما بينه وبين 
من ائتمنه فكان مفرطاً بذلك. فلزمه الضمان بتعدّيه» ولأنّه أمين دفع ما 
ئتمن عليه إلى من أنئتمنه بغير بيّنة» فضمن مع الجحود كالوصي إذا دفع 
مال الأيتام إليهم بغير بينة فجحدواء أنّه يضمن لأنّه ليس بأمين لهم» وإنما 

[1072] مسألة: إذا أودعه وشرط الضمان لم يضمن» خلافاً للعنبري؛ 
لأنْ جعل ما أصله أمانة لا يصير مضموناً بالشرط كالشركة والوكالات. 

[1073] مسألة: إذا سرقت الوديعة لم يكن للمودع أن يخاصم السارق 
إل بتوكيل من المالك. هكذا يحكى على أصلناء وقال أبو حنيفة له ذلك؛ 
فدليلنا هو أن الخصومة فيها [للمالك]» والمودع ليس بمالك ولا مفوّض 
إليه» لأنَ الإيداع استحفاظ وائتمان» فلا يتضمّن الخصومة. 

3 2 


10( في أو ب (إلا أنه) وفي طرة ب عوض «ألا» ب«كمافء وما أضفناه أولى . 
هع في أو ب «أمر) وصححت في طرة ب «أمره». 
)003 أضيفت في طرة ب. 
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[105] سانة : الحروف والسبوان وك ا لا كال ول وروزة 
يضمن بقيمته» خلافاً لما يحكى عن عبدالله بن الحسن العنبري أنه يضمن 
بمئله من جنسه؛ لقوله ككهِ: «من أعتق شركا له في عبد قوّم عليه نصيب 
شريكه 70+ فالزهه «القيقة دون المثل »-ولأن العرضن مق 'عذة الأشباء الماتياء 
والعين لا تقوم مقام عين أخرى» وليس كذلك ما ةا ويوزنء لأنْ 
الغرض مثله دون أعيانه . 


[3] مسألة: إذا جنى على سلعة لرجل جناية أتلف عليه الغرض 
المقصود منهاء فصاحبها مخيّر إن شاء أخذها بما نقصء وإن شاء أخذ قيمة 
السلعة» سواء كانت حيواناً أو ثوباً أو غير ذلك» وسواء كان ذهاب غرضه 


(1) سقط من ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 

)2( في أ «يوكل». 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه البخاري في العتق» باب إذا أعتق 
عبداً بين اثنين» ومسلم في الأيمان» باب صحبة المماليك» ومالك في العتق والولاءء 
باب من أعتق شركاً له فى مملوك. عن ابن عمرء أن رسول الله كلِةٍ قال: «من أعتق 
شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قرّم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم. وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

4( في أ «يوكل». 
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0 جهة المشاهدة مثل أن يبتاع فرساً أو حماراً للركوب فيقطع يده أو 


من جهة العادة مثل أن يقطع ذنبه فلا يمكن من جهة العادة الانتفاع به في 
. الوجه المقصودء وقال أبو حنيفة في العبد والثوب إذا ذهب بأكثر منافعه مثل 
قولناء وإن ذهب النصف أو أقل لم يكن له إلا ما نقصء وقال الشافعي 
ليس له في كل ذلك إلا ما نقص» وتفرضها سفهاؤهم وممجانهم في ذنب 
حمار القاضي» وذنب حمار الشرطي» قصداً للهزل والتهاتر بالدين. 

فدليينا 0ز0 عيذ الجدا؟ قي37 انلق عن 'المالف اله "المتضيوةة 
من سلعته فلزمه قيمتها اعتباراً بإتلاف عينهاء لأنَ بقاء العين مع إتلاف 
الغرض المقصود منها ألا يقع في الانتفاع بها فيما يقصد منهاء فكان 
كإتلاف عينها . 

ودليلنا على أبي حنيفة اعتباراً بذهاب أكثر منافعها. 


[1076] مسألة: ولا تضمن الجنايات على البهائم بشيء يقدّر في 
قيمتهاء وقال أبو حنيفة في الحيوان المنتفع بظهره ولحمه كالبعير والبقرة 
والدابة إذا قلع عينها لزمه ربع قيمتها؛ فدليلنا أنها جناية على بهيمة فلم 
يضمن بذلك كقطع يدهاء ولأنّه حيوان لم يضمن أطرافه بمقدر كالشاة. 

[1077] مسألة: إذا قصد التمثيل بعبده عتق عليهء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي» لقوله كَل : «من مثّل بعبده عتق ع0 

[1078] مسألة: زيادة القيمة بزيادة البدن أو بتعليم صناعة؛ غير 


(1) في أو ب «مع» وصححت في طرة ب «من». 

(2) في أ و ب «أنهاه وصححت في طرة ب «أنه». 

(3) في أو ب «فهذا» وصححت في طرة ب «قد». 

(4) كذا في أو بء وصححت في طرة ب بما يلي: منها منع من الانتفاع . 

(5) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه الحاكم في المستدرك: 368/4» عن ابن عمر قال قال 
رسول الله يَلِيْهِ: «من مثل بعبده فهو حرّء وهو مولى الله ورسوله». وأصله في مسلمء 
في الأيمانء باب صحبة المماليك» عن ابن عمر قال قال رسول الله كلِ: «من لطم 
مملوكه أو ضربهء فكفارته عتقه). 
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مضمونة على الغاصبء. خلافاً للشافعى؛ لأنّْ الغاصب ضامن لقيمة الأمة 
يوم الغصب فما طرأ بعد ذلك على بدنها من نقصان أو زيادة فلا حكم له 
لأنّه طارىء على عَين”! مضمونة» ولأنّ رجوع العين المغصوبة إلى مالكها 
على صفتها التي غصبت عليه توجب سقوط الضمانء. أصله لو لم يزد 
عبدهء ولانها زيادة قيمة فلم يضمن على الغاصب أصله زيادة الأسواق. 


[1079] مسألة: بين أصحابنا في منافع الشيء المغصوب إذا استوفاه 
الغاصب بنفسه واغتلاله من الرباع والحيوان»ء خلاف كثير يذكر في مسائل 
الخلاف بين أصحابنا وننظر في هذا الموضع أنه لا يضمن أصلاًء خلافاً 
للشافعي؛ لقوله كَلةِ: «الخراج بالضمان»2 » فعمّ» ولأنّ الغاصب ضامن 
لقيمة الشيء المغصوب يوم الغصب يدل عليه أنه يضمنه بالتعدتي. وذلك 
نما حصل وقت الغصبء فإذا كان كذلك لم يكن لمنافعها حكم في 
الضَّمان لأنها تابعة للعين» ولأنَ الحكم إذا ثبت في الرقبة لم يكن في 
المنافع حكم وكانت تابعة له اعتباراً بمن تزوج أمة ثم أبتاعهاء والعقد 
ينفسخ لثبوت الحكم في الزقبة» ولأنّ منافع الحيوان لا تضمن بالخغصب» 
أصله منفعة الحرّ والحرّة» ولأنّ للأمة منفعة» من منفعة الاستخدام» ومنفعة 
البضع. والسيد يملك المعاوضة عليها جميعاء ثم إحدى المنفعتين وهي 
منفعة الاستمتاع لا تضمن بالغصب كذلك المنفعة الأخرى. 


[1080] مسألة: ولد المغصوبة الحادث بعد الغصب غير مضمون على 
الغاصب» وفي الحمل خلاف» وقال الشافعى كل ذلك مضمون؛ فدليلنا أن 
العضب لم يحاون الولق التحافك. تامه ولد المودوعة والحارية :رلته 'ثماء 
حادث كالسّمن. وقد دلّلنا عليه» ودليلنا على أنْ الحمل غير مضمون أنه 
نماء من جسمها بحال الغصب فلم يضمن على الغاصب كالسّمن. 


[1081] مسألة: إذا أكره حرّة على الزنا فعليه الحدّ والمهرء وقال أبو 


010 في أو ب «غير) وهو تصحيف» وصححت في طرة ب «عين». 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 901. 
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حنيفة لا مهر عليهء فنقول إِنّْها حرّة لم ترض ببذل بضعها بغير عوض 
5 0 97 3 : )201 
فوطئها من يحد في وطئها ويضمن الجناية عليها فلزمه المهر لهاء أصله 
إذا وطئها بشبهة» وفيه احتراز من الزانية ومن غيرها ومن الحربيّ والذميّ. 

[1082] مسألة: العقار يضمن بالغصبء خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنْ كل 
معنى يضمن به ما ينقل ويحوّل من الأعيان فإنّه يضمن به ما لا ينقل منها 
ولا يحوّل» كالقبض في البيع» ولأنّ العقار والنخل والشجر أعيان تضمن 
بالقبض في عقدء فوجب أن تضمن بالغصب كالذي يتأنّى بعلّة؛ ولأنّه سبب 
للفيوان نوست أن يفحمة ود الننار: كالاناكك: وان د "لطي نا 
ينقل ويحوّل موجوه”© في العقار فتعلق به الضمان. 


[1083] مسألة: إذا غصب ساحة فبنى عليها لزمه قلع البناء وردّهاء 
خلافا لان حيفة فى قوله له يلزن قلعن وعليه ييا لون 9 ويه 
اعلن اتنا لحرت حت كوقي و30 أ بولائها عي تعفييها لو أرافر ذه لكان 
لهء فإذا امتنع أجبر على ذلك؛. أصله إذا لم يبن عليهاء ولأنه شغل ملك 
الغير بملك له لا حرمة له غصباء فوجب أن يلزمه ردّهء أصله إذا غصب 
وها وبنى فيها. 

[1084] مسألة: إذا فتح قفصاً فيه طير فطار منه ضمنه» هاجه أو لم 
يهجهء طار عقيب الفتح أو بعد مهلة» وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه على 
كلّ وجهء وقال الشافعي إن لم يهجه فلا يضمن وإن هاجه"© ضمنء فدليلنا 
أنه سبب لإتلافه بدليل أن الطير كان لا يقدر على الخروج قبل الفتح فإذا 


(1) في أو ب «طريقه» وهو تحريف» وصححت في طرة ب «فلزمه». 

(2) فى أ ١حقه».‏ 

)3( في | (موجوده). 

(4) فى أ و ب «ولقوله» وفى طرة ب حذفت الواو. 

(5) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية» والترمذي في البيوع؛ باب 
العارية مؤدّاة» وابن ماجة فى الصدقات» باب العارية» عن سمرة» بهذا اللفظ . 

(6) في أو ب «هاج»ء وصححت في طرة ب «هاجه)». 
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فتح القفص صار له طريق إلى الخروج. فإذا طار فقد تلف على صاحبه 
بسببه فضمنه كحافر البئر يتلف فيها الإنسان. 

[1085] مسألة: إذا تعذّر على الغاصب رد المغصوب بإباق العبد 
توقووة الذانة «وعس ‏ ؤللمء ذو انكل المالاك؟ القينة انها تعس حلكا للمتصون 
منه”/"؛ ويصير الشيء المغصوب ملكاً للغاصب» فإذا وجد لم يكن للمالك 
رد القيمة وأخذهء وقال الشافعي يرد القيمة ويرتجع السلعة؛ فدليلنا أنْ القيمة 
بدل عن العين المغصوبة فإذا تعذر تسليمها كانت القيمة بدلا منهاء فوجب 
أن يملك كالئمن في المبيع» ولأنّ ضمان القيمة لو لم يكن سبباً للتمليك 
لأذى إلى اجتماع العوض والمعوض” في ملك واحد فيما يصمٌّ تمليكه 
لعقود المعاوضات. وذلك خلاف الأصول. 

[1086] مسألة: إذا أراق خمراً على ذمّى أو أتلف عليه خنزيراً على 
وجه التعدّي فعليه القيمة» خلافاً للشافعى؛ لأنه أتلفضة عله ما تقد نالة له 
ظلماء فرحث: أن يضم التةه" أصله إذا. أكلت عليه ها مضح فريك فى 
حقّ المسلمء ولأنَ حفظ ماله والكفٌ عن إتلافه عليه مستحق علينا 
كاستحقاقه في حفظ نفسهء فلما كانت نفسه مضمونة بالإتلاف فكذلك ماله. 

2 2 


)1( في أو ب «للغاصب منه) وصححت في طرة ب «للمغصوب منهة) . 
(2) فى أ «العوض». 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


كتاب اله ى 0 م 





[1087] مسألة: الشفعة بالجوار لا تستحق» خلافاً لأبى حنيفة؛ 
لقوله بكِ: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة”؟2 ففيه 
ثلاثة أدلّة: أحدها أنه أخبر عن محل الشفعة أنه فيما لم2 يقسمء فانتفى 
بذلك وجوبها في غيره» والثّاني دليل الخطاب وهو أنه لما علقها بغير 
المقسوم دل على أن المقسوم بخلافه» والثالث نضّه على سقوطها مع 
القسمةء ولأنّه ملك محوز بحدودء أصله إذا كان بينهما طريق نافذء ولأنّ 
كل شفعة تستحق بالشركة فإنّها تسقط مع القسمةء أصله الدار تكون بين 
ا فإن لكل واحد منهم الفح فيما يبيع عريك فإذا قسموها وجعل باب 
أحدهم في الوسطء. وباب كل واحد من الآخرين في الطرفء ثم باع 
صاحب الطرف» فإن الشفعة لصاحب الوسط ولا يكون لصاحب الطرف 
الآخر شفعة فيما يبيعه صاحب الآخرء وقد كان له شفعته في هذا المبيع 
قبل القسمة»ء وإنما سقطت بالقسمة. 


(1) أخرجه النسائي في البيوع» باب ذكر الشفعة وأحكامهاء عن أبي سلمة أن رسول الله كَل 
قال: «الشفعة في كل مالٍ لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة» 
وأخرجه مالك في الشفعة» باب ما تقع فيه الشفعة» والبخاري في الشفعة» باب الشفعة في 
ما لم يقسم. عن جابرء ولفظه عندهما: «قضى رسول الله يل بالشفعة فيما لم يقسم بين 
الشركاءء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه لفظ الموطأ. 

,22( في ب ١لا2.‏ 
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[1088] مسألة: اختلف عنه فى الثّمار فقال فيها الشفعة وقال لا شفعة 
فيهاء فدليلنا على إثبات الشفعة فيها أنّها معلّقة في الملك من غير صنعة 
آدمي بأصل تجب فيه الشفعة يخاف سوء المشارك”؟ فأشبه الفحل واليئر. 


[1089] مسألة: الشفعة على قدر الأنصباءء خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنّ 
الشلعة مح معاد تملك :فوسك أن كرة تعره باليتلك لاقن المادك 
أصله غلّة الدّار وكسب العبد. ولأنّ مرافق الأموال تتوزع على قدر مقادير 
أملاك الشركاء في القلّة والكثرة» كالربح في الثمار وأجرة المساكن» ولأنّ 
الشفعة مستحمقّة لإزالة الضرر المتأبّد. لولاها لم يكن إزالته لحق واجب وهو 
أن يطالب المشتري الشريك بالقسمة فيلزمه» فيدخل عليه الضرر من وجوه 
نقصان قيمة نصيبه إذا انفرد» واستئناف مرافق وزيادة مؤنة» فالضرر يدخل 
علي على معدي ملكه: :[و]©الآن الذان إذا: سيت قتطلك 7 مؤثة البقاء فى 
القسعة عدن قدو المللف لا غلن :قن الرؤوس ناذا كاذف السلسة شد 
لهذا لوحف أن مكحن تدر الك الأن هنا الضبوى ]ف رهد قو 
بحسب المال وكذلك إذا رفع . 


[1090] مسألة: طلب الشفعة ليس على الفورء وعنه فى انقطاعها 
للحاضر روايتان: إحداهما أنّه تنقطع بعد سنةء والأخرى أنها لا تنقطع إلا 
بأن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لهاء وقال أبو حنيفة إِنّه على 
الفور. وهو أظهر أقاويل الشافعي. فدليلنا قوله عليه السّلام: «الشفعة فيما 
لوا يقبا ولم يعلّقه بحدّء ولأنّ المطالبة حق للشفيع» والأصل أن كلّ 
من ثبت له حق فله أخذه. وله تركه أي وقت شاءء إلى أن يقوم دليل على 


(1) في أو ب «يخاف شراء المشاركة» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1268. 
(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) في أو ب «سقطت؛ وصححت في طرة ب بما أثبت. 

(4) في ب اليقسط». 1 

(5) في أو ب «وقع»؛ وصححت في طرة ب «رفع» وكذا هي في المعونة: 1270/2. 
(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 1087. 
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تعلق نوقية روث تمكزوعه هذا امل دينينا علنه هذا :البات» ولذ يسممر 
بأعيان المسائل» ولأنّه حقّ من جهة أستيفاء مال”/' لم يكن فيه تفريط ولا 
تذلينن 6 فلم تجب المطالبة فيه على الفورء أصله المطالبة بالديون» ولأنْ. 
على الشفيع إضراراً في المطالبة على الفورء لأنّه قد يعلم ببيع الشقص في 
فيجب له قيمة العمارة» ويتعذر على الشفيع قيمة الشقص في الوقت» 
والضرر غير جائز. 

[1091] مسألة: تستحقٌ الشّفعة في الجاع والإجارة والخلعء خلافا 
لأبي حنيفة؛ لقوله يكلهِ: «الشّريك شفيع)” وقوله: «الشّفعة فيما لم 
ان ولم يفرّق» ولأنّه نوع معاوضة يملك به ما يجب فيه الشفعة. 
فجاز أن تستحقٌ به الشفعة كالبيع. 


[1092] فصل: ويؤخذ الشقص بقيمته» خلافاً للشافعي في قوله مهر 
المثل؛ لأنّ ذلك يوجب تقويم البضع في حقوق الأجانب» ولأنّ في ذلك 
ضرراً على المرأة وعلى الشفيع» لأنّه قد تكون قيمته أضعاف مهر المثل» ‏ | 
بأن يكون الزوج قد سامح المرأة» وتقول لا أرضى ببَذل بضعي بمهر 200 
المثلء فإذا كلّفنا المرأة مهر المثل عوضاً منه أضررنا بهاء وكذلك عكسه 
في حق الشفيع فكانت القيمة أعدل. 

[1093] مسألة: إذا أخذ الشقص بالشفعة ثم خرج مستحمًا فالعهدة 
على المشتري» وقال ابن أبي ليلى: على البائع» وقال محمد بن الحسن: 
إذا كان الشفيع أخذ الشقص من البائع فعهدته عليه؛ ودليلنا أن الشفيع ملك 
الشقص عن المبتاع» فوجب أن يرجع عليه دون غيره كالمبتاع مع البائع . 


(1) في ب «ما لم». 

(2) أخرجه بهذا اللفظء الترمذي في الأحكامء باب ما جاء أن الشريك شفيع» عن ابن 
عباس . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1087. 
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[1094] مسألة: المسلم والذمّيَ في استحقاق الشفعة سواءء خلافاً 
لأحمد بن حنبل وداود في قولهما لا شفعة للذمَّيّ؛ لقوله كَلْةِ: «الشريك 
شفيع20 فعمَء ولأنّه حق وضع لإزالة الضرر فاستوى فيه المسلم والكافرء 
كالرد بالعيب» ولأنه معنى يستفاد بالملك كالاستخدام. 


[1095] مسألة: لا شفعة فى العروض والحيوان» خلافاً .لمن يحكى 
عنه ذلك؛ لقوله يلةِ: «الشفعة فيما لك يقبيوو) 7 :وقولة «إذا ريت 
الخدوة #وصيزفت الطرق قلا ع4 بولآانه مما تفلن ويحؤل كالدذعنب 
ال 


[1096] مسألة: إذا اشترى شقصاً فيه الشفعة بثمن إلى أجل وكان 
الشفيع ثقة مليّاء فله أخذه بالثمن إلى أجلء وإلآا أتى بثقة مليء وكان له 
أخذ الشقص» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما إنه ليس له إلا أن 
يَاخكه.بالسن خالا أو يوخره بالنطالتة إلى الأجل > لأند الو لم .يجب يها 
الأخذ على ما قلناه لم يخل من أحد أمرين إِمَا أن يأخذها نقداً. وذلك 


..٠:‏ الأجل يأخذ قسطأ من الثمن فكان كالزيادة في مقداره» أو أن يؤخّر الأخذ 


بها إلى أن يحل الأجل وذلك غير جائزء لأنّه حقّ وجب له يملك أخذة 
بمثل ما عاوض المشتري عليه»ء فكان له ذلك كالمبيع بالتقد وإذا انتفى 
الأمران لم يبق إلا ما قلناه. 


[1097] مسألة: اختلف عن مالك فى الهبة لغير ثواب [و]0)فى 
والأخرى سقوطهاء وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ ودليلنا على وجوبها 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1091. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1087. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1087. 
(4) أضيفت الواو في طرة ب. 
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قوله كله: «الشفعة فى كل شرك»”!)» وقوله: «الشريك شفيع»22» ولأنه 
ملكه باختياره فوجب تعلّق الشفعة به كالبيع وبذلك فارق الميراث. 


[1098] مسألة: إذا اشترى شقصاً فى أرض فيها نخل وشجر مثمر 
تقر العدره فللشفيع' اخ الأرض بالكمرة "وإذ بست وسدت» :وقال 
الشافعي يأخذ الشقض دون الثمرة؛ فدليلنا أنها ثابتة© في أصل البيع غير 
مزايلة له من غير فعل آدمي قد ضمتها الشفعة» فوجب أن يجري فيها حكم 
الشفعة كالشجرة. 

[1099] مسألة: الشركاء الأقرباء في السّهم أحقّ من الشركاء 
الأجانب» وقال أبو حنيفة كلهم سواءء وهو أحد قولي الشافعي؛ فدليلنا 
قوله يلِ: «الشفعة في كلّ مشترك»© وهذا يفيد أنواع الشركة» ولأنّه نوع 
من الشركة فوجب أن يتعلق به استحقاق الشفعة كالاشتراك في الشراء. 

[1100] مسألة: الشفعة موروثةء خلافاً لأبى حنيفة؛ لقوله كَةِ: «من 
ترك مالاً أو حمًا فلورئته©» ولأه خيار ثبت لدفع الضرر عن ماله فجاز 
أن يقوم الوارث مقامه كخيار الردّ بالعيب» ولأنّه حقّ مستفاد بالملك» فجاز 
أن يورث كثمار الشجر ونتاج الماشية. 

[1101] مسألة: إذا بنى المشتري في دار» أو غرس ثم أراد الشفيع 
الأخذ بالشفعة فإنّه يأخذ الشقص بقيمة البناء والغرس» وليس له إجبار 
المشتري على قلع البناء والغراس» وقال أبو حنيفة له ذلك؛ فدليلنا 





(1) فى أ و ب ورد الحديث «الشركة في كل شريكة» وهو تصحيف والصواب ما أثبت. 
وقد أخرجه بهذا اللفظ مسلم في المساقاة» باب الشقعة» عن جابر. وهو عنده جزء 
من حديث. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1091. 

(3) فى ب «تابعة». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1097. بلفظ «شرك»» ولمسلم عن جابرء لفظ: «قضى 
رسول الله يَكخِ بالشفعة في كل شركة...» الحديث» ولم أقف على الحديث بلفظ 
(مشترك؛ . 

)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 847. 
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قوله يلِِ: «ليس لعرق ظالم حق”"2. فكان له حرمة وحقّء ولأنّه بنى مباحاً 
في ملك صحيح. فلم يستحقٌ عليه قلعه وإتلافه» كالذي لا يستحقٌ عليه 
شفعة» واعتبار بالزرع . 

[1102] مسألة: اختلف قول مالك في الحمام وغيره مما لا يقسم إل 
بإفساده عما هو عليه» فقال فيه الشفعة» وقال لا شفعة فيه» وكذلك الأرحية 
والطريق وغيرهماء وعند أبى حنيفة أن فيه الشفعة» وعند الشافعى لا شفعة فيه؛ 
وَذَلَيلبَا آله لا نفقة فيه أن كل ما لأ يقسم الضرن قلا قنقمة اقيم عالعر ومن 
ووه زناف الشيعة انها مشفحتة هن أجل الضود وشو التشاركة فببا 2 
يدخل الانقسام في جنسه وتأبّد الضرر فيه كالذي يدخله القسمة. 


[1103] مسألة: الشفعة في البئر والفحل إذا كان الأصل لم يقسمء 
خلافاً للشافعي؛ لقوله كَكِ «الشفعة في كل مشترك” فعمّء ولأنه تابع 
لأصل لم يقسم يجب في الأصل الشفعة ويتعدى ضرر الشركة فيه إلى 
الضرر في الأصل». فوجب أن تجب فيه الشفعة ببقاء الأصل© . 

[1104] مسألة: للشفيع ترك الشفعة بعوض يبذل له عليهاء خلافاً 
للشافعي؛ لأنّه عوض عن إزالة ملك فى تمليك فجاز له أخذه كأخذ العوض 
عن تمليك زوجته أمرها والخلع به. 

[1105] مسألة : إذا كان ثلاثة شركاء في عمقّار باع اثنان منهم حصصهما 
من رجل واحد صفقة واحدة» ثم طالب الشريك الثالث بالشفعة» لم يكن له 
تبعيض الصفقة على المشتريء فإمًا أخذ الكل أو ترك» 1 الشافعي له أن 
يأخذ حصّة أحد البائعين. فدليلنا أنّها صفقة جمعت ما د يستحق الشفيع أخذه 


(1) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في عمارة الموات» وأبو داود في الخراج 
والإمارة» باب في إحياء الموات» والترمذي في الوقف» باب ما ذكر في إحياء أرض 
الموات» عن سعيد بن زيد. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) سبق تخريجه في المسألتين رقم 1097 و1099. 

(4) في ب "تبعاً للأصل». 
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بالشفعة في الكل» فلم يكن له تفريق الصفقة» أصله إذا كان البائع واحداً. 


[1106] مسألة: إذا أقرّ البائع ؛ ببيع الشقص وأنكر المشتري الشراء» لم 
يكن للشريك المطالبة ا ل خلافاً لأبى حنيفة 
وعهدته عليه» فإذا لم يثبت شراؤه لم يستحق الشفعة. 


[1107] مسألة: إذا كان ثلاثة شركاء فأشترى أحدهم من الآخر حصّته 
ثم طالب الثالث الذي لم يبع بالشفعة» كان الشقص بينه وبين الشريك 
المشتري على قدر أملاكهماء وقال بعض الشافعية جميعه للشريك الثالث» 
ولا يكون للشريك المشتري شىء أصلاً؛ فدليلنا قوله يَكِ: «الشفعة في كل 
مععركة) 6 وقولهة «الشتر ياك !© ولك مم وجي تن اسع 
فوجب أن تستحق لجميع الشركاء الذين لم يبيعواء أصله إذا كان المشتري 
5-5 ولاك لانتس الي / فوجب أن يستحقٌ الشفعة فيما باعه 
شريكة:والشريك «الذئ :لم يشفرء .ولآن 'الححى الذي به استحقٌ الشريك 
الذي لم يبع الشفعة شركته في الملك. والشريك المشتري مساو له فيه 
فوجب أن يساويه في الاستحقاق. 


[1108] مسألة: إذا حط البائع عن المبتاع ب بعض الثمن بعد لزوم 
العقد» نر كان كان ديرا يشي أن يكو البافي تنا للشقمن خط عبن 
المع وإن كان شيئاً كثيراً لا يبتاع بمثله» » كان ذلك هبة للمشتري ولا 
يحط عن الشفيع وقال ابو حفقة يحط كلين وقال الشافعي لا يحط في 
الموقف م ديعا فدليلنا على أنه يحط ما يشبه أنْ الذي يلزم الشفيع القدر 
الذي بذل المشتري في المعاوضة عن الشقص دون ما زاد عليه» والذي بذل 
هو ما بقي بعد الحط فوجب أن يكون ذلك هو الذي يلزم الشفيعء 
يدخل عليه الحط الكثير الخارج عن العادة» لأنْ لذلك وجها حمل عليه 


(1) سبق تخريجه في المسالتين رقم 1097 و1099. 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1091. 
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وهو الهبة دون قصده المشاحة في البيع”؟©» ولأنّ ذلك كأنه فسخ للعقد 
الأوّل بالعرض الثانى؛ ودليلنا على أنْ الحط الكثير لا يجب حطه عن 
الشفيع أنّه هبة فلم يسقط بها عن الشفيع فألزمه كما لو وهب له الثمن كله 
بلفظ الهبة» ولا يشبه اليسير لأنْ الباقي لا يخرج عن أن يكون ثمنا فيحمل 
الحط على أنه فسخ للعقد وبيع مستأنف. 

[1109] مسألة: الشقص المبيع بالخيار لا تجب الشفعة فيه إلا بأنبرام 
البيع» سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري» وقال أبو حنيفة والشافعي إن 
كان الخيار للبائع فلا شفعة» وإن كان للمشتري لزمتت الشفعة؛ فدليلنا أنه 
عقد موقوف على الخيارء أصله إذا كان للبائع» ولأنَ العقد لا يتم ما دام 
القان تافاح والشفعة إِنْما تجب بعد تمام البيع» ولأنَ أحكام العقد المتضمّن 
للخيار لا تختلف بكونه للبائع أو للمشتري» بدليل أنه لا يستحقٌ فيه النقدء 
ولا يمكن التصرّف في أحدهما بغير الاختيار» وكذلك الشفعة. 

[1110] مسألة: إذا اشترى شقصاًء فانهدمت الدار بسيل أو حريق أو 
بأمر من الله تعالى» أو هدّم هوء ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها على ما هي 
عليه بجميع الثمن لا ينقص منه شيء. إلا أن يكون المبتاع باع شيئاً من 
خشبها أو نقضهاء فيقاصٌ بهء وقال أبو حنيفة إن انهدمت بأمر الله تعالى 
أخذها بجميع الثمن» وإن هدمها هو ضمنء وللشافعي قولان؛ فدليلنا أن 
المشتري تصرّف بنفسه في ملكه والشفيع يأخذ منه على وجه الشراء أو 
التقديم عليه في الملك. فلم يكن له النقصان من الثمن مع بقاء الأعيان 
المعقود عليهاء لأنّه لم يختر بقاءها على ملك غيرهء اعتبارا بها إذا انهدمت 
بأمر من قبل الله عزّ وجل . 

ع 3 ع 


(1) سقط من ب «في البيع». 
(2) في ب «ملك». 
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[1111] مسألة: لا يجوز القراض إلا بالذهبٍ والفضّة دون العروض 
والطعام والحيوان» خلافاً لما يحكى عن ابن أب لعل والأوزاعي من 
إجازة”!؟ ذلك كله؛ ودليلنا أنّ موضوع القراض أن ينفرد ربٌ المال برأس 
مالهء ويكون حقّ العامل في الربح مشتركا هو وربٌ المال فيه على 
شرطهماء وتجويز القراض بالعروض يؤدَي إلى مشاركة العامل لربٌ المال 
في رأس ماله وأن ينفرد المالك بالربح ويذهب عمل العامل باطلاً لأنّ رأس 
المال إذا كان عرضاً لم يخل أن يكون ممًا له مثل أو لا مثل لهء فإن كان 
مما له مثل» كالطعام وغيره» فإِنْ العامل يحتاج عند المفاصلة إلى رد مثله 
وقد يعقدان القراض على كر حنطة يساوي وقت العقد عشرة دنانير فيعمل 
العامل ويربح عشرة أخرى فإذا أراد المفاصلة جاز أن يغلو ثمنه» فيساوي 
الآن عشرين فينفرد ربّ المال برأس المال وبالربح» وجاز أن يرخص 
فيساوي خمسة دنانير فيشارك العامل ربّ المال في قطعه من رأس مالهء 
وإن كان مما لا مثل له فالاعتبار بقيمته» فلا يخلو أن تكون معتبرة وقت 
العقد أو وقت المفاصلة» ولا يجوز اعتبارها وقت العقدء لأنّه يؤدّي إلى ما 
ذكرناه» وكذلك وقت المفاصلة» وإذا أدّى إلى هذا وجب منعه. 


1113 ] سالة 1 كوو الفواقنا كالورق المعبوقنء بتاذنا لنينا 
يحكى عن أبى حنيفة أن الغثل إذا كان أقل من الفضّة جاز؛ ودليلنا أنه غعش 


(1) في أو ب (إجازته؛ وفي طرة ب «إجازة». 
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فلم يجزهء اعتباراً به إذا زاد على الفضّة» ولأنّها فضّة وسلعة كما لو كانا 
متميّزين» ولأنّْ هذا مبني على منع التعامل بهاء قال القاضي إسماعيل إن 
التعامل بها من الفساد في الأرض. 

[1113] مسألة: إذا قال خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضاء أو 
صرّف هذه الدنانير» أو اقبض من فلان دينى واعمل به قراضاًء فلا يجوز ذلك» 
وإن وقع كان فاسداء خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن جائز ويكون قراضاًء لأنه 
يؤدّي إلى أمور ممنوعة» أحدها أن يزداد أحدهما على الآخر زيادة على ما 
شرطا من الربح» ويستبد به فيصير كأنّه قال له قارضني على أن الربح بيني 
وبتك 'تصفين وعلى) آنا الزيادة لام وهي أن تخدمني شهراً أو تخيط لي 
ا وموضوع القراض على أن لا يحصل لأحدهما نوع من النفع ينفرد به عن 
الآخرء لئلاً يخلو المال من ربح فينفرد ربّ السلعة بتلك المنفعة» ومتها: أن وت 
المال يتعجل الفائدة من بيع السلعة» وربّما خسر العامل فلم يحصل له الربح» 
فيذهب عمله باطلاً وأستبدٌ رب المال بالفائدة من بيع السلعة» ومنها أنّها تصير 
حصّة رب المال مجهولة بأنه جعلها النصف من الربح وبيع العامل للسلعة ولا 
يعلم قيمة أجرته» ومنها أنه يؤدّي إلى أن يكون رأس المال مجهولاً لأنّه لا 
يدري بكم يبتاع هذه السلعة» فإذا أدذى إلى ذلك وجب منعه. 

[1114] مسألة: أختلف عن مالك عمًا يجب فى القراض الفاسدء 
والظاهن انه قرافي المدن 6 وقيا ! اجرة المفر ع روس الل أن الاضدرق 
موضوعة على أن شبهة© كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالبيع والإجارة 
والنكاح وغير ذلك» وكذلك القراض» وليس في الأصول عقد يردٌ فاسده 
إلى صحيح غيره أو فاسدهء ولأنّ العامل دخل على مثل ما دخل عليه رب 
المال من رجاء الفضل ونماء المال» لا على أن يأخذ أحدهما مما سوى 
ذلك من مال الآخرء ألا ترى أنه إذا كان في المال خسران لم يؤخذ جبرانه 
من مال العامل»ء فكذلك إذا لم يكن ربح لا يستحقٌ العامل شيئاً على رب 


)1( كذا في أو بء وفي طرة ب «(لعل الأصل : وعلى زيادة لي). 
)2( في أ (يشبهه؟. 
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المال مع الفساد» لأنْ جهة الاستحقاق لم تحصل به. 


ووجه أجرة المثل أنّ العامل دخل على أن يستحقٌ عوضاً على عمله 
من الربح لا على أنه متطوّع. فإذا لم يسلم له ما شرطهء لفساد العقدء 
' وجب ردٌ منافعه عليه» عسي مامد مه كالبيع إذا 
دك فاسداً ولغ يستحق الئمن على المشدري 0 له رد د المبيع إن كان 
قائماً وقيمته إن كان قد تلفء ولأنْ القراض ضرب من الإجارة فله حكمها 
إلآ فيما خصٌ به مما يفارقها فيجب أن يستحق أجرة المثل في القراض 
الفاسدء كما يستحق أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إذا استوفيت المنافع . 

[1115] مسألة: إذا قال قارضتك على أن لك شركاً في الربح أو 
شركة» جاز وكان عليه قراض المثل» وقيل له النصف. وفرّق محمد بن 
الحسن بين أن يقول: لك شرك أو شركةء فأجازه في قول شركة» وقال 
يكون له النصف. ومئعه في قوله شركا وقال يكون القراض فاسداء وما 
قالهك© غلطء لأنّ الشرك إذا أطلق يجري لفظه مجرى الشركة كما يقال 
لفلان شرك في فك لدان أو كتركف ونان الكراع 130 


أزاة شتركة العتات:. 


[1116] مسألة: إذا تقارضا على أن يكون الربح كله للعامل أو لربٌ 
المال جاز وكان قراضاً مكحا وقال أبو حنيفة والشافعي يكون فاسداًء إلا 
أن أبا حنيفة يقول إن شرط الربح لدان 7" الال اوويي !3 عليه نوات 





(1) كذا فى أو بء وفى طرة ب صححت (إذا. 

20( في أو ب «وماله»: وصححت في طرة ب «وما قاله» . 

(3) هو النابغة الجعدي. (انظر المتهاح للجوهري: 6/ 2166). 

)4 في ب «كان». 

(5) في أو ب «قراضا»» وفي المعونة : 1123/2 «قرضا» وهو الصواب» وسيأتي في المسألة الردّ 
على أبي حنيفة بما يفيد أنها «قرضاكء وذلك في قوله: : ودليلنا على أنه لا يكون قرضا. . 
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شرط لربٌ المال صار بضاعة في يد العامل فيكون الربح لربٌ المال 
والأجرة للعامل؛ فدليلنا على صحّة العقد أنه لا يمتنع تضمين”' العقد 
للعوض ثم يثبت له حكمه إذا وقعء وإن سقط فيه العوضء كالخلع إذا 
قصد أن يطلقها على وجه الخلع بغير عوضء كان له حكم الخلع وإن لم 
يكن فيه عوضء كذلك هذاء ولا ينزل أمره على أنه وهب له قسطه من . 
الربح ولا يخرج العقد بذلك عن موضعهء ودليلنا على أنه لا يكون فضا 
أن ربٌ المال والعامل دخلا على القراض فشرط ربٌ المال كون الربح كله 
للعامل هبة منه له حقّه من الربح وذلك جائزء أصله لو وهب له بعد 
العقدء ولأنْ القراض غير القرض وقد دخل رب المال على أن لا يكون فى 
ذمّة العامل وأن يكون في أمانته» فلا يجوز أن يكون على خلاف ذلك. ‏ - 

[1117] مسألة: إذا شرط ربّ المال على العامل ألآ يبيع إلا من 
فلانء ولا يشتري إلا من فلان: أو لا يه ل ل نه 
يعمّ وجودهء كان القراض فاسداًء وقال أبو حنيفة يصحٌ؛ ودليلنا أن كل 
شرط في عقد يؤدّي إلى فوات المقصود بالعقدء أو تعذّره فإِنّه مبطل لهء 
أصله إذا باعه سلعة على أن لا يتصرّف فيها أو لا يبيعهاء أو تزوّج امرأة 
وشرط ألا يطأهاء وهذه صفة تنازعنا فيه في شرط خصوص التصرّف من 
الوجوه” التي ذكرناها فوجب فساد العقد إذا وقع عليها. 


[1118] مسألة: إذا قارض رجلين على أن يعملا في المال ولربٌ 
المال النصف» ولأحدهما الثلث وللآخر السدسء لم يجز إلا أن يتساويا في 
الربح» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لما احتجٌ به ابن القاسم من”” أنهما 


(1) لعله يوجد نقص كلمة «عدم» فيكون الكلام: ١لا‏ يمتنع عدم تضمين». 

22( كذا في أو بء وفي طرة ب صححت (أو). 

(3) كذا في أو بء وفي طرة ب «منه لحقه». 

(4) الجملة من قوله: «وهذه الوجوه» كذا في أو بء وفي طرة ب كتب: لعل في 
العبارة تحريفاً» والأصل: وهذه الصفة في شرط خصوص التصرف إلى الوجوه. . 

(5) سقط من ب «من». 
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شريكان في العمل بأيدهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح, اعتباراً بالشركة 
السترةة. ولاه تدحت أنبرعلين لو ذنغا إلى :وجل تعالا قراضا علي أن 
لأحدهما الثلث وللآخر السدس وللعامل النصف لم يجزء والعلّة فيه 
تفاضلهما في شركة» هما متساويان في أصلهاء كذلك في مسألتنا. 

[1119] مسألة: إذا غصب منه دنانير أو دراهم ثم ردّها عليه فقال 
لست أريد قبضها ولكن اعمل بها قراضاً جاز ذلك» وقال بعض أصحاب 
الشافعي لا يجوز؛ فدليلنا أن الشيء المغصوب باق على ملك صاحبه وهو 
في يد الغاصب يتمكن من التصرّف فيه» فصحٌ أن يقارضه عليه كالوديعة 
سواع:, 

[1120] فصل : ويزول عنه بذلك ضمان الغصبء خلافاً للشافعي في 
تر | سحسييون عليه ذا ال ودتيم اورمد مر يا مرف ين ل انه 
ممسك للمال بأمر مالكه فزال الضمان عنه بالغصبء كما لو قال هو عندك 
وديعة» ولأن هذا مبني على أن يجوز رهن المغصوب فيسقط ضمان الغصب. 

[1121] مسألة: ولا يجوز في القراض المطلق أن يبيع بنسيئة» إلا 
بإذنك رب المالء خلافاً 2 حنيفة ؛ لأنّه بالنسيئة قد أخرج المال عن يده» 
وذلك خلاف مطلق العقدء لأنْ المالك إنّْما رضي بتصرّفه في المال على أن 


يكون في يده لا على أن يجعله في ذمّة غيره. فإذا خالف ضمن كسائر 
التعذي . 


[1122] مسألة: يجوز في القراض المطلق أن يسافر به ما لم ينه عنه» 


وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يجوز؛ ودليلنا أن القراض يقتضي التصرّف فى 
المال على العادة في طلب تنميته » والعادة جارية بالتجارة سقرآ وستشيراء 


فإذا أطلق الإذن فقد دخل على العادة» فيتضمن ذلك التصرّف كل ما يعتاد 
مثلهء ولا يلزم عليه النسيئة» لأنا لآ تمنعها للعادة» لكن إِنْ لرت المال أن 
0ن يأذن له في إخراج المال عن يده إلى دمة غيره» ولأنْ من 
(1) كذا في أو بء وفي طرة ب (لعل ثم تحريفاً والأصل: لأن رب المال لم يأذن). 
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السلع ما قد جرت العادة بأنّه لا يشترى إل في السفر ولا ينمى المال إلآ 
فيه» وإلا أن يحمل إلى المواضع المقصودة بهء فإذا ثبت أن له أن يشتري 
تلك السلعة ثبت له أن يسافر بها لأنّ تنميتها لا تحصل إلا به. 


[1123] مسألة : لا يجوز أن ينضمٌ إلى القراض عقد شركة» وقال أصحاب 
الشافعي يجوز ما لم يشترطا تفاضلا في الربح ؛ ودليلنا أنّ عقد القراض مستثنى 
من الأصول الممنوعة فلا يجوز إلا بقدر ما وردت الرخصة بهء ولأنّه لما لم يجز 
أن ينضمٌ إليه عقد إجارة» فكذلك لا يجوز أن ينضمٌ إليه عقد شركة. 


[1124] مسألة: لا يجوز أن يقارضه على أن يستدين على مال 
القراض ويكون الربح بينهماء ولا يجوز ذلك للعامل» وقال أبو حنيفة يجوز 
بإذن ربٌ المال ولا يجوز بغير إذنه؛ ودليلنا أنْ ذلك قراض وعقد شركة» 
وقد منعناه» ولأنْ عقد شركة الوجوه عندنا باطلة لو انفردت» فإذا انضمت 
إلى القراض كان أولى بالبطلان» ولأنّه لو قال له ابتداء استدن وأتّجر على 
أن يكون الربح بيننا نصفين لم يجزء لأنها مضاربة بغير مال فكذلك إذا 
انضمٌ إليه مال» لأنّ قدر ما يستدين ليس لرب المال رأس مال فيهء ولأنه 
لو دفع إليه مائة نقداً وعرضاً بمائة قراضاً لم يجز مع كون العرض مالا 
مجملاًء فإذا قال استدن بمائة كان بالمنع أولى» ولأنّ كل ما لو انفردت 
المضاربة به لم يجزء فكذلك إذا انضمّ إلى رأس مالهء أصله القرض. 


[1125] مسألة: لا ينفرد ملك العامل للربح إلا بالمفاصلة» وقال أبو 
حنيفة بالظهورء وهو أحد قولي الشافعي؛ ودليلنا أنه لو خسر بعد الربح 
لجبر رأس المال من الربح قبل المفاصلة» ولو كان ملكه متقرراً على أن 
الربح لم يجبر به كما لو كان بعد المفاصلة؛ ولآأنه لو كان رأس المال 
ألفين» فاشترى به عبدين» قيمة كل واحد ألفان» فأعتق العامل أحدهماء لم 
يعتق» لأنّه لا يملك فيهما شيئاًء والعلّة فيه أن المقاسمة لم تحصل» فلم 
يلتفت إلى الربح في هذه الحالة. 


(1) كذا في أو بء وفى طرة ب حذفت «أن». 
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[1126] مسألة: للعامل إذا شخص بالمال أن ينفق في سفره منه ما 
يحتاج إليه لأجل السفرء والأظهر عند أصحاب الشافعي أنه ليس له ذلك؛ 
ودليلنا أن العامل إِنْما سافر بالمال طلباً للفضل لا تطوّعاء فلو قلنا إِنّْهِ لا 
يستحقٌ التفقة لأذهبت نفقته بربحه وبأضعافه» ولأنّ ذلك يصير زيادة ينفرد 
بها رب المالء» وذلك خلاف موضوع القراض» ولأنْ سفره لما كان لأجل 
المال وطلب تنميته صار كبعض كُلَفٍ المال ومؤنة الأجراء. 

[1127] مسألة: لا يجوز التوقيت فى القراض بأن يقارضه إلى مذة 
تلوق 0 بشيكيا قبليات ولة عن أنه إذا اشفات المذه اتيم العضة فلم 
يجز أن يبيع ما آشتراه من المتاع ولا”!' أن يستأنف شراء غيره» ومتى وقع 
العقد على ذلك كان فاسداًء وقال أصحاب أبى حنيفة يجوز؛ ودليلنا أن 
القراض من العقوة الجائزة لأنه كالوكالة وهو متضتن لمعتاهاه: لآن الال 
للمالك. وإِنّْما يتصرّف العامل فيه لطلب الفضل فيه والنماء نيابة عن 
المالك» والقدر الذي يفترقان فيه أن التوكيل لا يتضمن شركة الوكيل 
للموكل في الربح» والقراض يتضمّن ذلكء فإذا ثبت ذلك صح أنه من 
العقود الجائزة فيجب أن يكون ما أخرجه إلى اللزوم باطلا لأنّه يخرجه 
عن بابه وأصلهء وتوقيته يقتضي اللزوم فوجب فساده. 

[1128] مسألة: وليس للعامل أن يبضع ولا يودع إلا من ضرورة فإن 
فعل من غير ضرورة ضمنء وقال أبو حنيفة له ذلك من غير ضرورة؛ 
ودليلنا أن رب المال رضي بأمانة العامل ونظره دون نظر غيره وأمانته» فكان 
العامل متعدّياً بتسليم المال إلى غيره وإخراجه عن يده» فوجب أن يضمن 
كالوكيل إذا وكل غيره فيما اؤتمن عليه ولم يؤذن لهء ولأنه دفع إليه المال 
على وجه الأمانة ليكون في يدهء فلم يجز له دفعه إلى غيره أصله المودع. 

[1129] مسألة: إذا شرط ربّ المال على العامل الضمان فالقراض 
فاسدء وقال أبو حنيفة العقد صحيحء والشرط باطل؛ فدليلنا أن القراض 


(1) كذا في أو بء وفي طرة ب (كلمة «لا» زائدة). 
(2) في طرة ب كتب بخط الناسخ: أي غير اللأزمة. 
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عقد غرر مجوز مستثنى من الأصولء فلم يجز فيه إلا قدر ما وَرَدَ به 
الشرع» ولأنْ موضوعه على الأمانة» فإذا شرط فيها الضمان فقد عقد على 
خلاف موضوعه فوجب أن يفسد. أصله الصرف إذا شرط فيه ترك القبض» 
ولأنَّ القراض موضوع على التساويء فإذا شرط الضّمان فذلك زيادة لا 
يقتضيها العقدء فوجب فساده كما لو شرط ربحا معلوما. 

[1130] مسألة: إذا باع رب المال سلعة من مال القراض وقف ذلك 
على إجازة العامل» وقال أبو حنيفة إن كان بقيمتها فأكثر جازء وإن كان 
بأقل فللعامل الخيار؛ فدليلنا أنه بائع لعين منع من بيعها لتعلّق حق الغير 
فيهاء فلم يجز بيعه إلا بإذن من له حق فيهاء أصله بيع الراهن والمفلس 
والبيع بدون القيمة. 

[1131] مسألة: إذا نهى ربّ المال العامل عن التصرّف» وقد ضاز 
دنونا» تحلية التقافى إلى أن سفن رانين اتفال هإلن"1" كان افيه اتدل لرنه 
التقاضي وإن لم يكن فيه فضل لم يلزمه؛ ودليلنا أنّ العامل دخل على أن 
يكون العمل كله عليهء كان هناك ربح أم لاء فإذا تركه ديونا احتاج ربّه إلى 
التقاضي وذلك زيادة من العامل عليه فلم يجزء لأنه معنى يتوصّل به إلى 
توفية ربّ المال رأس مالهء فكان لازماً للعامل دون ربّ المالء أصله إذا 
كان المال عروضاً أن للعامل بيعها. 

2 7 


)1( كذا في أو بء وفي طرة ب (لعله وقع هنا نقص أصله: خلافاً لمن قال) وموقعها 
قبل «فإن». 
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[1132] مسألة: المساقاة على النخل جائزة» خلافاً لأبيى حنيفة؛ 
لحديث ابن عمر أن رسول الله كَلْةِ عامل أهل خيبر على الشطر من تمر 
وزرع”, ولأنه مال لا ينمى بنفسه وإِنْما ينمى بالعمل عليهء فإذا لم تجز 
إجارته جاز العمل عليه ببعض نمائه» كالدنانير والدراهم. 


[1133] مسألة: وتجوز في الكرم والشجر والأصول التي لها ثمرة» 
وقال الشافعي في الجديد لا تجوز إلا في النخل والكرم؛ ودليلنا أن 

٠. 5 5 13 0 5‏ 1 5 ا 2 مات 3 
رسول الله يخ عامل أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل' ». فعمٌء ولأنْه 
أصل له ثمرةء فجازت المساقاة عليه كالنخل والكرم» ولأنَ المعنى الذي له 
جازت في النخل والكرم أن المالك قد يعجز عن تعهده والقيام عليه بالسقي 
والتنقية» فجازت المساقاة عليه لهذه الضرورة» وهذا موجود في سائر 
الأصول. 


[1134] مسألة: المساقاة على ثمرة موجودة جائزة» وقال الشافعى فى 
الجديد لا تجوز؛ ودليلنا أنْ المساقاة نما جازت لحاجة الثمرة إلى السقي 
والتنقية» وضرورة المالك إل استناية غيره» وهذا يستوي فيه حال عدمها 


(1) أخرجه البخاري في المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» ومسلم في 
المساقاة والمزارعة» عن ابن عمر قال: عامل النبي ككهِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من تمر أو زرع. 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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ووجودهاء لأنَ ذلك إذا جاز في المعدوم كان في الموجود أولى. 


[1135] مسألة: إذا كان العامل لضا أو ظالماً لم يفسخ العقد لذلك 
مقامك؛ ودليلنا أن عقد المساقاة قد'!' لزم» وكون العامل سارقاً فسق» لم 
يوجب فسخ العقد كما لو فسق بغير السرقة» ولأنّ ذلك لا يوجب تعذّر 
السقي ولا منع القيام على الثمرة» وإنْما يقتضي ضرراً لا يمنع استيفاء 
المنافع ا يفسخ لأجله السقيء أصله إذا كان ظالماً وانتتصف من 
معاملته» ولأنّ من أكرى 6 داراً فوجده ينقب ويسرق لم يجز له فسخ 
الكراء» وقيل له تحفظ منه. فكذلك المساقاة. 


[1136] مسألة: الجدّاد في المساقاة على العامل. خلافاً لمحمّد بن 
الحسن في قوله إِنْها عليه وعلى المالك؟؛ لأنه من مصالح الثمرة وخدمتها لا 
يبقى له أثر بعدهاء فكان على العامل كالإبار والسقي. 


[1137] مسألة: إذا اختلفا فى جزء العامل بعد عمل العامل» فالقول 
تو العامل :مم “يمينة 11" الى يما يشيه» .وقال: الشافعي يتسالقاك ,وينفاسيفان 
وللعامل أجرة المثل؛ ودليلنا أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين سببأء 
وها هنا العامل أقوى سبباً لتسليم الحائط والعمل فيه» ولأنَّ ذلك كاختلاف 
البائع والمشتري في الثمن بعد قبض السلعة» وقد ذكرناه. 


[1138] مسألة: لا تجوز المزارعة” » وصفتها أن يدفع الرجل أرضه 
إلى رجل يزرعهاء الداخل ببذر من عنده ويكون الزرع بينهماء وحكي عن 
ابن في ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن جوازه؟ ودليلنا قوله علد : )2 


(1) سقط من ب «قد». 

222 في أو ب «ولا» وصححت في طرة ب «فلا2. 

(3) كتب في طرة ب: مراده بالمزارعة هنا كراء الأرض بما يخرج منهاء ولم يرد الشركة 
في الزرع» وتسميته كراء الأرض بما يخرج منها مزارعة اصطلاح قديم» ويدل لذلك 
أنه عنون الباب بقوله: المساقاة وكراء الأرضء ولذا احتاج إلى بيان صفة المزارعة. 
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كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع»7! ولأنه 
زارع في أرض منفردة» ببعض ما يخرج منها ولم يجز أصله إذا شرط 
أحدهما لنفسه زرعاً منفرداء ولأنَ ذلك ككراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء 
وطعام بطعام متأخر. 


[1139] مسألة: كراء الأرض للزرع يجوز بالعروض والحيوان والذهب 
والفضّةء ولا يمنع إلا بنوعين: أحدهما الطعام سواء كان مما يخرج منها 
كالحنطة والشعيرء أو مما لا يخرج منها كاللّبن والعسل» والنوع الآخر ما 
يخرج منها طعاماً كان أو غيره كالقطن والزعفران والكتّان وغير ذلك. 
ثابتة» وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن تكرى بكل ما يصلح أن يكون ثمناً 
للمبيع؛ والخلاف في موضعين: أحدهما في كرائه بالطعام لأنه عندهم 
[جائز] سواء كان من نوع ما يخرج منها أو من غيره» بعد أن لا يشترط 
أن يكون من زرع تلك الأرض» والآخر ما يخرج منها من غير الطعام؛ 
فدليلنا على أنّه لا يجوز بالطعام حديث رافع أن رسول الله يَلِْةِ قال: «من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا 
بطعام 00 فعمّء ولأنّه طعام فأشبه إذا شرط ما تنبته» ونكتة المسألة 
أنه يحصل من طعام إلى أجل وابتاع منه عسلا أو لبناً بما تخرجه أرضه إلى 


ا 1 4 
أرضه وجزءا بيع إلى أجل . 


(1) أقرب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود في البيوع» باب التشديد في المزارعة» 
والنسائي في المزارعة» عن رافع بن خديج» ولفظه: «من كانت له أرض فليزرعها أو 
فليزرعها أخاهء ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمّى؟» وأخرجه بدون قوله «ولا 
يكريها بثلث ولا ربع» البخاري في المساقاة» باب ما كان من أصحاب النبي يواسي 
بعضهم بعضاء ومسلم في البيوع . باب كراء الأرض» عن جابر» وفي مسلم بزيادة ٠‏ 
«ولا يكريها». 

)2( أضيفت في طرة ب 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 8. بهذا اللفظء من رواية أبي داود والنسائي. 

(4) الجملة من قوله: أنه يحصل». وردت كذلك في أو بء وفي طرة ب كتب: (لعله حت 
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ودليلنا على منع كرائها بغير الطعام مما تنبته أنه مما يخرج منهاء 
فأشبه إذا شرط الثلث والربع مما تنبته. 

[1140] مسألة: إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطة جاز أن يزرعها شعيراً 
أو ما ضرره كضرر الحنطة أو أقل» وقال داود ليس له أن يزرع إلا الحنطة؛ 
ودليلنا أنه زرع لا يضر بالأرض زيادة على الضرر المشترط فأشبه أن يزرعها 
حنطة» ولأنَ تعيين ما يزرع في الأرض هو لتقدير المنفعة لا لكونه شرطاء 
بدليل أنه لو لم يزرعها مع التمكين للزمته الأجرة. 

ع 2 3 


- وقع تحريف ونقص بعض الكلمات في هذه الأسطر الثلاثة ولعل الأصل: يحصل منه - 
طعام بطعام إلى أجل» ولو ابتاع منه عسلاً أو لبناً بما تخرجه أرضه إلى أجل لكان 
طعاماً بطعام متأخر ومجهولء. لأن المالك كأنه باعه بهذا الطعام ما تنبته أرضه إلى 
أجل) ولزيادة توضيح المعنى انظر المعونة: 1140/2. 
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[1141] مسألة: جواز الإجارة في الجملة مجمع”'' عليه إلا ما يحكى 

عن ابن ع : 00 وهؤلاء لا يعد أهل الع اديع خلافاًء فدليلنا 

قوله تعالى: لفن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهْنَ أَجُورَهْنَ24»: وقوله تعالى: #عَلَى 

أَنْ تَأَجْرَنِي نَمَانِي جبجح 774 ٠‏ فنص على ار لجار وأخذ الأجرة» 

وقوله عَلةِ: «أعط الأجير” اده قبل أن يحت عرو 5 ولأنّ بالناس حاجة 

إلى تلك المنافع وأخذ الأعواض عليها فجاز ذلك كالأعيان» ولأنْ هذا 
إجماع من السلف قبل خرق هؤلاء المبتدعة. 


[1142] مسألة: عقد الإجارة جائز لازم من الطرفين» ليس لأحدهما 
فسخه بعد عقدهء إلآ أن يكون عيب في المعقود عليه يمنع استيفاء المنفعة» 
وقال أبو حنيفة للمكتري الفسخ إذا اكترى جمَّالا للحجّ ثم مرض وبدا له 
وكذلك إذا اكترى داراً ليسكنها فبدا له وأراد السفرء أو اكترى دكانا ليتجر 
فيه فاحترق متاعه؛ فدليلنا قوله تعالى: ظأَوْقُوا بِالعُقُودٍ4». ولأنّه عقد 


(1) فى أ «مجمل». 

22( 1 الطلاق» الآية 6. 

(3) سورة القصص0ء الآية 27. 

(4) أخرجه بهذا اللفظء البيهقي في الإجارة» باب إثم من منع الأجير أجرهء عن أبي 
هريرة» وبلفظ «أعطوا» أخرجه ابن ماجه في الرهونء باب أجر الأجراءء عن ابن 
عمر. 

(5) سورة المائدةء الآية 1. 
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معاوضة محضة» فلم يكن لأحدهما فسخه بمعنى في العاقد كالبيع» ولأنَ 
كل شع لآ يملك به المكرى فسخ الإجارة لم يعلك به الشكتري» أصله 
غلاء الأجرة أو خضي 'ولآن“الآصضول موضوعة على أنْ كل ما كان لأحد 
' المتعاقدين فسخه بوجهء كان للآخر أن يفسخ بمثل ذلك الوجهء كعقد 
الشركة والوكالة والقراض» وكذلك البيوع إذا وجد أحدهما بأحد العوضين 
عيباً كان له الفسخ. ٠»‏ فكذلك في مسألتناء ولأنْ عر المكتري على السفر إذا 
اكترئ داراً أو عزمه على المقام إذا أكترى جمالاً للحجٌ كان ذلك عذراً لا 
يتضمن نقصاناً في المعقود د عليه» ولا يمنع أستيفاء المنافع فلا يملك به 
الفسخ » 00 إذا عزم على المقام وقد أكترى مالا أو خارا: 


[1143] مسألة: الأجرة في الإجارة لا يستحقٌ تسليمها بمجرّ العقد 
ولا تسليم العين المستأجرة» خلافاً للشافعي؛ لقوله كلِ: «أعط الأجير أجره 
قبل أن يجفّ عرقه© وذلك حتٌ على تعجيلها وقت استحقاقهاء ومنع 
تأخيرها عنه» فلو كانت مستحقّة بمجرّد العقد لكان أمْراً بتأخيرهاء وذلك 
ينافي المقصود بالخبرء ولأنّه عوض في عقد معاوضة محضةةء فلم يلزم 
تسليمه بمجرّد العقد دون تسليم المعقود عليه» كالأثمان بالبيوعات. 


[1144] مسألة: : لا تتفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إذا لم يتعدّر 
0 انان خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله كلِ: «من ترك مالا أو حمًا 
فلورثته)(4 وده الإجارة متروكة للميّت فيجب أن تكون لورثته» وهذا ينفي 


الفسخء ولأنه عقد امعارف فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين إذا لم يعد 
بتلف المنفعة أو 5 استيفاؤها أصله البيع» ولأنه عقد تعلق بمنفعة تستوفى 


(1) في أو ب «الكري» وفي طرة ب صححت «كالمكري»» ولعلها: المكتري. وهو 
أوضح . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1141. 

(3) فى أو ب «يتعدا باستيفاء» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. وهي كذلك في 
المعونة : 2/ 1096. 1 1 1 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 847. 
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أمته للخدمة عقد معاوضة من مالك على منفعة مالهء فلم ينفسخ بموت 
المالك كعقدة التكاح عليها. 


[1145] مسألة: إذا قال آجرتك هذه الدار على حساب كل شهر 
بدينار» ولم يذكر المدّة جازء خلافاً للشافعي في قوله إِنْ العقد باطل؛ لأنَّ 
المنافع متقدرة بتقدير الأجرة”'' فكلّما استوفى جزءاً من المنفعة استحقّ في 
مقابلته ©) بقسطه من الأجرة فلم يحتج إلى ضرب المدّة إلا في اللّزوم. 

[1146] مسألة: اشتراط الخيار فى الإجارة جائزء خلافاً لأصحاب 
الكنافسي سوك كانت ديه "أو “في الإذنة. لاله عق عفدو المع وف 
المتحفضة فجار افنق أل الباق افيد كالبيع . 


[1147] مسألة: لا يحتاج إلى وصف الراكب في كراء الدّواب» خلافاً 
للشافعي؛ لأنَّ أجسام الئاس متقاربة في الغالب غير متفاوتة فلم يحتج إلى 
رؤيته ولا وصفف. 

[1148] مسألة: إذا أكراه مطلقاً فطالبه المكري بالمشي للرّواح إن 
كانت العادة جارية بذلك لزمه إلآ أن يشترط أو يكون لا يطيق المشىء» 
ولأمحاب الشافمى ‏ وجيان اعدهنا ل يلزمه؟.فدليانا أثيما إذا أطلما العقد 
تعن فعلة عن العر ف فلوتوما كالتقك بوصدة الجبدر وخر 

[1149] مسألة: عقد الإجارة هو عقد على المنفعة دون الرقبة» خلافاً 
لأحد وجهي أصحاب الشافعي؛ لأنَ العقد هو على ما في مقابلة العوض 
وذلك هو المنفعة دون نفس الرقبة» ألا ترى أنْ له التصرّف فى المنفعة 
بالبيغ والونة وليين له آنه مدافه قن الرقية» ملاتا _تحنق على طقل 
الإجارة يصمح بلفظ البيع مثل أن يقول بعتك داري شهراً يريد الإجارة 


(1) فى ب «الإجارة». 
(2) في ب «منافعته». 
)00 في أو ب «أن لاي وصححت في طرة ب «إلآ أن». 
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والمعاوضة على المنافع» فلو كان العقد قد تناول الدار لكان بيعاً فاسداً لأن 
ابيع لا ينوقت7, 

[1150] مسألة: إذا اكترى دابة من بغداد إلى واسطء فتعدى بها إلى 
البصرة» فالكراء لصاحبها من بغداد إلى واسط واجب» وما زاد على ذلك 
فصاحبها بالخيار إن شاء أخذ كراء المثل من واسط إلى البصرة وإن شاء 
ضمنه القيمة يوم التعدّي» وقال أبو حنيفة لا أجرة عليه لأنّه غاصب» 
والمنافع عنده لا تضمن بالغصب وقال الشافعي إن لم يكن صاحيها معها 
ضمئها وإن كان معها فسلمت فليس له أجرة المثل؛ فدليلنا على وجوب 
الكراء للتيادة [ن27 هذا ليس ببقاطية :وإتما هو ميغد اهذاء :ولسن كل يعد 
غصباً دون أن يضامّه اعتقاد إمساكها وأنّه لا يردّها إلى يد مالكهاء فأمًا إذا 
اعتقد أنه يركبها ويردّها فليس بغاصبء وإنّما هو متعد على المنافع فلزمته 
الأجرة؛ ودليلنا على أنه إن أراد التضمين كان لهء أنه متعدٌ بإمساكها حابس 
لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينه إيّاها. 

[1151] مسألة: إجارة المشاء(© جائزة» خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا 
تجوز إلا من الشريك؛ لأنّ كلّ معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز 
أن يعاوض عليها الأجنبي» أصله البيع» ولأنَ كل معنى لا يمنع العقد على 
المنافع من الشريك لم يمنع العقد عليها من غيره» أصله الغلاء والرخص 
والشركة في شقص آخرء ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن 
تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك» أصله المقسوم» ولأنْ كل صفة لم تمنع 
البيع لم تمنع الإجارة لكل ما يجوز بيعهء أصله الحيوان. 


[1152] مسألة: إذا اكترى دابة إلى موضع معلوم وسلّمها إلى 
المكتري ومضت مذة لو أراد الانتفاع بها أمكنهء فقد أستقرّت عليه 


)1( في أو ب «يتوقف» وصححت فى طرة ب «يتوقت». 

(2) في أو ب «فإن» وصححت في طرة ب «أن». 

(3) في ل و ب «المبتاع»؛ وصححت في طرة ب «المشاع»؛ وهي كذلك في المعونة: 2/ 
3 
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الأجزه”! حلانا لآرن تخيفة فقول لا "كيقةة لأنه قد وحن التمكيق “من 
استيفاء المنفعة المعقود عليهاء فحل ذلك محل استيفائها فى استقرار 
الأجزةة كبا لو اخذ ابه وسلّمها إليه. فاع من ركوبها ومشى إلى الموضع .. 
وهو يقودها خلفهء فإنْ الأجرة تستقرٌ عليه بلا خلافء كذلك في مسألتنا. 


[1153] مسألة: الكراء الفاسد إذا قبضت العين فعليه أجرة المثل سواء 
استعملها أو لم يستعملهاء وقال أبو حنيفة إن لم يستعملها فلا أجرة عليه؛ 
ودليلنا أن كل ما لو تلف في يده من عقد صحيح كان من ضمانهء أصله 
الأغيان» ولاتها عبن قتضت على 'وجة الأجازة فكاة ثلفة المحتعة هيما 
00 بالبدل» أصله الإجارة الصحيحة:» ولأنّ تلف المنافع في العين 
المقبوضة على وجه الإجارة يوجب بدلها على من تلف في قبضهء أصله إذا 
استوفاها بنفسه . ْ 


[1154] مسألة: إذا استأجر رجلان حانوتاً أحدهما قضّاراً والآخر 
حداداً ولم يمكن اجتماعهما فيهء فإن تراضيا بالمهاياة وإلآ أكراه الحاكم 
عليهماء ولا يكون لأحدهما أن يقعد فى موضع ده بالآخرء ولا 
يجبران على المهاياة» وقال أبو حنيفة إمّا أن يقعد أحدهما في موضع 
والآخر في موضع آخرء أو”” يتهايياه ؛ ودليلنا أنّه لما لم يكن سبيل إلى 
استيفائهما المنفعة في حال واحدة لم يكن لأحدهما أن يجبر الآخر أن ينفرد 
بالانتفاع» لأنّ ذلك يضرٌ به فلم يبق إل أن يؤاجر عليهماء لأنّ القصّار 
يقول عملي متصل. لا يمكنني تركه يوماء وعمله يوماء فلا يلزمني 


المهاياة» وهذه حجة صحيحة . 


[1155] مسألة: تجوز الإجارة في القصاص في النفس وما دونهاء 


(1) في أو ب «الإجارة؛ وصححت فى طرة ب «الأجرة». 
22 ستظ سورت لد 1 

(3) فى أ«و). 

4 ىت دبا 

)05 في أ و ب «فلاهء وصححت في طرة ب «قلم». 
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. 0 ا بيد أن 0 23 0 )21 8 7 و 

تعالى: #كتِبّ عَلْيكُمْ القِصَاصٌ فِي القَثْلى# ' وإذا كان مكتوبا ولم يكن 
صاحب الدم ممّن يحسن أن يستوفيه لنفسهء ولا يلزم غيره أن ينوب عنه 
عيرة طوم ”أنه لين فين فروفن الكتاياعة قلتبيق: إلا الاسسجار 
عليهء ولأنّه قصاص أبيح أخذهء فجاز أخذ العوض على استيفائه لصاحبهء 
أصله ما دون التفس» ولأنه إتلاف نفس مباح إتلافهاء فجازت الإجارة عليه 
كذبح الشاة» ولأنَ كل فعل لو استوفاه صاحبه بنفسه أو متطوع عليه لجازء 
فكذلك إذا استأجر عليهء أصله سائر الأعمال المباحة. 


[1156] مسألة: الأجرة فى القصاص على المقتصّ له. خلافاً للشافعي 
في قوله :إله: عَلَىَ المقتض منه؟ لآته: ليبن على المقفض : منه أكثر. من التخلية 
بين نفسه وبين صاحب الدمء فلم تكن الأجرة عليه» كما لو باع ثمرة على 
رؤوس النخل لم يلزمه أجرة لمن يقطعها. 

[1157] مسألة: إذا قال له إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم. 
فلا يجوز والعقد فاسدء. وإن عمله فله أجرة المثل» وقال أبو حنيفة الشرط 
الأول جائزء والثاني فاسدء. فإن خاطه اليوم فله الدرهم وإن خاطه غداً فله 
أجرة المثل» وقال أبو يوسف ومحمّد الشرطان معاً جائزان؛ فدليلنا أن هذا 
من باب بيعتين في بيعة» مثل قوله إن" هذا الثوب بعشرة نقداً أو بخمسة 
عر إل اجر فقد تحت باد التمتين ؛.:فإن منعو !© :ذلك دللنا علية 
بالخبرء وهو نهيه عليه السلام عن بيعتين في بيعة©©» وإن سلموا”” قلنا إِنّه 


(1) سورة البقرةء الآية 177. 

(2) سقط من ب «بغير». 

(3) كذا في أو بء وصححت في طرة ب «عوضه». 

(4) كذا في أو بء وصححت في طرة ب «بعتك». 

(5) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «سلموا». 

(6) أخرجه مالك في البيوع» باب النهي عن بيعتين في بيعة» والترمذي في البيوع. 
والنسائي في البيوع عن أبي هريرة. 

(7) كذا في أو ب وصححت في طرة ب «منعوا». 
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عقد معاوضة جعل العوض فيه أحد بدلين مختلفين لا يدرى ما يستحق 
منهما فأشبه ما ذكرناه» ولأنّه أحد العوضين في عقد الإجارة فلم يجز”' أن 
يأخذ شيئين مختلفين يختلف العوض فيهماء أصله إذا عقداه على أنه قد 
وجب عليه أن يخيط هذا القميص بدرهمء أو يبني هذا الحائط بدرهمين» 
فدليلنا على أبي حنيفة أنه أحد البدلين المشروطين في عقد الإجارة» فوجب 
أن يكون فاسداً يجب به أخذ المثل كالبدل في الشرط الثاني. 


[1158] مسألة: إذا ركبها © أو اغتلّ في الإجارة الفاسدة فعليه أجرة 
المثل» وقال أبو حنيفة عليه الأقل من المسمّى وأجرة المثل؛ فدليلنا أن 
المنافع أحد نوعي المعاوضات كالأعيان» وقد ثبت أنه لو ابتاع بيعاً فاسدا 
فأتلفه. أنْ عليه قيمته كذلك الإجارة» ولأنّها منفعة استوفيت بعقد فاسد 
مقصود بالمعاوضة» فوجب أن يلزم أجرة المثل كما لو كانت أقلل من 


الست 


[1159] مسألة: إذا اكترى دابة بعينها أو فى الذمّة بديناره وشرط النقد 
جاز أن يعطيه بالدينار دراهم» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجوز ذلك؛ 
ودليلنا أن الأجرة واجبة بالعقد وإِنْما لا يستحق بدلها إلا بالشرطء. فإذا وجد 
الشرط صار الأداء مستحقًا فيكون كأنّه أعطى دراهم عن دنانير مستحقة عليه 
في الحال» فجاز كما لو كان له على رجل دينئارٌ حال فأعطاه به دراهم 
لجاز. 

[1160] مسألة: إذا أبرأ المؤاجَُ المُسْتَأْجِرُ من الأجرة أو وهبها له أو 
تصدّق بها عليه قبل قبضها جاز ولم تبطل الإجارة» سواء كان في دابة معينة 
أو في الذمّة» كانت الأجرة معيّنة أو في الذمّة» وقال أبو يوسف الإجارة 
ثابتة والهبة باطلة؛ فدليلنا أنه عقد معاوضة لا يدخل في تأخير القبض فيه 
الربا فجاز الإبراء من العرض فيه قبل قبضها كالبيع. 


222( كذا في أو بء وصححت في طرة ب «اركب». 
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117 مساألة:.يجوق أن يستاحر «الظكر. وغيرها من كل :أجيرة 
بمنفعته وكسوتهء ويكون له ما يكون لمثله من الوسطء ووافقنا أبو حنيفة فى 
الكفرة وحوهاك وقان قافو 5 عرز فى القن ولا م عيها 4+ قد ليلا 
آ0 الأغرافى فى المتاقم يفوم الترف فنها معام العتمية والاشعراطة. أضله 
نفقة الزوجة» وصفة ركوب الراكبء» فكذلك عقد الإجارة» ولأنه لما جاز. 
أن تكون المنفعة مجهولة ويرجع إلى الوسط ويقتنع في معرفتها بالعرف». 
فكذلك بدلها؛ ودليلنا على أبي حنيفة أنه عقد إجارة يصمٌ بالطعام 
والككوة ا كالطت. 


[1162] مسألة: أجرة القسّام على قدر الرؤوس دون الأنصباءء ومن 
أصحابنا من يقول بقدر الأنصباءء وهو قول الشافعى؛ فدليلنا أن صاحب 
النصيب القليل يساوي عيافمن: الكل ليها مسحل 1 القاسم عليهما أجرة 
القسم. وهو تمييز حقّه من حقّ شريكهء فيجب أن يتساويا في الأجرة 
لتساويهما في المعنى الذي به يستحقّ عليهماء ولأنها أجرة وجبت لإقرار 
حق بين مشاركين يتساويان في العمل فيها فوجب أن يستحقٌ الأجرة عليهما 
بالتساوي أصله إذا كانت أنصباؤهم متساوية. 


[1163] مسألة: إذا أذن لأمرأته أن تؤاجر نفسها ظثراء لم يكن له 
وظوها ال بوضا المستاجر» ولو آجرت تفسها بغير إذتة كان مخيراً بين 
الفسخ أو الوطىء فإن© لم يختر الفسخ. فالمستأجر”” بالخيار بين أن 
يرضى بالإجارة على أن الزوج يطأ أو يفسخ ء وقال أبو حنيفة إذا أذن لها 
لم تسلم للمستأجر أو أسلمت له بنقص أو عيب فله الرضا وله الفسخ. 
ووطء الظئر عيب عند الئاس لأنهم يكرهونه» ولأنه ضرر وعيب في اللبن 
مفسد لهء وربّما حملت على الرضاع فاستحال اللبن وذلك ضرر بالطفل» 


)1( في ب «السكوت». 
2( في أو ب (إن» وصححت فى طرة ب (فإن». 
)3( في أ و ب «والمستأجر». وفى طرة ب صححت افالمستأجرا. 


6059 


فكان له فسخ الإجارة» ولأنها مستأجرة على الرضاع لم يرض مستأجرها 
برضاعها مع الوطء فكان له الخيارء أصله المطلقة إذا تزوجت ودخل بهاء 
فإنَ لأبي الولد نزعه منهاء والله أعلم. 

[1164] مسألة: يجوز أن يستأجره على أن يبنى له حائطاء والآجر 
واللاوه قن علق الع تقال أب سميية لحار كاه دو ليان اله ابعر قن 
هذا أكثر من أنه جمع بين عقد بيع وإجارة» وذلك الأعيمم الففة» اال 
أشترى منه دارأ و”'اكتراه للخدمة فيها شهراً والعوض” في الجميع مائة 
درهم» ولأنَّ اشتراط ما تتمّ به الصفقة التي يستأجر عليها الصانع إذا كان 
معروفاً مباحاً لا يمنع صحّة العقدء أصله إذا استأجره على أن يصبغ له ثوباً 
والصبغ من عند الصبّاعْ أو يكحل بكحل من عنده أو يخيط له قميصا 
بخيوط أو إبرة من عنده. 

[1165] مسألة: إذا اكترى منه دابة بدراهم فأعطاه بها دنانير» ثم 
اتفسيقكت الإجارة بموت الدابة المعيّنة أو غيره؛ رجع بما وزن وهي الدنانير» 
ولو أعطاه بالدراهم عوض]!) رجع بالدراهم» وقال أبو حنيفة يرجع بما وقع 
العقد عليه دون وزن؛ فدليلنا أنه قبض على طريق البدل لا القيمة» لأنّ 
الدنانير والدراهم يقوم بعضها مقام بعض فكان كما لو أعطاه النوع الذي عقد 
عليه أنه يرجع بما وزن» ولأنّها دراهم قبضها على أجرة شيء مستأجرء فإذا 
انفسخت الإجارة وجب ردّ ما قبضء. أصله إذا كان هو المعقود عليه 

[1166] مسألة: يجوز أن يستأجر طريقاً من دار رجل للممرٌ فيه 
وقال أبو حنيفة لا يجوز؛ فدليلنا أنها منفعة معلومة يجوز بدلها بغير عوض» 
فجاز للمالك أن يؤاجر عليهاء أصله الركوب والحمل. 

1167 امنمالة: :إذا امعاخن أرضا “تكرت فيهنا واتقفقية” هذه 


(1) فى أ«أو). 

(2) في أو ب «والقرض» وصححت في طرة ب «والعرض». 

,03 كذا في أو بء وصححت في طرة ب «عرضا». المج كيو مطاريم 
4 في أُ واب «انقطعت» وصححت في طرة ب «أنقضت)» . 
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الإجارة» فالمالك مخيّر بين أن يأخذه بالقلم, ولا يلزم المالك شيء من 
أجرة القلع» [1]”''ؤْ يعطيه ثمن الغراس مقلوعاًء أو يبقيه في الأرض ويكونا 
شريكين» وقال 5 ليس للمؤاجر أن يطالبه 55 الخوين إل عد أن 
يعطيه أرش القلع ؛ فدليلنا أن الإجارة تقتضي تسليم الأرض بعد انقضاء 
عذتها فاوغة عم قلق كن السماعي يها رشك ما قكلياء أصله إذا كان فيها 
متاع للمستأجرء ولأنَ حقّ المستأجر بالانتفاع مع بقاء مدّة حقٌ'© الإجارة 
دون ما زاد عليهاء وفي تبقية الغرس بعد المذة إيجاب زيادة على المذةء 
والآن فاده اي 0 المدّة رفع يده منها بعد زوالها. 


[1168] مسألة: يجوز استئجار دار يسكنها بسكنى دار أخرى» وقال 
أبو حنيفة لا يجوز ذلك إلآ أن تكون المنافع من جنسين؛ فدليلنا أنهما 
منفعتان فيجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما بالانفراد» فجاز العقد 
على إحداهما بالأخرى» أصله إذا كانا من جنسينء» ولأنْ عقود المعاوضات 
ضربان أعيان ومنافع» فإذا كانت الأعيان يجوز بيع إحداهما بالأخرى من 
جنس وجنسين». فكذلك المنافع . 

[1169] مسألة: إذا اكترى داراً أو دابة جاز أن يكريها من مالكهاء 
تخلافا لأبى. حتيفة ؛: لأن كل ممدرك جان أذ بيلك عير من ملك حجان أن 
يلك لمن ملكي أضله 'الأغيان» ولانه مقع عازن اوننسة بعك آنه اكه 
مالكها بعوضء. فجاز أن يملكها من يصمّ أن يملك مثلهاء أصله العقد 
عليها من الأجنبي . 1 


[(1170] مسألة: إذا استأجر أرقا ليزرعها شهيرا فزرعها ما ضرره 
أكثرء فلربّها كراء الشعير وقيمة الزيادة بالضررء وقال الشافعى له كراء المثل 
بجميع المذة؛ فدليلنا أنه يتناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه 


)1( في أُ و ب «و» واستفدنا التصحيح من المعونة: 112 . 
)2( كذا في أ وياء وصححت في طرة بِ في الانتفاع» . 


(3) سقط من ب «احق». 
(4) في أو ب «حض» وصححت في طرة ب «حصر» وانظر المعونة: 1105/2. 
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فلزمه بقدر ما زادء أصله إذا اكترى دابة من بغداد إلى حلوان”؟؟ فتقدّم عليها 
إلى الريّء فإنّ الأجرة من بغداد إلى حلوان2» وكراء المثل من الري إلى 
0 

[3] مسألة: يجوز أن يستأجر الرجل حائطاً يضع عليه خشبة مذة 
تغلرن؟ ]ذا اسكاماء :ورعيت لقني وكذلك لبن عله فر ]ذا وفيت 
تستوفى من هذه العين» لو استوفاها المالك لصحّ» فجاز أن يعقد عليها 
الإجارة من غيره» أصله إذا استأجر سطحاً لينام عليهء ولأنها عين يصحٌ فيها 
استيفاء المنافع» فصحّت المعاوضة عليهاء أصله البقعة. 


[1172] مسألة: يجوز أن يؤاجر الرجل داره من يتخذها مسجداً مذّة 
معلومة ثم تعود إليه ملكاًء وقال أبو حنيفة لا يجوزء ولا أجرة له(©؛ 
فدليلنا أنّها فعل قربة فجاز أن تستأجر الدار لمنفعة فيهاء أصله إذا استأجرها 
لتكون مجلساً للحكمء ولأنّه لو آجر نفسه للصلاة» لجاز فكذلك ملكهء 
ولأنّه فعل مباح» فجاز أن يستأجر الدار ليفعل فيها كالسكنى. 


[173]] مسألة: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمراً فإن فعل 
فالعقد فاسد ولا أجرة لهء وقال أبو حنيفة يجوز وله الأجرة؛ فدليلنا قوله 
تعالى: #وَلآً تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالعُدُوَانِ4 وهذا منهء ولأنه عقد إجارة 
على فعل محظور فلم يجزء أصله إذا اكترى غلاما ليلوط به أو أمة ليزني 
بها . 


[1174] مسألة: إذا استأجر داراً ليسكنها شهراً ولم يسمّه جازء وكان 


(22201) كتب في أ و ب بالجيم» والصواب ما أثبت. وحلوان اسم لعدّة مواضعء منها 
حلوان العراق» وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد (معجم البلدان: 
0/2). 

)4 ففى ب «لمن». 

350( سقط من ب «لهغ. 

(6) سورة المائدة» الآية 3. 
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من حين العقد. وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يشترط أن يكون أوله من 
هذا ا فدليلنا أنْ لد عر بأن 0 ذلك عقيب العقدء بدليل أنه 


[1175] مسألة : يجور استئجار الدور والدواب أكثر من سئةء» خلافاً 
للشافعي في أحد قوليه؛ لقوله 0 «إني ريد أَنْ أَنْكحَكٌ إخدذى ابْتَنّيّ 
قاين عَلَى أن تَأْجْرَنِي كَمَانِي بي ج74 اوهو انق ار ادا يد 
دليل على نسخه عنّاء ولأنها هد تبقى المنافع إليهاء ويمكن استيفاؤها منها 
كالسئة . 


[1176] مسالة:+ إذا امترى دارا أو أرضا عفر شفية باجرة معلوية 
الجملة جاز» ولم يلزمه أن يعيّن قسط كل سنةء وقال العاففى ان اح 
قوليه يلزمه أن يبيّن حصّة كل سنة؛ ودليلنا أنّها مدّة تجوز الإجارة إليها 
فوجب أن يكون ذكر الأجرة بجملتها مغنياً عن ذكر ما يقابل تفصيلهاء أصله 
السنة والشهر. ولأنّه بعض من جملة المدّة المعقود عليهاء فلم يحتج إلى 
بيان ما يقابله من الأجرة إذا قرت الجملة» أصله الأيام من الشهر والأسابيع 
من السنة . 


[1177] مسألة: إذا ضرب الدابة فعطبت فإن كان المكتري ضرب 
الدابة ضرب الناس وما جرت العادة به لم يضمنء وقال أبو حنيفة 
يضمن؛ فدليلنا أنهما دخلا على العرف» والعادة جارية لا بد للدابة من 
سوق وضرب بقدر الحاجة» فكان مأذوناً له فيه» فإذا عطبت به م يضمن 
كما لو عطبت بالركوب والتحريك بالرجل. 

(1178] مسألة : يجور أن يبيع الرجل داره أو دابته المستاعة من 
المستاجر وغيره: إذا كان الباقى:-من مذة الإجارة ها لا بكون أمذا ياف 
)1( سورة القصص » الآية 27. 

(2) سقط من أ «الدابة». 
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تغيّرها في مثلهء خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ اك المى دن 
ببنها إتطالة حق اللنستاحي الآن اللشعري انما ملمها بعد انقضبات مده 
الإجارة» ولأنّ البيع لا يخلو أن يكون لحن المستاجوة ان لاعن التسليمء 
أو لاستحقاق المنفعة لغير المشتري؛ فإن كان لحقّ المستأجر فقد ذكرناه؛ 
وإن كان لتأخر التسليم فلا يصِحًّ. لأنْ شراء الغائب وما في الذمّة جائزء 
وإن تأخّر التسليم عن العقدء وإن كان لتبقية المنفعة فلا يصِحّء لأنّه لو باعه 
دابة وشرط ركوبها يوماً أو يومين لجازء ولأنّه عقد على منفعة فلم يمنع 
العقد على الرقبة» أصله إذا تزوّج أمة ثم ابتاعها. 

[1179] مسألة: إذا اكترى دابة وشرط أن يحمل عليها قدراً من الزاد 
معلوماًء فأكل بعضهء كان له أن يرد بقدر ما أكل» وقال الشافعي في أحد 
قزليه' لين أله :ذلك :فذليلنا اله تستبدق قذرا من المناقم «قللم يشقط. ولاك لير 
و أصله إذا باع متاعه الذي اكترى الدابة من أجلهء ولأنه لو 
سرق منه لكان له إبداله» فكذلك إذا أكلهء ولأنّهم يوافقونا على أنه لو 
أكله لكان له أن يبدله فكذلك بعضه. 


[1180] مسألة: يجوز أن يكري البعير أو الدار المكراة بمثل ما أكراها 
به وأكشرء وأقل» وقال بق حنيفة إن أحدث في الدار حدثاً مشل بناء أو 
تجصيص» جاز أن يكريها بأكثر مما اكتراها به» وإن لم يحدث فيها شيئاً لم 
يكن لهء فدليلنا أن كل هخ لك أن يكرئ بمثل ما أكرى فله أن يكري 
بزيادة» أصله إذا أحدث بناء أو تجصيصاًء ولأنْ كل من جاز أن يعقد على 
ما ملك بأكثر من العوض الذي يملكه به إذا كان قد استأنف فيه بناءء جاز 

له وإن لم يكن قد استأنف كالمبتاع . 


[1181] مسألة: إذا استأجر شيئاً مدّة معلومة فانقضتء. كان عليه ردها 
إلى المؤائحن»: وهونة الرد عليه زقال أبنو حعيفة لآ يلوي رذها" إلا بعد 


(1) فى أ «ولأنه». 
)2( كذا ف أ وفى ب «لعين مخصوصة). 
)3( في أ و ب «يوافقونا به لو) وصححت في طرة ب «يوافقون على أنه". 
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المطالبة ومؤنة الردّ على المالك؛ فدليلنا أنه عقد قصد به الإذن في الانتفاع 
مذّة» فإذا زالت المدّة وجب على المنتفع الردّ ومؤنته عليه أصله العارية. 

[1182] مسألة: الصئّاع ضامئون ما قبضوه من الأمتعة للعملء وقال 
أبو حنيفة. يضمن المشترك ولا يضمن الخاضصء ولا نفرّق نحن بين الخاص 
والمشترك, وإِنّما نفرّق بين من يتسلّم”!' المتاع وبين من لا يتسلّمه © 
وللشافعي في المشترك قولان؛ فدليلنا إجماع الصحاة: لأنّ ذلك روي عن 

عمر” :وضلي: وقا0. عن : لا يصلح الئاس إلا ذلك : ولأنْ ذلك يتعلق به 
مصلحة الصناع وأرباب السلع». وفي تركه ذريعة إلى إتلاف أموال النّاسء» 
وكذلك إن كان بالئاس ضرورة إلى الصناع» لأنه ليس كل أحد يحسن أن 
يخيط ويقصّر ثوبه أو يطرزهء فلو قبلنا قول الصئاع في الإتلاف لتسرّعوا إلى 
دعوى ذلك ولحق أرباب السلع الضررء لأنْهم بين أمرين إِما أن يدفع إليهم 
المتاع فلا يؤمن منهم ما ذكرناه اا لوهم ب لكان المعريم 
صلاحاً للفريقين» ولأنّه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق الأج 5) 
بعقد تقدمء فلم يقبل قوله في تلفها كالقراض والعارية. 

[1183] مسألة: ولا فرق بأن يعملوه بأجر أو بغير أجرء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله إنّهم يضمنون ما عملوه بأجر دون ما عملوه , بغير أجر؛ لأنّه 
صانع فلم تقم له بينة على هلاك الشيء كما لو عمله بأجرة. ‏ - 

[1184] مسألة: لا ضمان على من استؤجر لحمل شيء إذا ادّعى تلفه 
إلا في الطعام خاصّةء خلافاً اص حنيفة والشافعي في قولهما إِنه لا ضمان 





20010 في أ واب اليسلم» اليسلمهة وصححت في طرة ب بما أثبتناه . 

(3) أخرجه عبدالرزاق في البيوع» باب الأجير الذي يعمل بيدهء وابن أبي شيبة في البيوع. 
باب في 0 0 وغيره. عن كير بن عبدالله بن لاع أن عمر بن الخطاب 

)24 أخرجه لسوتي ني التجارةا اا ا 0 وابن أبي شيبة في 
البيوع والأقضية. باب في القصار والصباغ وغيره» عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن 
علي ء أنه كان يضمن الصباغ والصائغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. 

)5 في أ واب «الأحز» واستفدنا التصحيح من المعونة: 72 . 
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عليهم في الطعام وغيره؛ لأنْ عادتهم قد جرت بالتسرّع إلى تناول الطعام 
لقلّة مروءاتهم واتكالهم على مروءات الئّاس» وترقع أهل القدر والمروءة عن 
الكلام فيه والمطالبة به» فكانت المصلحة تضمينهم على ما ذكرنا في تضمين 
الصناع . 

[1185] مسألة: إذا اختلف رب الثوب والخياط». فقال ربّ الثوب 
أمرتك بقميصء وقال الخياط بقباء» فالقول قول الخياطء وقال أبو حنيفة 
القول قول ربّ الثوب» وللشافعى أقاويل؛ فدليلنا أنْ اليمين فى التداعى 
مد كان انوي الجنة مين ونا . والغياط انو نيا أله نا دون لف 
العصوف» . وموتدن عليه .فكان القرل قزله :عتما بشيب: اصيلة "ولئ اللقنيم إذا 
اذعى التفقة» ولأنَّ العرف والعادة مع الخياطء لأنَ العادة أن الصانع يفعل 
ما أمر به. والله أعلم . 

2 3 
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[1186] مسألة : الموات في الفلوات وحيث لا يتشاحٌ التاس فيها لا 
يفتقر إحياؤه إلى إذن الإمام» [وأمَا إن كانت بقرب العمران في حيث يتشاحٌ 
التاس فلا يجوز إلا بإذن الإمام]0). وقال أبو حنيفة يفتقر إلى إذن الإمام 
في الموضعين» وقال الشافعي لا يفتقر إلى إذنه في الموضعين. 

فدليلنا على أبي حنيفة قوله كَل «من أحيا أرضاً ميتة فهي لوال 
وقوله: «هذه الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من ع : ولأنها عين لم 
يتقدّم عليها ملك بحيث لا يستباح منهاء فلم يفتقر تمليكها إلى إذن الإمام 
كالحطب والحشيش . 

ودليلنا على الشافعي أنه إذا كان بالقرب من العمران يؤدّي إلى التنازع 
والخصومة». وأن يقول من له بقربه ملك: أنا أحقّ بهذا لأنه بقرب ملكي 
ولأني محتاج إليه لصلاح ملكي. فاحتيج إلى إذن الإمام لقطع الخصومة. 

[1187] مسألة: من أحيا أرضاً وتركها حتى دثرت وعادت إلى ما 





(1) هذا النقص أضفغناه من المعونة: 1194/2. لأن السياق يقتضي هذه الإضافة. 

(2) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في عمارة الموات. وأبو داود في الخراج 
والإمارة» باب في إحياء الموات» والترمذي في الوقف. باب ما ذكر في إحياء أرض 
الموات» وهو عن سعيد بن زيد وجابر بن عبدالله وعروة بن الزبير. 

(3) أخرجه البيهقي في إحياء الموات». باب لا يترك ذمي يحييه» عن طاووس قال قال 
رسول الله عَلكِِ : «عادي الأرض لله ولرسوله. ثم لكم من بعد.ء فمن أحيا شيئًا من 
موتان الأرض فله رقبتها». 
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كانت عليه؛ ثم أحياها آخرء فهي للثاني» وقال لوخدم والعائفي امن 
للأوّل؛ فدليلنا قوله كَلْة: «من أحيا أرضا فيئة “فهي. له”” ' فعمّء ولآنة عمد 
مباحة فى الأصل عادت إلى الأصل»ء فأشبه الماء إذا أخل من دجلة. 


[1188] مسألة: يجوز إحياء الذمَئَ الموات» خلافاً للشافعي؛ لعموم 
الخبرء واعتباراً بالاصطياد والاحتطاب. 


[1189] مسألة: للإمام أن يحمي المراعي إذا احتاج إليها لإبل الصدقة 
ورأى في ذلك مصلحةء جز لاسي لقوله كَل : 0 
رلرفيواكه والؤقنة لوعن مو وتوران عي جنا ال زا 
ذلك من مصالح إرفاق المسلمين العامّة» فكان النظر فيه إلى الإمام . 


[1190] مسألة: إذا حفر بئراً فى موات لسقى ماشية» وبقربها كلا لا 
يمكن الرعي فيه إلا بالشرب منهاء دن وها اه كد رةه نوها 
وبهائمه» ولزمه إباحته لغيره ممّن يحتاج إليه بغير عوض» وقال قوم يلزمه بذله 
بالعورض» وقال بعض الشافعية يستحبّ له بذله ولا يلزمه على كل وجه. . ودليلنا 
على أنّه يلزمه قوله يَكِ: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به ال وقولة دلا 





(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة . 

)2( قوله دلا حمى إلا لله ولرسوله» أخرجه البخاري في المساقاة» باب لا حمى إلا لله 
ولرسوله؛ عن الصعب بن جثامة. ولم أقف على رواية بها قوله «ولائمة المسلمين». 

(3) اختلفت المصادر هل لت بالبّاء أو بالنون» فإن كان بالنون فيكون أوّل من حمى 
«النقيع» هو رسول الله عَكئِية ثم عمر بن الخطاب . وإن كان بالياء فإنّه مكان آخر حماهة 
عمرء واختلفوا هل يوجد مكان أسمه «البقيع» ع غير «بقيع الغرقد» مدفن أهل المدينة . 
لتقا في ذلك : البخاري في المساقاة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله» وسئن أبي داود 

في الخراج والإمارة والفيء» باب في الأرض يخميها الإمام أو الرجل» ومعالم السنن 

للخطابي: 4 وطبقات ابن سعد: 2305/3 وعمدة القاري للعينى: 12/ 193» 
ومعجم البلدان: 348/5 و349», والتلخيص الحبير: 521/7). 

(4) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في المياه» والبخاري في المساقاة» باب من 
قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي» ومسلم في المساقاة» باب تحريم بيع 
فضل الماع عن أبي هريرة » بلفظه . 
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يمنع فضل بئر»”!': وقوله: «لا حمى إلآ لله ولرسوله»© ولو لم يلزمه إرسال 
فضل الماء لجعلنا له أن يحمي ذلك الموضعء إذ لا يتمكن من رعيه» فدليلنا 
على أنه لا يستحق العوض فيه جميع ما ذكرناه. 

[1191] مسألة: ما أفسدت البهائم من زرع وغيره في رعيهاء فإن كان 
نهاراً فلا ضمان على أرباب الغنم إن لم يكونوا معهاء وإن كان معها 
صاحبها ويقدر على حفظها ضمنء فإن كان ليلاً فأرسلها أو فلتت فإِنّه 
ضامن» وقال أبو حنيفة إن كان صاحبها معها فلا ضمان عليه في ليل ولا 
نهار؛ ودليلنا حديث البرّاء أن ناقة له دخلت حائط رجل مدت 0 
فقضى رسول الله كَلِةِ أن على أرباب الأموال حفظها بالنهار» وما أفسدت 
المواشي بالليل فهو ضمان على أهلها: وروي: «أنّ على أهلها ما أصابت 
بالليل :"4 ولآن العا أن أريات الزووع ييحنطوكها خهاراء لان المواشي 
تسرح للرعيء ولا يمكن أهلها الكون0 معها في كل موضعء وأنَ أرباب 
المواشي يحفظونها ليلا ويمنعونها من السرح» فإذا أرسلوها ليلاً وفرّطوا في 
حفظها ضمنوا بتفريطهم» وتحريره أن يقال إِنْها بهيمة أتلفت زرعاً فكان 
الضمان ممن كان التفريط منهء أصله إذا كانت يد صاحبها عليها. وبالله 
التوفيق . 

3 3 


(1) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في المياه» عن عمرة بنت عبدالرحمن» وابن 
ماجه في الرهون باب النهي عن بيع الماع عن عائشة,» ولفظه: دلا يمئع فضل الماء» 
ولا يمنع نع البئر) . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1189. 

(4()3) هذه الألفاظ وردت فيما أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء فى الضواري 
والحريسة. وأبو داود في البيوعء باب المواشي تفسد زرع قوم» وابن ماجه في 
الأحكامء باب الحكم فيما أفسدت المواشي. 

)5( كذا في أٌ وابء وفي طرة بف صححت «أن يكونوا». 
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[1192] مسألة: الوقف يصحٌ ويلزم في الحياة والمماك: مخ غير افتقار 
إلى حكم حاكم به والمشهور عن أبي حنيفة منعهء وأنّه غير جائز ولا 
لازمء وأصحابه يحكون عنه فى هذا العصر أنه جائز» ولكن لا إيلزم إلا 


35-3 


بأحد أمرين» إما أن يحكم به حاكمء أو بأن يوصي في مرضه أن2 5-6 


بعد موته فيصصٌ ويكون من ثلثه كالوصية» 0 ل 
فإن وقف ذلك يصمٌ ولا يحتاج إلى حكم حاكم به . 


فدليلنا قوله عرّ وجلّ: #أَوْفُوا بِالعُقُودٍ4 : وحديث عمر أنه قال 
لرسول الله كلِ: إِني أصبت أرضاً بخيبر» وهي من أنفس مال أصبتء وإنّي 
أيه أن اتع قي فقال كلهم «حيس الم وملا الثمرة» كك د 
شرطه: هذا ما تصدق به عمر بن الخطاب» صدقة لا تباع ولا توهب ولا 


1 7 : 0 0 )5 
تورث» للفقراء والقربى وي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل ؛؛ 


)1( كتب في طرة ب بخط الناسخ : (كذا ولعله أراد بالحبس تحبيس الحيوان والعروض» 
لأنه كان يسمّى عند العرب بالحبس والاحتباس» كاتبه) . 

(2) في أو ب (أو4 وصححت في طرة ب لأن». 

(3) سقط من ب «به)ا. 

(4) سورة المائدة» الآية 1. 

(5) أقرب الروايات» ما أخرجه البخاري في الشروطء باب الشروط في الوقففء. ومسلم ' 
في الوصية» باب الوقفء عن ابن عمرء ولفظ «حيبّس الأصل وسبّل الثمرة» وردت 
في رواية البيهقي» في الوقفء. باب وقف المشاع. 
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ففيه أدلة: أحدها أن قوله: «حبّس الأصل» يقتضى أن يجعله محبوساً 
كد لصاف ”فيه بالريم: .نمك عن اميد علينن و الثاني تعلمنا باذ عر 
قصد القربة ورجع إلى التبيَ كَكةّ في كيفية ما يفعله. فلمَا قال: «حبس 
الأصل» لم يجز له العدول عن هذاء والثالث ما كتب به أنه لا يباع ولا 
يوهب؛ ولأنّه إجماع الصحابةء لأنّه قد فعله أبو 000 0 
وعفييا ".وبين 10 رو نم30 بو اوري 0 بوط افق ووس 6 
5 0 وان و ال 1 اا 0 


(1) أخرج البيهقي في الوقف. باب الصدقات المحرمات» عن عبدالله بن الزبير الحميدي 
قال: تصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم. 

(2) سبق تخريجه في نفس المسألة. 

(3) أخرج البيهقي في الوقف. باب الصدقات المحرمات» عن عبدالله بن الزبير الحميدي» 
والطبراني في المعجم الكبير: 41/2 42» عن بشير الأسلميء أن عثمان 
رضي الله عنه تصدق بعين رومة» فهي إلى اليوم. 

(4) أخرج البيهقي في الوقف. باب الصدقات المحرمات» عن جعفر بن محمد عن أبيه 
وعن عبدالله بن الزبير الحميدي أن عليًا رضي الله عنه تصدق بأرضه بينبع فهي إلى 
اليوم صدقة على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد. . . 

(5) ذكره المتقي الهندي عن محمد بن عبدالرحمن القرشي أن طلحة حبس دورهء وعزاه 
إلى انق «خريرة (كنن الفهال 2< 16 من 634)» 6 

(6) أخرجه البخاري تعليقاً؛. فى الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بثرأًء والبيهقى فى 
الوقف. باب الصدقة على ما شرط الواقف. عن هشام بن عروة أن الزبير جعل دوزه 
صدقة قال: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرٌ بها فإن أستغنت بزوج 
فليس لها حق. 

(7) لم أقف على رواية عنها في الموضوع. 

(8) أخرجه البيهقي في الوقف. باب الصدقات المحرّمات» عن مالك أن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه كان قد حبس داره التي في البقيع » وداره التي عند المسجد. .. 

(9) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(10) سيأتي في المسألة رقم 1195. 

(11) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(12) أخرجه البخاري تعليقاً. في الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بثراء والبيهقي في 
الوقفء باب الصدقات المحرمات» أنه جعل نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة 
من آل عبدالله . 
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وأم سلمة”؟؟ وحفصة©» ولم يحفظ عن أحد الامتناع منهء وبذلك احتج 
مالك على أبي يوسف حتى اضطره إلى ترك مذهب صاحبه والقول بمذهب 
مالك» ولأنّه تحبيس عقار على وجه القربة فأشبه المسجد والمقبرة: ولأن 
كل ما جاز أن يلزم بالوصية بعد الوفاة جاز أن يلزم بقوله حال الحياة 
.كالعتق» ولأنّها جهة من جهات البرّ فجاز أن يلزم بغير حكم الحاكم» أصله 
الهبة والصدقة . 

[1193] مسألة: ويصحٌ ريت المشاعء خلافاً لمحمّد بن الحسن؛ 
لحديث عمر أنه وقف مائة سهيهة وات كل دروي عاو يده جا رقلها 
كالمقسوم. 

[1194] مسألة: رقبة الوقف على ملك الواقف» وللشافعي ثلاثة 
أقاويل: أحدها مثل هذاء والثاني ينتقل إلى الموقف عليهمء والثالث إلى الله 
تعالى؛ فدليلنا على أنه على ملك الواقف قوله كل لعمر: «حبّس الأصل 
وسبّل الثمرة» وهذا يقتضى تبقيته على ما كان عليهء ولأنّ المالك تصدّق 
بالمنافع وألزم تس ذللقة :ولق في هذا إخراج الأصل عن ملكه كالعارية؛ 
ودليلنا على أنه لا ينتقل إلى الموقف عليهم ما ذكرناه من قوله: «١حبّس‏ 
الأصل وسبّل الثمرة» ففيه دليلان: أحدهما أنْ التحبيس ينفى نقل الملك» 
لكذاه ملل غير عيها :الى يقال حسيطكر والفاق الاالا فرق ساربن التمرةة 
وقداثيت أن الغكرة تحرج عن بملكة إلى ملك التدوقف عليهج فدل غلن أن 
الأصل لا يكون ملكا لهمء لأنّه لو كان ملكاً لهم لم يجز فيه شرط المنع 
من البيع والهبة والتصرّف» ولا صرفه إلى وجه آخر بعد موتهمء ولأنّه كان 


(1) لم أقف على رواية عنها في الموضوع. 

(2) لم أقف على رواية عنها في الموضوع. 

)3( أخرج هذا اللفظ من حديث عمر في وقف أرضهء البيهقي ف فى الوقفا. باب وقفف 
المشاعء والشافعي في مسنده: 138/2 رقم الحديث 457. وفيه قوله : يا رسول الله إنِي 
أصبت ما لم أصب قط مثله تخلصت المائة سهم التي بخيبر وإنّي قد أردت أن أتقرب 
بها إلى الله تعالى» فقال له رسول الله يكلم «حيّس الأصل وسبّل الثمرة». 

(4) سبق تخريجه في المسألتين رقم 1192 ورقم 1193. 
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يجوز لهما أن يتقارا على فسخهء وذلك باطل؛ ودليلنا على أنه لا يجوز أن 
يكون انتقل إلى غير مالك أن كل ما لا يصح عتقه ولا بيعه» فلا بذ له من 
مالك اعفبارا بالسوان والعرومن: 

اللزوم» والأخرى نفيه؛ فدليلنا على اللزوم قوله يِه في خالد: (إنه 
احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله)”21 ولأنّه أصل يبقى ويصحٌ الانتفاع به 
كالعقار. 

[1196] مسألة: إذا وقف داراً فخربت لم يجز بيعهاء خلافاً 
لأحمد بن حنبل؛ لأنّ ذلك إبطال شرط الواقف في حقوق النظرء والثاني 
والغالث» واعتباراً به إذا لم تخربء ولأنّ العمارة تنتقل من مكان إلى 
يكان: 

[1197] مسألة: إذا وقف على نفسه لم يصمٌ الوقف خلافاً لأبي 
يوسف؛ لأنّ من ملك شيئاً بجهة من الجهات لم يملك نقله إلى نفسه بغير 
تلك الجهة. أصله إذا وهب لنفسه شيئاً من ماله. 


[1198] مسألة: عقد الهبة يصمّ بالقبول والإيجاب» ويلزم 50 
قبض ٠ ١»‏ خلافاً 5 حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: أزقوا بالعُقُودِ 4 
وقوله كِْ: «الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه0” ولم يفرّقء ولأنّه 


([) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء في الزكاة» باب فى تعجيل الزكاة» 
والنسائي في الزكاة» باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. عن أبي هريرة. 
وبلفظ «فقد أحتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله» البخاري في الزكاة» باب قول الله 
تعالى: #وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأخرجه مسلم مثل أبي داودء في 
الزكاة» باب تقديم الزكاة ومنعها. 

(2) سورة المائدة» الآية 1. 

(3) أقرب الروايات إليه ما أخرجه البخاري في الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته» ومسلم في الهبات» باب تحري يم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبضء عن ابن 
عباس قال قال رسول الله كلِْخْ اليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته. كالكلب 
يرجع في قيئها . 
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عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده2 إلى قبض المعقود عليه كسائر العقودء 
ولأنّه تمليك عين في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرّد الإيجاب والقبول» 
أصله البيع» ولأنّه عقد إرفاق وتبرّر فيجب أن يلزم بمجرّد القول. أصله 
الوقف» ولأنها عطية فوجب أن تلزم بنفس القول وحصول صفة الإيجاب 
والقبول كالوصية» ولأنها هبة وجد فيها الإيجاب والقبول كالمقبوضة. 
[1199] مسألة: هبة المشاع والتصدّق به جائزء كان مما ينقسم 
كالعقّارء أو مما لا ينقسم كالعبيد والحيوان» وقال أبو حنيفة يجوز فيما لا 
اكيم ولا جور نيما تسر فدليلنا قوله تعالى: «إلاً أن يَعْقُونَ أو يَعْفُوَا 
الذي بِيَدِهِ عُْدَهُ النكاح 04 والعفو هاهنا ما يجب من النصف» فلم يفرّق 
بين أن يكون الصداق مما ينقسم أو ممّا لا ينقسمء ٠‏ وروي أنه يِه أشترى 
سراويل بأربعة دراهم. فقال للوازن: «زن وأرجح»” * وذلك هبة المشاع؛ 
ولأنّ كل ما يجوز بيعه يجوز هبته كالمحوزء ولأنّ كل ما ب يصمٌ أن يكون 
مقبوضاً في البيع صحٌ في الهبة كالمنفردء ولأنْ الإشاعة ىله تمنع البيع 
لا تمنع الهبة» اعتباراً بما لا ينقسمء ولأنّه مشاع يجوز بيعه كالذي لا 
ينقسمء ولأنْ كل ما جاز هبة جميعه جاز هبة بعضهء كالمفرد وممًا لا 
ينقسه”» ولأنّ كلّ عقد جاز في مشاع لا ينقسم جاز فيما ينقسم كالبيع» 
ولأنّه قد ثبت أنْ الرجلين إذا وهبا دارا بينهما لرجل صِمّء وهذا هبة مشاع. 
[1200] مسألة: العُمْرَى عندنا تمليك المنافع دون الرقبة» فإذا قال 
أعمرتك هذه الدّار حياتك؛ وقال لعقبك أو لم يقل» فإنّها تكون له مذة 
حائه» :فإذا :فاك أو انقرضن غقيه إن"ذكز العقي-غادت: ملكا للمعمق أو 


(1) فى أ «اعتقاده؛». 

(2) سورة البقرة» الآية 235. 

(3) أخرجه أبو داود في البيوعء باب في الرجحان في الوزن» والترمذي في البيوع» باب 

: ما جاء في الرجحان في الوزنء» والنسائي في البيوع» باب الرجحان في الوزن» وابن 
ماجه في الحتجاراث؟ باب الرجحان في الوزن» عن سويد بن قيس . ٠.‏ وليسن في هذه 
الرواية ذكر «بأربعة دراهم». 

(4) سقط من ب «ولأنْ كل ما جاز... لا ينقسم». 
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لورثته إن كان قد ماتء. وقال أبو حنيفة والشافعى تكون ملكا للمعمر فإن 
تاستولة وازك: لف تهون ليت المالية وذليلكا: أذ سلاف الر مانن عله أن 
يقع مطلقاً متى بدا غير مؤقت بوقت يزول بمجيئهء ألا ترى أنّه لو قال 
بعتك هذا العبد إلى مجيء زيد أو إلى رأس الشهرء لم يصحٌ» فإذا ثبت 
الفا وكات المالك قن على العمليك بعمر المحظى + علع. أنه ل -يزه تمُليك 
الرقبة فوجب حمله على ما يصحٌء وهو تمليك المنافع» لأنّ التوقيت يدخل 
فيها دون تمليك الأعيان» ولأنّ تمليك الرقاب لا يصمّ أن يتوقّتء. أصله إذا 
كان بعوض وهو البيع وغيره» ولأنّه أجَل علق التمليك بالانتهاء إليه» فلم 
يثبت به ملك الرقبة» كقدوم زيدء ولأنه تمليك معلق بعمره كتعلقه بعمر 
المملك؛ فوجب أن يرجع إلى المنافع دون الرقبة» أصله قوله: أسكنتك. 


[1201] مسألة: إذا قال هذه الدار وقفاً ولم يجعل لها وجهاً. فإنّه 
يصح؛ وتُضْرف في وجوه الخير والبرّء وقال الشافعي في أحد قوليه لا 
يصمح ؛ ودليلنا أن الإطلاق إذا كان له عرف حمل عليه» والعرف في الوقف 
أن المقصود منه القربة والبرّء فإن عيّن هو ذلك الوجه تعيّن بتعينه» وإن لم 
يعيّن اكتفي عنه بالعرف». كما لو قال هذه الدار وقف على المسجد الفلاني 
ولم يقل على بنائه أو على سراج فيه» فإنّه يصحٌ ويصرف في مصالحه. 


[1202] مسألة: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده مالهء ويكره أن 
ينحله جميع ماله؛ وأيّ ذلك فعل نفذ إذا كان في الصحةء وذهب أحمد بن 
حنبل وغيره إلى أن الهبة باطلة وتردّء ودليلنا قوله تعالى: #إِنَّ اللّهَ يَأَمُرُ 
بِالعَدْلِ وَالإِخْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي القُرْبَى4”!'. وقوله يكئِ: «لا يحل مال امرىء 
ا اا ولأن ذلك مروئ عبن أبن 0 


(1) سورة النحلء» الآية 90. 

(2) أخرجه الدارقطني في البيوع» والبيهقي في الغصبء باب من لو غصب لوحاًء عن 
أنس » وعن 5 حرة الرقاشي عن عمة ولفظه: اللا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 
نفسه ا وأخرجه أحمد فى مسنده : 272/5 بدون لفظ المسلم؟. 

(3) أثر أبي بكر الصديق. فيه طول. وأخرجه مالك في الأقضية» باب ما لا يجوز من - 
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وعبدالرحمن”؟©. ولا مخالف لهماء ولأنّه رشيد صحيح وهب ماله من لو 
وهبه لغيره معه لجازء فإذا أفرده به جازء أصله إذا وهبه لأجنبي» ولأن 
فى اله الفيعة :لا اعدراضن الأحذ عليه في :ساتاه بزإنمناالاعقز ص سال 
المرض. 

[1203] مسألة: يستحبّ لمن أراد أن يهب أولاده التسوية بين الذكور 
والإناث» وحكي عن شريح”© وأحمد بن حنبل أن المستحب إعطاء الذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ ودليلنا قوله يكِ: «ساووا بين أولادكم في العطيةء ولو 
كنت مفضلاً لفضلت البنات»9© ولأنه لما أستحبٌ أن يساوي بينهم في أصل 
العطية كذلك في مقدارها. 

[1204] مسألة: يجوز فى الجملة0" للأبوين دنية أن يرجعا فيما وهبا 
لؤلنه للعلب خافة عي لا عان. ركه العوقة 6 رقان أو حليفة لذ يحور 
الرجوع في الهبة لذي رحم محرّم؛ ودليلنا قوله كَلهِ: «لا يحل لرجل يعطي 
عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده»» وليس فيه من طريق 


- النحلء» والبيهقي في الهبات. عن عائشة. وفيه أنه رضي الله عنه نحل عائشة جاد 
01 وسقنا. 

(1) أثر عبدالرحمن» أخرجه الطحاوي في الهبة» باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض» 
(شرح معاني الآثار: 4 58) عن صالح ب بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» أن 
عبذالر شمن فصل يتن آم للم بحل اقسينه بين رلفه: 

(2) سقط من ب «معه). 

(0) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» من أشهر قضاةة الفقهاء + فى تددن 
الإسلام» أصله من اليمنء عاش في زمن النبي كَل ولم يره. روئى عنه. مرسلاء ولي 
قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفي في أيام الحجاج كان ثقة 
مأموناً ت 78ه (تهذيب التهذيب 4/ 326). 

(4) أخرجه البيهقي في الهبات» باب السئّة في التسوية بين الأولادء عن ابن عباس »2 وفيه 
لفظ «النساء» عوض "البنات». 

(5) كتب في طرة ب بخط الناسخ: قوله «في الجملة» أي بقطع النظر عما في ذلك من 
تفصيل صور الجواز والمنعء كاتبه. 1 

(6) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوع» باب الرجوع في الهبة» والترمذي في الولاء 
والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» والنسائي في الهبة» باب رجوع - 
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الاعيار”"؟ شن عور نه 

[1205] مسألة: لا يملك الأجنبي الرجوع فيما وهب. وكذلك سائر 
الأقارب سوى الأبوين» وقال أبو حنيفة لهم الرجوع؛ فدليلنا قوله تعالى : 
«أَوْقُوا بِالعُقُودٍ ج20 ا 2 دلا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها 
إلا الأب فيما وهب إبنه)30 5 وقوله: «الراجع في هبته كالراجع شك قبعه)(4) 
ولأنّه لا ولادة بينهماء ٠‏ فلم يجز الرجوع في هبته كالأخ والعم. 


601 ]سنال :إذا توهتت لولدن الضغي قم الوا تله عاذ 
إذا كان شيئاً معيّناء ولا يجوز فيما لا يعرف عينه إلا أن يضعها على يد 
غيره ويشهد عليهاء فإن أمسكها بيده لم يصحّ» وقال أبو حنيفة يصحّ قبضه 
له فيما يعرف بعينهء وفيما لا يعرف؛ فدليلنا أنّ الأب قد يتلف الذهب 
والفضّة أو يهلك بغير سببه فلا يمكن أن يشهد على شيء بعيئه ويصير الابن 
مدّعياً فلا يمنع القبض شيئاً. 

[1207] مسألة: إذا علم أن الواهب قد قصد بهبته الثواب كان له على 
الموقوت له ذلك والة رد الهبة إليه» وقال الشافعي إطلاق الهبة لا يقتضي 
الثواب على شيء بوجه؛ ودليلنا أنْ العرف أصل يرجع إليه إذا لم يكن 
غيره»ء وقد علم أن العرف جار بأنَ الضعيف يهب لجاره الغني طلباً 
لمعروفه» وأنّ الواحد من خدم السلطان أو الملك العظيم يهب له متعرّضاً 
لمعروفه ونائله وتقرّباً إليه» فلا وجه لجحد المعروف. 


[1208] مسألة: والواجب على الموهوب له من الثواب قيمة الهبةء 


- الوالد فيما يعطي ولدهء وابن ماجه. في الأحكام. باب من أعطى ولده ثم رجع فيه 
عن ابن عمرء وابن عباس. ١‏ 

(1) كذا في أء وفي ب «وليس فيه طريق لأعتبار؛ . 

(2) سورة المائدة» الآية 1. 

-(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1204. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1198. 

)5( سقط من ب «له). 
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وللشافعي في ذلك أربعة أقوال: أحدها مثل قولناء والآخر أنه يلزمه رضا 
الواهب» والثالث مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة» والرابع أقل 
ما يقع عليه الاسم؛ ودليلنا على فساد اعتبار الرضاء هو أنْ الواهب قد لا 
يرضى بأضعاف قيمة الهبة [من]”! الموهوب لهء وذلك لا يلزم» لأنّ فيه 
إميرانا بالسيفرف "له الا دان عرة انمد اليو "ين اقيق ادا دن 
التمليك» ولأنّه عوض غير مقبوضء فلم يقف على رضا من يأخذ العوض 
كسائر المعاوضات» ولأنّ العورض فى عقد المعاوضات على ضربين : مذكور 
فيجب ما ذكر كالثمن في المبيع؛ ومسكوت عنه يجب فيه قيمة المعوض 
كالميز في التفويض؛ ودليلنا على فساد أعتبار العرف لأنّه لا عرف في 
ذلك» وإنما هو على حسب ما تسمح به نفس المكافىء وحلاوة الموهوب 
في نفسه؛ زدليتنا على آلهةلا" يعجر اتز اما بقع عليه الاعتم ذا كتاف ان 
العرف جار أن الواقب يهب لطلب التقرت إلى الموكوي”" ونيل رقت ة الا 
ليخسر ويصير كمن وهب لغير عوضء وإذا بطل كل ذلك لم يبق إلا اعتبار 
القيمة. والله أعلم. 

[1209] مسألة: هبة المجهول جائزة» خلافاً للشافعى؛ لقوله تعالى: 
لوَإِينَاءِ ذِي القُرْبَى ”222 ولأنّها هبة لما تصح هبة جنسه فأشبه المعلوم. 

3 3 


(1) أضيفت في طرة ب. وبها يتضح المعنى. 
(2) أضيفت في طرة ب. وبها يتضح المعنى. 
(3) في أو ب «في» وصححت في طرة ب افيه». 
04 بق نب قري 5 

(5) سورة النحل» الآية 90. 
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[1210] مسألة : إذا جاء طالب اللّقطة وأعطى علامة العفاص والوكاء دفعت 
إليه بغير بيّنة» وقال أبو حنيفة والشافعي لا تدفع إلا ببيّنة؛؟ فدليلنا قوله كل للذي 
سأله عن اللقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبها فعرف 
عفاصها ووكاءها فادفعها إليه»”!' وروي: «فإن جاء باغيها فأدفعها إليه»», ولأنّ 
البيّنات تترتب في الأصول على حسب الأحوال المشهود فيها وما تدعو الحاجة 
إليه» فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء وفي هذا الموضع تدعو الضرورة 
إلى ذلك لأنَّ البيّنة لا تقوى على ما يضيع» ولا على صفة أموالهم في كل حال» 
فلو كلفناهم البيّنة لأذى إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم . 

[1211] مسألة: يكره للملتقط بعد التعريف تملّك اللّقطة» فإن فعل 
ذلك جازء وقال أبو حنيفة لا يحل للغنى؛ فدليلنا قوله كَلِْ: «فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها0©. ولأنْ كلّ من صم أن يملك بالعوض صح أن 
يملك باللقطة كالفقير. 


(1) جزء من حديث» أخرجه البخاري في الأقضية» باب إذا لم يوجد صاحب اللقطةء 
ومالك في الأقضية» باب القضاء في اللقطة. ومسلم في اللقطة» عن زيد بن خالد 
الجهنى» إلا أنه ليس فى هذه الرواية جملة «فأدفعها إليه؛» ووردت عند أبى داود فى 
اللقطة» ولفظها عنده: «فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» وبمعناها أخرجها مسلم بلفظ 
«فإن جاء صاحبها فأذّها إليه؛ . 

(2) أخرجه أبو داود فى اللقطة. بلفظ «فإن جاء باغيها فأدّها إليه». 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك والبخاري ومسلمء وهو جزء من الحديث الأوّل في المسألة 
السابقة . 
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[1212] مسألة: فإذا ملكها أو تصدّق بها بعد السنة ثم جاء صاحبها 
رد قيمتهاء خلافاً لداود؛ لما روي أنّ علياً رضي الله عنه وجد ديناراً على 
عهد رسول الله كله فأمره رسول الله كِ أن يعرفه فلم يعترف» فأمره أن 
يأكلهء فجاء صاحبهء فأمره بغرمه”!'» ولأنّه مال لمسلم لا يخاف عليه لو 
تركه التلف إذ له قيمة حيث©2 وجدهء فلم يجز له تملكه عليه بغير إذنه 
كسائر الأموال. 


[1213] مسألة: إذا وجد شاة فى فلاة أو بمفازة بحيث لا قرية يضمّها 
إليها جاز له أكلهاء ولا غرم عليهء زنال أبو حنيفة والشافعي عليه غرمهاء 
وذكر الشيخ انق كر أنه رواية بعض المدنيين؟ فدليلنا على أنه لا غرم عليه 
قوله يكت وسئل عن ضالة الغنم فقال: ا 
وروي: «خذها فإِنّما هي لك أو لأخيك أو 20 اتدل على 
أنها في حكم المتلفة» وذلك ينفي تعلق الضمان بهاء ولأنه لما جاز له 
أخذها [و]“لم يكلّف سوقها لم يجز أن يشترط عليه الضمانء ولأنَّ 
الضمان إنّما يكون في مَالَّهُ قيمة حال وجوده بعد التعريف». فلم يبق إلا 
سقوط الضمان. 


3, 


[1214] مسألة : حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء» وقال الشافعي له 
أنحذها لعدفيهة :ولا يكنا بعد اند وذليتنا ' نولم اول تشانلك جي 8 : 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في اللقطة» باب اللقطة يأكلها الغني» عن عطاء بن يسارء 
عن علي» وأخرجه بشيء من الاختلاف أبو داود في اللقطة» عن أبي سعيد الخدري. 

)2( في أواب اابحيث» وصححت في طرة ب لحيث». 

(3) جزء من حديث» سبق تخريجه في المسألة رقم 1210» الحديث الأوّل منها. من رواية 
مالك والبخاري ومسلم . 

(4) الحديث بلفظ «خذها»ء. أخرجه البخاري في اللقطة» باب ضالة الغنم» ومسلم في 
اللقطة» عن زيد بن خالد الجهني. 

(5) أضيفت الواو في طرة ب. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 1211. 
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فعبء ولأنّه يأخذها ابتداء على وجه الأمانة فلا يختلف [الحكم]”' بأختلاف 
الأماكن كالوديعة» ولأنّها لقطة ملكت كلقطة الحلّء ومعنى قوله كَلِةِ: «لا 
يحلّ لقطتها إلا لمنشد» يريد أنّه لا يخفى صاحبها وقت الحجٌ» فلا معنى 
لتمليكها مع أن المغلب وجود صاحبها. 

[1215] مسألة: إذا تلفت اللّقطة في يد الملتقط فلا ضمان عليه 
وقال أبو حنيفة وزفر إن أشهد حين أخذها ليردّها لم يضمنء» وإن لم يشهد 
بذلك ضمنها؛ فدليلنا ما روي فى بعض الحديث : «فإن جاء صاحبها فادفعها 
لما حورل فين عتدك وديعة إن جاع اضيا رونا من اده لعب 0 
ولآذ كل خا سوق احلا رشتهاد لم فته اكإذا فلش ».وهنا اليد بحيو 
إشهاد. لم يضمنهء أصله الوديعة. 

[1216] مسألة: إذا ردّ آبقاً على صاحبهء وكان ممّن شأنه الخروج 
لطلب الإباق والتعيش© بذلك لزمه جعل المثل وإن لم يشترط في الابتداء» 
وقال الشافعى يكون متطوّعاً لا شىء له؛ فدليلنا ما روي أنّه يي جعل لمن 
جاء بآبق ص خارج الحرم نار وروي: أربعين درهم© » وهذا يفيد 


(1) أضيفت هذه الكلمة في طرة ب. 

(2) جزء من حديثء أخرجه البخاري في المغازي» باب» عن مجاهدء ومسلم في 
الحج؛ باب تحريم مكة وصيدهاء عن أبي هريرة» بهذا اللفظ . 

(3) أقرب الروايات إليه ما أخرجه مسلم في اللقطة» عن زيد بن خالد» وفيه قوله كَللِ: «فإن 
لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندكء فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدّها إليه؛. 

(4) في ب اللتفتيش». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في البيوع» باب جُعل الآبق» عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار 
قالا: ما زلنا نسمع أن النبي يَكةِ قضى في العبد الأبق يوجد خارجا من الحرم دينارا 
أو عشر دراهم. 

(6) لم أقف عليه مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة في البيوع» باب جعل الآبق عن أبي 
عمرو الشيباني والبيهقي في اللقطة» :باب الجعالة» عن الحجاج بن أرطأة» موقوفاً على 
ابن مسعودء أن رجلاً أصاب عبداً آبقاً بعين التمرء فجاء بهء فجعل ابن مسعود فيه 
أربعين درهماً. لفظ ابن أبي شيبة. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً أيضاً على عمرء أنه 
قضى في بعل الآبق أربعين درهماً. 
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أن له الجعل وإن لم يشترطء ولأنّه فعل ما على صاحبه أن يفعلهء وما لو 
امتنع منه لسفه به فصار بمنزلة من ضمن عين رجل رآه يعرف شيئاً لمن 
أخرجهء ولأنه لو لم يجعل له الرجوع عليه لأدّى إلى تلف أموال النّاس» 
ولكان من وجد آبقاً في طريق لم يأخذه إذا لم يكن وافق سيده عليه. 
[1217] فصل: ولا فرق بين قليل المسافة وكثيرها في أن له جعل 
المثل من غير تقديرء وقال أبو حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر أربعون 
درهماًء وفيما قلّ بحسابه؛ فدليلنا أنه عمل لم يشترط على”' مقدار الجعل 
فيه » فلم يكن له شيء مقذرء أصله الإجارة . 
1 3 


([1) في ب مشطوب على «على». 
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[1218] مسألة: لا يتبع الصبي أمّه في الإسلام» خلافاً لأبن وهب» 
وهو قول الشافعي؛ لأنّه إسلام من غير من دخل في عهده الأب" فلم 
يتبعها فيه كالخال والأجنبي» ولأنَّ الأمّ مساوية له في حق لها تحت عهد 
الأب فلم يتبعها في الإسلام كالأخ أو العبدء ولأنْ كل شخص يتبعه الطفل 
إذا خلفه في دينه لم يتبعه في انتقاله كالعمّ» ولأنْ انتقال الأمّ من دين إلى 
دين لا يوجب انتقال الولد بانتقالهاء أصله إذا انقلبت من اليهودية إلى 
النصرانية» ولأنْ كل معنى تبع الابن أباه في ابتدائه يتبعه في استدامته وانتقاله 
دون أمّهء أصله عقد الذمّة. 

[1219] مسألة: اختلف أصحابنا في إسلام المراهق والمميّز وإن قصر 
عن المراهق» فمنهم من يقول إن إسلامه يصح» فإن رجع عنه انتظر به 
البلوغ فإن أقام عليه قتل» وهو قول أبي حنيفة» ومنهم من يقول لا يكون 
إسلامه محققاً إلآ بعد البلوغ. وهو قول الشافعي؛ فوجه الأوّل قوله يلِهِ: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينضّرانه أو يمجسانه حتى يعرب 
ا ولأنه ممّن يميّز ويعقل ويعرف طريق النظرء فأشبه البالغ ؛ 


)1( كذا في أْ وابء وفي طرة ب صححت «الابن». وانظر لزيادة التوضيح المعونة: 2/ 
2.» والذخيرة: 134/9. 

(2) الحديث بلفظ «حتى يعرب عن نفسه؛» أخرجه البيهقي في اللقطة» باب الولد يتبع 
أبويه» عن الأسود بن سريعء ولفظه: «كل مولود يولد على الفطرةء حتى يعرب عن 
نفسة فأبواه يهودانه, وينصرانه» وعزاه العينى لابن حبان بهذا اللفظ. (عملة - 
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ووجه الثاني أنه غير مكلّف فلم يصمح إسلامه بنفسه كالمجنونء ولأنّ كل 
من تبع غيره في الإسلام لم يصح إسلامه بنفسه كالذي لا يميّز. 

[1220] مسألة: المسلم والذمّيَ في دعوى نسب اللّقيط سواءء وقال 
أبو حنيفة المسلم أولى؛ ودليلنا أن المسلم يساوي الذمّيَ في السبب الذي 
يلحق به النسب وهو الفراش الثّابت». أو شبههء أو ملك اليمين» فساواه 
و" واي المني #المسلين» 

[1221] مسألة: من أنفق على اللقيط. ولا مال لهء فهو متطوّعء 
وكذلك لو كان له مال فأنفق عليه ولا يعلم بماله. 


3 3 


- القاري: 178/8). وأخرجه البخاري في الجنائزء باب في ذراري المشركين» عن أبي 
هريرة» ولفظه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كما تنتج...» وأخرجه مسلم في القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة. بلفظ البخاريء لكن بواو العطف عوض «أو). 

(1) سقط من أ «في». 
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[1222] مسألة: النكاح مستحبٌ وليس بواجب» خلافاً لداود؛ 
لقوله َلِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»”2 فقصر الأمر 
به على الشباب» فدلٌ على انتفاء وجوبهء ولأنّ المقصود منه الوطء وليس 
بواجب فكان السبب أولى أن لا يكون واجباء ولأنّه عقد معاوضة فلم يجب 
ابتداء بالشرع كالبيع» ولأنه عقد يتوصّل به إلى استباحة البضع كشراء الأمة» 
ولأنّه عقد نكاح كالعقد على الأمة. 





[النظر إلى المرأة المخطوبة] 


[1223] مسألة: من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إلى وجهها وكميهاء 
السوأتين» ولأبى حنيفة فى إباحة ظهر القدمين؛ لقوله كلةِ: «إذا أراد أحدكم 
أن يتزوج المرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها»”” فخصٌ ذلك دون غيره فسقط 


(1) جزء من حديثء. أخرجه بهذا اللفظء البخاري في النكاحء باب قول النبي وك من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومسلم في النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه.ء عن عبدالله بن مسعود. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي أبي داود في التكاح» باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو 
يريد تزوجها عن جابر أنْ رسول الله ككلِ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل». 
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[الولي] 


[1224] مسألة: لا يصح كون المرأة وليّا في عقد نكاح لا على نفسها 
ولا على غيرهاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز 
0 لهاء ولداود في تفريقه بين البكر والثيب؛ لقوله تعالى: «وَأنْكحُوا 

يَامَى مك074 فخصٌ الرجال بالولاية» وقوله تعالى: قلا تَعْضْلُومْنٌ أَنْ 
0 أَروًا 0 ففيه دليلان: أحدهما أن العضل هو المنع الذي لا 
خلاص منهء ولو كان لهنّ أن يعقدن لم يكن 0 الأولياء عضلاً لهِنّء 
والغاتى أن أسبت ذلك [امتناع] 2 0 من إنكاح أخته الذي 
طلقهاء فنزلت هذه الآية . وقوله يكلِِ: «لا نكاح إلا بولي). 
لأقوله كله ذانما:اعر أ يت يقير إذن: ولفها انها بانر هقالنا لا 
فأثبت للوليّ حمًا في العقد وغيره. © لا حقٌّ لى وقوله في آخر الخبر : 


(1) سورة النورء الآية 32. 

(2) سورة البقرةء الآية 230. 

(3) أضيفت في طرة بء والسياق يقتضيها. 

(4) معقل بن يسار بن عبدالله المزني» صحابي» أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان» 
وسكن البصرة» وتوفي بهاء و«نهر معقل» فيهاء منسوب إليهء حفره بأمر عمرء توفي 
سنة 65ه. 
(الإصابة: 2427/3 أسد الغابة: 4/ 2398 الأعلام: 188/8). 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: وإذا طلقتم النساءء عن الحسن أن أخت معقل بن 
يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عذتهاء ٠‏ فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت #قلاً 
تَعْضْلُوهِنَ أَنْ يَنكخن أَرْوَاجَهْنَ»4. 

(6) أخرجه أبو داود في النكاحء باب في الولي» والترمذي في النكاح. باب لا نكاح إلا 
بولي» وابن ماجه في التكاح» باب لا نكاح إلا بولي» عن أبي موسى . 

(7) أخرجه أبو داود في النكاحء باب في الولي» والترمذي في النكاح» باب ما جاء لا 
نكاح إلا بولي» وابن ماجه في النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» عن عائشة» ولفظه 
كاملاً: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل» فإن دخل بهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولى له؛. 

(8) كذا في 08 بء ولعله: وعندهم. 
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«فإن اشتجروا 0 وليَ من لا ولي 000 وروي: «الزانية تنكح نفسها 
بغير إذن ل 0 وقوله عَكَئِيهِ : دلا تنكح الهوا 5 المرأة ولا تنكح 0 
ه نصوص» ولأنها ناقصة بالأنوثة كالأمة» ولأنّ من طباع النساء شهو 
0 والميل إلى الرجال والتسرّع إلى ذلك» فلو جعلت العقود 0 
لتسرّعن ولم يراعين كفاءة ولا حظلا في عاقبته. وفي ذلك ضرر بهن 
وبالأولياء. فمنعن مئنهةه )» ودليلنا على داود خاصة أنها و كالبكر» ولأنّ كل 
عقد نكاح لم يصحٌّ من البكر لم يصحٌ من الثيّب كالعقد على الصغيرة 
والمجئونة. 


[1225] مسألة: للأب إجبار البكر البالغ على النكاح» خلافاً لأبي 
حنيفة؛ القوله كله : #تستامر البعيمة ف .تفسها». فدل .على أن غيرها 
خلافهاء ولأنّه لا يفتقر إلى نطقها في عقد نكاحها مع القدرة عليه 
كالصغيرة» وإن شئت علّلت بالبكارة وعدم البروزء ولأنّ ولاية الأب ثابتة 
عليها في المال عندنا وإن بلغت» والتكاح مبني على ذلكء ولأن كل 
ولاية يملك بها إنكاح الصغيرة جاز أن يملك بها إنكاح الكبيرة كولاية 
الكفاءة . 


(1) هو تتمة للحديث السابق» وتم تخريجه. 

(2) جزء من حديثء أخرجه بدون جملة «بغير إذن وليّها» ابن ماجه في النكاح». باب لا 
نكاح إلا بولي» عن أبي هريرة» ولفظه: ١لا‏ تزوّج المرأة المرأة؛ ولا تزوج المرأة 
نفسهاء فإِنْ الزانية هي التي تزوج نفسهاكءء وجملة «بغير إذن وليها». أخرجها 
الدارقطني من حديث موقوف على أبي هريرة» ولفظه: . . . والزانية هي التي تنكح 
نفسها بغير إذن وليها. 

(3) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني» في التكاح» والبيهقي في النكاح». باب لا نكاح 
إلا بوليء وأخرجه بلفظ التزويج» ابن ماجه في النكاح». باب لا نكاح إلا بولي» عن 
أبي هريرة. 

(4) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في النكاح» باب في الاستئمارء والترمذي في النكاح» 

باب ما جاء فى إكراه اليتيمة على التزويج . والنسائي» باب البكر يزوجها أبوها وهي 

كارهةء» عن 9 هريرةء ولفظه: ااتستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء 

وإن أبثفلا. جوان لها. 
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[1226] مسألة: للأب إنكاح الثيّب الصغيرة جبراء خلافاً للشافعي 
في قوله ليس له تزويجها”” بوجه حتى تبلغ؛ لعموم الخبر الظاهر 
ولأنَ حال الصغيرة يثبت معها الإجبارء الآن ما لم يسقط بعقلها 
وبولاية عليه كالبكرء ولأنّ ولاية الأب ثابتة عليها في هذه الحال 
كالغلام. ولأنَ كل معنى لم يؤثّر فى سقوط الولاية عليها في المال لم 
يؤثّر في إجبار الأب إيّاها على النكاح. أصله مجرّد البلوغ. ولأنها 
ولاية ثابتة للأب على ولده الصغيرء فلم يؤثّر في إزالته ذهاب البكارة 
على أي وجه ذهبتء أصله ولاية المال» ولأنه عقد على منفعة يتضممّن 
عوفا فجاز 'أن: يملكه الأبع على :النيت+ 'الضغيزة >الأجارة». ولانه: عقن 
يتضمّن عوضاًء فجاز أن يملكه الأب على الثيّب الصغيرة كالبيع» ولأنَ 
الثيوبة التي تسقط الإجبار هي التي يثبت معها حكم الإذن كالكبيرة» 
ولأنها إحدى حالتي المرأة فلم ينفك عنها من جواز إنكاح الأب إيَّاها 
كحال البكارة. 


[1227] مسألة: الثيوبة التي يرفع الإجبار بها هي التي تكون بوطء في 
نكاح» أو شبهة نكاحء» أو ملكء أو شبهته» دون الزنا والغصب. وقال 
الشافعي يثبت”© الوطء بغير تفصيل؛ ودليلنا أن المعنى الذي لأجله ارتفع 
إجبار الثيّب بالنكاح أن الحياء الذي يكون في البكرء والانقباض» يزول عنها 
وتصير من أهل الاختيارء وهذا لا يوجد فى المزنى بهاء لأنْ الحياء يغلب 
عليها أشدّ من غلبته على البكر لقبح ما ركبته» وللعار الذي لحقها لمّا زهد 
الئاس فيهاء فلم يرتفع الإجبار عنهاء ولأنَ ذهاب البكارة إذا لم يحصل 
معها الإجبار”” فذهاب الحياء لا يزيل الإجبار كالطفرة والوثبة» ولآنّ البكارة 


(1) في أو ب «إزواجها؛ وصححت في طرة ب «تزويجها». 

(2) من"قرلة دالآن؟ إن عليه وروت كذلك فى نويا 

(3) كذا في أو بء وفي طرة ب "ثبوت». 1 

(4) كذا فى أو بء وفى طرة ب كتب: (الوجه سقوط كلمة الإجبار والفاء). ونراه 
تسسا عبن شان ” 
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ولاية المال لا تسقط عنها بهذا الفعلء كذلك الإجبار. 


[1228] مسألة: لا يزوّج الصغيرة» ولا يملك إجبار البكر البالغ إلآ الأب 
وعد خلذنا لأبي حنيفة في قوله إِنْ سائر العصبة في ذلك كالأب» وللشافعي في 
إثباته ذلك للجدّ؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله ككلةِ: «لتستأ ذل اليف نع 
وفى حديث ابن عمر لما زوجه قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون 
أنه كل قال: «إنْها يتيمة وإنّها لا تنكح إلا بإذنها27”0, فناط © ذلك باليتم» وفسخ 
نكاحيا» ولآن كل من لا يملك النصدف فى الها بيينزة9 لأ يمك إجبارها مملى 
الدكاح #الاجبى» ولاتها ليست ولدأ له تسب إليه على ونه كالخال. 


[1229] فصل: ودليلنا على الشافعى ما قدمناهء ولأنّه عصبة يحجبه 
الأنيا كالاحء ولآنه“عصية تفط .من تمليك الاجبار فلم يقلك هو الأجبار 
كالعمَ» ولأن كل من لا يملك الإجبار مع وجود الأب. فكذلك مع عدمه 
كابن الأخ. ولأنّ كل تعصيب لا يفيد حجب الأخ عن الميراث لم يفد 
في الإجبار كتعصيب العمومة» ولأنّها ولاية تملك انتقالاً لآ انِداء فلم 
يملك بها الإجبار كسائر الولايات. 


[1230] مسألة: وصيّة الأب على إنكاح البكر تصحٌ ويملك الوصيّ 


(1) كذا فى أو بء وفى طرة ب كتب: (لعله أمران). 

١ 0 )م2(‎ 

(3) بإضافتها يستقيم التركيب. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1225. 

(5) القصة أخرجها أحمد في المسند: 2130/2 والبيهقي في التكاح» باب ما جاء في نكاح 
اليتيمة » والدارقطني في النكاح» عن ابن عمرء واللفظ المرفوع كما يلي: : لهي يتيمة 
ولا تنكح إلا بإذنها». 

(6) في أ و ب «فقال»»؛ وفي طرة ب صححت «فناط». 

(7) كذا في أ وابء وفي طرة ب كتب: (الوجه سقوط كلمة: ببينة). والصواب «بنفسه» 
انظر أحكام الفصول ص 759. 

)8 في أو ب «ولأن» وصححت في طرة ب «في». 
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بها عقد النكاح بإذنهاء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لحديث قدامة بن 
مظعون لما قال: أنا عمّها ووصيّ منها”"". فقال ككلهِ: «إنْها يتيمة لا تنكح 
إلا بإذنها" » موضع التعلّق أنّه ذكر السبب الذي اعتقد أنه يملك به أن 
يعقدء وهو كونه عمًا ووصيّاء فلم ينكر عليه»ء ولا قال ليس للوصي أن 
يعقد نكاحهاء بل عدل إلى أن علّل منع العقد بمعنى يرجع إلى حالها وهو 
اليتم» لا إلى صفة الولي» فدل على ما قلناه» ولأنْها ولاية كانت ثابتة للأب 
حال حياته فكان له نقلها إلى من يختار حال وفاته كولاية المال» ولأنْها 
تولية من الأب في إنكاح من يلي عليه كالوكيل. 


[1231] مسألة: النكاح الموقوف على الإجازة» كإنكاح الولي وليّته 
قبل استئذانها ثم يعلمها فتختار أو تردّء وكذلك الأب في أبنه الكبيرء وما 
أشبه ذلك» فيه روايتان: إخداهما أنه لا يصحٌ جملةء وهو قول الشافعي» 
والأخرى أنه يجوز إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديدء وعند أبي 
حنيفة أنه يجوز على كل وجه. 


فوجه المنع قوله كَلهِ: «أيَما أمرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها 
باطل»" فسقط قول من زعم أنه موقوف» ولأنّه عقد تقدم على شرط من 
شروط جوازه ولا يتم إلا بحصوله فلم يصحٌ» أصله العقد على من لها زوج 
قبل أن تَبِينَ!7 منهء ولأنّه نكاح لا يملك الزوج التكلّف من إيقاع إطلاقه© 
فكان باطلاً كالعقد على المعتدة» ولأنّه نكاح واقف على إجازة فلم يصحٌء 
أصله قوله: زوجتك أبنتي إن شاء زيدء ولأنّه لو كان تحته أربع نسوة فتزوج 


(1) كذا فى أو بء وفى طرة ب صححت "أبيها». والجملة وردت فى الحديث كما 
يلى: «يا رسول الله ابنة أخى أوصى بها إلىّ. .20. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1228. 

(3) في أو ب «يأتي» وصححت في طرة ب «يلي». 

)24 سبق تخريجه في المسألة رقم 1224. 

)03 في أ و ب «يتبين1 وصححت فى طرة ب «تبين». 

(6) كذا في أو بء وفي طرة ب كتب: (انظر كيف أصل العبارة) . 
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بخامسة [و]”'“وقف نكاحها على طلاق إحدى الأربع» لم يقف وكان باطلاًء 
كذلك فى مسألتنا. 


ووجه الجواز حديث الخنساء أن أبنها زوجها وهي كارهة فخيّرها 
زَسَيْوَل 'ألله 0 والآذا امنا نتف "ع ”اللجاثة :فيهان أن كمي على 
الفسخ. ٠‏ لأنّ حمّها حمها ثابت في الإجازة كثبوته في الفسخ». ولأنّه تعبير بالبيع في 
أصله بعلة 3 عاك مفاروضة لس عن شرطه العقائقي :فى اسان 5 
الوصية تصح عق الإجازة من الخوصى لف وجدلك العام بعلة أنّه عقد 
تمليك يتضمّن إيجاباً وقبولاء ولأنّ الملتقط يتصدّق باللّقطة بعد انقضاء السنة 
ويكون موقوفأ على إجازة المالك. كذلك النكاح؛ والأوّل أصم وأقيس. 


[1232] مسألة: فسق الولي لا يزيل ولايتهء خلافاً للشافعي؛ لقوله 


تعالى: طوَأَنْكَحُوا الأيَاهً مَى مِنكُةْ© فعمّء ولأنّه عصبة حرّ مسلم عاقل 
بالغ ؛ وإن شئت قلت من يملك أن يزوّج نفسه جاز أن يكون وليّا في عقد 


التكاح» كالعدل» ولأنَ الفسق لا يؤثّر في المقصود بولاية النكاح فلم يكن 
مانعاً منها. 


[1233] مسألة: ينعقد النكاح من غير إشهاد. خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لقوله تعالى: ظأوْقُوا بِالعُقُودٍ24. ولأنه عقد من العقود فلم 


(2) ورد الحديث في أ و ب بلفظ «ابنها والصواب ما سيأتي» وأخرجه مالك في النكاح» 
باب جامع ما لا يجوز من النكاح» والبخاري في النكاح» باب إذا زوج ابنته وهي 
كارهة. عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجهاء وهي ثيب» فكرهت ذلك» 
فأتت رسول الله كله فرد نكاحه. ولفظ التخيير أخرجه أبو داود في النكاح» باب في 
البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء وابن ماجه في النكاحء باب من زوّج ابنته وهي 
كارهةء عن ابن عباسء أنْ جارية بكراً أتت النبي كَكةٍ فذكرت له أن أباها زوجها وهي 
كارهة فخيّرها النبى ككلل. 1 . 

(3) في أوب «لأنه» والسياق يقتضي حذف اللام. 

(4) سورة النورء الآية 32. 

(5) سورة المائدة» الآية 1. 
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يكن الإشهاد شرطا فى اتعقاذه كسائر العقوو” ولأته فعق يقضة به التوتق 
فلم يكن شرطاً في أنعقاد النكاح كالرهن والكفالة» ولأنّ كل شخص لا 
يحتاج إليه في إيجاب ولا قبول» لم يكن حضوره شرطاً في أنعقاد النكاح 
البيع مع حضور الموجب والقابل» لم يحتج إلى حضوره في عقد النكاح 
كالفاسق . 

[1234] مسألة: التراضي بكتمان النكاح يبطل العقدء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لقوله كلهِ: «أعلنوا النكاح» والون افة با 11 
وروي أنه كله نهى عن نكاح لق ولأن الزنا لما كان يقع مستسراً 
مكتتماً وبي أن يقع النكاح على خلافه وإلآ كان دريعة إلى إبالجعةء. لأن 
كل من وجد مع امراة ادذعى أنها زوجته وان شهوده غيب » فوجب حسم 


الباب فيه . 


[1235] مسألة: للسيّد إجبار عبده على النكاح» خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعالى: #والصّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكَة© ولم يشترط إذنهم» ولأنّه 
مملوك له بيعه كالأمة. ولآنه عقد على منفعة فكان للسيد إجبار من يملكه 
عليه كالإجارة» ولأنْ كلّ ما لا يملكه العبد من نفسه من التصرّف إلا بإذن 
سَيذو- كان للسيد كملكه عليده: أصيلةبقدفة 'الشين: 


[1236] مسألة: لا يجبر السيّد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك» 
خلافاً للشافعي؛ لأنّه مملوك كالأمة» ولأنّه قد يكثر الوطء فيؤدّي إلى 


(1) أخرجه بهذا اللفظء ابن ماجه في النكاح» باب إعلان النكاح. عن عائشة» وأخرجه 
ا في ل باب ما جاء ' في إعلان اللتجة عن عائشة» بلفظ : «أعلنوا هذا 

020 ذكره ال 8 مجمع ا 0 عن أبي هريرة»ء وعزاه للطبراني فين 
الأوسط. 

(3) سورة النورء الآية 32. 

(4) في أ «إلى الوطء؛ وفي ب شطب حرف «إلى». 
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يجبر السيد عليه كسائر ما يوجد فيه هذا المعنى» ولأنّ القصد من النكاح 
الوطء وهو اللذة. ولا يجبر السيّد عليه كاللباس الفاخر والطيب . 


[1237] مسألة: إذا غاب الأب عن البكر غيبة قريبة غير منقطعة» 
وعلم منها خبره» فلا يجوز إنكاح ابنته البكر إلا بإذنه» خلافاً لأحد وجهي 
الشافعية. القولة كل اتستامن البعيمة فى نفسيها”7© فدل. على أن ذات الآأن 
بخلافهاء ولأنّ حقّ الولاية والإجبار ثابت لهء وما قرب من الغيبة في حكم 
الحضرء فلم يكن لأحد الافتيات عليه كما لو كان حاضراًء ولأنّ الأب لو 
أمسك عن إنكاحها لم يكن لأحد الافتيات عليه إل بعد تكرر ذلك منه 
والعلم منه بعضلها. 

[1238] مسألة: إذا قالت له أمته: أعتقنى على أن أتزوجك» ويكون 
عتقي صداقي. فأعتقها على هذا الشرط» فالعتق واقع وهي بالخيار إن 
شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ولا شيء عليهاء ولا يكون عتقها إن 
تزوجته صداقهاء بل يكون لها صداق مستأنف» وبهذا كله قال أبو حنيفة 
والشافعي إلا في موضع واحدء فإنَ الشافعي يقول إذا كرهت نكاحه» عليها 
قيمتها له» وحكي عن الأوزاعي أنّها تجبر على أن يتزوّجهاء وعن أحمد بن 
حنبل العتق يقع بعقد النكاح في الحال. 

فدليلنا على الأوزاعي أنا لو ألزمناها النكاح بالشرط كنا قد ألزمنا ذمتها 
ذلك. والعقود لا تثبت في الذممء ولأنه سلف في النكاح فلم يصحء أصله 
لو قال رجل لرجل أسلفك هذا الألف على أن تزوجني ابنتك عليها. 

ودليلنا على أحمد أن العتق إزالة الملك. وإزالة الملك عن الشىء لا 
يتضمّن ملكه واستباحته بوجه آخرء اعتباراً بالأصول كلّهاء ولأنْ الشرط لا 
يخلو من أن يكون على أن يعتقها على أن يتزوّجهاء فذلك استئناف تزويج 
بعد العتق» فلا يجب أن يقع مع العتق» أو على أنه إذا أعتقها ضارت زوسة 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1225. 
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فذلك باطل لأنّها إِنَما تحصل زوجة بأن يعقد عليها نكاحاًء والعتق ليس 
بعقد نكاح» ولأنَ عقد النكاح إيجاب وقبول» ولم يحصل منهما قبول إلا 
قبل إمكان ذلك» لأنها ما دامت أمة له فلا يصمٌّ كونها زوجة» وإذا كان 
كذلك لم تكن زوجه بالقبول قبل حال الإمكان كما لو عقد على معتذة. 


ودليلنا على الشافعي أنّها لم تتلف عليه شيئاء لأنّه هو المتكلف على 
نفسه حين عاوض على ما لا يلزم الوفاء به. 


[1239] مسألة: الأخ للأب والأم أولى بالنكاح من الأخ للأب». خلافاً 
لأخد قولى القافس + الأره”"؟ قوة للععصين2 ينتقط هن الميزاك * فكذلك 
في ولاية النكاح كالأخ مع الإبن. 


[1240] مسألة: تملك ولاية التزويج بالبنوّة» خلافاً للشافعي؛ 
لقوله كَل لعمر بن أبي سلمة: «قم فزوّج أمَك2700» ولأنّه معنى يفيد 
التعصيب في المواريث فوجب أن يفيده ذلك في ولاية النكاح» كالأحوّة 
والأبوّة» ولأنْ البنوّة توجب الولاية على من يكون ابناً له» أصله إذا كان ابن 
عمّهاء ولأنَ كل حكم ثبت للابن الذي هو من ابن العم ثبت للابن الذي 
ليس من ابن العمّء أصله الميراث» ولأنْ كل ذكر كان عصبة في الميراث 
كان عصبة في عقد النكاح. أصله الأخ والعم. 

[1241] مسألة: الابن وابن الابن مقدّمان على الأب في ولايته في 
النكاح, خلافاً دبي حنيفة أو بعض أصحابه؛ لأنْ تعصيبه أقوى بدليل أنْ 
الأب يصير معه من ذوي الفروضء وإذا كان تعصيبه أقوى وجب أن يكون 
مقدّماً عليهء كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب. 


(1) في ب ١لأنَ).‏ 

)2( في ب «التعصيب». 

(3) الحديث يتعلق بقصة زواج النبي كله من أمّ سلمة» وقد أخرجها النسائي في النكاح» 
باب إنكاح الابن أمّهء وما ذكره المصنف غير موجود فيه» إنما الموجودء أن أمْ سلمة 
قالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله كلو فزوجه. 
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[1242] مسألة: الأخ وابن الأخ مقدّمان على الجدّ في ولاية النكاح» 
خلافا للشافعي؛ لأنهما أقوى تعصيباً منه. لأنْ الأخ يدلي بالبنوّة والجد 
يدلي بالأبوّة» ولأنّ الأخ يقول أنا ابن أبيك. والجدّ يقول أنا أبو أبيك. وقد 
بيْنا أنْ تعصيب البنوة مقدّم على تعصيب الأبوّة. 


[1243] مسألة: إذا حضر العصبة الأقرب والأبعدء ولم يتشاحوا في 
العقد. فأيّهم عقد جازء وقال الشافعي لا يصمح عقد الأبعد مع الأقرب»؛ 
ودليلنا أنهما عصبة لا تملك الإجبار فصمٌّ أن يعقد أحدهما مع الآخر 
كالمتساويين فى القرب. 


[1244] مسألة: إذن البكر صماتهاء وحكى الأسفرايينى عن أصحابه 
أن لهم وجهين: أحدهما مثل قولناء والآخر أن هذا في الأب والجدّء فأمًا 
في سائر الأولياء فإنَ إذنها لا يكون إلا بالقول؛ ودليلنا قوله يكل : «والبكر 
شعاأذنا و إذنها هايو" واقزلة: “#فكاذة الهنة تن نقضيا فإ كفت ققد 
أذنت)©) فهذا نص في موضع الخلاف. ولأنَ الإذن الذي هو بالقول لا 
يختلف باختلاف الأولياء. فكذلك الصّماتء ولأنّ السكوت إِنّما جعل إذنا 
في حقّها لأنها تستحي أن تتكلّم ويغلب عليها الحياء. ويكره أن تسرع 
بالنطق إلى الإجابة فيظن منها محبّة لذلك» وهذا لا يختلف باختلاف 
الأولياء . 


[1245] مسألة: إذا اتفق أولياء امرأة على نكاح من يقصر عنها في 


(1) أخرجه بهذا اللفظء. مالك في النكاح» باب استئذان البكرء والأيّم في أنفسهماء 
ومسلم في النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» عن ابن 
عبّاس» وفيه زيادة «في نفسها»ولفظه: «الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأذن في 
نفسهاء وأذنها صماتها» وأخرج البخاري في التكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهاء ومسلم في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت» بلفظ قريب منه» عن أبي هريرة. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1225. وهو بلفظ «تستأمر» أما لفظ الاستئذان فقد جاء 
في رواية أخرجها الدارقطني» في النكاح» عن ابن عباس» ولفظه: «. . . واليتيمة 
تستأذن في نفسها وإذنها السكوت». 
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الكفاءة جازء» خلافاً لمن قال لا يجور أن يثبت » والأسفوابيكن حكى عن 
عبدالملك بن الماجشون صاحبنا أن الكفاءة شرط في صحة النكاح لا يجوز 
الاتفاق على تركهاء وهذا تقويل للرجل ما لم يقل؛ والدليل عليه أنْ المنع 
منه لإلحاق العارء وذلك حقّ لها وللأولياء لا يتعلق به حقّ لله تعالى» فإذا 
اتفقا على إسقاطه جازء كالنقصان من مهر المثل. 


[الكفاءة ] 

[1246] مسألة: الكفاءة عندنا الدين» والحرية» والسلامة من العيوب 
الموجبة للردء وهى الجنون والجذامء. والبرص» والجبء والعئّةء 
والاعتراض» والإعسار ينافي الكفاءة» ومحمّد بن الحسن أخرج الدين من 
الكفاءة» وأبو حنيفة أسقط اليسارء وهو أحد قولي الشافعي» واعتمد 
أصحاب الشافعى على الصناعةء وفيها نظر يجب أن تكون من الكفاءة. 

ودليلنا على أعتبار الدين قوله تعالى: 9إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
نَقَاكُْ7”4', وقوله عله : «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته كييك 
ولأنْ من لا دين له ناقص فى العادة يلحق العار به. 

ودليلنا على اعتبار المال أن فى عدمه إضراراً بهاء لأنّه إِمَا أن يأكل مالهاء 
أو'© لا ينفق عليهاء فتحتاج إلى مطالبته بالطلاق» وذلك نقص في العادة. 


ودليلنا على اعتبار الحرية أن العبد أنقص حرمة من الحرّء فيلحق 
الأولياء العار يكون وليتهم تحته . 


)1( سورة الحجرات» الآية 13. 

(2) أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينهء عن أبي حاتم 
المزني» أَنْ رسول الله عد قال: «إذا جاءكم من ترضود دينه وخلقه فأنكحوى إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساداء وأخرجه ابن ماجه في التكاح» باب الأكفاءء عن 
أبي هريرة» بلفظ: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض». ولفظ الأمانة ورد في رواية لعبدالرزاق في النكاح»؛ باب 
الأكفاء. عن يحيى بن أبى كثير. بلفظ : «من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه. ..2. 

(3) فى أ«وا. 
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وأما أعتبار السلامة من العيوب فلأنّها نقص يوجب الخيار على ما 
مكل كر 

[1247] مسألة: مهر المثل ليس من شرط الأكفاء. خلافاً لأبي 
خئفة؟ الا كل من لم رركن لهامعراض ف ينين الجيد اكد لاني 
مقداره» كالأجانبء ولأنَ كل عوض عليها في جنسه فكذلك في قدرهء 
كالأثمان في البيوع» ولأنّه عقد على معاوضة فلم يكن عليه اعتراض في 
قدرهء كإجارتها نفسها للخدمة. 


[الإذن لوليين بالتزويج واختلافهما] 

[1248] مسألة: إذا أذنت لوليين فزوّجاهاء ثم علم الأوّل بعد دخول 
الثاني» ثبت عقد الثاني وآنفسخ عقد الأوّلء وقال أبو حنيفة والشافعي عقد 
الأول ثابت على كلّ حال. 

ودليلنا أنه إجماع الصحابة» لأنّه مرويّ عن عمر والحسن ومعاوية» 
وذكره بعض أصحابنا عن علي رضي الله عنه» فأمًا حديث عمر فروي أنّه 
قضى فن الوليين /ينكسان المرأة ولا بعلم احدهما: يضاحيه أنها الذي دخل. 
بهاء فإن لم يدخل بها أحدهما فهي للأوّل0'؛ وروي أن موسى بن طلحة 
أنكح زيد بن معاوية أخته فاطمة بنت طلحة» وأنكحها يعقوب بن طلحة 
الحسن بن علي» فلم يمكث إلا ليلتين حتى جمعها الحسن» وكان موسى 
أنكحها لزيد قبل أن ينكحها يعقوب فقال معاوية: امرأة جمعها زوجها 
غنوه الك ولا يصحٌ ما يذكرونه عن علي من خلاف ذلك©» ولو صحّ 
لحملناه على أنّه رجع عنه إلى الرواية الأخرى. ولأنَ المرأة لما كانت 


)01( لم أقف على رواية عن عمر رضي الله عنه في الغرض. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في التكاح» باب نكاح الرجلين المرأة» عن ابن أبي مليكة. 

(3) رواية على الموافقة للمسألة لم أقف عليهاء وروايته المخالفة أخرجها البيهقي في 
التكاح» باب إنكاح الوليين» عن خلاسء» وفيها أنه ردّها إلى زوجها الأوّل» وجعل 
لها صداقها بما أصاب من فرجهاء وأمر زوجها الأوّل أن لا يقربها حتى تنقضي 
عدتها. 
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مضطرة إلى الإذن لوليّها في العقد عليهاء لأنّها لا يجوز لها العقد بنفسهاء 
واتّفق على أنّ لها أن تأذن لواحد ولجماعة ولا يلزم كل واحد التوقف عن 
أ بد جد مدي هل عقة: لسر ركان جر واس وله ل مرح ١‏ 
يتحقق أنه لا زوج لهاء بل يجوز أن يكون لها زوجء وكذلك المفقوه”!) 
يعدم على من يجور أن يكون لها زوج مع وجود الآمارة المؤدية لذلك وهو / 
الإذن للولي الآخر في الإنكاح» وَوجدنا الأصضول هنئية على أنْ غقد الأنسان 
على من يشكٌ في أن لها زوجاً أم لاء مع عدم الأمارة المقتضية للشك 
ل ل ال ا 
العقد شيئاً يمكن حضوره وضبطهء فلولا أن في مسألتنا يثبت يثبت النكاح في 
حكمء وإلا لم يج أن يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوّج 5-0 كما أن 
نكاح المعتدة والمحرمة ة لما لم يكن.لها وجه يثبت معه لم يجز الإقدام 
عليه» وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ترجيحه بالوطء لأنَ أحداً لم يرجحه بغيره. 


[الولي يزوج نفسه من وليته] 

[1249] مسألة: يجوز للوليّ أن يزوّج نفسه من وليّته» كانت الولاية 
بنسب أو ولاء أو حكم» وقال الشافعي ليس له ذلكء إلا الإمام الأعلى فله 
فيه قؤلانة) ودليليا قوكه: تال : لرانكضوا الأيا مى منكم 0 ولم يفرّق» 
وقوله كَكِةِ: «لا نكاح إلآ ل '. ولأنَ رسول الله كلخ أعتق صفيّة 


(1) كذا في أو بء وفي طرة ب كتب (لعل هنا نقصاً أصله: العاقد على زوجه) ومحل 
النقص المذكور قبل كلمة المفقود. 

(2) كذا في أو بء في طرة ب كتب (لعل هنا تحريفاً والأصل» في وجه لم يجز)ء 
نحو ا ع اوم د مريت المطاع. في وجا لحم 

..) والجملة وردت في المعونة: 739/2 كما يلي: (فلولا أن هذا النكاح يثبت 

0 وإلا لم يجز أن يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوجة استباحته). 

(3) سقط من ب «لم». 

(4) سورة النور» الآية 32. 

(5) سقط من ب «وقوله ككلِِ: لا نكاح إلا بولي» والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 
4. 
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وو ولأنّه ولي كالإمامء ولأنْه عقد على امرأة يجور له إنكاحها 
فأشبه عقذه عليها من أجنبي . 


[انعقاد النكاح على صفة مقصودة في الزوجين] 

[1250] مسألة: إذا عرفت المرأة الرجل بصفة مقصودة» أو عرفها 
الرجل» فكانت على خلافها ثبت لها الخيارء ولم يبطل العقدء وقال 
الشافعي في أحد قوليه يبطل العقد؛ فدليلنا أنّها صفة لا يفتقر صحّة العقد 


[انعقاد النكاح بلفظي الهبة والبيع] 

[1251] مسألة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع» ٠‏ وكل لفظ تمليك 
يقتضى التأبيد دون التوقيت» 3 الشافعي لا ينعقد إلا بلفظين. 
الي ف أو زوجتك؛ ودليلنا قوله تعالى: (وَائْرَآة مُؤْمِئَة إِنْ وَهَبَّتْ 
نَفْسَهَا لِلئْبِيت4© فخطبها رجل فقال رسول الله كلِِ: «قد ملكتها بما 
لك ال ولأنّه لفظ تمليك لا يقتضى توقيتاًء فأشبه لفظ. 
النكاح والتزويج». ولأنه عقد معاوضة فجاز أن ينعقد بأكثر من لفظين 


كالبيع . 


)1( أخرجه البخاري في النكاح ‏ باب من جعل عتق الأمة صدذاقهاء ومسلم في النكاح» 
باب فضيلة إعتاقه أمته, عن أنس بن مالك أَنْ رسول الله كيه أعتق صفيةء» وجعل 
عتقها صداقها. 

(2) سورة الأحزاب» الآية 50. 

(3) القصّة أخرجها مالك في النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء» والبخاري في 
التكاح» باب السلطان ولي» ومسلم في النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم من حديد» عن سهل بن سعد الساعدي وقد وردت هذه الجملة عندهم في 
هذه الرواية كما يلى: «قل أنكحتكها بما معك من القرآن» وفي رواية ثانية للبخاري فى 
النكاح» باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» ومسلمء في نفس الكتاب والباب» عن 
سهل بن سعد باللفظ الذي ذكره المصنف. 
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[الجمع بين أكثر من أربع نسوة] 
[1252] مسألة: لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة» ولولا أن 
هذا قد ذكر فى الخلاف لما كان يجب أن نذكرة؛ والدليل عليه قوله تعالى: 
000 1 2 000007 1 7 عاق 5 5 5 5 5 5 
#مَنْتى وثلاث وَرْبَاعَ” 5 وقوله عَكِلَدِ لغيلان وعئلذده عشر بسوة «اختر 
ا وروي أنْ نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس فقال له النْبيّ عَكَييدِ : 
«فارق دا 0 


[حق العبد في أن يجمع بين أريع] 

0 مسألة: العا اد يحي ١‏ بين أدبع' خلافاً ا 
5 ؛ فعمء ولأنه 0 ا اثنتين ا أربع كالحرٌ» 
ولأنه كل عدد جاز للحرّ الجمع بينه جاز للعبد كالاثنتين» ولأن طريقه 
الملاذ فاستوى الحرٌ والعبد فيه فلم ينقص العبد فيه عن الحرٌ كالأكل 
واللباس» ولأنه نوع جمع منه ما يحل في النكاح ومنه ما يحرم » فجاز أن 
يحل للعبد منه ما يحل للحرّء أصله الجمع ب بين الأقارب وذوات المحارم» 
ولأنّه نوع جمع» يحرم على الجن اعدطا بحم عل عدر فجاز أن يحل له 
ما يحل للحرّ منهء أصله ما ذكرناه. 


[متى يجوز العقد على أخت المطلقة] 
[1254] مسألة: إذا بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها 





(1) سورة النساءء الآية 3. 

(2) أخرجه مالك في النكاحء باب جامع الطلاق» عن ابن شهاب» والترمذي في النكاح» 
باب ما جاء ف فى اتدل دوعيل عضر لسرا ؟ وابن خ ماجه في النكاح» باب الرجل 
يسلم وعنذده أكثر من أربع نسوة» عن ابن عمر»ء وأقرب الألفاظ لما ذكره المصنف ما 
جاء عند الترمذي» أَنْ النبي كف أمره أن يتخير أربعاً منهن . 

)3( أخرجه البيهقي في النكاح» باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» عن نوفل بن معاوية. 

(4) سورة النساءء الآية 3. 
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وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها وبينها وإن لم تخرج من العدّةء خلافاً 
لأبى خنيفة؟ لآنها أحتبية هنه بدليل انتقاء :المؤارثة بيتهما ولتحوق ‏ الظلاق 
ا وأنها لا نفقة لهاء ولا يلحقها إيلاء ولا ظهارء فكانت كالخارجة من 
العذة» ولأنّه نوع من البينونة فوجب أن يرتفع به عن الزوج كل جمع حرم 
بعقد النكاح» أصله الطلاق قبل الدخول» أو نقول فجاز معه تزويج الأخت 
أو خامسة سواءء أصله ما ذكرناء ولأنّها حال لا يلحقها منه طلاقه فجاز له 
العقد على أختهاء أصله لو ارتدّت أو ماتت. 


[زنا المرأة لا يفسخ العقد] 

[1255] مسألة: إذا زنت المرأة لم ينفسخ النكاح. خلافاً لما يحكى 
عن الحسن؛ لقوله يل للسائل وقال له إِنْ امرأته لا ترد يد لامسء». فقال: 
«طلقها», فقال: إِنَى أحبّهاء فقال: ا ولأنْ كل معنى لو أقرّ به 
الزوج لم ينفسخ تكاج فكذلك إذا ثبت بغير إقرارهء أصله إذا أقرّ بأنها 
كانت زويبة أيه أى أمة لأنية ولم يمسّهاء عكسه إذا أقرٌ بأنها كانت زوجة 


3 
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[كراهة التزوج بالزانية] 


[1256] مسألة: يكره التزويج بالزانية المشهورة بذلك». ويجوز بعد 
الاستبراء من الزاني وغيرهء خلافاً لمن منعه؛ لقوله تعالى: #فَأَنْكِحُوا مَا 
طَابَ لَكمْ مِنَ النْسَاءِ7. ولأنّه وطء لم يحرّم الموطوءة من الواطىء كوطء 
الشبهة . 

[1257] مسألة: لا يجوز تزويج الزانية إلا بعد الاستبراء» وإن حملت 
10( أخرجه أبو داود» في النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءعء والنسائي 

النسائ 
لي : 


(2) سورة النساءء الآية 3. 
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قوله عَكَلِدِ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع يد 
ولأنه لا يلحق بالمتزوج فلم يجز له العقدء أصله الحمل الذي يلحق من 
التسبية:: 


[ما يحرم من الجمع بين النساء] 

[1258] مسألة: لا يجوز الجمع بين الأختين في الملك في استباحة 
اللوطام كلانا لداوقة القولة تاكن رن د الأخمَين 4 2) فعمَء 
ولأنّها صارت فراشاً للرجل فلم يجز له استباحة أختها ما دامت فراشاً كما 
لو تزوجهاء ولأنه أحد طرفي استباحة الوطء كالنكاح. 

[1259] مسألة: لا يجوز الجمع بد بين المرأة وعمّتها ولا خالتهاء خلافاً 
لمن لا يعتدٌ به؛ لثبوت السئّة”” بتحريمه» وأنعقاد الإجماع عليه من أهل 
الأعصارء لأنّهما أمرأتان لو خلقت كل واحدة ذكراً لم يجز له أن يتزوّج 
الأخرى. فلم يجز له الجمع بينهماء كالأجنبي . 


[1260] مسألة: يجوز الجمع بين المرأة وامرأة أبيهاء خلافاً لمن 
ملعه؟ للظاهرء ولأنهما أجنبيتان» اتيك امرأة أخيهاء ولا يلزم عليه 
العكس.» لأنّه لا يتصور عليه من الطرفين. 


[المحورّمات من النساء وغير المحرّمات] 
[1261] مسألة: تحرم أمّ المرأة بنفس العقد الصحيح من غير أعتبار 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 907. 

(2) سورة النساءء الآية 23. 

(3) أخرج مالك في النكاح» باب ما لا يجمع بينه من النساءء والبخاري في النكاح» باب 
لا تكح المرأة على عمتهاء ومسلم في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتهاء عن أبي هريرة أنْ رسول الله يل قال: «لا يجمع ب بين المرأة وعمتهاء ولا 

بين المرأة وخالتها». 
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بالوطء» وروي عن علي”' رضي الله عنه أَنهنَ لا يحرمن إلآ بالوطء؛ 
ودليلنا قوله تعالى: لِوَأَمَهَاتُ نِسَائِكي»2, فلم يشترط وطئأء وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنْ رسول الله كك قال: «إذا تزوّج الرجل 
المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بأبنتهاء وليس له أن يتزوج 
أكيناه! ' دولا العقد معن تصي يه العراء فراش “وهب مقن وهل أن 
تكون أمّ الزوجة حراماً معه. أصله الوطء. 


[1262] مسألة: تحرم الربيبة إذا دخل بأمّهاء وإن لم تكن في حجر 
الزوج» خلافاً لداود؛ لقوله كَلِ: «أيَما رجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها حرمت عليه أمّها ولم تحرم عليه ابنتها»” ولم يعتبر الحجرء 
ولأنَ كل امرأة تحرم عليه إذا كانت في حجره. فإنْها تحرم وإن لم تكن في 
حجره كحلائل الأبناء» ولأنْ الحجر لا تأثير له في التحليل والتحريم بدليل 
سقوط اعتباره في كل المواضع والظاهر خرج على الغالب. 

[1263] مسألة: القبلة واللّمس للذّة كالوطء في باب تحريم الربيبة 
وكل من يحرم بالصهرء خلافاً لأحد قولي الشافعي ؛ لأنّه نوع من الاستمتاع 
واللذة بالمباشرةء كالوطء. 


[1264] فصل: النظر للذّة» قال ابن القاسم هو كالقبلة في التحريم 
للصهرء وقال غيره يحتمل وجهين؛ فدليلنا على أنه يحرم أنه نوع من 


)1( ذكر ابن كثير: 445/1 والسيوطي في الدرّ المنثور: 136/2» عن علي بن أبي طالب» 
في الرجل يتزوج المرأة» ثم يطلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بهاء هل تحل له أمّها؟ 
قال: هي بمنزلة الربيبة. وعزاه ابن كثير والسيوطي إلى ابن جريرء وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وعبد ابن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(2) سورة النساءء الآية 23. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ. البيهقي في النكاحء باب ما جاء في قول الله تعالى #وأمهات 
نسائكم#؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو. وبلفظ قريب منه 
أخرجه الترمذي. في النكاح» باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل 
بها. 

(4) هو نفس الحديث السابق» وهو قريب من لفظ الترمذي. 
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الاستمتاع واللدة لا تباح إلآ مع العقد. فأشبه القبلة. ووجه ال أنه 
الفذاذ جني اشر كال 2 

[1265] مسألة: في تحريم المصاهرة بالزنا روايتان: إحداهما ثبوته. 
وهو قول أبي حنيفة» والثانية نفيه» وهو قول الشافعي. 


فوجه إثباته أنّ كل تحريم تعلق بالوطء الحلال تعلق بالحرامء 
كالحلال. 


ووجه نفيه ما روي: دللا يحرم الحلال الحرام» 2 ولأنّه معنى لا 
يثبت به الفراش على وحه. فلم يجب تحريم المصاهرة كاللواط» ولأنّه 
وطء يتعلّق به وجوب الحدّ كاللواطء ولأنْ الزنا لا حرمة له في نفسه فلم 
ب 8" إلى غوووة: اللاغرف: أن لفن لا يعسدية وهل أقوق من الصهن: 
[1266] مسآلة: إذا: زنا بافراة فأقث بآىئة70- كر للواتى بأمها أن 
7 ولا تحرم عليه» خلافاً م حنيفة؛ لقوله عَتَلَِ : «الولد للفراش 
هر الحجر»"©'» فقيد7 أنه لا حكم لفعله لأنها أجنبية منهء بدليل أن 
0 أحكام الولادة المختضّة بها من لحوق النسب ووجوب النفقة والولاية 


)1( في أو ب «النهي»؟ وهو تصحيف. 

(2) في أ واب «كالبكركءء وفي المعونة «بالتفكر»؛: 816/2. 

(3) أخرجه ابن ماجه في النكاح». باب ما لا يحرّم الحرام الحلال» عن ابن عمرء بلفظ: 
دلا يحرم الحرام الحلال». 

(4) في أو ب «نفسرها» وفي طرة ب صححت انسر بها» واستفدنا التصحيح من المعونة : 
ج2 ص816. 

)05 في طرة ب كتب بخط الناسخ : (أي من غيره). وسياق المسألة لا يفيد هذا التفسيرء 
وانظر الذخيرة: 258/4. 

)6( عرب مالك في الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» والبخاري في البيوع» باب 

تفسير المشبهات». ومسلم في الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات.» عن 


عائشة. 


(0) كذا فى | وباء وصححت فى طرة ب «فأفاد» . 
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في البدن والمال والشهادة لا تثبت في هذا الموضعء. كذلك تحريم النكاح. 

[1267] مسألة: يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب. خلافاً لمن منعه؛ 
لقوله تعالى: لوَطَعَامُ الذِينَ أُونُوا الكتَابَ جل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ جل لَهُمْ 
وَالمُْخْصَئَاتُ مِنَ المُؤْمِئَاتِ وَالمُخْصَئَاتٌ مِنَ الذِينَ أونوا الكتَابَ مِنْ 
ه210 ولأن كل جنس أكلت ذبائحهم جازت مناكحتهم كالمسلمين» 
عكبية الميجونين:. 

[1268] مسألة: لا يجوز نكاح المجوسيات» ولا غيرهن من أنواع 
الشرك الذين لا كتاب لهمء خلافاً لأبي ثور في إجازته ذلك في المجوس» 
وهو أحد وجهي الشافعية على قولهم إنْهم أهل كتاب؛ لقوله تعالى: #وَّلاآً 
تَنْكحُوا المُشْرِكَاتِ حَنّى يُؤْمة #(2) ٠‏ فعمّء وقوله: وَالمُخْصَئَاتُ مِنَ الذِينَ 
أُونُوا الكتّاب»” كي وول أن غيرهن خلافهنّ» ولأنْهنّ غير متمسكين بكتاب 
كعبدة الأوثان. 

[1269] مسألة: لا يجوز للحرّ نكاح الأمة إلا لعدم الطول وخشية 
العنت» والطول صداق الحرّة» وقال أبو حنيفة إذا لم تكن تحته حرّة جاز 
أن يتزوّج أمة» ولا يراعى صداق الحرّة» ولا خيفة العنت؛ فدليلنا قوله 
تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أن يَنْكسَ4” الآية» ففيه دليلان: 
أحدهما أنه نص على اعتبار خشية العنت» ومخالفنا يسقطه. والآخر أنّه 
شرط عدم الطول والسعة, في المال» يقال فلان ذو طول أو سعة أو يسارء 
وقال تعالى: ظإِسْتَأْدَنَكَ أُونُوا الطَوْلٍ مِنهُمْ84” يريد السّعة والمكنة» ولأنّه 
حرٌ مستغن عن استرقاق ولده كالذي تحته حرّة. 

[1270] مسألة: إذا عدم الطول وخشي العنت فتزوج أمة» ثم وجد 


(1) سورة المائدة» الآية 6. 
(2) سورة البقرةء الآية 219. 
(3) سورة المائدة» الآية 6. 
(4) سورة النساءء الآية 25. 
(5) سورة التوبة» الآية 87. 
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الطول» لم ينفسخ النكاح؛ خلافاً للمزني؛ لأنّ المال لا يتأّدء لأنه(!" غَاد 
ورائح» وكل معنى لا يتأبّد فإِنّه إذا منع ابتداء التكاح لم يمنع استدامته أصله 
العدة والإحرامء ولأنه شرط في جواز نكاح الأمة فلم ينفسخ العقد 
بارتفاعه.» أصله خشية العنت. 

[1271] مسألة: وللحرّ أن يتزوّج أربعاً من الإماء إذا عدم الطول 
وخاف العنت» خلافاً للشافعي في قوله ليس له أن يتزوج إلا أمة واحدة؛ 
لقؤلة علن كن ما مَلَكَتْ أَنْمَائَكُمْ مِن فَتَيَاتَكُمْ المُؤْمِنَاتِ74». فعمّ» 
ولأنْهننَ جنس . جنس أبيح تكاحهنٌ فجاز الجمع ب بين أربع منهنْ كالحرائر. 

[1272] مسألة: وللعبد أن يتزوّج أمة وإن كان تحته حرّة» وقال 
عبدالملك لا يجوزء وهو قول أبي حنيفة؛ ودليلنا أنّها مساوية في الحرمة؛ 
فلم يكن وجود نكاح غيرها مانعاً من نكاحها كالحرّة مع الحرّة. 

[3] مسألة: لا يجوز للحرّ ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية» 
خلافاً بق حنيفة؛ لقوله ا وَل تنكحوا المُشْرِكاتِ حَنَّى يُؤْ ُؤمة 2304 
وقوله تعالى: مِنْ ناتك المُؤْمِئَاتِ»7# »2 فشرط فيهنٌ الإيمان فانتفى 
الجواز مع عدمهء ولأنٌ الإيمان شرط منصوص عليه في جواز نكاح الأمة. 
فوجب اعتباره» أصله عدم الطول وخشي العنت» ولأنَّ تجويزه يؤدّي إلى 
أحد أمرين ممنوعين وهما: أن يكون ولده مملوكاً للكتابي»: أو يباع عليه 
ولا يبقى على ملكه. فكلاهما غير جائزء ولأن في الأمة الكتابية نقصين 
يؤنّران في منع التكاحء وهما الكفر والرق» فإنَ اجتماعهما في المرأة مانعاً 
من نكاحها كالمجوسية» ولأنّها أمة كافرة كالمجوسية. 

[1274] مسألة: لا فرق بين الحرّ والعبد في ذلك» خلافاً لبعض 


(1) في أ «ولأنه» وفي ب وقع محو الواو من النص. 
(2) سورة النساءء الآية 25. 
(3) سورة البقرة» الآية 219. 
(4) سورة النساءء الآية 25. 
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الشافعية؛ لأنْ كل امرأة لم يجز للحرّ نكاحها بحال فكذلك العبدء أصله 
الحرّة المجوسية والوثنية. 

[1275] مسألة: لا يجوز للأب أن يتزوّج أمة ولدهء خلافاً لأبي 
حنيفة ؛ لأنّ له شبهة في ماله فكان كمن تزوج أمة نفسهء ولأنْ كل أمة لو 
وطئها عالماً فحملت صارت أم ولد لهء لا يجوز له أن يتزوّجهاء كأمة 
عبده» ولأنّ كل أمة لو وطتها عالماً فحملت صارت م ولد لهء فلا يجوز 
له التزويج بها كأمة نفسه. 


[الخطبة على الخطبة] 

[1276] مسألة: إذا خطب رجل امرأة فأنعمت لهء أو وليّهاء وحصل 
منهما على وعد وثقة وتراكن» ولم يبق بعد إلا”'' العقد أو ما قرب منه» لم 
يجز لغيره أن يخطبهاء فإن خطبها أو عقد له فالنكاح فاسد على ظاهر 
المذهب» وللشافعي في تحريم الخطبة في هذه الحال قولان» وفي العقد إذا 
وقع قول واحد أنه لا يفسخ؛ فدليلنا على التحريم نهيه كَل أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه»: ولأنّ فى ذلك ذريعة إلى الإفساد على الئاس 
والإضرار بهمء فوجب منعهم؛ ودليلنا على فساد العقد الخبر» والنهي 
يقتضي الفسادء وما ذكرناه من الإضرار فيجب حسم الباب بانفساد ما يعقد 
على هذا الوجه. عقوبة لفاعله وقطعاً للإاضرار. 


[حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة] 
(1277] مسألة : إذا أسلم الكافر وتحته كر من أربع نسوة اختار ريا 
وفارق البواقي» كان عقده عليهن في حال أو فى عقودء لا نبالى اختار 


(1) في أو ب (إلا بعدة» وصححت في طرة ب «بعدُ إلأ». 

(2) أخرجه مالك في النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه» ومسلم في التكاح» باب 
تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه. عن أبي هريرة. 

(3) هو نفس الحديث السابق. 
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الأوائل أو الأواخر إذا كنّ ممّن يجوز إقرارهنَّ تحت المسلم. وقال أبو 
حنيفة إن كان تزويجهنَ في عقد واحد بطل نكاح الجميع» وإن كان في 
عقود فنكاح الأواخر باطل. ودليلنا حديث غيلان”/' أنّه أسلم وتحته عشر 
نغوة فاسلمق معه فأمره النّبىّ عله أن يختار متهن و ففيه دليلان: 
احدهنا إنبات الشيان رصع المفاتق كيان لان نكا الأواشن اباط 
عنده» وكذلك لو كان في عقد فلا ينتفي موضع الخيارء والآخر لم يسأل 
هل عقد عليهنَ في عقد أو عقودء فدلَ أن الحكم لا يختلف. وروي عن 
الحازف بن :قد 3 قال : أننلنك ادقن كمان تعرةء فقال كله دز 
منهنٌ 0 وروى الضحًاك بن 0 عن لكك قال: قلت يا 
رون الاق اشلمف وتحي" الكتانة تفال «طلق: أنعيما علق 7 ولان 
كلّ امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإسلام» جاز له البقاء بعد ' 


(1) غيلان بن سلمة الثقفي» حكيم؛ شاعر جاهلي, أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف 
وعنده عشر نسوة» فأمره النبى كَل فاختار أربعاً» وكان أحد وجوه ثقيفء توفي سنة 
3ه. (الاستيعاب: 186/3» الإصابة: 186/3 ترجمة 6926. أسد الغابة: 172/4). 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1252. 

(3) الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي» ويقال قيس بن الحارث» والأول قول الجمهورء 
أسلم وعنده ثمان نسوة. 
(الاستيعاب: 2306/1 الإصابة: 233/3). 

(4) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع» وابن ماجه 
في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أريع نسوة» عن قيس بن الحارث» بهذا 
اللفظ . 

(5) الضحاك بن فيروز الديلمي» تابعي» من أهل اليمن» ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب التهذيب: 448/4). 

(6) فيروز الديلمي» يكنى أبا الضحاكء يماني كناني» من أبناء الأساورة من فارس الذي 
كان كسرى بعثهم إلى الحبشة» وفد على النبي كك ثم رجع إلى اليمن توفي سنة 53ه 
(الاستيعاب: 3// 199» الإصابة: 204/3). 

(7) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في من أسلم وعنده أكثر من أربع» والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» وابن ماجه في النكاح» باب 
الرجل يسلم وعنده أختان. 

(8) سقط من ب ١«له24.‏ 
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الإسادم معها على نكا 0 أصله الأوثئل» واد من أصلنا أن م 
...)2 
وَآلو] متنا [الممتاف] بالأواخن لفساد عقدهت لمتعنا ا 


[حكم أنكحة الكقار] 

[1278] مسألة: أنكحة الكفّار فاسدة وإنّما يصحح" الإسلام ما لو 
ابتدؤوه بعده جازء وقال أبو جنيفة والشافعي هي صحيحة؛ ودليلنا أن صحة 
التكاح مفتقرة إلى شروط منها ولي» ورضا المرأة» وأن لا تكون في عذةء 
وأنكحتهم خالية من هذاء فوجب فسادهاء ألا ترى أن أنكحة المسلمين إذا 
عريت منه كانت فاسدة» فأنكحة أهل الشرك أولى» وتحريره أن يقال نكاح 
عار من ولي وبرض© المزوّجة فكان فاسداً كنكاح المسلمء ولأنّ كل عقد 
لو وقع في الإسلام لكان فاسداً كذلك إذا وقع في الكمارء أصله العقد على 
ذوات المحارم . 


[1279] مسألة: إذا أسلم المجوسي وتحته مجوسية قد دخل بها 
عرض عليها الإسلام. فإن أسلمت ثبتا على نكاحهماء وإن أبت وقعت 
الفرقة بينهما في الحال» ولم يقف على انقضاء العدّة» وهو قول أشهب©, 
وقال الشافعي لا تقع الفرقة إلا بانقتفاك العذف وهو كول أكبيق” 4 ودليلنا 
قولف تحال ؟ 00 تَمْسِكوا بع بعِصَم الكوافر 6 7, ولأنّه مسلم تمسك بعصمة 


(1) في أ «المشرك». 

)2( في أُ واب (يصح) وصححت في طرة ب اليصحح) . 

)3( وردت هذه الجملة في أ (ومئعنا الأواخر لفساد عقدهن لمعنى الجميع» وفي ب 
«(ومعنى الأواخر لفساد عقدهن كمعنى الجميع» وقد اعتمدنا في تصحيحها على ما جاء 
في المعونة: 811/2. 

(4) في أ و ب «يصح» وصححت في طرة ب اليصحح". 

)5( كذا في أو بء ولعله: ومن رضا. 

(7()6) كذا في | و بء والصواب من قول أشهب هو الثاني. (انظر المعونة: 804/2). 

(8) سورة الممتحنة» الآية 10. 
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مجوسية فأشبه ابتداء العقد عليهاء ولأنّه لا فصل بين اعتبار العدّة وغيرها 
من الآجال» لأنّه إما أن ينفسخ النكاح بإسلامه وإبائهاء على ما نقولهء أو 
يبقى مستداماء فأمًا تعليقه بانقضاء العدّة فلا معنى له. 


[انفساخ النكاح بارتداد أحد الزوجين] 

[1280] مسألة: إذا ارتدٌ أحد الزوجين بعد الدخول انفسخ النكاح في 
الحال» وذكر الشيخ أبو بكر عن مالك رواية أنّه لا ينفسخ إلا بخروجها من 
العدّة. وهو قول الشافعي؛ ودليلنا أنْ الارتداد معنى ينافي بقاء العقد على 
مسلمة» فوجب أن ينفسخ به النكاح في الحال» أصله قبل الدخول. 

[1281] مسألة: إذا ارتدًا معاً انفسخ النكاح قبل الدخول وبعدهء وقال 
أبو حنيفة به على حاله؛ فدليلنا أن حصول الردة يقتضي فسخ الا 
أضلة إذ1 ارتن أحدها: 


[أهل الدَّمّة إذا تحاكموا إلينا] 

[1282] مسألة: أهل الذّمّة إذا تحاكموا إلينا فالإمام بالخيار إن شاء 
5 بينهم وإن شاء تركهم» وللشافعي قولان: أحدهما مثل هذاء والآخر 
أنه يلزمه أن يحكم بينهم؛ فدليلنا قوله عزّ وجل: #فَإن جَاءُوك فَاخكُمْ بَيتهُم َتِنَهُمْ 
أو أَعْرض عَنْهُمْ274» والتخيير ينفي الوجوبء ولأنهما كافران ا 


| حكة: تكاج الشعاق] 

[1283] مسألة: نكاح الشغار باطل» خلافاً لأبي حنيفة في قوله إِنّه 
صحيح.ء ولكل واحدة منهنّ مهر مثلها؛ لما روى ابن عمد أن 
رسول الله كَل نهى عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل 
«وتزوحه الآخر ابسد ولا مه معي وروي أنّه عليه السلام قال: لا 


(1) سورة المائدةء الآية 44. 
(2) أخرجه مالك في التكاح»ء باب جامع ما لا يجوز من النكاح» والبخاري في التكاح» 
باب الشغارء ومسلم في التكاح» باب تحريم نكاح الشغار ويطلاته» عن ابن عمر. 
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شغار في الإسلام»”"©: ولأنّه ملك بضع ابنته لشخصين للرجل وابنته»ء فصار 
كما لو قال لرجلين زوجت ابنتي لكماء ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير 
المعقود له» فلم يصحٌ. أصله إذا قال بعتك عبدي هذا على أن يكون ملكا 
لزيد ولأنّه عقد حصل فيه المعقود له معقوداً به» فلم يصمح كما لو قال 
لعبد زوجتك ابنتي على أن تكون رقبتك مهرها. 


[حكم نكاح المتعة] 

[1284] مسألة: نكاح المتعة باطل» خلافاً لمن أجازه؛ لما روي عن 
على رضي الله عنه أن رسول الله بل نهى عن متعة التساء©» ولأنّ كلّ 
عقد معاوضة يصحٌ تأبيده لم يصمح توقيته كالبيع. 


[العيوب التي يثبت بها الخيار] 

[1285] مسألة : خيار الفسخ في النكاح يثبت لكل واحد من الزوجين 
بوجود خمسة عيوبء. ثلاثة منها قد يشتركان فيهاء وهى الجنون والجذام 
والبرص» ونوعان ينفرد بهما أحدهما عن الآخرء ففي الرجل الجبّ والعئة 
أو الاعتراض» وفى المرأة الرتق أو القرن» وقال أبو حنيفة : لا خيار للزوج 
في شيء من ذلك بحالء» وللمرأة الخيار في الجبٌ والعنّة؛ ودليلنا ما روي 
أنْ رسول الله كله تزوج أمرأة من بني بياضة فوجد بكشحها قافا فقال: 
«إلحقى بأهلك)0©, وزوئ: #دلسع علن»7. ولألهدروي خخ نم07 


(1) أخرجه مسلم في النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. عن ابن عمر. 

(2) أخرجه مالك في النكاح» باب نكاح المتعة» والبخاري في المغازي» باب غزوة خيبر» 
ومسلم في التكاح باب نكاح المتعة. عن علي . 

(3) أخرجه البيهقي في النكاح» باب ما يرد به النكاح من العيوب» عن ابن عمرء وابن 
أبي شيبة في النكاح» باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص» عن كعب بن عبدالله» 
وفيه فقال: «سوّي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك» . 

(4) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في النكاح» باب ما يرد به النكاح من العيوب» 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده: 271/5 رقم الحديث 5673. 

(5) أخرجه البيهقي في النكاح. باب ما يرد به النكاح من العيوب» عن يحيى بن سعيدء - 
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0 بن عباس© أنْهم أثبتوا الخيار بذلك». ولأن الرتق والقرن عيب 
يمنع ان من الاستمتاع فوجب أن يثبت به الخيار كالجبّ والعئّة» ولأنْه 
عقد معاوضة فكان وجود الجنون في المعقود” عليه مثبتاً للخيار كالبيع . 


[1286] مسألة: إذا تزوّجها سليمة ثم حدث بها عيب من بعض هذه 
العيوب فلا ردٌ لف كلاو لاحن قولى الشافعى؛ لأنّ المعنى الذي أوجب 
الحاق له#فكد«العقد وتنووة7؟ القدليسء :هذا معدوه كن مسالنياة :ولاق الخير 
لبو معو ول لسع ام بو لما لو 01" الأول وجو اله 0 
إسقاطها بالطلاق 


[بيع الأمة المتزوجة] 
[1287] مسألة: إذا تزوّجٍ أمة فبيعت لم يكن ذلك طلاقاء خلافاً لمن 
إدا مروج ٍ 
يحكى ذلك عنه من الصحابة أنه فسخ للنكاح؛ لأنّ عائشة أشترت بريرة 


فأعتقتهاء فخيّرها رسول الله ه270 فلو كان النكاح قد بطل لم ب ينبت 


- قال عمر: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرنء فإن كان 
دخل بها فلها الصداق بمسّه إيّاهاء وهو له على الولي. وأخرجه مالك في النكاح» 
باب ما جاء في الصداق والحباء. 

(1) أخرجه الدارقطني في النكاحء والبيهقي في النكاح»ء باب ما يرد به النكاح من 
العيوب» عن الشعبي قال قال علي: أيما رجل نكح امرأة» وبها برص أو جنون أو 
جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسكء. وإن شاء طلقء فإن 
مسها فلها المهرء بما استجل من فرجها. 

(2) أخرجه الدارقطني في التكاح» عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجوز 
في بيع ولا تكاح» المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء. 

(3) في أو ب «المعقود» واستفدنا التصحيح من المعونة: 771/2. 

,4( فى أ «وجد». 

)05 سقط من ب «هو مبذول». 

(6) في أ «بأن يمكنه» وفي ب شطب على «بأن». 

(7) أخرجه البخاري في الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقاًء ومسلم في العتق» باب 
بيان أن الولاء لمن أعتق. 
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التخيير» ولأنّه تصرّف من السيّد في أمته فلم يفسخ به نكاحها كالتدبير 
والكتابة . 


[عتق الأمة المتزوجة بحرّ] 

[1288] مسألة: إذا أعتقت تحت حر فلا خيار لهاء خلافاً لأبى 
حلقة لجا ورف جوع نقاة اليا" مقف مر ويك تحيرها شرك اننا كف 
وكان زوجها عبداًء ولو كان حرًا ما خيّرها"» ولأنّها حصلت مساوية له في 
الحرية :2 3 تخبارالها» “أميله. إذا “نوتم كناب تاسلسفة: أو مكرنة كأفاقت : 
ولأنّ كل معنى لا يثبت الخيار لها عند ابتدائه إذا وقع العقد مطلقاء لم 


ع 


يثبت لها إذا حصل في تضاعيفه». أصله إذا زوجت من أقطع ا 


[نبوت الخيار بالعنّة والاعتراض] 


[1289] مسألة: يثبت الخيار للمرأة© بالعئّة والاعتراض» خلافاً 
لداود؛ لإجماع الصحابة على ضرب الأجل لهء روي ذلك عن عمر©, 
و وا واي 00 عرقي ولأنّه في م اسه 
بالعقد وهو الاستمتاع فوجب أن يثبت لها الخيار فيهء أصله الجبّ 
والخصاء: 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) في ب «الأمة». 

(3) أخرجه الدارقطني في النكاح» وعبدالرزاق في النكاح. باب أجل العنين» عن سعيد بن 
المسيب أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا. 

(4) لم أقف له على رواية في الموضوع. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في النكاح» باب أجل العنين» عن الحكم أن علياً قال: يؤجل 
العنين سنةء فإن أصابهاء وإلا فهي أحق بنفسها. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في النكاح» باب أجل العنين» والدارقطني في النكاحء عن 
حصين بن قبيصة, أن ابن مسعود قال: يؤجل العنين سنة» فإن دخل بها وإلا فرق 
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[ فساد النكاح يفساد المهر] 


[1290] مسألة: فهل يفسد النكاح بفساد المهرء فيه روايتان: إحداهما 
أنه لا يفسدء وهو قول أبى حنيفة والشافعىء» والثانية أنّه يفسد. 


فوجه القول بأنّه يفسد أنْ النكاح والمهر عقدان بدليل أنه يتأخر المهر 
عن العقد في المفوّضة»ء وإذا كان كذلك ففساد أحد العقدين لا يوجب فساد 
الآخرء كالبيع والنكاح. ولأنّه إذا عقد على خمر أو خنزير كان ذلك بمنزلة 
العقد يرا عير أطيلت لأنْ الخمر والخنزير لا يصلح تمليكهما أصلاء فكان 
كمن لم يسم مهراأً أصلاء وعدم تسمية المهر عند العقد لا تمنع صحّته 
كالتفويض » ولانه عقد لو صحٌ المهر لصحء فوجب أن يصحٌ وإن لم يصحٌ 

ووجه القول بأنّه يفسد العقد قوله تعالى: طأَنْ تَبْتَمُوا بَموَالِكُم74, 
فأخبر أنّ من شرط الإباحة أن يبتغيها بالمال» وهذا ابتغاء بغير مال» ولأنّه 
عقد معاوضة فوجب متى حصل العوض فيه خمراً أو خنزيراً أن لا يصحٌ 
العقد. كسائر عقود المعاوضات. ولأنْ العوض في النكاح آكدء بدليل أنه 
يجب لحقّ الله تعالى» فكان فساد العقد بفساده أولى منه فى سائر العقود. 


[مقدار أقل الصداق] 

[11] مسألة: أقل الصداق محدود بربع دينار أو ثلاثئة دراهمء وقال 
الشافعي لا حدّ له؛ ودليلنا أنّه عضو محرّم تناوله من أجل حقّ الله تعالى إلا 
بمالء فوجب أن يكون أقل ذلك المال بمقدارء أصله قطع اليد في السرقة» 
ولأنّه مال يستباح به العضو فوجب أن يكون لأقله تقدير في الشرعء أصله 
ما تقطع به اليدء ولأنَ المهر في النكاح حقّ لله تعالى» بدليل أنهما إذا 
تراضيا على إسقاطه لم يجزء فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون مقذرا 
كالزكوات والكفمارات. 


(1) سورة النساءء الآية 24. 
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[تمتيع المرأة عند الطلاق] 

[1292] مسألة: متعة الطلاق مستحيّة”؟' غير واجبة» خلافاً لأبى حنيفة 
والخنائمي + لآ الطلاق تانيزه الإسقاط لآ الايجاب» دليل أنه إذا صسدى مهراً 
ثم طلق سقط نصفه ولم يلزمه شيء آخرء فلم يجب به شيء لأنَّ ما كان 
واجباً قبله قد سقط فهو عن أن يجب به شيء آخر لم يكن واجباً أبعد, 
ولأنّ الطلاق نوع من البينونة فلم يجب به© متعة كالموت» ولأنّ كل امرأة 
لو مانت لم يكن لها متعة» كذلك إذا طلقتء أصله إذا طلقت© قبل 
الدخول وقد سمّي لهاء ولأنا لم نر في النكاح شيئاً وجب للمرأة بزوال 
العقد اعتباراً بسائر الواجبات» ولأنها عطية غير معتبر بها على وجهء فلم 
تكن :ؤاجبة كالهبة والصدقة. 


[حكم الصداق في نكاح التفويض عند موت أحد الزوجين] 

[1293] مسألة: إذا مات أحد الزوجين في نكاح التفويض قبل 
الدخولء توارثاء ولا صداق للمرأة» وقال أبو حنيفة يجب لها مهر المثل 
بنفس العقدء ويستقرٌ وجوبه بالموت؛ فدليلنا أنه لا يجب بالعقدء أن كل 
من لم يجب لها بالطلاق شيء منه [لم] يجب جميعه لها بالعقدء أصله 
إذا تزوّجها على دينار لما كان الزائد عليه لا يجب لها منه شيء بالطلاق لم 
يجب بالعقدء كذلك مهر المثل لما لم يجب لها بالطلاق شيء منه لم يجب 
لها بالعقدء ولأنها فوضت بضعها باختيارها فلم يجب لها المهر بالعقدء 
أصله ما زاد على مهر المثل. 


ودليلنا على أنه لا يستحقّ بالموت مهر المثل أنّها امرأة فضت بضعها 


(1) في أ «مستحقة» وهو تصحيفء وفي ب «مستحبّة» وفي المعونة: 2780/2 «متعتة 
الطلاق مستحبة غير مستحقة». 

)22( في ب «افيه». 

)3( في ب «طلقها». 

(4) أضيفت في طرة ب. 
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تفويضاً. جائزاً ثه'21 ماتت قبل الفرض والدخول فلم تستحق مهر المثل» 
أصله مع أبي حنيفة في الكتابية إذا فّضت بضعها ثم ماتت قبل الفرض 
والمسيس» ومع الشافعي إذا طلقها قبل الدخول» ولأنها بينونة لو كانت في 
الكتابية2 لم يجب لها مهرء فإذا كانت في المسلمة لم يجب لها مهرء 
كالطلاق قبل الدخول في المفوّضة. 


[مقدار مهر المثل] 

[1294] مسألة: ومهر المثل معتبر بأحوال المرأة فى جمالهاء ومالهاء 
وشرفهاء دون نساء عصبتهاء وقال أبو حنيفة يعتبر نساء قرابتها من العصبة 
وغيرهن» وقال الشافعى يعتبر نساء عصبتها فقط؛ فدليلنا أن صداق المثل 
يقل ويكثر ويختلف باحدلدقك ما ذكرناه في النساء من المال والجمالء لأنْ 
الإنسان يرغب في جمال المرأة فيرغب ويبذل أكثر من بذله فيمن دونها في 
البزان”7؟ والتجتفال لرزفقه اليا وامفاعه يف افكان هااذكرناه هو المغير :درن 
مهر نساء العصبة» ولأنّ مهر المثل بدل من منافع البضعء والإبدال© 
إنْما يقوم بحسب اختلاف الأغراض والمنافع وَمَاله يراد ذلك الشيى. 
كالبيوع» لأنَ الأثمان تختلف بالقلة والكثرة» فكذلك النكاح. 


[متى يستقرَّ ملك الزوجة للصداق؟] 

[1295] مسألة: لا يستقر ملك الزوجة على الصّداق إلآ بالدخول» 
وما لم يدخل فهو مراعى»: فلا يستحق بمجرّد العقدء وقال الشافعي إذا 
سمّى فإنّها تملكه بمجرّد العقد ملكا مستقراً؛ قدليلنا أنّه لو كان ملكها عليه 


(1) فى ب «و». 

)2( فى أ «الكتابة» . 

(3) فى أ «الحال». 

(4) في أ «أبذل». 

(5) في أ «الإبذال». 

(6) كذا في أو ب» وصححت في طرة ب «مودع» والوجه عدم التصحيح. 
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مستقرًاً لم يجز أن يسقط بعد ثبوته"2: ألا ترى أنه إذا دخل بها فقد وجب 
لها وجوباً مستقرًاً لا يسقط بوجهء فقد ثبت أنّها لو ارتدت قبل الدخول 
أو© أختارت نفسها بعد العتق لسقط © صداقهاء فعلم أن ملكها لم يكن 
مستقداً عليه. 


[متى ينقد الزوج الزوجة صداقها؟ والاختلاف في قبضه] 

[1296] مسألة: إذا كان العرف جارياً في بعض البلاد بأن الزوج ينقد 
الصداق قبل الدخول كما كان بالمدينة» ثم اختلفا في قبضه» فإن كان قبل 
الدخول فالقول قولها وإن كان بعد الدخول فالقول قولهء وقال أبو حنيفة ٠‏ 
والشافعي القول قولها في الحالين؟؛ ودليلنا قوله تعالى: ظوَامُرْ بِالعْرْفٍ74 2 
ولأنْ الزوج أقورى ا بعد الدخول لشهادة العرف له باحر أصل يرجع 


إليه في اختلاف المتداعيين إذا لم يكن ما يرجع إلى 6 فكي الوق والسير 
والخيرلة» فكذلك: هاهتاء 


[اختلاف الزوجين في قدر الصداق] 


[1297] مسألة: إذا اختلفا فى قدر الصداق فإن كان قبل الدخول 
تحالفا وتفاسخاء: وإن كان بعده. فالقول اقول الزوج؛: وقال الشاقعي القول 
قولها قبل الدخول وبعدهء وهذه المسألة مبنية على اختلاف المتبايعين» وقد 
ذكرناه» ولأنّها لما سلمت نفسها من غير إشهاد عليه كان ذلك رضا منها 
بأمانته . 


(1) في أ "ثبوتها». 

(2) في أو ب (إذا» وفي طرة ب صححت (أو». 

(3) في أو ب «لصدق» وفي طرة ب صححت السقط». 
(4) سورة الأعراف» الآية 199. 

(35) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت (إليه» . 
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[مسائل مختلفة حول الصداق] 


[1298] مسألة: يكره أن يكون المهر منافع يستأجر عليها كتعليم 
القرآن والحديث وبناء دار وما أشبه ذلك» ويصمٌ إذا عقد عليهء وقال أبو 
حنيفة له يصح ذلك إن كان الزوج 0 ويجور إن كان عبداً؛ فدليلنا 
قوله يكلِ: «قد زوجتكها بما معك من القرآن»”'» وفي طريق أخرى: 
اترستكيا” "علج أذ صلعها عفرن 701 ونولاتها عنقم قارع امن غير 
معرفة فجاز أن يكون مهرآء أصله العبد إذا تزوّجها على خدمة نفسه. 

[1299] مسألة: إذا طلقت البكر قبل الدخول فللأب أن يعفو تمن 
النصف الواجب لهاء وهو الذي بيده عقملة النكاح. وقال 0 حنئيفة 
والشافعي ليس له العفوء والمراد بالآية الزوج؛ ودليلنا قوله تعالى: #وَإِنْ 
طَلَْقْتُمُوهُنَ هنّ من قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْن # إلى قوله: لعْنْدَةٌ النَكَا اح#” 0 ففيه أدلة : 
أخدها إن إكذاة الحظامة المواجية وهو للأزواج؛ وقول تعالن + أو يفوا 
الذي بِيَدِهِ عْقْدَةَ النَكًا 54 كناية للغائب فيجب 0 يكون المراد به غير من 
وجه بالخطاب» وإذا ثبت ذلك لم يم م 0 يرل © ٠.“‏ والثاني أنْ قوله: 1 
يَعْقُوَا الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ التحاح» شيك أن يكون الذي بيده في الحال» والزوج 
ان :نيت بعد الطااف شيء ١‏ والثالث أنْ حقيقة العطف عود على المعطوف 
عليه في الشيء الذي أريد بالعطف. وقد ثبت أنْ قوله: «إلا أنْ يَعْفُونَ # 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه مالك في النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء؛ 
والبخاري في النكاحء باب التزويج على القرآن وبغير صداق» ومسلم في النكاح» 
باب الصداق» عن سهل بن سعد. 

(2) سقط من ب «بما معك من القرآنء وفي طريق أخرى: زوجتكها"». 

(3) هذه الرواية لم أقف عليها بهذا اللفظء وقريب منها ما أخرجه أبو داود في النكاحء 
باب في التزويج على العمل يعمل» عن أبي هريرة. أن رسول الله كك قال للرجل : 
«قم فعلمها عشرين آيةء وهي امرأتك». 

(4) سورة البقرة» الآية 235. 

)5( سورة البقرة» الآية 2.235 

)06( في أ و ب «بقوله4)» وصححت في طرة ب «قوله». 
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المراد به النصف الواجب”' للمطلقات فسقط عن الزوج» فلما عطف بحرف 
«أو»؛ كان حقيقته عفواً عن ذلك النصف. وفي حمله على الزوج حمل له 
على العفو عن نصف آخرء وذلك خلاف الظاهرء والرابع أن في حملها 
على ما قلناه سلامتها من التكرار» [و]” “في حملها على لزوج تكرار» لأنّه 
قد توجه ثبوت الخطاب إليه بالعفو بقوله: ظوَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ ٠‏ لتفوى00, ش 
فكان ما قلناه أولىء والخامس أن الله تعالى ندب إلى العفو من كلا 
الطرفين» فندب إلى الأزواج بقوله: #وَأنْ تَعْقُوا أَقْرَبُ لِلنَقْوَى4 ولم يفصّل» 
لآنهم يملكون أنفسهم. ثم لما ندب النساء وكنّ ينقسمن إلى ثيب يملكن 
أنفسهن ولا حجر عليهن» وإلى أبكار يولى عليهنَ» خاطب الثيّب بإيقاع 
العفو منهنَ وامتنع ذلك في الأبكارء فعدل إلى الأولياء المالكين أمورهن» 
وهم الآباء» ومتى جعلناه للأزواج أخرجنا الأبكار من حيز من يندب إلى 
العفوء ولأنهنَ أحد نوعي الزوجات فجاز أن يلحقهنّ الندب إلى العفو عن 
نصف الصداق كالثيب» ولأنّها أحد الزوجين فلحقها العفو عموماً كالزوج» 
ولأنه ولي يملك الإجبار فجاز له العفو عن صداق من يملك إجبارهاء أصله 
السيّد في أمته . 

[1300] مسألة: للأب أن يزوّج البكر بأقل من صداق مثلها إذا رآه 
نظرء خلافاً للشافعي؛ لأنْ الأب لما كان هو الثاظر لها والقيم بمصلحتهاء 
وكان غير متّهم عليها في إسقاط حقّهاء وكان المقصود من التكاح ووه 
والصلاح دون المتاجرة والأرباح» جاز له إنكاحها بمهر مثلها وأقلٌ وأكثرء 
أنه لا يمنع أن يرى ذلك حظا بأن يختار لها من يحسن عشرتها ويلحقها 
من برّه وحسن معاملته ما يوفى على قدر ما يحط من صداق المثلء إذا كان 
هذا التعنى دير" المشميوة العف بولانا فد دللا على أن له العين عق 


(1) في أ «الواجد» وهو تصحيف. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) سورة البقرةء الآية 235. 

(4) في أو ب «العفو؛ وصححت في طرة ب «العفّة» وبها يشتقيم المعنى. 
(5) في ب «هوا. 
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نصف الصداق فى حقّهاء فنقول كل من جاز له العفو عن نصف صداقها 
جا له اكاعها: عن كاوق داف كلها كلايد 

[1301] مسألة: إذا وهبت له صداقها ثم طلّقها قبل الدخول فلا 
شيء له عليهاء ركان الشافعي في اعد قرا برجم الوا ينص تيه 
فدليلنا قوله تعالى: لاتتضف ما نرقم إلا أن منود "بين إن الزوم. . 
يستحق التصف: بحيف: تستدحق _المرآة النصت» لأنه قرن: ذلك بالبعال 'التى 
تملك فيها العفوء وذلك لا يكون إلآ مع بقاء الداق على ملكواف لان 
كل امرأة لم يحصل لها بالطلاق نصف الصداق من جهة الزوج لم يستحق 
الزوج عليها نصفاً آخرء أصله إذا لم يسم صداقاًء ولأنْ الصداق بهبتها إِيّاه 
قد صار ملكاً له. فلو استحقّ عليها بكلّ النصف لكان قد حصل له البدل 
والمبدل. وذلك خلاف الأصول. 


[1302] مسألة: إذا أسلمت نفسها قبل قبض الصداق ودخل بها لم 
يكن لها أن تمتنع بعد ذلك من التسليمء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّه تسليم 
يستقرٌ به البدل فوجب أن يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع. 

[1303] مسألة: الصحيح من المذهب أنّ الخلوة لا توجب إكمال 
المهرء فإِنَ ذلك لا يجب إلا بالوطء»ء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: 
لون طَلْفْئُمُومْنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُْوهْنٌ وَقَذْ فَرَضْكْمْ لَهُنّ فَرِيضَةً فَنِضفٌ ما 
فَرَضْتُمْ7”4 2 وهذا مطلق قبل المسيسء» ولأنّها خلوة تعرّت عن الإصابة لم 
يجب لها استقرار المهرء أصله إذا خلا بها وهو صائم أو محرمء ولأنّه 
طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به الصداق» أصله إذا طلق من غير 
خلوة» ولأنّ الوطء يتعلّق به أحكام كثيرة كالحد والحصانة والتحليل للزوج 
الأوّل والغسل» ووجدنا الخلوة لا يتعلق بها شىء من ذلك». فكذلك يجب 
أذ لذأ يمغلق: نيا "كجال العو اولان كل اماالا يعست ديه افون في التكاع 


1( في ب «لها». 
(2) سورة البقرةء الآية 235. 
(3) سورة البقرةء الآية 235. 
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الفاسد لم يستقر في النكاح الصحيحء أصله اللمس لغير لذّة. 


[1304] مسألة: إذا حصلت الخلوة فآدّعت أنّه وطىءء فأنكرهء 
فالصحيح من المذهب أن القول قولهاء لأنّ ذلك مما لا يمكن له" 
الإشهاد عليهء و©التونّق بإحضار البيّنة فيه» والأصول موضوعة على أنّ ما 
تعلق بالزوجة”" مما هذه سبيله أن القول قولها في حصولهء لأنّ الضرورة 
تدعو إلى ائتمانها عليه؛ وإِنْ آل إلى إسقاط حقّ الزوج وإيجاب شيء عليه 
كالعدّة» ولأنّ التمكين إذا حصل وَوَفّع الاختلاف في الفعل فالقول [قول] 
مدّعي إثباته دون نافيه» كالعئين إذا أمكن من زوجته وأدّعى أنّه أصاب 
واتكر كه أولآن العرنه كتاهوينها تاعيت لأن الخالهه من كال اليكل 'إذا 
خلا بزوجة جديدة وكان صحيحاً سليم الحواس أنه يطأء فكان القول قول 
من يشهد له العرف» ولأنْ المتداعيين إذا قوي سبب أحدهما بشهادة العرف 
له أو لعي ذلك رهما يفوي علق عطقف “نإ البطلى قن عيق 7 أجل 
ماعب الب ش 


[1305] مسألة : يجوز أن يتزوجها على عبد مطلقن أو 0 
أو جهاز بيت» ويكون لها الوسط من ذلك. وقال الشافعي لا يجوز 
ذلك؛ ودليلنا قوله يَككِهِ: «ما تراضى عليه الأهلون جاز7»: ولأنّ التكاح 
لقنا" لم يكن الحومن 'مقصوودا :فيه بدليل اند [/ا]/7 يفسبل تفسادت 


(1) في أو ب «له؛ وصححت في طرة ب «لها» وهو أنسب. 

(2) في أو ب «ولأنَه وصححت في طرة ب بإسقاط «لأنغ. 

(3) في أ و ب «به الزوجة» ضعت في طرة ب بما أثبتناه» وهو أنسب. 

(4) أضيفت فى طرة ب. 

(5) فى أ (فى جنبته» . 

)6( في | ل «صفة» وفى المعونة: 761/2 «وصيفة». 

(7) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه البيهقي في الصداق» باب ما يجوز 
أن يكون مهراًء عن ابن عبّاس قال قال رسول الله يَككِ: «أنكحوا الأيامى» قالوا: ما 
العلائق؟. قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». 

(8) أضيفت في طرة بء وكذا هي في المعونة: 761/2. 
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ويحل”!؟ صحّة العقد [مع]2 عدم ذكرهء جاز أن يسقط تعيينه” وصفته 


إن كان هناك طريق يوصل إليه غيره» وبذلك فارق البيع لأن الغرض منه 
المعاينة والمكايسة [بآ]دليل أن الإخلال بذكره عند العقد مفسد له. 


[1306] مسألة: إذا اشترت بالصداق جهازاً أو ما يصلحها ويصلح © 
زوجها ممًا جرى من العرف في موضعها بأنْ المرأة تتجهّز به للرجل» ثم 
طلّقها قبل الدخولء. فله نصف ما اشترت» ولا يلزمها أن تغرم له عيناء 
ركان الو وكوي اا ار ل ا اح ا 1 
تدليلنا: إن" العرق ‏ إذا كان جازيا قن موهعها بان الغراء ين للرل ترانة 
يلتمس ذلك منهاء فعليه دخلاء فكأنّها فعلت ذلك بأمرهى أنه قد علم أنْها 
تتصرّف فيه» فكان. كماالو صترح ففال: ل عي ا 


#ارح وار الل للك كن إلا لصف ف ار "“قدليلنا عن وحخوت 

تجهيز المرأة للزيج إذا كان العرف عندهم جازيا بذلك» فدليلنا قوله تعالى: 
(زائة بالعُرْفٍ4© 2 وَلأَنّهُ لةِ أخذ 5 فاط عليها" ادم فصرفه في 
جيارها كن ليت وفرقن وطكن ات 9 '. ولأنْ علياً رضي الله عنه قضى 
بذلك في قضية ارتفع إليه فيها فقضى على الأب بوجوب تجهيز ابنته وقال 


(1) في أ «ولا يحل» وفي ب شطب على حرف «لا2 وفي المعونة: 761/2 ما يدل على 
أنها زائدة. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) في أو ب «تعينه» وفي المعونة: 761/2 "تعيينه». 

(4) في أ «اشتراه». 

(5) سورة الأعراف» الآية 199. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه البيهقي في الصداقء» باب المرأة 
تصلح أمرها للدخول بهاء عن عبيد الله الكاهلي» أنْ علياً رضي الله عنه قال: لما 7 
خطبت فاطمة رضي الله عنهاء قال النبي كَل: «هل لك من مهر» قلت معي راحلتي 
ودرعي. قال فبعتهما بأربعمائة» وقال: «أكثروا الطيب لفاطمة فإنّها من النساء». 
وأخرج الحاكم في المستدرك: 185/2» عن علي قوله: جهز رسول الله كَكِيخْ فاطمة 
رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. 
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الزوج لما طلق فطلب نصف ما دفعء فقال: آخذ صوفاً وخرقاً وقد أعطيت 
دراهم؟ قال اكه اماك لل لل ولم يخالف عليه أحد.. 


[القسم بين الزوجات] 

[1307] مسألة : القسم بين الزوجات للحرّة والأمة سواءء وعنه رواية 
أخرى أنه يفضل بينهماء وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فدليلنا على التسوية 
قله كله :من كانت لذ امرأتان فمال إلى [حداقتها جاء.يوم القيامة :وشقه 
مائل»”” ولأنها مساوية لها في الزوجية فوجب مساواتها لها في القسم 
كالحرّة» ولأنْ نقصها عن رتبتها لا يوجب نقصانها عنها في القسم كالدّمّية. 

[1308] مسألة: إذا تزوّج امرأة وعنده غيرهاء فإن كانت بكراً كان له 
أن يقيم عندها سبعاً ولا يقضيء وإن كانت ثيّباً فثلاثاً ولا يقضيء وقال أبو 
حنيفة يقضي باقي نسائه؛ فدليلنا ما روى انق أنْ رسول الله كل قال: 
اللبكر سبع وللثيب ثلاث)! فأضاف ذلك إليهما فاقتضى ذلك اختصاصهما 
بهء وقوله كِدِ لآم ا ال و 0 
عندك وسبعت عندهن» وإن شئت ثلثت عندك ودرت»©2© فأخبر أن الثلاث 
20 ل لي و ال 0 
للزوج من المرأة. ومعلوم أنْ الجديدة أوفر في ذلك من غيرهاء للعادة بأنْ 
التفس تتوق إليها أكثرء فكان ذلك حمًا لها على سائر نسائه. 


(1) لم أقف عليه. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساءء والنسائي في 
عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وأخرجه بتغيير بسيط في 
بعض الألفاظ» الترمذي في النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» وابن ماجه 
في التكاح» باب القسمة بين النساء. وهو عن أبي هريرة . 

(3) أخرجه بهذا اللفظ. مالك في النكاح» باب المقام عند البكر والأيم» وبمعناه أخرجه 
البخاري في النكاحء باب إذا تزوج البكر على الثيب» ومسلم في الرضاع. باب قدر 
ما تستحقه البكر والثيب. 

(4) أخرجه مالك في النكاح» باب المقام عند البكر والأيم» ومسلم في الرضاع»ء باب قدر 
ما تستحقه البكر والثيب. 
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[حكم الحكمين] 

[1309] مسألة: إذا بعث الحاكم الحكمين عند حصول الشقاق بين 
الزوجين فعلا ما يريانه من صلاح وطلاق أو خلعء ولا يعتبر رضا 
الزوجين» وكان ذلك حكماً لا وكالة» وقال أبو حنيفة يكون وكالة يفتقر إلى 
رضاهماء ودليلنا قوله تعالى: طوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيتهِمَا فَابْعَنُوا كما مِنْ 
أفله وحكنا مذ أغليا»77 نخاطت غير الروضية ولآن الخطات الوارد 
بالأحكام وتنفيذها ينصرف إلى الآئمّة والحكام دون أهل الخصومات» ولأنْ 
تسميتهما بأنهما حكمان ينفي كونهما وكيلين» وقول علي رضي الله عنه 
للحكمين: أتذريان ما عليكماء إن رأيتما أن يصلحا أصلحتماء وإن رأيتما 
أن يفرّقا فرّقتما» ولم يشترط رضا الزوجين» ولأنْ للحاكم مدخلاً في 
إيقاع الفرقة بين الزوجين لإزالة الضرر كالطلاق على المولي» والمعسر 
بالنفقة والمهرء وغيره» فإذا كان له ذلك في إزالة الضرر عن أحدهماء كان 
بأن يكون في حقّهما أولى. 

2 ب 


(1) سورة النساءء الآية 35. 

(2) أقرب الروايات إليه ما أخرجه الدارقطني في النكاح» والبيهقي في النكاح» باب 
الحكمين في الشقاق بين الزوجين؛ عن عبيدة. وأخرجه مالك مختصرا بما يفيد 
معناه» في التكاحء باب ما جاء ف في الحكمين. 
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[1310] مسألة: الخلع جائز مع التراضي وأستقامة الحال» وقال داود 
ل جر الأ شط "الحزك اانا دود الله قدليلنا كوله: تحال :فزن 
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شِيءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكَلُوهُ هَنيعاً مريئً74!» فعمم الفدية وغيرهاء َلأن 
كلّ حال جاز أن يطلّق فيها بغير عوض جاز أن يطلق فيه بعوضء» كحال 
السخطء ولأنّ [كل]© طلاق وقع حال الغضب وقع حال الرضاء أصله 
الطلاق المبتدأ بلا عوض. ولأنّها معاوضة تصمٌ حال الخصومة» فصححت 
في غيرها كالبيع. 

[1311] مسألة: الخلع طلاق» خلافاً للشافعي في قوله إِنه فسخ؛ لحديث 
حبيبة أن رسول الله كَل قال لها: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعمء فدعا 
ابتأء فقال: أو يطيب ذلك لي يا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: قد فعلت» فقال 
لها رسول الله يه : «اعتذي» ثم التفت إليه وقال: «هي واحدة» وروى 


(1) سورة النساءء الآية 4. 

)20( في أ «بها». 

(3) أضيفت في طرة ب. 

(4) أخرج الحديث بقصته مالك في الطلاق» باب ما جاء في الخلع. عن عمرة بنت 
عبدالرحمن. والبخاري في الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه: عن ابن عباس. 
وفي رواية مالك ليس فيها ذكر: «اعتذي» ولا قوله: «هي واحدة»» وفي رواية ‏ 
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سعيد بن المسيّب أنّ الي يَكِِ جعل الخلع تطليقة”'©» ولأنَ كل فرقة تعلقت 
بإزادة 'الزوجين لآ عن غلبة© فإائها لا تكون فسخاء يل تكون طلاقاء» أصله إذا 
تزوّج عليها فطالبته بالفراق» عكسه الملك والرضاعء ولأنْ الزوج يأخذ العرض 
على ما يملك”27. وهو إِنّما يملك الطلاق دون الفسخ . 


[1312] مسألة: يصع الخلع من غير حاجة إلى سلطان» خلافاً لما 
يحكى عن الحسن وابن سيرين ؟ الدانن معاوضة كالتكاح . 

[1313] مسألة: يجوز الخلع بقدر المهرء وبأقلٌ وبأكثرء خلافاً لأحمد 
وإسحاق في قولهما لا يجوز إلا بقدر المهر؛ لقوله تعالى: #قلآ جُتَاحَ 
عَلَيِهمَا فِيمَا الْنَدَتْ به24 فعمّء ولأنّه عرض يصمح تملكه فجاز الخلع عليه 
كالصداق . 


[1314] مسألة: الخلع المطلق يقطع الرجعةء خلافاً لأبي ثور في قوله 
إنّه إن كان بلفظ الطلاق لم يقطعهاء » وإن كان بلفظ الخلع قطعها؛ لأنّه 
طلاق بعوض فأشبه لفظ الخلع. ولأنْ 1 إِنّما تبذل العوض لإزالة الضرر 
عنهاء وكلّ فرقة لإزالة الضرر فإنّها©© تقتضي قطع ما يعيدها إليه من" 


- البخاري ليس فيها ذكر اسم المرأة» وإنما فيها: «أن امرأة ثابت بن قيس» وليس فيها 
قوله: «اعتدي» وإنما ورد فيها قوله: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وأما ذكر العذة 
فقد ورد في رواية أبي داود في الطلاق» باب ما جاء ف في الخلع. ورواية الترمذي في 
: الطلاق» باب ما جاء في الخلعء » عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه 
فجعل النبي كَلةِ عذتها حيضة. 
(1) أخرجه بهذا اللفظ» ابن أبي شيبة في المصنف. في الطلاق» باب ما قالوا في الرجل 
إذا خلع امرأته. 
(2) في أ «عليه؛. 
(3) في أ«ما لا يملك» وفي ب شطب على حرف «لا»» وفي المعونة بدون «لا» (2/ 
1 0601 
(4) فى أ «لأنها». 
(5): اسورة القزة) الك “وهم 
(6) سقط من ب «فإنّها». 
(7) في أ «في». 
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ثبوت الرجعة عليهاء وإعادتها إلى الضررء و”'لأنها تعجز عن إقامة 
حقوق الله تعالى في ذات زوجهاء فلم تستحقّ ذلك كالفرقة بإعسار النفقة» 
وفي الويلاء. 

[1315] مسألة: إذا بذلت له عوضاً على طلاقها فأجابها بشرط أن له 
الرجعة» ففيها روايتان: إحداهما أنّه يصحّ. ويكون له الرجعة» ويكون له 
البدل عوضاً من الطلاق» والأخرى أنه يكون خلعاً ولا رجعة له. وهو قول 
أبي حنيفة» وقال الشافعي الخلع باطل والطلاق واقع». والرجعة ثابتة» ويرد 
العورض عليهاء وقال المزني الخلع صحيح وتسقط الرجعة؛ ويكون له عليها 
مهر المثل . 

فدليلنا أَوَلاً على أنه لا يثبت له الرجعة أنه طلاق بعوض فلم يكن فيه 
رجعة. أصله إذا أعطته مالا على أن يخالعها ولم تشترط الرجعة» ولأنَّ 
العوض إنّما يبذل على إزالة العصمة وقطعهاء وفي ثبوتها إيطال هذا 
الج 

ووجه إثباتها أن البذل يكون هاهنا في نقصان عدد الطلاق بالشرط 
الذي أجابت عليه فخرج عن أن يكون خلعاً. وإذا خرج عن أن يكون 
2 عت الرجعة . 

ودليلنا على الشافعي في قوله إن الرجعة ثابتة والعوض غير مستحقٌ» 
هو أن العرض إذا حصل في مقابلته معوض تصحٌ المعاوضة عليه صصح ولم 
يمتنع» وقد رضيت المرأة أن يكون العوض في مقابلته نقصان عدد الطلاق 
فخرج عن أن يكون خلعا. 

[1316] مسألة: ولا يلحق المختلعة طلاق» خلافاً لأبي حنيفة في 


قولة إنهنا ولحتقها ما دانت فن ‏ العدة الأزي"© فوقة ل يجلك يها الرجعة 
(1) سقط من أ«وا). 


(2) كذا في بء وفي أ «وإذا خرج عن الخلع». 
(3) في أ «ولأنهاه وفي ب شطب على حرف الواو. 
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بحال فلم يصهٌ ورود الطلاق على المرأة في هذه الحال» كالطلاق الثلاث 
واللّعان» ولأنّها مطلقة لا رجعة عليها كالمطلقة قبل الدخولء» ولأنّ كل من 
لا يلحقها طلاقه إذا أوقعه بعوضء. لم يلحقها بغير عوض كالمطلقة قبل 
الدّخول» أو بعد أنقضاء العدّة”©2: ولأنّ كل من لا يطلّق باللّفظ الذي يعم 
به النساء فكذلك لا يلحقها الطلاق مع التعين» أصله الأمةء ولأنّها أجنبية 
منه بدليل انتفاء خصائص النكاح عنها كالإيلاء والظهار والنفقة بالزوجية» 
ولأنَ كل من طلقها بقوله: أنت خلية أو برية وحرام» لم يلحقها بأيّ لفظ 
كان فهي كالأجنبية. 

[1317] مسألة: إذا علق طلاقها بصفة مثل أن يقول: إذا دخلت الذار 
فأنت طالق» ثم بانت منه بخلع أو بطلاق رجعيء وخرجت من العدّة» أو 
بما دون الثلاث» ثم تزوّجها ووجدت الصفة في النكاح الثاني» فإن اليمين 
تعود عليه ما لم تبن بالثلاث» وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولناء 
والآخر أن النكاح المحلوف فيه إذا زال لم تعد اليمين» والثالث أنْها تعود 
أبداً؛ فدليلنا أنها تعود في نكاح ثان إذا بانت بدون الثلاث أن الحالف إذا 
علق© يمينه ولم تحصل الزوجة”© التي حلف عليهاء فلو أبطلنا اليمين 
لزوال: ملكه لكنا قد اخللناء © سمنقتضى يميتهاء. ‏ ولأنه إذا تروجها ثائية اغا نا 
كان يملك من الطلاق الأوّل» فيجب أن يعود بصفاتهء ومن صفاته أنّه 
محلوف بهء ولأنّ كل حال يملك فيها إيقاع طلاق الملك الذي حلف به 
تعلق بها حكم اليمين أصله إذا استدام التكاح الذي حلف به. 

[1318] فصل: ودليلنا على أن اليمين لا تعود بعد الطلاق الثلاث أنْ 
ما استحدث من الطلاق الثلاث في النكاح الثاني لم يكن في ملكه حال 
الطلاق ولا مضافاً إلى ملكه. فلم يغبت حكمه في النكاح الثاني» أصله إذا 


(1) في أو ب «المذة»» وفي طرة ب صححت «العدّة». 
2 في أو ب «طلق» وفي طرة ب صححت «علق». 
(3) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «الحالة». 
(4) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «أخللنا» . 
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قال لأجنبية إذا دخلت الدار فأنت طالق» ولأنّها يمين بطلاق زال عن ملكه 

قبل وجود الصّفة التى حنث بها زال حكمها اعتباراً بموت المرأة» ولأنّه 

خلاق ل( يشلك ال العقة .ولا على البدين ‏ يتحضول اكز وتية: الى بتاك 

حصولها فلم يحنث حال حصول ملكهء أصله إذا تزوج غير المحلوف 
بطلاقها ثم وجدت الصفة. 

[1319] مسألة: عقد الطلاق قبل النكاح يلزم إذا عيّن وخصٌء ولا 
يلزم إذا أطلق وعمٌء وقال أبو حنيفة يلزم في الموضعين» وقال الشافعي لا 
يلزم في الموضعين» فدليلنا على لزومه مع التعيين أنه أضاف الطلاق إلى 
حال يملك فيها ابتداء إيقاعه فصمٌ ذلك اعتباراً به إذا أضافه حال الملك». 
ولآن"الاغثار لا يخلى أن يكون حال :العقنة” أو يجال وجوه الصف 
بهماء ولا يصمح الاعتبار بحال العقد. لأنّه يوجب أن ينعقد الطلاق وإن 
كانت حال الإضافة لا يملك الإيقاع فيهاء كقوله: إذا بنت مني فأنت طالق» 
لأنها لا يوجب إذا قال لامرأة عنده: إذا بنت متى وتزوجتك فأنت طالق» 
وعندهم أن ذلك لا يؤر فلم يبق إلا الإعتبار ان وه الصفة. 


[1320] مسألة: ودليلنا على أنه لا يلزم 2 الإطلاق قوله تعالى: #لآ 
ُحَرّمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَُهْ274. ولأنه سدّ على نفسه طريق استباحة 
البضع فلم يلزمه. لأنْ في ذلك تعريض نفسه للزناء وما أدّى إلى ذلك 
ممنوع» أصله الحرّة إذا عدم مهرها يجوز له أن يتزوّج بأمة. لأنّه متى لم 
يبح له ذلك خاف العنت. 

[1321] مسألة: إذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق» وتزوّجها 
ودخل بهاء فلها المهر المسمّى» وقال أبو حنيفة لها مهر ونصف. فدليلنا 
أنه لا يخلو بهذا الوطء أن يكون زانيا أو واطتئاً بشبهة العقد الأوّل» فلو كان 
اننا الوا عليه الكمده: وذله البين يفول للحن لذن الود والتميت ل 
يجتمعان عندهم» وإن كان واطثئاً بشبهة العقد وجب أن لا يلزمه إل مهر 


(1) سورة المائدة» الآية 89. 
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واحد كسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطىء فيهاء ولأنّه واطىء بشبهة عقد فلم 
يجب يه فهر :ؤاكد غلىالمستى كالوظء فى عدة طلاق رجعىء :ولأنه. عقد 
يعقبه وطء يستند إليه» فلم يجب به مهر ونصف اعتباراً بالمهور كلها. 


[1322] مسألة: إذا خالعها بما لا يصلح أن يكون عوضاً كالخمرء 
والخنزير وقع الطلاق بائناًء ولم يستحق عليها عوضاً» وقال أبو حنيفة يقع 
رجعياً ولا يستحقّ عوضاًء وقال الشافعي يصحٌ الخلع» ويثبت عليها مهر 
المثل» ولا رجعة له. 


فدليلنا عليه أن الطلاق معنى يصمح أن يوقع بغير بدل يفوت بنفس 
وقوعه ولا يمكن الفسخ فيهء فإذا وقع على ما لا يصمح أن يكون بدلا لم 
فق ةدك تله الي بولاته ازالة ملك الو عي خالل ا 
يصحّ المعاوضة عليه»ء فلم يستحق بها عوضاًء أصله كما لو قال لعبده إن 
جتني بزقٌ خمر فأنت حرّء فجاءه به فإنّه يعتق ولا يستحقّ عليه بدلآء ولأنَّ 
مهر المثل مقدار لم يقع التراضي عليه في الخلع فلم يلزم بفساد العوض 
فيه أصله ما زاد على مهر المثل» ولأنْ كل معنى لم يجب في الخلع مع 
صحّة العورض لم يجب مع فسادهء أصله المهر المسمّى» ولأنْ ثبوت البدل 
في الخلع لا يتعلق به حقّ الله تعالى» بدليل جواز التراضي على إسقاطه. 
فمتى صم العقد برضاه من غير بدل معلومء صار كأنه طلق بلا عوض» 
ولأنّ وجوب مهر المثل لا يخلو أن يكون بدلاً عن العوض أو عن البضعء 
ولا يجوز أن يكرة :ردلا عن العرفن: لأن كن ندل كان قاكما: يكون العوض 
قيمته لا غير»ء ومهر المثل ليس بقيمة للخمرء وإن كان بدلاً عن فوات 
البضع لا يصحّء لأنّ خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له» وتبنى 
المسألة على هذا الموضع وهو أنْ خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة 
لهء فدليلنا عليه أن الذي يتلف به استباحته وتلك الاستباحة لا تقوم في حق 
مثلها كالمريض يطلق فلا يقوم البضع عليها في الثلث». فلو كان له قيمة 
لقوّم عليها كما لو أعطاها شيئاً من مالهء ولأنها لو ارتدت بعد الدذخول لم 


)01( فى أو ب «غير مالكها» وفى طرة ب صححت بما أثبتناف وهو أنسب للسياق. 
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يلزمها شيء للزوج» فلو كان لخروج بضعها عن ملكه قيمة لوجب أن 
تضمنها كما تضمن قيمة ما استهلكت, ولأنَ قاتلها لا يلزمه لزوجها قيمة 
البضع» فلو كان له قيمة لضمنها كسائر ماله. 

ودليلنا على أبي حنيفة أنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائناً كما 
لو صحّ العوض. 

[1323] مسألة: إذا خالعها على أن تكفل له ولده مدّة معلومةء 
006605 قبل انقضائهاء لم يرجع عليها بشيء» وفيه رواية أخرى أنه يرجع 
عليهاء وللشافعي قولان. 

فوجه نفي الرجوع أن الخلع عقد على منفعة متعلّقة بعين» فإذا فقدت 
العين لم يقم غيرها مقامها كما لو استأجر دابة بعينها فماتت» ولأنّ أستيفاء 
المنفعة يتعلق بوجود العين فإذا تلفت فلا وجه للرجوع إلا أن يكون عن 
قيمة البضعء وقد بينَا فساد ذلك. 

ووجه الرجوع أنّها منفعة لها قيمة فإذا تلفت العين المتعلقة بها استحقّ 
قيمتها أو نقول: فلم© يتلف الحق بتلفها كالدابة المعيّنة إذا ماتت. 

[1324] مسألة: إذا قالت له طلقني بألف درهمء أو على ألف درهم 
فذلك سواءء وقال أبو حنيفة فى قوله: بألف». يستحق العوض» وعلى 
الفا كرون السلذى ححا :ول قم هه 'فدليانا بعلي انها ترات إخا: قال 
اخلعني على ألف درهم. فمفهوم هذا كون: الألك بدلة وعوضاً في الخلعء 
فكان كقولها بألف. ولأنّه لو قال لامرأتيه: أنتما طالقتان على ألف فقبلت 
إحداهما دون الأخرى طلقتء, وكان عليها ما يصيبها من الألف». فدلٌ على 
ما قلناه» ولأنّ لفظة «على» [في]© العرف مستعمل على البدل» [مغل]» 


(1) كذا في أو بء وأنظر الضمير على ماذا يعود. على المرأة؛ أم على الولد؟ والوجه 
١‏ (فمات). 
)2( في ب «لم». 
(3) أضيفت في طرة بء والسياق يقتضيها. 
(4) أضيفت في طرة بء والسياق يقتضيها. 
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احمل لي هذا الطعام إلى منزلي على ألف فحملههء أنّه يستحقٌ الألف» 
كقوله احمل لي بألف. 

[1325] مسألة. فصل”؟“: إذا قالت له اخلعني بالطلاق الثلاث بألف 
أو َل آلف قطلمها واحدة» اقال الن المؤات يكون تعلعا وستسق جنيع 
الألف». وعندي أنّ النظر أن الخلع يقع ولا يستحقٌ شيعا من الألف» وقال 
الشافعي: يستحق ثلث الألف. 


فوجه قول ابن المواز أنْ الغرض بالخلع انقطاع العصمةء. وذلك 
حدر ال و كر لي ا 
لاق 


ووججه: ها اخترتاه أنها إذا قالت طلقتي ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة» لم 
يحصل غرضهاء لأن غرضها زوال العصمة بجميع ما يملكه من الطلاق لا 
ببعضه » فإذا لم يحصل الغرض لم يستحق العوضء كما لو قال لها: طلقي 
نفسك ثلاثاً فطلقت واحدةء لم يقع. لأنّه لم يجعل إليها ذلك. 


فدليلنا على الشافعي أنّه لم يحصل لها غرضها الذي بذلت العرض 
عليه» فلم يستحق شيئاً منه» كما لو ابتدأ فقال: أنت علي كظهر أمَيء 
وأنت طالق واحدة رجعية 


[1326] مسألة: يجوز عندنا الخلع على على الغرر والمجهولء كالآبق» 
والشارد» والثمرة ة التي لم يبد صلاحهاء وعبد لها لم يصفه» وبما في يعن 
الناقة والشاة» ويما تلد غنمها العام أو تحمل ثمرتهاء وبقع الطلاق بائناً 
وله المطالبة بذلك» فإن سلم أخذه وإلآ فلا شيء لهىء وقال أبو حنيفة يجوز 
على الغرر والجنين» + ولا يجوق على المقدوم مالا ما وحمل متها ره 0 
0 ماشيتهاء وقال الشافعي لا يصح إلا على ما يجوز أن يكون عوضاً 
في البيع والإجارة. 





(1) سقط من ب «فصل». 
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ودليلنا قوله تعالى: قلا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا فِيمًا اقْتَدَتْ بو”2"1. ولْآن 
الحمل والغور يتضخ أن يملك تالوصية والهبةء. قجان أن يكوة بدلا في 
الخلع كسائر الأعيان» ولأنَ جهالة قدر الحمل وصفته ليس بأكثر من جهالة 
مهر المثل» وقد أجازاهء فخالفناء ولأنْ الخلع طريقه طريق الهبة والصلة» 
بخلاف عقود المعاوضات فكأنّه بذل لها الصداق ثم وهبت له غررا 
مجهولا. 

[1327] مسألة: يصمح الخلع من الأجنبي للزرج» خلافاً لأبي ثور؛ 
لأنْ الأجنبي من أهل المعاوضات يصحٌ منه البدل في غير الخلع؛ ٠‏ فصحٌ 

في الخلع كالزوجة ولأنّه لما كان للزوج أن يطلق بغير شيء كان له أن 
يطلّق بعوض على أجنبي كالخلع . 

[1328] مسألة: وإذا خالعته المريضة بقدر ميرائه منها جازء وقال ابن 
نافع عن مالك يجوز بالئلث كلهء وقال الشافعي إن خالعته بقدر مهر مثلها 
جازء وكان من رأس المالء وإن كانت زيادة عليه كانت الزيادة فى الثلث؛ 
فدليلنا عليه آن:اعتبارمهر المقل "في هذا الموضع لا معتى ل60 'ولآته اليس 
في معاملته ما يقوم به لما قد بِيّنَاه لحي لي اع ار 
قيمة له فيما تبذله المرأة في مقابلته» إِنْما هو فيما لا قيمة لهء وذلك 
يكون في الثلث كالهبة . 

[1329] مسألة: إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوّجها في عدّتها بصداق 
مسمّى ثم طلقها قبل أن يدخل بها استحقّت نصف ذلك المسمّىء وقال أبو 
حنيفة لها جميعه؛ فدليلنا قوله تعالى: لاون طلْفتمُومُْ من كَبلٍ أن تَمسْوهْنَ 
ولتي الهز اتيك تمت ا فَرَضْئْمْ4 “. ولأنه طلاق في نكاح لم 
تمس فيه فلم تستحقّ به كمال المهرء أصله المتزوج ابتداء. 


(1) سورة البقرة» الآية 227. 

)2( في ب «البذل». 

(3) كذا في بء وفي أ «قيمته» وانظر المعنى؟ . 
(4) سورة البقرة» الآية 235. 
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[1330] مسألة: يجوز خلع الأب عن ولده الصغيرء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنّه إخراج ملك عنه بالعوض فجاز إذا كان فيه الحظ كالبيع؛ 
ولأنه لمّا ملك إنكاحه ابتداء ملك إزالة النكاح عنه بعوض كالبيع» واعتبارا 
بالصغيرة» ولأنْ المصلحة قد تكون له في ذلك» والأب غير متّهم عليه. 


[1331] مسألة: خلع الأمة إذا كانت مأذونة جائز إذا كان خلع مثلها 
وكان حظاء ويكون فى مالها دون رقبتهاء ودون مال السيّد. وإن كانت غير 
مأذونة» فإن أجازه لسن جازء وإن ردّه مضى الطلاق واسترد المال من ٠‏ 
الزوج ولم يتبعها الزوج بعد العتق» وقال أبو حنيفة يتبعها الزوج إذا عتقت» 
وإن أذن لها السيّد لزمها وبيعت فيه؛ ودليلنا على أنه لا تتبع به إذا كان بغير 
إذن السيّد أن للسيد إذا كان له2 فسخه عنها كان ذلك كحكم الحاكم 
يفسخهء كالعبد إذا نكح بغير إذن السيد ففسخه فإِنَ النكاح لا يلزم بعد 
عتقهء ولأنّ السيّد يملك منع التصرّف في ذمّة عبدهء كما يملك منعه 
التصرّف في ماله فإذا كان له فسخ العوض في مالها فكذلك في ذمتها؛ 
ودليلنا على أنّه إذا كان بإذن السيد فلا تباعء» أنْ المعاوضة إذا وقعت 
بمراضاة لم تقع في رقبة العبد كالبيع» ولأنّه خلع على مال فلم يتعلق بمال 
غير من بذله كخلع الحرّة» ولأنْ رقبة الأمة ملك السيّد فلا تباع في خلع 
الزوج كسائر أموال السيد. 


[1332] مسألة: إذا قال خالعتك على ألفين» وقالت بألفء. فإن كانت 
له بيّنة وإلا فيمينها» وقال الشافعي: يتحالفان ويكون عليها مهر المثل؛ 
فدليلنا قوله كلِهِ: «اليمين على المدّعى عليه»0» ولأنْ التحالف موضع 
الفسخ. وذلك لا يمكن في هذا الموضعء ولأنْ إيجاب مهر المثل يؤدي 
إلى أن يأخذ الزوج أكثر مما يدذعي. 


)1 كذا فى أو بء وفى طرة ب «أنّ السيد إذا فسحه) . 
)2( في أ و ب «قيمتها» وهو تصحيف» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
(3) جزء من حديث أخرجه مسلم في الأقضية» باب اليمين على المذعى عليه» عن ابن 
عبا 
2 


734 


[1333] مسألة : إذا قال لها كنت قد خالعتك أمس بألف ولم تقبلي» 
وقالت كنت قد قبلت. فالقول قولهاء وقال أبو حنيفة القول قول الزوج؛ 
فدليلنا أنّه أقرّ لها بإيجاب في عقد معاوضة؛ فكان القول قوله'" في 
القبول. أصله لو قال كنت بعتك بالأمس عبدي بألف فلم تقبلي» وقالت 
كنت قبلت» كان القول قولها. 

2 1 


(1) سقط من ب «وقال أبو حنيفة... قولها». 
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[1334] مسألة: الطلاق في الحيض محرّم ويلزم إذا وقعء خلافاً لابن 
عليّة وبعض أهل الظاهر والرافضية؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق 
امرأته حائضاًء فقال النبي ك1 نزو فلبراشيعيا بشي "قطي 11 وال جعة 
تتضمّن نفوذ الطلاق» وفي حديث الليث بن سعد: «فإن كنت طلقتها ثلاثاً 
فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك»© ولأنّ كل حال تصح الزوجية 
فيها يصمح إيقاع الطلاق فيها كالطهرء ولأنّه إزالة ملك مبنيّ على التغليظ 
والسراية فليس يختصٌ بزمان دون زمان كالعتق. 


1335| نسالة: ذا طلق كفن السيس طلاقا رجعيا 1 
ِ في ر يا اجير 


(1) أخرجه مالك في الطلاق» باب ما جاء في الإقراء وعدة 00 والبخاري في 
الطلاق» باب قول الله تعالى «يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء #. ومسلم في الطلاق» 
باب تحريم طلاق الحائتض» عن نافع » أنْ عبدالله بن عمر طَلّق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله َك فسأل عمر بن الخطاب رسول الله كَل عن ذلك» فقال 
رسول الله يَِ: «مره فليراجعهاء ٠‏ ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم 
إن شاء أمسك بعدُء وإن شاء طَلّق قبل أن يمسء فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء) . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ» البخاري في العدة. باب #وبعولتهن أحقّ بردّهنّ # وهو موقوف 
على ابن عمر» من طريق الليث بن سعدء عن نافع . . وأخرجه مسلم أيضاً في الطلاق» 
باب تحريم طلاق الحائض. 
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ارتجاعهاء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله يَلِ: «لا ضرر ولا 
000 وطلاقها حال الحيض إضرار ا رك يطوّل عليها العدّة فيجب 
إزالته. ولا طريق إلى ذلك [إلا]© بالارتجاعء وقوله كل ١مره‏ 
فليراجعها»” وهذا أمرء وهو على الوجوب, ولأنّ الرجعة إذا تعلقت بضرر 
كانت تابعة له فى الثبوت والانتفاء» ألا ترى أن المعسر بالتفقة إذا طلق عليه 
فارتجع فإنّ مراجعتها معتبرة بيسرهء فإن دام إعساره لم تصحء فإنْ في 
إثباتها إضراراً بهاء كذلك الموليء فإذا قد ثبت ذلك وجب في هذا 
0 إذا كان في: منع الرجعة لحروك قبوو بها أ ال بار تداعا روا 
الضرر عنها 

[1336] مسألة: والجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعةء 


ويلزم إن وقع» وقال الشافعي هو مباح ليس بممنوعء وقال بعض أهل 
الظاهر لا يقع أصلاء وبعض المبتدعة يذهب إلى أنه يقع به© واحدة. 


ودليلنا على أنه بدعة قوله تعالى: #تَطَلْقُوهْنَ لِعِدَّتَهِنَ 74 الآية» فأمر 
بالطلاق للعذةء» وقرنه بما دل به على أن المراد به الطلاق الرجعي؟ لقوله 
تعالى: «لآ تَذْرِي لَمَلٌ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا2. أي ندماًء فيكون ‏ 
للعظلق طرق إلى تلافيه بالارتجاع» ثم وصفه بما يقتضي الإثمء وهو قوله 
تعالى: طوَمَنْ يَتَعَدٌ حَُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَم نَفْسَهُ»7” فدلّ على ما قلناه؛ 


(1) أخرجه مالك في الأقضيةء باب القضاء في المرفق» عن عمرو بن يحيى المازني» 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضرٌ بجاره» عن عبادة بن 
الصامت» وابن عبًا 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

)4( سقط من ب الفى2. 

(5) فى أ «فإذا قلت ذلك». 

)6( قّ ب «فى». 

(7)-:سورة الظلاق» الآية :1: 

(8) سورة الطلاق» الآية 1. 

(9) سورة الطلاق» الآية 1. 
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وملاينة انين عن ابره غم آله قال .يا وسو الله أرأيت لو أطلقها ثلاثاً؟ 
قال: «إذاً بانت باتع وقمات ركلا 1 وعدي بحمو يا لي 
الأنصاري قال: أخبر رسول الله كك عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات 
جمعاًء فقام غضباناً فقال: «تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركه”© وهذا 
كالنصض» ولأنّه بيّن هذا الغضب لهذا الفعل الذي هو الجمع بين الثلاث في 
كلمة واحدة» ولأنّه سبب يحرم البضع بفعله من غير حاجة فوجب كونه 
ممنوعاء أصله الظهارء ولأنّ الجمع بين الثلاث يتعلق به الندم في الغالب» 
وله مندوحة عنه فكان المنع متعلقا به كالطلاق في الطهر الذي تمس فيه؛ 
ولأنّ الطلاق يتضمّن وقتاً وعدداء فإذا جاز أن يؤثّر المنع في الوقت لحقٌ 
المرأة» وهو أنه يطول عليها فمنع من ذلك ليزيل الضرر عنهاء جاز أن يؤثر 
في العدد لحق الزوج» وهو النّدم الذي يلحقه ليزول الضرر برفعه. 


[1337] فصل: ودليلنا على لزومه قوله تعالى: لا نَدْرِي لَعَلَّ الله 
يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْر» يعني الندم الذي يمكن تلافيه بالرجعة» فأمرنا أن 
نطلّق ما نملك معه الرجعة لثئلا يلحقنا ندم عليه» فلا يكون لنا سبيل إلى 
تلافيه» فلولا أنّه يقع إذا أوقعناه على هذا الوجه وإلا لم يكن لهذا القول 
معنىء لأنّ ما يحدث يمكن تلافيه بالرجعة على قول من يقول يقع واحدة؛ 





(1) الحديث من طريق الحسن» أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق» باب الاختيار للزوج 
أن لا يطلق إلا واحدة» وفيه قوله من حديث فيه طول: فقلت يا رسول الله: أفرأيت 
لو أني طلقتها ثلاثاًء كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «كانت تبين منك وتكون 
معصية» . 

(2) في أو ب "الربيع» والصواب ما أثبتناه. وهو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع 
الأوسي الأشهلي» أبو نعيم» المدني» الأنصاري» صحابي صغير» توفي سنة 96ه 
وعمره 99 سنة (تقريب التهذيب ص522). 

(3) أخرجه النسائي في الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ.» عن 
محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله يي عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات 
جميعاً فقام غضباناًء ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل 
وقال: يا رسول الله ألا أقتله. 

(4) سورة الطلاق» الآية 1. 
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أو لا يؤئّر على قول من يقول لا يقع جملة» ولقوله تعالى: #وَتِلْكَ حُدُودُ 
الله وَمَنْ يَتَمَدَ حَدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه04) وهذا موضوعه الزجر عن الفعل 
والردع عنهء فلولا" أنه واقع وإلآ لم يصفه بأنّه ظالم نفسه لأنّه كان يكون 
لغراء واللاغن "لا يقال له .ذلك» وحندية: ركانة آنه طلق امراتة البعة- فقال 
له رسول لله كله : «ما نويت؟») فقال له: واحدةء فقال: «الله») قال: الله 
قال: «هو ما نويت»0© فلو كان ما زاد عليها غير واقع لم يكن لإحلافه 
فى وحديك الحسن .عن از عمرء: قل ذكرياة أله :ظلئ امراته قال نا 
'رسول الله أرأيت لو أنّى طلقتها ثلاثاً أكان يحلّ لى أن أراجعها؟ قال: «لاء 
كاقق نين مدق توكو ممصي + هذا ع ورف ان المسكيتة أن 
رجلاً من أسلم طلّق امرأته ثلاثاً جمعاًء فقيل له: إِنّ لك عليها رجعة» 
فدخلت امرأته على رسول الله كَةِ وأخبرته أنه طلّقها ثلاثاً في كلمة واحدة» 
ققال: اقد'.بنت منهء. ولا هيرات: بينكما» 22 :ولأن. كل ملك يزول: بإزالعه 
مفترقاً فإنّهِ يزول بإزالته مجتمعاً. أصله إعتاق العبيد» ولأنّ الزوج يملك 
بالعقد الطلاق الثلاث فلا يخلو أن يكون ملك إيقاعها متفرقة» أو مجتمعةء 
أو كيف شاء من جمع أو تفريق» فلو كان لا يملك إلا مفترقاً لم يجز أن 
يملك غير المدخول بها لامتناع تفريق الثلاث عليها في العقد الواحد» فدلٌ 
أله “ملكة مجتيها و عند قاء ولأن الطلاق تابع للنكاح بدليل أنه لا يغبت 
حكمه قبل وجودهء وقد ثبت جواز العقد على أربع نسوة بعقد واحدء 
وعقود متفرقة» وكذلك يجب إيقاع الثلاث بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ؛ ودليلنا 


(1) سورة الطلاق» الآية 1. 

(2) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «فدل». 

(3) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في البتة» والترمذي في النكاح» باب ما جاء في 
الرجل يطلق امرأته البتة» عن ركانة. وهو عندهما بلفظ: «ما أردت» و«هو ما أردت» 
وأخرجه بلفظ النية» الدارمي فى الطلاق» باب فى الطلاق البتة. 

(4) سبق تخريجه في المسألة السابقة. ١‏ 

(5) أخرجه سبحنون في المدونة في كتاب طلاق السنة ج2 ص6. بسنده إلى ابن المسيّب» 
بهذا اللفظ. ولم أقف عليه في مصادر أخرى. 

(6) في ب «أوث. 
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على أنه يقع للجميع ما ذكرناه. ولأنّ كلّ من لزمه حكم الثلاث متفرقات 
لزمه حكمها مجتمعات كالمطلق ثلاث نسوة بلفظ واحد. 

[1338] مسألة: طلاق السئّة واحدة»؛ ولا يطلّق في كلّ طهر [أكثر من]7) 
طلقة» فإن فعل فالأولى للسئّة والأخريان للبدعة» و ع ا 
أن يطلّق ثلاثاًء في كل طهر طلقة قبل الجماع؛ فدليلنا قوله تعالى : : #نَطَلْقُوهُنَ | 
لعدَّد بَهِنَّ24 وذلك يوجب أن يطلّق طلاقاً يوجب عدّة في حال تعتذ منه» وهذا 
الطلاق الثاني والغالث لا يوجب عذة فكان موقعاً على خلاف الها مواد بهء ولأنّه 
تعالى قال عقيبه : «لآ ندري َمل الله بَحدِتُ بعد َلِكَ أثراً. ذا بَلَهَْ أَجَلَهُنُ 
َأْمْسِكومُنٌ بمَعْرُوفٍِ 1 فَارِقُومُنٌ بمَعْرُوفٍ3# ؟: لله يقية ها دون العلاتة 
لأنْ الغلاث لا رجعة فيهاء ولا يمكن تلافيهاء ولأنّه أردف طلاقاً من غير 
ارتجاع فلم يكن للسئة» أصله إذا طلّق في الطهر الواحد ثلاثاء ولأنه طلاق 
لمدخول بها لا يوجب عدة فلم يكن للسئة. أصطله ما ذكرناة» :ولآن المعتى 
الذي له لا يمكنه تلافيه بالرجعة» وهذا موجود في المطلّق ثلاثاً في كل طهر 
تطليقة» لأنَ تفريقه لا يخرجه عن الندم . 


[1339] مسألة: اليائسة والصغيرة المدخول بهما يطلقهما أي وقت 
شاءء وقال زفر إذا دخل بهما فلا يطلقهما حتى يفصل بين الجماع والطلاق 
بشهر؛ فدليلنا قوله تعالى: طفَطَلْقُوهْن لِعِدَتَهِنَ74©» وقوله كَل في حديث 
ابن عمر: «ليطلّقها طاهراً من غير جماعء أو تحاماة قن اط نا حل 01 
فأباح طلاق الحامل لظهور الحمل» وذلك يقتضي أنه إذا جامعها وحملها 





(1) أضفناها ليستقيم التركيب. 

(2) سورة الطلاق» الآية 1. 

(3) سورة الطلاق» الآيتان 1 و2. 

(4) سورة الطلاق» الآية 1. 

(5) أخرجه مسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء عن ابن عمرء أنه 
طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي يككيِ فقال: «مره فليراجعها م ليطلقها 
طاهراًء أو حاملاً»» وفي لفظ آخر له: فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهراً من غير / 
جماع. ولم أقف عليه بلفظ «قد استبان حملها». 
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ظاهر فله أن يطلقها عقيب الجماع واحدة لا يفصل بين الحامل والحائل في 
ذلك» ونقيس عليها فنقول: لأنها ممّن تعتد عقيب الجماع وتعرف عذتهاء 
فجاز طلاقها فى تلك الحال كالحائل» ولأنه فصل لا يستفاد به السلامة من 
:طلاق في .طهر جؤمع :فيه أو لآ يستفاد نه معرفة جنس العذة اقلم يحت 
إليه» أصله ما زاد على الشهر. 

[1340] مسألة: إذا طلّق واحدة للسئة؛ ثم ارتجعهاء ثم أراد أن 
يطلّقها في ذلك الطهرء فذلك له إذا لم يقصد الإضرار بهاء وقال أبو 
يوسف ليس له ذلك؛ فدليلنا قوله تعالى: طتَطَلْقُومُنٌ لِعِدَّتَهِنَ24 ولأنه 
طلاق يوجب عذة غير ملتبسة في طهر لزوجة كالمبتدأة. 

[1341] مسألة: إذا طلّقها حائضاء فراجعهاء فطهرتء لم يطلّقها 
حتى تحيض ثم تطهرء وحكى الكرخي”' عن أبي حنيفة أن له أن يطلّقها 
في الطهر الذي يلي الحيضن الذي طلقت فيه؛ فدليلنا قوله عليه السلام: 
«مره فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء طلق». وإن 
كاء مك20 

[1342] مسألة: إذا كانت له أربع نسوة فقالت له إحداهن: طلقني» 
فقال كل امرأة لي طالق» أو قال كل نسائه طوالق» فأطلق ذلك». طَلّقت 
السائلة وغيرها إلا أن يعلم من قصده أنّه أراد غير السائلة» وحكى 
الأسفرايبني عنا أن السائلة لا تطلق ويطلق من سواهاء وأخطأ علينا فى ذلك 
ات 1 يحكيه عنا وعن غيرناء فنقول الآن قوله: نساؤه طوالق لفظ عام 
يتناول جميع نسائه؛ فوجب حمله على عمومه. أصله إذا قاله ابتداء. 


(1) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي» انتهت إليه رياسة العلم 
في أصحاب أبي حنيفة» كانت له اختيارات في الأصول» وعد في طبقة المجتهدين في 
المسائل. توفى ببغداد سنة 340ه (الجواهر المضيئة: 493/2: وطبقات الفقهاء: 

توفي هر ِ م 
ص124» وشذرات الذهب: 2/ 358, والأعلام: 4/ 347). 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1334. 
(3) سياق الكلام يقتضي حذف «غير». 
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[1343] مسالة: إذ[:قال لها انك ظالقة اودوى كما كانة كما 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله تكون واحدة؛ لأنها'؟ صيغة محتملة للعدد قابلة 
له واللّفظ إذا احتمل شيئاً فنوى به قُبل من ناويه اعتباراً بقوله أنت الطلاق» 
ولأن قوله أنت طالق0© نعت اسم الفاعل من طلقت©؛ فهي طالق» فهو 
كقولك: زيد ضارب وقاتل» ومعلوم أنَ ذلك يصح للواحد والاثنين 
والغلاثة» فكذلك طالقء ولأنّ المطلقة ثلاثا تشارك المطلقة واحدة في 
الرصقت الهانبانيها ظالي» وإذا ان الامشم عات ها فلل قل قز فوفد 
طلاقهاء ولأنّ قوله: أنت طالق» نعت لمصدر محذوف تقديره أنت طالق 
طلاقاً. وذلك المصدر قابل للعدد باتفاقناء وإظهاره كتركهء. لأنه معلوم من 
اللفظ » فإذا كان المصدر قابلاً للعدد جاز أن يوصف نعتاً بما يصحٌ أن 
نقيلة تن أطي ولأ الأنقاق خاصل علق آنه إذا قال الح طالق كنا 
فللقت .ول تكخلو قولنا قلانا من :أن يكون تفسيراء: أو ثانا لما أبهيخ 
من عدد قوله: انك لالع :أو كلذنا نقذاها ار81 أكون لمجموعيهها 
صيغة مبئية لإفادة الطلاق الثلاث؛ فإن كان تفسيراً فذلك ما نقولهء لأنّه لو 
لم يحتمله لم يكن مفسّراً له؛ وإن كان مبتدأ فذلك باطل» لأنّه لو كان مبتدأ 
لأمتنع إيقاعه على التي لم يدخل بهاء لأنْه يرد عليه بعد البينونة» ولأله 
تفني عل التعيدى كقولة4 عفرون مركم ولأله اين تكفا 27 اتتفسة فلم 
يكن مبتدأء أو لأنّه يوجب إذا قال أنت طالق اثنتين أن يطلق ثلاثاء وكل 
ذلك يبطل أن يكون مبتدأ؛ وإذا كان لمجموعه صيغة مبنية فذلك شاهد لناء 
لأنّ اسم الصيغة إذا صحٌ بيان العدد المراد به قوله: أنت بائن لفظاء صحٌ 


)1( في أ «ولأنها». 

(2) في ب «الطلاق». 

(3) في ب «طلقة». 

(4). سقط مد اب #وذلك المصدرء + اللفظ». 

)5( في أ (و2. 

(6) كذا في أو بء. وصححت في طرة ب «عليها». 
(7) في أ ابمستقبل». ١‏ 
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بيانه فيه كقوله: أنت بائن وأنت الطلاق» ولأنّ كلّ لفظ ملك”21 الطلاق لو 
صرّح فيه بالثلاث لصح استعماله فيهء فكذلك إذا أراد به أصله أنت0© 
بائن وأنت الطلاق ولأنْ كل لفظ ملكت المرأة به إيقاع الثلاث إذا جعل 
إليها فإِنَ الزوج يملكهء أصله أنت الطلاق» ولأنَ كل منحصر يملك إيقاع 
الثلاث بالصّريح ملكه بقوله أنت طالق البتة» أصله المرأة إذا وكلها الزوج. 


[1344] مسألة: قد أكثر أصحاب الشافعى من ذكر الطلاق» وكتايته» 
ويرجعون في معنى الصريح أنه ما لا يحتاج في وقوع الطلاق به إلى ني ٠‏ 
وأنَ الكناية ما لا يقع الطلاق به إلا بنية» وهذا إذا كان مراعى في أنه في 
تعن الصترك والكناية في اللغة؛ وفائدة الفرق بينهما في الاسم كلمناهم 
فيه ولكن لا يتعلّق بالحكم وإن كان الغرض ما يفتقر من الألفاظ إلى نية» 
وما لا يفتقر إليها حصل الكلام في أعيان المسائلء إلآ أنَا نتكلم على ما 
أوردوهء فعندنا أن صريح الطلاق ما يتضمّن لفظ الطلاق إِمَا بالإيقاع كقوله: 
أنت طالقء» وبالإخبار عن فعل» مثل قوله: قد طلقتك. أو بوصفه بأنّها 
مفعولة بها كقوله: أنت مطلقة: أو بوضفها بالمصدر””© كقوله أنت الطلاق» 
أو ما يتضمّن صريح الطلاق نطقاء وما عداه كناية» مثل قوله فارقتك» 
وسرحتك. وبائن» وخلية» وبريّة» وما أشبه ذلك» ومن أصحابنا من يقول 
كل هذا صريح» ويدخل معهم في أنّ الفرق بين الصريح والكناية ما 
و وهذا أقله علم باللغة وفوائد الكلام. 


وأصحاب الشافعي يزعمون أنْ الصّريح من الألفاظ ثلاثة» وما عداهن 


)1( سقط من ب «ملك)». 

22( في ب لصح». 

(3) من هنا بدأ التداخل بين المسائل فى نسخة أء وقد أشير إلى ذلك فى الطرة. 
(4) فى أ سقطت الواو. ١ ١‏ 

0). فى 1 تن ينه المضدرة»: 

6( في 1 اليدعوة».. 
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موضعين : 506 معنى 53 والكناية. و[الثاني] هذه الألفاظ 3 تفتفر إلى 
نية أو لا د تفتقر إليها. 


ودليلنا على الفصل الأوّلء أن الصريح ما دل على معناه بنفسه؛ ودم 

يحسن أن يسْتفسر عنه بلفظهء والكناية ما يحسن ذلك فيهء وتبيين ذلك أن 
قوله: معي درهمء صريح في الدراهمء وله سحي نستي عنة هل أزاد 
به الدراهم أم لاء لأنّه صريح فيه» ولو قال معي شيء أو مال أو ما ينفق 
أو شيء منقوش» لحسن أن يقال هل هو درهم أو غير لأنْ ذلك كناية» 
وليس بصريح» ثم وجدنا قوله: أنت طالق» من هذا القبيل» أنه لا يحسن 
أن يقال: أي شيء أردت بقولك أنت طالق» على أن يشتفسر على حتسن 
الشيء العوع دون عددهء ولو قال قد فارقتك لحسن أن يقال أي فرقة 
أردت» وهل أردت فرقة الطلاق» أو فرقة عن شركة تتنيفتاء أق كرقة 
المحابية) ا غير ذلك فصحٌ ما قلناه. 


ودليلنا على الفصل الآخرء وهو قوله: قد فارقتك وسرّحتك» يفتقر 
إلى نية لأنه210 كناية» أن كلّ لفظ يحسن أن يفسّر بغير نطقه صلح أن يكون 
كناية عمًا يفسّر به» أصله قوله: أنت خلية أو برية» ولأنّه لفظ فرقة من غير 
نطقه عن الطلاق فكان كناية» أصله قوله: خليتك» ولأنه لفظ مستعمل في 
الطلاق وغيره من غير اختصاص فلم يكن صريحاء أصله قوله: أنت خليّة 
أو بريّة. 

[1345] فصل: والكنايات الظاهرة مثل قوله: أنت خليّة» وبريّة» 
.وحرام وبائن» وما أشبه ذلك فإذا قال لها مبتدئاً أو مجيباً لها عن مسألتها 
إيَاه الطلاق» يكون طلاقاً ولا يقبل منه إن قال لم أرد به» وقال الشافعي: 
القول قوله فى الموضعين؛ فدليلنا أن العرف جار بأنَ التاس يطلقون بهذه 
الكنايات كما يطلقون بالصَريح» وعرف اللّغة والشرع جار بذلك» فإذا قال 


(1) في أ «بأنّه). 
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ذلك ابتداء فيجب أن يحمل على ما جرى به عرف الشرعء وظاهر المراد 
بهماء وكذلك إذا قال مجيباً عن مسألتها إِيّاه الطلاق. 

[1346] فصل: إذا نوى بشىء من هذه الكنايات الظاهرة أنت خليّة 
وبرية» وبثّة وبائن» وحرامء نه أراد بها دون الثلاث لم يقبل منه في 
المدخول بها إلا أن يكون في خلع» ويقبل في غير المدخول بها إن ادّعاه 
إل في البتّة فاختلف قوله فيهاء وعند الشافعي أَنّه يقبل منه كلّ ما يدّعيه في 
ذلك من أصل الطلاق وأعداده؛ فدليلنا أنْ قوله: أنت حرامء أو بائن» 
وبتلة» وبتّة» وخليّة» وبريّة إيقاع طلاق يتضمّن هذه الصفات» فكأنّه قال: 
أنت طالق طلاقاً تبين به متي وبتتٌ العصمة بيني وبينك» وتخلو به من 
زوجك "+ ويقذا يه احدهما من :الآخر وهذا لا يكون فن #المدكرل بها ]يا 
ثلاثًء فإذا اذعى أنه أراد دون الثلاث كان رجوعاً فيما أوقع فلم يقبل منه. 

[1347] فصل: إذا قال: اعتدّي» وقال نويت ثلاثاً» قبل منه»ء وقال 
أبو حنيفة لا يكون إلا واحدة؛ فدليلنا أنه لفظ كناية عن الطلاق يصلح أن 
يكون عبارة غمًا .أخبر أنه أراد به قوجب صرفه إلى ما ذكزئلة© , 

[1348] مسألة: إذا قال: أنا طالق منكء. كان طلاقاء وقال أبو حنيفة 
لا يكون طلاقاً؛ فدليلنا أن كلّ لفظ استعمل فى الطلاق مضافاً إلى الزوجة 
كان طلاقاء فكذلك إذا أضافه الزوج إلى نفسهء أصله قوله: أنا منك بائن» 
وأنا عليك حرام. 


[1349] مسألة: إذا قال أنت مطلّقة» كان صريحاً فى الطلاق» خلافاً 
لأبى حنيفة؛ لأنْه إخبار عن وقوع الطلاق عليهاء كقوله: قد طلقتك. 
[1350] مسألة: إذا كتب الطلاق بيده وأراد به الطلاق» كان طلاقاًء 
وقال الشافعي في أحد قوليه لا يكون طلاقاً؛ فدليلنا أن الكتابة مواضعة يعتبر 
(1) في أ «زوجتك». 
2( هنا ينتهي التداخل» وقد أشير إليه في طرة نسخة أ. 
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بها عمًا في القلب» فجاز أن يقع بها الطلاق كاللّفظ. ولأنها حروف تنبني 
على المرادء ولأنّه عمل جارحة يفهم منه الطلاق كالتطقء ولأنْ الكتابة 
تشئى كلاماً فى حى الخائك» ولاثه لو خلف: لا أكلمة» فكتب إليه عدث» 
وكذلك"إغارة الأحرسن بينان لذ 


٠‏ [351] فصل: إذا طلّق من غير لفظ ولا عمل جارحةء ففيها 
روايتان: إحداهما أنه لا يقع طلاقاء وهو قول أبي حنيفة والشافعيء 
والصحيح أن الطلاق يقع؛ ودليلنا عليه أن الطلاق فراق يفتقر إلى قصد 
القلب وآنطوائه به”'2 عليهء وحدّ النطق به الإخبار عن وقوعهء فوجب إذا 
عدم ذلك ألا يؤئّر كالإيمان والكفرء ولأنّا وجدنا الاعتقاد بمجرّده له تأثير 
في تحريم الزوجة وفرقة الزوجية بدليل الكفر. وتحرير علّة أصحابنا أن نقول 
لأنّ تحريم الزوجية معنى يتعلّق به حقّ الله تعالى على التجريد» [ليس]0© 
للفظه تأثير في وقوع البينونة» فأشبه أعتقاد الكفر. 

[1352] مسألة: لفظ الطلاق كناية في العتق» وكذلك كل لفظ صحٌ 
مع استعماله في الطلاق فصحٌ استعماله في العتق» وقال أبو حنيفة لا يصحٌ 
استعمال شيء من ألفاظ الطلاق في العتق إلا قوله: لا سلطان لي عليك»؛ 
ولا ملك لي عليك؛ فدليلنا أن كلّ لفظة صم استعمالها في الطلاق صحٌ 
استعمالها فى العتق» كقوله: لا سلطان لى عليك ولا ملكء. ولأنّ الطلاق 
لفق فى على الفغلنس و التترانة كان" آذ يكو "فى العدق ااكناية + :وليه لفط 
العتق في كنايته©© عن الطلاق . ١‏ 

[1353] مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً» طلقت 
ثلاثاًء خلافاً لأبن عليّة فى قوله لا تطلق إلا واحدة؛ لحديث ابن عمر أنه 
كال كا يسول انهه آرانت لو فق لقني علضا؟ عال + كاده مين دك 


(1) سقط من ب ا«به؛. 

(2) في هامش ط كتب (لعله سقطت كلمة ليس» قبل قوله: للفظه) وإضافتها ضرورية 
ليستقيم الاستدلال للمسألة. وانظر لتوضيح المسألة 'المعونة: 851/2. 

(3) في أ «كتابه؛ وفي ب «كناية»» وما أثيتناه أقوم. 
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ون ا ولم يفصل » ولأتها حال زوجية كبعد الدخول» ولأنْ 


قوله «ثلاثاً» تفسير لمراده بقوله: أنت طالق» بدليل أنه لو اقتصر على قوله 
أنت طالق» وقال: أردت به الثلالاث لقبل منهء وإذا كان كذلك وجب 


وقوعه. 


[1354] مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» بألفاظ متناسقة» طلقت ثلاث وقال أبو حنيفة والشافعي يقع 
واحدةء فدليلنا أنْ كل زوج ملك إيقاع الطلاق ثلاثاً عليها بلفظ واحد صحٌ 
أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقةء كالمدخول بهاء ولأنّ التناسق في حكم 
المجموع بلفظ واحد أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقة2» والله أعلم. 


[1355] مسألة: طلاق المكره غير واقعء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله يك «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه)©, 
وقوله يَلِِ: «لا طلاق في إغلاق» وقال أبو عبيد©): الإغلاق الإكراف 
دراه لم يشل معدو در عن الل ملز دادو أصله إذا أكره على 
الإقرار بالطلاق» وهذه عبارة أصحابناء وأسدّ منها عندي أن يقال: لأنّه لفظ 
لو عري من الإكراه للزم به الطلاق» فإذا وجد مع الإكراه لم يلزم به» أصله 
لفظ الإقرار بالطلاق ولأنّ كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق لم 
يثبت معها حك إيقاعه كالصغير والمجنون» ولأنه معنى يؤثر في البينونة» 
فإذا وجد التلفّظ مع الإكراه لم يكن له حكمء أصله الإرتداد» ولأنّ كلّ 
عقد ينفي الإكراه 0 .9 الإقرار به» كذلك ينفي لزوم إنشائه كالبيع. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1336. 

(2) سقط من ب «كالمدخول بها. . . متناسقة» . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 

(4) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على غلطء وابن ماجه فى الطلاق» باب 
طلاق المكره والناسي» عن عائشة» قالت قال رسول الله يكِ: «لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق». ْ 

(5) في أو ب «أبو عبيدة» والصواب ما أثبتناه. وقد تقدمت ترجمته. 

)6( فق أْ «لزم؟. 
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[1356] مسألة: طلاق السكران واقعء خلافاً للمزني وبعض أصحاب 
أبي حنيفة وداود؛ لأنْ أحكام ا متعلقة بأفعاله التي توجب العكانا 
عليه بدليل أنه يحدّ إذا زنا أو قذف أو شرب» فإذا ثبتت هذه الجملة قلنا: 
كلّ من يحدّ إذا وجد لفظ القذف منه فإنْ طلاقه واقع كالصّاحيء ولأنَ كل 
حال لا يمنع حدّ القذف فلا يمنع نفوذ الطلاق كالصّحوء ولأنْ كل حال لو 
ترك الصلاة فيها لزمه قضاؤها مع الإثم. فكذلك إذا طلّق بمحل الصّحو. 

[1357] مسألة: إذا طلق إلى أجل آت لا محالة كمجيء السنة 
والشهرء وقع الطلاق منجزاًء وقال أبو حنيفة والشافعي لا 2 إل عند 
مجيء الأجل» فدليلنا أن كلّ توقيت لإباحة الوطء بأجل لا بد أن يأتي فإِنَ 
الاستباحة تنتفي معة كالنكاح في المتعة. ْ 

[1358] مسألة: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك طالق. طلقت» 
وكا ابر تحدنة لا تطلى إلا أن.تذكر عضو عبر عن عملة البدن: كالراس 
والفرج ؛ فدليلنا أنّه عضو أو بعض من بدنها كالرأس والفرجء ولأنّه مطلق 
لبعضها فوجب أن يسري إلى الجملة كالجزء الشائع. 

[1359] مسألة: إذا طلّق بعضها طلقتء» خلافاً لداود؛ لأنه مكلف 
تلمّظ الطّلاق لزوجته»ء فثبت حكمهء أصله إذا أضافه إلى جملتها أو 
النصف . 

[1360] مسألة: إذا قال: أنت طالق نصف تطليقةء» طلقت تطليقة 
ون كاملاة لأكه ملفط بلقني له سمه متا بش علق التعلسسية 
والشرى اكد انسدق ذا فال انك د عم رد * 

[1361] مسألة: الاستثناء بمشيئة الله عرّ وجل فى الطلاق لا تؤثّرء 
وكذلك اشتراطهاء خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ فدليلنا على أنّ الاستثناء بها 
.لا يؤثّر قوله يلِ: «من حلف بالله ثم استثنى رجع غير حالف»2» فقصر 
(1) في أ «التكليف». 

(2) الحديث ورد في «الإشراف» بلفظ «حالف»., وفي المعونة: 635/1 «حانث». ولم أقفات 
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ذلك على اليمين بالله» فدلٌ على أن غيرها بخلافهاء ولأنّ الاستثناء في حال 
المستقبل المترفّب دون الماضيء لذن حل عقدء: :والعقد لا ينتاول: الناضي» 
فإذا ثبت ذلك وكان قوله: أنت طالق». لفظ إيجاب وإيقاع» شواء أفزة أو 
علق”!2 بشرط» امتنع ورا الاستثناء عليه» لأنّه لا مجال له في رفع ما 
ا © ولأنّه معنى يرفع حكم اليمين فلم يكن له 
تأثير في رفع الطلاق كالكفارة»ء ولأنّه أضعف من الكفارة لأن كل يعون 
006 الاستثناء صحح أن تدخلها الكفارة» وقد تدخل الكفارة فيما لا يدخله 
الاستثناءء ولأنّه استثناء وقع جميعه في الحال والمآل» كقوله: أنت طالق 
ثلاثاً إلا ثلثاً. 


ودليلنا على أنّ اشتراطه لا يؤئّر أنّه لا يخلو من أحد أمرين» إما أن 
يكون لنا طريق إلى العلم بوقوعه. أو لا طريق لنا إلى العلم بهء فإن كان 
لنا طريق إلى العله© بهء فيجب وقوف الحكم على وجودهء ومن قولهم 
إِنْه لا يقف أصلاً بل نقطع على انتفاء حكم اللفظ من غير تثبيت ولا 
ترقب» فإنّ اللّفظ كأنّه لم يكنء ولأنْ الاعتبار في حصول مشيئة الله 
عرّ وجل في أفعال عباده ووقوعهاء لأنّ ما شاءه منها كان وما لم يشأه لم 


الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» والنسائي في الأيمان والنذور» باب من 
حلف فاستثنى» وابن ن ماجه في الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» عن ابن عمرء 
عن النبي كَل قال: «من حلف فاسد ستثنى» فإن شاء رجع» وإن شاء ترك» غير حَيِث» 

ولفظ ابن ماجه: «حَانِثِ»» وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان» باب ما جاء في 
الاستثناء في اليمين» » عن ابن عمرء ولفظه عنده: «من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله» فقد استثنى» فلا حنث عليهى, وأخرجه ابن ماجه أيضاً بلفظ: «من حلف 
واستثنى فلن يحنث)». 

(1) فى أ «أغلق». 

)2( في أ «لأنّه لا محال له في رفعهاءء وتوت الأند حجاك رك 16 جعت في ره 
ب «محال رفعك. وما أثبتناه يؤذي المعنى المطلوب» كما جاء في المعونة: 2/ 845. 

(3) فى أ «بنينا» . 


(4) سقط من ب «بوقوعه... إلى العلم». 
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يكن» وإن كان لا طريق لنا إلى العلم بوقوعه وجب تنجز الطلاق» لأنَ 
تعليق الطلاق بما لا يعلم وقوعه من الشروط هزلء. كقوله: أنت طالق إن 
كان الله تعالى خلق اليوم في السماء الرابعة ملك بألف جناح» أو في قعر 
بحر القلزم حوت طوله ألف ذراعء أو ما أشبه ذلك من 1 
والهزل. 


[1362] مسألة: المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى استمتاع لا 
يجوز نكاحه. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّه محجور عليه أن يخرج ماله 
على غير معاوضة فيما لا حاجة به إليه لحقٌّ الورثة» والنكاح يتضمّن إخراج 
المال بالمهر والتفقة» ولأنّ كونه محجوراً عليه لحقٌ الورئة يقتضي منعه أن 
يدخل عليهم وارثاً لأنه إخراج لهم من بعض الميراث» ولأنّ كلّ ما يتعلّق 
بإخراج الوارث عن الميراث فلا يجوز في المرضء أصله الطلاق» وهذا 
التعليل يمنع الميراث مع أبي حنيفة . 


[1363] مسألة: المطلقة المبتوتة فى المرض ترث عندناء وقال الشافعى 
لا ترث؛ فدليلنا إجماع الصحابة» لأنّه مذهب عمر©»؛ وعثمان©. وعلى© , 


(1) في أ «الطثره لم يمكن قراءتهاء وفي ب بياض. 

(2) في أو ب «افلا» وفي طرة ب صححت «لا2. 

(3) أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة» عن إبراهيم أن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي طلق امرأته وهو مريض: ترثه فى العدة 
ولا يرثها. وأخرجه عبدالرزاق في النكاح؛ باب طلاق المريض. ْ 

(4) أخرجه مالك في الطلاق» باب طلاق المريضء والبيهقي في الخلع والطلاق» باب ما 
جاء في توريث المبتوتة» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوفء أن عبدالرحمن بن 
عوقة ظلن :انراته 60:1 وهو مريضق + فؤزلها اعتمان ون عفان عند بعد القضناء خذنياء 

)5( أخرجه مالك فى الطلاقء باب طلاق المريض» عن محمد بن يحيى بن حبّان» قال: 
كانت عند جدّي حبّان امرأتان» هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية وهي ترضعء 
فمرّت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحضء فقالت: أنا أرثه» لم أحض. فاختصمتا إلى 
عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث» فلامت الهاشمية عثمان. فقال: هذا عمل ابن 
عمّك. هو أشار علينا بهذاء يعني علي بن أبي طالب. 
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وأبيّ 0 وابن 0 ولا مخالف لهمء ولأنه قد حجر عليه 
لحقّ ورثته» فلم يملك إخراجهم من الميراث» لأنّه لو ملك ذلك لم يوقع 
الحجر عليه من أجلهم شيئاء لأنْ ذلك يناقض استحقاق الحجر عليه» ولأنّها 
فرقة في حال الغير يصرفه فيها من الثلث فلم تقطع الإرث» أصله الفرقة 
بالموت» ولأنّ التهمة معنى معتبر في باب الميراث ومنع ما قصدت به بدليل ٠‏ 
منع قاتل العمد من الميراث» والمطلق في المرض متّهم بأنّه قصد إخراجها 
من الميراث فعوقب بمنعه مما قصده. 


[1364] فصل: لا فرق بين أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعده. 
ولا بين بقاء العدّة وزوالهاء ولا فرق بين أن تتروج أو لا تتزوج .2 وقال أبو 
ليل" لذ درك الجطلفة فيل ليكول ول وعى عدون المسدون بي 
وقال الشافعي في بعض أقاويله ترث وإن خرجت من العذة ما لم تتزوج. 


فدليلنا على أبي حنيفة أنها مطلّقة في المرض ثبت لها حقٌ الحجر 
عليه فإذا مات من مرضه ذلك ورثته مع سلامة الحال» أصله إذا مات في 
الغدة» وَلأن الطلاق ضادف .سيت الإرث وهو ثبوت الشجر عليه فخ اجلها 
فخروجها من العدّة بعد وجوبه لها لا يسقط كما لو مات ثم ارتدّت» ولأنَ 
توريثها إِنما ثبت عقوبة له لقصده الفرار منه فلم يتعلّق ذلك بالعدّة حسما 
للنافية 


[1365] فصل: ودليلنا على أنّها ترث وإن تزوّجتء» خلافاً للشافعي» 
لأنْ الميراث إذا وجب لها بإخراجه إيّاها منه وثبوت حقّها بالحجر عليه 


(1) أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة» عن أبي بن 
كعب أنه قال: لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج» وإن مكثت سنة. 

)222( ما روي عن ابن الزبير مخالف لجنا ذكره المصنف» فتمّد أخرج البيهقي في الخلع 
والطلاق» باب ما جاء فى توريث المبتوتة» عن ابن أبى مليكة» قال سألت عبدالله بن 
الزبير» عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها؟ قال: أمّا عثمان رضي الله عنه فورثهاء 
وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها. 
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٠: 5 :‏ 1 0 
وهذا موجود مع تزويجهاء فلم“ يكن لأعتبار التزويج معنى كما لم يكن 
في اعتبار العدذة معنى. 

[1366] فصل: إذا صم من مرضه ثم مات فلا ترثه» خلافاً لزفر في 
قوله ترئه ما كانت في العذة؛ لأنه إذا صمّ فقد زال الحجر عنهء وصار 
كمن طَلّْق في الصحّة ثم مرض فماتء ولأنّ المرض الذي لا يتصل 
بالموت جار مجرى الصحّة يدل عليه أنْ ما تصرّف فيه مما كان موقوفاً على 
القلث ينفّذ مع الصحّة فكان كالمطلق في الصحّة فيمرض ثم يموت في العدّة 
فلا ترث» ولأنّها قد أتت عليها حال قطعت إرثهاء وهي حال صحّة المطلق 
فلم يعد إرثها من بعدء كما لو ارتدّت في العدّةء ثم أسلمت فإنّها لا ترثه. 


1] مسألة؛ فصل : وَإن شأالعة الطلاق وهو مريفن فطلقها 
ورثتهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنْ عثمان ورّث امرأة عبدالرحمن بن عرف 
لما طلقها في المرضء وقد سألتهء ولأنّه لمّا ثبت وجوب الميراث بالطلاق 
في المرض لأجل التهمة بإخراجها من الميراث» فلم يفترق الحكم بين إذنها 
وعدهب الآن الإذن7 فى بات :سفوظ الميراث غير معثيره “يذلل أن الزارف” 
لو اقالليدت أخغاز له رركا هد رسفت إلى قوله زوزتء :ولآن الإلسان قد 
يضيّق على زوجته حتى تسأله الخلع» فحسم الباب بتوريثها في المرض على 
كلّ وجهء ولأنْها مطلقة فى الترضن_ كالتي لم تسال: 

[1368] مسألة: إذا قال طلّقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة لم يقعء 
خلافاً للشافعي؛ لأنها أوقعت غير ما جعل إليها فلم يقع» كالوكيل إذا وكل 
في شيء ففعل غيره. 

[1369] مسألة: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثاً» وقعت 


(1) في ب «لم». 

(2) سقط من ب «فصل». 

)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 1363. 
(4) في أ «الإرث». 
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واحدة؛ لأنّها فعلت ما أذن لها فيه كما لو اقتصرت فيهء والزيادة لغوى 
وحكى الأسفرائيني عنًا أنا نقول لا يقع شيءء. وهذه عادته في التحريف على 
الئاس . 

[1370] مسألة: إذا تيقّن الطلاق وشك لم يعلم كع أوق فنةء: وقال 
أنت طالق وشك في ا من العددء فإن يتحقق كان غلاناء وقال ادق 
حنيفة والشافعي يكون واحدة؛ فدليلنا أنه قد 5 تيقن التحريم وشكُ هل ترفعه 
ب اه ا ا ا 0 
فيجب مع تيقّن التحريم ثم" تغليب حكم الأعلى من التحريمين» أصله إذا 
شك في إحدى امرأتين أيتهما أخته من الرضاعة مع تحقيقه ذلك في 
إحداهماء لأنْ التحريم مغلب في الأحوال» مثل أن يشك في شاة أنْها مذكاة 
أو ذبح مجوسي» ولأنْ هذا مبنيّ على أنّه إذا طلق واحدة من نشانة قنك 
في عينها أنه يحكم بجميع طلاقهن2, فنقول: انع كن المقصود د باللفظ 
بالطلاق فوجب إذا شك في عدده أو في عبن هراده أن يحكم بإرادته 
بجميعه» أصله إذا طلق واحدة من نسائه وشك في عينهاء ولأنّه شك في 
أحد مقصودي اللّفظ هل أراد به بعضه أو كلّهء فيجب أن يحكم بأنه أراد 
جميعه» أصله إذا قال لزوجاته وهن أربع أنتنَ طوالق» وشك هل أراد الأربع 
أو ثلاثا منهنّ . 

[1371] مسألة: الطلاق معتبر بالرجال دون النساءء فالعبد يطلق 
اثنتين» كانت زوجته أمة أو حرّة» وقال أبو حنيفة الطلاق معتبر بالتّساءء 
فالحرّة تطلق 0 كان زوجها حرًا أو عبداًء وطلاق الأمة طلقتان كان 
زوجها حرًا أو 477 ورليلنا آثذ معن ذو حند فكان كمالهونقضاته معورا 
ع ارا أصله العدّة» وإن خفت أن يدخل عليه 


القتسم في إحدى الروايتين زدت في العذة يقع به البينونة» وعبارة أخرى أنّه 


(1) لعل «ثم» زائدة. 
(3) سقط من ب «وطلاق الأمة... أو عبداً؛. 
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معنى ذو عدد ثلاث ينقصه الرَّقٌ إلى اثنين» فكان اعتبار كماله ونقصانه بمن 
يفعله من الزوجين كالعدّة» ولأنَ الطلاق ملك للزوج وكمال الملك ونقصانه 
معتبر بالملك لا بغيره» ولأنّه ذو عدد يختلف بالرّق والحرية في الكمال 
والتقصان فوجب أن يكون الاعتبار فى كماله ونقصانه بحال من يؤخذ به 
كالحدود. ١‏ 


[1372] مسألة: إذا قال لها أختاريني أو اختاري نفسكء فقالت 
اخترتك لم تطلق.» وهي زوجته كما كانت» وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال: إذا اختارت زوجها تكون واحدة رجعيةء فدليلنا ما روي عن عائشة 
قالت: خيّرنا رسول الله ل فاخترناه ولم نعدّه طلاقا""» ولأن فائدة هذا 
القول أن اختيارها لنفسها ضدّ اختيارها لهء فإذا كان اختيارها لنفسها يكون 
فراقاً كان اختيارها له اختيار الإقامة معه. 


[1373] مسألة: إذا قالت اخترت نفسى وقالت: أردت واحدة أو 
اثنتين» فإن كانت مدخولاً بها لم يقبل قولهاء وكانت ثلاثاء وإن كانت غير 
مدخول بها قبل منها إن ادّعته» وقال أبو حنيفة اختيارها نفسها واحدة بائنة» 
وقال الشافعي إن قالت اخترت نفسي إذا كان في مقابلة قوله: اختاري» كان 
موضوعاً للفراق فلا معتبر بإرادتها؛ 2 هذا القول لَمَا فهم منه الفرقة 
وجب أن يكون فى إحدى الجهتين فرقة» ولا تقف على أن تكون تنوي هي 
الفؤنة ‏ كبثيار: المحنة 1 زولبلا غلك أ تعفينة أن انان التفين إذا أطلف 
افففيى. فلاهره: أنه لا يكو له علها هيل :ولا يطلف نيا شيا بوك وأنّه 
قد جعل لها أن تخرج عنه ما يملكه منها أو يقيم معها فإذا أخرجت البعض 
لم. يكن هو الذي أراده؛ وكانت كمن جعل له أن يختار شيئأ فاختار غيره» 
ولأنَ من أصلنا أن البينونة لا تقع إلا بالواحدة في المدخول بها إلا بالخلع. 
(1) أخرجه البخاري في الطلاق» باب من خيّر نساءه» ومسلم في الطلاق» باب أن تخييره 

امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية. عن عائشة قالت:. خيّرنا رسول الله يِه فاخترنا الله 
ورسولهء فلم يعذ ذلك علينا شيئا. 
(2) في أ «ولأن» والواو زائدة. 
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[1374] مسألة: إذا ملّكها وقال: أمرك بيدك؛ فقالت: طلقت نفسى 
دوه قانك: وحعدة إن "كانت محولا اذه وكال الو عيمقة تكن واحندة 
بائنة؛ ودليلنا أنه ملّكها إيقاع الطلاق على حدّ ما كان هو يملكهء فلمًا كان 
لو أوقع الواحدة لوقعت رجعية فكذلك”' إيقاعها بالتمليك» ويفارق الخيار 
٠‏ لأنه يقتضي قطع العصمة»ء والتمليك لا يقتضي ذلك. 

[1375] مسألة: إذا قال: لست لى بامرأة» وأراد الطلاق». كان طلاقاً. 
ركلف قولة: .والهكما انك تن جافر انم «ونال ادو سيق فى الأولق مدل 
تولفل بوقوى إلكاقة اندلا بكرن طادةا ركان ان وول ل الك د ل 
بطلاق؛ فدليلنا أن قوله: لست لى بامرأة» يحتمل أن تكون. لذن قد طلقها 
فإذا أراد به الطلاق كان على ما أرادء وجرى مجرى قوله: لا نكاح بيني 
وبينك و20كلا خلاف بيئننا أنّه يكون طلاقاً إذا أراد به الطلاق. 

[1376] مسألة: الزوج لا يهدم ما دون الثلاث» خلافاً لي حنيفة ؛ 
لقوله تعالى: الطّلآَقُ مَرّنَانْ© ثم قال: ظقَإِنْ طَلَّقَهَا قلا تَحِلَ لَهُ مِن 
تنذ حكى: تنكع زوج عير:1416:«افاحيريا أن الطلقة الكاللة تنوم رجوغها 
إليه إل بعد زوج» ولم يفرّق أن يكون تخلل”” الثلاث تطليقات إصابة 
زوج أو لم يتخذلهاء ولأنّ كلّ إصابة لم تكن شرطاً في الإباحة لم تهدم 
النكاح ولم تغيّر حكمه. أصله الوطء بملك اليمين» ولأنها بانت قبل 
استيفاء طلاق الملك فوجب إذا عادت أن يعود بما بقي من الطلاق» أصله 
إذا عادت قبل التزويج أو بعده وقبل الإصابة» ولأنْ كل زوج لم يكن 
شرطاً في رجوع” المطلّقة إلى المطلق» كان وجوده وعدمه سواء في 


(1) فى أو ب «لكانت» وفى طرة ب صححت بما أثبتناه. 

20( مقا من أ «و). 

(3) سورة البقرة» الآية 227. 

(4) سورة البقرة» الآية 228. 

(5) في أو ب «تحليل» وفي طرة ب صححت بما أثبتناه» وهو متفق مع ما في المعونة: 
2 7. 

(6) في أ اوجود). 
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ذلك الحكمء أصله الزوج الثاني بعد الطلاق الثالث. 


[1377] مسألة: إصابة الزوج بعد الطلاق الثلاث شرطاً في عودها إلى 
الأوّلء خلافاً لأبن المسيّب وغيره؛ لقوله كلِ للّتي سألته عن عودها إلى 
الأوّل قبل إصابة الثانى؟ قال: «لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك)9) 
ولأن الغرض بذلك قوط على ما فعل 5 أن يعود لمثلهء وذلك إِنْما * 
يحصل بالوطء دون مجرّد العقد. 

[1378] مسألة: لا تحلّ بالوطء في نكاح فاسدء خلافاً لأحد قولي 
الشافعي لقوله تعالى: طحَنَّى تنك و 6م120 المراد التكاح الصحيح» 
ولأن الطلاق لا يتناول الفاسدء ولأنّه وطء لم كناد قفا ميحيهاء أو لم 
نصادف تكاخا ضحيحاء: كالوطء “شنبهةء ولأن الوطء بالملك أقوئ من 
الوطء في النكاح الفاسدء لأنّ هذا وطء مباح بإجماعء وفي النكا) 
الفاسد ليس بمباح» فإذا لم تقع الإباحة به كانت بأن لا تقع بالفاسد أؤلى. 


[1379] مسألة: لا تحلّ بوطء المراهق. خلافاً للشافعي؛ لأنّه لم يبلغ 
ا ولأنّه إيلاج ممن لا يجب الحد بوطئه » ولا النفقة لزوجته فلم 
يقع. به الإحلال كوطء الصغير. 

[1380] مسألة : إذا تروجها بقصد إحلالها للأوّل فالتكاح فاسد لا تحل به 
خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لقوله كَلل: «لعن الله المحلّل والمحلّل له 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» ومسلم في النكاح» باب لا 
تحلّ المطلقة ثلاثاء بهذا اللفظ . 

(2) سورة البقرة» الآية 228. 

4 فى أواب «كالصغيرة»)» وصححت فى طرة ب بما أثبتناه . 

(5) أخرجه أبو داود في النكاح». باب في التحليل» وابن ماجه في النكاح» باب المحلل 
والمحلل له وهو عندهما عن علي رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في التكاح. باب 
ما جاء في المحلّ والمحلل له» والنسائي في الطلاق» باب: إحلال المطلقة ثلاثأء وهو 
عن أبن مسعود. 
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وروي : «المستحلٌ والمستحلّ له”'2» وقوله: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» هو 
السيحدل لعن ال المعلن والمحلل لم7 وزوئ :ابن عباس قال سيكان 
رسول الله يكل عن المحلّل؟ فقال: «لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة» ولا 
استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة»©» ولأنّه عقد محظور حظراً استحقٌّ به 
عاقده والمعقود له اللّعن والوعيدء فوجب أن يكون باطلاً» أصله شراء الخمر. 


[1381] مسألة: إذا وطئها الثانى وطئاً محرّماً. مثل أن يطأها حائضاً - 
أو مُحْرِمَة» أو صائمة» أو ما أشبه ذلكء» لم تحلّ للأوّلء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنّه شرط في إباحتها للأوّل لا يقوم غيره مقابلته فلم تقع به 
0 امتى وقع على وجه محرّم في الشرع لحقٌ الله تعالى» اعتباراً بالعقد. 

ولاه “وله وومةه ممنوع بالشرع لحقّ الله تعالى فلم يقع به الإحلال» 
أصله الوطء في النكاح الفاسد. 


[1382] مسألة: لا يقع الإحلال بوطء السيّدء خلافاً لبعض الشافعية 
لقوله تعالى: طحَنَّى تَنْكصَ رَوْجا غَبِرَهُ24 ولأنّه وطء بغير نكاح فلم يقع به 
الإحلال كالوطء بشبهة 


[1383] مسألة: المطلقة الرجعية ما لم يراجعها محرّمة؛ خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنها جارية إلى البينونة» فوجب أن تكون محرّمة» أصله إذا أسلمت 
الكتابية بعد الدخول بهاء ولأنْ وجود الطلاق يوجب التحريم كالخلعء» ولأنه 
طلاق كالذي قبل الدخول. 


(1) أخرجه البزار في مسنده عن علي: ج3 ص63» حديث 822. بلفظ: لعن النبي ملل 
آكل الرباء وموكلهء وشاهديهء وكاتبهء والمستحلء والمستحلّ لهء والواشمة 
والموشمة» ومانع صدقته . 

(2) أخرجه بهذا اللفظء ابن ماجه في النكاح». باب المحلل والمحلل له؛ عن عقبة بن 
عامر. 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس: 180/11. وفيه «لا نكاح إلا نكاح رغبة» لا 
نكاح دلسة» ولا مستهزىء بكتاب الله لم يذق العسيلة». 

(4) في أو ب «ولا» وصححت في طرة ب «ولأنّه؛. 
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[1384] مسألة: إذا وطىءء أو قبّلء أو لمس للذَّة ونوى به الرجعة 
كانت رجعةء وقال أبو حنيفة تكون رجعية ولو لم ينوء وقال الشافعي لا 
تصحٌ الرجعة إلا بالقول. ودليلنا أن كل قول مباح ثبت به رد المرأة إلى 
العقد المبيح للوطء واستصلاح ما انثلم منهء فجاز”؟ أن يكون الوطء قائماً 
مقامه فيهء أصله قول البائع قد اخترت رد هذه الأمة إلى ملكيء ولأنّه 
تصرّف لا يكون مباحاً إلا مع البقاء على الملك المبيح لهء فجاز أن يقع به 
الرد إلى الملك». أصله القولء. ولأنّه ملك أزالة عنه وثبت له حقٌ رده إليه 
بالقول» فجاز أن يثبت الردّ به بالفعل» أصله ملك البائع» ولأنّه استصلاح 
لما تشعب من عقد النكاح يزول بالقول. فجاز أن يزول بالوطء»؛ أصله خيار 
المبيعة» ولأنّ الرجعة تراد لاستبقاء النكاح» ووجدنا الوطء آكد في باب 
البقاء على النكاح وتبقيته على الملك من القول» بدليل أنْ المولي إذا طلق 
امرأته التي آلى منهاء ثم راجعها بالقول كانت الرجعة معتبرة بالوطءء فإن 
وقع بقيا على النكاح وزال وقوع البينونة بمضي العدّة» وإن لم يطأ لم تصح 
الرجعة». فكذلك الطلاق قبل الدخول يوجب البيئونة لعدم الوطء»ء وبعده لا 
يوجب ذلك لوجود الوطءء فإذا ثبت ذلك ثم كانت الرجعة تصحٌ بالقول» 
كانت بأن تصحٌ بالوطء أولى. ْ 

[1385] فصل: ودليلنا على أبى حنيفة قوله كَلِةِ: «وإِنّما لأمرىء ما 
و ولق ولأنه استباحة بضع كالتكاح» ولأنه معنى يقع به الارتجاع فاحتاج 
إلى نية كالقول. 

[1386] مسألة: الإشهاد على الرجعة مستحبّ وليس بواجب» خلافاً 
للشافعي؛ لأنه حقّ للزوج بدليل أنْ له أن يراجع بغير رضاهاء ومن له حق 
فلا يلزمه الإشهاد على استيفائه كسائر الحقوق من الديون وغيرهاء ولأنّه 


(1) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «يجوز». 
(2) في ب «المتعة». 

)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

4( في أو ب «من» وفي طرة ب صححت «على». 
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رفع للتحريم تعلق بالبضع مع بقاء حكم العقد فأشبه كفّارة الظهارء ولأنّه 
معنى حرم به الوطء دون العقد. ولأنه حقٌّ من حقوق النكاح فلم يفتقر إلى 
الإشهاد كالإيلاء والظهارء ولأنْ هذا مبنى على ما قدمناه من أن الرجعة 
نكيل الررظع وذلك لا تكن الاقكوان صل . 

[1387] مسألة: إذا ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجتء فإن دخل به( 
الثاني فقد استقرٌ نكاحهء وإن لم يدخل بها ففيها روايتان: إحداهما أن 
الأّل أحقٌ بهاء فالكلام في ذلك وفي إسلام الكافر مبني على مسألة 
الوليين» وقد تقدم بيانها. 

[1388] مسألة: إذا تزوج أمة فطلقها فلما انقضت عدّتها ادّعى أنه كان 
راجعها فأقرٌ السيد بذلك» والأمة منكرةء فلا يقبل من الزوج إلا ببيّنة» ولا 
ينفعه إقرار السيدء وقال أبو يوسف ومحمّد القول قول السيّد؛ فدليلنا أنها 
دعوى رجعة بغير بينة فلم يقبل على الأمة كالحرّة» ولأنْ الرجعة لا تثبت 
بدعوى من له العقد على المدذعى عليهاء كالحرّة إذا ادذعى الزوج أنه راجعها 
واعترف الوليّ بذلك» ولأن انقضاء عدّتها يوجب تحريمها في الظاهر ولا 
يصدّق الزوج فيما يوجب إباحته بغير عقد مجرّد. 1 

[1389] مسألة: إذا ارتدت الرجعية فراجعها حال ردّتها لم يصحء 
وقال المزني يصمٌ؛ فدليلنا أن بالرذة قد بانت» والرجعة لا تصمٌ مع البينونة 
كما لو خرجت العذة. ولأنّ الرجعة أضعف من النكاح» وإذا كان الأقوى لا 
يصمح مع الردّة كان الأضعف أولى. 

ع 2 3 


(1) سقط من ب «بها». 
)2( في أ ارجعتها». 
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[1390] مسألة: الإيلاء الشرعى الذي يتعلّق به الوقف أن يحلف أن 

لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة أشهر فأقلٌ فليس 
بمول إيلاء يوجب وقفهء وحكي عن ابن عباس" أنه لا يكون مولياً إلا بأن 
حلفت عك التابيد اق يطلق من غير أنيوقك بمدةه :وعن الحسن: زابخ 
أبي ليلى أنه يكون مولياً بأن يعيّن وقتاً ما وإن قلء وقال أبو حنيفة يكون 
مولياً إذا حلف على أربعة أشهرء ولا يحتاج إلى زيادة عليها. 
0 فدليلنا على ابن عبّاس قوله تعالى: ظلِلّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَرَيُْصُ 
أرْبَعَةِ أشهّرٍ»”© فع؟». ولأنّه ممتنع من وطء زوجته زيادة على مذة 
الترتص بيمين منعقدة كالحالف على التأبيد. 

[1391] فصل: ودليلنا على الحسن وأبن أبي ليلى أنه إذا حلف على 


يوم يصير بعد مضيّه ممتنعاً بغير يمين فكان كالمبتدىء للامتناع بغير يمين. 


(1) أخرجه البيهقي في الإيلاء» باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهرء عن أبي 
يحيى» أن ابن عباس قال: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. 

22( في ب ١يوقف».‏ 

(3) سورة البقرةء الآية 224. 

(4) كذا في أو بء وصححت في أ «فخص» وما أثبتناه متفق مع ما في المعونة: 2/ 
3. 
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[1392] فصل : فأمًا أبو حنيفة فالخلاف معه في موضعين: أحدهما 
أنْ الأربعة مضروبة له عندنا والمست بمحل يوجب الفىء, 0 أنه محل 
للمعنى» والثاني أن بعد مضيّها لا تبين إلا بعد أن يوقف. فإمًا فاء أو طلّق» 
وعنده أنها كطلق بنفس مضي المذة؛ ودليلنا على الموضعين قوله تعالى: 
للد ذِينَ يُولُونَ مِن نِسَائْهِمْ» الآيقء ففيها أدلة: 


أحدها : أنه تعالى أضاف مذة التريّص إلى الزوج وجعلها حقاً لهء وما 
كان حقاً للإنسان لم يكن محلاً لوجوب حقّ عليه؛ كالآجال في الديون 
وغيرها. 

والثاني: أن الله تعالى أضاف الفيء وجعل الطلاق إلى المولي» فقال: 
لوَإِنْ عَرَّمُوا الطلآقَّ»م©) فدلٌ أنّهما متعلّقان بفعله. وعندهم لا تأثير لفعله 
في وقوع الطلاق حتى لو نسي الفيء ء وانقضت المذة لوقع الطلاق. 

والثالث: قوله تعالى: 9وَإِنْ عَرَمُوا الطلآقَ فَإنَّ الله سَمِيمُ عَلِيمْ4 7 


فاقتضى ذلك أن تكون عزيمة الطلاق: وابعة غلى ترجه تسم وعندهم أن 
عزيمة الطلاق ترك الوطء مذة الترئص» وذلك لا يعانين فيه السماعء ولأنها 
يمين بالله فلم يلزم بها الطلاق» أصله إذا حلف على قل من أربعة أشهر 
فلا بذ من تعيين ما يحلف به ولأنه لفظ لا يقع به ولا ببعضه طلاق 
معججل فلم يقع به طلاق مؤجّلء أصله إذا حلف: لا وَطِنَها شهراً. ولأنها 
مذة ضربت بالشرع لم يتقدمها فرقة» فلم يكن مضيّها بينونة» أصله مدّة 
العنّة . 

[1393] مسألة: لا معتبر في الأجل بالتّساء» وقال أبو حنيفة يضرب 
للمولي من الحرّة أربعة أشهرء وللمولي من الأمة شهران؛ ودليلنا أن مدّة 
التربص حق للزوج على ما بيئاه» والحقوق معتبرة بمن جعلت له كالطلاق 


)1( في أُ واب «وغيره) وصححت في طرة ب «وعندة) . 
(2) سورة البقرة» الآية 225. 
(3) سورة البقرة» الآية 225. 
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واكترة ون سيره أتديقان ناتلا سعق زقيم حا الفخضى [تليين] '" للرف 
تأثير. في نقصانه فكان الاعتبار لمن هو حقّ لهء كالطلاق» ولأنه أجل 
مضروب للزوج لدفع الضرر المتعلق بالوطء عن زوجتهء فلم يعتبر في 
مقداره بالنساء» أصله مذة العنّة. 

[1394] مسألة: أجل العبد في الإيلاء شهران» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي: لأثة. مق تعلق بوجحم البيون فوجب نقضاته'حن الحر 'فيه» 
كالطلاق» فإنّها مدّة مضروبة متعلّقة بالنكاح عاو بهاذ الكورة فوجب: أن يؤثر 
الرقٌ على نقصانها كالعذة. 


[1395] مسألة: كل يمين لزمه بها حكم أو دخل عليه بالحنث فيها 
ضرر فالإيلاء يصح بهاء خلافاً للشافعي في قوله لا يكون مولياً إلا في 
الحلف بالة؛ القوله عمال : «للديق يُولُونَ من نِسَاتِهِمْ4” "» والإيلاء 
الحلف. والظاهر عامء ولأنّها يمين يلزمه بها حكم أو يلحقه فيها ضرر 
كاليمين بالله تعالى. 

[1396] مسألة: إذا وقف بعد مضي المدّة فامتنع من الفيء والطلاق» 
طلق الحاكم عليهء وقال الشافعي في أحد واي اا يعاو لاحم عليه تولكن 
يحبسه ويضيق عليه حتى يطلّق بنفسه؛ فدليلنا أنّها مذة يرفعها الوطء يتعلق 

بها الفرقة فكان للحاكم مدخل في تلك الفرقة. أصله مذدّة العئّةء ولأنّه 
طلاق مستحقٌ عليه لإزالة ضررء فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منه؛ 
أصله طلاق المعسر بالنفقة» ولأنّه حق تدخله النيابة يغبت لمعنى يتعلق به 
إزالة ضرر فإذا امتنع منه جاز أن ينفذه الحاكم كقضاء الدين. 

[1397] مسألة: إذا طلق بنفسه أو © طلّق الحاكم عليه» فإنَ الطلاق 
رجعي» ما لم يكن بعدمه” » ما لم يكمل الثلاث» وقال أبو ثور يقع بائناً؛ 





(1) أضيفت في طرة بء وبها يستقيم الاستدلال. 

(2) سورة البقرة» الآية 224. 

)3( فى أ («و). 

)24 في ب شطب على جملة ما لم يكن بعدمه؛ وهي زائدة. 


702 


فدليلنا أنه طلاق مجرّد صادف اعتداداً قبل أستيفاء العدد. فكان”!) رجعياء 
أصله غير المولي. 

[1398] مسألة: لا تملك المرأة أن تطلّق نفسها بعد مضي المدّة 
خلافاً لقوم؛ لقوله تعالى: 8فَإِنْ عَرَّمُوا الطّلآقَّ24 فأضافه إلى الأزواج. 
ولأنّ المرأة ليست تملك الطلاق» وإِنْما تملكه بتمليك» ومضيّ المدّة لا يقع 
به تمليك . 

[1399] فمالة: رجمة”" المولن مععرة بالوظلة عفان رظي 
وإئنةالمايطا عض القفيكه اليذةة" بانت عتده .ولا يرت له أجل لوقن 
الشافعي يضرب له أجل ثان ودليلنا قوله تعالى: طتَرَيْصٌ أَرْبَعَة أَشْهْر 25# 
تارجب وهنا رادا ود تحصو ولاه نما طلق, عليه لارالة لق 
فيجب أن يعتبر الرجعة بما يزول به الضررء ولو كان له أن يرجع ولا يطأ 
أو يضرب له مذّة ثانية لكان الإضرار باقياًء وذلك لا سبيل له إليه» ألا ترى 
إلى الخلع يقع فيه الطلاق بائناء لأنَ الغرض ببذل العوض انقطاع العصمةء 
فلو كان له الرجعة لم يستفد ببذله شيئاً. 

[1400] مسألة: إذا حنث بالوطء فى مذّة الترئتص فعليه الكمّارة إن 
كانت يمينه تكفّرء وقال الشافعي في القديم لا كمّارة عليه» فدليلنا أن يمينه 
"©" تتاولت: بان دلا يطا فيها ضار :يوظنه قنيا انا أضله إذا حل :الا يهلا 
يوم ولأنْ الحلف بما يأثم به لا ينفي عنه الكفارة» أصله إذا حلف ألا 
يصلي ولا يصوم. 

[1401] مسألة: إذا حلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها لم يكن مولياًء 


(1) في أ و ب «وكان». والفاء أنسب. 
(2) سورة البقرة» الآية 225. 

(3) في أ اارجعية». 

(4) في أ «العدّة». 

(5) سورة البقرة» الآية 224. 

(6) في أهلا». 
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وقال أبو حنيفة يكون شولا إذا كان بينه وبين الفطام أربعة أشهرء وعند 
الشافعي أنّه يكون مولياً ادا طن كقارف بن أي و ري 
المسألة على قوليه؛ ودليلنا أن الإيلاء هو الامتناع من وطء الزوجة على 
وجه الضرر وقصد منع حقهاء ؛ لا لغرض سواهء فإذا بان له قصد صلاح 
الولد خرج عن أن يكون قاصداً للضرر كما لو حلف ألا يطأها وهي مريضة 
حتى تبرأ. 


[1402] مسألة: إذا آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها مدّة تنقضي قبل 
بلوغها حدّ الوطء فلا حكم لإيلائه» وقال أبو حنيفة تضرب له اللجدذة فق في 
وقت اليمين فإن فاء فيها بالقول سقط عنه حكم الإيلاء ولا بانع منه بعد 
انقضائها ؛ فدليلنا أنْ المولي هو الممتنع من وطء الزوجة على وجه الإضرار 
ومنعهاء وذلك ممتنع في الصغيرة التي لم تبلغ الوطءء فلم يلزمه فيها حكم 
الإيلاء . 


[1403] مسألة: إذا ترك وطء الزوجة مضاراء ودام ذلك ولكن بغير 
يمين» كان له حكم المولي» خلافاً لأكثرهم؛ لقوله تعالى: طوَلَهُنْ بثل 
الذي عَلَيهِنَ بِالمَغْرُوفٍ24». وقوله: ولا تُمْسِكُوهْنَ ضراراً لِتَعْتَدُوا7”4, 
ولأنْ الذي لأجله وجب ضرب المدة للحالف ووقفه بعدها هو امتناعه من 
وطئها المدّة التي هي غاية ما يصبر النساء عن الوطء في مثلها مع قصد 
الإضرار وانتفاء الأعذار» وهذا موجود في مسألتناء فوجب حسم الباب 
بإجرائه مجرى الحالف. 

[1404] مسألة: إيلاء الخصى أو الذي قد بقى من ذكره ما لا يقدر 
ادذيظا بت أو الكنيخ 'القاني: عل ذلك لا حكم له“ وللشافعي قولان؟ 
أحدهما أن الإيلاء منهم ينعقد ويصح؛ ودليلنا ما قدمناه أن المولي هو الذي 
يقصد الإضرار بزوجته بالامتناع من وطئها بعقد يمين أو بغير عقد يمين بعد 





)1 في أ اتحريرا 
(2) سورة البقرة» الآية 226. 
(3) سورة البقرة» الآية 229. 


704 


أن يعلم ضرره» وهذا معدوم في العاجز عن الوطء» فلم يلق به حكم 
الإيلاء . 


[1405] مسألة: إذا قال أنت طالق لأفعلنَ كذاء أو إن لم أفعل كذاء 
فيمنع من وطئها حتى يفعلء فإن لم يفعل على وجه يعلم به قصد 
الإضرارء وأنّه لا عذر له في تركه دخل عليه الإيلاء» وقال أبو حنيفة 
والشافعي لا يدخل عليه الإيلاء» ولا يمنع من وطئها؛ فدليلنا على كونه 
رزلا يم على مه فى "الوطء وو حه ذلك اله فى الظاسر علي عفن لاد 
الفددد در فيد ةلتسن ف و التفين بقن واد لعل لاون الا ا 
وهو في الحال غير فاعل فكان حانثاً إلا أنه لا يتحقّق عليه الحنث ما دام 
الفعل ممكناًء لكن منع الوطء لجواز أن لا يبر فيتبين© أنه كان في الحال 
حانثاء فإذا صمح ذلك تعلق الإيلاء بامتناعه» لأنْ الموجب لامتناعه هو 
اليمين الذي يحنث فيها متى لم يفعل المحلوف عليه؛ فإذا تبيّن ضرره 
بالامتناع وجب وقفه. وثبت عليه حكم الإيلاء. 

[1406] مسألة: يصمح الإيلاء من الأجنبية ولا يفتقر إلى شرط 
التزويج» فإن تزوّجها وقد بقي من مدّته أكثر من أربعة أشهر وقف لهاء 
وقال أبو حنيفة والشافعي لا ع م الإيلاء في الأجنبية؛ ودليلنا قوله تعالى: 
«لِلّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيْصٌ أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ4. وهذا مول من امرأته. 
والظاهر لم يفرّق بين الإيلاء بعقد قبل الزوجية أو بعدهاء ولأنّه ممنوع من 
وطء زوجة زيادة على أربعة أشهر بيمين يتعلق عليه بها حكم شرعيء. فكان 
بذلك مولياًء أصله مع أبي حنيفة إذا أضاف إلى حال الزوجية» ومع الشافعي 
إذا آلى منها بعد العقد. 


دخل عليه الإيلاء.ء خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لأنّه حصل ممتنعاً من وطء 
(1) في أ «في المخالفة» وفي ب «بالمخالفة»» وما أثبتناه أنسب. 
(2) في أو ب «أن لا يبين فيبين؛ وصححت في طرة ب بما أثبت. 
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فوجب أن يكون مولياء أصله إذا ابتدأ الإيلاء من غير ظهار. 

[1408] مسألة: لا يصمّ إيلاء الكافر»ء وفائدة ذلك أنه لا يؤاخذ بعد . 
إسلامه بوقف ولا بكفارة إن حنث» وقال أبو حنيفة والشافعي يصعٌّ» ودليلنا 
و ١‏ ا 0 ااه 5-0-6 و م ف ا 1 
قوله تعالى: #قل لِلَذِينَ كَفَّرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما كَدْ سَلْفَ '. 
وقوله عَكَدِلهِ : (الإسلام يجب ما ل ولأنّه ممن لا يصح منه التقرب 
بالإعتاق» فلم يصحّ منه الإيلاء كالمجنون» ولأنَّ أنكحتهم فاسدة عندناء 


3 2 


(1) سورة الأنفال» الآية 38. 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 297. 
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[1409] مسألة: الظهار يصمح من العبدء خلافاً لمن منعه؛ لقوله 
تعالى: #الذين يظَهَرون منكم من نسائهم4”/' فعمّء ولأنّه نكاح صحيح 
فصحٌ فيه الظهار كنكاح الحرّ. 

[1410] مسألة: لا يصح ظهار الخال خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: 
«الذِين هرو مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا م هن أُنهَاتَهِم24, ع )3( ولق سان 
الكمارة فكان العطف خاصًا فيمن بين و الآية الأخرى. 0 ذلك مبلى 
على أصلنا في فساد نكاحه. ْ ْ 


31 مسألة: يلزم الظهار في كل أمة يجوز بد خلافاً لأبي 
حنيقة والشافعي ؛ لقوله تعالى : #وَالذِينَ يَظَهُرُونَ منْ سَائِهِم ”7 فعم. ولأنّه 
فرج محلل له فصحٌ ظهاره منه كالزوجة» ولأنه لفظ يتعلّق بتحريم البضع 
دون رفع العقد فصحّ في الأمة. أصله اليمين بالله. ولأنه أحد نوعي استباحة 
الفرج فلحق الظهار فيه كالنكاح . 

[1412] مسألة: إذا شبّه امرأته بابنته» أو أختهء أو عِمّته؛ أو غيرهن 
من المحرّمات عليه من النسب كان ظهاراً. خلافاً لأحد قولى الشافعى أنه لا 


(1) سورة المجادلة» الآية 2. 
(2) سورة المجادلة» الآية 2. 
(4) سورة المجادلةء الآية 3. 
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يكون مظاهراً إلا بالأمَ والجدّة؛ لأنّها محرّمة على التأبيد كالأمَ» ولأنها جهة 
من النسب متأبدة التحريم كالأمومة . 


[1413] مسألة: لا فرق بين أن يكون تحريم المشبّه بها أصلياً أو 
طارئاًء خلافاً للشافعي في قوله إِنْ الظهار لا يكون إلا في التشبيه في 
التحريم الأصلي؛ لأنّها حال تشبيهه الزوجة بهاء فحرمت”2“ تحريماً مؤبّداً 
كالأصلية التحريم 

[1414] مسألة: إذا قال أنت على كرأس أمَى أو يدها أو غير ذلك 
من النقياتها كاف ظهارا .روفاك انو جيف إن كيه عقيو لا يحل له النظر 
إليه كان ظهاراًء وإن كان بعضو يحل له النظر إليه لم يكن ظهاراًء 
وللشافعي قول مثل قولناء وقول إِنّه لا يكون مظاهرا إلا بالظهر وحده؛ 
نئل أله عموضة اند مقي انر انق لقان هاا + أضلة "الي 

[1415] مسألة: إذا شبّه عضواً من امرأته بظهر أمّهء ولم يشبّه 
جملتهاء كان ظهاراًء وقال الشافعي في أحد قوليه إِنّه لا يكون مظاهراً إل 
أ خملقياء فدليلنا أن كن موضع لفدقها الظها د" كلجل .در لائة إكنا 
يلزمه حكم الظهار بتشبيهه امرأته المحللة بالفرج المحرّم عليه مؤبداً وهذا 
موجود فيه إذا شبّه بعضهاء لأنْ بعضها في الشوج في جواز الاستمتاع يمثابة 
كلهاء ولأنه لفظ يقتنضي تحريم الوطءء فإذا علق بعضو سرى إلى الجملة. 
أصله الطلاق . 


[1416] مسألة: إذا قال أنت عليّ كأمّي أو مثل أمَّي أو أنت ا 
ولا نية له كان ظهاراء وقال أبو حنيفة والشافعي إذا لم تكن له نية فلا. 
حكم له؛ فدليلنا أنه أطلق تشبيه امرأته من أمّهء فلم يخل من وجوب 
تحريم بهء أصله إذا ذكر الظهر. 


)1( في ب (مخرمه). 
(2) سقط من ب «أو أنت أمَّي2. 
)23 سقط من ب (لمن». 
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[1417] مسألة: إذا قال: أنت حرام كظهر أمَي كان ظهاراً ولم يكن 
طلاقاًء وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعى: إن نوى به الطلاق كان طلاقاً؛ 
تدليلها آنه قه وجو فى لنظه صويت الطيان» وهو قوله: أنت علي كظهر 
أمّي. فوجب أن لا يكون طلاقاًء أصله إذا أفرد عن لفظ التحريم» ولأنّه 
شبّه فرجاً محّلاً له» بفرج محرّم عليه مؤْيّداًء فصار مظاهراً كما لو لم يذكر 
التحريم . 

[1418] مسألة: إذا شبّه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهاراً على 
كل وجهء فإن لم يذكر الظهر فمن أصحابنا من يقول يكون ظهاراًء ومنهم 
من يقول يكون طلاقاًء وقال أبو حنيفة والشافعي بالأجنبية لا يكون ظهاراً 
مؤثر في لحري كدوات الخار 

[1419] مسألة: قال ابن القاسم: إذا قال أنت علي كظهر أنّي90© أ 
غلامي ١‏ مظاهراًء وقال الشافعي لا يكون له حكم؛ فدليلنا أنه شبّه 0 
بظهر ذي2 ' محرم منه كالأمَّ. 

[1420] مسألة: إذا ات المرأة من زوجها لم يكن لها حكمء 
وقال أبو يوسف عليها كفارة يمين؛ فدليلنا أن معنى الظهار تحريم الوطء 
بالقول» فلم يصح من النساءء كالطلاق» ولأنها يمين يحرم بها الوطء 
بالقول فلم يصمح من المرأة كالإيلاء» ولأنه قول من غير الزوج المالك 
للوطء كالأجنبي». ولأنَ كل من لم يكن له أن يطلّق بحالء لم يكن له أن 
يظاهر كالأجنبية . 

[1421] مسألة: إذا وقت الظهار بمدّة بعينها تأبّد وبطل التوقيت» وقال 
الشافعي في أحد قوليه يخرج عن أن يكون ظهاراً أصلاء وقال أبو حنيفة 
يتوقت بتوقيته فإذا انقضت المذة بطل حكمه» فدليلنا على الشافعي أنه لفظ 


)1( كذا في أو بء ولعله: أبن 
(2) كذا في أ وابء وفي طرة ب كتب (لعل كلمة : ذي» زائدة) . 
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يحرم به الوطء فلم يخرج عن بابه بتوقيته كالطلاق» ولأنّه قد وجد منه 
تشبيه الفرج المحّل بالمحرّم» فأشبه الإطلاق؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله 
تعالى: وَالذِينَ يَطّهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا7”4': وهذا مظاهر 
عائدء ولأنّه لفظ يتعلّق به تحريم البضع في الشرع فوجب أن لا يتوقت 
بوقت بعينه كالطلاق. 


[1422] مسألة: إذا ظاهر من أجنبية بشرط التزويج صحّ» وثبت 
حكمهء وقال الشافعي لا يصحٌّ وبناه على أصله في الطلاق؛ ودليلنا قوله 
تعالى: طوَالذِينَ يَطَهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 ولم يفرّق بين أن يكون الظهار قبل 
التزويج بشرط وجوهه أو بعدهء ولأنّ ذلك مبنيّ على أصلنا في الطلاق» 
وقد ذكرناه. 


[1423] مسألة: إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وأنت عليّ 
كظهر أمّى وأنت طالق» فذلك سواء ويلزمه الظهار والطلاق إن تزوجهاء 
وقال أبو حنيفة يلزمه الطلاق ولا يلزمه الظهار؛ فدليلنا قوله عرّ وجلّ: 
لوَالذِينَ يَظْهُرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ# وقد ثبت أن الظهار بشرط وجود النكاح 
داخل المظاهر©» فإذا ثبت ذلك فهو عام في المنفرد وفيما ينضم إليه 
عقد طلاق» ولأنّ العقدين مضافان إلى حال الزوجية فيجب لزومهما كما لو 
قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمّيء ولأنه ظهار بشرط 
حصول التزويج وبقائه فوجب أن ينعقد ويلزم كما لو أفرده من عقد 
الطلاق» ولأنَ الواو للجمع والاشتراك فتقديره؛ إذا تزوجتك» فهذان العقدان 
يلزمان فيك . 

[1424] مسألة: إذا ظاهر من امرأته ثم طلّقها ثلاثاء ثم عادت إليه 
بنكاح جديد فإنّ الظهار يعود عليه» وقال الشافعي لا يعود الظهار؛ فدليلنا 
(1) سورة المجادلةء» الآية 3. 


)2( كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «الظهار» . 
)003 في أ «وفيها». 
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عموم الظاهم 2,202 ولأنْ زوال الملك الذي ظاهر فيه» لا يوجب زوال حكم 
ما وجب قبل زواله. بل يعود على حكم الملك» أصله لو ظاهر من زوجته 
الأمة» ثم ابتاعها فإِنّه لا يجوز له أن يطأها حتى يكمر. 


[1425] مسألة: إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه كفارة 
واحدة وقال التتائمي لكل واحدة كمارة؛ فدليلنا 0 تعالى: ##وَالذِينَ 
َظْهُرُونَ من نِسَائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا متَخْرِيرُ رَقبَة© فعمّ كلّ مظاهر من 
نسائه بأن عليه رقبة واحدة» ولأنّه ظهار واحد بكلمة واحدة فوجب أن يلزم 
به كمّارة واحدة» أصله إذا كان المظاهر منها واحدة» ولأنّه يمين يوجب 
الكفارة بمخالفته فوجب إذا علق بجماعة نسوة أن يجزىء فيه كمّارة واحدة» 
أطئله [ذ1 قال وال لآ وطعكرةة لأنها' مين .واخدة تناولت أشناء: قا 80 
منها كمّارة واحدةء أصله إذا قال: والله لا كلمت زيداً وعمراً. 


[1426] مسألة: إذا قال لواحدة من نسائه أنت علي كظهر أمّي؛ ثم 
قال لأخرى: وأنت عليّ مثلهاء أو كهيء. أو شريكتهاء فإنّه يكون مظاهراً 
منهما جميعاً ويلزمه لكل واحدة كقّارة» نوى أو أطلق» وقال الشافعي إن 
نوى التظاهر من الثانية كان مظاهراً وإن أطلق لم يكن مظاهراً إلا من الأولى 
فقطء ودليلنا أن الواو للعطف وحكم العطف حكم المعطوف عليه» واعتباراً 
به لو جمعهما في لفظ واحدء كما لو قال: اضرب زيداًء ثم قال: وعمراً 
مثله.» كان كقوله اضربهما. 


[1427] مسألة: إذا كرّر الظهار من زوجته ينوي بكلّ كلمة استئئاف 
ظهارء كان عليه لكل كلمة كمّارة» وإن لم ينو استئنافاً فكمّارة واحدة» كان 
ذلك في مجلس أو مجالسء وقال أبو حنيفة لكل ظهار كمارة إلا أن يكون 
فى مجلس واحدء وقد يزيد التكرار فيكون عليه كمارة واحدةء وقال 
(1) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «(الظهار». 


(2) سورة المجادلة» الآية 3. 
)3( في ب «فأجزأت». 
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الشافعي إن وَالَى ذلك فكمّارة واحدة» وإن أخر فلكل”!' لفظة كفارة. 


فدليلنا على أبى حنيفة أنّه كرّر لفظ الظهار من غير قصد الاستئناف 
فلم يكن له حكمء أصله إذا كان في مجلس واحد وأراد التكرار. 


ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: طوَالذِينَ يَظْهّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» 
والظهار هو هذا القول المقصود به المظاهرة» فإذا وجد تعلق عليه الحكمء 
ولأنه لفظ يوقع تحريماً في الزوجة للزوج دفعة فإذا كرّر على وجه 
الاستئناف وجب أن يتعلّق بكلّ لفظة حكم على الإنفراد كالطلاق» ولأنّه 
لفظ يتعلّق به سبب يؤدّي إلى الكمارة» فإذا أعاده مستأنفاً تعلقت به كفارة 
مستأنفة» أصله اليمين. 


[1428] مسألة: الكمّارة في الظهار لا تجب إلا بالعودء خلافاً لما 
يحكى عن مجاهد أنّها تجب بنفس التلفظ بالظهار من غير اعتبار معنى 
زائد؛ لقوله تعالى: ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فُتَحْرِيرٌ رَقبّة© فأوجب الكفّارة 
في الظهار بشرط حصول العودء ولأنّ الظهار يمين والكفارة تجب باليمين 
إذا حصلت فيها المخالفة وهو الحنث. فكذلك يجب أن يكون في الظهار 
ولا يكون مخالفاً إلآ بالعودء ولأنّه لفظ يقصد به تحريم وطئها فلم تجب 
الكفارة بمجرّده كالإيلاء. 


[1429] مسألة: اختلف الئاس فى العود ما هو على عذة مذاهب» 
فالظّاهر من مذهبنا أنه العزم على الوطءء وقال في الموطأ: العزم على 
الوطء والإمساك. واختلف أصحابنا في الوطء هل يخرج على قوله أنه عود 
أم لاء على طريقين: إحداهما أنه عود على بعض الروايات» والأخرى أنه 
ليس بعود رواية واحدة» والظاهر الذي عليه نناظر أنه العزم على الوطءء 
وهو المحكي عن أهل العراق» ومنهم من يقول العودء وهو أن لا يستبيح 


10( في ٌ واب «والآخر الكل» وصححت في طرة ب بما أثبتناه . 
(2) سورة المجادلة» الآية 3. 
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وظاها إلا كنارف «وعتد بالشافى: أذ العوة عرو أن يمسكها وواحة يد الظلهاد 
مع القدرة على الطلاق» وقال داود العود هو تكرار لفظ الظهار؛ ودليلنا 
على أن العود هو العزم ويدخل فيه الكلام على الشافعيء وهو أنه إذا 
ثبت بما نذكره أن معنى العود المراد بالظهار ليس براجع إلى الموافقة على 
الوطء فقد حصلت به المخالفة لأنْ موجب الظهار ومقصوده تحريم الوطء 
لا رفع العقدء فمتى قام على ذلك فليس بعائد وإذا عزم على الوطء فقد 
خالف مقتضى الظهار الذي هو التحريم للوطء. ولأنّ قوله تعالى: #ثُمّ 
يَعُوَدُونَ لما قالوا4 7 يقتضن أن يكون العود متزاحياً على الظهان وآن يكو 
ذلك من شرط كونه عؤداً أو من صفات جوازه لأنَ موضوع «نُمٌ» التراخي» 
وفى. القول أله الإمشاك عقين الظهار إيجاب إيضالة به وذلك خلاف 
الظاهر» لأنَ في رجوع العود إلى الإمساك ضرباً من التناقضء لأنّ نفس 
0 ا : 0 5 
الظهار يفيد الإمساك بدليل أن القصد إلى الظهار لا يصح إلا مع البقاء 
عود عليهء لأن العود إلى الشىيء يتضمّن أنّه قبل العود على خلافه» وإِنّما 
يصح ذلك على ما نقوله من أنه العزم على الوطءء ولأنّ العود لما كان هو 
الإمساك لم يجز أن ينتفي بالطلاق الرجعيء لأنّه لا ينافي2 العود إلا 
الإمساك» :وما لا 'يدافئ 'الشنء لآ سقط .نه-ولان قوله تعالى: #اثُمّ يَعْودُونَ 
لما قَالُوا27”4 يقتضي إحداث فعل من جهته ومرور الزمان من غير أن يطلق 
لا يوجد فيه المعنى. ولأنْ مجرّد عقد الظهار إذا كان لا يوجب الكفارة إلا 
بمعنى طارىء عليه من جهته وجب أن يكون إحداث فعل منه من مخالفته 
وهتك .حرمته حادثة, فكل ذلك معدوم فى ترك إيقاع الطلاق فلم يجب 


(1) سقط من ب (أنّه). 

(2) سورة المجادلةء» الآية 3. 

(3) في أ و ب «الظاهر؛ وصححت فى طرة ب «الظهار». 
)4 في أو ب «ينفى» وما أثبتناه لت للسياق. 

(5) سورة المحاكلة الا 3 
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تعلّق الكفارة به» ولأن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك» فلم 
يسقط حكم الظهار كالإيلاء. 


وأمًا أصحاب أبي حنيفة فالخلاف معهم في الكارة هل يستقرٌ وجوبها 
في الذمّة؟ ودليلنا على وجوبها بحصول العود قوله تعالى: ثم يَعُودُونَ لِمَا 
قَانُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة4 ومفهوم هذه الصيغة هو أن العود إذا حصل وجبت 
الكفارة» ولأنه تكفير بعتق فجاز أن يستقرٌ وجوبه في الذمّة كالعتق في كفارة 


القتل . 
2022 


ودليلنا على داود حديث أوس بن شان وسلمة بن صخر »ء 
وفيه إيجاب الكمّارة من غير سؤال عن إعادة اللفظء ولأنّه معنى”” يتعلق به 
وجوب الكمارة فلم يعتبر فيه إعادة اللفظ كاليمين» ولأنّها كفارة تتعلّق بفعل 
من جهته فلم يعتبر تكراره كالقتل» ولأنها كفّارة تجب بلفظ © وشرط 
فوجب أن يكون ذلك الشرط هو مخالفة اللّفظ دون إعادته»ء أصله كمارة 
الإيلاء . 


[1430] مسألة: الظهار يحرّم جميع أنواع الاستمتاع من الوطء فما 
دونه» خلافاً للشافعي في أحد قوليه إِنّهِ لا يحرم به ما دون الوطء؛ لقوله 


(1) في أو ب «أويس» وما أثبتناه هو الصواب. وهو أوس بن الصامت بن قيس 
الخزرجي الأنصاري» أخو عبادة بن الصامت شهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو أول من 
ظاهر في الإسلام» توفي في عهد عثمان., وله 85 سنة (الاستيعاب: 2.49/1 
الإصابة : 1/ 97). 
وحديثه أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الظهارء عن خويلة بنت مالك. 

(2) سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الخزرجي» صحابي» وهو الذي ظاهر على 
امرأته ثم وقع عليهاء فأمره رسول الله يَكةٍ أن يكفرء وكان أحد البكائين. 
«الاستيعاب: 88/2» الإصابة: 64/2). 
وحديثه أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الظهارء والترمذي في الطلاق» باب ما 
جاء في كفارة الظهارء وابن ماجه في الطلاق» باب الظهارء عن سلمة بن صخر. 

(3) في أ و ب «معتبر لم» واستفدنا التصحيح من هامش طء والمعونة: 892/2. 

(4) في أ و ب «لفظ» وصححت في طرة ب «بلفظ». 
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ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن يكفرء فقال كَلِ: «اعتزلها حتى تقضي ما 
عليك:2»: ولأنّ كلّ لفظ حرم به جملتها لم يقف ذلك على الفرج دون 
غيره كالطلاق» أو لانه لفظ وقع به نحريم في الزوجة 0 أن يعم الوطء 
وغيره كالطلاق» ولأنّه نوع من التلذذ بالاستمتاع» فوجب أن يحرم بالظهار 
كالوطء في الفرج, لأنْ الوطء إِنْما حرم لتشبيه المرأة المحللة بالمحرمة. 
وهذا التشبيه لد يخص تحريم الوطء دون غيره من الاستمناع . 

[1431] مسألة: إذا وطىء المظاهر قبل التكفير لم تسقط عنه الكقارة» 
خلافاً لقوم؛ لحديث ابن عبّاس في الذي ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن 
يكمّْرء فقال كلِهِ: «لا تقربها حتى تكفّر200», ولأنّه واقع الفعل المنهي عنه 
بالسبب المؤدّي إلى الكفارة» فلم ينتف وجوبهاء أصله الحنث فى اليمين. 

[1432] مسألة© : فصل: ولا يلزمه كمّارة أخرى» خلافاً لما يحكى 
عن مجاهد ؟ لأنه وطء بعد استقرار وجوب الكفارة فلم يجب به كفارة ثانية 
كالوطء الثاني. والثالث» ولأنْ كلّ معنى تعلّقت الكفارة فيه بوطء فإذا تلاه 
بوطء آخر بعد وجوب الكمارة بالوطء الأول لم تجب به كقارة أخرى») 
أصله الفطر في رمضان. 

[1433] مسألة: إذا وطىء المظاهر في خلال صوم الشهرين استأنف» 
على أي وجه كان» توا أو عمداء ليلا أو تقاراء وقال أبو حنيفة ينقطع 
التتابع بالوطء نهاراً ولا ينقطع فى الليل إلا بالعمدء وقال الشافعي: الوطء 


(1) سورة المجادلة» الآية 3. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء النسائى فى الطلاق» باب الظهارء عن عكرمة. وأخرجه أبو داود 
في الطلاق» باب في الظهارء بلفظ: «فاعتزلها حتى تكفّر عنك». وأخرجه الترمذي 
في الطلاق» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكمّرء والنسائي أيضاء عن ابن 
عباس» بلفظ: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به؛. وأخرجه ابن ماجه في 
الطلاق. باب المظاهر يجامع قبل أن يكفّرء ولفظه: وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. - 

(3) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

(04) سقط من ب المسألة) . 
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ديك لأ يوئر ان عورا وا ملترناه قزرو عليه قوق اتن نميا القن 
مُتَتَابِعَنْنِ مِن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا74!) شرط أن يأتي بهما قبل المسيسء وهذا 
الشرط يعود إلى جملتهما وأبعاضهماء ٠‏ ويمنع أن يقع المسيين افننهيما. أو 
قبلهماء ولأنّه وطء في مذة الشهرين للتظاهر فيهماء فوجب أن يفسد التتابع 
كالوطء تهاراء أو لأنه زمان حرم عليه الوطء فيه لأجل الصوم كالنهار. 


وأمّا أبو حنيفة فالخلاف معه فى الوطء سهواً بالليل» فدليلنا أنه وطىء 
في خلال «الشهزين كالوطء نهارا» ولآن كل زمات لووطى» فيه امنا لقطم 
التتابع»ء فكذلك إذا وطىء فيه سهواً كالئهارء واعتباراً بالعمد. 

[1434] مسألة: إذا كان في متلكة وقية "إلا آنه كان فاج التي 
لخدمة. أو لأنه لا يملك غيرها لزمه إعتاقها ولم يجزه الصيامء وقال 
الشافعي يجزيه الصوم» فدليلنا قوله تعالى: ظقْتَحْرِيرُ َكَْةٍ من قَبْلٍ أن 
يَعَمَاسَاع2) فَمَنْ لَمْ يجذ نْصِيَامُ شَهْرَِن مُتَتَابِعَيْنِ4” ورا ا لاه 


واجد لرقبة يجوز إعتاقها في . الظهار فلم يجز له العدول إلى الصومء أصله 
إذا كان مستغنياً عنها. 

[1435] مسألة: إذا لم يكن في ملكه رقبة وكان معه ثمنها لزمه 
شراؤهاء ولم يجز له الصومء كان محتاجاً إليها أو غير محتاجء وقال أبو 
حنيفة والشافعي إن كان محتاجاً إلى التّمن لم يلزمه وجاز له الصومء وإن 
حتفنا عه لزمة تدليلنا أله ؤاحن لكين :رقية قأقيه المسعىق عي 
ولأنْ القدرة على الكَمن تقوم مقام القدرة على المثمن» كالقادر 3 شراء 
الماء بثمن مثله. 

[1436] مسألة : : الإطعام في كفازة :الظهان مقدر بمدّ هشامء وهو مدان 
يمد النبىء عَلَبِيدِ وقيل أقل من هديق تسيل وقال الشافعي تقديره مذ بمد 


(1) سورة المجادلة» الآية 4. 
(2) سورة المجادلة» الآية 3. 
)3( سورة المجادلة » الآية 4 


01 


النبىء يَكِِ؛ فدليلنا قوله تعالى: ظقَإِطْعَامُ سِنَّينَ مشكيناً2”4 والإطلاق يقتضي 
الشبع» ولأنها فدية ينتقل فيها من صيام إلى طعام أبهمته في الظاهرء فوجب 
أن يلزم فيها زيادة على مذدّء. أصله فدية الأذى. 

[1437] مسألة: الاعتبار فيما يجزىء إخراجه في كفارة الظهار بحال 
الأو ©) دون الوجوب». مثل أن يظاهر ويعود فهو موسر فلا يعتق ختى 
يعسر فيجزىء عنه الصومء وللشافعي ثلاثة أقوال فيما أخرجه أصحابه: 
أحدها مثل قولناء والثانى أنّ الاعتبار بحال الوجوبء والثالث بأغلظ 
الأحوال» فدليلنا قوله يله لأوس: «أعتق رقبة»© ولم يستفصل» ولأنّ ما 
قالوه يؤدّي إلى سقوط الكفارة» لأنْ الإعسار قد يمتدّ إلى آخر عمره فيموت 
والفرض باق عليهء» وكذلك فيمن كان فرضه الصوم فلم يصم حتى هرمء 
ولأنه لو حنث وعاد وهو عبد لكان فرضه الصومء ولم يجز له الإعتاق» 
فلو لم يصم حتى عتق هو وقدر على الإعتاق للزمه الإعتاق ولم يجز له 
التكفير بالصوم» فعلم أن الاعتبار بوقت الأداءء ولأنّه معنى له بدل من غير 
حضة :فرعي أن كرق الاعفان يتحال فعله: ؤأذاته© أضيلة :الطهان: 


[1438] مسألة: إذا دخل في الصوم لعدم الرقبة» ثم وجدهاء مضى 
على صومه ولم يلزمه الإعتاق» خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: لقَمَنْ لَمْ 
يَجذْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ4 فلم يفرّق بين أن يجدها بعد ذلك أم لاء ولأنّه 
تلبّس بصوم لزمه عند عدم مبدلهء فإذا قدر على المبدل لم يلزمه العود 
إليه» كالمتمتع إذا قدر على الهدي وهو في صوم السبعة. 

[1439] مسألة: إذا وطىء في خلال الإطعام استأنف» وقال الشافعي 
يبني في السهو ولا يبني في العمدء وقال أبو حنيفة يبني في الموضعين؛ 


(1) سورة المجادلةء الآية 4. 

(2) في أو ب «الآدمي»: وفي طرة ب صححت بما أثبتناه. 

(3) سبق تخريجه في المسألة 5 9. وفيه الجملة المذكورة بلفظ «يعتق رقبة». 
(4) سقط من ب «وأدائه). 

(5) سورة المجادلةء الآية 4. 
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ودليلنا أنه وطء في أثناء كفارة الغلياة كالوطء في أثناء الصوم . 

[1440] مسألة: لا يجزىء فيها إعتاق الكافرة» خلافاً لأبى حنيفة؛ 
لأنّه تكفير بعتق» فلم يجز فيه غير المسلمةء أصله كمّارة القتل. ولأنّ كل 
نقص في رقبة منع إعتاقها في كفارة القتل منع إعتاقها في الظهارء أصله 
قطع الأعضاع ولأنها رقبة ناقصة بالكفر كالمرتدة والحربية» ولأنْ 05 نقص 
دين منع الإعتاق في كفارة القتل منعه في الظهار كالارتداد. 

[1441] مسألة: يجزىء فيها الصغيرء خلافاً لمن منعه؛ لقوله تعالى: 
«فْتخريرُ رَقَبَة78' فَأَطْلّقء ولأنّها رقبة مؤمنة سليمة تامّة الملك كالبالغ . 

[1442] مسألة: ولا يجزىء فيها المكاتب. خلافاً لأبي حنيفة في قوله 
نه يجزىء إذا لم يكن قد أدَى شيئاً من نجومه؛ 2 تعالى : لفْتَحْرِيرْ 
رَقَبَة8 وذلك يقتضي ألا يتقدم فيها عقد بعتق ء غير المقصود وإلألم 
يكن تحريرأء ولأنّ عقد الكتابة يمنع إعتاقه في الطيان أضله ذا انك 

بعض النجوم». لأنْ عتفقه مستحق لّ على السيد لبنتييت غير الكفارة اد 
1 و لأنّه سبب حرية يمنع نع البيع فلم يجز صرفه إلى الكنارة وال 47 

[1443] مسألة: إذا اشترى من يعتق عليه» ونوى وقوعه عن كفارته» 
فلا يجزيهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: ظقَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ* وذلك لا يتأتى 
في هذا الموضع» ولأنَ عتقه بالملك مستحقٌ عليه لسبب متقدم على الملك 
فأشبه قوله: إن ملكتك فأنت حرّء ولأنّه عتق يقع بالملك من غير قصد 
إيقاعه فلم يجز في الظهار.ء أصله إذا ملكه بميراث» ولأنّ استحقاق العتق 
في الرقبة من جهة منع أن يجزىء من جهة أخرىء كأمّ الولد. 


[1444] مسألة: إذا أعتق نصف عبدين فلا يجزيهء خلافاً للشافعى؛ 


(1) سورة المجادلةء الآية 4. 

)20( في أو ب «يقدم» وصححت في طرة ب (يتقدم». 
)3( في أ و ب «كان» وصححت في طرة ب «يكن»2. 
4( كذا في أو ب» وفي طرة ب صححت «وهذا بيّن» 


718 


لقوله تعالى: ظقَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ© والاسم لا يقع على المطلقء ولأنَّ العبادة 
المتعلّقة برقبة لا يقوم نصف رقبتين مقامهاء أصله إذا اشترك اثنان في 
أضحيتين» ولأنّه لو أوصى أن يشتري رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه 
نصف عبدين» كذلك في مسألتنا. 

[1445] مسألة: يجوز عتق ولد الزناء خلافاً لمن منعه؛ للظاهرء لأنّه 
زقة سليمة تامة الجداك كالضكريحة السعية: 

144] مسألة: لا يجوز فيها المعيبة» خلافاً لداود؛ لقوله 0 
«ولا َه ينَمُوا الحَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ4”'. وقوله تعالى: وَيَجْعَلُونَ لِلَهِ 
كْرَهُونَ 24 أ وقول طقْتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ4 وهذا يقتضي [رقبة] كاملة» 27 
ناقصة»ء ولأنْ النقص نقصانء» نقص في الدين ونقص في البدن» ثم قد ثبت 
أن نقص الدين يمنع الإجزاءء كذلك نقص الأعضاء. 

[1447] مسألة: لا يجوز أقطع اليد أو الرجل أو أقطعهما في الكمّارة» 
وقال أبو حنيفة يجزىء؛ فدليلنا أن قطع اليد عيب يضر بالعمل وينقتص 
التصرّف نقصاناً بائناً فأشبه قطع اليدين. 

[1448] مسألة: لا يجزىء أقطع الأذنين» خلافاً لأصحاب الشافعي؛ 
لأنهما عفبوان عاج وهي حوش الصوت إلى السمع ودفع الضرر 
عنهء ولأنّ في ذهابهما ضرباً من التشوّه بالخلق. 

[1449] مسألة: الخرس يمنع الإجزاءء وإن كان معه صمم فهو أبين» 
خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنّْ فقد الكلام يجري مجرى فقد في البصر 
واليد والرجل» لأنّه يضرٌ بعلمه وينقص تصرّفه وتقل رغبة النّاس في 
استخدامه لصعوبة ما يلحقهم في إفهامه» مع أنه ليس كل أحد يفهم خطاب 


(1) سورة البقرة» الآية 266. 
(2) سورة النحل» الآية 62. 
(3) سقط من ب «(لفي؛ . 
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[1450] مسألة: إذا قذف زوجته فأدّعى الرؤية وكانت ممّن يحدّ قاذفها 
لزمه الحدّء وله التخلّص من ذلك باللّعان أو البيّنة. واللّعان حبّة له يسقط 
بها عن نفسه ما لزمه من الحدّء فإن امتنع منه لم يجبر عليهء وحدّء فإن 
لاعن سقط الحدّ عنه ولزم المرأة؛ ولها أن تخلّص نفسها باللّعان» وقال أبو 
حنيفة الواجب بقذف الزوجة اللّعان دون الحذدء وإن لاعن اليج زلا حبس 
حتى يلتعن» فإذا التعن وجب عليها اللّعان» فإن التعيث وإلا حيسف صن 
تلتعن» والكلام في موضعين : أحدهما أن الزوج يحد للقذف بامتناعه من 
اللّعان إذا طالبته المرأة بذلك» وعندهم يحبس ولا يحدّء والآخر أن المرأة 
يلزمها الحدّ بالتعان الزوج إلآ أن تسقطه عن نفسها باللعان» وعندهم لا حد 
عليها . 

فدليلنا على الفصل الأوّل قوله تعالى: #وَالذِينَ يَرْمُونَ المخصَّئَاتِ م 
لم يَأنُوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاءَ فَاجَلِدٌ وهُم#” 8 فعمّء ولأنّها حرّة مسلمة عفيفة قذفها 
من لم يحقق قذفهاء فوجب أن يحدّ لهاء أصله الأجنبية. 

ودليلنا على الثاني قوله تعالى: طوَيَدْرَوًا عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ 
شَهَادَاتٍ باللّو74 فذكر لعان الزوج» ثم عقبه بالإخبار عمًا يسقط عنها 
العذاب المتوجّه عليها بلعانه بأن تلتعن» ولأنّه معنى يخرج به القاذف عن 
(1) سورة النورء الآية 4. 

(2) سورة النورء الآية 8. 


750 


قذفهء فجاز أن يجب به حد كالبيّنة. 

31 مسألة: وللرّوج أن يلاعن وإن قدر على إقامة البيّنة» خلافاً 
لقوم؛ لأنّ اللّعان يستفاد به ما لا يستفاد بالبيّنة من نفي الولد وزوال 
الفراش» والحاجة؛ داعية إليه مع وجود البيّنة» كما تدعو إليه مع عدمها 
فجاز في الحالين. 

[1452] المسألة: اللّعان بين كلّ زوجين مكلفين» حرّين كانا أو 
عبدين» متكافئين» أو أحدهماء عدلين أو فاسقين» وقال أبو حنيفة لا يصحٌ 
الأ بين زوجيو يكوناة من اهل :الشتياكة:":وذلك أن «ركونا ويخ شبلمين) 
وأنا العدان المعدودان ”قن القذق قله كر ة عنده لعانونا روكذلك إن كان 
أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلهاء والكلام في هذه المسألة 
فى فصلين: أحدهما هذا والآخر هل اللّعان يمين أو شهادة» فعندنا أنّه 
50 وعنده أنّها شهادة. 

فدليلنا على الفصل الأرّل: قوله تعالى: وَالذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهْه 04 
فعمَ. ولأن كلّ زوج صحٌّ قذفه صم لعانه» أصله الحرّء ولأنّ كل معنى 
صحّ أن يخرج به من القذف من كان من أهل الشهادة» صحٌ أن يخرج به 
منه من ليس من أهلهاء أصله البيّنة . 

ودليلنا على الفصل الثانى قوله يك لما جاءت به على النعت 
المكروه: «لولا الأيمان لكان لي ولك أن ولأنه بخلاف الشهادات في 
كثير من شروطهاء منها دخول النّساء فيه» ولا مدخل لهِنْ في الشهادة على 
الزناء وتكرار ألفاظه» ولعن الملتعن نفسه إن كان ما شهد به على خلاف 
شهادته. وجوازه من الفاسقين وإن لم يكونا من أهل الشهادةء» وكذلك 
الأعمى» فدلٌ على أنّهِ يمين وليس بشهادة. 


(1) سورة النورء الآية 6. 

(2) أخرجه أبو داود فى الطلاق» باب فى اللعان» عن ابن عباس» من حديث طويل لقصّة 
اللعان؛: وقيه قرله. كله وكولة الأيمان» لكان الى وله شان» 4 وأحرجة. انق ماججة في 
الطلاق»: بات اللعان» .يلف «لولة ها متضئ مق كتاب: اله لكان لبي وله شاوفتي - . * 
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[1453] مسألة: إذا قذف زوجته ولم يضف القذف إلى مشاهدة ففيها 
روايتان: إحداهما أنه يلاعن» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» والأخرى ليس 
له أن يلاعن . 


فوجه الأوّل عموم الظاهرء ولأنْ كل معنى صح الخروج به عن 
القذف المضاف إلى مشاهدة صم الخروج به من القذف المطلق كالبيّنة 
ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة» فجاز تحقيقه باللّعان» أصله المضاف إلى 
الرؤية . 

ووجه الثانية أنّه معنى يتخلّص به من القذف فوجب أن يفتقر إلى 
مشاهدة كالشهادة . 


[1454] مسألة: لعان الأخرس جائز إذا فهمت إشارتهء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله لا يصحٌ لعانه ولا قذفه؛ لعموم الظاهرء ولأنْ كلّ من صحّ 
نكاحه وطلاقه صم قذفه كالناطق» ولأنّه حكم يفهم بالإشارة من جهته فجاز 
أن تقوم الإشارة فيه عند العجز مقام النطق كاليمين والإقرار. 


[1455] مسألة: إذا قذف زوجته ولأعتهاء فقذفها أجنبى بذلك الزنا 
لزمه الحدّ إلا أن يقيم البيّنة» وقال أبو حنيفة إن كان الست ل يثبت أو 
ثبت ولكن مات الولد فلا حد عليه» وإن كان بقى النسب والولد باق فعليه 
الحدّ؛ فدليلنا قوله تعالى: وَالذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَئَاتِ تُمَّ لَمْ يَأَنُوا بِأَرْبَعَة 
شَهَدَاءة074) وهذه محصنةء ولأنَّ رمي الزوج لا يسقط حصانتهاء ولأنها 
محصنة يحد قاذفها كما لو نفي الولد. 

[1456] مسألة: إذا قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوّجك حدّ ولم 
يلاعن» وقال أبو حنيفة يلاعن عنها؛ ودليلنا قوله تعالى: 8وَالذِينَ يَرْمُونَ 
المُخْصَّئَاتِ» فعمّ ولأنّه قاذفها بزنا لو حملت منه لم يلحق به نسب» فلم 
يكن له أن يلاعن كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها. 

(1) سورة النورء الآية 4. 
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[1457] مسألة: إذا أبَانَ زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال 
الزوجية”؟©» فإن لم يكن هناك نسب ينفيه حدّ ولم يلاعن» وإن كان هناك 
نسب وادّعى أنّه من ذلك الزنا فله أن يلاعن وينفيهء وحكي عن عثمان 
البتي© أنّه يلاعن وإن لم يكن نسبء وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن 
على الموضعين . 

فدليلنا على البتي أنّه لا ضرورة به إلى هذا القذف لأنها ليست بفراش 
لهء ولا هناك نسب ينفيه فيكون اللعان لأجله» فوجب أن يحدّ ولا يلاعن 
كقذفه لأجنبية . 

ودليلنا على أبي حنيفة أنه نسب يحتاج إلى نفيه» فجاز له نفيه باللّعان 
كقذفها بعد الطلاق. 


[1458] مسألة: إذا نفى حمل زوجته على الشروط المعتبرة فيه فله أن 
يلاعنها قبل الوضعء خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ 
لعموم الظواهرء ولأنّ كلّ نسب جاز إسقاطه باللّعان بعد انفصال الولد جاز 
إسقاطه قبله كالفراش 


[1459] مسألة: إذا قذف امرأته بأنّها وطئت فى الدبر لزمه الحدّء وله 
إنتفاظه باللغان4 “وقال ابو عديقة لا لعان عليه في ذللق ويناة غلئ: أصيله 
زأنه الجن لا يجي التراط ولا بزقياة الغراة فى الدون: فقليلنا عان ,وجرت 
ل ا اي ا 2 » فجاز أن يجب به الحد 
كالفرج» فإذا ثبت أنْ الحدّ يلزم بالوطء فيه قلنا لأنّه فرج يجب بالإيلاج© 
فيه الحدّء إذا رماها بالفحش فيه كان له تحقيق ذلك باللعان» أصله القبل. 


(1) في أ و ب «الزوجة» والصواب ما أثبت. 

(2) في أ و ب «الليئي» والصواب ما أثبت» وهو عثمان بن مسلم البتّيء تابعي روى عن 
أنس» وروى عنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم» وهو صاحب رأي وفقه» 
وقال أحمد: صدوق ثقة» توفى سنة 143ه. 
(تهذيب التهذيب: 2053/7 2 

(3) سقط من ب «بالإيلاج». 


153 


[1460] مسألة: يلتعن في النكاح الفاسدء كان”؟2 هناك نسب ينفيه أم 
لاء وقال أبو حنيفة لا لعان فيه على كلّ وجهء. وقال الشافعى إن كان هناك 
نسب ينفيه لاعن وإلآً لم يلاعنء: فدليلنا على أبي حنيفة أنه نكاح يثبت به 
الفراش فجاز اللّعان فيه كالصحيحء ودليلنا على الشافعي أنّه أحد موجبي 
اللعان يوجب في النكاح الصحيحء فوجب أن يوجبه في النكاح الفاسد كنفي 
اميه 

[1461] مسألة: إذا قذف امرأته وأمّها بالزنا حدّ لهما جميعاًء وله أن 
يلاعن الزوجة ويسقط عنه حدّهاء وليس له الخروج عن حدّ الأمَّ إلا بالبيّنة» 
ول عل أحد الحدّين بالآخرء وأيّهما حدّ لها لم يسقط حدّ الأخرى إذا 
كان بألفاظ متفرّقة؛ وقال أبو حنيفة إذا حدّ للم سقط حدٌ البنت. وإن لاعَنَّ 
البنت لم يسقط حدّ الأمَ؛ فدليلنا: أنهما حمّان واجبان بالقذف فلم يسقط 
أحدهما باستيفاء الآخرء كما لو لأعَنَ الابنة فإِنّهِ لا يسقط حقّ الأمّء لأنهما 
حمّان مقصودان لآدميين فلم يسقط حقٌ© أحدهما باستيفاء الآخر كالديون. 

[1462] مسألة: إذا لاعنت المرأة قبل الزوج لم يعتدٌ بذلك» خلافاً 
لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: «#وَيَذْرَؤَا عَنْهَا العَذَّابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
بالله4” وهذا يقتضي أن يكون العذاب قد وجب عليها بلعان الزوج حتى 
تدرأه باللعان. 

[1463] مسألة: من أحكام اللّعان ما يتعلّق بلعان الزوج وحدهء من“ 
ذلك هو وجوب الحدّ عليها و””أنتفاء النسب. ومنها ما يفتقر إلى لعانهما 


وهو الفرقة والتحريم المؤْبّدء وقال الشافعي كل ذلك يتعلق بلعان الزوج 
وحده؛ فدليلنا على أنّ الفرقة لا تقع بلعانه وحدهء أن هلال بن أمية لما 


(1) في أ «إن كان» وفي ب شطب على «إن». 

(2) سقط من ب «حق». 

(3) سورة النورء الآية 8. 

(4) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «وذلك». 
(5) كذا بء وفي أ «أو». 
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التعن دعا رسول الله كلِ بهاء فلمًا ألتعنت فرّق بينهم'"؟©» فذكر الحكم 
وسببهء ولأنّ اللّعان لم يكمل [فلا] فرقة» أصله إذا لم يكمل من الزوج» 
ولاه لعاة ناخد الاووه وكان ”7 له بان ثفن القرفة كلعان ارو 3 


[1464] مسألة : “تقع الفرقة بنفس الفراغ من التعانهما من غير حاجة 
إلى حكم حاكم بهء وقال أبو حنيفة لا تقع إلا بحكم الحاكم؛ فدليلنا 
أنه يلل نفى اجتماعهما عند. حصول 'التسمية لهما ؛. ؤذلك: حاصل وإن لم 
يحكم به حاكمء ولأنْ النسب لا يتعلّق بلعانها لأنها هي تثبته باللعان وهو 
ينفيه» فلا معنى لحكم الحاكم . 

[1465] مسألة: فرقة اللّعان فسخ. وقال أبو حنيفة طلاق؛ وفائدة 
ذلك عنده” أنّها غير مؤيّدة فلذلك كان طلاقاً؛ فدليلنا على أنه فسخ أنه 
معنى غالب يوجب الفرقة فكان فسخا كالرضاع. 


[1466] مسألة: إذا وقعت الفرقة باللّعان ثم أكذب نفسه حدّ ولحق به 
التنسب» ولم يزل التحريمء وحكي عن بعض التابعين أنْها تعود زوجة» وقال 
أبو حنيفة يجوز له العقد عليها؛ فدليلنا قوله يكِ: «لا سبيل لك عليها»”) 


(1) حديث هلال» أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في اللعان» عن ابن عباس» وفيه 
قوله: ففرق رسول الله يلل بينهما... وقضى أن لا بيت لها عليه؛ ولا قوت. من 
أجل أنْهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. 

(2) أضيفت في طرة ب. وفي المعونة: فلم تقع الفرقة (2/ 908). 

(3) كذا في أو بء وفي طرة ب (لعله: فلم يكن)» والصواب ما في أو ب. وهو 
موافق لما في المعونة: 908/2. 

(4) كذا في أو بء وفي طرة ب (لعله: الزوجة) والصواب ما في أ و بء وهو موافق 
للمعونة: 908/2. 

(5) كذا وردت هذه الجملة فى أ و بء وكذلك فى المعونة: 2/ 909. 

(6) في أ «أنَ عنده» وفي ب شطب على «أنْ». ١‏ 

(7) جزء من حديث أخرجه البخاري في الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين إِنَّ أحدكما 
كاذب » ومسلم فى اللعان» عن ابن عمرء وفيه قوله يكلم «أحدكما كاذب» لاا سبيل 
لك عليها». 


155 


ولأنه تحريم لا يرتفع بزوج وإصابة» فوجب أن يكون مؤْبّداً كالرضاعء ولأنّْ 
اللُعان قد وجد منهما جميعاًء فأشبه أن يستمرٌ عليه ولا يكذب نفسه. 

[1467] فصل: وحكى أهل الخلاف عن عثمان الليثي أنّه لا تقع 
الفرقة باللّعان وأنّهما على الزوجية؛ فدليلنا قوله يةِ: «أحدكما كاذب» لا 
مني للق عي وروي أنّه فرق بين المتلاعنين» ولأنّه لما قطع به 
النسب الذي هو أقوى من الفراش كان بأن يقطع الفراش أولى. 

[1468] مسألة: إذا حكم الحاكم بنفي النسب أو بغير ذلك من أحكام 
اللعان قبل تمام الالتعان لم ينفذ حكمهء وقال أبو حنيفة ينفذ إذا كان الزوج 
قد أتى بأكثر ألفاظ اللّعان؛ فدليلنا قوله تعالى: #وَيَذْرؤًأ عَنْهَا العَذَابَ أنْ 
َشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالل إلى قوله: طوَالخَامِسَة4” فنصٌ على أن الحدّ لا 
سقط عدها :إلا أن« جاتن : بالحدة. المزكون “فم فاك لكي هط نون ققد 
خالف الظاهر. ريه عن ذو عدد تعشاهق به من القذف فوجب ألا 
يتخلص ببعض علدده كالبيّنة . 

[1469] مسألة: إذا قذف امرأته برجل بعينه يُحَدَُ قاذفه. لاعن 
امرأته وحدٌ للرجلء وقال الشافعى إذا التعن سقط عنه حدّ الرجل؛ فدليلنا 
أنه قذف شخصين يحد قاذفهما ‏ ]مه من قذف واحد 501 يسقط حد 
الآخرء أصله إذا قذفه بأجنبية. 

[1470] مسألة: إذا قذفها برجل ولم يسمّه لاعنها ولم يحدّ عن 
الرجل» وقال الشافعي فى أحد قوليه لا يسقط حدّ الرجل؛ فدليلنا أنْ حدّ 
التذق. لا يجين تيناو ]له والمطالبة» دإذا الى يس المقدوف له تيه 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1463. 

(3) سورة النورء الآيتان 8 و9. 

(4) كذا وردت جملة «يحذ قاذفه» في | و بء وفي طرة كتب (زائدة). والسياق لا يدل 
على أنّها زائدة. 

(5) في أو ب «ما» وما أثبتناه أنسب. 
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المطالبة» فلم يَجبٍ الحدّ إذا عيّن المزني بها و” “لم يعيّنهء ولأنّه قد يكون 
قاذفاً من لا حدّ في قذفه». ولأنّه لو قال رأيت رجلاً يزني لم يحدّ قاذفه. 

[1471] مسألة: إذا قذفها بالزنا فصدّقته حدذتء. ولم يلزمه حد 
القذف. فإن كان هناك نسب ينفيه لاعن» وإن لم يكن نسب لم يلاعن» 
وقال أبو حنيفة لا حدّ عليها لأنّ عنده الاعتراف بالزنا مرّة لا يوجب الحذء 
قال ولا يلاعن الزوجء لأنّه يقول إن اللّعان إذا تعذّرَ من جهة المرأة سقط 
عن الزوج؛ فدليلنا على أنه يلاعن أنه محتاج إلى اللعان لدفع النسب بعد 
تصديقهاء كحاجته إليه قبله فكان له اللّعان في الحالين. 

[1472] مسألة: تلاعن من نفي الحمل وإن عري عن القذف» خلافاً 
للشافعي؛ لأنته رماها بوطء لو كان له ولد لحق بهء فكان له تحقيق ذلك 
باللعان كينا اقيق37 القلاف وان كه تو زة “إلى تفن النست ا 
وهو أصل ما 0-6 له الحذء ولا ضرورة به إلى ادق لأنّ الدعوى تتم 

ع1 “كل ما صحت الدعوى مع فقده لم يكن وجوبه شرطأًء 
1 تستغنى الدعوى عنه. 

[1473] مسألة: إذا أتت بولدين توأمين فنفاهما ثم مات أحدهما قبل 
الالتعان كان له أن يلتعن وينفي نسبهماء وقال أبو حنيفة لا يصحٌ نفي 
نسب الميّت ويلحق بهء. وإذا لحق به نسب الميت لحق به نسب الحي» 
فدليلنا أن به حاجة إلى نفي نسب الميت كحاجته إلى نفي نسب الحيّء 


لأنْ السب لا يبطل بالموت» يبيّن ذلك أنه قد يموت الميّت عن ولد 


(1) في أ«أو» وفي ب شطب على الألف. 

(2) في أو ب «قد يكون من الحدّ قاذفاً»» وفي طرة ب كتب: (لعل الأصل: قاذفاً من 
لا حذ في قذفه). 

(3) كذا في أُ وابء وفي طرة ب صححت «صاحيه». ولا داعي لهذا التصحيح » لصحة 
الاستعمال» وهي أيضاً في المعونة: 2/ 905 «ضامّه؛. 

(4) كذا في أٌ وابء وفي طرة ب «#عدمه» ولا داعي لهذا التصحيح. لأن الضمير يعود 
على الضرورة» وهي كذا في المعونة : 2/ 905. 

(5) أضيفت في طرة ب. 
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فيلحق بالزوج وإن2 لم ينف الميّت عنه» وإذا كان كذلك ثبت حاجته 
إلى نفي نسبه فكان له أن يلاعن. 

[1474] مسألة: إذا نفى الولد باللّعان ثم مات الولدء فاعترف به بعد 
موته» فإن كان الميّت ترك ولداً أؤ وَلَدَ وَلَدِ لحق بهء فإن لم يترك ولداً ولا 
وَلَدَ وَلَدِ حدّ ولم يلحق به وقال الشافعي يلحق به ويستحقٌ ميراثه كما لو 
كان حيّاء 0 أنْ إقراره يتضمّن شيئين: أحدهما كذبه. وهو معنى لا 
يكيم افيه قغيرت 77 50-5 والآخر استحقاق ميرأئه منه مع انتفاء الحاجة إلى 
الإقرارء فلم يقبل للتهمة2 وأنتفاء الحاجة» ويفارق ذلك إذا كان هناك ولد 
للعيت لكان وه بحاجة إلى «الأقراق سي 


[1475] مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا على أمرأة لم تقبل شهادة الزوج 
عليه" ويلاعن ويحدّ الثلاثة» وقال أبو حنيفة يقبل إذا لم يكن قد تقدّم منه 
لفل د للمرأة”©؛ فدليلنا قوله تعالى: 8وَالذِينَ يَرْمُونَ نَ أَرْوَاجَهُمْ وَل 
ب لَهُمْ شْهَدَاهُ إلا ' أنَفْسْهُمْ74, الآبق وقوله 6ل ليلذل؟ للف رهزالا 
حدّ في 30 ولو كان يجزيه ثلاثة مع شهادته لم يكلفه أربعة» ولأنْها 
بيّنة في الزنا لم تتم إلا بالزوج» فوجب أن لا يحكم بها كما لو قذفها ثم 
شهد عليها بعد القذف. 
:[1476]ميالةة إذا قالك أمراة الروهها أر لالجب نا رائية لفط 
التأليك» أو قاله. اجنبي. لاجنبي + فلا تغرف فيها نضناء.وقال من أدركناه من 


)1( في أ «إن» وفي ب «وإن». 

(2) في أو ب «فصرف»» وفي طرة ب صححت «فضرب». 

(3) في أو ب «تقبل التهمة» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 

(4) في أو ب «ولأن» وفي لعا سد مانتال الواو. 

(5) كتب في طرة ب (كذا ولعل مراده إذا كان أحد الشهود الأربعة هو الزوج). 

(6) كذا في أو بء وفي طرة ب «وتحد المرأة». 

(7) سورة النورء الآية 6. 

(8) أقرب الروايات ا الدارقطني في النكاح» عن ابن عباس» ولفظه: «البيّنة 
وإلا حدّ في ظهرك. . 
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شيوخنا يجب أن يكون قذفاء خلافاً لأبى حنيفة وأبى يوسف؛ فدليلنا أن 
اللّفظ إذا فهم معناه لم يضرٌ دخول اللّحن والغلط في اللّفظ من موجبه. 
أصله لو لحن فيه فقال: أنت زانياء وقد ذكر عنهم أنْهم يسلمون أن قول 
الرجل للمرأة يا زان» قذف. فنقيس عليه قول المرأة للرجل يا زانية» ولأنّ 
أشد مافى »ذلك أن .يكرن تعريضاء وذلك يوجب الحدذ.عتدناء .ولآن له 
وكا مسها تر عه هده السازة وكر التديرية يا نه ايه ظ 

[1477] مسألة : إذا بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث أو بالخلع» ثم 
قال: رأيتها تزني في عذتهاء فله أن يلاعن» كان هناك حمل أو لم يكنء 
وقال الشافعي: له أن يلاعن إن كان هناك نسب ينفيهء فإن لم يكن نسب 
فليس له أن يلاعن» وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن على كلّ وجه. 

فدليلنا على الشافعى أنه قد يأتى من أهل الزنا ولد يخاف أن يلحق به 
إن الله وتعفاولالة قذنها يشرط حصا روحكم الفراش اديت في لماه 
والنسب» فجاز له تحقيقه باللّعان» أصله إذا كان هناك نسب. 

ودليلنا على أبي حنيفة أنه قذف هو محتاج إليه فجاز له تحقيقه باللّعان 
كما لو قذفها قبل الطلاق. ولأنّه قذفها بزنا فى حال لو أتت بولد للحق به 
كان لدسعطيفه باللعاك- امل الزويعة” ْ 

[1478] مسألة: إذا ظهر بالمرأة حمل والزوج حاضر فلم ينفه حتى 
وضعت. أو قبل أن تضع وقد سكت عن نفيه بعد علمه به» لم يكن له أن 
يلاعنها ويلحق به إلا أن يكون له عذر في سكوتهء وقال أبو حنيفة له أن 
ينفيه بعد الوضع بيوم أو يومين؛ فدليلنا على أنه لا يلاعن» أن العرف يكدّبه 
لأنّه ليس لسكوته وجه يُحْمَّل عليه إلا الرضاء لأنّه لو أراد نفيه لم يسكت 
عنهء فلما سكنت غنه وهو قادر على تفيه ولا غذر له فى سكوته كان 
كاعترافه به. ١‏ 

[1479] مسألة: إذا قال لها: يا زانيةء فقالت بك زثئبتء فذلك 
صريح في القذفء. فإن كانت أجنبية حدّت للزنا وحدّت للقذف ولا حدّ 
عليه؛ وإن كانت زوجة فكذلك أيضاء ولا لعان على الزوج» وقال الشافعي 
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نشوا ذلك نويه .دي القذفء فإن أرادت به القذف كان قذفاء وللزوج أن 
يلاعن؛ فدليلنا أن قولها: بك زنيت تصديق منها له بأنّها زنت وادّعاء عليه 
أنه نز كما لو قالق«زنيت: وزنيضة اسم 
[1480] مسألة: الأمة تصير فراشاً بوطئه وبإقراره بالوطءء فإذا أتت 
بولد لسنّة أشهر من يوم وطنها أو أقرّ بوطئها ثبت نسبه منه» إلا أن تنفية 
فيدٌعي الاستبراء» وقال أبو حنيفة وصور ناكا بحال ولا يلحق به ولدها 
إلا انيف يعمية؟ :فدليننا نيك موه غك وار وو" ينا اهيا ل 
رسول الله ع في ابن وليدة زمعة» فقال سعد: أخي عهد إليّ فيه» وقال 
عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشهء فقضى به 
بول إل كله لعي يد نقعة تقال الو له اللفراع لاسن التي 
ولأنْ الوطء بالملك سبب يثبت به تحريم المصاهرة. فجاز أن تصير به 
المرأة فراشاً كعقد النكاح, ولأنّه وطء لا يجب به الحدّ على الواطىء 
بحال» صادف من ليست بفراش فجاز أن يثبت به الفراش كالوطء في 
النكاح الفاأسد. : 
[1481] مسألة: إذا عقد على أمرأته فأتت بولد لا يمكن أن يكون منه 
لم يلحق به؛ ل ل ل 
والمعتبر حصول العقد و'كون الزوج ممن يمكنه الوطء؛ فدليلنا أنْها أتت 
بولد لا يمكن أن يكون منهء فوجب أن لا يلحق به كالصغير. 
2 3 


(1) عبد بن زمعة بن قيس. أخو سودة بنت زمعة. وكان شريفاً سيداً من سادات الصحابة. 
(أسد الغابة: 2336/3 الاستيعاب: 434/2. الإصابة: 2/ 425). 

(2) والحديث بكامله أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» والبخاري 
في البيوع» باب تفسير المشبهات. ومسلم في الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي 
الشبهات» عن عائشة رضى الله عنها. 

(3) سقط من أ١و).‏ : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب العدة 





[1482] مسألة: الأقراء المعتدّ بها في العدّة الأطهار؛ وقال أبو حنيفة 
الحيض؛ فدليلنا قوله تعالى: طوَالمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَضْنَ بأنفُسِهِنٌَ تَلانَة قدوء»<1) 
وفيه أدلّة : 

أحدها ‏ أنْ القرء في اللغة اسم للطهر والحيضء والمراد أحدهما 
فيجب إذا قعدت ما ينطلق عليه الاسم أن يجزيهاء وإن شئت بنيته على 
الأخذ بأوائل الأسماء كما فعلنا ذلك في نظائره من الأبوين والشفقين© . 


والآخر أنه بصيغة التذكير» لآنْ جمع المؤنّث» ما دون العشرة» بغير 
3 وذلك يفيد أنه جمع قرء وهو طهر لا حيض. 

والعالةنن أن لاق الأدر اوالخكبان كين الشووع دول كه ذلك 
إلا على الوسوت: عل ]** نما "وله" أن -نطلقيا: ظاهر] كعد عنيت«الطلذق: 


(1) سورة البقرة» الآية 224. 

(2) في أ و ب «الشقيقين» واستفدنا التصحيح من المعونة: 912/2. 

(3) كذافي أوبء وفي هامش ط: (لعل العبارة: لأن العشرة فما دون بغير هاء» مع جمع 
المؤنث) والجملة وردت في المعونة: 2/ 913 مثل ما في الإشراف» فلا داعي للتغيير. 

(4) في أ و ب «الرابع»» وفي المعونة «الثالث». 

(5) استفدنا الإضافة من المعونة: 913/2. 


791 


وقوله تعالى: ظفَطَلَقُومُنَ لِعِدَّتَهِنَ74!' أي في حال يعتددن فيهاء 
وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عذةء وقوله كَكَهِ في حديث ابن عمر: 
امره فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء طلّق وإن شاء 
أمسنكء فتلك: العدّة الى آمر الله بها أن تطلى لها النساء»". وهذا نض 
ولأنه'حيضن كالذي بيظلق فيد" ولأنه زمان. يجوز إيقاع: الطلاق نيه فوب أن 


يكون معتداً فيه» أصله الحمل . 


[1483] مسألة: إذا تأخخر حيضها لا لعارض فإِنّها تجلس غالب مذة 
الحمل» وهو تسعة أشهرء ثم ثلاثة» والعدّة هي الثلاثة الأشهر التي بعد 
التسعة وإن حاضت قبل السنة ولو بيوم حسب ما مضى قرءاء وإن تمّت 
السنة من غير حيض حلّتء وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تمكث 
أبداً حتى براءة رحمها قطعاً؛ فدليلنا أنْ ذلك مروي عن عبقي اتانيه 
ولا مخالف لهء وروي أنّه قال: أيَما أمرأة طلّقت فحاضت حيضة أو 
حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء فإِنّها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حمل 
فذاك» وإلآ أعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلّت2). ولأنّ الغرض من 
ذلك العلم ببراءة الرحم» وقد بطل أن يراعى فيه اليقين والقطعء لآن 
ذلك يوجب أن تجلس أقصى مذّة الحمل» وأن لا يحكم ببراءة رحمها 
بمضيّ الثلاثة الأقراءء ومضي الثلاثة الأشهر لمن قد قاربت البلوغ» ٠‏ وذلك 
باطل» فلم يبق إلا الاعتبار بالظاهر وقد حصل. 


1 [1484] مسألة : لعي الدذي ال يجام متله إذاعات وامرأته حامل 
فإنها تعتل بالشهور دون وضع الحمل» وفائدة ذلك أنها إن وضعت قبل 


مضي أربعة أشهر لم تحل حتى تمضي الشهورء وقال أبو حنيفة تعتدٌ بوضع 


(1) سورة الطلاق» الآية 1. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1334. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الطلاق» باب جامع العدّة» والبيهقي في العددء باب عذة 
من تباعد حيضهاء عن سعيد بن المسيّب. 

(4) في ب «ولأن)». 
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الحمل؛ فدليلنا أنه حمل لا يمكن أن يكون منهء فلم ينقض به العدّة عنه 
كما لو حملته بعد وفاته ولأنها معتدة من وفاة ممّن لا يجامع مثله» فوجب 
أن يكون عدّتها بالشّهور كالحامل20). 

[1485] مسألة: إذا كانت حاملاً بولدين فوضعت واحداً لم تنقض 
العدّة إلا بوضع الآخرء وقال عكرمة تنقضي العدّة بوضع الأوّل؛ فدليلنا 
قوله تعالى: #أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهنَ784 وهذه لم تضع الحمل» وإنّما وضعت 
بعضهء ولأنّ العدّة إِنْما تراد لبراءة الرحم» وما لم تضع الثاني فالوّحم 
مشغولة غير برية فلم تنقض العذة» ولأنَ العدّة بالشهور وبالأقراء وبوضع 
الحمل» ثم قد ثبت أنْها تعتدٌ بثلاثة أشهر كوامل. كذلك بثلاثة أقراء 
كوامل» فكذلك بوضع الحمل الكامل. 

[1486] مسألة: إذا طلّقها فأتت بولد لسبّة أشهر فأكثر من وقت 
انقضاء عذتها ودون أربع سئين لحق بالزوج» وقال أبو حنيفة لا يلحق به؛ 
فدليلنا أنّها أتت به بعد" زوال فراش النكاح وقبل حدوث فراش آخر يمكن 
أن يكون منه. فوجب أن يلحق بهء أصله إذا أتت به دون سبّة أشهر من 
وقت انقضاء العذة. 

[1487] مسألة: إذا خلا بزوجته على أنه لم يصبها فعليها العدّة» وقال 
. الشافعي لا عذة عليها؛ فدليلنا أنْ الخلوة تقتضي الوطءء وهي الغالب من 
حال من يخلو بزوجته» والوطء يوجب العذّة وكمال المهرء فإذا قال لم 
أطأ وساعدته على ذلكء. لم يسقط حقّ الله الواجب بظاهر الحالء 
باتفاقهما على إسقاطه . 

[1488] مسألة: إذا طلّقها أو مات عنها وهو غائب» فابتداء العدّة من 
وقت الطلاق والموت؛ لا من وقت سمعت بها . وذكر عن علي بن أبي 


(1) كذا في أو بء وفي هامش ط (لعله: كغير الحامل). 
(2) سورة الطلاقء» الآية 4. 

(3) سقط من ب "ابعد). 

(4) كنذا في أووب. 
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طالب رضي الله عند" أن العذة من وقت العلم به» وعن عمر بن عبدالعزيز 
أنه إن ثبت ذلك بالبيّنة فالعدّة من وقت الطلاق أو, الموت» وإن ثبت بسماع 
فالعدّة من وقت السماع؛ فدليلنا قوله تعالى: لِوَأولآتُ الآخْمَالٍ أَجَلْهْنَ أَنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4© ولم يفرّق» ولأنها عدّة عن طلاق أو موت فكانت من 
وقت حصول موجبها كالحاضر. 

[1489] مسألة: عدّة الأمة قرءان» وقال داود ثلاثة أقراء» فدليلنا أن 
ذلك مبنئ على أن طلاق العبد اثنان» وقد قذمناهء ولأنه ذو عدد ثلاث من 
أحكام التكاح فكان في الرق ناقصاً عن الحرية كطلاق العبد. 

[1490] 2 إذا مات عن حامل اعتدت بالوضع دون الشهورء 
ورد و0 بن عباس" رضوان أله “ليها انينا تسد باصي 
الأجلين؛ فدليلنا 0 1 لِوَأُولاتُ الأخْمّال أَجَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ 4 


ولم يفرّق» وروي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصفف شهر 
فقال لها رسول الله يِ: «قد حللت فآنكحي22. ولأنه يعلم بوضع الحمل 





(1) أخرجه البيهقي في العدة: نات القده من المرتك والطلاق عق الفني: اعلا قال 
تعتد من يوم يأتيها الخبر. 

(2) سورة الطلاق» الآية 4. 

(3) أخرجه البيهقي عن أبي الضحىء قال: كان علي رضي الله عنه يقول: آخر الأجلين» 
كتاب العدد. باب عذة الحامل من الوفاة. 

)4( أخرجه مالك في الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاٌ ومسلم في 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجهاء عن سليمان بن يسار أنه قال: اختلف 
عبدالله بن عباس وأبو سلمة بن عبدالرحمن» فى المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال؟ 
فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلّت» وقال ابن عباس : آخر الأجلين. 

(5) الحديث بلفظ «بنصف شهر) أخرجه مالك في الطلاق. باب عدة المتوفى عنها زوجها 
إذا كانت حاملاء والنسائي في الطلاق» باب عدة الختامل» عن أبي سلمة. وفيه 
قوله للد : «قد حللت فآنكحي من شئت4. وأخرجه أيضاً مالك» والبخاري في العدد. 
باب قول الله تعالى «وأولات الأحمال» عن المسور بن مخرمة أَنْ سبيعة الأسلمية 
نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله جَِةِ: «قد حللت فأنكحي من 


"2 
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براءة رحمها كذوات الأقراء. ولأنّ الأشهر عذة بنفسها فلا تجتمع مع الحمل 
فيصيران عذة واحدة» أصله في حقٌّ المطلقة. 

[1491] مسألة: لا نفقة للمتوفى عنها إذا كانت حاملاء وذكر عن قوم 
من السلف أن لها التفقة فى تركة الميّت؛ فدليلنا أنّها معتدة من وفاة» 
توعك: أن ا تعطق القفقه كاليوان وتران ولك الو ويس لكان اولك 
يستحقٌ النفقة في حقوق الورثة» وذلك باطل كما لو وضعت. 


[1492] مسألة: إذا كانت المتوفى عنها المدحول بها ممن تحيض» 
فاعتدت بالشهورء فلا بد من حيضة إذا لم تكن عادتها تأخير الحيضء» وقال 
أبو حنيفة يبريها مضي المدّة من غير حيض؛ فدليلنا أنها بائن من ذوات 
الحيض لم يتيقن براءة رحمها فلم تبرأ إلا بالحيض أو” بالترص الدّال 
على براءة الرحم القائم مقام الحيضء أصله المطلقة» ولأنّْ تأخير الحيض 
عن عادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة ولا يجوز النكاح مع 
الريبة . 

[1493] مسألة: المعتدّة إذا انقضت عدّتها ثم حدث لها ريبة قبل أن 
تنكح فحكمها كالتي حدئت بها الريبة في العدّة لا يجوز لها أن تتزوج» فإن 
تزوّجت فالنكاح باطل» خلافاً لبعض الشافعية؛ لأنها نكحت مع الريبة كما 
لو وجد بها ريبة في العذة» ولأنا لو صححّحنا النكاح كان يكون موقوفاً على 
العلم بالحملء فإن بان الحمل تبيّنا أنه كان باطلا وإلا كان صحيحاء 
فالتكاح لا يقع موقوفاً على العلم ببراءة رحم المنكوحة. 

[1494] مسألة: المطلقة البائن لها السكنى دون النفقة» وقال أبو 
حنيفة لها النفقة والسكنى. 

[1495] مسألة: وقال أحمد بن حنبل لا سكنى لها؛ فدليلنا أنه لا 

تفقة لها عرله عا : لوَإِنْ كُنّ أولآتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيِهنْ حَنَّى يَضَعْنَ 


(1) كذا في أء وفي المعونة: 919/2. وفي ب «و»» والصواب ما أثبتناه. 
)2( في أٌ و ب «فلا» واستمدنا التصحيح من المعونة: 72 
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حَمْلَوْقَ74!' فدلّ على أنّها إذا كانت حائلاة© فلا نفقة لهاء وحديث فاطمة 
بدت افيمن أن رول اله 26 أخيرها آن "لا قة لها رعو فى امول ؛ 
ولأنها بانت عن زوج كالمتوفى عنهاء ولأنّه نوع من البينونة كالموت» ولأنّ 
النفقة في مقابلة التمكن من الاستمتاعء وقد زال ذلك بالبينونة . 


[1496] مسألة: فصل: ودليلنا على وجوب السكنى قوله تعالى: 
«أَسْكُِوهْنَ مِن حَيِتُ سَكَنْتُمْ من وُجْدِكُم24. وهذا عائد على المطلقات 
خاصص في المبتوتات». ولأنّها معتدّة عن طلاق فكان لها السكنى كالرجعية. 

[1497] مسألة: وللمتوفى عنها زوجها السكنى». خلافاً لأبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي؛ لقوله يَكلِهْ: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله»7. ولأنّ البينونة لا تنفي وجوب السكنى كالطلاق. 

[1498] مسألة: إذا طلّقت أمة فاعتدّت بعض عذتها ثم أعتقت فإنّها 


تمضي على عدّة الأمة» ولا تنتقل إلى عدّة الحرّة ا 0 الطلاق بائناً 
أو رجعياًء وقال أبو حنيفة إن كان رجعيًا انقلبت إلى عذة الحرّة» وإن كان 


(1) سورة الطلاق» الآية 6. 

(2) امرأة حائل» أي لا تحبل. 

(3) أخرجه مالك في الطلاق» باب ما جاء في نفقة المطلقة» ومسلم في الطلاق» باب 
المطلقة البائن لا نفقة لهاء عن فاطمة بنت قيسء» وفيه قوله كْةِ: «ليس لك عليه 
نفقة» وأخرج البخاري ما يدل عليه في العددء باب قصّة فاطمة بنت قيس» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها قالت: ما لفاطمةء ألا تتقي الله يعني في قولها: لا سكنى ولا 
نققة . 

4( سقط من ب «التمكن من»). 

(5) سورة الطلاق» الآية 6. 

(6) سقط من ب «زوجها». 

4 احرج مالك في النكاحء باب مقام المتوفى عنها زوجهاء وأبو داود في الطلاق؛ باب 

فى المتوفى عنها والترمذي في الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها 0 
والنسائي في الطلاق» باب مقام المتوفى عنهاء وابن ماجه في الطلاق» باب أين تعتد 
المتوفى عنهاء عن الفريعة بنت مالك بن سنان. 

(8) كذا في أء وشطبت في بء وهي غير موجودة في المعونة: 2/ 925. 
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ئنا لم تنتقل؛ ا ا 
ا كالتي لم تعتق» ولأنها معتدّة عن طلاق فلم يُنتقل اعتدادها ما 
دامت معتذة عنهء أصله الطلاق البائن» ولأنْ الاعتداد بالحيض طريقه 
الاستبراء من غير مراعاة زمانء فإذا لزم الأمة ثم طرأ العتق في أثنائه فلم 
يتغيّر حكمه كالأمة المستبرأة. 


[1499] مسألة: إذا أسقطت المطلقة مضغة أو علقة فإِنْ عدّتها تنقضي 
بهء وقال أبو حنيفة لا تنقضي به عدّتها إلا بأن يتبيّن شيء من خلقه؛ فدليلنا 
أنه أوَّل خلق الآدمي مستحيل من النطفة» فوجب إذا ألقته أن تنقضي به 
عدّتها كما لو بان فيه تخطيطهء ولأنّه ينطلق عليه اسم الحمل والإسقاط 
فوجب أن تنقضي به العدّة كالولد. 


[1500] مسألة: المبتوتة في المرض عدّتها عدّة المطلّقات إذا مات 
زوجهاء وقال أبو حنيفة عدّتها أقصى الأجلين؛ فدليلنا قوله: «وَالمُطَلَقَاتُ 
يَتَرَيْطينَ بِأَنْفُسِهِنٌ ئلآنة قُرُوءِ4© . وقوله: لوَأُولآت الأخمّالٍ أَجَلهُنَ أَنْ 
يضَعْنَ حَمْلَهُنُ2784» ولألها مبتوتة في المرض كالمبتوتة في الصححة ولأنّ 
مرض الزوج لا تأثير له في زيادة العذة ولا نقصانهاء لا في حىٌّ المرأة ولا 
الزوج» بدليل أنها لو خرجت من العدّة قبل موته لم يلزمها عدّة أخرى» 
ولو طلّقها وهي مريضة لم يجب عليها من العدّة إل ما يجب على 
الصحيحة». فكذلك إذا مات عنها وهي في العدّة. 


[1501] مسألة: الأمة الزوجة إذا دخل بها ولم تبلغ المحيض فعدتها 
من الطلاق ثلاثة أشتهرة وكذلك الآيتبة كالهرة» وللشافعي ثلاثة ثة أقاويل: 
منها شهران. ومنها شهر ونصف»,. فدليلنا قوله تعالى: «واللائي يَتْسْنَ مِنّ 


(1) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «بقائها»» وفي المعونة مثل ما في أو ب 
)22( في أ و ب «فيهم) وفي طرة ب صححت افيه). 

(3) سورة البقرةء الآية 226. 

. (4) سورة الطلاق» الآية 4. 
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المَجِيضِ مِن نِسَائِكُمْ» إلى قوله: «واللاتي لَمْ يَحِضْنَ4”' فعمّء ولأنها 
طريقة العلم ببراءة الرحم تستوي فيه الحرّة والأمة كوضع الحمل. 

[1502] مسألة: عدّة المستحاضة من الطلاق سنة إذا عدمت التمييزء 
وللشافعي أقاويل: منها أنّها تبقى أبداً لا تخرج من العدّة حتى تيأس من 
المحيض ؛ فدليلناء أنْ ما قلناه مروي عن 0 ولا مخالف له ولأن 
الغرض أن تعلم براءة رحمها في الظاهر والغالب دون القطع. وذلك يحصل 
بجلوسها غالب مذّة الحمل وبالثلاثة الأشهر بعده. 

[1503] مسألة: على الصغيرة إذا مات زوجها أو طلّقها العدّة» وقال 
داود لا عدّة عليها؛ فدليلنا عموم الطاهر من قوله تعالى: طوَالذِينَ يُتَوَفْوْنَ 
منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا00#4 «واللائي لم تَحِضْن 404 ولأنَ طلاق الزوج أو 
موته يوجب عذة كالبالغ . 

[1504] مسألة: إذا مات المسلم عن الكتابية ففي عذتها روايتان: 
إخداف]"العيي !© كغلة المسلمة4» والاحرى بعرم رحني 


فوجه ولي عموم الظاهرء ولأنّه نوع من البينونة كالطلاق» ولآنها 
زوجة للمسلم مات عنها كالمسلمة» ولآن كل عذة“لزمت المعلمة لريت 
الكتابية كوضع الحمل. 

ووجه الثانية أن ترئصها يتعلّق به حقّانء حقّ التّسب وهو العلم ببراءة 
الرحمء وحن الله تعالى وهو ما زاد على ذلك إلى آخر الشهورء والكمار لا 
وحدون!؟؟ ففوق اشصالى التساذة فين ححقو ىق «الادي 1 


(1) سورة الطلاق» الآية 4. 

)2( أخرجه مالك في الطلاق» باب جامع عذة الطلاق» من قول سعيد بن المسيّب . ولم 
أقف عليه من قول عمر رضى الله عنه. 

(3) سورة البقرة» الآية 238 2 

(4) سورة الطلاق» الآية 4. 

(5) كذا فى أ والمعونة: 920/2» وفى ب «المشهور». 

(6) في 2 «يؤاخذون». ١‏ 
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[1505] مسألة: إذا تزوّجت في العدّة ووطئها الثاني» فهل تتداخل 
العدّتان؟ أم لا؟ روايتان» فإذا قلنا إِنْهما تتداخلان» وهو قول أبي حنيفة» 
فوجهه أنْ الغرض الذي له ترادان هو العلم ببراءة الرحمء وذلك يحصل مع 
التداخل؛ أصله إذا حملت» وإذا قلنا لا تتداخلان» وهو قول الشافعي» 
فوجهه أنّه وطء له حرمة فوجب استيفاء عذته كالأولى. 


[1506] مسألة: إذا أذن لزوجته في الحجّ فأحرمت ثم طلقها أو 
عالق عضت على جر اها ولا لريقع إلى 4 ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله إِنها تقيم على عذتهاء لقوله تعالى: لوََُِوا الح وَالعمرَة ند 
ل "لأنّه يمنع 
النتكاح والوطء فكان أولى. 


[1507] مسألة: الإحداد واجب على الزوجة المتوفى عنهاء وحكي 
عن بعضهم أنّه غير واجب؛ فدليلناء أنه يَكِةِ سئل عمّن مات زوجها 
فاشتكت عينها هل تكتحل؟ فقال: «لإ206. ولأنّ الزينة والطيب داعيان إلى 
النكاح فمنعت منه كالمحرمء ولأنها لما منعت من التصريح بالخطبة في 
العدّة وكان” التطيب والزينة أبلغ في الدعاء إلى النكاح منه كان أولى 
بالمنع . 

[1508] مسألة: لا إحداد على مطلّقةء خلافاً لأبى حنيفة وأحد قولى 
الشافعى؛ لأنّها معتدّة عن طلاق كالرجعية. 


(1) سورة البقرة» الآية 195. 

(2) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت بإسقاط الواو. 

(3) أخرجه مالك فى الطلاق» باب ما جاء في الإحدادء والبخاري في العدة» باب تحذ 
المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء ومسلم في الطلاق» باب وجوب الإحداد في 
عذة الوفاة. وفيه قوله يَكِِ: «لا» مرتين أو ثلاثأء كل ذلك يقول «لا» ثم قال: «إنما 
هي أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس 
الحول». وهو عن أمّ سلمة 

(4) في أ و ب «فكان»؛ وصححت في الطرة «وكان». 

(5) في أو ب «الإدعاء» وصححت في طرة ب «الدعاء). 
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[1509] مسألة: على الصغيرة الإحداد» خلافاً لأبى حنيفة؛ لله 200 
ولآنها زوجة» فلزمها الإحداد بموت زوجها كالبالغ. 


[1510] مسألة: على الأمة الزوجة الإحدادء خلافاً لقوم؛ للخبر وهو + 
أن امرأة جاءت إلى التبيَ كَلخِ فقالت: إِنْ ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت 
عيديها أتاكجليا؟ قال 031ل ورتين أو ثلاث وهذا نقل الحكم مع سببه. 
ولأنْ الإحداد يلزم لحقّ الله تعالى من غير إبطال لحقٌّ السيد» فأشبه الإمتناع 
من التزويجء ولأنّ الأمة من أهل العبادات» فالإحداد عبادة يتعلّق بها 
حقٌّ الله وحقٌ الزوج وح النسب© ». فوجب أن يكون لازماً لَهَا كاستبراء 
الرحم». ولأنها زوجة كالحرّة. 


[1511] مسألة: الصحيح أن على الكتابية الإحدادء خلافاً لأبي حنيفة 
وبعض أصححابنا؛ لعموم الخبر”© »2 واعتباراً بالمسلمة. 


[1512] مسألة: إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى الإمام» سأل عنه 
وفحص عن خبره» فإذا اجتهد فلم يقف له على خبرء ضرب لها أجل أربع 
سنين من وقت انتهى إليه افتقاده» ثم تعتذ عذة المتوفى» وتتزوج بعدها إن 
شاءت » وقال و حنيفة والشافعي تجلس أبداً؛ فدليلنا إجماع الصحابة لأنّه 


50( )26 
روي عن عمر وعقمان آذ 


نه يضرب لها أجل أربع سئين » ثم يفرّف 

(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1507» عن أمّ سلمة 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1507» عن أمّ سلمة 

(3) في أ «السبب». 

4( سبق تخريجه في المسألة رقم 7» عن أمّ سلمة 

)05 ا مالك في | الطادييء باب عذة التي تفقد زوجهاء والبيهقي في العددء» باب من 
قال: أيَما امرأة فقدت زوجهاء ال ال كر 
أربعة أشهر وعشراً ثم تحل. 

(6) أخرجه البيهقي في العددء باب من قال تنتظر أربع سنين عن سعيد بن المسيب» بمثل 
الرواية عن عمر. 


200 


بينهماء وروي مثله عن علي”': ولا نعرف مخالفاً لهم» وروي عن خلق 
كثين مق التابعيق ولأنه لما كان الكان كارع لها في الفرقة مع العنّة والإيلاء 
ولم يكن فيهما إلا فقد الوطء دون فقد العشرة واللفقة 6 تامو العنا 
الجامعة لفقد كل ذلك أولى. 

[1513] مسألة: أمَ الولد إذا توفي سيّدها استبرأت بحيضة» وحكي 
عن عمرو بن الغاض رضي الله عنه أنها تعد أربغة أشتهر وعف ]20 وقال 
أبو عتتيفة .غعدتها ثلاكة 0 كالحرّة؛ فدليلنا أنه وطء بالملك فلم يجب له 
عدّة زائدة على الإستبراء كالأمة» ولأنّها ليست بزوجة فيلزمها عدّة الزوجات 
كالأمة . 

[1514] مسألة: إذا قال المطلّق: قد راجعتكء» فقالت قد انقضت 
عذتي» فالقول قولها إن كان قد مضى زمان يمكن ذلك فيهء وقال أن 
يوسف ومحمّد: القول قول الزيج : فدليلنا أنْ المرأة مؤتمنة على ذلك لقوله 
تعالى: «وَّلا يَجِلّ لَهْنّ أَنْ َكثّمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهِنَ4. ولأنّ ذلك 

لا يوصل إلى العلم به إلا من جهتهاء فكان القول قولهاء ولأنها لو قالت: 
لم تنقض عذتيء وقال الزوج بل انقضت فإِنّ القول قولهاء فكذلك إذا 
ادّعى الزوج بقاءها وأدّعت هي زوالهاء لأنَ ذلك دعوى في العدد. 


[1515] مسألة: :في أكيز الحمل ثلاث روايات» الصحيح منها أربع 
0 وقال 00 أكثره سنتان» لقال داود لا ١‏ يكون العمل أكثر 3 


(1) في أو ب «عمر) واستفدنا التصحيح من المعونة: 821/2. وقول عليّ أخرجه البيهقي 
في العدد. باب من قال تنتظر أربع سنين» عن أبي المليح» بمثل الرواية عن عمر. 
20( 18 أبو داود في الطلاق» باب في عدة أم الولد.» وابن ماجه في الطلاق» باب 
أمّ الولدء وو لا تلبّسوا علينا سئة نبينا عَكِنِ عدّة المتوفى 
0 أإبعة أشهر وعشراًء يعني يعني أمّ الولد. 
(3) سورة البقرة» الآية 226. 
(4) سقط من ب «من». 


801 


لأمرأة المفقود أجلاً أربع سنين”!» وله © يكن ذلك إلأ أنّه غاية الحمل» 
0 وعلر © ولا مخالف لهمء ولا بالمدينة كان 


ميكيفا عندهم أن نساء الماجشون كنّ يلدن لأربع ان كي لان ما واد 
على السئتين لو لم يكن مذة للحمل لم يلحق به إذا ادذعاه و25 
كنق لحوقة يه دليل على أثهاتن امذنس قدليلقا على دادما ذكزناف. 
[1516] مسألة : إذا عجزت المكاتبة جاز له وطؤهاء ولا حاجة به إلى 
الإستبراء» خلافاً للشافعي ؛ لأنّها لم تزل عن ملكه فلم يحتج إلى استبرائها كالأمة . 
[1517] مسألة: لا يجوز العقد على حامل من زنا حتى تضع حملهاء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: ظوَأُولآتُ الأخْمَالٍ أَجَلْهْنَ أن 


تمدقو غنلية »7 ولأله جل لآ يتحق هه فلع يجن الحتل" له على 
' الحامل بهء أصله إذا كان لاحقاً لغيره. 


25 2 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1512. 

)2( في أ «ولو لم وفي ب شطب حرف «لوا. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1512. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1512. 

(5) أخرج الدارقطني في النكاح» عن المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندناء كانت امرأة 
محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمّى حاملة الفيل. وذكر 
سحنوت في المدونة: 83/2» عن أشهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان» أن 
امرأة له وضعت له ولداً في أربع سنين» وأنها وضعت مرّة أخرى في سبع 5 
وذكر ابن قدامة في المغني: 7 عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن 
حديث جميلة بنت سعد عن عائشة: م ليا 0 0 
نالك سان لمق مزل عذاة هدم جارك انراد محمداين مجلاة تحمل اريم نين 
قبل أن تلد. وأخرجه الدارقطني في التكاح. 

(6) في أٌ «الحديثة» وفي ب «الحديث» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2924/2 ففيها 
نفس الجملة. 

(7) أضفناها بناء على الجملة الواردة فى المعونة: 2/ 924. 

(8)-:سورة الطلاق» الآية 4: 1 
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من الرّضاع ما يحرم من الولادة»”/"» وعن عائشة قالت: جاء عمّي من 
الرضاعة فاستأذن علىّ» فأبيت أن آذن له» فسألت رسول الله كل عن ذلك؟ 
فقال: (إنْه عمّك فآذني له» فقلت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
الرجل» فقال: «إنّه عمّك فليلج عليك» وذلك بعد أن ضرب علينا 
ال ل ولأنّه تحريم يثنت بالشمت قوعت أن يثبت مثله بالرضاع 
كالأمومة. 

[1519] مسألة: تحرّم المصّة الواحدة» وقال الشافعي لا يحرم إلا 
خمس رضعات» وقال قوم ثللاث رضعات؟ فدليلنا قوله تعالى : لِوَأْمَهَانكُمُ 
اللاني ارمع 2 وقوله عَلةِ: اعجرم سن الوعدامة عصرم عن 
الولادة)(4 0 ولأن كل معنى أوجب حرفة يقتضى تخريماً مؤبّداء فإِنّه يعتبر 
وجود تحريمه من غير عدد. أصله العقد والوطء» واعتباراً بالخمس» 36 
أنه ارتضاع من لبن له تأثير في التحريم من مذة الحولين. 


(1) أخرجه بهذا اللفظء مالك في الرضاعء باب جامع ما جاء في الرضاعة. والبخاري في 
الشهادات. باب الشهادة على الأنساب» ومسلم في الرضاع. عن عائشة» وابن عباس. 

(2) أخرجه مالك في الرضاع» باب رضاعة الصغير» والبخاري في النكاح» باب ما يحل 
من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاعء ومسلم في الرضاعء عن عائشة. 

(3) سورة النساءء الآية 23. 

(4) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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رضي الله عنها! 3 فدليلنا قوله تعالى : د يُرْضْعْنَ أَوْلادَهْنّ 0 
كَايلين لِمَن أَرَادَ أَنْ يْجِمُ مّ الوَضَاعَة4© »: وقوله تعالى: طوَفِصَالَهُ فِي 
عَامَيْن»7 © وقوله يةِ: «الرضاعة من المجاعة»" و(لا رضاع إلآ ما أنبت 
اللحم وأنشر العظه)0© . 
عبدالحكم أن الأيَام البسيرة في حكم الحولين» وروى ابن القاسم شهرين" 
وروى عبدالملك شهرا ونحوه» وقال محمد بن عبدالحكم لا يحرم ما زاد 
على الحولين بوجهء وهو قول الشافعي » وقال أبو حنيفة ستة أشهر؟ فدليلنا 
على 1 | أن الزه يادة البسيرة. متهرة قوله كله نما الر ضاعة من المجاعةا"' 
ذلك كرضاعه في الحولين» 4 إرضاع مع المجاعة إليه ا ودليلنا 
الي 0050 
[1522] مسألة: الإرتضاع من الميتة يوجب التحريمء خلافاً للشافعي ؛ 
لقوله كه «الرضاعة من المجاعة»»: وقوله: «لا رضاع إلا ما فتق 
لم7 0 ولأنّه لعن آدمية وصل إلى جوف المرضع فى مذة الحولين 


(1) أخرجه من حديث طويل مالك في الرضاعء باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» عن 
غروة ين الزنيره. 

(2) سورة البقرة» الآية 231. 

(3) سورة لقمانء الآية 13. 

(4) جزء من حديث» أخرجه البخاري في النكاح. باب من قال لا رضاع بعد حولين» 
ومسلم في الرضاع. عن عائشة بلفظ : «إِنّما الرضاعة من المجاعة». 

(5) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في التكاح» باب في رضاعة الكبيرء» عن ابن مسعود. 

(6) أضيفت في طرة ب. 

(7) سيق ار فى المسألة السابقة. 

(8): سيق اتخريحة في. المسالة رقم 1520 

(9) أخرجه بهذا اللفظء ابن ماجه في النكاح» باب لا رضاع بعد فصالء عن ابن الزبير» 
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كاللبن المأخوذ بحال الحياة» ولأنّها إحدى حالتي المرأة كالحياة. 

[1523] مسألة: إذا استهلك اللبن في ماء أو مائع أو دواءء وغلب» 
فشربه صبيّ لم يثبت به حكم الرضاعء خلافاً للشافعي؛ لأنّ أستهلاكه في 
الماء يبطل حكمهء ويجعل الحكم للماءء ولأنّه لا يقع عليه أسم اللبن» 
لودلا بسيتيدنة!!؟ [السف إذا حلم لز يفوتسال وعدي ]0 افيه الما 
الخالص» ولأنْ تعلّق تحريم المناكحة باللّبن كتعلّق وجوب الحدّ بشرب 
الخمرء ٠‏ ثم قد ثبت أن النقطة من الخمر إذا استهلكت في الماء فإنّه لا 
علق بشربه حذء وكذلك اللبن. 


[1524] مسألة: إذا فصل قبل الحو لين و ادي الما ارمع 
قوله كلِِ: «إِنْما الرضاعة من المجاعة:2 وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشر 3 العظم»” 4 وكلٌ هذا تعلق الرضاع بالحاجة إليهء ولأنّه رضاع لمستغن 
عنه بالطعام كما لو كان بعل انقضاء المذة. 

[1525] مسألة: الوجور يحرّمء خلافاً لداود؛ لأنه صفة لوصول اللبن 
إلى الجوف كالإرضاع. 

[1526] مسألة: الحقنة باللبن لا تحرّمء خلافاً لبعض أصحابنا وأحد 
قولي الشافعي؛ لأنّه وصول اللبن إلى الجوف بحيث لا يحصل به تغذّ بحال 
كإرضاع الكبير . 


- وأخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء عن أمّ 
سلمةء بلفظ: «لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الغدي» وكان قبل 
الفطام» . 

(1) كذا وردت جملة «ولهذا لا يجب به» في أو بء وفي طرة ب كتب (الظاهر سقوط 
هذه الكلمات)»؛ والوجه عدم سقوطها لأنه يوجد نقص ليستقيم المعنى» وقد أضفناه 
من المعونة» انظر التعليق الآتي. 

(2) أضفناها من المعونة: 951/2. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1520. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1520. 
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[1527] مسألة: الإعتبار في نفقانة: الروجات يخال الروسيق معاء 
يفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدره في العسر واليسر. ولبسنت 
بقدر محذدود» وقال الشافعى هى مقدرة < أجتهاد فيهاء معتبرة بحال: الزوج 
وحدهء فعلى الموسر مدّان» وعلى المتوسّط مد ونصف. وعلى المعسر 
مدّ؛ فدليلنا قوله تعالى: ظوَعَلّى المَوْلُودٍ لَّهُ رِرْفهُْنَ وَكَسْوَتْهُنٌ 
بِالمَعْرُوفٍ174), وذلك ينفي التقديرء وقوله يَكِةٍ لهند. وقالت: إن أبا سفيان 
رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولديء. فقال: «خذي ما يكفيك 
ا بالمعروف»© فرذها إلى * ما تعلمه كافياً الها من غير تحديد» وا 


عنة . 


[1528] مسألة: إذا لم يكفها خادم واحدة وكانت حاله تحتمل» 
أخدفق] حدمة فتلي 0 لأ حسيقة والعنافننى؟ "لقوله فعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنٌ بِالمَعْرُونٍِ!* اولآنه لماوجكه إخدابها بالزاسد لامها 
إليهاء كذلك إذا احتاجت إلى الزيادة عليهاء ولأنّه نوع من المؤنة يلزمه لها 


(1) سورة البقرةء الآية 231. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء البخاري في النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل على زوجته» عن 
عائشة. وأخرجه مسلم في الأقضية؛ باب قضية هند. عن عائشة. ولفظه: «خذي من 
ماله بالمعروف. ما يكفيك ويكفي بنيك» . 

(3) سورة النساءء الآية 19. 1 
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فكان الواجب منه قدر كفايتها إذا احتملت حاله كالكسوة. 


[1529] مسألة: إذا تزوج الكبير بصغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لهاء 
خلافاً اديت في أحد قوليه؛ لأنّ الإستمتاع يتعذّر منها لقصورها عن 
بلوغه. فلم 7 تستحقٌ العوض عليه» ولأنه لو وجبت النفقة لها لكان يجب لها 
بنفس العقد وذلك باطل اعتباراً بالتاشز. ولأنّ البدل إذا كان في مقابلته مبدل 
فإن. تعدو تسليم البدل يمنع وجوب تسليم المبدل». سواء كان بتفريط أو 
بعذر كالبيع . 

[1530] مسألة : الصغير إذا تزوّج الكبيرة فلا نفقة عليه إن كان مثله لا 
يط قال الشافعي في أحد قوليه يلزمه؛ لأنْ النفقة عوض من الإستمتاع 
فإذا كان الزوج ممّن لا يتأتى منه الإستمتاع لقصوره فلا نفقة عليهء ولأنها 
لما عقدت على نفسها لمن لا يتأتى منه الإستمتاع لا لعارض فقد رضيت 
بترك النفقة» لأنّها قد علمت أن الزوج لا يحصل له عوضها. 


[531]] مسألة: النفقة بالزوجية تسقط بالنشوزء وحكي عن 
عبدالحكم أنها لا تسقط؛ فدليلنا أن التفقة في مقابلة التمكين من 0 
فإذا منعته لم تستحق نّ بدلهء كالأجرة في مقابلة ال 1ن والثمن والمثمن . 
[1532] مسألة: إذا أعسر بالنفقة ثبت لها المطالبة بالفراق» خلافاً 
لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى : وَعَاشِرُومْنَ بِالمَعْرُوفٍ74© . وقوله تعالى: 
ِفَإِمْسَاكُ بمغروفٍ أو تسريح بإِخْسَانِ#”3 أ وقوله عَلِةِ: «تقول امرأتك أنفق 
عل أو طلقني 4 وهذا إخبار عمًا لها أن تفعله» ولأنْ النفقة في مقابلة 


(1) في أو ب "النفقة؛ وصححت فى طرة ب «المنفعة». 

2( دا النساءء الآية 19. / 

(3) سورة البقرةء الآية 227. 

(4) جزء من حديث». وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده: 2524/2 وأخرجه البخاري في 
النفقات». باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» بلفظ «تقول امرأتك إمّا أن تطعمني 
وما أن تطلقني» وهو عندهما موقوف على أبي هريرة. وألخرجه مرفوعاً. أحمد في 
المسند: 252/2 بلفظ : «أطعمني وإلا طلقني»» وكذلك الدارقطني في التكاح. 
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الإستمتاع. فلمًا كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الإستمتاع» فكذلك إذا لم 
يجد النفقة من جهته فلها مفارقته. ولأنّه لما كان لها مفارقته فى الإيلاء 
والعئّة وضررهما أيسر من ضرورة”' عدم النفقة» فكان في عدم النفقة 
ل 

[1533] مسألة: الإعسار بالصّداق قبل الدخول يوجب لها الفرقة إذا 
طالبت بذلك» خلافاً لأبي حنيفة؛ فير مسد لم 
تقبض الصداق». كما للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن» ولأنَ 
ِ 3 المفارقة اانا بهاء لأنّها ما أن تلزم الرضا بذمته أو انتظاره إلى 

يتبيّن [اليسر]© وكل ذلك ضرر».. ولأنْ سبب تعذّر الإستمتاع إذا كان 
من جهته وآل إلى الضرر ثبت لها الخيار كالعئّة والإيلاء. 

[1534] مسألة: لا يلزم الأمّ إنفاق على الولدء وقال الشافعي يلزمها 
عند عدم الأب والجد؛ فدليلنا أنَ كل من لا يلزمها إرضاعه في بعض 
الأوقات إلا بعوض, لم يلزمها الإنفاق عليه كالأجنبية» ولأنّ الإنفاق على 
شخص إذا وجب على إنسان» لم ينتقل إلى غيره من الأقارب اعتبارا بالعم 
والخال أنه لأ تلرمه. ثفقة الولن بعد موت' الاب 

[1535] مسألة: لا يلزم الجدّ النفقة على ولد الولدء خلافاً للشافعي؛ 
لأنّه قد حال”” بينه وبين من تلزمه له النفقة فلم تنتقل إليه بعد موته كالأخ. 
وكذلك الخلاف في ويقوت نفقة الجد على ولد ولدهء و3 النفقة على 
الأقارفى تحني اعقالاوالسا'امحت اعدف اععبارا يعي الوالدسن 
والمولودين. 

[1536] مسألة: لا تجب التفقة لغير الوالدين دنية والأولاد دنية» وقال 
الشافعي تجب عليه لكل ذي رحم محرّم منه كالأخوة والأخوات وغيرهم؛ 


(1) كذا في أو بء ولعله «ضرر». 

(2) أضيفت في طرة ب. 

)03 اح كان ذلك ضرراً» وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
(4)- كذا :في 1 وات وق ط لعلة دست كلمة:. الاب: 
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ودليلنا أنها قرابة بعدت عن الولادة من الطرفين فلم تجب بها نفقة كابن 
العم . 

[1537] مسألة: على الأمّ إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيهم» إلا أن 
يكون مثلها لا يرضع لشرف وعرٌ وعلوٌ قدرء أو لسقم وقلة لبن؛ وقال أبو: 
حنيفة والشافعي لا يجب ذلك عليها في الحالين» وقال أبو ثور يجب 
ذلك عليها في الحالين. 


ودليلنا على أبي حنيفة والشافعي قوله تعالى: #وَالوَالِدَاتٌ يُرْضعنَ 
أَوْلادَمُنّ حَوْلَينِ كَامِلَينَ” ول دود أنه كوف" الراك د اشير لا و 
فائدة فيهء فثبت أنْ المراد به الأمرء ولأنْ العرف جار بذلك في عالت امون 
الناس أن المرأة تلي رضاع ولدها بنفسها من غير أن يكلّف زوجها أجرة» 
وما يجري اعرف يه فين كالشروك ولأنه لو كان لا يقبل مي 
غيرها للزمها إرضاعه» وما يستحقٌ على الإنسان الجبر عليه لا يستحقٌ عليه 
أجرة عكسه الأجنبية. 


ودليلنا على أبي ثور أنْ العرف جار بأنَ مثلها لا يرضع» ففي تكليفها 
خلاف العرف من حد ما دخلا عليه إضرار بها فلم يلزم. 

[1538] مسألة: لا يسقط عن الأب نفقة الإبنة ببلوغها حتى تتزوج 
ويدخل بها زوجهاء وقال أبو حنيفة والشافعي تسقط 0 باوغية. فدليلنا 

[1539] مسألة: يلزم الإبن التفقة على أبيه إذا كان معسراً وإن كان 
صحيخاء خلافاً للشافعى فى أحد قوليه إِنّه لا تلزمه التفقة له إلا إذا كان 
فقيراً زمناً؛ لقوله تعالى: طوَبالوَالِدَيْنَ إِخسَاناً»# © واعتباراً بكونه زمناً مع 
تأكده مع الأولاد. 


(1) سقط من ب «ذلك». 
(2) سورة البقرة» الآية 231. 
(3) سورة البقرة» الآية 82. 
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[1540] مسألة: إذا أسلمت المرأة نفسها وأمكنت من الإستمتاع 
والزوج قادر على ذلك استقرّت لها التفقة من غير حاجة إلى فرض الحاكمء 
روفاك آبو اعديفة: لا تصعقد لها اإلا يفرقن الحاكم 4 ودليلها آله حون ,الي 40 
يجب في مقابلة الإستمتاعء فإذا أسلمت نفسها وأمكنت من بدلها لم ينتظر 
فرض الحاكم كالمهر» لأنه عوض على منفعة كالأجرة على الإجارة. 


[ مبيت المبتوتة في بيتها] 
[1541] مسألة: لا يجوز لمبتوتة أن تبيت في غير بيتها حتى تنقضي 
عدّتها؛ خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنّها بائن كالمتوى عنها. 


[الحضانة] 

[1542] مسألة: إذا تزوّجت الأمّ ودخل الزوج بها سقطت حضانتهاء 
خلافاً لما يحكى عن الحسن؛ لقوله ككلِِ: «أنت أحقٌّ به ما لم تنكحي© 
ولأنّه يلحق الضرر بالصبي بكونه مع زوج أمّه ويلحق أباه أيضاً فكان [ل]0) 
إزالته عنه . 

[1543] مسألة : الحضانة ثابتة للأمّ على البنت إلى أن يدخل زوج 
البنت بهاء وقال الشافعي تنقطع حضاتتها أيَام بلوغ البنت؛ فدليلنا أنْ بلوغها 
لم يؤثر في سقوط إجبار الأب إيّاها عن النكاح» فلم يؤثر في سقوط 
الحضانة كجال 'الضغيرء : ولأن الابنة مبحاجة عن © الحفظ والمزاعاة إل 50 


(1) في أو ب «مال» وصححت في الطرة بما أثبتناه. 

)2( أخرجه أبو داود في الطلاق.» باب من أحق بالولد.»ء عن عمرو بن شعيب عن أبيه» 
عن جذه عبدالله بن عمروء أنْ أمرأة قالت: يا رسول الله» إِنْ أبني هذا كان بطني له 
وعاء وثديي له سقاء» وحجري له حواءء وإنّ أباه طلقني» وأراد أن ينتزعه مئّي» فقال 
لها رسول الله كلدِ: «أنت أحقّ به ما لم تنكحي». 

(3) أضيفت في طرة ب. 

(4) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت (إلى». 

)5( كذا في أو بء وفي طرة ب حذفت. 
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أكثر مما يحتاج إليه الإبن» وحاجتها إلى ذلك بعد البلوغ أكثر وأشد. 

[1544] مسألة: إذا أراد الأب النقلة إلى بلد آخر فهو أحقّ بالولد» 
وكذلك لو أرادت الأم النقلة كان الأب أحق بالولدء وقال أبو حنيفة إذا أراد 
الأب النقلة فالأمَ أحقّ بهم»ء وإن أرادت الأمّ النقلة فإن انتقلت من قرية"© 
إلى بلد فهي أحقّء وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقٌ؛ فدليلنا أن 
كونه مع أبيه مصلحة متأبّدة [وكونه مع أمّه مصلحة] مؤقّتة تزول عن 
قريب» ومراعاة المصلحة المتأبّدة أولى» واعتباراً به إذا أرادت الأمّ النقلة 
عن بلد إلى قرية. 

ع 2 3 


)1( في ب «بلد) . 
(2) أضيفت في طرة ب. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الجنايات 





[1545] مسألة: يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا تراجع بينهما 
في الدّيات» وحكي عن عطاء أن الرجل إذا قتل المرأة خيّر وليّها فإن شاء 
أخذ ديتها وإن شاء دفع إلى القاتل نصف دية رجل 0 فدليلنا قوله كك : 
امن قتل له قتيل فأهله بين -خيرتين إن شاءوا قتلواء) فعم. ولأنه شخص 
قتل مكافئاً له في دينه» فلم يكن له إلا القصاص كالرجلين. 


[1546] مسألة: لا يقتل مسلم بكافرء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: 


يقتل المسلم بالذمّي ؛ لقوله تعالى: #وَلَنَ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
ا وقوله عَكَكِدِ : «(المسلمون تتكافاً دِمَاؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم , 
وهم يد على من سواهمء ألا لا يقتل مسلم بكافر»©. ولأنّه ناقص بالكفر 


(1) أقرب الروايات إليهء ما أخرجه الترمذي في الديات» باب ما جاء في الدية كم هي 
من الإبل؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء من حديث طويل» وفيه قوله ككل: 
«فمن قتل له قتيل بعد اليومء فأهله بين خيرتين؛ إِمَا أن يقتلواء أو يأخذوا العقل». 
وفي لفظ آخر له: «من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء 
وإن شاءوا أخذوا الدية..» ومثله لأبى داود فئ الديات». باب ولى العمد يرضى 
بالدية. وأخرجه بمعناه البخاري في الديات؛ باب من قتل له قتيلء ومسلم في الحج» 
باب تحريم مكة. عن أبي هريرة. 

(2) سورة النساء الآية: 140. 

(3) الحديث إلى قوله: «سواهم» أخرجه أبو داود في الجهادء باب في السرية ترد على - 
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كالحربىئ والمسعامة + ولأنّه حدٌ لا يجب استيفاؤه إلا بالمطالبة» فلم يجب 
لكافر على مسلم كحدٌ القذف. 

[1547] مسألة: إذا قتل كافر كافراً ثم أسلم القاتل لم يسقط القود 
عنيه خخلافا لما تجكى:غن الأوزاعتي؟ 0 أن الما 5 إن 
رسول الله يلِ أقاد مسلماً بكافر©» ولا يمكن حمله إلآ على هذا الوجه». 
ولأنّه حقٌّ لآدمي طريقه الحد» فلم يسقط عنه كسائر الحقوق» ولأنْ الاعتبار 
بالحدود حال وجوبها لا حال استيفائها. 


[1548] مسألة: لا يقتل حرّ بعبدء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله: يقتل 
حر بعبك غيره» ولداود في قوله : ل عا وير ؛ لقوله تعالى: 
«الحُرٌ بالحرٌ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ 3 “» وروي عن عمرو بن زياد عن ابن عبّاس 
أَنْ النبيّ يه قال: «لا يقتل حر بعبد9) وهذا نصّء ولأنّه ناقص بالرّق 
كما لو كان مملوكاً لقاتلهء ولأنه نوع من القصاص فلم يستحمقّه العبد على 





- أهل العسكرء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء وهو عنده بلفظ : «المسلمون». 
وأخرجه بلفظ : «المؤمنون» النسائي في القسامة» باب القود بين الأحرار» وابن ماجه 
في الديات» باب المسلمون تتكافاً دماؤهمء وأبو داود في الديات» باب أيُقاد المسلم 
بالكافر. 
وبقية الحديث» أخرجه البخاري في الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر» عن علي 
رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً أصحاب السئن» ما عدا ابن ماجه. 

(1) في أ و ب: «السليماني» والصواب ما أثبتناه. 

(2) لم أقف عليه بلفظ : «بكافر»» وأخرجه الدارقطني في الحدود والديات» بلفظ: أقاد 
مسلماً بذمي» وقال: «أنا أحقّ من وفى بذمته». وأخرجه البيهقي في الجنايات» باب 
بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافرء عن عبدالرحمن بن البيلماني» 
بلفظ : أقاد النبي يك مسلماً بمعاهد. 

(3) سورة البقرقء الآية: 177. 

)4( عمرو بن زياد بن عبدالرحمن بن ثوبان الباهلي»: كان ببغدادء قال أبؤ حاتم: كان 
كذاباً أفاكاء يضع الحديث» كان حياً سنة 234ه (لسان الميزان: 364/4). 

(5) لم أقف عليه من طريق عمرو بن زيادء وأخرجه الدارقطني في الحدود والديات» 
والبيهقي في الجنايات» باب لا يقتل حرّ بعبدء» عن الضحاك عن ابن عباسء» بلفظه. 
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الحرّ كالأطراف» ولأنْ حرمة النفس آكد من حرمة الأطراف» ولأنّّه شخص 
لا يجب له القصاص من أطراف شخصء فكذلك من نفسه كالمسلم 
والمستأمن . 

[1549] مسألة: إذا قتل الحرّ العبد فعليه قيمبّه بكمالها بالغة ما- 
'بلغت. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنْها إن بلغت دية الحرّ وزادت نقصت 
عنها عشرة دراهم؛ لقوله تعالى: ظقَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ َاعْمَدُوا عَلَيهِ بمثل مَا 
افتدى: قليكن 4" :الكل تارة من طريق الصورة وتاؤة من طريق القيمةه 
وأيّهما كان فيجب بحقّ الظاهر وكماله» ولأنّه مملوك فوجب أن يضمن في 
. إتلافه بكمال قيمته كالسّلعء ولأنه متلف يرجع في ضمانه إلى القيمة: 
فوجب أن يضمن بكمالها كالبهائم» ولأنّه سبب يضمن به العبد فوجب أن 
يضمن بكمال قيمته كاليد والعين» ولأنه متلف لا يتقدر أقل مثله فلم يتقدر 
أكنرو “كسائر المتلفاض» «ولانيا كين للكملؤك اتلفف» فوحك أناحت 
بكمالهاء أصله إذا نقصت عن دية الحرٌ. 

[1550] مسألة: إذا تعمّد الأب قتل ابنه قتل بهء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لعموم الظاهر في إيجاب القصاصء ولأنهما شخصان متساويان 
في الحرمة”” والدين فكان القصاص جارياً بينهما كالأجنبيين» ولأنّه بالغ 
عاقل تعمّد قتل حرٌ مسلم غير مستحق الدم ظلماًء فكان القود مستحقّاً عليه 
كالأجنبي» ولأنّه مكافىء لدمه؛ فدليلنا قوله يلِ: «المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم)0». فإذا ثبت ذلك فكلّ شخصين تكافأت دماؤهما فالقصاص جار 
بينهما كالأجانب» ولأنّ القصاص حقّ من حقوق الآدميين فجاز أن يثبت 
للابن على الآأب. أصله سائر الحقوق. 

[1551] مسألة: القصاص جار بين الرجل والمرأة فى الأطراف من 
الطرفين» وقال أبو حنيفة: لا يقطع طرف أحدهما بطرف الآخر؛ فدليلنا 


(1) سورة البقرة» الآية: 193. 
(2) كذا في أ وفي ب: «الحرية» ورجحنا ما في أء بما في المعونة: 1300/3. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1546. 
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. 2 . «عنا دم د همد به ي#(1) و 2 
قوله تعالى: لوَالجَرُوحَ قِصَاصٌ» » ولأنْ كل شخصين جرى القصاص 
بينهما في التفس. فكذلك فيما دونها كالرجلين والمرأتين» ولأنه نوع من 
القصاص كالنفسء» ولأنْ حرمة النفس آكد. 

[1552] مسألة: وتقتل الجماعة بالواحدء خلافاً لداود؛؟ لقوله يله : 
«العمد قود كلّه200 » وقوله: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا 
قتلوا)(ة) فعَمّ ولأنه إجماع الصحابة لأنه روي عن 0 6 
وابن نكا ولا مخالف لهمء ولأنْ كل حد وجب للإنسان على غيره 
إذا انفرد به وجب عليه وإن شارك فيه كحدّ القذف. 


[1553] مسألة: تقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في 
قطعهء وقال أبو حنيفة: لا تقطعء فدليلنا أنّها جناية لو انفرد بها الواحد 
لزمه القصاصء. فإذا اشترك فيها الجماعة جاز أن يلزمهم القصاص كالجناية 
على النفسء» ولأنَ كل من لم يمنع جريان القصاص في النفس لم يمنع 
جريانه في الأطراف كالنسب والسنّء فكذلك الاشتراك. 


[1554] مسألة: ويجب القود من القتل بالمثقل. خلافاً لأبى حنيفة 


(1) سورة المائدة» الآية: 47. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في الديات» باب من قال: العمد قودء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «العمد قودء إلا أن يعفو وليّ المقتول» ولم أقف عليه بلفظ : «كله». 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1545. 

(4) أخرجه مالك في العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحرء والبيهقي في الجنايات» 
باب النفر يقتلون الرجل» عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب قتل نفرأ» خمسة 
أو سبعة» برجل واحد قتلوه قتل غيلة» وقال عمر: لو تمالأ عليهأهل صنعاء لقتلتهم 
جميعاً. وأخرجه الدارقطني أيضاًء في الحدود والديات. 

(5) أخرجه البيهقي في الجنايات» باب النفر يقتلون الرجل» عن سعيد بن وهبء؛ قال: 
خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهمء فاتهمهم أهله... فاعترفوا... فأمر 
بهم على قفتاو 

(6) أخرجه عبدالرزاق في العقولء» باب النفر يقتلون الرجل» عن عكرمة عن ابن عبّاس 
قال: لو أنّ مائة قتلوا رجلاء قتلوا به. 
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أنه لا قود إلا في القتل بالمحدد؛ لقوله تعالى: ظفْمَنِ اعْتَدَّى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَيِهِ بِمِثْلٍ ما اغْتَدَى عَلَيكُمْ2”4 الآيةء وقوله تعالى: لفَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا 
0 بو4” 0 وسائر الظواهر والأخبارء وروى أنس : أن يهودياً رضخ 

س أنصارية فقيل: أقتلك فلان؟ قالت: لاء فقيل: وفلان؟ إلى أن ذكر 
١‏ اليهودىٌ 0 أي نعم» فأخذ فاعترف». فأمر النبيّ ديد فرضخ رأسه 
بين حجرين”22» ولأنها آلة يقصد بها القتل في الغالب فجاز أن يجب القود 
بهاء أصله المحدّدء ولأنّه تعمّد قتل 0 لذفة ظلماء' فأشية أن يشراقه 
بالنار» ولأنَ في إسقاط ذلك ذريعة إلى التسرّع إلى القتل. 

[1555] مسألة: إذا أكره إنسان على قتل إنسان ظلماًء قُتل المُكره 
والمكرو ولا تصجل بين إكزاة المح للح والمكد لعوده وزنوفاله أنو .كيفو 
يجب”” القود أو الدية على الآمر دون المأمور» وعند الشافعي أنّ على الآمر 
القودء وفي المأمور قولان: أحدهما: أن عليه القودء والآخر: أنه لا قود 
وعليه نصف الدية» وقال زفر: يقتصٌّ من المأمور المباشر للقتل ولا شيء 
على مكرههء وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهماء وعليهما الذية. 


فدليلنا أن على المأمور القود قوله ككةِ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث»» فذكر: (أو قتل 70د وشتائن الأخاز» ولانة عله نيا 


(1) سورة البقرةء الآية: 193. 

(2) سورة النحل» الآية: 126. 

(3) أخرجه باختلاف بسيط في بعض الألفاظ. البخاري في الديات» باب من أقاد بالحجرء 
وياب إذا أقر بالقتل مرّة قتل به» ومسلم في القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره»ء والترمذي في الديات» باب ما جاء ذف فيمن رضخ رأسه بصخرة» 
وأبو داود في الديات» باب يقاد من القاتل» وابن ماجه في الديات» باب يقتاد من 
القاتل الكافرء والنسائي في القسامة» باب القود من الرجل للمرأة. 

(4) سقط من ب: (#يجب". 

(5) أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: #أنّ النفس بالنفس#. ومسلم في 
القسامةء باب ما يباح به دم المسلمء عن عبدالله قال: قال رسول الله يكلةِ: «لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة». 
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لاستبقاء نفسه فلم يسقط عنه القودء أصله إذا خاف التلف بالجوع فقتله 
ليأكلهء ولأنّه قتل شخصاً مكافئاً له ظلماً بغير حقٌء فأشبه المبتدىء بالقتل» 
ولأن التلف بضرورة الجوع متحقق وبالإكراه مظنون» ثمٌّ في أشدّ الضرورتين 
يجب القود ذه ففي أضعفهما اد 

ودليلنا 0 أن على الآمر القودء أنْها مباشرة مع سبب ملجىء فوجب 
أن يتعلّق الحكم بالسبب» كما لو شهد شاهدان على رجل بالقتل فقتله 
الحاكم فإنْ الحكم يتعلق بهما. 

[1556] مسألة: إذا أمسكه عامداً على من يعلم أنه يقتله ظلماً عمداء 
قتل الممسك والقاتل» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ 
قُتِلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلْئَا لِوَلِيّهِ سُلْطاناً قلا رت ني القّمْلِ4”"'.: والاستدلال 
فهذا مفروض في ذابح لا يقتل بالمذبوح” أ ولأنة ادكه على هن عدم 
قَائّلا له ظلما بخير عق فوجب أن يلزمه القودء أصله إذا أمسكه على نار 

حتى احترق. 

[1557] مسألة: فى الواجب بقتل العمد روايتان: إحداهما القود» وهو 
قول أبي حنيفة» والأخرى التخيير بين القود والدية» وهو قول الشافعي. 

قريةه الأر تي كترله كف ٠«السنية:قزه‏ كله إلا أن عفر ولي 
المقتول:”»: ولأنّه معنى موجب للقتل فلم يجب به مال كالزنا مع 
الإحصان. ولأنّه أحد أنواع القتل فوجب أن يتعيّن موجبه من غير تخييرء 
أصله قتل الخطأء ولأنّه أحد بدلى النفسء فكان وجوبه مانعا من وجوب 
البذل الأحرة: أصئلة الذية »لان الأصوق ممرصبوعة على أن كل لقنن 
يلزم متلفه مثله» ولا ينتقل إلى غير مثله إلآ بالتراضي» أو بتعذّر استيفاء 
المثلء كذلك في مسألتنا. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 3 

)2( كذا وردت هذه الجملة في | وانا. ولعله يوجد نقص أصله: والاستدلال بهذا 
مفروض في ممسك على ذابح لا يقتل بالمذبوح . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1552. 
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ووجه التخيير قوله يَلِيِِ: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» إن 
شاءوا قعلوا»: وإن :كناءوا عَفوا واحذوا الدزة”': ولأته قود سقط بالعفين 
فوجب أن تثبت الدية من غير رضا القاتل» أصله إذا عفا بعض الأولياءء 
ولأنه أحد بدلي النفس فلم يقف وجوبه على رضا القاتل» أصله الذّية» 
ولأ مفكدره تحدن رقن لفون جد عيبو عر -قوه إلمنال ٠‏ فوسكن: انيت 
فيه الذية من غير رضا القاتل مع القدرة على الاستيفاء» كالأب إذا قتل ابنه 
على وجه الشبهة, ولأنَ الإنسان مأمور بإحياء نفسه منهي عن تعريضها 
للتلف متى0» ولم يجبر على إعطاء الدية كان في ذلك توفية ماله بإهلاك 
م 


[1558] مسألة: يرث القود عصبة المقتول دون من ليس بعصبة من 
النساء وسائر الأقارب». وعنه رواية أخرى: أنْ لهنَ مدخلاً في الدم إذا لم 

فوجه قولةة إنه لا مدخل لهنّ في الدمء أن ولاية 00 
بالنصرة ولَسْنَ من أهلهاء فلم يكن لهِنْ مدخل في الولاية المستحقّة به" , 
ولأنْهنَ لما لم يدخلن في العقل عنه فكذلك في ولاية دمه كذوي الأرحام . 


ووجه قوله: إِنْ لهنّ مدخلا فيه قوله يل «من قتل له قتيل فأهله 
نكر النظرين»9؟ قعمء وقزله: #تحلف. تمسون منكم»27 ولم يحض 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 21545 ولم أقف عليه بلفظ: «عفوا». 

(2) كذا في أو بء وفي طرة ب كتب: (انظر معنى هذه الجملة ولعل فيها تحريفاً). 
(3) بعد «متى» بياض في بء وغير موجود في أ. 

(4) أضيفت في طرة ب. 

(5) في أ: «لهِنّ». 

(6) أخرجه البخاري في الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» عن أبي هريرة» | 


من حديث طويل» وفيه قوله كَلةِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرينء» إِمّا يُودى وإما 
يقادا , 


(7) سيأتي تخريجه في المسألة رقم 1626. 
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ولأنّ القصاص مستحقٌ على استحقاق الميراث» فوجب أن يثبت لجميع 
الورثة كسائر الحقوق. 

[1559] مسألة: إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فولاية 
الدم للأكابرء خلافاً للشافعي؛ لقوله كلِ: «إلا أن يعفو ولي المقتول»9": 
وهذا يفيد كونه من أهل العفوء ولأنّها ولاية مستحقة بالتعصيب» فلا مدخل 
للصغير والمجنون فيها كالإنكاح» ولا يلزم عليه الغائب لأنّ الغيبة لا 
تزيل ولايته. 


[1560] مسألة: إذا قتل رجل جماعة وجب عليه لجميعهم القودء 
وقال الشافعي: يقتل لأحدهم وتكون عليه الدَّيّة للباقين؛ وهذا مبني على ما 
قذمناه من أنْ المستحقّ بقتل العمد القود دون التخييرء وإن بنيناه على رواية 
التخيير فكذلك أيضاًء لأنْه بل جعل لهم أخذ الدية في الموضع الذي يمكن 
استيفاء القود وذلك مع الحياة. 

[1561] مسألة: السّراية عن القصاص غير مضمونة» خلافاً لأبي 
حنيفة» لأنها سراية عن قطع مباح غير مجتهد فيهء فلم تكن مضمونة 
كالإمام إذا حدّ رجلاً أو قطعه في السرقة» ولأنّه قطع استحق عليه بسبب 
كان منهء فلم يضمن سرايته كالقطع في السرقة» ولأنْ كل فعل كان مضموناً 
في الابتداء كان ما سرى إليه مضموناً كقطع اليد ابتداء» وكل ما كان غير 
مضمون في الابتداء كان ما سرى إليه غير مضمون كالقطع في السرقة» فلما 
تبيّن أن القطع في القصاص ابتداء لا يضمنء» كذلك ما سرى إليه. 

[1562] مسألة: إذا مات قاتل العمد سقط حقّ ولي الدّمء وقال 
الشافعى: تجب الذية فى ماله؛ فدليلنا أنه حقّ وجب استيفاؤه من عين فإذا 
تلفك اخداء مقط ادق التدلق .نيا ء: أصلد “موت التارق: قل اقلعم 


[1563] مسألة: إذا اشترك العامد والمخطىء» والكبير والصغير فى 
(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1552. 
(2) في أ: «عليها». 
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القتلء فعلى العامد والبالغ القودء وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود عليه؛ 
فدليلنا عموم الظاهرء ولأنّه قاتل عمد فأشبه المنفردء ولأنها شركة في قتل» 
فلم يؤثّر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد» أصله إذا كانوا 
عامدين أو مخطئين.ء ولأنهما اشتركا فى إتلاف التفس على صفتين 
مختلفتين» فوجب أن لا تؤثّر شركة أخدههنا لمر فى سقوط ما كان يجب 
عليه حس ةالو الم يشتارك صل وجوتن: الذية عزن المخطياءة" لات يرن 
من القتل فوجب أن تجب به حال الاشتراك الجنس الذي يجب به حال 
الانفراد»ء أصله الخطأء ولأنْ كل ما لو انفرد بالقتل لزمه القودء فإذا شاركه 
فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنهء أصله مع الشافعي الأب والأجنبي. 


[1564] مسألة: عمد الصغير خطأء وقال الشافعى: عمده عمد؛ 
ليله آلهكدل: لا يسارب قطان ول رق ول يكو السك ليور 
كخطأ الكبير» ولأنّه قتل من صغير كالخطأ. 

[1565] مسألة: لا يجب أخذ القصاص من جرح إلآ بعد الاندمال» 
خلافاً للشافعي؛ لما روي أنه كيد نهى أن يستقاد من جرح حتى ندا 2 
ولأنه قد يؤول إلى التّفس فيعاد القود ثانية» وذلك خروج عن المماثلة» 
ولأنّ المقتصٌ له قد يموت قبل الجاني وربّما تلف وبرىء الجاني فيكون 
ذلك سلفا في القصاصء» وذلك غير جائز. 


[1566] مسألة: لا تؤخذ يمنى بيسرىء خلافاً لابن شبرمة20» لأنّه 
طرف يختص باسم لا يفارقه مع اختلاف الصفات عليه» فلم يؤخذ بطرف 


(1) في أ: «العقدءء وفي ب: «العقل»ء والصواب ما أثبتناه. 

(2) أخر جه البيهقي في الديات» باب ما جاء في الاستثناء بالقصاصء والدارقطني في 
الحدود والديات» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: نهى رسول الله يِه أن 
يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. 

(3) عبدالله بن شبرمة الضبّي» فقيه الكوفة وقاضيهاء كان فقيهاً عاقلاء عفيفاء ثقةء شاعراء 
حسن الخلقء» جواداًء يعدّ من الفقهاء المجتهدين اجتهاداً مطلقاًء توفي سنة 144ه 
(شذرات الذهب: 215/1» الفكر السامي: 411/1). 
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لأ:يشاركه فن ذلك الأسةم كاليد والحله: 
في سم جل 


[1567] مسألة: إذا قطع حر يد عبد لزمه ما نقصء وإن تلف 
الغرفن المقضزة تفده كان المكد كرام أحل ها تقض أو سليمة رخذ 
القيمة كاملة. وقال الشافعي : على الجاني كمال القيمة» ولا يلزم السمد 
تسليم العبد؛ فدليلنا على أنه يلزمه ما نقص إذا لم يكن قد أتلف الغرض 
في إتلاف النفس على وجه التقديرء أصله الطرف الواحدء ولأنّ كل مقوّم 
له( لو قطع إحدى يديه لم يكن الواجب فيها ما يجب في نفسهء فكذلك 
إذا قطعت» أصله البهيمة. 


[1568] مسألة: الجناية على العبد فيما دون التفس يجب فيها ما 
نقصه من قيمته فقطء ولا يعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع 
وهى المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة. وقال الشافعى : فى اليد والعين 
. وغير ذلك بقدرها من قيمته؛ فدليلنا أنها جناية على مملوك يؤثّر في نقصان 
القيمة وعدم المنفعة» فوجب أن يتقدّر الواجب فيها بقيمة نفسه إذا تلفت» 
أصله الجناية على البهائم» ولا يلزم الجراح الأربع لأنها لا تؤثّر لا محالة 
في نقصان القيمة وعدم المنفعة. لأنّها قد تبرأ على غير نقص ولا عدم 


00 
بعص 2 . 


[1569] مسألة: إذا قتل عبد حرا أو عبداء فولي الدّم بالخيار إن شاء 
. قتله وإن شاء استرقّه» فإن اختار استرقاقه فالسيّد بالخيار بين أن يفتكه بأرش 
الجناية» أو تسليمه فيكون ملكاً لوليّ الدّم» وقال الشافعي: يخيّر سيّد العبد 
المقتول بين أن يقتل العبد أو يستبقيهء فإن استبقاه خيّر سيّد القاتل بين أن 


)1 كذا في أو بء وفى ب شطب حرف: «له) . 

: (2) في أ: «أن لا»؛ وفيى ب سقطتء وأضيفت في الطرة: «أن»» وفي المعونة ما يدل أن 
«لا» زائدة (1338/3). 

)3( كذا في | وابء وفي هامش ط: (لعل أصل العبارة : على نقص وعدم نقص). وانظر 
المعونة: 1338/3. 
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فديه بالاركن أو سلعهة للبيع» وإن كان الدّمن بقدر الأرش أو دونه كان 
لولي الدمء وإن زاد عليه كان له منه بقدر أرش الجناية ويكون الباقي 
لسيده»: ولا يكون لسيّد المقتول تمليك» قدليلنا أن الجناية لا تخلو أن تكون 
متعلّقة برقبة العبد أو بمال السيّدء وهذا القسم باطل لأنّه يوجب أخذها من 
كل أموال السيّد وأن لا تبطل بتلف العبد وذلك باطل» فيبقى القسم الأوّل 
وهو تعلقها برقبة العبدء وذلك يوجب استحقاق الرقبة بدلاً من أرش 
الفطيارة” لعجلقها نن الأئد لميتن جسن ضرق" بالرقية ارهن انحن 
المجني عليه قد انتقل إليها فكان له تملكها. 

[1570] مسألة: إذا جرح رجلاً ثم قتلهء أو قتله غيره دخل الجرح 
فى القتلء إلا أن يكون مكّل به قاصداً لذلك» وقال أبو حنيفة والشافعى: 
بجوت تاه 'زلا: آذ آنا محولة يولم للك فيه :دا ريه مرحت ل قباد 
آخرء ويوافقنا فيه إذا جرح رجلاً فسرى إلى نفسه؛ فدليلنا قوله: «ما دون 
التفس يدخل فى النفس06© » لأنّ القتل يأتى عليهء لأنّْ الغرض إما أن يكون 
للتشمّي أو إبطال العضو الذي أبطله وأتلفه على المجروح» وأيّ ذلك كان 
محصوله فالقتل أبلغ؛ ومع أبي حنيفة قياس عليه إذا سرى إلى التفس» ولا 
يدخل عليه التمثيل لأنّ هناك غرضاً زائداً وهو ردعه عمًا فعل. 

[1571]] مسألة: إذا وجب عليه القتل فقطع ولي الدّم يده ثم عفا أو 
لم يعف قطعت يدهء خلافاً للشافعي؛ لأنْ الولي له أخذ النفس دون العضو 
فكان متعذّياً بأخذهء وتحريره أن يقال: إِنّه قطع يد مكافىء له في الدم غير 
مستحقٌ له قطعها فضمنها كالمبتدىء. 

[1572] مسألة: فى شبه العمد روايتان؛ إحداهما: نفيهء والأخرى: 
إثباته» وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فوجه النفي أنّ الله تعالى ذكر أنواع 
القتل فذكر العمد المحض والخطأ المحض» ولم يذكر زائداً عليهماء ولأآن 


(1) في هامش ط: (لعله سقطت كلمة: تعلقه). 
)2( في ب: «ثم يوافقنا». 
(3) لم أقف عليه. 
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العمد معنى». وهو قصد الفاعل إلى الفعلء والخطأ معنى معقول. وهو ما 

يكون من غير قصدء وذلك ممتنع من من الفعل الواحد. لأنهما صفتان 
ا 

- متعاندتان 


ووجه الإثبات قوله كَكِةِ:ْ «ألا إِنْ في قتل العمد والخطأ قتيل السوط 
اهيا ماقة جتن انيأر محولا مذي بعري ةوك لانت قي سمي وان 
وصفه بذلك يفيد أنّه أخذ شبهاً من العمدء وها من الخطاء ٠»‏ فلم يكن له 
حكم أحدهما على التجريدء وشَبّهه بالعمد قصد القاتل إلى الضرب بما لا 
يقتل مثله غالباء وشَّبّهه بالخطأ أنه لم يقصد القتلء فوجب أن يثبت له 
حكم منفرد عن حكم يخصهما. 

[1573] مسألة: دية العمد المحض أرباع» وقال الشافعي: أثلاث 
كدية المغلّظة؛ فدليلنا قوله: «فى.النفس مائة من الإبل)”7 » وظاهره يفيد 
فى بترو ولهدا لاه | والاتة اعد انوعي التقال مسي متفية لا شير قله 
يجب في ديته الحوامل كالخطأ. 

[1574] مسألة: دية الخطأ أخماس: بنات مخاضء» وبنات لبون» 
وبنو لبون وحقاق وجذاعء, وقال أبو حنيفة: إِنْها أخماس إلآ أن خمساً منها 


(1) في أو ب: «متعادتان؛ وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 

(2) كذا ورد الحديث فى أو بء وورد فى المعونة كما يلى: «ألا إن قتيل العمد الخطأ 
فك اليوط در العضناء المية يانه توح (الاب ري رسو متا خلقة و رانزب الزواناض لذ 
ما أخرجه الدارقطنى فى الحدود والديات» والبيهقى فى الجنايات». باب شبه العمدء 
عن ابن عمر أذ :سول الله 6ه "قال 4 «الا إن فى قتيل العهد البخطأ : بالسوط والعضاة 
مائة من الإبل مغلظة» منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». وأخرجه بمعناه» مع 
تغيير في بعض الألفاظ. أبو داود في الديات» باب في الخطأ شبه العمد. وابن ماجه 
في الديات» باب دية شبه العمد.ء عن عبدالله بن عمروء وأخرجه النسائى فى القسامة. 
باب كم دية شبه العمد؛ عن ابن عمرء وعن عقبة بن أوس. 0 

(3) جزء من حديث أخرجه مالك في العقول؛ باب ذكر العقول» والنسائي في القسامة» 
باب حديث عمرو بن حزم في العقول. عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيه؛ أنْ في الكتاب الذي كتبه رسول الله تلهِ لعمرو بن حزم في 
العقول: «أن في النفس مائة من الإبل. ..» الحديث. 
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بنو مخاض دون بني لبون؛ فدليلنا ما روى سليمان بن يسار”؟ أن التبي كله 
ارحب دية النقطا حماسا فذكر عشرين بني لوا أ ولأنه شىء لا يجب 
في الزكاة أصلاً فلم يجب في الدية كالثناياء ولأنّه أنقص من بنات مخاض 
كالفضلان: 


[1575] مسألة: دية العمد حالة© في مال الجاني» وقال أبو حنيفة : 
مواجَلة كدية الخطأ؛ فدليلنا قوله كَكِلةِ: «وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدّية)40 
وإطلاق ذلك يقتضي التعجيل» ولأنّها دية عمد محض فوجب فيها مالء 
وكآن خالا كناية الجائفة والمامومة + ولآث كل خيواة يجب بقطع: أطرافه 
عند أرق معك حرطي ايكون التدل اذى مضت فى كله مهو 
معسّلاً كسائر الحيوان من العبيد وغيرهم. 1 


[3] مسألة: اختلف في الدّية المغلّظة» فقال ابن القاسم: تكون 
ف مال الأب حالة» وقال أشهب وعبدالملك: تحملها العاقلة؛ فوجه الأوّل 
أنه 0ل ختر انفطا من فلم تحمله العاقلة كالعمدء ووجه الثاني أنّها دية 
من قتل لا قود فيه كدية الخطأ. 


(1) سليمان بن يسارء أبو أيوبء» مولى ميمونة أمّ المؤمنين» أحد الفقهاء السبعة في 
المدينة» ولد في خلافة عثمان» وكان أبوه فارسياء وهو ثقةء عالمء فقيهء كثير 
الحديث. توفي سنة 107ه (طبقات ابن سعد: 2174/5 الأعلام : 8 . 

(2) لم أقف على الحديث» من طريق سليمان بن يسارء مصرّحاً برفعه للنبي كَل فقد 
أخرج البيهقي» من طريق مالك» عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبدالرحمن» وبلغه ' 
عن سليمان بن يسارء أنّْهم كانوا يقولون: دية الخطأء عشرون ابنة مخاض» وعشرون 
ابنة ليون» وعشرون ابن لبون ذكرء وعشرون حقّةء وعشرون جذعة. (كتاب الديات» 
باب أسنان الإبل في الخطأ). والمرفوع أخرجه الدارقطني في الحدود والديات» عن 
عبدالله بن مسعود قال: قضى رسول الله كلخ في الخطأ أخماساء. خمساً جذاعء 
وخنتاً حقاق » متا بنات لبون» دهشنا بنات مخاض » ما بي لبون ذكور. 

(3) سقط من ب: «حالة» . 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1545. 

(5) سقط من ب: «عمداً)». 
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[1577] مسألة: لا تغلّظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الكنه: 
الحرام أو قتل ذا رحم محرم» خلافا للشافعي؛ لانه قتل خطأ محض » 
كالقتل في غير هذه المواضع والأوقات. 

[1578] مسألة: إذا قتل في الحل ثم التجأ إلى الحرم اقتصٌ منه في 
الحرم» وقال بق حنيفة : لا يقتل في الحرمء ولكن يلجأ إلى أن يخرج منه» 
ثم يقتص منه؛ فدليلنا عموم الظواهر. ولأنّه قصاص وجب عن جناية» لو 
كان في الحرم لوجب استيفاؤٌه فَئْ الحرم كالجناية على الأطراف» ولأنْ كل 
موضع كان محلا للاقتصاص إذا وجب القصاص فيهء كان محلا له إذا 
وجب في غيره كالجل» ولآن كل سبب يستحقٌ به القتل والأطراف لم يكن 
للحرم تأثير في تأخيره لمن التجأ إليه كحقوق الله تعالى من رجم الزاني 
وقطع السارق. 

[1579] مسألة: الذّية من الورق اثنا عشر ألف درهمء وقال 
(1) مء | 5 ألفاً 5 1 

قومها نعى: الست بمحصر من 
الصحابة» فلم ينكر عليه أحدء وقد ذكر بعضهم أنه ورد مرفوع©» ولأنّه 
تقويم للورق فيما طريقه الحدّ والإتلاف فوجب أن يكون الدينار باثني عشر 
كالقطع . 

[1580] مسألة: الواجب على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل 


أبو حنيفة: عشرة آلاف؛؟ فدليلنا أن عمر 





(1) أخرجه مالك بلاغاًء في العقول» باب العمل في الدية» عن عمر بن الخطاب أنه قرّم 
الدية على أهل القرى» فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني 
عشر ألف درهم. 

22( الحديث المرفوع, أخرجه أبو داود في الديات» باب الدية كم هي» والنسائي في 
القسامة» باب ذكر الدية من الورق» عن ابن عبّاس. أن رجلاً من بنى عدي قتلء 
فجعل النبي ككهْ ديته اثني عشر ألفاً. وأخرجه الترمذي في الديات» باب ما جاء فى 
الدية» كم.عي؟ 'واين تغاجه في الديات» باب دية الخطأء عن ابن عباس أن النبي يكل 
جعل الدية اثني عشر ألفا. 
وفي الذهب أخرجه النسائي في القسامة» باب حديث عمرو بن حزم في العقول» 
وفيه: «اوعلى أهل الذهب ألف دينار» . 
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الورق كنا" عن آلقن درهم مقدّر لا يتغيّر ولا يعتبر في ذلك بقيمة الابل؛ 
وقال الشافعي : الواجب من ذلك قيمة الإبل كانت ألف دينار أو أقل أو 
أكثرء وكذلك في الورق؛ فدليلنا أن عمر”"" قوّم الدية على أهل الذهب . 
ألف ديثارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً. ولم يخالف عليه أحدء 
ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية» فكان أصلا بنفسه كالايل» ولأن 
الذية معنى جعلت الإبل فيه أصلاء فكان الذهب والورق فيه أصلاً 
كالزكاة . 

[1581] مسألة: ولا يؤخذ في الوم ابل والذهب والورق) 
زكال أن توص ومحكد: يؤخذ من أهل البقر مائتا بقرة» ومن أهل الغنم 
ألف شاةء رمن أعل الخال مائتا حلة يمانية؛ فدليلنا ما روي أنه طَلِيةِ قضى 

فى النفس ماثئة من ال أ ولأنّ الصحابة رضوان الله عليهم قوّمت الإبل 
نَالدقين والفضة. ولم يقوؤموها بغيرهما فسلمناه ه للوجماعء ولأنّه نوع من 
العروض فأشبه العبيد والعقّار. 

[1582] مسألة: وعنه في أشراف الإذنين روايتان؛ إحداهما: أن فيهما 
الدية» وهو قول 5 حنيفة والعافي والأخرى: أن فيهما حكومة؛ فوجه 
الدية ما روي: في الأذن 0ن 3 ولأنهما عضوان منهما اثنان في 
البدن كاليدين» ووجه الحكومة أنّ نفعهما غير كامل لأنّ السّمع يحصل مع 
عدمهماء وأكثر ما فيهما أن يحوشا الصوت إلى السمع لأنّ جمالهما غير 
ظاهرء كما قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: تغطيهما العمامة 





(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) سقط من أ: (إلأ». 

(3) في ب: (مائة» والصواب ما أثبتناه من أء (انظر: بدائع الصنائع: 254/7). 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1573. 

(5) جزء من حديث عمرو بن حزمء وأخرج هذه الجملة فيه: الدارقطني في الحدود 
والديات» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء والبيهقي في الديات» باب 
الأذنين عن ابن شهاب» بلفظ: «وفي الأذن خمسون» عند الدارقطني» و «في الأذن 
خمسون من الإبل» عند البيهقي. 
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والفلتسوع0 . 

[1583] مسألة: ول دية فى إثلافه شه مين الشهسون» قال 
ابو خطيقة :تحن قن أريعة ف اللسة وشعر لاسن والحاجبين وأههداب 
العينين؛ فدليلنا أنّه إتلاف شع فلم يضمن بديّة كشعر الصَّدرء ولأنّه معنى 
لا تألم بقطعهء فلم يضمن بالدَّيّة كالشارب. 

[1584] مسألة: إذا ترامى الجرح إلى إتلاف شيء آخرء فإن كان من 
جنسه تداخل وكان فيه أرش ما ترامى إليه» مثل الموضّحة تصير منقلة» 
فيكون على الجارح أرش منقلة فقطء وإن تلف به ما ليس منهء مثل أن 
يقطع يده فيذهب عقله أو عيناهء فله دية اليد ودية العقل» وقال أبو حنيفة 
والشافعي في القديم: تدخل دية اليد في دية العقل؛ فدليلنا أنه أتلف عضواً 
فيه منفعة كاملةء وذهب بإتلافه منفعة يجب فيها الدّية» أو تلف به ما يجب 
[فيه]20) دية منفصل منهء فوجب أن يجتمع له العقلان كما لو قطع ذكره 
فذهبت عيناه أو شلّت يده. 

[1585] مسألة: في كلّ واحدة من الشفتين نصف الذية»ء وروي عن . 
زيد. بن ثابت© أن في العليا ثلث الدّيةء وفي السفلى ثلثيها؛ فدليلنا أنهما 
.عضوان يجب فيهما دية كاملة» فإذا لم يجب في الباقي منهما الدية كاملة: 
كان فيه نصف الذية كاليدين. 


[1586] مسألة: في السنَ خمس من الإبل» ومقدّم الفم والأضراس 
سواءء وحكي عن عمر رضي الله عنه. أنه قال: في الثنايا خمس من 





(1) أخرجه عبدالرزاق في العقول. باب الأذن» عن طاووسء» قال: قال أبو بكر 
رضي الله عنهة“في الأذن: خمسة عشر :يعيرا يعيّيها الشعر والعمائة. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) أخرجه ابن أبى شيبة في الديات؛ باب الشفتان ما فيهما؟ عن زيد: في الشفة السفلى 
ثلثا الدية» لأنّها تحبس الطعام والشراب» وفي العليا ثلث الدية. 20 

(4) أخرجه مالك في العقول. باب جامع عقل الأسنان» عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير. 
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الإبلء وفي الأضراس بعير؛ فدليلنا قوله كله: «وفي الس خمس من 
الأين8!": :والاسم ,ر اسيم 00 ابن عبّاس أن 
التبئ َل 0 «الأصابع والعسية والضرس هق منواء» والآستان. هن سواءة 
هذه 2 2 وم أر له إسناداء ولأنّه سنْ يمضغ بها كالثنايا. 

[1587] مستالة: إذا ضرنك السن فاسوذت» ففيها 'ديتهاءوقال 
الشافعي : 0 فدليلنا أنّها إذا اسوذت فقد بطلت منفعتهاء والذية تجب 
بذهاب المنفعة» وإن بقي العُعير كاليك الغثلاء :والعيزة الاي 


[1588] مسألة: وفي لسان الصبيّ الدّية» وقال أبو حنيفة: إذا لم 
تعلم صحّته ففيه حكومة؛ فدليلنا قوله: «في اللسنان الت © فعمّء ولأنَّ 
الأصل الصحةء فوجب البناء عليه 


[1589] مسألة: في عين الأعور الدّية كاملة» وقال أبو حنيفة 


والشافعي : تضنف الدية؟” فدليلنا آنه إجماع الصحابة» وروي عن عمر 0 





(1) جزء من حديث؛ أخرجه مالك في العقول» باب ذكر العقول» عن عبدالله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء والنسائي في القسامة» باب عقل الأسنان» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء وفي باب حديث عمرو بن حزم في العقول» عن 
عمو بن جرم 

(2) الحديث ورد هكذا في ب» وفي أ: هو عر عوض : : «هنّ»). وأخرجه أبو داود في 
الديات» باب ديات الأعضاءء عن ابن عباس بلفظ : «الأصابع سواءء والأسنان سواءء 
الثنية والضرس سواءء هذه وهذه سواء». وقريب منه أخرجه ابن ماجه في الديات» 
باب دية الأسئان. 

(3) كذا في أء وفي ب: «النائمة». 


(4) أخرجه بهذا اللفظ. النسائي في القسامة» باب حديث عمرو بن حزم في العقول» عن 
عمرو بن حزم. 

(5) أخرجه البيهقي في الديات» باب الصحيح يصيب عين الأعورء عن أبي مجلزء قال: 
سألت عبدالله بن عمرء عن الأعور تفقأ عينه فقال عبدالله بن صفوان: قضى فيه عمر 
رضي الشاعنه بالدية» فقلت: إنما أسأل ابن عمرء فقال: أو ليس يحدثك عن عمر. 
وأخرج عبدالرزاق فى العقول؛ باب عين الأعورء عن ابن المسيبء أن عمر وعثمان 
قضيا في عين الأعور بالدية التامّة. 
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ان وعثمان7 » وابن عمر» ولا مخالف لهمء ولأنّ الدذية تجب 
بذهاب المنفعة أو بذهاب العضوء ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين 
الواحدة أو تقارب”" الكمال لهء لأنّه يدرك بها ما يدرك بها ذو العينين أو © 
قريباً مته؛ فإذا تلفت عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كذهاب 
العينين . 


[1590] مسألة: المرأة تساوي الرجل في أرش الجراح فيما دون ثلث 
الذية» فإذا بلغ ثلث الدّية كان فيه بحسابه من ديتهاء وقال أبو حنيفة 
والشافعي: في كل جراحها بحسابه من ديتها؛ فدليلنا أن ذلك إجماع أهل 
المدينة» وقد قال سعيد بن المسيّب لربيعة لما عارضة: أعراقى أنت؟ قال: 
لاء قال: هي © عن ان و0 اق 


:0003 7 (11) ا : 
وابن عباس 2 2.٠‏ وزيد بن ثابت7 (5©ء وروي مرفوعا من طريق عمرو بن 


(1) أخرجه البيهقي في الديات» باب الصبميع يصيب عين الأعور. عن عطاء بن عن 
رباح أن عليّاً رضي الله عنهء قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. 

(2) تم تخريجه مع قول عمر. 

(3) تم تخريجه مع قول عمرء وقال صاحب الجوهر النقي: 94/8: قلت: ظاهره أنه أي 
ابن عمر ‏ وافق عمر في ذلك,. إذ لو خالفه لما سكتء. هذا هو الظاهر من دينه 
وورزغة» ويقوى هذا أن كلكا جاء عله مصرصا به قال أبن أب “قيرةة يشا عن 
ابن غمر قال إذا فقت غين' الأعور ففيها 'دية كاملة: : 

(4) في أوواب: «تكمل لذي العينين واحدة وتقارب» وصححت في طرة ب بما أثبت. 
والتصحيح موافق لما في المعونة: 1332/3. 

(5) في أوب: درا وفي طرة ب والمعونة 1332/3: «أوا. 

(6) أخرجه مالك في العقول. باب ما جاء في عقل الأصابع» وعبدالرزاق في العقول» 
باب متى يعاقل الرجل المرأة. والبيهقي في الديات» باب ما جاء في جرح المرأة. 

(7) أخرجه عبدالرزاق» عن عمر بن عبدالعزيز» عن عمر بن الخطاب, إن أصيبت أصبعان 
من أصابع المرأة جميعاً ففيها عشرون من الإبل» فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس 
عشرة» فإن أصيبت أصابعها كلهاء ففيها نصف ديتهاء وعقل الرجل والمرأة سواء حتى 
يبلغ الثلث. ثم يفرق عقل الرجل والمرأة» عند ذلك فيفرق» فيكون عقل الرجل في 
ديته» وعقل المرأة في ديتها. (المصنفء العقول. باب متى يعاقل الرجل المرأة) . 

رة)(110)10()9) انظر البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات». باب ما جاء في جراح - 
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شعيب عن أبيه عن جذه عن النْبِيَ يلها" ولأنّه إتلاف لآدمي موجبة نقص 
عن لك الذيةء فرعي ساراة «الانين للتاكر قد افيه اليين)ولان 
كل فرض مقدّر من المال وجب بالموتء فإِنْ الأنثى تساوي الذكر في 
الس ميف أله الستقن نن يق الاتخره لم1 ١‏ 
15913] فشالةة ف ذكر الحصية حكومة» وقال الشافع + افيه الدية؟ 
فدليلنا أنْ منفعته المةة لأنه لا ينزل ووطؤه ناقص» 5 الخيار إذا 
تزوجته فلم يستحقٌ به كمال الذية. 

[1592] مسألة: فى اليد الشلآء حكومةء خلافاً لداود. لأنها©) 
متقودة الحقنة المي القايةة حولاتها ته والميت إذا ازيل عن ترضعة 
لم يجب فيه شيء كما لو قطع يد ميّت. 

[1593] مسألة: لا تقطع اليد الشلآء بالصحيحةء خلافاً لقوم؛ لأنه 
عضو صحيح فلم يؤخذ بميّت لا منفعة فيه كالعين الصحيحة بالقائمة© . 


[1594] مسألة: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم» وقال 
الشافعي : ثلث» وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم؛ فدليلنا على أبي حنيفة 
أن الدّيات موضوعة على التفاضل في الحرم» فدليلنا أن النساء لما كانت 
حرمتهنَ أخفض من حرمة الرجال نقصت دياتهنَ عن ديات الرجال» والكافر 
أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قبول شهادته وموارثته ونكاحه 
المسلمات والإسهام له في الغنيمة» وغير ذلك» فلذلك يجب أن ينقص 
عنه في الدّية» ولأنّها بدل عن التفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانه 


- المرأة. ومصنف عبدالرزاق» كتاب العقول» باب متى يعاقل الرجل المرأة. 

(1) أخرجه النسائي في القسامة» باب عقل المرأة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل» حتى يبلغ الثلث من ديتها' . 

(2) في أ: «ولأنهاك» وفي ب شطبت الواو. 

(3) في ب: «النائمة». 

(4) في ب: «النائمة». 

(5) سقط من ب: «لهك. 
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كالقصاصء. ولأنه نقص يؤئّْر في القصاص فوجب أن يؤثّر في نقصان بينه 
وبين من تكمل ديته كالرَقٌ» ولأنّ نقصان الكافر عن المسلم أكثر من نقص 
الأنوثية» وإذا كان نقص الأنوثية يمنع التساوي في الذية فنقص الكافر أولى. 

[1595] مسألة: ودليلنا على الشافعى أنْ كل نوع نقص ديته عن دية 


الحرّ المسلم الذكرء نقصت إلى النصف أصله النساءء ولأنّه جزء تنقص (1) 
الدية إليه فلم يجز أن يقصر عن النصف كالربع. 

[1596] مسألة: دية المجوسي ثمانمائة درهم. خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله: إِنْها. كدية المسلم؛ لأنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بذلك 
بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحدء وكان يكتب به إلى عمّاله©, 
ولأنَ كل جنس لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم فلا يجب بإتلافهم ما 
يجب بإتلاف المسلم كالوثني والمرتد. 

[1597] مسألة: من لم تبلغه الدعوة إذا قتل قبل أن يعرض عليه 
الإسلام فيمتنع» قد قال أبو حنيفة: لا يضمنء وقال الشافعي: يضمن 
ديته» ولست أحفظ فيها شيئاً عن أصحابنا في هذا الوقت» ولكن عندي أنه 
لذ يضتيق؟ لآنه على صل الكنر لي يقت لذ عق دنه يسنن مه دكان 
كالذي بلغته الذعوة» ولأنّ عرض الإسلام عليه إِنّما هو لدخوله فيها يحقن 
دمهء فكان كعرض التوبة على المرتدٌ» وقد ثبت أن من قتل مرتدّا قبل 
عرض التوبة عليه أنه لا يضمنه. فكذلك هذا. 


[1598] مسألة: إذا قتل الحرّ عبداً خطأ فقيمته فى ماله دون عاقلته 
خلافاً للشافعي في قوله: إِنْها على العاقلة؛ لأنّه إتلاف مال فلم تحمله 
العاقلة كالجناية على البهائم . 


(1) في أو ب: «ولأنه حر ينص»» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1337/3. 

-2) أخر جه الدارقطني في الحدود والديات» والبيهقي في الديات» باب دية أهل الذمةء 
عن سعيد بن المسيب وغيره. 

(3) في أ: «و). 
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[1599] مسألة: جناية أمّ الولد على سيّدهاء خلافاً لأبي ثور في 
قوله: إِنّها في ذمّتها تتبع بها إذا أعتقت؛ لأنّ الجناية في الأصل متعلقة 
برقبتهاء لمكيو ال فى حل ريني برو ل اك ا ا 
الاستيلاد»ء فوجب أن يكون 0 الجناية لي كما لو جنى عبد فأعتقه 
يدة لكان الأرئق على المنند؛ 


[1600] مسألة: إذا اصطدم الفارسان فماتاء فعلى عاقلة كل واحد 
منهما دية الآخرء وقال الشافعى: على كل واحد نصف دية صاحبه؛ فدليلنا 
أذ كل :وعدا قال لضاحة قد كما فكانت ديته مستحقّة على عاقلته 
كالمفرد. 

[] مسألة: تجب دية الخطأ على العاقلة مؤجّلة في ثلاث سنين» 
وقال قوم: تجب حالّة؛ فدليلنا أن ذلك روي عن ا وعله”6) ولا 
مخالف لهماء. ولانها مواساة للجاني فوجب تخفيف ذلك عمّن يحملها عنه. 
وكانت في الأصل من الإبل» وقد تكون وقت الوجوب حوامل» ولا يجوز 
أن يكلّفوا إخراج حوامل في السّئة الثانية لَوَابينَ» فوجب تأجيلهم لثلاث 
سنين ليحصل ما تكمل به الذية. 

[1602] فصل: وعنه في بعض الدّية روايتان؛ إحداهما: أنها تنجم 
اعتباراً بالدية» والأخرى: حالة اعتباراً بما دون الثلاث. 


[1603] مسألة: ويدخل الأب والابن فى تحمّل العقلء. خلافاً 
للشافعي؛ لأنْ تحمّل العاقلة عن القاتل لحصول النصرة من جهتهمء بدليل 
أنْ ذلك لما امتنع في النساء والصبيان لم يحملوا العقل» والأب والابن أبلغ 


(1) أضيفت في طرة ب. 

(2) أخرجه البيهقي في الديات» باب تنجيم الدية على العاقلة» عن عامر الشعبي قال: 
جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين» وثلثي الدية في سنتين» 
ونصف الدية في منكين». .وثلث الدية في مين ١ ١‏ 

(3) أخرجه البيهقي في الديات» باب تنجيم الدية على العاقلة» عن يزيد بن أبي حبيب أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قضى بالعقل في الخطأ في ثلاث سنين. 
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في هذا فن جميعهمء ولأن العقل معتبر فيه التعصيب وذلك فى الأب 
والابن أقوى منه فى غيرهماء وذلك أن كل معنى اعتبر فيه التعصيب دخل 
فيه الأب والابن كولاية النكاح والميراث. 


[1604] مسألة: لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدأًء ولا خطأء 
خلافاً لمن قال: تحمل عنه الخظأ؛ لأنّها جناية منه على نفسه فلم يستحقٌ 
بها شيء على غيره كالعمد والجناية على المال» ولأنّ تحمّل العاقلة عنه هو 
على طريق المواساة والتخفيف عنه فيما يلزم بجنايته لغيره» وذلك ممتنع في 
الإنسان أن يستحقٌ شيئا على نفسه بجتايته فتودى عنه. 


[1605] مسألة: قال ابن القاسم: والجاني داخل مع العاقلة» وقال 
أصحابنا: هذا استحباب وليس بقياسء لأنّه لا يجب عليه إذا قتل نفسه 
وعاقلته المسلمون شيء يتحمّله عنه المسلمون» وقال أبو حنيفة: يدخل 
القاتل مع”'' العاقلة على ظاهر قول ابن القاسم؛ ودليلنا أنْ النبي يله قضى 
بالذيةعلن ‏ العاقلة0 2 وذلك روحب أن يكون جميعها عليهم؛ و أن 
يكون الإنسان عاقلة نفسهء لأنْ ذلك تناقضء. لأنّ كل عزم وجب بالقتل 
يستوي قليله وكثيره في تحمّله طرداً وعكساًء ألا ترى أن دية العمد لمّا 
[لم]”© تحملها العاقلة حمل الجاني جميعهاء وكذلك الثلث وأعلى من دية 
الخلا لما ختيلته: العافلة , وض أن تتعول محمكه: 


[1606] مسألة: العاقلة العصبةء كانوا أهل ديوان أم لاء وقال 
أبو حنيفة: أهل الديوان عاقلة مقدّمون على المتناسبين؛ فدليلنا أن التبئ يله 


(1) في أوب: «على»؛ وفي طرة ب: «مع». 

(2) قال مالك في كتاب 0 باب عقل المرأة» وقد تعاقل الئاس في زمن 
رسول الله كَْةِه وفي زمان أبي بكر الصديق» قبل أن يكون ديوان. وإنّما كان الديوان 
في زمان عمر بن الخطاب. : 
وأخرج البخاري في الديات» باب دية جنين المرأة» ومسلم في القسامة» باب دية 
الجنين» عن أبي هريرة» حديثاً فيه قوله: وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. 

(3) أضيفت في طرة ب. 
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قضى بالدية” على العاقلة 2 » وهي العصبةء ولم يكن في وقته ديوان» ولا 
في عهد أبي كن وإتنًا كرف الدرازيى الا ضرقلا يحور تليي © ما 
قضى بهء ولأنه نسخ, والنسخ بعد موته غير جائزء ولأنّ تحمّل العاقلة إما 
أن يكون للنصرة أو للموارئة» وأي ذلك كان فلا مدخل للديوان فيهء ولأنّه 
حقٌ يتعلق بالتعصيب مع وجوده كالإرث. 

[1607] مسألة: الفقير الذي لا فضل عنده يواسي منه فلا مدخل له 
ف اتسقل: العقلة وقال أبو حنيفة: له مدخل فيه؛ فدليلنا أنْ تحمّلها هو 
على طريق المواساة» فلم يكن للفقير [مدخل]7© فيه" كالزكاة. 


[1608] مسألة: قال الشيخ أبو بكر: يجيء على أصولنا أن يعتبر 
وجوب الذيّة على العاقلة من يوم الموت لا من يوم الحكمء وقال 
أبو حنيفة : 0 فدليلنا قوله تعالى: لوَمَنْ كَتَلَ مُؤْمباً حَطَاً 
فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة ودلة مستلمة إلى أهله 2704 وذلك يوجب أن يكون من 
يوم القتل» ولأنّه غرم لزم بقتل الخطأ فوجب أن يكون من يوم القتل» أصله 
الكفارة. ولأنه مال يجب يبحلول أجل فوجب أن يكون ابتداء أصله من 
يوم وجوبهء كالدين المؤجل. 

[1609] مسألة: ليس فيما يؤخذ من كلّ واحد قدر مؤقّتء. وإنّْما هو 
جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم » وقال الشافعي : يفضل 
الغني على المتوسط فيكون على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع 


(1) فى أ و ب: «بالمدينة» وهو تحريف. 
)2( يق تخريجه في المسألة السابقة. 

(3) انظر التعليق الثانى من المسألة السابقة. 
(4) في أ: (تعيين؟. ْ 

(5) أضفناها ليتضح المعنى. 

(6) في أو ب: «فيهما» والصواب ما أثبت. 
(7) سورة النساءء الآية: 91. 
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دينار؛ فدليلنا على أبى حنيفة أنه مال مأخوذ على وجه المواساة» فوجب أن 
بكو نه هقرف عل در المال وقلته اعتباراً بالزكاة» وعلى الشافعي أنه لما 
وجب على الغني دون الفقير ولم يرد نص تقدير فلم يبق إلآ الاجتهادء 
فصار كنفقة الأبوين وغير ذلك مما طريقه المواساة. 


[1610] مسألة: إذا مات واحد من العاقلة بعد توظيف الدية وقبل 
حلول الأجل» قال ابن القاسم: يكون ما وظف عليه في مالهء وهو قول 
الشافعي إلآ أنّه يراعى أن يموت بعد الأجل» وقال أصبغ: يسقط بموتهء 
وهو قول أبي حنيفة؛ ووجه الأول أنّه مَال مستقرٌ في الذمّة فلم يسقط 
بالموت كالدين» وهذا كالتوظيف قد استقرّء وهذا هو دليلنا على أنّه لا 
اعتبار بموته بعد الأجل. ووجه الثانى أن وجوبه مراعى غير مستقرّء 
دلبل آله لو :اط :يعد اللركليت: لد يتك عليه فتيء اتكذلكه بالمرك» 
ولأنه كان في معنى هبة» أصله لم يقبض جتى مات الواهب”أو استحقّ 
ماله . 


[11] مسألة: تحمل العاقلة من الدّية الثلث فأكثرء وقال الشافعى: 
تحمل القليل والكثير؛ فدليلنا ما روى ربيعة أن النَبِيَ كَكةِ عاقل بين قريش 
والأنصارء فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعد”!'.: ولأنْ حمل العاقلة 
لذلك هو على وجه التخفيف والمواساة لثلاً يجحف الأداء بمال الجاني» 
وهذا إِنّما يكون فى الكثير دون القليل» لأنْ الدرهمين والدينارين لا مشقّة 
غالبة في تكليفهماء وإذا ثبت ذلك احتيج إلى الفصل بين القليل والكثير 
ولا فصل إلا ما قلناه. 


5 (2) د . . 5 5 . . + 5 
ولانه فل روي في مواضع كثيرة دون اعتبار نصف العشر على ما 


(1) لم أقف عليه من طريق ربيعة» وذكر ابن حجر في المطالب العالية: 129/2 .حديث 
رقم 1852. عن حارثة بن عبدالله بن كعب بن مالك. عن أبيه» عن جذهء وفيه قوله: 
فلمًا كان الإسلام». كان فيما سنْ رسول الله يخ من المعاقل من قريش والأنصار» 
ثلث الدية» وعزاه للحارث. 

(2) كتب في طرة ب: (انظر ما معنى هذه العلل ولعل فيها نقصاً وتحريفاً) . 
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يقوله أبو حنيفة» ولأنّ ما لا يحتمل ضمانه الأب والابن لا يحتمله؟ الأخ 
والعم كما لهال لاني حطانة عا اذك سين للنفيد 7 ول يعادل: اتفهاً 
فلا تتحملها العاقلة أصله الجناية على البهيمة. 

[1612] مسألة: إذا كان بعض عاقلته معه في بلده وبعضهم في إقليم 
آخرء لم يعقل عنه من ليس معه في إقليمه»ء وضمٌ إليه أقرب القبائل إليه 
ممن يجاور موضعهء وقال و حنيفة : يحمل الجميع عنه؛ فدليلنا أن من 
قرب منه أقرب إلى نصرته ممّن بعدء فكانوا أولى بتحمّل العقل» ولأنّ من 
بعد منه قد يكونون متفرّقين في البلاد يتعذّر الوصول إليهم» فيضرٌ ذلك 
بوليّ الدم فكانوا في حكم المعدومين كالأولياء» ولأنَ ذلك يؤدّي إلى أن 
تؤدّى الدذية من نوعين من المال وذلك غير جائز. 

[11613] مسألة: جناية الذمّىَّ على أهل جزيته الذين في كورته» وقال 
أبو خنيفة: إن كانت لهم معاقل وإلا فهي في مال الجاني» وقال الشافعي: 
إذا لم ينسبوا إلى أب كانتساب العرب”2 لم يتعاقلوا؛ فدليلنا ما روي 
أنّه يةِ قضى بالدّية على العاقلة©» وذلك يقتضى أن لا بدّ من عاقلة» فإذا 
نيك ذلك لم اييق الما اتقولة» رزلاتها ذية وجيت يقدل منطاء فام ايسدق 
في ذمّة القاتل كالمسلمء ولأنهم يتناصرون بالجزية ويتوالون بها فكانت 
كالتسكنة: 

[1614] مسألة: الذي يجيء على أصولنا أن المولى الأسفل لا 
يعقل. وقال الشافعي: يعقل؛ ودليلنا أنه معنى يعتبر فيه التعصيب فلم يدخل 
فيه المولى الأسفل كالميراث والولاية في النكاح» لأنْ ذوي الأرحام أقرب 
إلى النصر من المولى الأسفل ولا يدخلون فى العقل» فكان هذا أولى بأن 
لا يدخل فيه. ١‏ 


(1) كذا في أ وفي ب: «لا يحتمل ضمانه». 
(2) كذا في 5 وفى ب: «النفس». 

(3) كذا في بء وفي أ: «القرب». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1605. 


836 


[1615] مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه. فإن 
أذى إلى قتله فلا ضمان عليهء ووافقنا أبو حنيفة فى أن له دفعه عن نفسه 
وكمالس من المساف لقالا مويو اماد و مدر ا الا ان 
. غير مكلف كالضبيّ والمجنون»: عبدين كانا أو حرّين» ولا يضمن العبد 
البالغ المكلّف. ودليلنا قوله تعالى: اما عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ 24 
وهذا محسن بالدفع عن نفسهء ولأنّه إتلاف أدَى إليه دفع مباح فلم يجب به 
ضمان» أصله إذا صال عليه عبد أو حرٌ فدفعه فتلف. 

[1616] مسألة: إذا عض أصبمٌ رجل فجبذ أصبعه من فيه فانقلعت 
أسئان العاض ضمنتهاء وقال يحيى بن عمر وغيره: , يضمنهاء وهذا هو 
النظرء لأنه إتلاف أدّى إليه دفع جائز كصول الفحلء والعلّة فيهما واحدة. 


[1617] مسألة: السائق والقائد والراكب ضامئون لما وطئت الدابّة 
جناية الدابّة إذا كان ذلك بسبب من فعلهم» وإن نفحت بيدها أو رجلها 
ابتداء» لا بسببهم فلا ضمان عليهم» وقال أبو حنيفة: يضمن السائق على 
كل حال» وأمًا القائد والراكب فيضمنان ما أتلفت بفيها أو يدهاء ولا 
يضمنان ما أتلفت برجلها أو ذنبهاء وقال الشافعى: جناية الدابة ويد صاحبها 
عليها كجتايته يضمن على كلّ حال؛ فدليلنا قوله 86: «العجماء جرحها 
جبار» 2 . ولأنها جناية من بهيمة ابتداء لا صنع لصاحبها فيها ولا وقعت 
بتفريط منه فلم يلزمه ضمان. أصله إذا أنفرت” عن يده؛ وعلى أبي حنيفة 
عموم الخبرء ولأنها جناية من دابّة لسبب منه فلزمه ضمانها كالجناية بالفم 
واليد. 


[1618] مسألة: إذا مال الحائط وخيف وقوعدء فإذا تقدّم إنذار 


(1) سورة التوبة» الآية: 92. 

(2) أخرجه مالك في العقول» باب جامع العقل» والبخاري في الديات» باب المعدن 
جبارء ومسلم في القسامة» باب جرج العجماء والمعدن والبئر جبار» عن أبي هريرة. 

(3) فى ب: «انفردت». 

(4) .شقط من أ: «إنذار» . 
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إلى صاحبه» وأشهد عليهء ضمن ما تلف بهء وقال أشهب: إذا بلغ من 
شدّة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف تعلق الضّمان على صاحبهء أشهد 
عليه أو لم يشهد وهذا هو الصحيح» وقال الشافعي: لا ضمان عليه”!' على 
كر وخيدة ددلنكا اله جمد يفيت اموه قلق بفاسه أل بسر شرا أو . 
يضع حجراً ذ في الطريق فيعثر به التاس أو ينصب حبالة. 


[1619] مسألة: من اتخذ في داره كلباً عقوراًء يعلم أنه يعقرء فتلف به 
إنسان فهو ضامن, وقال أبو حنيفة والشافعى: لا ضمان عليه؛ فدليلنا أنه أمسك 
سبْعاً يعدو على النّاس ويفترسهم عالم به فلزمه ضمان ما تلف به»ء كالذئب 
والفهدء ولأنه حيوان يتلف به الئاس وأموالهم فكان بإمساكه ضامناً كالجنايات. 


[1620] مسألة: من حفر بئراً فى فنائهء أو أحدث شيئاً له أن يحدثه ' 
ثم تلف به إنسان أو بهيمة لم يسن ونال أبو حنيفة: يضمن» وحكي أنه 
نوق نيك أن سملي "فى أله "9" المسطق مقنظر ا للصلاة وبين أنه لذ بحل 
لانتظار الصلاة» ققال: فى الأولى: لا يضمن إن عثر به غيره فتلف. وفي 
الثاني اتمكين» اقدليلنا ادال :يحل نه إتلاق ابمتافيرة. ولا عن سيت 
تعدّى به فلم يضمن.ء ولأنْ هذه أسباب الضمان» ولأنه سبب مباح فلم 
يضمن به ما تلف. أصله إذا أحدث في ملكه. 


[1621] مسألة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئاً ميّتا ففيه دية» 
خلافاً لمن حكي عنه أنه لا شيء فيه؛ لما روي أن رسول الله يك قضى في 
24 
الجنين يقتل في بطن أمّه بغرّة عبد أو وليدة ". 


)1( في أواب: «لا ضمان عليه وهذا لا ضمان عليه على كل وجها؛ا. وفي ب شطب 
على «وهذا لا ضمان عليه». 

(2) فى أو ب: ١«لتعريضه‏ التلف»» وصححت فى طرة ب: «لتعرّضه للتلف». 

١ «آخرا.‎ 2007 (3) 

(4) أخرجه مالك مرسلاً في العقول» باب عقل الجنين» عن سعيد بن المسيّب» ووصله 
البخاري في الطبء باب 0-0 وفي الديات» باب جنين المرأة» ومسلم في 
القسامة. باب دية الجنين» عن أبي هريرة. 
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[1622] مسألة: إذا ماتت المرأة ثمّ خرج الجنين بعد موتها من بطنها 
فتن قله شىء قبهء: خلافا للشافقى قفن إنجانة العدة؟ الآن قلف البجتين' كلف 
الأقنة فرعب أذ ايكزة ثانعا لهاء. وأنا له كم له كالدكا بواذ معد فيل 
الانفصال عنها كتلف بعض من أبعاضهاء لأنه ما دام معها فهو في حكم 
الجزء منها فيكون تابعاً لا حكم له. 

[1623] مسألة: دية الجنين لجميع ا وحكي عن الليث إن 
صخ أنها للأمّ وحدها؛ فدليلنا قوله تعالى: قَدِيَةٌ مُسَلَمَة إِلَى أهله 2104 

فعمٌ المقتولين والأهل. ولأنها دية نفس آدمي مقتول.» فكانت لجميع ورثته 
0 الي 

[1624] مسألة: لا كمّارة في الجنين إذا سقط ميّناً. خلافاً للشافعي؛ 
لأنا لا نعلم أنّه كان حيّاء يذلل اله ليحي المديفك: الوم ا ماك 
ولو علمنا أنه كان حيّاً لأوجبنا فيه الدية كاملة كما نوجبها فيه إذا استهل 
عا يفا بعد طرحه ثم ماتء ولأنْ رثن الواجب فيه مقذر تقدير وك 
الأحياء» فلم تجب الكمارة فيه كالعضو. 

[1625] مسألة: فى جنين الحرّة عشر دية أمَّهء وكذلك فى جنين 
الأمةا عن فتعة آل إذا كان من عن استدهاء: وعند أبن تحديقة آنا ما ينب 
في الجنين معتبر به بنفسه لا بأمّهء فإن كان الجنين ذكراً حرا ففيه نصف 
عكيز تدية نفسة» وإن كان أنقن نهدة فعشر ذكهاء. وإن كان رقا قتصف كز 
قيمته إن كان ذكراً وعشرها إن كان أنثى» وفي جنين الحرّة لا يحصل بيننا 
وبينه خلاف فى المذهبء. ولكن نختلف فى التعليل» وإِنّما الخلاف فى 
الجئين الرق؛ فدليلنا أنه جنين فارق أمّه ميّتاً بجنايته وهي حيّة فلم يختلف 
حكم ضمانه بالذكورية والأنوثية» أصله جنين الحرّة. 

2 2 


(1) سورة النساءء الآية: 91. 
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روي أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرّها رسول الله كَل 





[1626] مسألة: الحكم بالقسامة واجبء خلافاً لابن علية وغيره؛ لما 


1)1 اا ل 
» فى قصه 


الأنسارع 2 لقوله: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم أدفعه إليكم 
1 وقوله: #اتقسمون وتستحقّون دم صاحبكم) 2 ولأنْ فى ترك 
الحكم بها إضاعة الدماءء لأنّ من يريد قتل غيره إِنْما يتعمّد به المواضع 
الخالية التي يأمن فيها أن يراه إنسان في الغالب» فلو لم يحكم فيها 


7 


بالأوث لم يشأ© من يريد قتل غيرهء ولا يؤخذ بهء إلأ وفعل ذلك من غير 


(01 


20 


003) 
(4) 


050 


062 


أخرج مسلم في القسامة» عن ميمونة أمّ المؤمنين» أن رسول الله كَلهِ أقرّ القسامة على 
ما كانت عليه في الجاهلية. 

قصّة قتل اليهود للأنصاري أخرجها مالك في القسامة»ء باب تبدئة أهل الدم في 
القسامةء والبخاري في الأحكامء باب كتاب الحاكم إلى عمّاله . 

هذه الجملة وردت في رواية مسلم بلفظ : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟ . 
هذه الجملة وردت في رواية مالك بلفظ : «أتحلفون خمسين يمينئاًء وتستحقّون دم 
صاحبكمء أو قاتلكم». وفي رواية البخاري بلفظ : «أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكم». 
في أو ب: «فلم» وصححت في طرة ب: «فلو لم» وهو موافق لما في المعونة: 
003. 

في أ و ب: «لمن يشاء؛ء وفي طرة ب كتب (لعل أصل العبارة لكان ما من أحد يريد 
قتل غيره... إلخ)» وفي المعونة: «لم يشأ من يريد» ونراه تعبيراً سليماء فأثبتناه. 
رغم أن محقق المعونة استنجد بما جاء في طرة ب ليوضح به جملة المعونة. 


0ؤ'ظ 


؟ (1 8 ١‏ - 
2 3 وفى ذلك هدر الدماء . 


[1637] مسال نيد الا يهان أولياء 0 خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله كَةِ في قصّة الأنصاري: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) قالوا: لم 
نحضر. قال: افتبريكم يهود بخمسين 0 ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه 
بدأ بعرضها على الأولياء. والأخرى : أنه نقلها إلى المعى عليهم بعد تكول 
الأولياء. وعندهم أن الأيمان تتوجه عليهم ابتداء. وروي: «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر وهو المدّعى عليه إل في القسامة»0©» ولأن 
اليمين تجب في الأصول على أقوق" المتداعيينة عا والأولياء ها هنا أقوى 


سبباً بالأوث الذي يغلب معه الظنّ صدق دعواهم» فوجب كون اليمين في 
«4) 


. [1628] مسألة: يستحق بها الدم. خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ 
لقوله : 3 تحلفون خمسير' 56 وتستحقون دم صا ند وروي: اإيقسم 
٠. 5‏ . )26 1 امال 
خمسون منكم على رجل منهم يدفع إليكم برمته) » ولانها حجة ثبت بها 
كلّ عمد فجاز أن يستحقٌ بها قتل من يثبت عليهء أصله الشهود. 


[1629] اد إذا قال المقول دمي عند فلان عمداءٍ فذلك 0 
أن تَذْبَحُوا 0 إلئن قوله : جك اضرِبُوهُ 0 فالقضّة معروفة في 


(1) كذا في أء وفي ب: «تقدراء وفي المعونة: «تعذّر» (1345/3). 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة» وقد وردت هذه الجملة قريباً مما في الموطأء 
وصتحع لم 

(3) أخرجه مع جملة: (إلا في القسامة» الدارقطني في الأقضية والأحكام» عن أبي هريرة» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أن النبي ذَكِةِ قال: «البينة على من اذعى 
والنديق على هللاشن الفسامةة 1 

)4( في ب: اجهتهم». 1 

. (5) سبق تخريجه في المسألة رقم 21926 من رواية مالك والبخاري. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 21626 من رواية مسلم. 

(7) سورة البقرة» الآية: 66 إلى 72. 
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الذي قتل عمداًء ورمي أهل قرية بقتلهء فسألوا موسى عليه السّلام 
فأمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب ببعضهاء فإنّه يحيا ويخبر بقاتله. 
ففعلوا ذلك فحييء فقال: 1 '. فصار ذلك أصلاً في 
قبول قول المقتول وتأثيره في الحكم بدمه. لما روي أن القسامة كانت في 
الجاهلية وأقرّها التبيّ ا وظاهر هذا يفيك انمد العو يي إلا 
قامت الدلالة عليه. والعرب كانت تقسم مع قول المقتولء. ولأنْ اللوث 
معنى ينضمٌ إلى دعوى الأولياء فيقوى به صدقهمء ومعلوم أن غالب أحوال 
المسلمين عند الموت والإشراف عليه أنهم لا يتزودون للقاء الله عرّ وجل 
قتل النفوس المحرّمة والزيادة في ارتكاب الآثام والمعاصي» بل الغالب منهم 
ضدْ هذاء من الإقلاع عن المآثم والثوب والتخوّف ورد المظالم» فإذا كان 
كذلك. كان هذا من أقوى ما يؤيّد قول المقتول. ويغلب معه فى الظنّ 
صدقهء. ولأنّه ليس أحد أعدى للإنسان من قاكلس: والحيمة فلي ع فى 
الكذب على غيره وتبرئته . 1 


[1630] مسألة: إذا وجد المقتول في محلّة قومء لم يكن ذلك لوثاً 
سواء كانوا أعداءه» أو غير أعدائه. وقال أبو حنيفة: يكون لوثاً إذا كان به 
أثرء وحكي عنه: أنه إن خرج الدم من أذنيه كان لوثاًء وإن خرج من أنفه 
لم يكن لوثاً؛ فدليلنا أن الغالب من حال من يقتل غيره أن يبعده عنه ويتعمّد 
لذلك في غير موضعه وبحيث لا يلحقهم فيه تهمة؛ وبقاؤه في موضع 
مقتولاً يقوي التهمة فيه أن يكون قاتله من غيرهم. فإنّه طرحه بينهم لتزول 
التهمة عنه في موضعهء واعتباراً به إذا لم يكن يكن به أثر. 

[1631] مسألة: إذا اذعى بعض ولاة الدم القتل وأنكر ذلك 
الباقون سقطت القسامة فى العمدء خلافاً لأحد قولى الشافعى؛ لأنّ 
القسامة مبنية على غالب الطّنّ دون الحقيقة» وتكلييت أحدهم لبقيتهم 


)1( 0 تفسير ابن كثير : 1/1 


,3( فى أو ب: «قد جمعها»). وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
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يضعف دعواهم ويوقع شبهة» فلم تكن معه قسامة. 

[1632] مسألة: إذا نكل ولاة الدّم عن القسامة ورُدَت الأيمان على 
المدّعى عليه فنكل» لم تردّ على أولياء الدّم» خلافاً للشافعي في قوله: إِنّها 
تردّ؛ لأنها يمين وجبت فلم يستحق بالنكول عنها ردّاًء أصله في دعوى 
المال إذا وجبت اليمين للمدّعي مع شاهده فردّها على المذعى عليه فنكل» 
أنها لا تردّ على المدّعي. فكذلك لو لم يكن معه شاهد فنكل المنكر ورد 
اليمين على المدّعي فنكل لم يرجع إلى" المنكر. 

[1633] مسألة: تقسّط الأيمان على أولياء الدم.» خلافاً للشافعي في 
قوله: يحلف كل واحد خمسين يميئا؛ لقوله يم «تحلفون خمسين 
0 وقوله: «تبريكم ررك و 0 ٠‏ فلم تجب القسامة أكثر 
اال و كر 


[الكفارة في القتل]: 

[1634] مسألة: : لا كقارة على قاتل عمدء خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعالى : لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأْ فَتَخرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤِْئة4ه. فدلّ على أن العمد 
خلافه» ولأنه غرم يجب بقتل الخطأ فلم يجب بقتل العمدء أصله الديةء 
ولأنه معنى موجب للقتل فلم يوجب على فاعله كقّارة» أصله الزنا مع 
الإحصان» ولأنْ القتل لو تعلّقت به كفّارة لم يتعلق به قود ألا ترى أن قتل 
الخطأ لما لزمت به كقارة لم يلزم به قود. 

[1635] مسألة: تجب الكقارة والدّية في قتل الخطأ على أيّ وجه 
كان» في دار الحرب والإسلام» وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب 


(1) سقط من أ: (إلى». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1626» من رواية مالك. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1627» من رواية مالك ومسلم. 
(4) سقط من أ: «يميناً». 

(5) سورة النساءء الآية: 91. 
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وأقام بها حتى قتل فعليه” الكّارة ولا دية عليهء©؛ فإن دخل دار الإسلام 
ثم عاد ودخل في تجارة وقد أسلم في دار الإسلام ثم قتل في دار الحرب 
فعليه الدية والكقارة» وعنه فى الأسير”” روايتان» وقال الشافعى: إذا قتل 
المسلم في دار الحرب خطأ ففيه الكمّارة ولا دية فيهء سواء كان قد أسلم 
وأقام بدار الحرب» أو كان قد دخل دار الإسلام ثم عاد إليهم للوقامة أو 
للتجارة أو كان أسيراً؛ فدليلنا قوله تعالى: طوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِئاً خط فُتَخْرِيرُ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِئَة4 فعمّء ولأنّه مؤمن قتل خطأ كما لو قتل في دار الإسلام. 

[3] مسألة: وإن قتل فى دار الحرب عمداً وجب فيه القودء 
وقآل: أزو حليقة .والكتاففى + الا قود فيه على التنصكل الذي قذمكام علهما؛ 
فدلبلنا عجوم الظوان بوالأنكيان التى: ذكزياها .. ولآثة مستلم: قثلة' مكاف دا لدمة 
عمداً محضاً فوجب القود به كما لو قتل في دار الإسلام» ولأنّ اختلاف 
الأمكنة لا تأثير لها في إسقاط القود أو الدّية كغير دار الحرب. 

[1637] مسألة: الصبيّ والمجنون إذا قتلا خطأ لزمهما الكفّارة» وقال 
أبو احتيفة: لا كقارة عليهما؛ فدليلنا يوم الظاهرء لأنَ الصبي والمجنون 

من أهل الإسلام َتْلْهما خطأء فوجب أن يتعلق. .به الكفارة كقتل البالغ . 

[1638] مسألة: إذا اشترك جماعة في قتل مؤمن فعلى كلّ واحد 
كفّارة كاملة. وحكي عن م أنْ أن عليهم كفارة» وذكره بعض الشافعية؛ 
فدليلنا قوله تعالى: طوَمَنْ قَتَلَ مُؤِْناً خط قَتَحْرِيرُ رَقبَة4 فعمٌ. ولأنّه قاتل لو 
كان عمدا لزمه القود. فإذا كان مخطنا لزمته كفارة كاملة كالمنفرد. 

[1639] مسألة: تجب الكفارة بالسبب المتعدّي بهء وهو أن يحفر 
بغرا صف لز معون لهأو سفن حي فى الطرية وتعلفف ها إسانة قال 
أبو حنيفة: لا كقارة لذلك؟ فدليلنا و لذ النفس. فجاز أن 


)1 كذا فى أو بء وفي طرة بء لعله : ففيه. 
)2( كذا في أو بء وفي طرة ب» لعله : فيه . 
)3( كذا في أ وفي ب: (الإسلام؟ . 
(4) كذا في بء وفي أ: «الليثي». 


44ظ 


يضمن به الكقارة كالجرح» ولأنه كل من عقل عنه دية التفس المؤمنة» جاز 
أن تلزمه الكفّارة» أصله إذا رمى صيداً بسهم فأصاب إنسانا. 


نا مسألة: لا 0 في 0 0 2 خلافاً ابي خبديفة 
بالحربي د لعلة : 0 

[1641] مسألة: يستحبٌ الكفّارة فى قتل العبد ولا تجب» خلافاً 
لأبى حنيفة والشافعى؛ لأنّه حيوان يجب بإتلافه القيمة كالبهيمة. 

[1642] مسألة: إذا عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكقارة في 


ذمته. وقال الشافعي في أحد قوليه: يطعم؛ ودليلنا قوله تعالى: #فتخرير 


رََبَةٍ مُؤْمِئةِ4 ظفْمَنْ لَمْ يَجذْ قُصِيَامُ شَهْرَنْنٍ مُتََابمَينِ2"”4. وذلك يفيد أنه 


|السحجر]؟ 

[1643] مسألة: السحر له حقيقةء خلافاً لمن نفاه؛ لقوله تعالى: 
لوَلَكنَ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلمُونَ النَّاسَ السُخْرٍ©» فجعلهم كفرة بتعليمه 
فثبت أنْ له حقيقة. 

[1644] مسألة: إذا عمل السحر بنفسه كفر بذلك ووجب قتلهء ولا 
يقبل قوله لست©©. أعتقد إباحته» وقال أبو حنيفة: يكفر ولا يقتل إذا عمل 
ما لا يقتل بهء وزاد أبو حنيفة فقال: وإن قتل بسحره لم يقتل إلا أن يتكرر 
تقد يف فلا على أله .يكت يها وله عمال ظكفزوا تعلسون' الاش 
المّخْرٌَ» «وَمَا لعثمان ند أحد حت بنريا نما نَخن فِنْئةٌ فلا تكفْر»#, 


(1) سورة النساءء الآية: 91. 
(2) سورة البقرة» الآية: 101. 
(3) كذا في أو بء وفي طرة ب: «كنت». 
(4) سورة البقرة» الآية: 101. 
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[آق]"؟ بتعليمه» فإنك إذا علمعه: ضرت كافراء :وقوله تعالى : وما كَقَد 
دوج لوس ع 2 2 نه ويح عد لاف دووف 2 ه ه ري«(2) 3 
سْليْمَانٌ وَلكِنّ الشَيَاطِينَ كفْرُوا يُعَلمُونَ النَاسَ السّحْرَ» "2 وظاهره أنهم 
كفروا بذلك. ولأن الآلام التي تصل إلى الحيوان وتضرّهم من 
أفعال الله تعالى» وهو المنفرد بالقدرة عليهء فمتى اعتقد الإنسان أن ذلك 
من فعل نفسهء وأنّهِ قادر عليهء صار اعتقاده لذلك كفراًء كاعتقاده أنه قادر 
على اختراع الإجسامء فإذا ثبت أنه كفرء وجب قتل فاعله. لقوله كَلِ: «لا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعل 0 و «حذ السَاحر 
ضربة بالسيف»©؛ ودليلنا أنّه يقتل وإن لم يتكرّر منه الفعل عموم الخبرء 
ولأنّ كل فعل أوجب القتل تكراره أوجبه ابتدذاوه» أصله القتل بالسلاحء 
ولأنَ كل فعل وجب به القتل فلا فرق بين تكرّره وانتفاء تكرّره كالزنا مع 
الإحصان والقتل. 

[1645] ممبالنة: ل تفيل كوية السلدة ةغل ها تقول اف 


الزنديق وسنذكره. 


[الزنديق]: 
[1646] مسألة: الزنديق الذي يسرّ الكفر ويظهر الإسلام لا تقبل 
توبته» خلافاً للشافعى؛ لقوله يلِ: «من بدّل دينه فاقتلوه» 2 ولأنْ التوبة 


)1( أضيفت في طرة ب بخط الناسخ . 

(2) سورة البقرة» الآية: 101. 

(3) أخرجه أبو داود في الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدمء بلفظ: «كفر بعد 
إسلام»» وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث بلفظ : «ارتداد بعد إسلام»» وأخرجه النسائي في تحريم الدم» باب ذكر ما يحل 
به دم المسلمء بلفظ: «رجل كفر بعد إسلامه»» وأخرجه ابن ماجه في الحدودء باب 
لا يحل دم امرىء مسلمء بلفظ: «رجل ارتد بعد إسلامه»» وهو عن عثمان رضي الله 
عنه . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الحدودء باب ما جاء في حدّ الساحر» عن جندب. 

)3( في ب : «نقلوه؟. 

(6) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام» عن زيد بن أسلم» -- 
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من المعصية المستسرٌ بها لا تقبل كالتوبة من الزنا والقتل» ولأنّا لا نصل 
إلى صدق توبته» لأنَّ معه ظاهراً ينفيها وهو استسراره بالكفر فأشبه من تاب 
مكرهاء أو معه صليب يقبّلهء ولأنْ عادتهم جارية تغير الأسماء وقلب اللّْغة 
عمًا ينقلهم به فيهاء فيصير متى أجابنا عن استتابة بلفظ التوبة ولفظها عبارة 


6" : : 0 «) 
في تواصفهم حتى كمن خوطب بشيء فأاجاب عن غيره © . 


[الوّدذ]: 

[1647] مسألة: تقتل المرتدّة» خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله: «من بدّل 
دينه فاقتلوه» 22 ولأنه شخص مرتد كالرجل» ولأنْ كل معصية أباحت دم 
الرجل بعد حظره فإنّها تبيح دم المرأة» كالقتل والزنا مع الإحصان. 


[1648] مسألة: يستتاب المرتدّء خلافاً لمن حكى عنه أنه لا 
يستتاب؛ لتحديك من بن التقطاب رصي الله غنه “لما بلغ أن رتجلة ارعد 
فقتل قبل أن يستتاب فقال: هلاً حبستموه ثلاثاً فأطعمتموه كل يوم رغيفاًء 
فإن تاب وإلا قتلتموه. اللّهمَ لم آمرء ولم أرض إذ بلغني 2 : ولا مخالف 
له» ولأنْ من قبلت توبته عرضت عليه كسائر الكمّارء ولأنّه يجوز أن تكون 
عرضت له شبهة تزول عنه بالاستتابة . 


- بلفظ: «من غيّر دينه فاضربوا عنقه»ء وأخرجه البخاري في الجهادء باب لا يعذب 
بعذاب الله» عن ابن عباس بلفظ : «من بدّل دينه فاقتلوهة : 1 

(1) كذا في أو بء وفي هامش ط كتب: (لعل أصل العبارة: ولأن عادتهم جارية بتغيير 
الأسماء وقلب اللغة عما يعني به» فيصير متى أجابنا عن الاستتابة بلفظ التوبة كمن 
خوطب بشيء فأجاب عن غيره). 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(3) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام» والبيهقي في المرتدء 
باب من قال يحبس ثلاثة أيام» وعبدالرزاق في اللقطة» باب في الكفر بعد الإيمان» 
وابن أبي شيبة في الحدودء باب في المرتد عن الإسلام ما عليهء وفيه قول عمر: 
أفلا حبستموه ثلاثاً. وأطعمتموه كلّ يوم رغيفاًء واستتبتموه لعلّه يتوب» ويراجع 
أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إِنّي لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني. 
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[1649] مسألة: يستتاب ثلاثاًء خلافاً لأحد قولى الشافعى: أنَّه 
يستتاب ين الحال ؟ لحديث عمر الذي 00 ولأنْ الغررض بالتوبة زوال 
شبهة لعلّها أن تكون عرضت له فتزول ويعود إلى الإسلام» وذلك يقتضي 


أن يمهل مذة ما 
[1650] مسألة: إذا تاب قبلت توبتهء خلافاً لمن قال: لا تقبل 
2 
توبته؛ لقوله تعالى: قل لِلِْينَ كقَروا إن يَنهُوا بعْمَرْ لَهُمْ مَا قذ قَذْ سَلَفتَ»# 2 
وو لوَهُوَ الَّذِي يَفْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادهِية 5 ولحديث عمر الذي 
ل 5 ولأنّه قل تاب من كفر مظهر» كالكافر الأصلى . 

[1651] مسألة: وعرض التوبة واجب على ظاهر المذهبء وقال 
ادو حسف الحسي ودر اع وولف العنافس ليلع مول قي قال 
ولأنه ممّن عرف الإسلام فيمكن أن يعرض له شبهة فتزول بتقريره واستتابته . 

[1652] مسألة: إذا اجتمع المرتدون» ونصبوا راية» وقاتلوناء 
وقتلواء وأتلفوا أموالء ثم تابواء لم يؤخذوا بشيء من ذلك خلافاً لأحد 
قولي الشافعي ؛ لأنْ أبا بكر الصذيق رضي الله عنه والصحابة لم يأخذوا ممن 
رجع من أهل الردة بشيء مما قتلوا أ و أتلفوا! 0 ولأنه فئة ممتنعة قاتلت 
على تأويل بدين كأهل الحرب. 

[1653] مسألة: لا يسبى ولده الذين ولده في رذته» خلافاً للشافعي ؛ 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) سورة الأنفال» الآية: 38. 

(3) سورة الشورىء الآية: 3 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1648. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 1648. 

(6) أخرج البيهقي في قتال أهل البغي» باب من قال في المرتدين يقتلون مسلماء عن. 
الزهري قال: لما استخلف الله أبا بكرء وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام. . 
وكان طليحة شديد البأس في القتال» فقتل يومئذ عكاشة بن محصن وابن أقرم» فلما 
غلب الحق طليحة» ترجّل ثم أسلم وأمَل بعمرة فركب يسير في الناس آمناً حتى مرّ 
بأبي بكر بالمدينة ثم نفذ إلى مكة فقضى عمرته» وأسقط عنه القصاص. 


5348 


لأن السَّبْيَ لا يكون [إلا]'' في جنس يجوز إقرارهم على دينهمء وذلك 
معدوم في المرتدين. 

[1654] مسألة: تصحٌ ردّة السكران» خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنَ كلّ من 
صم طلاقه وقذفه صححت رذته. كالصاحي. 

[1655] مسألة: وإذا قتل المرتدٌ أو مات على ردّته كان ماله فيئاً غير 
موروث لورثته ولا لأهل الدين الذي انتقل إليه» خلافاً للأوزاعي وغيره في 
قولهم: إِنّه يورث عنهء ولأبي حنيفة في قوله: يورث طق ها كيه قبل 
ردته ولا يورث ما اكتسب حال ارتداده؛ لقوله يَكيْةِ: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم»0©» ولأنّه مات كافراً فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي» 
وعلى أبي حنيفة لأنّه نوع من ماله فأشبه ما كسب حال ردته. 

[1656] مسألة: إذا انتقل الكافر من ملّة إلى ملّة أخرىء إلى الكفرء 

يعرض له إذا أدّى الجزيةء خلافاً للشافعي في قوله: إذا لم يسلم 
[قتل]؛ لأنّ الدين الذي انتقل إليه مما يجوز الإقرار عليهء فجاز أن يقرّ 
عله بالأتفال كنا لى كاة عليه ابعداءء .ولانة لو كان يعقويا“قضان تسطوريا 
لم يعرض لهء لأنه انتقال من كفر إلى كفرء فكذلك انتقاله من النصرانية إلى 
0 


[71] مسألة: لا يؤخذ أهل البغى بما أتلفوه فى القتال أو غيره من 
نفس أو مال على وجه التأويل» وقال أبو حنيفة: يضمئونء وهو قول 


(1) أضيفت في طرة بء والسياق يقتضيها. 

(2) أخرجه البخاري في الفرائتضء» باب لا يرث المسلم الكافرء ومسلم في الفرائض» 
وأخرج مالك منه: «لا يرث المسلم الكافر» في الفرائض» باب ميراث أهل الملل» 
وهو عن أسامة بن زيد. 

(3) الزيادة استفدناها من المعونة: 1363/3. 

(4) في ب: «من اليهودية إلى النصرانية» . 
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الشافعي الآخر؛ ودليلنا أن أهل الجهل وغيرهم» من فئات المسلمين» التي 
اقتتلت على تأويل الدين» لم يأخذ بعضهم بعضاً بقود ولا غرم ما أتلف من 
مالء ولأئها فئة امتنعت وأتلفت بتأويل فلم تضمنء أصله أهل الحرب إذا 
أتلفوا النفوس والأموال. 

[1658] مسألة: إذا نصب أهل البغي قاضياً منهم تعرف أحكامه لم 
تنقض إذا أصاب وجه الحكمء وقال أبو حنيفة: إن كان منهم نقضت 
أحكامه؛ فدليلنا أن الفتن والحروب قد كانت في الصحابة والتابعين فلم 
تعرض إحدى الفئتين على الأخرى في ذلك» ولا تعرضت لنقض أحكامهاء 
ولأنّه قضى بما لو قضى به العادل. لم ينقض بولاية من أهل الإسلام 
كالعادل. 

[1659] مسألة: تجب الحدود فى دار أهل البغى على من ركب 
أسبابهاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله”/؛ لأنّه مرتكب لما يوجب الحدّ مع 
اعتزائه إلى الملّة 2 » فأشبه أهل العدل. 


[1660] مسألة: حد الحرابة على التخيير دون الترتيب» وهو موكول 
إلى اجتهاد الإمامء فله أن يقتله إن رآه حظاً ونظراً وإن لم يكن قتل» وقال 
أبو حنيفة والشافعي: حدّها على الترتيب» ولا يقتل ما لم يقتل» ولا يصلب 
ولا يقطع. فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط ولم يقطع ولم يصلبء فإن 
أخذ المال ولم يقتل قطع. وإن قتل وأخذ المال” ؛ قال أبو حنيفة: الإمام 
مخيّر إن شاء جمع القتل' [والقطع] : وإن شاء جمع القطع والصلب©, 


(1) كذا في أء وفي ب شطب على «في قوله». 

(2) في ب: «اعترافه بالملّة). ١‏ 

(3) أضيف في طرة ب بعد: «المال» جملة: «قتل وصلب» وهي زيادة غير مطلوبة لأنه 
سيفصّل قولي أبي حنيفة والشافعي. 

(4) في ب شطب على جملة: «إن شاء جمع القتل؛؛ وهو إصلاح غير صائب. 

(5) أضفناها من المعونة: 1367/3» والمنتقى: 171/7. 

(6) أضيف في طرة ب بعد: «الصلب» جملة : «وإن شاء صلب حياً»» وهي زيادة غير مطلوبة . 
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ثم قتل بعد الصلب7© . 


وقال الشافعي : يقتلهم ختقاً ثم يصلبهم؛ فدليلنا على أنه يقتل وإن لم 
يكن قتل قوله تعالى: «أذ يُقَتَلُوا ٌ! يُصَلبُوا و تُقَطْمَ أنِدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ منْ 
. خلآفٍ74© الآية» ولم يشترط أن يكونوا قتلواء ولأنّه خيّر بين هذه الحدود 
فدلٌ على سقوط الترتيب» وروي أنه كَل قال: «من شهر سيفه بموضعه فقد 


00 
وجب دمه)») 


[1661] مسألة: النفي المراد في آية المحاربين هو إخراجهم من 
البلد. الذي كانوا فيه إلى غيره وحبسهم فيه» وقال أبو حنيفة: يحبسون في 
البلد نفسهء وقال الشافعي: نفيهم أن يهربواء فإذا حصلوا بموضع أنفذ 
الإمام في طلبهم ليقيم عليهم الحدّء هكذا يتبعهم أبداً؛ ودليلنا أن معنى 
النفي الإخراج من الموضع المتوطن» ومنعهم من الإقامة فيه» واللآم في 
قوله: ظأَوْ يُنْمَوَا مِنّ الأَرْض»” للعهدء وهي الأرض التي كانوا فيهاء 
وذلك لا يكون إلا بالحبس في غيرها ال إذا خلي لم يؤمن عوده إليهاء 
فوجب أن يحبس بحيث يتحقّق أنه لا يعود إليهاء ولأنّه إذا هرب منه لا 
يخلو أن يكون في موضع من الأرض فلا معنى لذلك» ولأنّه يرجع سرًاً إلى 


(1) الجملة من قوله: «وإن قتل وأخذ المال» إلى آخرهاء سليمة التركيب والمعنى» وقد 
وردت كذلك في المعونة: 1367/3» والمنتقى: 171/7. 

(2) سورة المائدة» الآية: 35. 

(3) كذا ورد الحديث في أو ب بلفظ: ابموضعهاء وأخرجه النسائي في تحريم الدماء» 
باب من شهر سيفه» عن ابن الزبير» عن رسول الله يع قال: «من شهر سيفهء ثم 
وضعه فدمه هدر». ولفظ: «فقد وجب دمه» فقد أخرجه الحاكم في المستدرك: 158/2 
من حديث عن عائشة» بلفظ: «من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد 
وجب دمها. 

(4) كتب فى هامش ب ما يلى: (مذهب الشافعى أن النفى أن لا يتركوا بحث يتمكنون 
من الفرار» في موضع» وتحل هذه العقوبة إذا اقتصروا على الإخافة). 

(5) سورة المائدة» الآية: 35. 

(6) كذا في أو بء وفي طرة ب: «ولأنه». 
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الموضع الذي كان فيه فتزول فائدة العقوبة بالنفي. 

[1662] مسألة: إذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال فلا يراعى في 
ذلك نصاب السرقةء بل يقطعه وإن أخذ أقل منهء قطع للحرابة» وقال 
أصحاب 0 لا يقطع فيما دون 0 القطع ؛ فدليلنا قوله تعالى: 
دآ قط أَبدِِهمْ وََرْجُلْهُمْ مِنْ خلاٍ2'”4 ولم يفزق. ولأه أخذ المال على 
وجه الحرابة فأشبه الربع دينارء ولأنه لما [لم يعتبر فيه المت لم يعتبر 
فيه النصاب» ولأنْ السرقة صفتها أن يؤخذ الشىء على وجه الإخفاءء وهذا 
لا يوجد في المحارب. ١‏ 


[1663] مسألة: إذا رأى الإمام الجمع بين قتل المحارب وصلبه فإنّه 
يصلبه حيّا ثم يقتله. وقال الشافعي: يقتله على وجه الأرض ثم يصلب 
مقتولاً ثلاثة أيام؛ فدليلنا أن الصلب إِنْما أريد به الارتداع والانزجارء وذلك 
لا فائدة فيه بعد القتلء لأنّه إذا صلب حيّاً ثم قتل كان أبلغ في الرّدع 
ليرتدع به غيره ممن يفعل كفعله. فإذا قتل فالردع حاصل بالقتل ولا يرتدع 
لما بعذه. 

[1664] مسألة: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه جميع 
حد الحرابة» وذكر الإسفرائيني عن أصحابهم خلافا في سقوط قطع يمينهء 
وأن منهم من لا يسقط. لأن العاقلة ودفع الإنسان عما في يده حرز فيكون 
كدو علن ومكه السرفة: ل لحار 

فدليلنا أن جملة القطع هو للحرابة وليس يتبغض فيكون بعضه للسرقة 
وبعضه للحرابة» فإذا كان كذلك سقط الجميع عنهء ولأن صفة السرقة أن 
تكون باستخفاء لا بمجاهرة. 


[1665] مسألة: إذا اجتمع المحاربون فقتل بعضهم وكان الباقون رِذءاً 
(1) سورة المائدة» الآية: 35. 
(2) أضفناها من المنتقى: 2173/7 ليستقيم المعنى. 
)3( كذا وردت هذه الجملة بداية من قوله: «قطع يمينه) ولعله يوجد سقط . 
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وأعواناً لم يباشروا القتل فإنّ جميعهم يقتلون» وقال العا اليكل لا 
من باشر القتل؟ فدليلنا قوله تعالى: وإِنْمَا جََاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُوَلَةُ 
وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسَاداً أَنْ ُقَتَلْد10#) ٠‏ فعمء ولأنّ ذلك مبني على تخيير 
الإمام وقد ذكرناه» ولأنّهم اشتركوا في الحرابة» فوجب أن يشتركوا في 

حكمهاء كما لو قتلواء و ا م 
في الغنيمة» قاتل أو لم يقاتل لأنهم ردء لهم وعون» فكذلك في المحاربة. 

[1666] مسألة: إذا عفا وليّ الدّم عن المحارب» وقد أخذ قبل 
ال ا خلافاً لمن يحكى عنه أن عفوه جائز؛ 
تقوله تعالى: إِنَّمَا جَرَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله ووَسو ل 24 الآرة: شاط 
ب“الأنمة نالك :انكام ) ولأله حقٌّ الله فلم يجز فيه عفو كحد الزنا والسرقة. 

[1667] مسألة: لا يراعى في القتل بالحرابة إذا قتل تكافؤ الذماء: 

فيقتل المسلم بالذمي» والحرّ بالعبد» وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقتل 
إل بمن يكافىء دمه؟ فدليلنا قوله تعالى: «أَن بُقَتُلُوا©). فعمّء ولأه قتل 
وجد منه في الحرابة» كما لو كاف(#» في دمه. 

[1668] مسألة: المحارب في البلد وخارج البلد سواء في الحكمء 
وقال أبو حنيفة: لا يكون محارباً بقطعه في البلد إلآ أن يقطع في الصحراء 
والبريّة البائنة عن البلد؛ فدليلنا قوله تعالى: 9إِنّمَا جَرَاءُ الذِين يُحَارِبُونَ الله 
ورَسُولَهُ4 ولم 0 0 قد وجد منه إخافة السبيل وقطع الطريق وقتله 
على أخذ المال فاستحقٌ اسم المحارب وحكمهء كما لو كان في الصحراءء 
ولأنَ ارتكاب موجبات الحدود فى الصحراء والبلد واحد كالزنا والقتل 
وشرب الخمرء ولأنَ كل حدّ يفعل في الصحراء جاز أن يجب به في 
الحم كد الزن والفيرقة . ١‏ ْ 


. (1) سورة المائدة» الآية: 35. 
(2) سورة المائدة» الآية: 35. 
(3) سورة المائدة» الآية: 35. 
(4) في أو ب: «كان» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
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[1669] مسألة: حدّ الزاني المحصن الرجمء خلافاً لداود في قوله: 
الجلد والرجم؛ لقوله يَلِ: «وأغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها»2 . وروى جابر: أن التّبيّ كله رجم ماعزاً ولم يجلده© » وكذلك 
الغامدية © ولأنّه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى فلم يوجب الجلد مع 
القتل كالردّة» ولأنّه حدّ بنفسه ولم يك بعض حدّ في السبب الذي هو حدّ 
فيه» أصله القطع في السرقة. 

[1670] مسألة: ويجب فى حدّ الزانى الذكر البكر تغريبه عاماًء 
خلافاً لأبي حنيفة في إسقاطه التغريب عنه؛ لقوله كِ: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريت عام)40), وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الذي قال 


(1) الحديث أخرجه بكامله مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجمء والبخاري في 
الحدودء باب الاعتراف بالزناء ومسلم في الحدودء باب حدّ الزنا. وهذه الجملة وردت 
عند البخاري ومسلم. وفي الموطأ وردت بلفظ: وأمر أنيساً الأسلميء أن يأتي امرأة 
الآخرء فإن اعترفت» رجمها. والحديث هو عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. 

(2) حديث رجم ماعز أخرجه من رواية جابر بن سمرة» مسلم في الحدودء باب حذد 
الزنا. ومن رواية جابر بن عبدالله. الترمذي في الحدودء باب ما جاء في درء الحد 
عن المعترف إذا رجعء وفيهما أنه رجمهء ولم يُذكر الجلد. 1 

(3) حديث الغامدية أخرجه مسلم في الحدودء باب حدّ الزناء عن بريدة» وفيه: فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 

(4) أخرجه مسلم في الحدودء باب حدّ الزناء عن عبادة بن الصامت» وفيه قوله ي: 
«البكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة». ولفظ التغريب ورد في رواية ابن ماجه: «جلد 
مائة وتغريب سنة» كتاب الحدودء باب حد الزنا. 
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للئبي كِهِ: إن ابني كان عسيفاً على هذا وزنى بامرأته» فذكر القصّةء إلى 
أن قال :وجلكد آبنه مائة وغزبه غ0 , 


[1671] مسألة: لا تغب المرأة» خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: 
«الرَّانِيَة وَالرَانِي فَاجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ24. ولم يذكر 
التغريب» ولأنْ التغريب فى الرجل عقوبة له ليقطع عن ولده وأهله ومعاشه». 
وتلحقه الذلّة بنفيه إلى غير بلدهء وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى 
المراعاة والحفظ ومنع السفرء والمرأة تحتاج في حفظها وصيانتها إلى أكثر 
من حاجة الرجل» ففي تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضدّ الصيانة» 
ومنواقنة فا 00 ما غربت من أجلهء وذلك إغراء لا ردع وزجرء فامتنع لهذا 
التناقض إيجاب التغريب على المرأة. 


[1672] مسألة: لا تغريب على عبد ولا أمة.» خلافاً لأحد قولى 
الشافعي؛ للظاهرء ولقوله كللِ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلذهاء ثم إن زنت 
. فليجلدها» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير» 2 ففيه دليلان؛ 
أحدهما : أنه سئل عن حدّها فذكر الجلدء ولم يذكر التغريب» والثاني: 
آله كرن ذكر"©؟ الجلدن: فلو كان التخويي'ولعيا فى. دو لكان الأول أن 
يذكرهء ولأنْ التغريب على الحرّ لينقطع عن وطنه ومعاشهء وتلحقه الذْلّة: 
فيرتدع وينزجرء والعبد لا وطن لهء ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه» ولأنّه 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة» وفيه الجملة كاملة. 

(2) سورة النورء الآية: 2. 

)3( في ب: «ضذًَا. 

(4) أخرجه مالك في الحدودء باب جامع ما جاء في حدّ الزناء والبخاري في البيوع. 
باب بيع العبد الزاني» ومسلم في الحدودء باب حد الزناء عن أبي هريرة» وفيه 
أنه يِه قال: «ثم بيعوها ولو بضفير؛ قال ذلك في الثالثة. وعند الترمذي في الحدودء 
باب ما جاء في الرجم على الثيب. عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: «إذا زنت 
الأمة فاجلدوهاء فإن زنت فى الرابعة فبيعوها ولو بضفير». 

(5) سقط من ب: (الحهناف '. ” 

(6) في أ: «أنه كرر ذلك ذكر الجلد؛ وفي ب شطب على «ذلك». 
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لو كان التغريب واجبأ عليه لكان على النصف من تغريب الحرٌ. 

[1673] مسألة: إذا وجدت شروط الإحصان في أحدهما ولم توجد 
في الآخرء ثبت الإحصان فيمن وجد فيهء كالحرٌ يطأ الأمة زوجته.' 
والمسلم يطأ زوجته الكتابية» والعاقل زوجته المجنونة» والبالغ يطأ الصبية 
المطيقة للوطء»ء وإن لم تبلغ؛ كل هذا يكون إحصاناً للواطىء دون 
الموطوءة» وكذلك عكسه يكون إحصاناً للموطوءة دون الواطىء» إلا فى 
الفية بيطأ الكير 6 فإنه لذ ركرن تإحضانا الراعد تصوماء و06 ارمس ا 
بد من اعتبار الطرفين؛ فدليلنا أنه حرّ مكلف وَطِىء زوجته بنكاح صحيح» 
ووَطِئَها وَطئاً مباحاً. فوجب أن يصير محصناً بهء أصله إذا كانا كاملين. 

[1674] مسألة: الإسلام من شرط الإحصانء. خلافاً للشافعي؛ لأنَّ 
الإحصان حكم شرعي وجب للفضيلة في الإسلام» فلم يثبت للكافرء لانتفاء 
الفضيلة في أحكام الكفر”!'» ولأنه حدّ يعتبر© فيه الإحصان فوجب أن 
يعتبر فيه الإسلام» أصله حدٌ القذف» ولأنّ نقص الكفر أشدّ من نقص الرق 
لأن أصل نقص الرق هو الكفرء فإذا كان نقص الرق يمنع الإحصان فنقص 
الكفر أولى» لأنْ زيادة الحدود لزيادة الفضيلة» ونقص الكفر يمنع ذلك» 
ولأنّ من شروط الإحصان صحّة النكاح الذي يطأ فيه وأنكحة الكفار 
فاسدة. 


[1675] مسألة: إذا زنى عاقل بمجنونة أو وطىء مجنون عاقلة على 
وج الؤنا .وجبت" الحد على العاقل. متهماء وقال أبى خئفة: لا جد على 
العاقلة إذا وطئها المجنون؛ فدليلنا أنّه إذا سقط الحدّ عن أحدهما لمعنى فيه 
لم يوجب ذلك سقوطه عن الآخرء أصله إذا كانت المجئونة الموطوءة» 
ولأنها طاوعته واطئاً كامل الوطء على وجه يحرم بغير شبهة» فوجب أن 
يلزمها الحذء أصله إذا كان الواطىء عاقلا . 


(1) في أو ب: «الإسلام» وهو تحريف. واستفدنا التصحيح من المعونة: 1377/3. 
22( في أو ب: (يختبر» وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
)3( سقط من ب: «على وجه الزنا». 
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[1676] مسألة: إذا حضر الإمام والشهود بموضع الرجم لم يجب 
على أحد منهم البداية بالرجم» وقال أبو حنيفة: إن كان الزنا ثبت الراك 
كان على الإمام أن يبدأ بالرجم ثم يتبعه سائر التاس» وإن كان ثبت ببيّنة بدأ 
الشهودء ثم الإمام» ثم سائر الناس؛ فدليلنا أنه حدّ من الحدود لم يلزم 
الإمام مباشرة شيء منه بنفسه كالجلد والقطعء ولأنه قتل كالقصاص والقتل 
في الرّدّة» ولأن شهادة الشهود بالحدٌ لا توجب التبدئة بهم في فعله كحدّ 
القذف والشرب. 

[1677] مسألة: لا يحفر في حدّ الرجم لأحدهماء خلافاً للشافعي 
في قوله: يحفر للمرأة؛ لقوله تكلِِ:ْ «فإن اعترفت فارجمها"”' ولم يأمر 
بالحفر لهاء ولأنه إذا كان على وجه الأرض أتت الحجارة على جميع 
الأعضاء. فكان أسرع للتوفية ل وأقل للتعذيب» ولأنها 0 في الزنا 
كالرجل . 

[1678] مسألة: إذا شهدت بيّنة على رجل بأنه زنى» فإنَ الإمام يقيم 
عليه الحد الذي يجب عليه من رتجم أو جلد.من غير بحاجة إلى حضور 
البيّنة. وحكي عن أبي حنيفة أنّه يلزم الشهود أن يحضروا ولا يرجم 
المشهود عليه ولا يجلد إلأ بحضورهم؛ فدليلنا قوله تعالى: #الرَّانية وَالرَّاني 
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاع © ولأنّ كل حقٌّ ثبت ببيّنة جاز استيفاؤه وإن لم 
تحضر البئّنة» كسائر الحقوق واعتباراً بحقوق الآدميين . 

[1679] مسألة: إذا جاء على فراشه ووجد عليه امرأة فوطئها ظنّا منه 
عليه الحدّ إلا أن يكون ليلة الزفاف زفت إليه امرأة وقيل هذه امرأتك. 

[1680] مسألة: إذا أقرّ بالزنا مرّة لزمه الحدّء خلافاً لأبى حنيفة فى 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 

(2) في أو بْ: «للتوجيه؛ وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
(3) في أو ب: «ولأنه مرجوم» وهل الس سي 

(4) سورة النورء الآية: 2. 
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قوله: لا يلزمه إلآ أن يقر أربع مرّات في أربعة مجالس؛؟ لقوله يَكهِ: ١فإنّه‏ 
من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب شلك والمقرّ ب مبد لصفحته» 
وقوله 6: «وأغد يا أنيس على أمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم 
ينط ذلك بتكرار الاعتراف» ولأنْ كل حقٌ ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى 
تكراره كسائر الحقوقء, ولأنّه إقرار من مكلف بالزنا فلم يحتج إلى زيادة 
عليهء أصله إذا أقرّ أربعاً» ولأنّه عدد زائد على حصول الإقرار كالخامسة. 


[1] مسألة: في رجوعه عن الإقرار إلى غير شبهة روايتان؛ 
إحداهما: أنّه يقبل» وهو قو أبي حنيفة والشافعي» والأخرى: أنه لا يقبل. 
فوجة فول إتى يقبن" قوله 36 الماع العلك: السيت) ”7 هذا 
كالتلقين له للرجوع. وقوله: «هلا تركتموه» . وروي أنه يكل أتىي بسارق 
فاعترف بالشرقةء ‏ ففال له «ما إنخالك سرقت»7 2 .ولا فائدة في هذا إلا 
اكه 'إذا قال لم العرق تبان فده :ولا <لتلت مارو بعر ا 31 


(1) جزء من حديثء» أخرجه مالك فى الحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه من 
الزناء عن زيد بن أسلمء ولفظه: «أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله» 
من أصاب من هذه القاذورات شيئاً» فليستتر بستر الله» فإنّه من يبدي لنا صفحتهء نقم 
عليه كتاب الله»» وأخرجه الحاكم في المستدرك: 383/4. 

(2) كذا في أو بء ولعله: مرّة. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 

(4) فى أو ب: «يكرر» وفى طرة بء لعله: ينط. 

(5) الحديث الذي فيه تلقين ماعزء أخرجه البخاري في المحاربين» باب هل يقول الإمام 
للمقرٌ: لعلك لمست أو غمزت؛ بلفظ: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». أما لفظ 
اللمس فقد ورد في رواية أحمد في المسند: 238/1؛: والدارقطني في الحدود 
والديات» وهو عندهم عن ابن عباس. ‏ 0 

(6) أخرج هذه الجملة في قصة رجم ماعزء أبو داود في الحدودء باب رجم ماعزء 
والترمذي في الحدودء باب درء الحدٌ. 

(7) أخرجه أبو داود في الحدودء باب التلقين في الحدود» والنسائي في قطع السارق» 
باب تلقين السارق» وابن ماجه في الحدودء باب تلقين السارق» عن أبي أمية 
المخزومى» وفيه الجملة المذكورة. 

(8) أخرج عبدالرزاق في اللقطة» باب ستر المسلم» عن عطاء أنه قال: كان من مضى - 
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لكل ا 0 000 1 ف ولا الت لهم 
ولأنه قتل هو حقّ لله لزمه بقوله فوجب إذا رجع أن يسقط عنه كالقتل 
بالردّةء» ولأنه قول إذا تم لزمه به حدّ الزنا فوجب أن يكون الرجوع عنه 
لا للحدّء أصله رجوع الشهودء ولأنّه رجوع عن الإقرار بالزنا كما لو 
كان إلى شبهة» ولأنّ ما يطرأ على الح قبل استيفاته بمنزلة الموجود في 
ابتدائه كفسق الشهود. ولأنّ المقاه0©© على الإقرار تابع للابتداء وزوال 
الوجوب كحقوق الآدميين. 


ووجه قوله: لا يقبل» قوله 5لِ: اي ا 
كتاب و وقوله: «فإن اعترفت فارجمها)7 3 ولأنّه أقرّ بحقّ على نفسه 
لزمه بإقراره» فلم يسقط عنه بإكذابه نفسه بحقوق*؟ الآدميين» وإن الإقرار 
معنى يلزمه به حذ الزنا فوجب أن لا وير فيه إكذابه له.» أصله الشهادة» 
ولأنه معنى يوجب القتل تارة ولا يوجب أخرى» فوجب إذا حصل الإقرار 


يؤتى 0 بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لاء أسرقت قل: لاء علمي أنه سمّى 
أبا بكر 

(1) أخرج 5 والباب المذكورين». عن عكرمة قال: أتي عمر بن 
الخطاب برجل» فسأله أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتركه ولم يقطعه. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في الحدودء باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لاء 
عن مسكينء قال: شهدت علياً أتي برجل وامرأة وجدا في خربة فقال له علي: 
٠ 0‏ فجعل أصحاب علي يقولون له: قل لاء فقال: لاء فخلى سبيله. 

)3( لم أقف على رواية لابن مسعود في الغرض» ولعله يوجد تحريف في الاسم فقد 
حرج عبدالرزاق في اللقطة» باب ستر المسلم عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري 

أنه أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا. 

)4 أخرج ابن أبي شيبة في الحدود» باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا 
عن أبي المتوكل أن أبا هريرة أتى بسارق وهو يومئذ أميرء فقال: أسرقت» أسرقت؟ 
قل: لاء قل: لاء مرتين أو ثلاث . 

(5) كذا في أو ب. وفي طرة ب كتب:. (لعل هذا التعليل فى غير موضعه). 

)6( ميق تعفن العسآلة رقم 1680. ١‏ 

(7) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 

(8) كذا في أو بء وفي المعونة: 1385/3: «بإكذابه نفسه أصله حقوق الآدميين». 
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به أن لا يقبل رجوعهء أصله الإقرار بالقتل. 
جو بقرار ب 


[1682] مسألة: إذا ظهر حمل بامرأة حرّة أو أمة لا يعلم لها زوجء 
ولا سيّد الأمة يقر بوطئهاء وكانت مقيمة ليست بغريبة فإِنْها تحدّء ولا يقبل 
قولها إِنّها غصبت أو استكرهت أو إِنْه من زوج إلا أن يظهر ما يعلم به 
صدقها في الظاهرء وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحدّ إلا أن تقرٌ أو تقوم 
بيّنة بالزنا؛ فدليلنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم 
في كتاب الله عزّ وجل حقٌّ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء 
إذا كانت بكنة أوكان التحمطل أن الاعى زق9ء' نولا شالك ل ولآن في 
إسقاط الحدّ ذريعة إلى أن لا يقام حد في الزناء لان عرسم وحد يامطدل 
أو شوهد معها من يطؤها ادّعيا الزوجية فيصير لها طريق إلى إبطاله فلا 
يمكن إقامتهء ولأنّ الاتفاق حاصل على أن الحدّ يوجَب بشهادة الشهودء 
فاق ا تعاد هيا" الرويفية قير بول تيده و [334]* غلم آذ الشهوه إنها 
يشهدون على الظاهر لا على الحقيقة والقطع. والظاهر في مسألتنا الزنا لأنَ 
الوطء ثابت بظهور الحملء» ولا أمارة على ما يدّعونه ولا علامة» فلا يجب 
ترك الظاهر بقولها. 


[1683] مسألة: لا تقبل الشهادة في الزنا إلا أن يجيء الشهود في 
مجلس واحد ويشهدونء فإن شهدَّ واحدٌ منفرد ثم جاء الباقون فشهدوا بعد 
ذلك المجلس فإنهم قذفة» وقال عبدالملك والشافعي: يحكم بشهادتهم 
مجتمعين ومفترقين؛ فدليلنا أن كمال العدد معنى لو لم ينضم إلى شهادة 
الشهوة كانت قذماء قرحب أن توجد معها عند إقامتها لا متراحي)””؟ عنياء 
أصله لفظ الشهادة. 





(1) أخرجه بلفظه. مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجمء والبخاري في الحدود باب 
رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت؛ ومسلم في الحدودء باب حد الزناء عن 
عبدالله بن عبّاس» وفيه: الحبلء عوض: الحمل. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) في ب: «متأخراً». 
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[1684] مسألة: لا يضرب فى الحدّ إلا بالسّوط» وعدهد الضربات 
بالشوط حون لا وجوه تزكة أفإن كان تيف أخر إلى برئهء وقال الشافعي: 
يضرب بأطراف النعال وعثكول النخل» ويضرب بالعذق الذي فيه مائة 
شمراخ ضربة واحدة؛ فدليلنا أن العمل جرى في الضرب بالسوط في 
الحدود من عهد التي كَلهِ والسلف”""» ولم يرد خلافه بعد استقرار الشرع 
وترتيبه» ولأنه ضرب في حدّ فلم يجز إلا بالسوط؛ أصله حدّ الصحيحء 
ولآن كز م 6/3 يجوز الضرب به في!© حدّ الصحيح القوي لم يجز في 
حذ الضعيف كالضرب باليد والقصب. ولأنّ الغرض بالضرب بأن يرتدع 
مرتكب الكبيرة عن مثلها وينزجرء فذلك يقتضي أن يقرر بضرب من 
الأوجاع© والآلام لردع مثلهء وما ذكروه لا يقع به الردع» ولأنّ الزجر مما 
06 عن الواجب» ولأن نوع ما يضرب به يعتبر في الصحيح القوي فلم 
يكن الضعف مؤثْراً في إسقاطه. أصله عدد الضرب. 


[1685] مسألة2. فصل: ودليلنا على أن ضربة واحدة بمائة سوطء 
أو بعتكول النخل لا تجزىء قوله تعالى: الرَانيةُ وَالرَاني فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ 
ِنْهُمَا مَانَهَ جَلْدَة74 2 والجلدة اسم الضربة لا بما يقع الضرب بهء ولأنّه 





(1) أخرج مالك في الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء عن زيد بن 
أسلمء أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله يل فدعا 
رسول الله كَلِ. .. بسوطء فأتي بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا»ء فأتي بسوط 
جديد لم تقطع ثمرتهء فقال: «دون هذا"ء فأتي بسوط قد ركب بهء ولأنَّ. فأمر به 
رسول الله يليه فجلد. 

(2) أضيفت في طرة ب. والسياق يقتضيها. 

)3( في أو ب: (من» وصححت في طرة ب: «في2. 

(4) في أ و ب: «الارتجاع» وصححت في طرة ب بما أثبت. 

(5) كذا في أ و بء وانظر ما معنى هذه الكلمة. 

(6) سقط من ب: «مسألة»). 

(7) سورة النورء الآية: 2. 

(5) في أ ووب: «بما لا وصححت في طرة ب بحذف حرف «لإ24» والوجه ما أثبتناه. 
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حدّ واجب فلم يجز أن يجمع في ضربة واحدة كالصحيح. 

[1686] مسألة: إذا استدخلت ذكر نائم كانت زانية ولزمها الحذدء 
وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليها؛ فدليلنا أنها فعلت ما حصل معه الذكر في 
فرجهاء طائعة على وجه ولا شبهة في تحريمه»ء فوجب أن يلزمها الحذ كما 
لو كان منتبهاً . 


[1687] مسألة: حدّ اللّواط الرجمء ولا يراعى فيه الإحصان» وقال 
أبو حنيفة: لا حدّ [و] فيه التعزيرء وقال الشافعي انكو لوي 
والمحصن الرجم كالزنا؛ فدليلنا قوله كَكلهِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)0©» وقوله ككلِ: «الذي يعمل عمل قوم 
لوطء اقتلوا الأعلى والأسفل» 2 ولأنّه إيلاج في فرج آدمي» فكان الرجم 
متعلّقاً به كالمرأة» ولأنّه فرج يقصد الالتذاذ [به] غالباً كالقبل» ولأن الحذ 
في الزنا إنما وضع ردعاً وزجراً لئلا يعود إلى مثلهء ووجدنا الطباع تميل 
إلى الالتذاذ بإصابة هذا الفرج كميلها© إلى القبل» فوجب أن يتعلق به من 
الردع ما يتعلّق بالقبل» ولأنّ هذا أشدّ وأغلظء ولأنَ استباحته لا تؤثر فيه 
على وجه لحرمتهء والقبل يتعلّق به الاستباحة» فإذا وجب الحدّ في القبل 
كان هذا أولى. ْ 





(1) سقط من أ: «في». 

(2) في أ: «الحذا. | 

(3) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوطء والترمذي 
في الحدودء باب ما جاء في حدّ اللوطي» وابن ماجه في الحدودء باب من عمل 
عمل قوم لوطء عن ابن عباس . 

(4) أخرجه ابن ماجه في الحدودء باب من عمل عمل قوم لوطء عن أبي هريرة عن 
النبي يك في الذي يعمل عمل قوم لوطء قال: «ارجعوا الأعلى والأسفل» ارجموهما 
جميعاً». ولفظ القتل ورد عند الحاكم في المستدرك: 355/4 عن ابن عباس أن _ 
رسول الله يلِةٍ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول بها 
عن ابن عباس. 

(5) في أ: «كمثلها» وهو تصحيف. 
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[1688] مسألة: ودليلنا أنّه لا يراعى فيه الإحصان عموم اللعيالتن 
ولأنّ الإحصان يعتبر في الزناء وهذا ليس بزنا بدليل أن العرب لا سمي 
إتيان الرجل للرجل زناء ومدذعى ذلك على أهل اللغة يعلم من نفسه أن 
الأمر بخلاف ما يذعيه, ولأنْ محل الزنا عندهم محل الحلال» وإنْما سمي 
زنا لأنّه على غير الوجه المباح» وما لا يمكن محلاً للحلال على وجهء فلا 
يسمّى زنا كفرج البهيمة إذا أتيت أنه ليس بزنا لم يعتبر فيه الإحصان. 

[1689] مسألة: لا يثبت اللواط إلا بأربعة شهودء وقال أبو خنيفة: 
يثبت بشاهدين» وبناه على أصله في أنّ الحد لا يجب فيه» فنقول: أنه 
فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل» فلم يثبت حكم العقوبة الواجبة بالإيلاج فيه 
. بما دون الأربعة كفرج المرأة. 

[1690] مسألة: يستحبٌ للإمام إحضار طائفة من المؤمنين لإقامة 
الحذ وهي أربعة فصاعداًء وحكي عن عطاء وغيره ثلاثة وقيل : اثنان ؟ 
فدليلنا أنْ الأربعة يتعلقٌ بهم فائدة لا توجد فيما دونهمء وهو أنه قد يرمي 
إنسان هذا المحدود بالزنا فيطالب بأن يحدّ له فيقيم الرامي البيّنة وهم الذين 
حضروا جلده؛» وهذا معنى يختص بالأربعة» فكان ما قلناه أولى . 

[1691] مسألة: إذا قامت بيّنة على رجل بزنا أو قذف أو شرب بعد 
مذة طويلة من مواقعة الفعل» أقيم عليه الحدّء ولا يؤئّر في ذلك طول المذة 
الطرهاء 50 انيار وقال لم لا يؤخذ بالبيّنة ويحذ بالإقرار 
(قانكذوثوا عليه تنا بنك © 3 ولم يفرّق» وقول ! دن لم يَأنوا 
بأَرْبَعَةَ شُهَدَاء34 ولأنّه قول يلزم به إقامة الحدّ على من نسب إليه الفعل 
افده" ناحير و اسه الإقزاره لالد صق من الحقوق يثبت بالشهادة فلم 


(1) الأحاديث المروية في المسألة السابقة. 

(2) سورة النساءء الآية: 5 

(3) سورة النورء الآية: 4. 

(4) كذا في أ و ب: «تخرج» وانظر ما معناها. 
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يسقط بتأخيرها كالأموال» ولأنّ كل حقٌ لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط 
بتأخير الشهادة كسائر الحقوق» ولأنّ كلّ شاهد لم يحدّ في الزنا حذ 
المشهود عليهء أصله مع قصر المذة» وقد وافقنا أبو حنيفة في هؤلاء 
الشهود أنهم لا يحدون فيجب أن يحذ المشهود عليه. 

[1692] فصل: ودليلنا على أن إقراره بعد طول المذة لا يسقط 
الحذدكء قوله َل : «من يبد لَّنَا صفحته نقم عليه كتاب الله)7) 
لله فلم يبطله طول المدّة كسائر الحقوق. ولأنّا وجدنا طول المذة لا 
تأثير له في إسقاط شيء من الإقرار بسائر الحدود والحقوق» كذلك الشرب». 
ركان لي ال 


٠‏ ولأنّه أقرٌّ 


163 مسألة: التوبة لا تسقط الحدٌ في الزنا والسرقة والقذف. 
والشيك 2 وك الحدود. خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لقوله تعالى: 
#«الرَّانِيةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل لَّ وَاجِد »20# وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافْطعوا»# © 
الأيك ولم 9 وكذلك الأخبار» ولأنّه أمر مستسر به فلم تسقط التوبة 
الحدّ الواجب فيه كالزندقة عندناء وعند أبي حنيفة» ولأنّ الحد وضع لمعنى 
وهو تمصي الأنينات > :قاذ اسقظنا البحد عن االثاتئب افقة: أزلنا الحكع 
المتعلّق به الغرض الذي أريد لهء» كالقصاص وضع للحياة بين التاس» ففي 
إسقاطه بالتوبة إضاعة الغرض المقصود لهء ولأنّ التوبة إذا لم يفترق الحكم 
فيها بين القدرة عليه وعدمهاء لم يسقط الحذ كالقتل والقذف. 

[1694] مسألة : إذا لم يكمل عدد الشهود ذف فى الزنا دل باقي الشهود. 
خلافاً لأحد قولي الشافعي ؛ لإجماع الصحابة» لأنّ عمر 3 الغلاثة لمَا 
توقف زياد ولم يقطغء وقال ف بكرة: تب أقبل 5 وروي عن 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1680. 

(2) سقط من ب: «والشرب». 

(3) سورة النورء الآية: 2. 

(4) سورة المائدة» الآية: 40. 

(5) أخرجه البيهقي في الحدودء باب شهود الزناء وفي الشهادات» باب شهادة القاذف. 
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على أنْ أربعة جاؤوا يشهدون عنده بالزنا على رجل فشهد الثلاثة» وقال 
ل راكيما نحت توت راضي قعل هلان ارقي اله لد الو 
ولأنهم أدخلوا عليه المعرّة بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته فكانوا 
قذفة» أصله لو قذفوه ابتداء. ولأنّ العدد شرط معتبر في الشهادة» فوجب 
أن يكون الاختلال به يثبت له حكم القذف. أصله لفظ الشهادة. 

[1695] مسألة: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة» فشهد كل 
واحدٍ أنه زنى بها في زاوية من زوايا هذا البيت غير الزاوية التي يشهد بها 
صاحبهء لم يحذ المترهرة عليهء وقال أبو حيفةة رحد هقوليلا. أن الشهادة 
لم تكمل على فعل واحدء لأنّ زناه في هذه الزاوية فعل غير زناه في 
الزاوية الأخرى» فلم يجب الحدّ بذلك». كما لو شهد كل واحد منهم أنه 
زنى في وقت غير الوقت الذي شهد به الآخرء ولأنّ كمال العدد إذا كان 
معتبرا ف (القمل المشهزه يه وك :رود ها هنا على" كل :قعل :إلا واتذا. ولا 
فرق بين وجود الباقين وعدمهم؛ لأنّ من بقي ليس يشهد على ذلك الفعل» 
وإنْما يشهد على أفعال أخرء فهو كما لو شهد أربعة أنّهم رأوه يزني بأربعة 
نساءء كل واحد يشهد أنه رآه يزني بامرأة غير المرأة الأخرى فلا حدّ عليه. 

[1696] مسألة: إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل بالزناء 
فزعم المشهود عليه أنْهم عبيد» فالبيّنة عليه دونهمء وقال أبو حنيفة: البيّنة 
على الشهود؛ فدليلنا أن أصل الئاس الحرية» والرقٌ طارىء» لأنْه إِنْما يكون 
بسبب يطرأ فينتقل به عن الأصل» فعلى مدّعيه إقامة البيّنة» ولأنْ من تعلق 
برجل وزعم أنه عبده والرجل ينكره»ء فعلى المدّعي لرقّه البيّنة ولا يكلف 
المنكر إقامة البيّنة على أنه حر لأنّه متعلّق بالأصل» كذلك في مسألتنا. 

[1697] مسألة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو 
عذراءء ونظر إليها النساء. فعليها الحذء. ولا يقبل قول النساء فى ذلك. 
وقال الشافعي: إذا شهد أربع عدول من النساء أنّها عذراء فلا حدّ عليها؛ 


(1) أخرجه عبدالرزاق في النكاحء باب قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» عن أبي 
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فدليلنا أن شهادة النّساء لا مدخل لها فى إثبات الحدودء ولا في إسقاطها 
فلو قيلت في هذا" الموقية النقط السية بها أولاتهاشمافة مع البناء" تؤذي 
إذا قبلت إلى إسقاط الحذ فيما لا مدخل لهِنّ فيه في غير هذا الموضعء 
فلم يسقط الحد بهاء أصله إذا شهدت بفسق الشهود. 

[1698] مسألة: إذا شهد شاهدان على رجل أنّه زنى بامرأة ببغداد 
وشهد آخران أنّهِ زنى بها بالبصرة» فلا حدّ عليهء لأنَّ الشهادة لم تكمل 
فال تعن :والعد ».وغل الشهرد :الحذ» عنما بيناة0 . وقال آبو اشيفة: لا 
حدّ عليهم؛ فدليلنا أنْ الشهادة لم تكمل بدليل أنْ الحد لا يلزم المشهود 
عليه فصان بمئزلة أن شهد كناهدات بالزيا من غير أن يشهد معهما غيرهما: 

[1699] مسألة: إذا قتل رجل رجلا فى دار وادّعى أنه دخل ليسرق 
أنه لم يتمكن من إخراجه لزمه القود ولم يقبل دعواه» كان الرجل معووفاً 
بالسرقة أم لاء وقال.أبو حنيفة:. إذا كان 100 ا فلا قود عليه؛ 
فدليلنا قوله عَلِلةِ: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين»2 2 '. ولم يفرّق» ولأن 
كل من لم يكن معروفا بما قرن به أقيد به قائله» فكذلك إذا كان معروفاً 
به» أصله لو قتله وادّعى أنّه زنى بامرأته 3 الرجل محصئاًء فإِنْ القود 
يلزمه كان الرجل المقتول مشهوراً بالزنا أم لا 

[1700] مسألة: يضرب في الحدٌ الظهر وما يقاربه» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يضرب سائر الأعضاء ويتقي الوجه والفرج. وزاد أبو حنيفة: 
اراس ؛ فدليلنا أن في ضرب كل عضو إفساد ذلك العضو وإتلافا للنفس إن 
كان مقتلاً كالبطن والحلق والأضالع» وليس الغرض بالجلد إفساد الأعضاء 
ولا إتلاف النفس». ولا موضع يؤمن هذا فيه إلا الظهر وما قاربه» فوجب 
أن يكون هو محل الضرب؛ ولأنْ أبا حنيفة يوافقنا في التعزير أنه لا يستوفى 
له سائر الأعضاءء فكذلك الجلدء بعلة أنّه ضرب يقصد به الردع دون 
الإتلاف والإفساد. 


)21 في : «بنيناه) . 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1545. 
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101] مسالة: يعرة الرجل قى»قدرت ‏ التعدوه كلها وقال 
أ كفة: والعافى ‏ يكرد فى قرت الفلاف متافة 2 قدليل تراد لم 
لفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة74. وذلك يقتضي مباشرة أبدانهماء ولأنه جلد 
حد كالرزنا. 

[1702] مسألة: يضرب قاعداً ولا يقام» خلافاً لمن قال إِنّه يقام؛ 
لقوله تعالى: طفَاجْلِدُوهُمْ4 ولم يأمر بأن يقامواء ولأنّه شخص وجب حذه 
فلم يستقم© عليه القيام كالمرأة. 

[1703] مسألة: الضرب في الحدود كلها سواءء وقال أبو حنيفة: 
الععرب فق الزنا اد معة فى القذت والشوت» وأشد ”7 السسزير؛“فدليلنا 
أنه( اه 52-0 تساويه59) الي نا © في الجنسن 
والمقصد بها. ١‏ 


[1704] مسألة: إذا وجب عليه الرجم أقيم عليه ولم يؤخّرء وذكر 
الإسفرائيني عن بعض أصحابهم أنّه إن كان ثبت باعترافه لا ببيّنة لم يرجم 
فى شلة الحرّ ولا البرد؛ فدليلنا قوله عليه السّلام: «فإن اعترفت 
فارجمها"””" ولم يفصّلء ولأنّه معنى ثبت الرجم به كالبيّنة . 


ألا م. اه لفق 1 5 
0 مسألة: إذا وجب الرجم على حامل أاخرت حتى تضع 
الحمل”*» ويؤخذ للصبيّ من يرضعهء فإن لم يوجد له من يرضعه أخرت 
حتى تفطمه» وحكي عن أبي حنيفة أنّها ترجم ولا تنظر بعد الولادة؛ فدليلنا 


(1) سورة النورء الآية: 4. 

(2) كذا فى أ و بء وفي طرة ب (لعله: يكن) وقد وردت فى المنتقى: /142 كما فى أ 
١ ِ_ ٍِ 0‏ 

(3) في ب:. «أشدهما"». 

(6(05()4) في أ و ب: «أنهما» «تساويهما» «لتساويهما» وما أثبت أنسب. 

(7) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 

40 سقط من ب: «الرجم». 

(9) سقط من أ: «الحمل». 
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قوله كَكِيَ للغامدية: «ارجعى فارضعيه حتى 0 وفى الموطأ: أنه كَل 
قال للّتي أخبرته أنّها زنت وهي حامل: «اذهبي حتى تضعي»» فلما وضعت 
ادع ققال' لها اختر تر ضعي فلم" ار عمف حاون © تلقال :© اتح 
00 ولأنّه لما لم يجر رجمها وهمى حامل . لأن في ذلك إتلافه» 
كذلك مع عدم من يرضعهء ولأنّ في ذلك إتلاف المولود. 


[1706] مسألة: يقام الحدّ على العبد والأمة إذا زنياء تزوّجا أو لم 
يتزوّجاء وحكى أهل الخلاف عن ابن عبّاس أنّهما إن لم يكونا تزوّجا فلا 
حدّ عليهما؛ فدليلنا قوله تعالى: الرَّانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمًا4)» وروي أنه يلك سثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن 
زنت فاجلدوها» ولم يفرّق» ولأنّه مسلم مكلف كالحرّء ولأنّه سبب 
موجب للجلد فلم© يؤثّر فيه التزويج كالقذف والشرب [و]”" اعتباراً بهما 
إذا تزوّجا. 


[1707] مسألة: حدّ الأمة والعبد على التصف من حدّ الحرّء خلافاً 
لمن قال إِنه كحدّ الحرّ؛ لقوله عرّ وجلّ: طفَعَلَيِهِنَ نِضفٌ ما عَلَى 
التحيتات هق العذان 1904 ::زولاة اللحدرة ميقة على النامر» بدليل أن 
حدٌ الحرّ البكر مائة» وإذا كان محصناً كان حدّه الرّجم لفضيلته بالإحصان» 


(1) حديث الغامدية سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. وفيه الجملة المذكورة بلفظ: 
«أذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» وبلفظ : «ارجعي» أخرجه أبو داود في الحدودء باب 
المرأة التي أمر النبي يك برجمها من جهينة. 

(2) سقط من ب: «حتى ترضعىء» فلما أرضعته جاءته؟. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم عن ابن أبي مليكة. 

(4) سورة النورء الآية: 2. 

(5) أخرجه مالك في الحدودء باب جامع ما جاء في حذ الزناء والبخاري في الحدودء 
باب إذا زنت الأمة» ومسلم في الحدودء باب الزنا. 

(6) كذا في أو بء وصححت في طرة ب: «لا». 

(7) أضينت فى ظرط تع ْ 

(8) سورة النساءء الآية: 25. 
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فإذا ثبت أنّه مبنئّ على التفاضل» نظر فإن كان يتبعّعض وجب تبعيضه» وإن 
كان لا يتبغض سقط أصلاًء كالشهادة والميراث» والرجم لا يتبعض فوجب 
أن يسقط عن العبد جملة. 


[(1708] فصل: والعبد والأمة ف ذلك سواء» وقال داود: حد العبد 
مائة» وحدٌ الأمة خمسون؛ فدليلنا أنه ناقص بالرقٌ كالأمة» ولأنَ كل حدّ 
لزم إناث جنس لزم ذكورهم مثله» أصله الرجم والقطعء ولأنّ الأنوثية 
والتذكير لا يؤنّر في اختلاف مقادير الحدود أصله الأحرار. 


[1709] مسألة: إذا وطىء ذات محرم منه بالملك عالماً بتحريم ذلك 
لزمه الحدّء وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه: لا حدّ عليه؛ فدليلنا 
أنه وَطِىء مع العلم بالتحريم من لا تحل له بحال» فلزمه الحدّ أصله 
الحرّة . 


[1710] مسألة: إذا تزوّج ذات محرم له ووطثها عالماً بالتحريه© 
لزمه الحذء وقال أبو حنيفة: لا حذ عليه وليس بزنا؛ فدليلنا أنّه يسمَى 
فاحشة بدليل قوله 00 «وّلآ تنكحوا مَا كح آبَاوْكمْ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا قَدْ 
سَلْفَ إِنهُ كانَ فاحشّة شَةَ وَمَهْ مَفْعَ 220 وكذلك زوجة الأب غير الأم» فإذا ثبت 
أنه فاحشة. وقد قال 98 «وّلا تَقْرَبُوا المَواجشٌ ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا 

3 مدا - ٠ ٠.‏ 4 
بَطنَ8”*. وقال النّبيّ يه : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)”” 
الحديث» وروى البرّاء قال: أمرني النبيّ عَلطِد أن أمضي إلى رجل 6 امراة 
أبيه لأضرب ا ولأنه وطىء أمّه مع معرفة عينها فوجب أن يلزمه 


)1( سقط من ب: «إذا تزوج.. 5 بالتحريم»» وكتب في طرتها ما يلي: (إذا وطىء ذات 
محرم منه بالملك عالماً بتحريم ذلك) ثم صححت كلمة: الملك» ب (لعله: بالعقد) . 


-(2) سورة النساءء الآية: 22. 

(3) سورة الأنعام» الآية: 152. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1670. 

(5) لم أقف على رواية تفيد أنَ النبي كَلدِ أمر البرّاء بذلك» وإنْما ورد أن المأمور بذلك 
هو خال البرّاء» أو عمّه. فقد أخرج أبو داود في الحدود» باب في الرجل يزني - 
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الحدّء أصله الوطء المبتدأء ولأنّ هذا عين لا يستقرٌ له عليها نكاح أبداً بعد 
عقده عليها كالعقد على الغلام» فلمًا كان وطء الغلام بعد أن عقد عليه 
وقبله بمنزلة واحدة» فكذلك الأمء ولأنّه وطء محرم بالإجماع مع جميع 
أسبابه لم يصاحب ملكا فوجب أن يكون زنا يلزم به الحدّء أصله إذا قال:. 
استأجرتك بهذه الدراهم لأزني بك 

[1711] مسألة: إذا استأجر امرأة على أن يزني بها فوطئها فعليه 
الحدّء وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه؛ فدليلنا أنه وطء محرّم بدواعيه غير 
يدلب فيه » كإذا تعمّذه مع 00 بتخريمه ا سبب الإباحة لزمه الحدّء 


[1712] مسألة: للسيّد أن يقيم حدٌ الزنا على عبده وأمتهء وقال 
أبو حنيفة: ليس له ذلك ولا يقيم الحدّ إلا الإمام؛ فدليلنا قوله كَكِه: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم»”"2: وقوله: «إذا زنت أمة ركم فليِجلدهان 
اإنارم فالجلل ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير»” 5 ولآن لهرأن 
يجبرها على النكاح بحقٌّ الملك كالإمام» ولأنَ كل من ملك تزويج شخص 
بغير قرابة ولا تولية جاز أن يملك إقامة الحدّ عليها كالإمام. 


[1713] مسألة: لا يقام. على الذمّية©: حدّ زناء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لقوله تعالى: #وَاللاتِي يِأَتِينَ الفَاحِشَةَ من نِسَائِكُم24»: فدلّ على 


- )| بحريمه» والنسائي في النكاح ١‏ باب نكاح ما نكح الآباع» والترمذي في الأحكامء باب 
فيمن تزوج أغرأة أبيه » وابن ماجه في الحدود. باب من تزوج امرأة أبيه من بعده» 
ولم أتتبّع الحديث في بقية المصادرء في ما عدا الكتب الستة والموطأ. 

(1) أخرجه مرفوعاً بهذا اللفظء أبو داود في الحدودء باب في إقامة الحدّ على المريضءٍ 
عن علي بن أبي طالبء وأخرجه مسلم في الحدودء باب حدذ الزناء عن علي موقوفاً 
عليهء ولفظه: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّء من أحصن منهم ومن لم 
يحصن . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1672. 

(3) في أ و ب: «الذمّي»» وصححت في طرة ب: «الذمية» والسياق يقتضي ذلك. 

(4) سورة النساىء الآية: 15. 1 ْ 
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أن من عداهنّ بخلافهنّ» ولأنّ كل من لم يحذه في الخمر لم يحدّه في 
الزنا كأهل الحرب والمجانين. 

[1714] مسألة: إذا دخل مسلم دار الحرب فزنى بحربية أو غيرها 
فعليه الحد :زقال آنو.حييفة” لا عد صلنه إلا أنتيكون على الحدن أمير 
مصر من الأمصار؛ ودليلنا قوله تعالى: طوَالزَّانِيةٌ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا»”7 2 ولأله 
فيه فلزمه الحدّ كسائر البقاع. ولأنه حدّ وجب للهء فلم تؤثّر دار الحرب في 
إسقاطه كالقتل بالرّدّة» واعتباراً به إذا كان فئ عسكر المسلمين» وعلى 
الي أن 

[715]] مسألة: إذا اغتصب حرّة فوطئها فلها الصّداق. خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنها حرّة وطئها من يؤخذ بالجناية عليها وطئاً لا يلزمها به حدّء 
فإذا لزمه الحدّ لزمه المهرء كالوطء بشبهةء, ولأنَ هذا الوطء يتعلّق به 
حقّان» حقٌّ لله تعالى» وحقٌ اذش فجاز أن يجبا جديا كقتل المحرم 

[1716] مسألة: من أتى بهيمة فلا حدّ عليهء وللشافعى ثلاثة أقاويل؛ 
أحدها: مثل هذاء والآخر: أنه يقتل بكراً كان أو ثيّباًء والثالث: أنّه كالزنا 
يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان م فدليلنا: دلا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث»© 2 ولأنه جنس لا يتعلّق به التكليف» فلم يتعلق 
بالإيلاج فيه الحدّ كالجمادات» ولأنّه وطء لا يتعلّق بجنسه الرجم كالوطء 
فيما دون الفرج. ولآن كل جنس لا يصح منه الزنا فلا يصحح حكم لوطئه 
فخ باب الحذدء عكسه الادمى. ولأنّه معئنى يوجب الحد فى الادمى فلم 
يوجبه في البهائم كالقذف والقتل» وهذه العلة أصح من كل ما تقدم . 

[1717] فصل: لا تقتل البهيمة سواء كانت مما يؤكل لحمها أو مما 
(1) سورة النورء الآية: 2. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1644. 
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لا يؤكلء وقال الإسفرائيني: إن كانت مما يؤكل فلا خلاف على مذهبهم 
أنها تذبحء وإن كانت مما لا يؤكل فعلى وجهين؛ فدليلنا نهيه مَلْهِ عن ذبح 
الحيوان إلا لماكل 'وهذا يني ذنخه للوطئ ولآن الإتلاف “الواجب 
بالوطء لا يكون إلا لبني آدمء وإذا استحال ذلك في البهائم استحال وجوب 
الإتلاف . 

[1718] فصل: وإذا ذبحت جاز أكلها إذا كانت ممًا يؤكلء 
ولأصحاب الشافعي وا ودليلنا قولم تعالى : «أجِلَّثْ لَكُمْ بَهِيِمَةٌ 
الأنْعَامب 24 : وقوله: طقل لا أجدُ في مَا أوجي إِلَى مُحَرّماً عَلَى طَاعِم 
تَطَعمة63(4 الآية» ولأنّه أولج فيها جوع مئه كأصبعهء ولأنّه فعل قل 
حيوان مباح الأكل فلم يمنع أكله إذا ذبح مع كمال حياتهء أصله ركوبه 
وضربه. 

[1719] مسألة: إذا وطىء امرأة فأفضاهاء فعليه الصّداق مع قدر 
الشين» وإن كان في أجنبية فإن طاوعته فلا شيء عليهء وإن غصبها ففيه 
بقدر الشين مع الصّداق كالزوجة» وذكر بعض من عمل مسائل الخلاف من 
أصحابنا عن ابن وضاح عن أصحاب مالك أنْ عليه الذية» وذكر ابن َس 
زيد في كتابه عن بعض العلماء أن فيه ثلث الدّية كالجائفة» ولم يذكر أن 
القائل من أصحابنا أو غيرهمء هذا كله إذا لم تمت» فأمًا إن ماتت فقال 
ابن القاسم: عليه الدّية على عاقلته» وذكر بعض أصحابنا عن سحنون أنه لا 
شيء عليه وقال أبو حنيفة في الزوجة يستقرٌ المهرء ؛ ولا شيء عليه في 
الإفضاء بوجهء وقال فى الأجنبية: إن كان يَوْلَهَأ لا ينحبس فدية كاملة بلا 
حكوفة :: وإن كان يسيس فدية الجاشة ..وقال أصحاسة القافعى” :في الزوسة 


(1) أقرب ما يدل عليه» ما أخرجه البيهقي في السيرء باب تحريم قتل ما له روح» عن 
عمرو بن العاص أن رسول الله كَل قال: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقهاء 
سأله الله عن قتله»» قيل: يا رسول اللهء وما حقها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلهاء ولا 
تقطع رأسها فترمي بها». 

(2) سورة المائدة» الآية: 2. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 146. 


872 


عليه المهر وديّة كاملة للإفضاء إن كان بولها ينحبس» وإن كان لا ينحبس 
فدية وحكومة. 

فدليلنا على أبي حنيفة في الزوجة أن عليه أرش الإفضاء في الجملة 
ونو ل ع عليه أصلذه انها جتاية :ففخو الوظطء قرحب أن يكن 
أرشها في الوط أله إذا ويلتنا و“قطع يدهاء والجناية هي رفع الحاجز 
الذي يصير فيه المسلكان واحداء والوطء ينفك عن هذا لا محالةء لأنّه إِنْما 
يؤتى من شذة تقصيه ومبالغته ولو ترفق لم يكن إفضاءء ولأنّ تثبيت الذية 
والحكومة الواجبة بالإفضاء غير سبب المهرء ولأنّ المهر يجب بالوطء الذي 
هو استمتاع. والدّية أو الحكومة تجب لأجل الجناية» فلم يتداخلا كالصيد 
المملوك إذا أتلفه المحرمء لأنَ الجزاء لا يدخل في القيمة لاختلاف 
سببهماء ولأنه إتلاف لو حصل من غير الزوج لضمن أرشهء فوجب إذا 
حصل من الزوج أن يضمنهء أصله سائر الجنايات» ولأنّه إفضاء حصل من 
وطءء فأشبه الإفضاء من وطء شبهة. 

[1720] مسألة. فصل: ووجه قول ابن القاسم: إِنَ فيه بقدر الشين» 
فلأنه لم يرد فيه تقديرء ولا فيه إبطال منفعة عامّة» فوجب أن يكون فيه قدر 
الشين كسائر الجنايات التي لم يرد تقدير في أرشها؛ ووجه القول إن فيه 
الذية أنّه عضو من الجسد وينفرد بمنفعة مقصودة كاملة» فوجب أن يتعلق 
بإتلافه الذية كالعين واليد والذكرء ولأنه عضو يجب الحدٌ فيه بالزنا فوجب 
أن يتعلّق فيه بإبطال منفعته الدّية كالذكرء ولأنّه فرج له حرمة كالذكرء وهذا 
هو القياس . 

[1721] فصل: ودليلنا على الشافعي قوله: إن البول إذا لم يستمسك 
فلها مع الذية حكومة. أنْ العضو إذا تعلق ببعضه حكومة على انفراد سقط 
مع وجود الدّية» كما لو قطع الكف لكان فيه الذية» ولا يجب له حكومةء 
. لأنّه لو انفرد عن الأصابع لكان فيه حكومة. 

(1) في أ: «أو». 
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ووجه القول إِنّها إذا ماتت فيه الذّية أنه قاتل خطأء لأنْ سبب القتل 
هو فعله. 

فوجه القول بأنّه لا شيء فيه لأنّ الوطء فعل مباح له مأذون فيهء 
فإذا آل إلى الموات فلا شيء فيهء لأنْ الإذن فيه ينفي الضمانء والأوّل 
أصحّ ) والله أعلم. 

[1722] مسألة: إذا زنى بجارية الابن فلا حدّ عليهء خلافاً لداود؛ 
لقوله يَكلةِ: «أنت ومالك لأبيك” !22 وحقيقة هذه الإضافة للملك» فلمًا ثبت 
أنها ليست بملك ففي © ثبوت أحكام الملك» ومن أحكامه انتفاء الحدّ 
بالوطء فيهء ولأنّ له فيها شبهة ملك بدليل أنه لا يجوز له تزويجه©. 
وكلّ من لا يجوز له تزويجها” بشبهة الملك. فلا يحدّ بوطئهاء كالأمة بين 
شريكين يطؤها أحدهما. 

2 ا 


(1) أخرجه بهذا اللفظء. أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولدهء عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء وأخرجه ابن ماجه في التجارات» باب ما للرجل 
من مال ولدهء عن جابر بن عبدالله . 

(2) كذا في أ و بء وفي طرة ب صححت: «فلثبوت». 

(4()3) كذا في أو بء وفي طرة ب معت «تزوجها». 
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[1723] مسألة: التعريض بالقذف يوجب الحدّء وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا حدّ فيه؛ ودليلنا أنّه لفظ يفهم منه القذف فوجب أن يكون 
قذفاً. أصله التصريحء فإن منعوا أنه يفهم منه القذف أحالوا المسألة» لأنَّ 
الخلاف فيما يفهم منه ما يفهم بالتصريح» فإذا لم يفهم ذلك فلا خلاف أنه 
لا حدّ فيه» ولا يكون تعريضاً كما لو قال له: يا زانء فقال له: أنعم الله 
صباحكء» أو أنت سخي كريم» أو ما أشبه ذلك من الكلام الأجنبي عمًا 
هما فيهء ويبيّن ما قلنا أن عرف التخاطب ينفي ما قالوهء لأنّ أهل اللغة 
يسمّون التعريض لما يفهم منه معنى التصريح وإن كان صريح هذا التعريض 
ضدّهء ولذلك أخبر الله تعالى عن قوم شعيب أنّهم قالوا: ظإِنَّكَ لأنتَ 
الحَلِيمُ الرَشِيدُ4”!': وأرادوا ضدّ ذلكء» وهو الذي يفيد عرف التخاطب» 
لأنا إذا رأينا اثنين يتسابّان وأحدهما يقاتل صاحبه ويطلب أن يزري عليه ولا 
يرضى بمقابلته على ما يورده إلا أن يبالغ فيه» فقال أحدهما للآخر: يا زان 
أو أنّ الأبعد ابن زانية» فقابله بأن قال: ما أنت بزان أو ما أمّه إلا العفيفة 
التي لا يعلم أنْها زنت ولا اكتسبت فاحشة» وشوهد في وجهه من الأمارات 
والعلامات ما يعلم معه أن هذه غرضه. أنّ هذه أدخل فيما رميت به 
الأخرى متهم فتعقل ذلك من شاهد الحال كما يعقل الفرق .بين قوك:, 
القائل: أشهد أن لا إله إلا اللهء اعتباراء وبين من يقولها تعظيماًء وبين أن 


)1( سورة هود الآية: 57 
22( في أو ب: «القول» وفي طرة ب صححت بما أثبت. 
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يقولها تعكا عند طروءتعادرك نه نون أذ تقوليافن الإآدان أو :مشكاية لفون 
قائل» ومن دفع هذا علم قصده للمعاندة فلا ود لكلامه. ولأنهم قد 
وافقونا على أنّه لو قال أردت به القذف أنّه يكون قذفاًء فلولا أنّه يعقل منه 
وإلا لم يكن له حكم ذلك إلآ بالإرادة. 

[1724] مسألة: إذا قال له: يا زان» ثم أقام بيّئة أنه زنى حال كفره 
لزمه الحدّء وقال أبو حنيفة والشافعى: لا حدّ عليه؛ فدليلنا قوله تعالى: 
9وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَاتٍ كم لَمْ يِأنُوا بِأَرْبِمَةٍ شْهدَاة74؛ وهذا لم يأت 
ببيّنة على زناء لأنْ الزنا في الكفر ليس بزناء ولأنه قذف مسلما حرّا عاقلا 
محصناً لم يحكم عليه بزنا في الإسلام؛ فوجب أن يلزمه الحدّء أصله إذا 
كان مسلم الأصل . 

[1725] مسألة: إذا قال لها: رأيتك تزنى حال الإحصان فى كفرك 
لزمه الحدّ وإن أقام البيّنة» وقال الشافعي: لا حدّ عليه؛ فدليلنا الظاهرء 
ولأنّه رماها حال الإحصان فوجب أن يلزمه الحدّ كما لو رماها بالزنا في 
وقتها. 

[1726] مسألة: إذا قال له يا لوطى فعليه الحدّء وقال أبو حنيفة: لا 
جز اكدونا هل أذ الراك ميمت بكفة قدناعا العرماء باحق 
موجبة للحدّ والغسل فكان به قاذفاً كالزناء ولأنّه رماه بوطء آدمي لا تصحٌ 
استباحته إياه بوجه فأشبه أن يرميه بوطء ذات محرم منه. 

[17] مسألة: يكره للابن أن يحذ أباه في القذف وإن حمّق 
المطالبة كان له ذلك» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: طوَالَذِينَ 
يَرْمُونَ المُخْصَئَاتِ#» الآية» ولأنه قاذف لمحصن بالزناء فلزمه الحدّ متى لم 
يثبت صدقه ببيّنة أو اعتراف» أصله الأجنبي. 

[1728] مسألة: حدّ العبد فى القذف أربعون. وذكر عن عمر بن 
عبدالعزيز أنّه ثمانون» وإليه ذهب بعض المتأخرين؛ فدليلنا أنه حدٌ يتبقض 


(1) سورة النورء الآية: 4. 
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فكان العبد فيه على النصف من الحرّ كحد الزنا. 


[1729] مسألة: المسلم إذا سبّ النْبي كَِ قتل ولم تقبل توبته» وفي 
الكافر إذا قال أنا مسلم روايتان» وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته؛ 
فدليلنا أنَ ذلك علم على ارتداده بدليل قوله تعالى: «قلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمِئُونَ 

حَنى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بََِهُمْ نُمْ لآ يَجدُوا فِي أَنفْسِهِمْ حَرَجا مما قَضَيِتَ 
وَيَسْلكوا تشليه 8 ماحبن أن الإيهان لا يحصدل :لمق شك عل كم 
بالصواب أم لاء فكان بأن لا يحصل لمن سبّه وتظاهر بذلك أولى» ولأن 
أبا بكر رضي الله عنه سبّه رجل» فقام من حضر فشهر سيفه ليضرب عنقه 
فقال له أبو بكر: ما الذي أنت صانع؟ فقال: أقتله لسبّه إيَاكء فقال: ليس 
ذلك إلا لرسول الل طو©, ولم يخالف عليه أحدء ونفرض الكلام في 
قذفه فلقول: لأنّ القذف للإحصان 0 فيه تعلق به ا ؛ فيجب أن 
يكون منه ما يتعلّق به الحدّ القتل كالزناء ولأنْ حدّ القذف مبني على 
حسب حرمة المقذوف». وحرمة التّبيّ كلِةِ أعظم من حرمة أمّته فلا يبقى إلا 
القتل. ْ 

[1730] مسألة: اختلف عنه في حدٌ القذف هل هو من حقوق الله 
تعالى أو من حقوق الآدميين» والصحيح أنه من حقوق الأدميين؛ بدليل أنّه 
تووخ اضوع الجقلو في :وعفوق' التعان لآ تورط هن رولالة لا يعن لا 
بالمطالبة كسائر حقوق الآدميين . 


[1731] مسألة: إذا أقرْ أنّه زنى بامرأة بعينها وأنكرت حدّ للزنا 


(1) سورة النساءء الآية: 64. 

(2) أخرجه أبو داود في الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي يله عن أبي برزة 
الأسلمي» وفيه قول أبي بكر رضي الله عنه: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد عَكِلَ. 
وأخرجه النسائي بألفاظ قريبة في الحكم» باب فيمن سبّ النبي ككل. : 

(3) كذا في أو بء وفي طرة ب: (لعل الأصل: في تعلق الحدّ به) ووردت الجملة في ٠‏ 
المعونة 1408/3 كما يلي: (للإحصان تأثير فيه يتعلق به الحد). 

(4) كذا في أ و بء وفي المعونة 1408/3: (ما يتعلق به القتل). 

(5) أضيفت في طرة ب. 
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والقذف إن كان ممّن يحد قاذفهاء وكذلك لو أقرّت أنّه زنى بها فلان» 
وحكي عن أبي حنيفة أنّها إذا أنتكرت حذ للقذف ولم يحذّ للزناء وعن 
الأوزاعي ضدّ هذاء وهو أنه يحدّ للزنا دون القذف؛ فدليلنا أنه يحدٌ للزنا 
قوله كلِ: «إن اعترفت فارجمها»". وقوله: «من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كنات أه 0 ولأله.مكلف: أقر غلى نفس بالرتا :قوت أن يلدمة الحذ» 
أصله إذا لم يعيّن» أو إذا صدّقتهء ولأنّه أقرّ على نفسه بالزنا ولم يرجع 
فوجب أن يلزمه الحدّ أو القطعء. وادّعاء شركتها فيه لم يؤثّر تصديقها له 
وإتكارها أصلة “لق قال شرقنا أو شريا. جفيعا) ولأن:«الأضول موضيوطة علق 
أن من أقرّ على نفسه وعلى غيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل على 
عيره . 


[1732] فصل: ودليلنا على أن عليه حدّ القذف عموم الظاهرء ولأنّه 
أجنبي قاذف لمن يحدّ قاذفهاء فإن لم يعترف ولم يُقِم بيّنة حدّء كما لو 
قذفها مطلقاً أو برجل آخر. 


[1733] مسألة: وإذا قال أشهدني فلانء أو أخبرني» أو يقول لك يا 
زان» أو إِنَك زان» فإنّه يحد إلا أن يقيم بيّنة على ما ادّعاه من إخبار من 
أخبره بذلك» فتنتقل المطالبة» وقال أبو حنيفة والشافعى: لا حذّ عليه ولا 
بينة ؛ فدليلنا أنه لفظ الرمى قل وجل مله» فإذا عزاه إلى غيره وجب أن يبت 
ذلك وإلأ أخذ به ولأنه يصير بمنزلة من لم يعزه إلى أحد» ولأنّه ألحق 
المعرّة بالمقذوف» إذا لم يتخلص* منه لزمه الحدّء أصله إذا أضافه إلى 
نفسهء ولأنه لو لم يحدّ لبطل ما في إيجاب الحدّ بالقذف من صيانة 
الأعراض وانتفاء الهتك عنها لأنّه لا يشاء من يريد هتك عرض إنسان إلا 
أضافه إلى غيره ليزول عنه الحد ويثبت له ما يريده. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1680. 
(3) سقط من أ: «أنْ؛. 
(4) في ب: «يتحصّل». 
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[1734] مسألة: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أجزأهم منه حذ 
واحدء خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: لين يَرمُونَ نَ المخصََّاتِ ثم م لم 
يَأَنُوا أَرْئَعَةٍ شَهَِدَاءَ فَاجِلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة2'9, ولم يفرّق بين اللفظ 
والألفاظ. ولأنه لفظ واحد بالقذف» فلم يجب به إلا حد واحدء أصله إذا 
كان المقذوف واحداً. 

[1735] مسألة: إذا قذف محصنئاً في الظاهر ففسق المقذوف. سقط 
الحدّ عن القاذف. وقال أبو حنيفة: لا يسقط؛ فدليلنا أن الحكم بالعمة من 
طريق الظاهرء والفسق أمر مستبطن» فإذا بان الفسق منه قدح ذلك في ظاهر 
عفْته» فصار شبهة يسقط الحدّ عن قاذفه بذلك الزنا. 

[1736 مسألة: إذا قذفه مرّة ثانية]© قال ابن القاسم: يحدّء وقال 
الشيخ”© أ بو بكر: لا يحدّء وهو قول الشافعي؛ فوجه الأوّل عموم الظاهرء 
واعتباراً بالرّمى الأول ووجه الثانى أنه قد ثبت كذبه لعجزه عن البيّنة وإقامة 
اند علب ٠‏ لزنا ناته تارتتييها اذد دعوت كل رويد قم بلرية انعد لما لو 
قذف صغيرة لا يتأتّى منها الزنا. 

[1737] مسألة: إذا قال لأجنبية زنيت مكرهة أو مغصوبة لزمه الحذدء 
خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لأنّه قد عيّرها بذلك فلا يقبل منه عذر فى 
سقوظ الحذ عفةء لآن: السعزة :لآ تزول ]لا بآنة جد القاذف آو تقوم البئنة 
فيتخلص من القذف» وقوله وأنت مغصوبة ندم وتطريق إلى سقوط الحدّ. 

3 25 


(1) سورة النورء الآية: 4. 

(2) ما بين المعقوفين غير مثبت في أ و بء. وفي طرة ب كتب: (لعل هنا نقصاً أصله: 
مسألة» إذا قذفه مرة ثانية فقال» إلخ). 

(3) سقط من ب: «الشيخ». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


حتاب الأيمان 





[1738] مسألة: تجب الكمارة بالحنث فى اليمين على أيّ وجه كان»ء 
هذ كود علاقة أن معطي أن مساج خلانا :لمن كاك" زنه: إذا كان العيف علا 
فلا كفّارة فيه» لقوله كك «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خير وليكمّر(؟': وهذا خاصٌ في مساألتناء ولأنّْ المخالفة 
تن بعلت كنم كافنه كرك الست مممنة أرنساعا 

[1739] مسألة: إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» لم يكن 
ذلك يميئاًء ولا كمّارة عليه إن فعل. خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنّها يمين تعرّت 
عن اسم الله تعالى وصفاتهء فلم يلزم بالحنث فيها كمّارة» أصله قوله© 
والنبي والكعبة» ولأنّه حلف بالبراءة من متبرّأ منه فأشبه حلفه بالبراءة من 
التبي يل وغيره من المحدثين”©. ولأنّه حلف بمعنى يوجب القتل فأشبه 
قوله هو زان محصن. أو جاحد للصلاة» أو سابٌ للنبى» أو برىء منهء 


8 
- 


ولأنه إخبار عن أنه بالحنث يحصل على صفة اعتقاد يوجب الفسق فلم 


(1) أخرجه مالك في النذور والأيمانء باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان» ومسلم في 
الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء عن أبي هريرة» بهذا اللفظ 
بزيادة : «فليكفر عن يمينه». 1 

(2) سقط من ب: «قوله؛. 

(3) كذا فى أ و بء ولعله يوجد نقص. 

(4) في أ: «اختار». 
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يلزم به كمارة» كقوله : هو قدري أو مبتدع . 


[1740] مسألة: لا كمّارة في اليمين الغموسء. خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعالى: طلا يؤادك الله باللقي في أيمايكم ولكن يواكم ما عقدئم 
الأئِمَانَ # ٠»‏ فأخبر أن المؤاخذة بالكفارة لا تكون إلا في يمين منعقدة"" . 
والعمرين وفعت مخلولة غير تمر" رذليل أن المهمرة” نا أمكن حل 
لأنه في مقابلة المحلول» والغموس واقعة على وجه واحد فلا يتصوّر ذلك 
فيهاء وقوله: 9وَاحْمَظُوا أَنِمَانَكُمْ74 ». يريد مراعاتها ليؤدّي الكقّارة بالحنث 
فيهاء وذلك يقتضي أن تكون اليمين مما يمكن حفظها ومراعاتها بأن تعلق 
بما يتأتى به البرّ والحنث». وهو لا يتأتّى في الغموس» ولأنّها يمين لا يتأتى 
فيها برّ ولا حنث» فلم تجب بها كفّارة كاللّغوء ولأنْ الكمّارة معنى ترفع 
حكم اليمين» فلم تتعلق بالحلف على المعاصي © كالاستئناء» ولأنّ معنى 
الحنث وقوع المحلوف عليه مخالفاً.لما حلف به عليه» وذلك يقتضي بعد 
اليمين على وقوعه”” ليصحٌ وصفه إذا وقع» بالحنث أو بالبرٌ؟» ومتى 
تأخرت اليمين عنه فقد وقع عارياً من الحكم له بأحدهما من بعدء ولأنّ كلّ 
ما يبطل العقد بطروّه”” عليه فإِنّْه يمنع أنعقاده إذا قارنه» أصله الردّة 
والرّضاع . 


[1741] مسألة: إذا قال أقسمء أو أقسمتء فإن قال: بالله. لفظاء 


(1) سورة المائدة. الآية: 91. 

(2) فى أ: «معتقدة». 

(4()3) في أ: «معتقدة). 

(5) سورة المائدة» الآية: 91. 

(6) في ُ: «العاصي» . 1 

(7) كذا في أ و بء وفي طرة ب (لعله: إمكان وقوعه) وقد ورد هذا التعليل في المعونة 
624/1 كما يلي: وذلك يقتضي تقديم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنه 

(8) في أو ب: «بالغير؛»ء وصححت في طرة ب بما أثبت. 

(9) في أو ب: «مطرد به4» وفي 50 لعله: بطروّه. 
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أو للهء كان يميناء وإن لم يلفظ به ولا نواه فليست بيمين» والظاهر من 
مذهب الشافعى أنّه ليس بيمين على كل وجهء وعند أبى حنيفة أن هذه 
الألقاظ افيديدها الا يساق محلوت ابمحضوو 119 افلم تكن أيهاناء لأنه الفظ 
يمين عري عن أسماء الله وصفاته لفظاً ونية كقوله: والتّبي والكعبة» و 
الكقّارات تجب في لفظ له حرمةء والحرمة للمقسم بهء وأمًا لفظ القسم من 
غير ذكر مقسم به فلا و لهء ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: «را شرا 
بالل 000 أنِمَانِهمٍ 74 , فبنشق القسم «يميدا:+ولانه- كسم علق علق انتم ! الله 
تعالى فأشبه إذا علّقه به نطقاء ولأنّ القسم كناية عن اليمين» وما كان كناية 
عن الشيء كان مقارنة النيّة كالصريح» أصله كناية© الطلاق. 

[1742] مسألة: العهد والميثاق يمين مع الإطلاق» خلافاً للشافعي؛ 
لقوله تعالى: طوَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إِذّا عَامَدتَمْ ولا تَنَقُضُوا الْأَبِمَانَ بَعْدَ 
تَوْكيدِهَا24 » فسمّى العهد يميئاً ونهى عن نقضه بعد توكيده» وأنْ العهد 
يمين في عرف الشرع واللّغة» بدليل أنه يعقل من إطلاق قول القائل: عليّ 
عهد اللهء ما يفهم من قوله: واللهء أنه بمثابة قوله: حلفت بالله» ولأنه قسم 
بعهد الله كما لو نواه. 

[1743] مسألة: إذا قال عليه عهد الله وميثاقه وكفالته» ثم حنث» 
فأراد الاستئناف». أو أطلق, فعليه لكل واحد كمّارة» وإن أراد التأكيد فكفارة 
واحدةء وقال الشافعي: إن نوى اليمين فعليه لكل واحد كفارة واحدة؛ 
فدليلنا أنْ كل واحد من هذه الصفات إذا انفرد كان يميناء فإذا جمعها 


وفصل بينها بواو القسم كانت" أبماناء- فول »وال اليسطن الزحيوه إلا أن 
يريد التأكيد. 


[1744] مسألة: إذا حلف بح الله فإنها يمين تكفّرء خلافاً لأبي 
)1( كذا في أو بء وفي طرة ب صححت: بمجردها لا تتعلق بمحلوف مخصوص. 

(2) سورة الأنعام» الآية: 110. 

(3) في أو ب: «إمكان»» وفي طرة ب صححت: «كناية». 

(4) سورة النحل» الآية: 91. 
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حنيفة؛ لأنها يمين في عرف اللغة والشرع؛ لأنّ كل أحد يعقل عن قصد 
الحالف بها ما يعقل من قوله: وعرّة الله وقدرة الله.» فوجب أن يكون يميناء 
ولأنْ -حَنّ الله “ضفة لذاته. لآن معاء :استحفافة على عناده [طاعي] 2190 بولك 
قديم غير محدث. لأنّه تعالى لم يزل موصوفاً بأنّه مستحقٌ على من يخلقه 
طاعته وعبادته . 

[1745] مسألة: أمانة الله يمين. خلافاً للشافعي؛ لأنّها من صفة 
الذات يوصف بها الأمين المؤتمن» لم يزل تعالى موصوفاً به فصار كقوله: 
وعظمة الله وقدرته. 

[1746] مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث فعليه الكقّارةء» خلافاً 
لأصحاب أبى حنيفة والشافعىء» أما أصحاب أبى حنيفة فبنوه على أصلهء 
في القول ل أصلهمء بخلق القرآن من ال للك منهمء وأمًا أصحاب 
الشافعي فقالوا: إِنْ المصحف هو الورق والحبر والجلد وكل ذلك مخلوق؛ 
فدليلنا أن المفهوم من إطلاق ذلك الحلف بالقرآن المكتوب في المصحفء 
والقرآن غير مخلوق. فوجب أن يكون يميناً. 

[1747] مسألة: إذا حلف بعلم الله فذلك يمين» وقال أصحاب أبي 
حنيفة : ليس بيمين؛ فدليلنا أنَ علم الله عزّ وجل صفة من صفات ذاتهء 
فأشبه قدرته وعظمته. 

[1748] مسألة: إذا قال أسألك بالله لتفعلنَ كذاء قال ابن القاسم: 
ليس بيمين؛ أراد اليمين أو لم يردهاء وقال أصحاب الشافعي: إن أراد 
اليمين كانت يميناً؛ فدليلنا أن هذه اللفظة لم يتقرّر لها عرف شرعاً ولا لغةء 
موضوعها استدعاء الفعل على وجه المسألة» وذلك ليس من اليمين فى 
شيع "ولا ذلك بتقابة'قوله ‏ أطلب ”متك والتسن ذلك قلسن مين ” 


[1749] مسألة: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظئّه على ما حلف 
(1) أضيفت في طرة ب. 


2( في أو ب اليتبر؛ وصححت في طرة ب. 
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عليه. ثم يتبيّن له أنه بخلافه.» سواء قصده أو لم يقصدهء وقال الشافعي: 
إن قفد فلكر 4 بلعو فولتلنا ان حك حرفت صلل ملق ا 
يوجد منه استخفاف لحرمة اليمين ولا جرأة وإقدام على التغرير بها لأنه 
علّقها على وصف مراعى مطابق لها وهو علمه أو غلبة ظنّهء ومطابقة اليمين 
له انعقادها على ذلك الوجهء فإن كان على ما حلف عليه فقد برٌ وإن كان 
بخلافه فلا شيء عليهء لأنّ اليمين لم تنعقد على شيءء؛ لأنها وقعت 
ويذا !2 قارف العف 

[1750] مسألة: في تقديم الكفارة على الحنث روايتان؛ إحداهما: 
الجوازء وهو قول الشافعي». والأخرى: المنع» وهو قول أبي حنيفة. 

فوجه الجواز قوله يَكلِ: «فليكمّر عن يمينه وليأت الذي هو خير) 
وروي: «فليأت الذي هو خير وليكفر عن بع 2 وروق عدار من بن 
سمرة أنْ التبئ تك قال له: «إذا حلفت فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن 
يمينك ثم الت الذي 0 وهذا نصء» ولأنه كر عن يميئه بعد 
عقدها فأشبه أن يكفر بعد الحنث» ولأنه معنى يرفع حكم اليمين» فلم يقف 
ثبوت حكمه على وجوب الحنثء. أصله الاستثناءء ولأنْ الكفارة أقوى من 
الاستثناء بدليل أنّه يرفع اليمين منفصلة ومتصلة. 

ووجه المنع أنه حقّ في مال يتعلّق بسبب لحق الله فلم يجز تقديمه 
عل وقت وجوبه كالزكاة» واعتباراً بسائر الكفارات» ولأنه لم يحنث فلم 
يكن للكفّارة حكم كما لو أخرجها قبل اليمين» ولأنّ الحنث هو الموجب 


24 
3 


(1) فى أ: «فليتبر». 

)2( 5 ب: «لم؟ وفي المعونة 633/1: «ولم». 

(3) فى أو ب: «محلوفة»» وفى المعونة 633/1: «محلولة». 

)4( سبق تخريجه في المسألة 5 8 وهي رواية الموطأ. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 1738 وهي رواية مسلم. 

(6) جزء من حديث.ء أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم#. ومسلم في الإيمان» باب ندب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيراً منهاء عن عبدالرحمن بن سمرةء بهذا اللفظ . 
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للكمارة فلا يجوز أن يؤْخذ من غير وجوبها. 


[1751] فصل: إذا قلنا إِنّه جائز فلا فصل بين الصيام وغيره» وقال 
الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير بالصيام؛ فدليلنا أنه أحد أنواع كفارات 
اليمين للإعتاق والإطعام. ولأنّ كل حال جاز أن يكفر يمينه فيها بالعتق جاز 
أن يكفّر بالصيام» أصله بعد الحنث. 


يحل اليمين كالكمارة» ولأنّه لو كان ولحي لم يجز لأحد أن يعقد سنك 
وذلك خلاف الإجماع. 
[1753] مسألة: لا يجوز الاستثناء إلا متصلا باليمين غير متداء©) 
: لا يجوز ء!ِ باليمين غير متراخ" » 
وحكي عن ابن عبّاس2 جواز تراخيه؛ فقيل عنه: إلى سنة» وقيل: إلى 
غير غاية» وحكي عن قوم أنه يجوز ما دام في مجلسه؛ ودليلنا على منع 
ذلك من طريق اللّغة: أن العرب لا تستعمله إلا متّصلاً بدليل أنهم إذا 
ممغوا مورذة متراظاً عن آصله اسقتحوا ذلك ةا هذا هو .المالؤف مخ 
خطابهم وعرفهم أن القائل إذا قال ادع لي عبيدي» ٍ قال بعد زمان إلا 
فلاناء»ء عدوه هاذيا غير محصّل» فدل على ما قلناه» ولآن الاستثناء لما كان 
غير مستقل بنفسه ولا مفيد" بانفراده بل متعلّقاً بما تقدّمه» لم يحسن 
إفراده عنه وقطعه منه كما لم يحسن الابتداء به ولأنّه جار عندهم مجرق 
الشرط والتقييد وخبر المبتدأء ولأنْ ذلك يؤدّي إلى أن لا يوثق من أحد 
بوعد ولا أمر ولا خبر» وهذا على طريقة من يمنع تأخير البيان »> ودليلنا 
على المسألة أن الكلام إذا اتصل آخره بأوّله حصلت به الفائدة» وبني 


(1[) في ب: «متأخرا. 

(2) أخرجه البيهقى فى الأيمان» باب الحالف يسكت بعد يمينه» عن مجاهد» عن ابن 
عيّاسء أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنةء ثم قرأ: ولا تقول لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت* قال: إذا ذكرت. 

(3) في أو ب: «مقيداً» وهو تصحيفء واستفدنا التصحيح من المعونة 637/1. 

(4) في أو ب: «عين» وصححت في طرة ب: «على». 
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يعفيه على ايعقي 8 وإذ! العردعته بيهن قد 0 رعيد مفييه لم بكر جكاي 
يبيّن ذلك أن القائل: لزيد علي عشرة دراهم إلا دائقاً يحكم بأنْ له تسعة 
وخمسة دوانق» ولو كان سكت ثم قال بعد مهلة طويلة» أو من الغد: إلا 
دائقاً لكان ذلك غير مؤثّرء 0 المسكوت عتها كانتا : 
مستقراًء فبطل ما قالوه. 


[1754] مسألة: إذا حلف لا يلبس حلي فلبس خاتماً حتث». وقال 
أبو حنيفة: لا يحنث؛ فدليلنا أنّ الخاتم من حلي الرجال لغة وشرعاًء 
فوجب وقوع الحنث به. 


[1755] مسألة: إذا حلف ليتزوجنّ على امرأته لم يبر إل بشرطين؛ 
أحدهما: أن يتزوّج من يشبه أن يكون نظيراً لهاء والآخر: أن يدخل بهاء 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبرٌ بالتزويج الصحيح فقط؛ فدليلنا أنّ مطلق 
اليمين إذا كان لها مقصد صحيح في العرف منصرف”2' إلى ذلك المقصدء 
وفي العادة أن الحالف بذلك يقصد الغيرة والغيظ» وذلك لا يقع إلا بما 
ذكرناه» لأنّه إن تزوّج بمن لا يجري مجراها وضع من نفسه وشتمها به 
وعاد بضد ما قصله باليمين من مغايرتها ومغايضتهاء لأنّ مجرّد العقد لا 
يحصل معه هذا المعنى فدل على ما قلناه. 


[1756] مسألة: إذا حلف بقصد قطع المنّ عنه فقال: والله لا شربت 
لك الماءء فإنه متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب 
أو غير ذلك حنث» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث إلا بما تضمُنه لفظ 
يمينه وهو الماء؛ ودليلنا أنْ المفهوم من هذا القول قطع المنْ عنه من طريق 
التنبيه دون الاقتصار على ما نص عليه» فوجب تعلق اليمين بجميع ذلك» 
كتوله تعان: طقلا تقل لَهمنا أ2©43 .لما كان المقتضوة مه اليه على 
منع الأذى تعلق النهي بجميعه دون ما نص عليه من القول: «أف». وإذا 


(2) سورة الإسراءء الآية: 23. 
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ثبت أن ما ذكرناه هو معقول الكلام والمقصود بهء قلنا: لأنّه"!؟ لفظ يفهم 
منه الامتناع من الانتفاع بشيء من مالهء فأشبه إذا لفظ بهء ولأنّ التنبيه 
مدلول اللفظ ومفهومه. فوجب أن يتعلق حكم الحلف به. أصله 
المنطوق © . ولأنْ الزيادة على اللّفظ أحد الوجهين الذين يصحّ أن يراد بى 
فجاز أن ينتقل اللفظ إليه في حكم اليمين بالعرف أو غيره من القرائن 
كالنقصان . 

[1757] مسألة: إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف حنث بأكل بعضه. 
يتعلّق المنع بالجملة والأبعاض., أصله التهي. لأنْ الحالف يقصد منع نفسه 
كما أنَ الناهي يقصد منع غيره» ولأنها عين تعلّقت بجملة تعلقاً مطلقاً 
فوجب أن يتعلق بكل جزء منها وأن تكون المخالفة في الجزء كالمخالفة في 
الكل؛. أصله إذا حلف ليأكلنَ هذا الرغيف. 

[1758] مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان» أو لا لبس 
ثوبا اشتراه فلان» فاشترى فلان وغيره طعاماً أو ثوب فأكل منه أو لبس 
حتث» وقال الشافعى: لا يشفت إلآ هما اتقرد فلان بشرائةء وقال 
أبو حنيفة: يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب؛ فدليلنا أنه قد أكل من 
طعام اشتراه فلان» فأشبه ما ينفرد بشرائه» ولأنْ لشراء فلان حالين: حال 
ينفرد بهاء وحال يشارك فيهاء فإذا أطلق ولم يقيّد كان محمولاً على 
الأمرين+ ولأنه قد تعلق: باليمين شيئان مشتر ومشترق. ثم قد ثبنا أنه .لو 
اشترى الطعام وغيره فأكل منه حنث. فكذلك إذا اشتراه هو وغيره» ولأنّه 
أضنافه: إلى مقر ل« كنا : إذا"قال : 'لآ١اشوية‏ لجنا خلث: من هده الشاةه فقن 
أضاف اللبن إلى حلبها ثم قد ثبت أنه لو شرب منه وقد خلط بلبن غير ما 
به يحلث» فكذلك الطعام إذا اشتراه هو وغيره. 


[1759] مسألة: إذا حلف لا يسكن داراً هو فيها فخرج لوقته لم 


(1) كذا في أ وبء وفى طرة ب صححت: (إِنّها. 
(2) في أ: «المنطق». 
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ومستدامة» وذلك معدوم مع خروجه فلم يحنث. 


[1760] مسألة: الاعتبار في ذلك بأن ينتقل بنفسه وبأهله وبولده 
ومن كان معه في الدار ساكناً لسكناهء وما لا بد له.ء من رخل ومتاع 
يصحبه حيث”؟ [يقيم]© إلا ما لا خطر له كالمسمار والوتد وما أشبه 
ذلك. وقال الشافعى: الاعتبار أن ينتقل ببدنه فقط؛ فدليلنا أن السكنى فى 
غرف السشاطب امت لكرن الإتضان قن 7الموطع انها خرضر"العادة بان 
يصحبه ) بحيث يقيم مما لا بد له منه.» فيجب متى حلف أن لا يسكن في 
موضع أن لا يبقى له شيء له خطب في الوصف له بأنّه ساكن» لأنَّ يمينه 
أن لا يسكن يقتضى الانتقال الذي يحصل به ساكنا فمتى بقى شيء من 
ذللك يتس - لآن ا السكتئى لم ينتف عنه. لأن الأعناسن والمتاميد 
معتبرة في الأيمان» بدليل من حلف لا يسبح في نهر وغيره» أن لا ينزل 
في ماء كثير يخاف على نفسه منهء فإنّه يحنث متى سبح في دجلة» أو 
اللبحر وان كان لا 7 ردقت ذلك فالسالفه لا شك هذه 
الدارء لا بدَ أن يكون غرضه كراهة الإقامة في المواضع أو قطع العلائق 
مع صاحبهاء إن كانت بأجرة وأيّة ذلك كان فيقتضي أن يتعلق يمينه 
بالانصراف لم يبر. . 

[1761] مسألة: إذا حلف لا يسكن دار فلان هذهىء فإِنْ اليمين 
متوججهة إلى عين الدارء فعلى أيّ وجه سكنها حنث». بقيت في ملك فلان 
أو خرجت عنه» وإن أطلق لم يحنث بخروجها عن ملكه؛ وقال أبو حنيفة : 
لا يحنث فى الموضعين؛ ودليلنا أنّه إذا قال: دار فلان هذهء فالتعيين ليس 
بشرط لليمين» وإنّما هو مبالغة في التعريف وإبانة عن المقصود [في] عين 


3 في أ: «حنث» وهو تصحيف. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) في أو ب: «بهذا؛ وصححت في طرة ب: «نهراً». 
(4) أضيفت في طرة ب. 
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الدذّارء وكأنه أراد بالتعيين إعلام من'!) حضر وغاب بأنّ هذه العين هي 
المحلوف عليهاء لتلا يظنَ أن النسبة إلى ملك فلان هى صفة لليمين» وإذا 
كان كذلك فال افيه :وإن اؤال المنتلك فتكت أن ,تعيده ولاه على لمك 
بغير عينها وأضافها إلى شخص., فوجب أن لا تنحل بزوال إضافتها عمّن 
أضيفت إليهء أصله زوجة فلان وصديقه إذا حلف ألا يكلّمهء وأن التعيين 
والإضافة إذا اجتمعتا ولم يكن بدّ من تقديم أحدهما كان التعيين2 أولى 
لأنه نصّ لا يحتملء لأنّ العين تبقى مع اختلاف الأحوال عليهاء وتنة 
الأملاك عنهاء والإضافة محتملة للملك والإجارة والتعريف وغيره فكانت 
مراعاة التعيين أولى. 


[1762] مسألة: إذا حلف أن لا يسكن. أو أن لا دخل دار فلان» 
فابتاع لان كارا" بعد سعة تدكلها آر-مكتيا حفكه وقفال انو يوشت قد 
يحنث؛ فدليلنا أن اليمين مطلقة لم تقيّد بدار يملكها في الوقت أو بعده. 
فيجب تناولها للجميع. ولأنّه دخل داراً يملكها المحلوف عليه فأشبه ما 
كان يملكه وقت اليمين» ولأنْ اليمين منعقدة على مضاف إلى ملك فلان 
فاستوى في ذلك ما يملكه حال اليمين وبعده كالطعامء ووافقنا أنه إذا حلف 
لا أكل طعاماً لفلان أنّه يحنث بأكل ما يشتريه فلان بعد اليمين. 


[1763] مسألة: إذا حلف لا يدخل داراً فرقى على سطحها أو وقف 
على سورها أو دخل بيتا فيها شارعاً إلى الطريق حنث في جميع ذلك» 
وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئاً من عرصتهاء ولهم في السطح 
المحجّر وجهان؛ ودليلنا أنْ سطح الدار من الذارء لآنْ الذار اسم للعرصة 
بعلوّهاء لأنْ اسم الدار ما أحاط بعلوّها وهو سورها وأغلق عليه بابهاء وهذا 
موجود في العلوٌ والسفل؛ ولأنْ من على سطح الدّار يسمّى بأنّه في الذارء 


. 


1( في أٌ و ب: «متى») وهو تصحيفاء» وصححت فى طرة ب: «من). 
)2( في أو ب: «التعليم) وصححت فى طرة ب: «التعيين؟. 
(3)- فى أ: «داره». ش 
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سطحهاء وأن يقول لمن رآه في سطحه لم دخلت داري» ولأنّ من حلف لا 
يصلّى في الدّار أو في المسجد فصلى في سطحهما فإنّه يحنث» وكذلك من 
سرق من السّطح فإِنّه هتك الحرز ولزمه القطع كمن سرق من العرصةء. 
ولأن من باع داراً أو أطلق دخل العلوٌ في البيع كدخول السفل» فإذا ثبت 
بما ذكرناه كون السطح من الدّار وجب أن يحنث بدخوله إليه كالسّفل» 
ولأنّ العلرّ حدّ جهتي الذار كالسفل. 


[1764] مسألة: إذا حلف ألآ أدخل دار فلان فدخل داراً يسكنها 
بكراء حنث» وقال الشافعى: لا يحنث إلآ بأن يدخل ملكه؛ فدليلنا أنه دخل 
دارا تقنافه إلى كلوق عليه عرزن افوعية أنا مده امئله:]ذ1 كانت 
ملكاً لهء يبيّن ذلك أنّه إذا قيل هذه دار فلانء وفلان في دارهء لم يفهم من 
ذلك إلآ الدار التي يسكنها سواء كانت ملكا أو مستأجرة. 


[1765] مسألة: إذا حلف لا أدخل دارا مبنية» فخربت وصارت 
طريقاً لم يحنث بدخولهاء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنْ الدّار في عرف التخاطب 
اسم للعرصة والبناء وما أحاط به السور المحوط عليهاء فإذا زال البناء عنها 
زال الاسم بزواله فسقطت اليمين» ولأنها صارت على صفة ينتفي عنها 
الاسم مع الإطلاق فانتفى عنها مع التعييق» أضلهالوية مهدا اق 
وان ولأنها دار حلف على الامتناع من دخولهاء إذا خربت وزال رسمها 
لم يحنث» أصله إذا حلف على دار مطلقة» ولأنه حلف على الامتناع من 
دخول عرصة مبنيّة مسماة باسم» فإذا زال بناؤها وخربت لم يحنث 
بدخولهاء أصله لو قال: لا دخلت هذا البيت فدخله بعد أن خرب. 


[1766] مسألة: إذا حلف ليقضيئه حقّه في غد فقضهه اليوم لم 
يحنث» وقال الشافعي: يحنث؛ فدليلنا أن المفهوم من ذلك في عرف 
التخاطب إِنّما هو الحلف على تعجيل أداء الحقٌّ والإسراع به» فكل ما كان 
أعجل كان أدخل في البرّء ولأنه لم يؤخر قضاءه عن الوقت الذي حلف 
عليه. كما لو قضاه فيه» ولأنهم يوافقون أنّه لو حلف أن يصلي غداً وصلى 
اليوم أنه لا يحنثء لأنْ مفهوم ذلك المبادرة إلى الطاعة وفغل الخير» 
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كذلك في مسألتنا المفهوم قضاء تعجيل الحقٌ”'. 

[1767] مسألة: إذا حلف ليقضيئه حقّه فى غد فمات صاحب الحقّ 
قبل غدء فيقضي الورثة أو الوصي أو البتلطات ول يحنثء» فإن لم يفعل 
ذلك حتى انقضى الأجل حنثء وقال أبو حنيفة: يحنث بموت الطالب قبل 
دفع الحق إليه» سواء قضى ورثته أم لا؛ فدليلنا أن قصد الحالف أن يبرىء 
ذمَته من الحق الذي عليه بفعل من جهتهء :وتسمية صاحب الحقّ على 
وجه الشرط 0 لأنه يستحقّه في الحال فإذا استحقّه الورثة برىء بدفعه 

2 لأتينم يفوكو معام المي فى :براةة من له كم من له عليه التعق 
بدفعه إليهم» ولأنّ اليمين إذا علقت على فعل لا يمكن إلا بشرط قد علقت 
به على الشرطء لأنها لا تنعقد على محالء» وإذا ثبت ذلك وكان قضاؤه 
مشروطأ ببقائه لم يحنث بموته قبل القضاء فكان كقوله: والله لآكلنَ هذا 
الطعام في غدء فيحترق قبل الغد أنّه لا يحنثء. لأنّ الحلف على أكله 
مشروط ببقائه» ولأنّ الدفع قد وجد من الحالف إلى من يقوم مقام 
المحلوف عليه في استحقاق المقبوضء. فوجب أن يبرأ بالدفع إليه» كما لو 
دفعه إلى وكيله في حياته. 

[1768] مسألة: إذا حلف ليقضيئه حقّه فباعه سلعة تساوي دون قيمة 
الحقّ لم يبرّء وقال أبو حنيفة: يبِرَ؛ فدليلنا أنّه لم يوفه حقّه ولا ما يقوم 
مقامه» فأشبه ما لو دفع إليه بعض حقّه بعينه. 

[1769] مسألة: ولو قضاه زيوفاً أو ستوقاً لم يبرّء قبل صاحب الحق 
أو ردّء وقال أبو حنيفة: يبر بالزيوف ولا يبرٌ بالسّتوق؟ فدليلنا ما قدمناه أنّ 
الوفاء لم يحصل له لا من جهة المثل ولا القيمة» فأشبه أن يكون له عشرة 
فيعطيه تسعة» ولاثة قفا مخدرك! بدلا من قف برونها فلم هن أمياه 
الستوق. 


)1( في طء لعله: تعجيل قضاء الحق. 
222 في أواب: اليسميه) . 


(3) كذا في أء ومشطوب على: «لكن» في ب. 
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[1770] مسألة: إذا علق يمينه بفعل شيء بعد حين أو دهر أو زمان» 
فذلك سنة» وعند أبي حنيفة : أن الحين ستة أشهرء وقال الشافعي: ليس له 
حدٌ فبأيَ شيء فسّره قبل منهء وإن لم يفره كان كمن حلف مطلقاً؛ فدليلنا 
غلية رك" الفخاطتك زتفن ا قالة» أن القائل"إذا قال -مارايت زيدا. علد 
حين ) أو منل دهرء م دي لاسي اران ور كرده م يوم أو 
يومين»: وكذلك :إذا قال: لى:حين ها فعلت كذاء قالذي يسبق: إلى 'الوهم 
عند سماعه أنه قد بعد عهده به فصحٌ ما قلناه» ودليلنا على أبي حنيفة أن 
الحين قد ثبت في الشرع أنه سنة لقوله تعالى: #نؤتي أكلَهَا كُل جين بِإِذْنٍ 
رَبهَاك” 0 وإطعام الثمرة يكون كل سنة فوجب تعليق لاسي بهء ودليلنًا على 
أن الدهر سنة أنه لفظ موضوع للتبعيد فأشبه الحين. 


[1771] مسألة: إذا حلف لا أشرب من دجلة أو الفرات فإنّه كحلفه 
لا أشرب من مائها فيحنث متى شرب منه كرعاً أو بآلة» وقال أبو حنيفة: لا 
يحنث إلا بالكرع؛ وَؤلجلنا”الستيولن: عزني ال" شنارك مدياء: كما لد 
1 يبيّن ما قلناه قولهم: أهل بلد فلان يشربون من دجلة؛ وأراضي بلد 
كذا تشرب من دجلة» وإن علم أن ذلك بآلة أو غير آلة» ولأئه تتحفيل ‏ قبازيا 
من مائها فوجب أن يحنث كما لو صرّح بهء ولأنّ الأيمان محمولة على 
العرف. وذلك هو الشرب على ما جرت العادة به» ولأنْ دجلة لما لم يصح 
شرب أرضها كان الماء مضمراً ذ في اليمين كما لو صرّح بهء» ولأنئه أضاف 
الماء المحلوف عليه إلى قرار مخصوصء. فوجب أن يحنث متى شرب منه 
بآلةء أصله إذا حلف: لا أشرب من هذه البئر. 


[1772] مسألة: إذا حلف على زوجته لا خرجت إلآ بإذنه» فأذن لها 
من حيث لم تعلم فخرجت بعد إذنه وقبل علمها حنث» وقال الشافعي: لا 


(1) سقط من ب: «حين» أو منذ دهر. .. ولم يرد به منذ؛. 
(2) سورة إبراهيم» الآية: 27. 

(3) فى أ: «مطلق». 

)4 0 «أو). 
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يحنث؛ فدليلنا أن الإذن حكم من أفعال أحكام المكلفين يتعلّق بقائل ومقول 
لهء فوجب إذا فعل عارياً من علم فاعله بغبوت ذلك الحكم له أن”!2 لا 
يحكم لفاعله بأنّه فعله على ذلك الوجهء أصله الأمر والنهي» ولأنَ من 
حلف على امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فمفهوم ذلك منعها من الافتيات عليه 
وزجرها من اعتقادها أنّها لا تلزم مراعاة إذنه وقصرها على التصرّف بين أمره ' 
ونهيه فقطء وإذا كان هذا هو الغرض وكان ذلك لا يوجد إلا مع علمها 
بالإذن كان مضموماً إليه ومشروطاً معهء فإذا وقع عارياً منه وجب أن يحنث 
به ولأنْ الخروج وجد منها على الصّفة التي كان عليها قبل الإذن من 
اعتقاد الافتيات عليه فأشبه أن تخرج قبل إذنه. 

[1773] مسألة: إذا قال مماليكي أو رقيقي أحرارء دخل في ذلك 
عبيده ومدبّروه ومكاتبوه وأمّ ولده الكامل والمتبعض» وللشافعي في المكاتب 
قولان أصحّهما عند أصحابه أنه لا يعتق؛ فدليلنا أن المكاتب سمّي عبداً 
بدليل قوله كِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درههم»2». فإذا دخل 
زفق]!" ذتكء “مكل :فى فول عبيدى» ولآن الحدى ميدن على التغائيب 
والسّراية» والمكاتب حكمه حكم العبيد» إلا في قدر ما توجبه الكتابة من 
وجوب عتقه بالأداء» ولأنه يملك مباشرة مكاتبته بالعتق» بأن يقول ابتداء 
انك حرّء فوجب أن يدخل في عموم اسم المماليك كالمديّر وأم الولد ولأنّه 
عقد حرّية فلم يمنع حصوله للعبد من دخوله على هذا القول». أصله التدبيرء 
ولأنَ الاستيلاد آكد من الكتابة» لأنّه ثابت فعلاً ولا يتطرّق الفسخ إليه, 
ثم هو مع تأكده يدخل في الاسم فالمكاتب أولى. 

[1774] مسألة: إذا حلف لا فعل شيئاً» يمينا مطلقة غير مقيّدة ففعله 


(1) في أو ب: «بأن» وصححت في طرة ب: «أن». 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في العتق. باب في المكاتب يؤدّي بعض كتابة فيعجز أو 
يموت» وأخرجه ابن ماجه بمعناه في العتق» باب المكاتب» وهو عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه. 

(3) أضفناها لأن سياق التركيب يقتضيها. 

(4) في أوب: «عليه؛ زصححت في طرة ب: (إليه؛. 
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ناسياً حنث» خلافاً للشافعي؛ لأنْ إطلاق اليمين تعمّ جميع الوجوه التي يقع 

الفعل ليها كما دو أحبرزاع: انعقاء. وقوع: الفعل اعزنة لان 0 
والسيرة- ولأن كل زيادة فى ي اليمين صحٌ اشتر تراطها وأمكن انفكاك اليمين 
منهاء فإن اليمين لا تماق ريا "إلا بالق ملع #قوله > لأ ذخلت الدان راكياء 
كذلك قوله عامداًء ولأنّه حصل منه الفعل باختياره من غير إكراه كالقاصد» 
ولأنْ الفعل وقع منه على وجه منفرد بإضافته إليه نأف !الغنمين:"ولآن اليد 
في مقابلة الحنث» وقد ثبت أنّه لو حلف أن يفعل شيئاً ففعله ساهياً فإنّه يبر 
وإن كان من غير قصد»ء فكذلك يجب إذا حلف ألآ يفعله ففعله سهواً أن 


0 كن : 


[1775] مسألة: ولا يحنث بالاكراىء خلافاً ل حندفقة ؟ لأنْ ألم 
بالوكر بي حلي 
له كرد بالإسنافة اليد قلع تاولة رمي كما أن سحب 


[1776] مسألة: إذا حلف لا أفعل شيئاً فأمر غيره ففعله» حنث إن 
ور را يي أي فعل كان مما تصح فيه النيابة» وفصل أبو حنيفة 
بين بعض الأفعال وبعض » والظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحنث 00 أن 
يليه بنفسه؛ فدليلنا أنْ الفعل إذا كان مما يصح فيه النيابة فالإطلاق مشتر 
بين توليته بنفسه وبين وقوعه بالنيابة» ولأنّ الإنسان يطلق القول 0 قد 
اشترى طعاماً أو ثوباً وإن كان قد استناب غيره فيهء كما يطلق ذلك إذا 
تولأه بنفسه على حدّ واحدء وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحنث بهء 
وتحريره أن يقال: لأنّ الفعل المحلوف عليه قد وقع على وجه يضاف إليه 
على الإطلاق فأشبه أن يليه بنفسه. 


[1777] مسألة: إذا حلف لا يبيع فباع ينا فاهذا أو هرانا عدت 
خلافاً للشافعي؛ لأنّ الاسم يطلق© عليه في اللغة فأشبه ما يقتضيه الشرع» 


(1) في أو ب: ١لا‏ ينض كو ت في طرة ب: «فلا يعم» وما أثبتناه أنسب لسياق 
الاستدلال على المسألة. 


)2( في : «يبطل؟ . 
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ولأنَ الاسم إذا كان له”1) مقتضى في اللغة والشرع ولم يتبيّن الحالف©) 
قصده تعلق الحكم على اللغقء لأنْ الشرع طارىء عليهاء أو تكون اليمين 
إطلاق اليمين دون بعض. 

[1778] مسألة: إذا حلف لا آكل رؤوساً أو لحماً أو ما أشبه ذلك» 
فإن كانت له نية وإلا حنث بأكل ما يتناوله الاسم. ولا يعتبر عرف الفعل0© 
إذا لم يقارنه عرف التخاطبء والاعتبار بالسبب مع النية إذا لم يكن له نية 
اشر السمية لممغلدل: بن على اله لاله فن نعي توعد أ عق 
والشافعي: أنه يراعى عرف الفعل”“» وقال أبو حنيفة في الرؤوس: يحنث 
بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل وغيرهاء وقال الشافعي: وبالإبل أيضاًء 
وهو قول اهس والكلام في موضعين : أحدهما: أنّه إذا لم يكن له نية 
النيَة» ولا يرجع فيه إلى النفوس. فمن كانت .له حالة كحال الحالفء. وعند 
المخالف لا يراعى ذلك. والموضع الآخر: إذا عريت النية والسبب أجري 
الاسم على موضعه في اللغة أو عرفهاء وعندهم يقصر على عرف 
الاستعمال. 

فدليلنا على الفصل الأوّلء أنْ الئية إذا كانت معتبرة فى الأيمان» 
وكانت أملك باليمين من لفظها ثم عدمت» وهناك طريق الوصول إليها 
وجب اعتباره وإلا كان ذلك إسقاط مراعاتها. 


ودليلنا على الفصل الثاني؛ أن مراعاة عرف الاستعمال في الفعل 


(1) سقط من ب: «له». 

(2) في أ: «الحلف». 

(3) في أو ب: «العقل؛ وصححت في الطرة: «الفعل؟ ويدلٌ على صحة هذا ما سيذكره 
في آخر المسألة من قوله: «أنَ مراعاة عرف الاستعمال في الفعل. .». 

(4) في أو ب: «العقل» وصححت في طرة ب: «الفعل». 

(5) في ب: «في اليمين». 
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دعوى لا فصل بين مذعيها وبين مذعي غيرها إذا لم يرجع إلى عرف 
التخاطب» ولأنّه يختلف باختلاف المواضع واختلاف عرف أهلها. 

7973 .سانةة0]: إذا خلف ل أكل الما حدت بأكل: الكيد 
والفؤاد والطحال والكرش» وقال الشافعي: لا يحنث؛ فدليلنا أن اللْحم 
اسه عام يتناول جميع ما في بطن الحيوان مما يعبّر عنه بغير اسمه 
الخاض» فلا يخرجه أن يكون من جملته ولأنه جار مجراه على وجه البيع 
وفي تحريم التفاضلء فكذلك في البيع» ولأنّه0© يتخذ لكثرة ما يتخذ له 
اللحم من الطبخ والقلي مع اشتمال الحيوان عليه فكان كاللّحم. 

[1780] مسألة: إذا حلف لا آكل لحماً حنث بأكل الشحم.ء أ 
شحم كانء إلا أن يكون له نية» ا 0 
اللحمء وقال أبو حنيفة: إذا حلف لا آكل لحماً فأكل من شحم يكون على 
اللحم حنث» فإن أكل من :ششحم البطن لم يتحنث؛ فدليلنا آله من شي 
الحيوان و5 أن يدخل في اليمين» أصله شحم البطن. 

[1781] مسألة: إذا حلف لا يأكل فاكهة أو تمراًء أصلاء حنث بأكل 
الرطت :والعدب والرقكان» وقال أبو حعيفة: لا يخنث؟ :قدليلتنا أن عرف 
التخاطب جار بتسمية هذه الأشياء فواكه» فيجب أن يحنث بأكلها كالتين 
والفضي: 


[1782] مسألة: إذا حلف لا يكفل © عن فلان بمال فتكمّل بوجههء 
حنث إن لم يشترط البراءة من المال» وقال أبو حنيفة: لا يحنث؛ فدليلنا 


(1) أضيفت «مسألة» في طرة ب. 

(2) سقط من ب: «اسم». 

(3) في أو ب: «ولا»» وصححت في طرة ب: «ولأنّه؟. 

(4) في أ: «شخص». 

(5) في أو ب: «من شحم الحيوان أن يدخل». وفي طرة ب شطب حرف (أن» 
الصواب ما أثبتناه. 

6 0 0 وفي طرة ب: «يتكفل». 
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أن الكفالة بالتفس تتضمّن غرم الملك». بدليل أنه لو لم يأت به لغرمء وإذا 
كان كذلك فقد حصل الشرط الذي علق الحنث به فوجب أن يحنثء ولأنّه 
مال يلزم غرمه بحقّ كفلهء فوجب أن يحنث متى تكمّل بما يتضمّنه في يمينه 
إذا حرم على نفسه إن جاء يتكفل بالماء» أصله إذا نص على المال. 

[1783] مسألة: إذا حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو لباساً أو أمة 
أو شيئا من المباحات سوى الزوجةء فلا حكم لذلك ولا كفارة يمين ولا 
غيرهاء وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على الأكل والشرب دون اللباس» 
فيلزمه كقارة يمينء» وقال زير اتخعل على كل شيء حتى الحركة 
والسكون؛ فدليلنا قوله تعالى: لآ تُحَرّمُوا طَيِْبَاتِ ما أَحَلَّ الله 4 
وقوله تعالى : تل رتم ما آنل الله لَكُمْ مِن رِرْقِ َجَمَلَكُمْ نه حراماً 
وحَلالاً قُلْ ءَاللَّهُ أِنَ لَكُمْ أم عَلَى الله تَفْتَدون » 2) ٠»‏ فوصف ذلك بأنّه افتراء 
[عك ]3 وجه الزجر عن فعله. فدل أنه لا كفارة فيهء ولأنْه حرّم على نفسه 
مباحاً له نهي عن تحريمه كاللّباس والطيب» ولأنَ كل ذات لا يصح فيها 
الطلاق أو الإعتاق فلا يتعلّق بتحريمها حكم كاللباس. 


[1784] مسألة: إذا حلف ليشربنَ الماء الذي في الكوز وليس فيه 
الماءء أو ليقيلنَ فلاناً وقد مات قبل يمينهء فلا تنعقد يمينه» وسواء عندي 
علم أو لم يعلمء وقال أبو يوسف: يحنث؛ فدليلنا أنّه حلف على محال 
فلم ينعقد يمينه» أصله لو حلف على ماضء ولأنّ الانعقاد لا يكون إلا 
فيما يتأتى فيه البرّ والحنث. وذلك لا يمكن في هذا الموضع. 

[1785] مسألة: إذا حلف لا يتسرّى» والتسرّي هو الوطء بملك 
اليمين» ولا يراعى أن يطلب بوطتئه الولدء وقال أبو حنيفة: التسرّي أن 
يحصنها أو يطأء والتحصين عندهم حفظها وصيانتها عن التبذّل» وقال 
الشافعي: التسرّي طلب الولدء وهو الوطء والإنزال أحبل أم لم يحبل؛ 


(1) سورة المائدة» الآية: 89. 


(2) سورة يونسء» الآية: 59. 
(3) أضيفت في طرة ب. 
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فدليلنا أنْ التسرّي فعل مأخوذ من السّرٌ وهو الجماع لأنه يستسرٌ بهء فإذا 
أريدت”17؟ الجارية له أو فعل لها فقد حصل الاسمء ولا معنى لسلوك 
الأقيسة الشرعية في هذاء وإن رضوا به دخلنا معهم فيه؛ فدليلنا على أبي 
حنيفة أن نقول: إِنّه وطىء بملك يمينه كما لو ضامّه التحصين وطلب الولدء 
وعلى الشافعي خاصّة أن طلب الولد لو كان شرطاً لم ينطلق الاسم على 
المسئّة التي يعلم أنْ مثلها لا يحمل في العادة. 

[1786] مسألة: إذا حلف ليضربنَ عبده مائة فضربه بضغث فيه مائة 

شبراغ عيرية واحدة ل ربير وإن علم أنَّ جميعه قد أصابهء وقال أبو حنيفة 
والشافعي : يبر ؛ فدليلنا أنْ الأيمان محمولة على عرف التخاطب وعرف اللّغة 
أن القائل إذا قال لعبده: اضرب فلاناً عشرة أو مائة سوط أن العدد ينصرف 
إلى الضربات دون أجسام الأسواط. بدليل أنه لو ضربه مائة ضربة بسوط 
واحد أنّه يبدّء ولا يحسن لومه ولا ذمّهء وإذا ثبت ذلك فمتى ضربه بمائة 
شمراخ أو بمائة سوط ضربة واحدة لم يفعل موجب النسنية» فوحهب أن 
يحنث ولأنّ المقصد من تكثير العدد في الحلف زيادة الإيلام والمبالغة فيه 
فلم د أن يب بضربة واحدة لأنْ ذلك ضدّ مقصود البعا ل , 


[1787] مسألة: إذا قال: ثلث ماله لله ». أو قال: إن أشفى الله 
مريضي فللّه عليّ أن أتصدّق بثلث مالي فإنّ ذلك ينصرف إلى جميع 
أجناس الأموال المتمولة في العادة» من العين والعروض وغيرهاء 00 
أبو حنيفة: القياس هذاء ولكن الاستحسان”© أن ينصرف ذلك إلى الأموال 
التي تجب فيها الزكاة؛ فدليلنا أنه نوع مال يتموّل في العادة فوجب أن 
ينصرف إطلاق النذر والتمين إليه» أصله ما تجب في عينه الزكاة» ولأنْ ما 
دون النصاب في انتفاء تعلق تعلق الزكاة جار مجرى ما لا تجب فيه الزكاة. 





(1) في أ: «ارتد). 

(2) في أ: «الحلف». 

(3) سقط من أ: 'للّه؛. 

(4) في أو ب: «الإحسان»» وفي طرة ب: «الاستحسان؟. 
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[1788] مسألة: إذا حلف لا وهب له فتصدّق عليه» حنث» وقال 
أبو حنيفة: لا يحنث؛ فدليلنا أنّه تطوّع بتمليكه العين أو منافعها بغير 
عوض» فوجب أن يحنث بهء أصله إذا نحله أو أعمرهء ولأنّ الهبة أعمر 
من الصدقة فتدخل فيها الصّدقة وغيرها. 


[1789] فصل: وإن أعاره حنث» خلافاً للشافعي؛ لأنه تمليك شيء 
ينتفع به تبرّعاً بغير عوض كالأعيان» ولأنّه أحد نوعي ما ينتفع به فصحٌ 
الوصف له بأنّه هبة كالأعيان. 


[1790] مسألة: ولو حلف لا وهب لهء فوهب له فلم يقبله 
الموهوب له'"". حنثء وقال الشافعي: لا يحنث حتى يقبله؛ فدليلنا أنْ 
الهبة هو حصول التمليك بغير عوض» وقد وجد ذلك من المملّك فكان كما 
لو ضامّه قبول الموهوبء» ولأنّ الهبة بمعنى الإباحة» وقد اتفق على أنه لو 
حلف لا يبيح له شيئاً من ملكه؛ ثم قال: أبحت لك كل هذا الشيء من 
مالي» فإنّه يحنث وإن لم يقبله» كذلك الهبة. 


[91] مسألة: قال ابن الموّاز: إذا حلف لا يبيع سلعته فباعها 
وشرط الخيار لنفسه لا يحنث» وقال محمّد بن الحسن: يحنث؛ فدليلنا أن 
الإيجاب لا يقع منه متنجّزاً فلم يقع البيع» لأنّه يملك الرجوع فيه وإبطاله» 
واليمين على البيع إِنْما هي على الإيجاب الموضوع لإخراج الملك» وشرط 
الخيار يمنع إخراج الملك. 


[1792] مسألة: إذا حلف لا يكلمه فكتب إليه» حنثء» وفى الإشارة 
والرسول روايتان» وقال أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه: لآ يحيك؟ 
فدليلنا أنّ المجاز إذا قارنه عرف التخاطب نك المي به تعلقها بالحقيقة» 
كقولهم: الغائطء واسأل القرية» وما أشبه ذلك» وقد ثبت أنْ العرف إذا قال 
القائل: كلمني زيد في أمر فلان» أو خاطبني في معناهء أو أرسلني». وقد 


(1) سقط من أ: «له» 
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كلمت فلاناًء 1 في بابك لا تفرّق بين المشافهة والم كاي والمراسلةء وإن 
قوله: كلمتة وسألته وخاطبته محتمل لكل ذلك و© نه يصمح تفسيره به 
فصح أن يتعلّق به اليمين» ولأنْ الأغراض المقصودة بالأيمان معتبرة فيها مع | 
اللفظء وقد علم بالعرف أنْ غرض الحالف على ترك كلام فلان إِنّما هو 
قطعه وهجرته» فانتظم ذلك الكلام وما يقوم مقامه» ولأن كل نوع وقع به 
إطلاقه حنث به فى يمينه أن لا يكلّمه كالنطق» ولأنْ الكناية موضوعة 
للوفهام وتعريف المعنى المراد فوقع الحنث بها على من حلف لترك الكلام 
كالنطق . 


[1793] مسألة: إذا حلف لا يكلّمه فسلّم على جماعة هو منهم 
حنثء علم أو لم يعلمء إل أن يحاشيه بقلبه» وقال الشافعي: لا يحنث إذا 
لم بيعم ودليلنا أنْ سلامه على الجماعة توجه إلى كل واحد منهمء بدليل 
أَنْ الردّ متوجه إلى جميعهم فصار مكلماً له فوجب أن يحنث» ولأنّه مكلم 
له كما لو علم به. 


[1794] مسألة: ذكر محمّد بن عبدالحكم في كتاب الإقرار أن من 
أقَد بأنه غضب رجلا حليّاً كان له أن يقر بما شاء من الحليٌ من ذهب أو 
ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق» فعلى هذا إذا حلف لا لبس حليّاً حنث 
بلسن ذلكء وقال آمو حييفة: لا سيف .ولس بعيلن إلا أن يكون فية 
ذهب؛ فدليلنا قوله تعالى: وتَسْتَخْرِجُوا مئة حِلْيةٌ تَلْبَسُوئَهاه0). ولأن 
المرجع في ذلك إلى العرف ووجدنا الجواهر مسمّاة بالحليَ ومعدودة من 
أفخره وأنفسه فكانت كالذهب. 


(1) سقط من ب: «و». 

(2) سقط من أ: «و4. 

(3) كذا فى أو بء وفى طرّة ب صححت: (إفهامه؟». 
4( شورة التحل الآية: 14. 
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[كقارة اليمين]: 

[1795] مسألة: الإطعام في كمّارة اليمين بالمدينة مذّء وبسائر 
الأمصار وسط من الشبعء وإن اقتصر على مدّ أجزأه» وقال أبو حنيفة: إن 
أخرج 8 فنصف صاعء وإن أخرج ا أو كيرا فصاع؛ ودليلنا قوله 
تقال «يق ارش عا تطيفون أْهْلِيكْ7”4, والأوسط ها فين الأفل 
والأكثرء فيقتضي غالب عادات الثاس». فذلك دون الصّاع ودون نصفهةء 
ولأنّه إطعام في كمارة كالفطر في رمضان. 

[1796] مسألة: الكسوة مقدّرة بأقل© ما يجزىء به الصلاة» وقال 
أبو حنيفة والشافعي: أقلّ ما 0 عليه الاسم؛ لقوله تعالى: 8مِن أَوْسَطٍ ما 
ُطعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَؤْ كِسْوَتُهمْ م2284. فعطف به عليه فانتفى بذلك أقلّ ما يقع 
عليه الاسمء ولأنْ إطلاق الكسوة لآ يتناو المكوز وخدةء«ولا التتديل 
بانفراده» ولأنّه مصروف إلى المساكين في الكقارة» فوجب أن يكون مقذراًء 
أصله الإطعام؛ ولأنّ الكسوة المقدّرة تنصرف إلى الشرعية» وليس ما ا يتعلق 
به في الشرع إلا ما قلناه. 

[1797] مسألة: عدد المساكين شرط في الإجزاءء وقال أبو حنيفة: 
إن أطعم مسكيناً واحداً عشرة انام كز يوم العف مع جاز؛ فدليلنا قوله 
تعالى» تْكَثَارَتهُ إطعَام عَشَرَةٍ مُسَاكيق 2706 فوضف الكثارة بعدد مخضوص 
فوجب استيفاؤه بحقٌ الظاهرء ولأنّه تعالى جعل الكفّارة لجميعهم فاقتضى 
ذلك أن يكون لكل مسكين جزء منهاء فإذا صرف جميعها إلى واحد 
فالغرض باق عليهء ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد كما لو دفعها 
في يوم واحدء ولأنه عدد مشترط في مال يقسم على وجه التمليك أو سدّ 
الجوعة؛ فوجب استيفاء العدد؛ أصله إذا وصّى بإطعام عشرة مساكين. 


(1) سورة المائدة» الآية: 1 
(2) سقط من ب: «أقل». 
(3) سورة المائدة» الآية: 1 
(4) سورة المائدة» الآية: 1 
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[1798] مسألة: لا يجوز صرفها إلى ذمّيء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
اعتباراً بزكاة المال» ولأنّه ناقص بالكفر كالحربي» ولأنْ كل من لا يجوز 
دفع زكاة المال إليهء فكذلك الكفارة كالمرتد. 

[1799] مسألة: لا يجزىء إخراج قيمة عن الطعام والكسوةء خلافاً 
لأ حنيفة ؛ للظاهرء وفيه أدلة : 

أحدها: أن الله تعالى شير عن جنس الكمارة» وأنها ثلاثة أنواع , 
فانتفى بذلك أن يكون من غيرها. 

والثانى: أنه يكون عين هذه الأنواع فدلَ أنّها مقصودة في نفسها. 

والغالك: أنه لو كان الغرض القيمة لكان ينتفى7؟؟ النصٌ على واحدٍ 
منها ليكتفى به على ما قاومه في حكمهء فلمًا نص على ثلاثة أشياء دل 
على أن الغرض بأعيانهاء ولأنّه نوع يقع به التكفير كالإعتاق. 

[1800] مسألة: إن تابع الصوم كان أفضلء وإن فرّق أجزأهء خلافاً 
للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنْ الظاهر مطلق غير مقيّدء ولأنّه نوع ذو عدد 
يكفّْر به اليمين فجاز تفريقه» أصله الإطعام والكسوة. 

3 3 


(1) في ب مشطوب على: «ينتفي». 
)2( كذا فى أو ب» ولعله : قاربه . 
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[1801] مسألة: إذا قال: للّه عليّ نذرء ولم يسمّهء انعقد نذره 
ولزمه كقّارة يمين» واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من يقول: لا ينعقد 
نذرهء ومنهم من يقول: ينعقد» ويخرج أقل ما يقع عليه الاسم ؛ فدليلنا أنه 
ينعقد قوله تعالى: ظيُوقُونَ بِالنَذْرٍ4”'". وقال: طوَلْهُوقُوا تُذُورَهُمْ4©, 
وقوله كلهِ: «من نذر نذراً فلم يسمّه فعليه كقّارة يمين»0» فأثبت له حكماً 
بئذره» ولأنّ الأيمان المنذورة محمولة على تعارف الخطاب» والعرف جار 
بأنَ المقصد من النذر القربة» فكأنّه قال: للّه عليّ أن أتقرّب إليه بشيى. 
فيلزمه» ولأنّه نذر قصد به القربة» فوجب أن يتعلّق به حكم الوجوب كما 
لى طانه دايا علو ١‏ آنة. رلؤية كقارة ميو ل 0 


[1802] مسألة: نذر المباح لا يلزم» وقال أحمد بن حنبل: هو مخيّر 
بين فعله وبين كفارة يمين؛ فدليلنا قوله ككِِ: «من نذر أن يطيع الله 


(1) سورة الإنسانء الآية: 7. 

(2) سورة الحجء الآية: 27. 

(3) أخرجه بهذا اللفظء ابن أبي شيبة في النذر والأيمان والكفارات» باب النذر إذا لم 
يسمٌء عن عقبة بن عامر. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب من نذر نذراً لا 
يطيقه» وابن ماجه في الكفارات» باب من نذر نذراً لم يسمّهء عن ابن عباس» 
وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمّء 
وابن ماجه في الكتاب والباب المذكورين» عن عقبة بن عامر. ولفظه: «من نذر نذراً 
لم يسمه فكفارته كفارة يمين؟. 

(4) أي الحديث السابق. 
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و07 حو فول للا تقو إلا كما يرجه1017 ولاه دن 
غير قربة كالمعصية. 


[1803] مسألة: يلزم النذر المطلق» وقال بعض الشافعية: لا يلزم إل 
أن يعلّق بشرط أو صفة؛ ودليلنا قوله: «من نذر أن يطيع ا ل 
وعموم الأخبارء ولأنّه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه 
كالمقيّد. 

[1804] مسألة: النذر يلزم حال اللّجاجٍ والغضب كلزومه على وجه 
التبرّرء وقال الشافعي: هو مخيّر بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين» 
واختلفوا في نذر الحجّ؛ فدليلنا على أنّه يلزمه الوفاء به عموم الظواهرء 
ولأنّه نوع من النذر فلم يفترق فيه بين الرضا واللّجاج» أصله نذر المعصية» 
ولأنّه حال علق النذر فيها بما يجب الوفاء بجنسه فيلزم بوجود شرطهء أصله 
حال الرضاء ولأنْ كلّ ما لو علقه بنذر الطاعة لزمء فكذلك بنذر اللجاج» 
أصله الطلاق والعتاق؛ ودليلنا على انتفاء التخيير أن سبب النذر واختلاف 
الحال التي عقد عليها لا يوجب سقوط المنذور والتزام غيره» أصله حال 
التبرّرء لأنّها قربة ألزمها نفسه على وجه النذرء فإذا وجد شرطها لم يجز 
إسقاطها والإتيان بغيرها كالحج. 


[1805] مسألة: إذا نذر المشى إلى مسجد المدينة أو المسجد 
الأقصى للصلاة فيها لزمه ذلك. خلافاً للشافعي؛ لقوله كل ١لا‏ تشد 


(1) أخرجه مالك فى النذور والأيمان» باب ما لايجوز من النذور في معصية الله 
والبخاري في الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» عن عائشة» أن رسول الله يه 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه'. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في الأيمان والنذورء باب اليمين في قطيعة الرحم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه. 

(3) في أو ب: «ولا»,» وصححت في طرة ب بما أثبت. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1802. 

(5) في أ و ب: «المال»» وهو تصحيفء وصححت في طرة ب بما أثبت. 
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الرحال إلا إلى ثلاثة و 0 فذكر مسجذه ومسجد بيت المقدس»ء 
ولأنها مساجد تضاعف الصلاة فيها بألف كالمسجد الحرام. 


[1806] مسألة: إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه 
الهديء وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ فدليلنا ما روي عن الصحابة أنهم 
قالواء علية هدي »وروي عق علن 2 ا 0 والن م ولأنّه 
أزاة تذوة على روس القن فلن راك فداه لأن ذلك معهود في الشرع أن نحر 
الابن قد يكون على وجه القربة» لأنْ إبراهيم كه تعبّد بذلك.» وصارت 
الأضحية أصلاً في شرعنا شبهاً به» فكان التاذر على وجه القربة كناذر 
الفداء . 


[1807] مسألة: إذا قال مالي في سبيل الله وصدقةء لزمه إخراج 
الثلثء خلافاً لمن قال: لا يلزمه شيء؛ لعموم الظواهر في الوفاء بالنذرء 
وقوله كه لأبي لبابة» ونذر أن ينخلع من ماله: «يجزيك من ذلك الثلث)0© 
واعتباراً به إذا عيّن شيئاً من ماله. 


[1808] فصل: ولا يلزمه إخراج كل مالهء خلافاً للشافعي لحديث 
أبي لبابة» ولأنّ المريض لما منع من إخراج كل ماله إبقاء على ورثتهء كان 


(1) أخرجه البخاري في الكسوف. باب فضل التطوع في مسجد مكة والمدينة» ومسلم في 
الحج» باب فضل المساجد الثلاثة» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول يَكِيِ» ومسجد 
الأقصى؟ . 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في الأيمان والنذورء باب في الرجل يقول هو ينحر ابنه»ء عن 
علي في رجل نذر أن ينحر ابنه قال: يهدي ديته. 

(3) أخرجه البيهقي في الأيمان» باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه» عن عكرمة عن ابن " 
عباس في إحدى الروايتين عنه» أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشاً. 

(4) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(5) أخرجه مالك في النذور والأيمان» باب جامع الأيمان» عن ابن شهاب» وأخرجه 
أبو داود في الأيمان والنذورء باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» عن أبي لبابة. 
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الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحقّ نفسه أولى» ولا يجزيه من ذلك كفارة 
يمين» خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبرء ولأنّه إخراج مال كما لو عيّن. 
7 2 
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[1809] مسألة: الأضحية مسنونة متأكدة» وريّما أطلق أصحابنا أنّها 
واجبة ومرادهم شدة تأكدهاء وقال أبو حنيفة: إنّْها واجبة ومراده أنّها لا 
يجوز تركها؛ ودليلنا قوله كَكةْ: «ثلاث هي فرض ولكم تطوع: الوتر والنحر 
والسواك»”''» وقوله: «أمرت بالنحر وهو لكم سئّة»©» ولأنّه ذبح لا يجب 
على المسافرء فلم يجب على الحاضر كالعقيقة» ولأنّها إخراج مال لا يلزم 
المسافر فلم يلزم الحاضر» أصله صدقة التطوع. ولأنّ كل من لا يجب عليه 
الأضحية إذا كان مسافراً لم يجب عليه إذا كان حاضراًء أصله من يملك 
فوق التضانت» ولأنينا غبادة تعلق باليال" قافو نينا السيافن والحاميز 
كالزكوات والكمارات. 


[1810] مسألة: إذا دخل العشر وأراد أن يضحّي لم يحرم عليه حلق 
شعره ولا تقليم أظفارهء خلافاً لمن حكي عنه ذلك؛ لأنّ كل من لا يحرم 


(1) أخرجه البيهقي في الضحاياء باب الأضحية سنةء عن ابن عباسء أنْ رسول الله كَل 
قال: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحرء والوترء وركعتا الضحى» ولفظ: 
«السواك» ورد في رواية سبق تخريجها في المسألة رقم 22. 

(2) أخرجه البيهقي في الضحاياء باب الأضحية سنة» والدارقطنى فى الأشربة» باب الصيد 
والذبائح. عن ابن عباس» بلفظ: «كتب علي النحرء ولم يكتب عليكم. "١.‏ وأخرجه 
الطبراني في الكبير: 207/11 عن ابن عباس» بلفظ: «الأضحى علي فريضة وعليكم 
سئّة»» وأخرجه الدارقطني أيضاً بلفظ : «أمرت بالنحرء وليس بواجب» عن ابن عباس. 

)3( سقط من ب: «بالمال). 
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عليه الطيب واللبس فلا يحرم عليه الحلاق والتقليم» أصله إذا لم ينذر 
الأضحية» ولأنَ المهدي أقرب إلى المحرم من المضحّي لأنّه ينحر في 
الحرم ثم لا يحرم عليه الحلق ولا التقليم فالمضحّي أولى. 


[81] مسألة: يجوز فيها الجذع من الضأن. خلافاً لمن منعه؛ 


قولة 6غ : دلا تذبحوا إلا مستئة آلآ أن فعليهوا الهدء ف 
و بحوا إل ِ يعسر علي بحو اج .من 
- 12.5) 
الضان») © . 


[1812] فصل: ولا يجوز الجذع من غير الضَّأنء خلافاً لمن أجازه؛ 
لقوله : «إلآ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن»© » فقصر ذلك على 
الضأن» وقوله اي بردة : «تجزيك ولا تجزىء أحداً 00008 


[1813] مسألة: أفضلها الغنم» ثم البقرء ثم الإبل» والضّأن أفضل 
من المعزء وقال أبو حنيفة والشافعي: الإبل ثم البقر ثم الغنم؛ فدليلنا 
أنه يل كان يضحّي بالغنه »2 ويعدل إليها عن الإبل والبقرء فدلٌ على أنه 
أفضل» وروي: «خير الأضحية الكبش: © ولأنّ الغرض منها طيب اللّحم 


(1) أخرجه مسلم في الأضاحي. باب سنّ الأضحية» عن جابرء باللفظ المذكورء وفيه: 
«جذعة») عرض: «الجذع». 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(3) قصّة أبي بردة أخرجها البخاري في الأضاحيء» باب الذبح بعد الصلاة» ومسلم في 
الأضاحىء باب وقت الأضاحىيء» عن البراء بن عازب» وفيه قوله كل «اجعلها 
كايا ولك تجزىء» أو توق عن أحد بعدك». وعند أبى داود فى الضحاياء باب 
ما يجوز من السنّ في الفحايك والنسائي في الضحاياء باب. ذبح الميدة قبل الإمامء 
وقال أبو بردة: فهل تجزىء عئي؟ قال: «نعم» ولن تجزىء عن أحد بعدك»). وعند 
ابن ماجه في الأضاحيء باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» عن أبي زيد 
الأنصاريء بلفظ : «اذيحهاء ولن تجزىء جذعة عن أحد بعدك». ١‏ 

(4) أخرج البخاري في الأضاحيء باب في أضحية النبي كه عن أنس بن مالك» قال: 

(5) أخرجه ابن ماجه فى الأضاحىء, باب ما يستحبّ من الأضاحي» عن أبي أمامة الباهلي 
أن رسول الله يَقدِ قال: «خير الضحايا الكبش الأقرن»ه. 00 1 1 
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ورطوبته دون كثرته» بدليل ما رويناه من أضحيته كك بالغنم» وعدوله إليها 
عن الإبل» ولأنه يختصٌ بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا. 


[1814] مسألة: أيَامِ الأضحى ثلاثة» ولا يضحًى في اليوم الرابع» 
خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: طوَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَهِ في أَيَام مُعْلُومَاتِ©2 
وأقل الأيام ثلاثة» ولأنه إجماع الصحابة» وروي ين وعلي7 
انين عبان 0ك رافق اي وأبي 0 000 وأللا “نوكالكف 06 
ولأنّه لسن بمعلوم كالخامس » وَلَذيْه ل تعفيه: ميت بعتو فأشبه مأ بعدله. 


[1815] مسألة: لا يجوز الاشتراك فى ثمن الأضحية ولا لحمهاء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن الملاقة كع ع ع اللي 
وكذلك البقرة» إلا عند أبي حنيفة أنّه إذا كان قصد جميعهم القربة جاز أيّ 
قربة كانت» وإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز؟ فدليلنا أنه حيوان يضحى به 
فلم يجز إلا عن واحد كالشاةء ولأنّ كل واحد يصير مخرجاً للحم بعض 
اليذنة أو شر وذللك لا عون ]مييق 151 هنا ,لو اشترف التعما» اولان كل 
إنسان مخاطب بفعل ما يسمّى أضحيته» وهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم 


(1) سورة الحجء الآية: 26. 

(2) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(3) أخرجه مالك في الضحاياء باب الضحية عما في بطن المرأة» والبيهقي في الضحاياء 
باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعدهء عن مالك بلاغا. عن علي بن أبي 
طالب» أن الأضحى يومان بعد يوم الأضحىء وعزاه صاحب كنز العمال (120/5) 
لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا. 

(4) ذكره صاحب «الجوهر النقي» عن ابن عباس قال: الأضحى يومان بعد يوم النحرء 
وعزاه للطحاوي في أحكام القرآن. (الجوهر النقي مع سنن البيهقي 296/9). 

(5) أخرجه مالك فى الضحاياء باب الضحية عما فى بطن المرأة» والبيهقي في الضحاياء 
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده» عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: 
الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. 

(6) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(7) أخرجه البيهقي في الضحاياء عن قتادة» عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان. 


(8) في ب: «أضحية». 
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دون اللحمء ولأنّه اشتراك فى دم فوجب أن لا يجزىء مريد الأضحية» 
أصله إذا قصد بعضهم الإباحة مع أبي حنيفة» وإذا زاد على السبعة معه ومع 
الشافعي . 

[1816] مسألة: لا يجوز النحر قبل نحر الإمام إذا كان يظهر 
أضحيته» ومن نحر قبله أعادء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لحديث أبي 
0 أبن أني نيار أنّه ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله عليه فأمره أن 

ّ ولأنّه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح قبل الصلاة. 


[1817] مسألة: : لا يجوز ذبح الأضحية ولا الهدئ بليل» خلافاً 
حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: لوَيَذْكُرُوا اسم اللّه في بام مَعْلُومَاتِ» 
ولأنه َه ذبح ار” 0 ولأنها قزية تتجلق بالعكد تضاف إليه لا يجوز 
تقديمها قبله» فلم يجز أن تفعل ليلا كالصلاة. 

[1818] مسألة: لا يجوز بيع جلدها ولا شيء منهاء وقال 
أبو حنيفة : عور نيع جليها بما'يفات» .ومع به في مثل الدلو والحبل 
والمنخل وما أشبه ذلك. ولا يجوز بغير ذلك؛؟ ودليلنا نهيه عَكِدٍ عن بيع 
أَف 0 وقوله لعلي رضي الله عنه: «لا تعط الجزار منها 3 
00 3 كلانه جزء من الفط كاللحم» ولأنّه قد وجبت للمساكين 
وليس هو وكيلاً لهم ولا قيّما عليهم كالزكاة. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1812. وأخرجه أيضاً مالك في الضحاياء باب النهي عن 
الذبح قبل انصراف الإمام. 

(2) سورة الحجء الآية: 26. 

(3) هذا مأخوذ باستقراء أفعاله كد فقد كان يذبح أضحيته بعد الانتهاء من صلاة العيد» 
وذلك في الضحى. 

(4) أخرج البيهقي في الأضحية» باب لا يبيع من أضحيته شيئاً» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلِ: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له؛. 

(5) أخرجه مسلم في الحج. باب في الصدقة لي الهدي وجلودها وجلالهاء عن عليّ 
قال: أمرني رسول الله كله أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء 
وأن لا أعطي الجرّار منهاء قال: «نحن نعطيه من عندنا». 
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[1819] مسألة: العرجاء البيّن ضلعها لا تجزىء في الأضحية» وقال 
أبو حنيفة: تجزىء ما دامت تمشى؛ ودليلنا قوله يك : «والعرجاء البيّن 
ا وهذا نص» ولأنّ العرج النين عيب موتو ولأنّه ينقص منها 

[1820] مسألة: المكسورة القرن إذا كانت تدمي لا تجوزء خلافاً 
لأصحاب الشافعى؛ لنهيه يَكهِ عن العضباء القرن والأذن2» ولأنّه إذا كانت 
تدمى كان فرق لأنّه ينقص الثمن لأجله كالعجف . 

3 2 


(1) جزء من حديثء» أخرجه مالك فى الضحاياء باب ما ينهى عنه من الضحاياء وأبو 
كاوة كن الأماحى »> ناتما بكره من الضيحاناءة والترمذي هن الأصحيةة. اينما لا 
بجوز من الأضاحي»"والنسائي في الضحاياء: باك ما تهي عنه<من الأضصاحي »+ 
زابن مجه في الأضاسي اباب ما بكر أن بهي بده عن البرا ين فاؤساي ١"‏ 

(2) أخرجه أبو داود في الأضاحيء باب ما يكره من الضحاياء والترمذي في الأضحية» 
باب في الضحية بعضباء القرن والأذن» والنسائي في الضحاياء باب ما نهي عنه من 
الأضاحي » وابن ماجه في الأضاحيء باب ما يكره أن يضحّى بهء عن عليّ قال: نهى 
رسول الله كله أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. 
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باب: 

[1821] مسألة: لا تحلّ الذّكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين» وقال 
الشافعي: يقطع الحلقوم والمريء. ولا يحتاج إلى الودجين؛ فدليلنا 
قوله كَلِِ: «أفر الأوداج واذكر اسم الله وكل)77, وفي حديث رافع أنّه كَل 
قال: «أبلغ إلى الوح +20 و «إلى» ها هنا بمعنى «مع». 

[1822] مسألة: الذكاة لا تصمحٌ من المجنونء ومن لا يعقل» خلافاً 
للشافعي؛ لأنْ الذكاة لا تصحٌ إلا بنية بدليل أنّها لا تصحّ من المجوسيء. 
ولو كانت تصح من غير نية لم يختلف الحكم فيها مممن وقعت. 

[1823] مسألة: إذا بالغ في الذبح حتى أبان الرأس كره ذلك» وجاز 
أكلهاء وحكي عن بعض التابعين أنّها لا تؤكل؛ ودليلنا هو أنْ إبانة الرأس 
تحصل بعد الذكاة فلم يؤثّر فيها كما لو ذكاها ثم جرّها. 

[1824] مسألة: إذا ذبحها من قفاها لم تؤكل. خلافاً للشافعي؛ 
لقوله ككلِ: «إِنْما الذكاة في الحلق واللبّة©. ولأنها قد تتلف قبل 


(1) أقرب الألفاظ إليهء وفيه ذكر الأوداج» ما عزاه الزيلعي إلى ابن أبي شيبة» عن 
رافع بن خديج قال: سألت رسول اله كَكيِ عن الذبح بالليطة؟ فقال: «كلّ ما أفرى 
الأوداج» إلا سنا أو ظفراً». 

(2) لم أقف عليه. 

(3) أخرجه الدارقطني في الذبائح والأطعمة. عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله يكل - 
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[1825] مسألة: إذا نحر شاة من غير ضرورة» أو ذبح بعيراًء لم 

. يؤكل تحريماء على خلاف بين أصحابنا فيه؛ لأنّ الشرع ورد في البعير 
بالنحر وفي الشاة بالذبح» فإذا خالف لم يؤكل» ولأنّه ذكاه بذكاة غيره من 
غير ضرورة كما لو قتله بالجوارح والسّهام . 

[1826] مسألة: الظاهر من مذاهب أصحابنا أنّ تارك التسمية عامداً 
جوفارد 00 ذبيحته » فمنهم من يقول : إنها سئّة» ومنهم 75 ا 
و 55 مِمَا لم يُذْكَرِ اسْمْ اللّه 15 كاله 5 إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله تعالى فكل»2. فجعلها شرطاً كالإرسال» وفي 
حديث عائشة لما قالت: تجيء الأعراب بذبائح لا ندري أسمّوا عليها أم 
لا؟ فقال ككلِِ: «سمٌ الله رقا » فلو لم تكن واجبة لقال: لا يضر إن 
تركوهاء ولأنْ ذلك 0 إلى الاستخفاف بالسئن والاستهزاء بالشريعة. 


[7] مسألة: إذا ذكيت الشّاة أو البقرة أو الئاقة فوجد فى جوفها 


- بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: «ألا إِنْ الذكاة في 
اللبّة». وأخرج لحي في الضحاياء باب ذكر المتردية» والترمذي في الصيدء باب ما 
جاء في الذكاة في الحلق واللبّة» عن أبي العشراء»ء عن أبيهء قال: قلت: يا 
رسول: الله1. أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّة» قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ 
عنك». وأخرجه أيضاً أبو داود في الأضاحيء باب ما جاء في الذكاة في الحلق 
واللبّة . 

(1) سورة الأنعام الآية: 122. 

(2) هذا جزء من حديث عدي بن حاتم» وقد وردت هذه الجملة بلفظ في رواية مسلم في 
الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلّمة. وأخرج البخاري في الذبائح والصيدء 
باب صيد القوس» من حديث أبى ثعلبة الخشنىء» قوله يللم «وما صدت بكلبك . 

المعلم فذكرت اسم الله فكل. .2 ١‏ 

(3) أخرجه مالك في الذبائح» باب ما جاء في التسمية على الذبيحة» والبخاري في الذبائح 
والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء» ولفظه: «سمّوا الله عليها ثم كلوها» لفظ 
الموطأء وعند البخاري: «سمّوا عليه أنتم وكلوه». 
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جنين ميّت تام الخلق كان مذكى بذكاتهاء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله كَلهِ: 
«ذكاة الجنين كام 20 وفى حديث أبى سعيد قلنا: يا رسول الله نلحر 
الئاقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين فنلقيه أم نأكله؟ فقال: 
«كلوه إن شئتمء فإِنْ ذكاته ذكاة أمّهة » وهذا نصّء ولأنّ التذكية على 
حسب القدرة والإمكان» ولا يمكن فى الجنين إلا على هذا الوجهء ولأنّ ما 
يسري إلى الإعتاق إليه في ولد الآدمي سرى الذكاة إليه في البهائم كالجلد 
والأطراف». ولأنْ ما تلف عن ذكاة جاز أكلهء أصله الأم. 


[1828] فصل : وإن كان خلقه لم يتم وشعره لم ينبت لم يجز 
أكلهء خلافاً للشافعي؛ لأنّه روي فى بعض الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه 
إذا اتن ولاق الذكاة إنما كوت قينا حجان سا قلف والحياة. لا كرون 
إلا شد تمام الخلق. 

[1829] مسألة: إذا تردّى البعير أو البقرة أو الشاة في بئر ولم يقدر 
على إخراجه ولا على تذكيته في حلقه أو لبته لم يؤكل بعقره في موضع من 
بدنه» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لقوله كلِ: «إِنّما الذكاة فى الحلق 
وائل1ة 4نولان هدو الورضون إأك مله الذكاة في الجد ون عل لا يبيح 
تذكيته في غيره» كتعذّر الوصول إلى ما يذكى فيه أَنّه لا يبيح التذكية بغيره. 


[1830] مسألة: الحيوان المتأنّس كبهيمة الأنعام وغيرها إذا توخش 


(1) أخرجه بهذا اللفظء. أبو داود فى الأضاحىء باب ما جاء فى ذكاة الجنين» عن جابر» 
وعن أبي سعيدء وأخرجه الترمذي في الصيدء باب ما جاء في ذكاة الجنين» عن أبي 
سعيد . 

(2) أخرجه أبو داود في الأضاحيء باب ما جاء في ذكاة الجنين» وابن ماجه في الذبائح» 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمَّه. 

(3) فى ب: «مسألة ‏ فصل». 

4 الجتدويخ بلفظ: «إذا أشعر» ذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وعزاه للحاكم في 
المستدرك. عن ابن عمر. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 1824. 
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ننه “والشافكى 4 “لقوله كلة  :‏ ا«زتهاالنكاة في التحلق اللي" فأشار إل 
جملة الذكاة» ولأنّ توحّشه لما لم ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط 
الجزاء عن المحرم بقتله وجوازه فى الضحايا والهدايا والعقيقةء» وكذلك 
الذكاة . 
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(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1824. 
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[1831]] مسألة: يجوز الاصطياد بكلّ جارح معلّمء خلافاً لمن منع 
صيد الأسود والبهيم من الكلاب» ولمن منع سائر الجوارح سوى الكلب؛ 
لقوله تعالى: دما عَلَمْئُمِ م مْنَ الجَوَارح مُكَلْبِينَ لمرو هنا عَلْمَكُمْ 
اللّذعه2, ٠‏ فعمّء وقوله يِ: «ما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت 
اسم الله عليه فكل »2 '» واعتباراً بالكلب الأبيض لعلة أنه جارح يفقه التعليم. 


[1832] مسألة: ليس من شرط التعليم أن يمنع من الأكل» ولا يمنع 
أكل الكلب من الصيد كلّهء خلافاً لآب حنيفة والشافعي». ومن أصحاب 
الشافعي من يركب ذلك في البزاة وسائر الجوارح» وهذا ركوب؛ ودليلنا 
قوله تعالى: تَكُلُوا بِمًا أَنسَكْن عَلَيكَمْ4, ولم يفرّق بين أن يأكل منه أو 
لم يأكلء وفي حديث أبي ثعلبة: «وإن أكل فكل22©. ولأنّه قتل إذا لم 


(1) سورة المائدة» الآية: 5. 

(2) جزء من حديثء أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في الصيدء باب في الصيدء عن 
عدي بن حاتم وأصله في البخاري في الذبائح والصيدء باب التسمية» ومسلم في 
الصيد والذبائح» باب التسمية على الصيدء والأبواب الموالية له. 

(3) سورة المائدة» الآية: 5. 

(4) أبو ثعلبة الخشنى» صحابى مشهورء معروف بكنيته» واختلف فى اسمه اختلافاً كثيراًء 
وكذا في اسم أبيه» روى عن النبي يه أحاديث؛ وكان ممن بايع تحت الشجرة» 
وضرب له بسهمه في خيبرء وأرسله النبي كلك إلى قومه فأسلمواء توفي سنة 75ه. 
(الاستيعاب: 27/4» الإصابة: 29/4). 

(5) أخرجه أبو داود في الصيدء باب في الصيدء وفيه قوله يلخِ: «إذا أرسلت ح 
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يتعقّبه أكل كان ذكاةء فوجب أن يكون ذكاة وإن تعقّبه الأكل كالذبح» ولأنْه 
جارح أبيح صيده فلم يمنع أكله من الصيد من أكلة البازي» ولأنّه يأتمر إذا 
أمر وينزجر إذا زجرء فإذا صاد بعد الإرسال جاز أكلهء أصله إذا أمسك عن 
أكلهء ولأنْ أكل الجارح بعد تلف المصيد لا يمنع أكلهء أصله إذا كان بعد 
مهلةء ولأنّ ترك الأكل لو كان من شرط التعليم لم يجز البدار بأخذ الصَّيد 
من فم الكلب حين عقره ووجب التوققف عليه لينظر هل أكل منه أو لاء 
وذلك باطلء ولأنّ عقره له قبل الأكل”! لا يخلو أن يكون ذكاة أو غير 
ذكاة» فإن لم يكن ذكاة فلم يجز أكله وإن أمسك عنه وذلك باطل» وإن 
كان ذكاة لم يضرّ ما طرأ عليه من بعد كما لو أكل منه غيره»ء فإن كان نزاعا 
وجب التوفق عنه على ما ذكرناه. 

[1833] مسألة: إذا عقر الكلب الصّيد فأخذه الصّائد فتلف فى الفور 
قل إمكان ذم تحاف أكلف وفال أبن عيئة :له هر زه قاليلن قرلة عمال 
لتَكُلُوا ما أَمسَكْن عَلَيكْو24». ولأنّه تلف بالعقر قبل إمكان تذكيته كما لو 
أدركه وقد مات. 

[1834] مسألة: ليس من شرط تذكية الصّيد أن يعقره الجارح أو السهم 
بحيث يشاهدهء بل يؤكل وإن قتله غائباً عنه» ما لم يكن منه تفريط في طلبه 
إذا رأى فيه أثر كلبه أو سهمه ولم يبت. وسواء توارى عنه بعد أن رأى 
الجارح علق به أو قبل ذلك خلافاً للشافعي في أحد قوليه: إِنّه إذا قتله 
غائباً عنه بعد أن رآه علق به لم يؤكل» وفي قوله: إِنّه إذا كان قبل مشاهدته 
متشبثاً” به فلا يؤكل؛ لقوله تكلِ: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله 
فكل)” فعمّء ولأنّ في اعتبار مشاهدة عقره تكليف مشاهدة تؤدّي إلى سدّ 


- كلبك. وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه». 

(1) في أ: «في الأكل»» وفيى ب شطب حرف: «في». 

(2) سورة المائدة» الآية: 5. : 

(3) في أو ب: «علقه؛» وفي طرة ب: «علق به؛. 

فى أن نيه سياف ري رك كه نذا الما 
(5) سبق تخريجه في المسألة 5 126 
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باب جواز أكل صيد صاده جارحء لأنّ الغزال والطائر لا يملك عقره لسرعة 
طيرانه واختبائه في المكامن والغياض والكهوف والمواضع التي لا يصل إليها 
إلا الجارح يحيلوا له الحوائل دونه» ولأنّه إذا رآه وفيه سهمه أو بالقرب منه 
جارحه فالظاهر أنه ليس به إلآ عقرهء فجاز أكلهء ويفارق المبيت لأنّ الهوام 
تنتشر بالليل فلا يؤمن مشاركتها فيه. 

[1835] مسألة: إذا بات عنه الجارح بالصّيد ثم وجده من الغد قد قتله 
لم يأكله. واختلف في السهمء وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤكل؛؟ ودليلنا 
ماروي أن رجلاً أهدى إلى رسول الله كل ظبياًء فقال: 0 
رسول الله » ثم اتبعته من الغد ارجح ميدي 0ه عرو فقال يله : 
آكله» لا أدري لعلّ هوام الأرض قتلته»(! ' وهذا يعم بتعليله الجوارح 000 


[1836] مسألة: إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه على صيد بعينه فعقر 
غيره لم يجز أكلهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّ الذّكاة تحتاج إلى نية 
لقوله كَكلِ: «إِنّما الأعمال بالنيات»2» ولأنّه عقر صيداً لم يرسل عليه كما 
لو استرسل بنفسه. 


[1837] مسألة: إذا استرسل بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فقوّي في 
سيره لم يؤكل ما صادهء وقال أبو حنيفة: يؤكل؛ ودليلنا أن إرسال صاحبه 
حصل [بعد]” استرسال يمنع الأكل لو انفرد به. فلم يكن بإغراء صاحبه 
اعتبارآء كما لو أرسله مجوسي, ولأنّه اجتمع في هذا حظر وإباحة» فكان 
الحكم للحظر كما لو ذبحه مسلم ومجوسي. 


(1) أخرجه البيهقي في الصيد والذبائح» باب الإرسال على الصيدء عن عامرء أنّ رجلا 
أهدى لرسول الله عَكبِبد ظبياً» فقال: #من أين أصبت هذا؟ة. قال: رميته أمس فطلبته» 
فأعجزني» حتى أدركنى المساءء فرجعتء» فلما أصبحت اتبعت أثره» فوجلته في 
غار» أو فى أحجار» وهذا مشقصى فيه أعرفه» قال: «بات عنك ليلةء ولا آمن أن 
تكون هامة أعانتك عليهء لا حاجة لى فيه». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(3) أضفناها ليستقيم التركيب. 
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[1838] مسألة: إذا رمى الصيد فأبان يده أو رجله أو عضواً منه أكل 
الصيد ولم يأكل ذلك العضوء وقال الشافعي: يؤكل الجميع؛ فدليلنا 
قوله يَكلِْ: «ما قطع من حي فهو ميتة»”» 

[1839] مسألة: إذا أرسل المسلم كلبه على الصيد فشاركه كلب 
المجوسي فقتلاه جميعاً لم يجز أكله؛ خلافاً للشافعي؛ لقوله كك في حديث 
عدي 2 : «وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله)0. ولأنّه نوع من التذكية فإذا 
اشترك فيه المسلم والمجوسى ي لم تع الوباحة أصله الذبح . 

[1840] مسألة: يجوز الصيد بكلب المجوسى» خلافاً لمن منعه؛ 
لأنّه آلة للذكاة كالدّبح بالسكينة» ولأنّ الاعتبار بالمرسل دون الجارح بدليل 
أنّ المجوسي لو صاد بكلب المسلم لم يجز أكله. 

[1841] مسألة: إذا صاد صيداً م أفلت منه ولحق بالوحش وطال 
أمذه ثم صاده غيره فهو لمن ضادة انبا خلافاً اق حنيفة والشافعي في 
قولهها؛ إن ملك الأول باق عليه لآثه ضار 'ممتتعاً مختلظا بالوحش على 
صفة ما هى عليه من الإباحة» فكان لهء. أصله الأوّل. ولأنْ ما أصله 
الإباحة إذا ملك ثم عاد إلى ما كان عليه كان للذي ملكه ثانيًء أصله الماء 
في نهر إذا أخذ منه إنسان ثم انصبٌ من يده إلى النهر. 


(1) أخرجه بهذا اللفظء ابن ماجه في الصيدء باب ما قطع من البهيمة» عن تميم الدّاري. 
وأخرجه أبو داود في الصيدء باب في صيد قطع منه قطعة. والترمذي في الصيد. 
باب ما قطع من الحي فهو ميتةء عن أبي واقد الليثي» بلفظ: «ما قطع من البهيمة 
وهي حيّة فهي ميتة"» وأخرجه أيضاً ابن ماجهء عن ابن عمر. 

(2) عدي بن حاتم الطائي. ولد الجواد المشهورء أسلم سنة 9ه وكان نصرائياً قبل ذلك» 
وثبت على إسلامه في الردّة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكرء وشهد فتح العراق. 
(الاستيعاب: 2141/3 الإصابة: 460/2). 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب ما 
جاء في التصيّد. ومسلم في الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» عن 
عديٌ» وفيه: «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل». 

(4) في أو ب: إإِنْهاء وفي طرة ب: «إِنْ». 
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[1842] مسألة: صيد البحر كله جائز أكلهء كلبهء وخنزيره» ما له 
شبه في البرّ وما لا شبه لهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: <أجلَ لَكُمْ 
صَيْدٌ دُ الببخر »0 ٠‏ فعمّء وقوله يكلهِ: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته»2» ولأنّه 
من صيد البحر كالسمك. 

[1843] مسألة: يجوز أكله وإن مات حتف أنفهء خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله: لا بد من سبب يموت بده للظامن والخين» واخاراً اجموته تنيت 
عل التق عمد الع 

[1844] مسألة: يؤكل الطير كلها ما له مخلب وما لا مخلب له 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: «قُل لا أَجِدُ فِيمَا أوجي ع إلَيّ 
مُحَوّماً عَلَى طاعِم يَظْعَمُهُ »804 الآيق وقوله: لِوَإِذًا حَلَلتم فاضطادوا م240 
ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها. 

[1845] مسألة: يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم»ء خلافاً لأبي 
حنيفة في تحريمها جميعاًء وللشافعي في تحريمه ما عدا الضبع والثعلب؛ 

لعموم الظواهرء ولأنّ كلّ حيوان يطهر جلده بذبحه فلا يحرم أكلهء أصله 


(1) سورة المائدة» الآية: 98. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1. 
(3) سورة الأنعام» الآية: 146. 

(4) سورة المائدة» الآية: 3. 
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مع أبي حنيفة سائر الصيدء ومع الشافعي نقول: لأنه نوع من السباع لا 

[1846] مسألة: أكل الحمر الأهلية مغلّظ عند مالك في الكراهية 
وليس كالخنزيرء ومن أصحابنا من يقول هو محرّمء وكذلك البغال؛ فدليلنا 
الظاهر. ولأنّه حيوان للركوب كالخيل. 

[1847] مسألة: يكره أكل الخيل» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في 
قولهما: إِنّه مباح؛ لقول الله تعالى: ظلِتَرْكَبُوهَا وَزِيئة76©: ففرّق بينها وبين 
الأنعام» وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجمل» يخللاف المقصود 
من الأنعام» ولأنّه ذو حافر فجاز أن يتعلّق المنع بأكله كالحمير والبغال؛ 
ولأنّ الخيل يحتاج إليها للجهاد عليهاء وفي إباحة أكلها تطرّق إلى انقطاع 
نسلها. 

[1848] مسألة: الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسببء وقال 
أو حنيفة والشافعى : يؤكل ابتداء»ء وهو قول محمد بن عبدالحكم؛ فدليلنا 
أنّه من حيوان البرّ فاحتاج إلى ذكاة كسائر الحيوان. 

[1849] مسألة: أكل الأرنب جائز غير مكروهء خلافاً لما يحكى عن 
ابن أبي ليلى من منعه أو كراهته؛ لما روي عن أنس أنه صاد أرنباً فبعث 
منه إلى التّبيّ يك فأكل منه© . 

[1850] مسألة: الضبٌ مباحء وقال أبو حنيفة: يكره؛ فدليلنا 
قوله كلٍ لما قُدّم إليه: «كلوا»”7. ولو كان مكروهاً لم يبحهم أكله. 


(1) سورة النحلء الآية: 8. 

(2) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد. باب ما جاء 4 التصيّدء ومسلم في الصيد 
تا باب إباحة الأرنب عن أنس بن مالكء» وفيه أنه بعث إلى النبي كل بوركها . 
وفخذيهاء فقبله 

-(3) الحديث بلفظ : «كلوا؛ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة لحم الضبّ» عن ابن 
عمر أن النبي يكِيدْ كان معه ناس من أصحابه فيهم سعدء وأتوا بلحم ضبّ» فنادته امرأة من 
نسائه» نه لحم ضبٌء فقال رسول الله عَكَيِنه : «كلواء فإنّه حلال» ولكنه ليس من طعامي». 
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[1851] مسألة: حشرات الأرض مكروهة., وقال أبو حنيفة 
والشافعى: محرّمة؛ فدليلنا الظاهرء ولأنّه مما لا يكفر مستحلّه كالضبع 


[1852] مسألة: شحوم اليهود المحرّمة عليهم مكروهة عند مالك» 
وفي رواية أخرى: أنّها محرّمة» وقال أبو حنيفة والشافعي: مباحة غير 
مكروهة .فوج المت أنها كان قصل مذكها إن ملل وعد ماني امقافةء 
فوجب أن تبيح ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمهء أصله المسلم إذا 
ذبح الشّاة فإنَ التذكية تنصرف إلى اللّحم دون الدّم. ووجه الإباحة أن اليهود 
تعتقد استباحة الشاة» وإِنْما تعتقد تحريم بعض منهاء واعتقاد ذلك باطل 
عندناء فكان كالمسلم يعتقد بالذبح إباحة اللحم دون الشحمء وذلك غير 


8 
عم 


مؤثر. 

[1853] مسألة: المضطرٌ إلى أكل الميتة يأكل ما يمسك رمقهء وفي 
رواية أخرى: أنه يأكل قدر الشبع. فوجه الأوّل الإباحة بحفظ النفس وذلك 
يوجد فيما دون الشبعء ولأنْ خوف التلف قد زال فأشبه أن 0 ووجه 
الإباحة قوله تعالى: طقَمَنْ اضْطرٌ غَيرَ بَاغ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيد4"''. فعمّء 
ولأنّ الضرورة باقية وإن أمسك الرّمق» ولَأنْ كلّ من حل له من غير قدر ما 
يمسك الرمق حل له قدر الشبع كسائر الأطعمة. 

[1854] مسألة: كسب الحجّجام جائز للحرٌ والعبد» وقال بعض 
أصحاب الحديث : إِنّه محرّم على الحرّ مباح للعبدء وحكي عن أحمد بن 


حنبل ؛ فدليلنا حديث ابن عباس » قال: احتجم رسول الله عد وأعطى 
الحجّام أجرتهء ولو كان حراماً لم يعطه©» ولأنّه كسب حلّل للعبد 





(1) سورة البقرة» الآية: 172. 


(2) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر الحجام ؛ بلفظ: احتجم 
النبي يك وأعطى الذي حكحّمه ولو كان حراماً لم يعطه. وأخرجه سكم في 
المساقاة» ياب حل أجرة الحجامة بلفظ : احتجم رسول الله عد وأعطى الحجام أجره 
واستعط . 


522 


فحلل”!' للحرٌ أصله سائر الاكتساب. 
[1855] مسألة: إذا اضطرٌ إلى طعام الغير ولا عوض معه في الحال 
أحذه بعوض في ذمته خلافاً لمن قال: بأحذه بغير عوض ؟ 256 دمة 


الإنسان تجري مجرى عين ماله فلما ثبت أنه لو كان واجداً للمال لم يجز 
أن يأكله إلا بعوض يبذلهء كذلك إذا كانت له ذمة. 


[1856] مسألة: إذا مر بحائط فيه ثمر لم يجز أن يأكل منه شيئاً إلا 
أن يكون مضطرًاًء وقال بعض أصحاب الحديث: ينادي ثلاثة أصوات فإن 
أجيب وإلا أكل ما شاء ولا يحمل معه؛ فدليلنا قوله يكلِةِ: «لا يحنّ مال 
امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه منه»0, ولأنه مال فلم يجز تناوله من غير 
ضرورة إلا بإذن صاحبه كسائر الأموال. 


[1857] مسألة: لا يجوز شرب الخمر عند العطش ولا التداوي من 
مرض» خلافاً لأبي حنيفة والثوري؛ أما العطش فإنّه يزيد فيه [على]© ما 
يقوله من يخبر أمرهاء فإن صحٌّ أنّها تروي عنه جازء وأمّا التداوي 
فلقوله ككِْ: «ما جعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها»©. 

[1858] مسألة: 1 الشاة الجلالة مكرو 2 غير رمه وقال 0 


الام 20 ٠‏ و ان بغير الجلالة . 


[1859] مسألة: ولا يجوز للمضطرٌ أكل لحم ابن آدم وإن خاف 
الموت» لأنْ حرمته باقية» خلافاً للشافعي؛ بدليل قوله ةِ: «كسر عظمه 


(1) في أو ب: «حلل»» وفي طرة ب: «فحلل». 

(2) في ب: «ولأن». 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1202. 

(4) أضيفت في طرة ب. 

(5) أخرجه البيهقي في الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكرء عن أمّ سلمة» بلفظ : 
«إِنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟. 


)6( سورة المائدة» الآية: 2: 
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ميّنا ككسره ا ولأنَ كلّ حي لا يجوز إتلافه لحفظ نفسه بأكله لم 
يجز له أكله بعد موتهء أصله من العكس سائر البهائم ومن الطير اعتباره 
بحال الحياة» ولأنْ ذلك يؤذي إلى أكل لحوم الأنبياء وهتك حرمتهم. 

3 2 


(1) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب في الحمّار يجد العظم» وابن ماجه في الجنائز» 
باب في النهي عن كسر عظام الميت» عن عائشة. بلفظ : «كسر عظم الميّت ككسره 
0 . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيه17) 


صكتاب الأشربة 





[1860] مسألة: كل شراب مسكر فإنّه حرام» قليله وكثيره» جملة 
بغير تفصيل» وقال أبو حنيفة في النبيذ التمري المطبوخ والزبيب المشتد 
المطرب: إِنْ قدر ما لا يسكر منه حلال؛ فدليلنا من طريقين؛ أحدهما: 
إثبات ذلك خمراء والآخر: الاستدلال على عين المسألة. 


فأمَا إثباته خمراً فله طريقان: الأخبار والقياسء» والأخبار ما روى 
النعمان بن بشير أنْ رسول الله كَكةِ قال: «من العنب خمرء ومن الزبيب 
خمرء ومن التمر خمرء ومن العسل خمرء ومن الشعير خمرء أنهاكم عن 
كل مك7 وقولها كله «الخمر من هاتين ‏ الدسهوتي الفعل واللي 00 


(1) غير مثبتة في ب. 

(2) أخرجه بدون: «أنهاكم عن كل بكرا أبو داود في الأشربة» باب الخمر مما هوء 
والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء وابن ماجه في 
الأشريدعريابة ايكون ينه التكمر وات جد كاملاء الدارقطني في الأشربة» والبيهقتي 
في الأشربة» باب ما جاء في تفسير الخمرء والحاكم في المستدرك: 148/4 مع 
اختلاف في ذكر العسل والحنطة. 

(3) أخرجه مسلم في الأشربة» باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب 
يسمى خمرأٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : «الخمر من هاتين الشجرتين 
الدخلة والعنبة». 
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: ' 9 - 5 21 1 0 0 
وقوله: 1 وكل مسكر خمرا ؛ وفي حديث أنس: أن 
الخمر لما حرمت قال أبو طلحة©: قم إلى هذه الجرار فكسّرهاء فكان 
فيها شراب من فضيخ 0 أن 0 فنا حلنينا أن العوي انها 
سمّت الخمر بهذا الاسمء لوجود الإسكار والشدّة المطربة» ولم يوافقونا 
على قصر ذلك على جنس أو نوع مما يوجد فيه دون غيره؛ وجب إجراء 
وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعهاء لأنّ العصير ما لم يشتدٌ لا يسمّى 
خمراًء فإذا اشتدٌ سمّي بذلك» فإذا زالت الشدّة زال الاسمء فثبت ما قلناه. 


ودليلنا على عين المسألة النقل المستفيض» وروت عائشة رضي الله 
عنها أنه يلِِ سئل عن البتع؟ فقال: «كلّ شراب, 0 فهو حرام» » وقال 

0 )05 00 
الراوي: والبتع نبيذ العسل©. وروى ابن عمر” وأبو موسى الأشعري 
قالا: قال رسول الله علد : «ما أسكر كثيره فقليله حرام». وروت عائشة 


رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يكْهِ يقول: «ما أسكر الفرق منه 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الأشربة» باب بيان أنّ كل مسكر خمرء عن ابن عمر أنّ 
رسول الله كلِ قال: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام؛. 

(2) أبو طلحةء هو زيد بن سهل بن الأسودء النجاري» الأنصاري» صحابي» من 
الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام» شهد العقبة» وبدراً وأحداً وسائر 
المشاهد». توفى بالمدينة» وقيل: ركب البحر غازياً فمات فيه. ت 34ه. (الاستيعاب: 
0/1 الإصابة: 549/1: أسد الغابة: 232/2» طبقات ابن سعد: 64/3 الأعلام: 
083 . 

(3) أخرجه مالك في الأشربة» باب جامع تحريم الخمرء والبخاري 4 الأشربة» باب نزل 
تحريم الخمرء ومسلم في الأشربة» باب تحريم الخمرء عن أ 

(4) أخرجه مالك في الأشربة» باب تحريم الخمرء ا في ا باب الخمر من 
العسل وهو البتع» ومسلم في ا باب بيان أن كل مسكر خمر» فم 

(5) وردت في رواية البخاري. 

(6) رواية ابن عمرء أخرجها ابن ماجه في الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
بلفظ : «كل مسكر حرامء وما أسكر كثيرهء فقليله حرام». 

(7) لم أقف على رواية عنه بهذا المعنى» وبهذا اللفظ. 
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فملء الكف منه حرام»”'". ولأنّه إجماع الصحابة» لأنّ عمر حدّ في شراب 
سأل عنهء فقيل له: إِنْه يسكر» ولم ينكر عليه أحدء واعتباراً بالسكرء 
ولأنّه شراب يسكر كثيره فوجب أن يحرم قليله كالخمر. 

[1861] مسألة: الخمر محرّمة لعلّة» وقال أصحاب أبى حنيفة لعنبها؛ 
فدليلنا قوله تعالى: هإِنمَا يُرِيدُ الشّيِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بََِكُمْ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في 
الكَمْرٍ4” »2 وذكر الصفة عقيب الحكم تفيد التعليل» لأنْ علامات العلل 
موجودة في الإسكار فوجب أن تكون علتها. 
[حدا لخمر]: 

[1862] مسألة: الحدّ للخمر ثمانون. خلافاً للشافعى فى قوله: إِنّها 
أربعون؛ لإجماع الصحابة عليه وسؤال عمر عنه وتعليل على بأنّهِ: إذا شرب 
مسكرأء فإذا سكر هذىء وإذا هذى افترىء» فيحدٌ حدّ المفتري©. ولثم 


ينكر ذلك عليه أحد وروي عن 0 ا 010 


(1) أخرجه الترمذي في الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرامء وأبو داود في 
الأشربة» باب النهي عن المسكر. 

(2) أخرجه البيهقي في الأشربة والحدّ فيهاء باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه 
الأشربة من دخولها في الاسمء عن السائب بن يزيد» أن عمر بن الخطاب» خرج 
عليهم فقال: إنْي وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شرب الطلاء» وأنا سائل 
عمًا شرب» فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمرء رضى الله عنهء الحذ تاما. 

(3) سورة المائدة» الآية: 93. 1 

(4) فى أ: «فقيد». 

(5) أخرجه مالك في الأشربة» باب الحدّ في الخمرء عن ثور الديلي. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك في الحدود: 376/4 عن ابن عباس» وفى رواية الموطأء أنْ عمر بن 
اتخطاب تمان اف الحمن يكتربها الرجل » حقال له غلر بن أبن طالتة ترى أن 
تلد تماتيق». فاله إذا شرس سكن . وإذا :سك رهد وإذا هذى 'اقترى :أو كلما كاله 

(6) أخرج البيهقي في الأشربة والحدّ فيهاء باب ما جاء في عدد حدّ الخمرء عن 
عبدالرحمن بن أزهر, أن عمر جلد أربعين في صدر إمارته» ثم جلد ثمانين في آخر 
خلافته. وانظر الرواية السابقة. وأخرج الترمذي في الحدودء باب ما جاء في حذ 
السكران» أَنْ عمر أمر به. 
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وعفدان” 27 وغلى 70+ وعبدالرحطن »واب مسعود” »:-وابن عاسو 
٠. 5 262, 5‏ 8 .- َه «< 


[التعزير]: 

[1863] مسألة: التعزير غير مؤقّت» وهو موكول إلى اجتهاد الإمام 
فيما يراه كافياً في ردع المعرّرء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا 
يزاد على الأربعين وهي ا الحدود؛ لأنْ ما قلناه إجماع الصحابة») وروى 
أن معز بن زياد عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به إلى 


(1) أخرج البيهقي في الأشربة والحدّ فيهاء باب ما جاء في عدد حدّ الخمرء ٠‏ عن 
عذال عند أزهر أن عتما جنا الحدين كلاهياة اليم وارنعيق 1 

(2) سبق تخريجه من رواية مالك والحاكم. 

(3) أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في حدّ السكران» عن أنسء عن النبي كلل 
أنه أتي برجل قد شرب الخمرء فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكرء فلما 
كان عمر استشار الناس» فقال عبدالرحمن بن عوف: كأخف الحدود ثمانين» فأمر به 


عمر. 
)4( أخرجه أبو حنيفة في مسنده» ص 147 عن ابن مسعودهء وفيه: أنه أنشأ يعد حتى 
أكمل ثمانين جلدة. 


(5) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 500/5» عن السميط بن عمير أن أبا موسى أتي 
برجل شرب الخمرء فجلده ثمانين. 

(7) كذا في أو بء ولم أقف على ترجمة لهء وقد ذكرت الحادثة لمعن بن زائدة» فلعله 

هو المراد فيكون هناك تصحيفء إلا أن معن بن زائدة نولي بيه 155+ (الوقات” 

5) بحيث لم يدرك عصر عمر رضي الله عنهء فقد جاء في «الإصابة»: 500/3: 
ذكر أبو الحسن بن القصار المالكي» أنْ عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن 
زائدة» ونقش مثل خاتمه»ء فجلده مائة» ثم سجنهء فشفع له قومء فقال: ذكرتني 
الطعن» وكنت ناسياء ثم جلده مائة أخرى» ثم جلده مائة ثالثة» وذلك بمحض من 
العلماء؛ ولم ينكر عليه أحدء فكان ذلك إجماعاً. قلت: الشأن في ثبوت ذلك.. 
وأما .إدراك معن العصر النبوي فواضحء» فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث»ء لكن 
معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان» وإنما كان في آخر دولة بني أمية» وأوّل دولة 
بني العباس» وولي إمرة اليمن» وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم» ويحتمل - 
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صاحب المال فأخذ منه مالآء فبلغ عمر ذلك. فضربه مائة» فكلّم فيه من 
بعد فضربه مائة أخرى ونفاهء وروي أنه ضرب جارية حاطب لما حملت 
وذكرت أَنْها لم تعلم بالتحريم» مائة©» وعن علىّ: أنّه ضرب في التعزير 
خمسة وسبعين سوط » ولم يذكر ممن خالف عن أحد منهمء ولأن 
الغرض بالحدٌ لما كان للردع والزجرء وكانت أحوال الئاس مختلفة بحسب 
اختلافهم في العتوّ والعرامة والإقدام على الأمور المنكرة» وجب أن ينتهي 
التعزير حتى يعلم منه حصول الردع ليقع الغرض بهء ولأنه ضرب محتاج 
إليه في التعزير فأشبه ما دون الحدّ. 

[4] مسألة: إذا عزّر الإمام إنساناً تعزير مثله فمات لم يضمنهء 
وقال الشافعى: يضمن؛ فدليلنا أنّ إليه أمره من طريق الولاية» فإذا تلف به 
لو يضمته ككا«لى آنام تكدا علق إنان فماتفلذا يكل عليه الروع 
والمعلّم لأنّه ليس ذلك إليه من طريق الولاية. 

2 2 


- أن يكون محفوظاًء ويكون ممّن وافق اسم هذا واسم أبيهء على بعد في ذلك. 
(الإصابة: 500/3). 

(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في النكاحء. باب لا حدّ إلا على من علمه. عن 
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب» وفيه قول عثمان: لا أرى الحذ إلا على من علمه. 
وأراها تستهل بهء كأنها لا ترى به بأساء فقال عمر: صدقتء والذي نفسي بيده ما 
الحدّ إلا على من علمهء فضربها عمر مائة وغربها عاماً. 

(2) قال الزيلعي: غريب؛» وذكره البغوي في شرح السئّة عن ابن أبي ليلى. (نصب الراية: 
/2). 
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[الختان]: 

[1865] مسألة: الختان سئة مؤكدة في الذكور والإناث» وليس 
بواجب وجوب فرض» خلافاً للشافعي؛ لأنه قطع شيء من البدن ابتداء 
كقطع البشرة» ولأنّه قطع مقصود به النظافة كقصّ الظفر. 


[العقيقة]: 
[1866] مسألة: العقيقة مستحيّة» خلافاً لقول أبي حنيفة: إِنّها بدعة؛ 
لقوله كَكة: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما)(ل1 وقوله: «كل غلام مرتهن 
6 اس 3 - 2 و َال - 
بعقيقته يعقّ عنه يوم سابعه ويسمّى)” 2 ولأنه يِه عق عن الحسن والحسين 
وقى لصي فنا 5 


(1) أخرجه البخاري في العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي» عن سلمان بن عامر 
الضبّي . ١‏ 

(2) أخرجه أبو داود فى الأضاحىء باب فى العقيقة» والترمذي في الأضحية» باب من 
العقيقة» والنسائي في العقيقة» باب متى يعق؟ وابن ماجه في الذبائح» باب العقيقة» 
عن سمرة بن جندب بلفظ: ١كل‏ غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق 
ويسمى» لفظ أبي داود. وعند الترمذي: «مرتهن». 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الأضاحيء باب العقيقة»؛ عن ابن عباس» وقريب منه 
ما أخرجه الترمذي في الأضحية» باب العقيقة بشاة» والنسائي في العقيقة» باب كم 
يعق عن الجارية. 
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العقيقة: «لا أحبٌ العقوق. ومن ولد له ولد فأحبّ أن ينسك عنه 
فليفعل)”27. فعلّقه بمحبّة فاعله» ولأنّه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة. 

[1868] مسألة: يعقّ بشاة شاة عن الذكر والأنثى»ء خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعي في قولهما: إِنه يعن عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة؛ لأنه َل 
عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبش ولأنّه ذبح متقرّب بهء فلم يتفاضل 
فيه الذكر والأنثى كالأضحية. 

[1869] مسألة: لا يمسّ الصبى بشىء من دمهء خلافاً لمن استحبٌ 
أن يلطخ رأسه؛ لأنّه ذبح مقصود به القربة» فوجب أن لا يستحبٌ إمساس 
المذبوح عنه بالدم» كالأضحية والهدي. 
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(1) أخرجه بهذا اللفظء البيهقي في الضحاياء باب ما يستدل به على أن العقيقة على 


الاختيار» عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة» عن أبيه. وأخرجه بشيء من ٍ 
الاختلاف» أبو داود فى الأضاحيء. باب فى العقيقة» والنسائى فى العقيقةء» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1866. 
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[1870] مسألة: للإمام أن يمنّ على الأسارى وأن يفادي بهم» وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز الأمران؛ فدليلنا على جواز المنّ قوله تعالى: لفَإِمًا مَنَا 
َعْدُ وَإِنَا فِدَاة178©: وهذا نصّء وما روي أنه ب أراد قتل أبا عرّة الشاعر 
لما أسر بيدرء فقال له: أطلقني فإني ذو عيلة» فأطلقه على أن لا يرجع إلى 


القعال» ذ فمضى إلى المشركين وقال: سخرت من محمد» ثم عاد فقاتل» 
وأخذ» فسأل أن يطلق فقال كلل: (لا يلدغ يي مرّتين) وقتله 
ببدر 2 وسئل في ثمامة بن أثال ذ علي قال: «لو كان مطعه ”4 


(1) سورة محمّدء الآية: 4. 

(2) أخرج الحديث بدون ذكر القصّةء البخاري في الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرّتين» ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين» عن أبي 
هريرة. 
وأما القصّة مع الحديثء» فقد أخرجها البيهقي في السيرء باب ما يفعله بالرجال 

(3) ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي. من بني حنيفة» أبو أمامة» صحابي» كان سيد أهل 
اليمامة» له شعرء ولما ارتد أهل اليمامة في فتنة «مسيلمة» ثبت هو على إسلامه. 
ولحىبالملاء بن الحضرمي في جمع عمل بنع ميخلا . فقاتل المرتدين من أهل 
البحرين» وقئل بعيد ذلك» سنة 12ه. (أسد الغابة: 2246/1 الاستيعاب: 2205/1 
الإصابة: 204/1, الأعلام: 86/2). 
وحديث من الرسول كل على ثمامة» أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب ربط 
الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه» عن أبي هريرة. 

(4) ورد في أو ب: «مطعن» والصواب ما أثبتناه. وهو مطعم بن عدي بن نوفل بن - 
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حيّاً فسألني في هؤلاء لأطلقتهم له)0'. 

[1871] فصل: ودليلنا على جواز الفداءء الظاهرء وما فعله 
التبيَ كلِ بأسارى بدر من إطلاقه إِيَاهم على مال2» ولأنّه يليِ أطلق أسيراً 
من [بني] عقيل وفادى به رجلين من أصحابه كانا أسيرين في ثقيف© . 

[1872] مسألة: من قتل أسيراً قبل إعطائه الأمان 0 ضمان عليه 
وحكي عن الأوزاعي: أنه يضمن نفسه للغانمين؛ فدليلنا أنّه لم يصر رقيقاً 
لسن الأسرء فلو ألزمناه ضمانه لكان ذلك لحقّ الكافر ولا حقّ ل لأنّه 
كافر لا أم: له كالمرتد. 

[1873] مسألة: لا يقتل الشيوخ ولا أهل الصّوامع الذين ليس فيهم 
فضل القتال ولا تدبيرء خلافاً 0 القوله 5: ذلا تقعلو| شيهنا 
فاني 50 , وقوله: ١لا‏ تقتلوا أهل الصوامع» © ولأنّه قول أبي بكر الصدّيق 





- عبدمناف القرشي. مات كافراً قبل بدر بنحو سبعة أشهرء وكان قد أحسن السعي في 
نقض الصحيفة التي كتبها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية ولا يناكحوهم 
وحصروهم في الشعب ثلاث سنين» وهو الذي دخل رسول الله كَل في جواره بعد 
رجوعه من الطائف إلى مكة. (عمدة القاري: 62/15). 

(1) أخرجه البخاري في الخمس» باب ما من النبي يَكِ على الأسارى» عن جبير بن 
مطعم أنْ النبي تَلهِ قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيّاًء ثم كلمني 
في هؤلاء النتنى لتركتهم لهة. وفي رواية أبي داود في الجهاد. باب في المنّ على 
الأسير : «لأطلقتهم له). 

)2( أخرج مسلم في الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة» في غزوة بدرء عن ابن عبّاس 
قال: ا روا الأسارى, قال رسول الله يكل لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن ال 
فتكون لنا قوة على الكفار... فهوى رسول الله يل ما قال أبو بكر. . 

)3( القصة فيها طول. أخرجها مسلم في النذر. عن عمران بن حصين. 

(4) في ب: «لا أمان». 

50( جزء من حديث» أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في دعاء المشركين» عن أنس بن 
مالك . 

)6( جزء من حديث أخرجه البيهقي ذ في السيرء باب ترك قتل من لا قتال فيه» والطبراني 

في الكبير:. 4179/11 عن ابن عبّاس , بلفظ : «ولا أصحاب الصوامع 
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رضي الله عنه”!»» ولا مخالف لهء ولأنّه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر في 
تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان. 

[1874] مسألة: إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه الحذء 
وكذلك إن قتل عمداً أقيد منه» وكذلك سائر الحدود إذا فعل أسبابها في دار 
الحرب» "وقال أن خنيقة:. إذ كات هناك الإمام وجيت العدود.وإنا لم يكن 
إمام لم تجب»ء وعنه: لا يجب القود هناك بقتل العمد ولا حد قذف؛ 
فدليلنا قوله تعالى: ظالرَّانِيَةٌ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا774» وقوله: 
لوَالمَارِقُ وَالسَارِئَةُ فَاقْطَمُوا أَبْدِيَهُمَا4© ولم يفرّق» ولأنّه وجد منه الزنا 
الذي يجب به الحدٌ في ذلك الموضع من الأماكن» فوجب أن يجب به 
الحدّ في ذلك الموضع اعتباراً بسائر بقاع الإسلام» ولأن كل دار وجب 
الحدّ فيها إذا كان هناك إمام» وجب وإن لم يكن إمام كدار الإسلام» ولأنَ 
القود حقٌّ يجب بالقتل في دار الإسلام فوجب أن يجب به في دار الحرب 
كالدية والكفارة» واعتبارا بالردة في دار الحرب. 


[1875] مسألة: ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين على وجه 
الإغارة» فإذا أسلم من هو في يده كان ملكاً لهء ولم يكن لمالكه الأول من 
المسلمين اعتراض عليه فيه» وقال الشافعي: هو باق على ملك المسلم وله 
أخذه منه بغير عوض ؛ فدليلنا قوله عليه السّلام: «الإسلام يجب ما قبله» 2 
ولأنّ للكفّار شبهة ملك على ما حازوه من أموال المسلمين» يدل عليه قوله 
تعالى: طللْقُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دَتَارِهِة4””: فسمّاهم فقراء 
بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم» ولأنه لا خلاف أنّهم لو استهلكوه 


(1) وذلك عند توديع يزيد .ين أبي سفيان على رأس جيش إلى الشام. وأخرج ذلك مالك 
في الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. والبيهقي في السيرء باب 
ترك قتل من لا قتال فيه. 

(2) سورة النورء الآية: 2. 

(3) سورة المائدة» الآية: 40. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 297. 


(5) سورة الحشرء الآية: 8. 
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ثم أسلموا لم يضمنوه» ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمهء فدلٌ ذلك 
غلى ثبوت. شبهة الملك المشترك. 

[1876] مسألة: إذا عاد ما حازه أهل الحرب بالغنيمة إلى المسلمين 
فإن وجده مالكه قبل القسم كان له بغير عوضء وإن وجده وقد قسم لم 
يكن أولى به إلا بالثئمنء وحكي عن عمرو بن دينار: أنّه ملك لمن غنمه 
دون مالكه. وقال الشافعي: هو له بغير ثمن قبل القسم وبعده؛ فدليلنا على 
أنه قبل القسم لمالكه بغير عوض حديث ابن عبّاس: أنَّ رجلاً من المسلمين 
وجد بعيراً له في المغنم قد كان أصابه المشركون فقال له التّبي ككل: «إن 
وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالشمن»©. 
وحديث ابن عمر: أن فرساً له ذهب فأخذه العدرّء فظهر عليهم المسلمون» 
فردّ عليه في زمن التبي كوا ولأنّه على أصل ملكه لم يزل عنه بقسم 
ولا باستهلاك ولا باستلام ممّن هو في يدهء وقد زالت شبهة الملك عن من 
كان في يده بعوده إلى المغانم فكان صاحبه أحقّ به. 


[1877] فصل: ودليلنا على أنه لا يكون له بعد القسم إلآ بالشمن 
خلافاً للشافعي للحديث الذي رويناه وفيه: «وإن وجدته قد قسم فأنت أحقّ 
به لم30 وهذا نصّء ولأنّه لما جاز أن يملك المسلم على الكافر 
بالقهر والغلبة جاز أن يملكه الكافر بمثل ذلك بعلّة أنّه بدل حقّه من الغنيمة 
لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجعء فلو قلنا إِنّه يؤخذ بغير بدل 
لأذى ذلك إلى استهلاكه ثم لم يسلم لم يكن عليه غرمهء ولأنَ قسم الإمام 
قد قطع حقٌّ صاحبها عنها مع تقدم شبهة الكافر عليهاء ولأنّ من حصل في 


(1) أخرجه البيهقي في السيرء باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده» عن 
ابن عباس» وفيه قوله ككِ: «انطلق» فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه. وإن 
وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته». 

(2) أخرجه مالك بلاغاً في الجهاد. باب ما يرد قبل أن يقع القسمء وأخرجه البخاري 
موصولا في الجهادء باب إذا غنم المشركون مال المسلم. عن ابن عمرء واللفظ 
المذكور هو للبخاري. 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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يده بالقسم أخذه بحقّ سهمه بحكم الإمامء فلو قلنا إِنْه يؤخذ بغير بدل 
لأذى ذلك إلى ترك حقّه من الغنيمة» لأنّ الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن 
يرجع على الغانمين به. 

[1878] مسألة: إذا أسلم الحربيَّ في دار الحرب فالإسلام حقن دمهء 
واختلف في ماله الذي في دار الحرب وولده الصغارء فقال مالك: يكونون 
فيئاً إن غنمواء وقيل: يكونون تبعاً له ولا يدخلون في الغنائم». وهو قول 
الشافعي وهذا مبني على أن الحربيّ يملك ملكاً صحيحاًء بدليل قوله ك8 
(أفرك أن أقاتل الّاس حتى ولا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّها»"2. ولأنه مال مسلم فلم يجز أن يقنمء أصله 
ما في يدهء ولأنّ كل من لم يجز أن يغنم ما في يده لم يجز أن يغنم ماله 
الذي في يده كالمسلم. 

[1879] مسألة: من وطىء من الغانمين أمة من المغنم قبل القسم 
فذلك زنا يحد به» وقال عبدالملك: لا حدّ عليه» وهو قول الشافعي» 
وكذلك لو سرق منه لقطعء وقال عبدالملك: لا يقطع. 

[1880] مسألة: في هدم النكاح بالسبي اختلاف كثير وتخليط في 
النقل الذي عليه أصحابنا أن السبي يهدم النكاح» سبيا معاً أو مفترقين» وقال 
أبوى خليفة:: إذا:سبيا معأ لا ينفسخ وهو بعض أقاويلناء وأصل الخلاف بيننا 
وبينه أن انفساخ النكاح يتعلّق بحدوث الرقٌ في أحد الوجهين» وعنده 
باختلاف الدّار؛ فدليلنا قوله تعالى: #وَالمُخْصََّاتٌ مِنَ النْسَاءِ إلأ مَا مَلَكَتْ 
أَنِمَانَكُمْ»” © فحرّم وطء المملوكات إلا إذا ملكن» ولأنّ كل ما زال ملك 


(1) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود فى الجهادء باب على ما يقاتل 0 والترمذي في 
الفتسير .ناب من شوزة القاشية علد حابر .واخرسة ولفظ: ار "فإذ1 قالولا: لذ إله 
إلا الله عصموا..»» ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» عن جابر. وأخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» عن عمر بن 
الخطاب» ولفظه: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله إلآ اللهء فمن قالها 


فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه) . 
(2) سورة النساءء الآية: 24. 
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المرء عنه بالاسترقاق إذا لم يكن معهء وجب أن يزول وإن كان معه دليله 
المال ولأنه حدوثة رق على نكاح؛ فوجب أن يفسخه دليله إذا سبي 
أحدهما واسترق . 

[1881] مسألة: من غل شيئاً من الغنيمة عوقب ولم يحرم سهمه. 
خلافاً لمن قال: يحرم سهمه؛ لأنّه قد استحقّ السهم بحصول سببه من 
القتال أو الحضورء. وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم بجد أن يحرم » ولأنه 
ليس في الغلول أكثر من ركوب أمر محرّم وذلك طارىء بعد استحقاق 
السهم ولا يؤثّر فيه. 

[1882] مسألة: السَلب لجملة الغانمين»: خلافاً للشّافعى أنه للقاتل؛ 
لقوله تعالى: طوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَيِمْئُم من شَيْءٍِ كن لِلَهِ حُمْسَه7”6. فأضاف 
الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمسء فدلّ أن ما عداه لهمء 
سلباً كان أو غيره» وقوله كلِ: «أدوا الخيط والمخيط»©»: فعمّ السَلبٍ 
وغيره؛ وقال» وسئل عن الغنيمة: «للّه خمسها وأربعة أخماسها للجيش»» 
فقيل: هل أحد أحقٌ بها من أحد؟ قال: ١لا‏ والسّهم يستخرجه من جنب 
أخيك المسلم:”»: ولأنّه مال مغنوم عن المشركين في الحرب فلم يختص 
به بعض الجيش دون الباقين إلا بإذن الإمام» أصله ما عدا السلب واعتباراً 
به إذا قتله مدبرا. 


[1883] مسألة: إذا جاؤوا بعد انقضاء الحرب لم يسهم لهمء وقال 
أبو حنيفة: إن كانت الغنيمة لم تحمل إلى دار الإسلام أسهم لهمء وإن 


(1) سورة الأنفال» الآية: 41. 

(2) جزء من حديث,. أخرجه بهذا اللفظ. ابن ماجه فى الجهادء باب الغلول» عن 
غيادة بن الاتة: وأخرصه مالك قن الجهادء.. بات ما جاه فى القلرل: رابو داوق فى 
الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال» والنسائي في الهبة» باب هبة المشاعء عن 

عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جذه بلفظ: «أدّوا الخياط والمخيط». 

(3) أخرجه البيهقي في قسم الفيء والغنيمة» باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة» عن 

عبدالله بن شقيقء عن رجل من بلقين. وفيه: ١لاء‏ ولا السهم تستخرجه من جنب 

اخلسن: ليس أنت. نكن يمن أنيك «المسلمة, 
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كانت قد حملت إلى دار الإسلام لم يسهم ؟ فدليلنا قوله تعالى: 
لِوَاعْلَمُوا أنّمَا غَتِمْتُم مُنْ شَيْءِ َأَنّ لله حُمْسَهُ774 »2 فجعل الأربعة الأخماس 
للغانمين» وهؤلاء لم يغنموا شيئاً فلم يكن لهم قسط فيهء وروي: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة 0 ولأنهم لم يحضروا الحرب كما لو جاؤوا بعد 
القسمة» ولأنه لم يحصل منهم قتال ولا معاونة عليه» كمن جاء بعد العود 
إلى دار الإسلام. 

[1884] مسألة: لا سهم للأجراء والصّناع المتشاغلين باكتسابهم» 
خلافاً لمن قال: يسهم لهم؛ لقوله تعالى: لوَآخَرُونَ يَضْرٍبُونَ نَ في الأزرض 
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلٍ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ النّي2. ففرّق بين 
حكمهماء ولأنه لم يحصل منه المعنى الذي يستحقٌ به السّهم وهو القتال 
و التكثير والمعاونة» لأنّه إِمَا حضر لخدمة من استأجره أو لغرض غير 
ا تحو يستحقٌ السهم كالطبيب وغيره. 

[1885] مسألة: إذا قاتل الأجير أو الصَّانع فله سهمهء خلافاً لمن 
قال: لا يسهم له على كل وجهء لأنّه ممّن خوطب بالجهاد. فإذا قاتل 
أسهم له كغير الأجيرء ولأنّه ليس في كونه أجيراً أكثر من أنه عاوض على 
منافعه وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل» كالذي يحجح ومعه تجارة أو يؤاجر 
نفسه للخدمة في ذلك لا يمنعه صحّة الحج. 

[1886] مسألة: المراهق إذا أطاق القتال وقاتل أسهم لهء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لحديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ود يعرض 
عليه صبيان المدينة من الأنصار فيلحق من أدرك منهم » فعرضت عليه عاماً 
فألحق غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول اللهء ألحقته ورددتني» ولو صارعني 


(1) سورة الأنفال» الآية: 41. 

(2) لم أقف عليه مرفوعاًء وأخرجه البيهقي في السيرء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 
موقوفاً على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. 

(3) سورة المزمل» الآية: 18. 

)4( في : «أو). 
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لصرعته» قال: فصارعنى فصرعته 0 ولأنّه قل يوجد فيه ما يوجد 
فى التالع سه لقتال «والمكايدة للعادر ومن جم اللحنين الذي يتدوم له نتكاة 
كالبالغ . 


[1887] مسألة: للفارس ثلاثة أسهم. سهمان لفرسه وسهم لهء وقال 
أبو حنيفة : سهمان؛ فدليلنا ما روى ابن عمر قال: كان رسول الله كَل يسهم 
للخيل للفرس سهمين وللفارس سهماً©» ولأنّ الفارس إنّما زيد على 
الرّاجل لكثرة مؤنته فكات مؤنة الفرس أكثر من مؤنة فارسه فوجب أن يزاد 
له أيضاً بمثل ما له زيد فارسه على الراجل. 


[1888] مسألة: لا يسهم إلا لفرس واحدء وقال أبو يوسف: يسهم 
لفرسين ولا يزاد عليهما؛ فدليلنا أن التبيَ كك لم يسهم إلا لواحد في 
حرونه كلها* 9 :زكذلك الأئمة يعده»:.ولآن العدق لآ يمكن أن يقاتل :إلا 
على فرس واحدء وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة عدّة» وذلك لا يؤئّر فى 
زيادة السهمين كزيادة السلاح قياساً على الثّالث والرابع. ْ 


[1889] مسألة: ما جلا عنه أهله فأخذ بغير قتال فهو للإمام لا 
يخمّس» وقال أبو حنيفة فيه: أنّه يخمّس؛ ودليلنا قوله تعالى: #وَمَا أَقَاءَ 
الله عَلَى رَسْولِه مِنْهُمْ كما أَوْجَفتمْ عَلَيهِمِنْ خَيلٍ وَلاَ ِكَابٍ وَلَكِنَّ الله يسلْطُ 
رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاُ74©. فأخبر بأنّ استحقاقهم أنفسهم لا يكون بإيجافهم. 
وروي أنه يَكْهِ لمَا نزل على بني النضير فزعوا وجعلوا ينقبون الحصون 


ويهربون وحاز هو كَكلِهْ الذيار بما فيها فانتظر المسلمون أن يقسم بينهم 


(1) أخرجه البيهقي في السيرء باب من لا يجب عليه الجهاد» عن سمرة بن جندب» وفيه 
قوله: قال: «فصارعه». فصارعته فصرعته» فألحقني . 

(2) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب سهام الفرس» ومسلم في الجهاد والسيرء 
باب كيفية قسمة الغنيمة» عن ابن عمر. 

(3) أخرج البيهقي في قسم الفيء والغنيمة» ياب لا يسهم إلا لفرس واحدء عن العمريء 
عن أخيهء أنْ الزبير وافى بأفراس يوم خيبر» فلم يسهم له إلا لفرس واحد. 

(4) سورة الحشره الآية: 6. 
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فنزلت هذه ين" 


[1890] مسألة: أمان العبد جائز في القتال» أذن له سيّده أم لم 
يأذن» جات خناان ره إإامانه الم بجر ا لقوله عل : 


لاويسعى بذمتهم أدناهم)2 5 وروي: (إيجير عليهم أدناهه)0ة كّ ولأنْ صحة 
الأمان لا تتعلّق بالإذن في القتال كالحرّ إذا لم يأذن له الإمام في القتال. 


[1891] مسألة: إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في 
أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم» خلافاً لمن أبى ذلك؛ ابم 
غدراً بهم وذلك غير جائز» ولأنه سا المشركين يوم الحديبية على من 


أتا ا 00 ار عم امن 
ومراعاة العامة ام ل ولأنّه يله رد أبا رافه7© ا 


(1) انظر: الدرٌ المنثور للسيوطي: 16 وما بعدهاء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
8 وما بعدهاء وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 331/4 وما بعدها. 

(2) جزء من حديث أخرجه أبو داود فى الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكرء 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 7 جذه» وفي الديات» باب إيقاد المسلم بالكافر» 
عن قيس بن عبادة. وأخرجه النسائي في القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك» 
عن قيس بن عبادة» وعن علي بن أبي طالب. وأخرجه ابن ماجه في الديات» باب 
المسلمون تتكافأ دماؤهم» عن ابن عباس. 

)3( جزء من حديث» أخرج فيه هذه الجملة. أبو داود في الجهاد» باب في السرية ترد 
على أهل العسكرء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية» عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة» ومسلم في الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية عن أنس» وفي رواية 
البخاري: وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منّا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا وخلّيت بيننا وبينه» وفي رواية مسلم : فاشترطوا على النبي وَكهْ: 
أن من جاء منكم لم نردّه عليكم» ومن جاء منّا رددتموه علينا. 

(5) كذا فى أو بء وفى المعونة فى نسخة: «يهتمون»» وفي أخرى: «يتهمون'. 
(المعوئة: 625/1). - 1 1 

(6) أبو رافع مولى رسول الله ككل اختلف في اسمهء قيل: إبراهيم» وقيل: هرمزء 
وقيل: أسلمء وقيل: ثابت» وكان قبطياء وكان للعباس رضي الله عنه» فوهبه ح 
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ل منهم فأسلمء وقال: «أر جع إليهه»”! 5 ورد د أبا 0 أ ا 
يمشيان فى قيودهما مسلمين» وقال: «سيجعل الله لكما فرجا مضي 


الشافعي: تقسم؛ فدليلنا أن التبيّ كَل لم نفسيم إلا ا فإنّه قسم 
ا ولقوله تعالى : «وا لّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِِْ4 © » ويذلك احتج 


- للنبي كله وكان إسلامه بمكة مع إسلام أمّ الفضل» فكتموا إسلامهم» وشهد أحداً 
والخندق» وكان على ثقل النبي يك ولما بشر النبي يَكِةِ بإسلام العبّاس أعتقه» 
وزوجه مولاته سلمى»؛ وشهد فتح مصرء وتوفي سنة 40ه. (أسد الغابة: 41/1» 
الاستيعاب: 269/4 الإصابة: 68/4). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: 598/3 عن أبي رافع» وفيه قوله: فقال ترمو الله كل : 
«إني لا أخيس بالعهد... ولكن ارجع إليهم» فإن كان في قلبك. . 

(2) أبو جندل» العاص بن سهيل بن عمرو العامري. أسلم بمكة فسجنه 0 وقيده فلما 
كان يوم الحديبية هرب إلى النبي كلِ بعد أن كتبت الصحيفة» فقال له النبي يَل: 
«أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجاً». توفي مجاهداً بالشام في خلافة عمر بن الخطاب. (أسد الغابة: 2160/5 
الاستيعاب: 233/4 الإصابة: 34/4). 

(3) أبو بصيرء عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد الثقفي. هرب من الكفار في هدنة 
الحديبية إلى رسول الله كله فطلبته قريشء فرده رسول الله كَلِِهِ مع رجلين من 
الكفار» فقتل أبو بصير أحدهماء وفرٌ الآخرء وخرج إلى سيف البحر واجتمع إليه أبو 
جندل وكل من فر من المشركين فضيقوا على قريش وقطعوا الطريق عليهم؛ ٠‏ فكتب 
الكفار إلى رسول الله ككل فردّهم إلى المدينة إلآ أبا بصير فإنه قد توفي. (أسد الغابة: 
08» الاستيعاب: 21/4» الإصابة: 445/2). 

(4) أخرجه البخاري في الصلح. باب الصلح مع المشركين» عن البراء بن عازب» ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية» عن أنس. 

(5) أخرجه البخاري في الخمسء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: لولا آخر المسلمين لا شيء لهم» ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم 
النبي ككله. 

(6) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في حكم أرض خيبر» عن بشر بن يسار 
مولى الأنصارء وأخرجه البيهقي في قسم الفيء والغنيمة» باب مصرف أربعة أخماس 
الفيء عن مالك بن أوس. 

() سورة الحشرء الآية : 0 
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عمر لما طولب بقسمة الأرض وقال: أرى هذه الآية مستوعبة لدع 
المسلمين حتى الرّاعي بعدن©؛ ولم ينكر عليه أحدء وتلاه عثمان) 
كل بمثل ذلك. 

3 2 5 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 2194/6 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن 
مردويه والبيهقي؛ عن زيد بن أسلم عن أبيه. وانظر «الأموال» لأبي عبيد ص 61. 
وأخرجه النسائي في قسم الفيء. 

(2) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(3) ذكر له هذا القول. أبو عبيد في الأموال ص 61. 
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[1893] مسألة: لا يجب القطع إل في نصابء. خلافاً لمن قال: 
يقطع في ا القليل والكثير؟ لقوله عَللِيِْ: «يقطع يد السارق في ربع دينار 
عو وروي: «القطع في ربع ديتار فصاع د27 + وعالك. عائكزة 
رضي الله عنها: كان النْبي ككلِهِ لا يقطع في الثّافه© . 

[1894] مسألة: والتصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من 
الورق» وقال أبو حنيفة: التصاب عشرة دراهم» وقال الشافعي: النصاب 
ربع دينارء ولا نصاب من الورق. 


فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: #وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا 
أَنِدِبَهُمَاه) ولم يفرّقء. والأخبار التي رويناهاء وهي نصوصء وروي 
أنه كَل قطع في مجنّ قيمته ثلاثة را 


(1) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في الحدودء باب ما يقطع فيه السارق» عن عائشة» 
وأخرجه البخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما». عن عائشة» ولفظه: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». وأخرجه مسلم في 
الحدود. باب حذ السرقة» عن عائشة. ولفظه: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار 
فصاعداً». 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الحدود. باب ما يجب فيه القطع» والنسائي في قطع 
السارق» باب ذكر الاختلاف على الزهري». وهو موقوف على عائشة. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1043. 

(4) سورة المائدة» الآية: 40. 

(5) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع. ومسلم في الحدودء باب حدّ- 
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ودليلنا على الشافعي الظاهرء وهو عام وما يروى أنه عَكَئِن قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهه”"» وذلك يفيد الاعتبار بالدّراهم إذا بلغت هذا 
القدرء ولأنه أصل مال يعتبر فى الأثمان وقيمة المتلفات» فوجب أن تكون , 
سرقته معتبرة لجقدان قشمد الا يعسن وقيروة أصله الذهبء, ولأنه كل حكم 
تعلّق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة. 

[1895] مسألة: قراضة الذهب إذا بلغ المسروق منها نصاباً قطع 
' وإن كانت قطعاً كثيرة» وحكى الإسفرائيني عن بعض أصحابهم: أنه 
لا يقطع فيه إل أن يكون المسروق قطعة واحدة؛ ودليلنا قوله: «لا قطع إلا 
في ربع دينار»2, و© لأنّه سارق للربع كالقطعة الواحدة» ولأنّه لو سرق 
عروضاً قيمة الجميع ربع دينار أو ثلاثة دراهم لقطع وإن كان كل واحد 
بانفراده لا قطع فيه إذا كان تفرّق أجزاء المسروق المقوّم في نقصانه عن 
القدر المعتبر لا يؤئّر في تفرّق أجزاء الأصل الذي يعتبر لنفسه أولى أن لا 
يؤثّرء مع أنّه خرق الإجماع. 

[1896] مسألة: إذا سرق ربع دينار قطع» وحكى الإسفرائيني عن 
أصحابهم أنه لا قطع فيه؛ فدليلنا الظاهر والأخبارء ولأنّه سرق ذهباً يكون 
وزنه ربع دينار كالمسكوك . 

[1897] مسألة: الاعتبار بقيمة السّرقة حال إخراجها من الحرز لا 
حال القطع؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ للظاهر والأخبار» ولأنّ النتقص الحادث بعد 
انفصال المسروق من الحرز لا يؤئر في سقوط القطعء. أصله نقصان عين 
المسروق» ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا شبهة له فيهء كما لو 


20 
فيه 


- السرقة ونصابهاء والبخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما© عن ابن عمر. 

(1) هو نفس الحديث السابق. 

(2) فى أو ب: «منهة وصححت فى طرة ب: (فيه». 

(3) أخرجه مسلم في الحدودء باب حدّ السرقة» عن عائشة» بلفظ: لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعذدا». . 

4( سقط من أ: (و). 
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اتصلت قيمته إلى وقت القطع» ولأنَ اعتبار الحدود بحال وجوبها دون حال 
استيفائها . 


[1898] مسألة: إذا ملك السّارق السرقة 1 يسقط القطع عنه بهبة أو 
| شراء أو ميراث أو أيّ شيء كان قبل الترافع أو بعده» وقال أبو حنيفة: 
يسقط القطع متى وهبها المسروق منه من السارق» وفرّق قوم بين قبل 
الترافع وبعده. فقالوا: يسقط «الفقلمع قبل الترافع ولا يسقط بعدة. ودليلنا 
قوله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَافْطمُوا أَنِدِيَهُمَا74؟ ولم يفرّقء و2 سائر 
ااانه قن عمديت 'صنوان” + كنا بجا يسار وذاته إلى ار 
بقطع يدهء فقال صفوان: هو عليه صدقةء فقال: «هلاً قبل أن تأتيني»» 
فهذا صريح في أن الهبة لا تسقط القطعء ولأنه انتقال عن ملك المسروق 
منه بعد السّرقة فلم يسقط معه القطعء أصله إذا وهبها لغير السَارقء ولأنّ 
الاعتبار في وجوب القطع وسقوطه بحال السّرقة دون تنقل الملك بعدهاء 
أصله لو سرق ملكاً له عند السارق ولا يعلمه له ثم ملكهء كذلك الإيسار 
بعد أن سرقه منه فإنَ انتقال الملك لا يغيّر القطع عمًا كان عليه من 
الانتقال» ولأنه سارق لنصاب لا شبهة له فيه من حرزء فوجب أن يقطعء 


أصله إذا بقي على ملك المسروق منه. 


[1899] مسألة: يقطع في سرقة الثمار الرطبة وكل طعام رطبء 
خلافاً لأبي 0و ؛ لعموم الظاهر والأخبار» وحديث عبدالله حِن 





(1) سورة المائدة» الآية: 40. 

(2) سقط من أ: (و 

(3) صفوان بن أمية بن خلف» هرب يوم فتح مكةء فأمّنه النبي كَكِلهِ فحضرء وحضر معه 
وقعة حنين وهو كافرء ثم أسلمء وأذن له الرسول كَكلِ بالرجوع إلى مكةء ت 42ه. 
(الاستيعاب: 2176/2 الإصابة: 181/2). 

..(4) أخرجه مالك في الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق» والنسائي في قطع السارق» باب 
الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته» وابن ماجه في الحدود» باب من سرق من الحرزء 
عن صفوان بن أمية. 

(5) جملة: «خلافاً لأبي حنيفة؛ كتبت في طرة أ وهي غير مثبتة في ب. 
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عمرو”؟ أن رسول الله 6 سثل عن الثمر المعلّق؟ فقال: امن سرق منه 
شيعا بعل أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع» 2 , لأنها إحدى 
حالتيه كحال الجفاف» ولأنّه جنس يتمول فى العادة فجاز أن تسلق 
القطع بسرقته كاللباس. 

[1900] مسألة: الحرز معتبر في القطعء خلافاً لداود وغيره ممّن لم 
يعتبره؛ لقوله ككلِ: «لا قطع ف ثور عله والتسيية جيل إل إذا آزاة 
المراح والجرين» والقطع فيما بلغ ثمن العتدة” :. وقوله: «ليس على 

5 1 4 
المتتهب قطع ولا على المختلس)”” . 

[1901] مسألة: إذا سرق حرا صغيراً فعليه القطع. وقال عبدالملك: 
لا يقطع. وهو قول أبى حنيفة والشافعى؛ فدليلنا الظاهر» وروي أن 
رسول الله كلل ذكر له أن رجلاً يسرق الصبيان بالمدينة» فأمر بقطعه © 
ولأنه سرق نفساً مضمونة» فجاز أن يقطع فيها اعتباراً بالبهيمة» ولأنّه حيوان 
غير مميّز سرق من حرز مثله يجب منه البدل عند الإتلاف كالبهيمة. 


(1) ذكر في أ و ب: «ابن عمر؛ والصواب أنه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(2) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الحدودء باب ما لا قطع فيه» والنسائي في قطع 
السارق» باب الثمر المعلق يسرق» عن عبدالله بن عمرو. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع مرسلاء عن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي الحسين المكيء أن رسول الله كَلِِ قال: «لا قطع في ثمر معلق. 
ولا في حريسة جبل» فإذا أواه المراح أو الجرين» فالقطع فيما بلغ ثمن المجن». 
ووصله النسائي في قطع السارق» باب الثمر المعلق يسرق» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جدّهء قال: سئل رسول الله كَل في كم تقطع اليد؟ قال: ١لا‏ تقطع اليد في 
ثمر معلّق» فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجن, ولا تقطع في حريسة الجبل» 
فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن». 

(4) أخرجه أبو داود في الحدودء باب القطع في الخلسة والخيانة» والترمذي في السرقةء 
باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» والنسائي في قطع السارق» باب ما لا 
قطع فيهء عن جابر بن عبدالله. وأخرج بعضه ابن ماجه في الحدودء باب الخائن 
والمنتهب والمختلس» عن عبدالرحمن بن عوف. 

(5) أخرجه الدارقطنى فى الحدودء والبيهقى في السرقة» باب ما جاء فيمن سرق عبداً 
صغيرا عن عائشة. " 00 
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[1902] مسألة: يقطع سارق المصحف. خلافاً لأبي حنيفة؛ للظاهر 
والخبرء ولأنْ كل ما جاز بيعه وأخذ العوض عليه جاز أن يقطع في سرقته 
كسائر الأموال. 


[1903] مسألة: يقطع في جميع المتموّلات التي تتموّل في العادة» 
ويجوز أخذ الأعواض عليهاء كان أصلها مباحاً أو غير مباح» وقال 
أبو حنيفة : كل ما كان أصله مباحاً فلا يقطع فيه كالصّيد والماء والحجارة 
وغيرها؛ فدليلنا الظاهر والخبرء لأنّه جنس مال يتموّل في العادة كالثياب 
وسائر العروض ولأنّ القطع أريد لحفظ الأموال وليس بعضها بأولى في ذلك 
يفن عضن + 

[1904] مسألة: إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار 
قطعوا إذا كان ممّنا يحتاج إلى التعاون عليه فإن كان مما يمكن الواحد 
الآتقراد""" مجملة نقفية ختلات. بين اصجابنا وقال ابواجييلة والكتانس ل 
قطع على واحد منهم؛ فدليلنا الظاهر والخبر ولأنهم اشتركوا فيما لو ارد 
كل واحد منهم به لوجب الحدّ فكان اشتراكهم بمنزلة انفرادهم لو انفرد كلّ 
واحد منهم به أصله اشتراكهم في القتيل» ولأنّ الجنايات التي يستحق بها 
تناول الأعصاب يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد 
من إتلاف الأعضاءء أصله الجماعة إذا قطعت يد رجل أو قطعوا منه غير 
اليد. ولأنْ اشتراكهم في إخراج السرقة من الحرز يقتضي قطع الجميع ولا 
يعتبر انفرادهم بالإخراج بدليل أنّهم لو سرقوا متاعا فحملوه على دابّة إلى 
خارج الحرز فإِنَ الكل يقطعون. 

[1905] فصل: وإن انفرد كل واحد بشيء أحذه لم يقطع واحد منهم 
إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباً ولا يضم إلى ما أخرجه غيره» وقال 
أبو حنيفة: يضم ما أخرجوه بعضه إلى بعض ويقسط على جميعهم فإذا بلغ 
ما يخص كل واحد منهم نصابا لزمهم القطع. وإن قصر عن ذلك لم يلزمه 


)1( في أ واب: «الإفراد» وما أثبت أنسب. 
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القطع؛ فدليلنا الخبرء ولأنّ كلّ واحد منهم'/ لم تبلغ سرقته نصاباً فلم 
يلزمه القطع كما لو انفرد. 


[1906] مسألة: إذا اشترك جماعة في ثقب ودخلوا الحرز فأخرج 
واحد منهم المتاع ولم يخرج الباقون شيئاً ولم يكن له منهم معاونة في 
. إخراجه قطع المخرج وحدهء وقال أبو حنيفة القياس هذاء ولكن المتاع إن 
بلغ ها قط هن كل واالحن تضابا اقطعت ينا كل واد السعيا ”7 اتدليلنا 
قوله تعالى: طوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطعُوا أَنْدِبَهُمَا4” »: وهذا ليس بسارق» 
ولأنّ كلّ من لم يكن له تأثير في المسروق لم يلزمه القطع كما لو نقب ولم 
يدخل الحرز. 

[1907] مسألة: إذا اشترك اثنان في ثقب فدخل أحدهما وأخذ 
المسروق من الحرز فرمى به إلى خارج» فأخذه الذي لم يدخل وبقي هو 
في الحرزء فعلى الرّامي القطع وحدهء وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد 
منهما؛ فدليلنا قوله تعالى: طوَالسَارِقُ وَالسَارِئَةٌ فَافْطعُوا أَنِدِبَهُمَا» الآية. 
ولأنّه مسروق لو لم يوجد من السارق بعد إخراجه من الحرز للزمه القطعء 
فإذا أخذ منه بعد إخراجه فيجب أن يلزمه القطع» أصله إذا خرج هو من 
الحرز ومعه المتاع فأخذ منه. 


[1908] مسألة: إذا قرب الدّاخل المتاع إلى الثقب وتركه فأدخل 
الخارج يده فأخذه من الحرز فعلى الذي أخرجه من الحرز القطع. وقال ابن 
الجلآاب: ويحتمل أن يقال في الدّاخل يقطع ويحتمل أن يقال لا يقطع. 
وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما؛ فدليلنا أن القطع يجب بهتك حرمة 
الحرز وإخراج الشيء منهء وقد وجد ذلك من الثاني فيجب أن يلزمه 


القطع . 


(1) سقط من ب: «منهم». 
(2) في أو اب: «استحبابة وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
(3) سورة المائدة» الآية: 40. 
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[1909] مسألة: إيقطع الآبق إذا سرق» خلافاً لقوم؛ للظاهر والخبرء 
ولأنه فكلقة: سرق “نابا عم حر مثله لا شبهة له فيه ككير. الاق 


[1910] مسألة: يقطع النبّاش. خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّه سارق بدليل 
أن السّرقة أخذ الشيء على طريق الاستخفاء. وهلا قد وجدء وقالت عائشة 
رضي الل نكا سارف اطراتها: فياف ا وعن عمر بن عبدالعزيز 
قال: كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق لو ع اذا كيت ينا 
ذكوناء كوه شارنا يتناوله عموم قوله تعالى: لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة4, والخبر» 
ولأنّ كل حكم تعلق بسرقة مال الحيّ جاز أن يتعلّق بسرقة إخراج كفن 
الميّت من القبرء أصله الضمانء ولأنّه سارق لمال مقذّر من حرز مثله مع 
ارتفاع الشبهة عنهء فلزمه القطع إذا كان من أهله كسائر السرّاق» ويتبيّن أن 
القبر حرز للكفن أن حرز كل شيء على حسب العرف فيه» والحرز في 
إحراز الكفن أن يكون على الميّت في القبر. 


[911] مسألة: إذا تكررت سرقة للمال الواحد قطع كل مرّة» كان 
في ملك الأوّل أو ملك غيره» وقال أبو حنيفة: إن كان في ملك الأوّل لم 
يقطع فيه؛ ودليلنا قوله عند في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يدهء فإن عاد 
فاقطعوا رجله200 2 فعلّق استحقاق القطع بالعود. ولم يفرّق بين أن يتكرر 
على مال جد أو على أمؤال. مجعلفة. . ولآن" تكون:' السرقة علق التيال 
الثاني الذي يستحقّ فيه القطع. لا يسقط القطع أصله إذا انتقل إلى ملك 
آخرء ا ا 0 


(1) قال الزيلعي : روآاه البيهقي في كتاب المعرفة. (نصب الراية : 9/3 . 

(2) أخرجه عبدالرزاق في المصنف في اللقطة. باب المختفي وهو النباش» عن 
ابن جريجء قال: بلغني عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: وو 0 0 
وأمواتنا. 

(3) سيأتي .تخريجه في المسألة رقم 1924. 

)4 في أو ب: «ولكن» وصححت في طرة ب: «ولأن». 

)5( في أٌ واب: دولا والواو زائدة. 
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القطع اعتباراً بما لم يقطع فيه ولأنّها سرقة لهذا المال كالأوّل ولأنه حدّ 
لزم بارتكاب كبيرة في عين تجوز تكرر تلك الكبيرة فيها فوجب تكرر الح 
بتكررهاء أصله الزنا. 

[1912] مسألة: إذا سرق متاعاً فأحرزه فسرقه منه آخر فعلى الثاني 
القطع كما على الأوّلء وقال أصحاب الشافعي: ليس للأوّل مطالبة بقطع 
الثاني؛ فدليلنا الظاهر والخبرء ولأنه مكلّف سرق نصاباً من حرز مع عدم 

[1913] مسألة: إذا استعار من رجل بيتاً فأحرز فيه لنفسه متاعاً 
وأغلق بابه فنقب المالك وسرق المتاع فإِنّه يقطع. خلافاً لبعض الشافعية؛ 
القطع كالأجنبي», ولأنْ كون الحرز ملكا له لا ينفي القطع كما لو أجر دارا 
ثم سرق من المستأجر شيئاً أحرزه فيها. 

[1914] مسألة: إذا ربط أحدهما المتاع بحبل في الحرز وجرّه الآخر 
حتى أخرجه فعليهما القطع. وقال الشافعي: القطع على المخرج وحله؟ 
فدليلنا أن الذاخل سارق لأنه هتك الحرز وأخرج الشيء» فإذا ربطه ثم أخذه 
الآخر فهو كما لو تركه على ظهر دابّة» فلا يخرج عن أن يكون هو سارقاً 
فيلزمه القطع . 

[1915] مسألة: يقطع الأقارب إذا سرق بعضهم من بعض سوى 
الآباء» وقال أبو حنيفة: إذا سرق من ذي رحم محرّم لم يقطع كالأخ 
والعمّ؛ فدليلنا الظاهر والخبرء ولأنها قرابة لا تقتضي شبهة للسّارق في مال 
المسروق فلم يمنع القطع اعتباراً بقرابة بني العمومة. 

[1916] مسألة: يقطع الولد إذا سرق من مال أبويه» خلافاً للشافعي 
لما ذكرناه» ولأنَ الابن لا شبهة له فى مال أبيه؛ بدليل أنّه لو زنى بأمته 
لحدّء فكان كالأخ . 

[1917] مسألة: يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخرء خلافاً 
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من حرز مثله كالأجنبي» ولأنْ الزوجية لا تقتضي شركة في المال» ولا 
شبهة فيهء وإِنّما هي عقد على منافع كالأجيرين. 

[1918] مسألة: يقطع المعاهد والمستأمن إذا سرقاء وللشافعي 
قولان؛ ودليلنا الظاهر والخبرء ولأنّ القطع في السرقة في معنى الحرابة 
والفساد في الأرض» فوجب أن يقام على المعاهدء ولأنه حق لله تعالى 
يتعلّق بحق الآدمي فوجب أن يقام على أهل الذّمّة والعهد كالقذف. 

[1919] مسألة: يقطع السَارق من المغنم وإن كان من أهله»ء وقال 
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يقطع ؛ فدليلنا الظاهر والخبرء ولأنه 
سرق نصاباً من مال تقبل فيه شهادته فوجب قطعه إذا كان 3 أهَل 
القطع. أصله إذا عر ون فل انمه ولأنهة سرق ول 
له في عينهء فلزمه القطع اعتباراً بما ذكرناه. 

[1920] مسألة: القطع في السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه 
به» وقال أصحاب الخائمي: يحبس إلى أن يحضر؛ فدليلنا الظاهر والخبر» 
ولأنه قد ثبت كونه ييارقا بالإقرار والبيّنة» فوجب أن يقطع اعتباراً به إذا 
حضر المسروق منه فصدّق البيّنة وقال: لست أطالب بالقطعء ولأنّه حدّ لله 
تعالى» فوجب أن يقام على من ثبت عليه من غير انتظار حضور من له 
الحقّ متعلّق بهء أصله حدّ الزنا فإنّه يقام عليه وإن لم يحضر المزني”” بها 

[1921] مسألة: إذا أتلف الشيء المسروق وهو موسر قطع 
بقيمته» وقال أبو حنيفة: لا يجتمع عليه الغرم والقطع»؛ والمالك مخيّر إن 
شاء أغرمه ولم يقطعه وإن شاء قطعه ولم يغرمه؛ فدليلنا قوله تعالى: #فمن 
اعتدى ولي ' وقوله يكِ: «لا يحل مال امرىء مسلم إل عن طيب 
شه نت 47 ' ولآن الغرم والقطع لا يتنافيان لاختلاف أسبابهماء لأن الموجب 


)1( في أُ واب: «لأهل» وصححت في طرة ب: «من أهل» . 

(2) في أو ب: «المتولي بها وصححت في طرة ب: «المزني بها». 
(3) سورة البقرة» الآية: 193. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1202. 
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للغرم إتلاف مال آدميء. والقطع حقٌ لله تعالى في هتك حرمة الحرزء فإذا 
لم يتنافيا جاز أن يجتمعا كالصّيد المملوكء كان فيه الجزاء والقيمةء ولأنّها 
عين يتعلّق عليه من أجلها حقٌ لله تعالى وغرم لآدمي فجاز أن يجتمعا كما | 
0 أمة فوطئها وتلفتء فإِنْ الحذ يلزمه والقيمة» ولأنْ العم 
استيفاء حقّ آدمي فلم يسقط حدّ الله» كالمهر في المغصوبة» لأنّ كل حقّ 
لزمه في العين المسروقة لآدمي فإنْه لا يتنافى لزومه ولزوم القطع» أصله ردّ 
العين: 

[ 1922- مسألة2]: وإن كان معسراً قطع ولم يتبع بشيءء خلافاً 
للشافعي؛ لما روى عبدالرحمن بن عوف أنْ النْبِيَ كل قال: «إذا أقمتم على 
السارق الحدّ فلا ضمان عليه»20» ولأنّ إتلاف المال لا يجب به عقوبتان» 
والاتباع بالغرم عقوبة فلما عدمت بالقطع. لم يجب عليه عقوبة أخرى. 


[1923] مسألة: القطع من مفصل الكفّء خلافاً لمن قال: يقطع 
الأصابع؛ لقوله تعالى: ظفَاقْطمُوا أَنْدِيَهُمَا4»: وقطع الأصابع لا يقال فيه 
قطع يد فأوّل ما يقال فيه ذلك الكوع. ولأنّ العمل بذلك جرى من 
التبي كله والسلف”© . 


[1924] مسألة: يقطع في الثانية رجله اليسرىء وفي الثالثة يده 


)10( في ب: لاغصبه) . 

)2( «مسألة» غير مثبتة في أو ب. 

(3) أخرجه النسائي في قطع السارق» باب تعليق يد السارق في عنقهء ولفظه: «(لا يَعْرم 
صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدّ». وأخرجه البزار في مسنده: 26 حديث 
رقم 9 بلفظ : «لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحدّ؛. وأخرجه الدارقطني في 
الحدود بلفظ: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه». 

(4) سورة المائدة» الآية: 40. 

(5) أخرج البيهقي في السرقة»؛ باب السارق يسرق أوَّلاء عن جابر وعبدالله بن عمرو أن . 
النبي يك قطع يد سارق من المفصلء وعن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل» وعن ابن عدي أن عليّ بن أبي 
طالب قطع أيديهم من المفصل. 
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اليسرى» وفي الرابعة رجله اليمنى» وحكي عن عطاء: أنه لا يقطع في 
الثالثة»ء وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة والرّابعة؛ فدليلنا ما روى جابر 
أن التبي كَليِلهِ أتي بسارق ثالثة فقطع يده اليسرى» ثم أتي به رابعة فقطع 
رجله اليمنى”» وروي أنه ل قال: «إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق 
فاقطعوا رجلهء ثم إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله)2, 
ولأنّ كل عضو يؤخذ قصاصاً فلها مدخل في قطع السرقة كاليمنى» ولأنّها 
سرقة حصلت مع وجود بعض أطرافهء فوجب القطع لها كالأولى والثانية. 


[1925] مسألة: إذا سرق وقتلء قتل» إلا أن يعفو عنه الولي فيقطع» 
وقال الشافعي: يقطع ثم يقتل؛ فدليلنا أن الغرض الذي يطلب بالقطع داخل 
في القتل وهو إتلاف منفعة العضوء فوجب دخوله فيه»ء كما لو زنى وهو 
بكرء فلم يحدّ حتى أحصن وزنى فإنّه يرجم ولا يجلد. 


[تداخل حدّ القذف وحد الشرب]: 


[1926] مسألة: إذا وجب عليه حدّ القذف وحدّ الشرب تداخلاء 
وقال الشافعى: لا يتداخلان؛ ودليلنا أنّهما حذان موجبهما واحدء فإذا 
اجتمعا تدائحلا مشت العذاك إذا تكزره وذلك أذ اعد فى الشركف أنه يؤكئ 
إلى القذف. وكذلك روي عن الصحابة© . 1 


(1) أخرجه الدارقطنى فى الحدود»ء والبيهقى فى السرقة» باب السارق يعود» وبمعناه 
أخرجه أبو داود فئ الحدود» والنسائى فى قطع السارق» باب قطع اليدين والرجلين» 
عن جابر. 

(2) أخرجه الدارقطني في الحدود. عن أبي هريرة عن النبي كَكلهِ قال: إذا سرق السارق 
فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله. فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله). 
وذكره ابن حجر فى المطالب العالية: 119/2. وعزاه لأحمد بن منيع» عن عبدالله 
الجهنى . 

(3) كون قول الصحابة أن الشرب يؤدّي إلى القذف. فقد تم تخريج ذلك في المسألة رقم 
02. 
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[الغلط في قطع اليد]: 

[1927] مسألة: إذا غلط القاطع فقطع اليد اليسرى أجزأء ولا يعاد 
القطع. ولا دية على القاطع. ولأصحاب الشافعي في إعادة القطع وجهان 
وفي الدّية وجه واحد؛ فدليلنا على أنْ القطع لا يعاد أنّ القطع بالسرقة 
الواحدة قطع واحدء فلو قلنا: إِنْه يعاد لكان يوجد فيها قطعان وذلك غير 
جائزء ودليلنا أنّه لا دية» أنّا إذا أنزلناه كان القطع وقع في محله امتنع لذلك 
أن يكون على القاطع دية» كما لو قطع اليمنى. 


[دعوى السارق أنَّ المسروق له]: 

[1928 مسألة”27]: إذا ادّعى السارق أن المال المسروق له قطعء ولم 
تقبل دعواه» وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع؛ ودليلنا الظاهر والخبرء 
ولأنّ القطع شرع لصيانة الأموال وحفظهاء وفي قبول دعوى السارق ذريعة 
إلى إسقاط هذا المعنىء, لأنَّ كل سارق يمكن أن يدّعي المسروق لنفسه 
ليتخلص من القطع . 

3 2 


(1) «مسألة» غير مثبتة في أو بء وأضيفت في طرة ب. 
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[1929] مسألة: : لا يجوز أن يكون القاضي من غير أهل الاجتهاد 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: (لِتَحْكُمَ َه الئاس ما أَرَاكَ 0 
وذلك يتضمّن الاجتهاد»ء وقوله تعالى: ناكم بَبْنَ النَا س بَالحَقٌ » 
والمقلّد لا يعرف بتقليده الحىّ من الباطل» وقوله 4# لمعاذ: : «بم تحكم؟) 
قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تجذ؟» قال: بسئّة رسول الله يِه قال: 
«فإن لم تجد؟» قال: أجتهد برأييء» فقال ككليِ: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله كله لما يرضاه رسول الله يه70. وقوله: «إذا اجتهد 
الحاكم فأخطأ فله أجرء وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»» وكلّ هذا 
يقتضي أن يكون من صفات الحاكم أن يكون من أهل الاجتهادء ولأنَّ 
التقليد ليس بطريق إلى العلم» وإِنّْما يجوز للعامّي للضرورة» ولا ضرورة 
إلى تقليد الحاكم ليقلّد غيره لأنَّ القضاء آكد وأقوى من الفتياء لأنْ الحاكم 


(1) سورة النساءء الآية: 104. 

(2) سورة صء الآية: 25. 

(3) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء والترمذي في الأحكامء 
باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء؛ عن الحارث بن عمروء عن رجال من 
أصحاب معاذ. وفيه قوله: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي 
بكتاب الله... قال: أجتهد رأيي ولا آلو... الحديث. 

(4) أخرجه البخاري في الاعتصامء باب أجر الحاكم» ومسلم في الأقضية» باب بيان أجر 
الحاكمء عن عمرو بن العاصء بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر؛. 
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يلزم غيره بحكمه الحقوقء والمستفتي لا يلزمه المسير إلى فتيا المفتي» فإذا 
لم يجز للمفتي أن يكون مقلداً فالقاضي أولى. 

[1930] مسألة: السئّة عندنا أن يقعد القاضي للحكم في المسجدء 
. خلافاً للشافعي؛ لأنْ التبيَ كَكلهِ كان يحكم فروث اك وكرلاك الأحمة بعر 
وليقرب الوصول إليه على كل من أراده. 

[1931] مسألة: لا يجوز أن تكون المرأة حاكماًء خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله: يجوز أن تكون قاضية فيما تقبل شهادتها فيه؛ ولبعض المتأخرين 
في قوله: يجوز أن تكون حاكماً في كل شيء؛ لقوله 35 : «أخروهنَ حيث 
أَخَرهنٌ الله(©» وقوله: «إنْهِنَ ناقصات عقل ودين»» وكلّ هذا تنبيه على 
نقص يمنع تقليدمن شيئاً من أمور الدّينء وقوله: «لا يفلح قوم أسندوا 
أمرهم إلى امرأة»”©» ولأنّها ولاية لفصل القضاء والخصومة» فوجب أن 
ينافيها الأنوثية» كالإمامة الكبرى» ولأنْ كل من لم عن أن كون خاكما 
[في الحدود نكذلك]67) في غير الحدود كالعبد. 

[1932] مسألة: لا يكتفى في معرفة الشهود بظاهر الحال» خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: نه يكتفى إلآ أن تكون الشهادة في حذ؛ فدليلنا قوله 
تعالى: طوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنكُم»7 2 يعني من المسلمين» وذلك 00 
مراعاة عدالة زائدة على الإسلام» وقوله تعالى: همِمَّن نَرْضَوْنَ مِنَ 
الشُهَدَاءِ54©: والرضا لا يكون إلا بعد البحث عن حالهء ولأنْ العدالة معنى 
مشروط في الشهادة يمكن اعتبار باطنه» فلم يجز أن يحكم بظاهره» أصله 





(2()1) هذا مأخوذ بالاستقراء. 

(3). سبق تخريجه في المسألة رقم 347. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 159. 

(5) أخرجه البخاري في الفتن» باب عن أبي بكرةء بلفظ: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 
امرأة؟ . 

(6) أضفناها من المعونة: 1506/3. 

(7) سورة الطلاق» الآية: 2. 

(8) سورة البقرة» الآية: 1 
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الإسلام؛ لأنْ ظاهر الدّار الإسلام» ولأنها شهادة تتعلق بحكم الحاكم فلا 
يكتفى بظاهر الإسلام» أصله إذا كانت في قتل أو حد. 


[1933] مسألة: إذا تقدّم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما أو لغة 
أحدهماء واحتاج إلى من يترجم له عنهماء فإن كان ما تخاصما فيه يتضممن 
إقراراً بمال» أو ما يتعلّق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان» وإن كان يتضمّن 
إقراراً يتعلّق بأحكام أبدان لم يقبل فيه إلا اثنان» هكذا حضّلته عمّن درسنا 
قر نيو عدا » .قال أنو شيف > كين قو" وانخد رح كان اردامراة 
وقال الشافعي : لايكني' فيه زاقل من اننين؟ فدليلنا على أبي حنيفة أنْها 
شهادة فلم يقتصر فيها على الواحد كسائر الشهادات؛ وعلى الشافعي أنْها 
شهادة مقصودة» مقصود بها إتيان مال كالشهادة على الشراء والبيع. 


[1934] مسألة: إذا حكم الحاكم بحكم ونسيه» فإذا شهد به عنده 
شاهدان قبل شهادتهما وأنفذه. وإن لم يذكرء وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
يجوز له الرجوع إلى شهادتهما إلآ أن يذكر هو؛ فدليلنا أنّها شهادة عنده 
على حكم لو كان ذاكراً له لساغ قبولها والعمل بهء فكذلك إذا كان ناسياً له 
فيجب أن يقبلهاء أصله إذا شهد عنده بحكم غيره» ولأنّه قد تعلّق بذلك 
حقٌ لغيره وهو ممّن يشهد بثبوت الحقٌّ له. فلو قلنا: إِنّْ الشهادة غير مقبولة 
إلا بأن يذكرهاء ومعلوم أنه ينسى ويشكء لأدّى إلى تضييع حقوق الئّاس» 
ولكان لا معنى لإشهاده على إنفاذه» ولأنه قد يتنهم أن يجحد حكمه لعداوة 
بينه وبين المشهود له. 

[1935] مسألة: إذا كتب الحاكم إلى الحاكم» فمات المكتوب إليه 
أو عزل قبل وصول الكتاب إليه» فإنَ الحاكم الذي يلي بعده يقبله وينفذ ما 
فيه» وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك له؛ فدليلنا أن الحاكم الذي كتب لا 
يخلو أن يكون كتب بحكم حكم به أو بشيء ثبت عندهء فإن كان كتب 
بحكم حكم بهء فإِنّ حكم الحاكم يلزم كل أحد تنفيذه» وإن كان شيء ثبت 


(1) سقظ من ب: «فيه؟. 
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عنده فذلك جار مجرى الشهادة على الشّهادة. وشهود الفرع إذا ماتوا جاز 
لغيرهم تحمّل الشهادة كذلك في مسألتنا. 

[1936] مسألة: إذا وجد في ديوائه حكماً بخطهء ولم يذكر أنه حكم 
به لم يجز أن يحكم به إلآ أن يشهد به عنده شاهدان» خلاذفا لابن ابي لبلىئ 
في قوله: يحكم بخطه؛ لأنَ7 الخط لا يسوغ العمل عليه دون ما يتضمّنه 
كالشاهد يجد خطه ولا يذكر الشهادة» ولأنّه لم يثبت عنده أنه حكم به فلم 
يجز أن يحكم به قياساً على حكم غيره. 

[1937] مسألة: ولا يحلّف الحاكم المدّعى عليه للمدّعي إلا لمعن 
يزيد على مجرّد الدعوى». من معاملة تكون بينهما أو مخالطة» ومن أصحابنا 
من يقول::اأو يكون المعتئ -يشنبه فى القادة أن يذعى: مثلها :عليه إلا :أن 
يراعى شىء من ذلك؛ فدليلنا أن ما اعتبرناه مروي عن علىّ رضي الله 
0 وهو صحابي إمام لا مخالف له ولأنا نعتبر الذرائع » وهي ملع 
المباح إذا قويت التهمة في التطرّق به إلى الممنوع؛ وذلك موجود في 
متالعتاة لأن البسين تشق وتضعب .على أمل. الذيانات: وذوئ: الأقدار 
والمروءات لثلاً يسبق إليهم ظنّهء فلو أحلفنا كل مدّعى عليه بنفس الدعوى 
لتطرّق بذلك لكل من يريد إيذاء غيره وإغرامه شيئاً أن يدّعي عليه شيئأء فإذا 
أنكره أحلفه لتهمته بذلك» أو تذعوه الضرورة إلئ أن يصانعه على شىء 
يفتدي به يمينه» فوجب حسم الباب بأنْ له الضرر بالمنع منه» إلا أن يكون 
مع الدعوى شيء يقوّيها لضعف التهمة. 


[1938] مسألة: ويسمع الحاكم الدّعوى على الغائب» ويحكم عليه 


(1) في أو ب: «ولأن» والواو زائدة. 

(08 احرضه الجيقن كن الشهادات .بايا الكترلننوزة لمن 6 هم شيون بن غيناة ين 
لمر ألو سي عن أبيه عن جدهء عن على رضي الله عنه أنّه قال: اليمين 
مع الشاهدء فإن لم يكن له بيئة» فاليمين على المدّعى عليه» إذا كان قد خالطه. فإن 
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إذا أقام خصمه الحاضر البيّنة وسأل الحكم لهء واستحسن مالك التوقّف 
على الرّباع ؛ وقد قال: يحكم بها وهو التظرء وقال أبو حنيفة : يسمع دعوى 
الحاضر وبيّنته على الغائب» ولكن لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل 
الحكم أو بعد إقامة البيّنة» ولا يحكم عنده على الغائب إلآ أن يتعلّق الحكم 
بحاضر؛ مثل أن يكون للغائب وكيل» أو وصيّء أو تكون جماعة شركاء 
في شيء فيدذعى على أحدهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب . 

وذلبلنا حديك أبى فوسى _ فال: كان رسول الله كله إذا ضيه 
الخصمان وتواعدا السسطوور ذن الغد فوفى أحدهما ولم يف الآخرء قضى 
للذي وفى على الذي لم يف”'“؛ وقد علم أنه لم يقض عليه بمجرّد دعوى 
خصمه وإنّما كان يقضي بالبيّنة» ولأنها بيّنة مسموعة فإذا طلب صاحبها 
الحكم بها وجب أن يكون له كما لو كان الخصم حاضراًء ولأنْ كل من 
جاز أن يقضى عليه بالبيّنة مع حضوره جاز وإن لم يحضرء أصله الطفل 
والغائب إذا كان وكيله حاضراء ولأنّها دعوى مستحقّة على غائب قامت بها 
بِيّنة فوجب أن يحكم بهء أصله إذا ادّعى عليه قتل خطأء لا خلاف أنه 
يحكم للمذعي إذا أقام البيّنة بالدية على العاقلة ولو كان غيّباًء ولأنّ غيبة 
المذعى عليه لا تمنع الحكم عليهء أصله إذا اذّعى على ميّت ديناً فأقام 
البيّئة؛ أو ادّعى على جماعة عيب وأحدهم حاضرء ولأنّ في ذلك ذريعة 
إلى إبطال حقوق الئاس» لأنّه لا يشاء أحد أن يأخذ أموال الئاس ولا يؤدّيها 
إلا غاب فلا يمكن القضاء عليه ولأنْ الاتفاق حاصل على أن الحاكم 
يسمع البيّنة عليهء والفائدة في ذلك الحكم بهاء وإلآ لم ينتفع باستماعهاء 
ولأنْ أبا حنيفة موافقنا أنْ المرأة إذا ادّعت نفقة على زوجها وهو غائب» 
وذكرت أنْ له وديعة عند رجل» واعترف بها من هى عنده أنه يقضى لها 
بنفقتها ويؤخذ لها منه. فكذلك سائر الحقوق. 00 

[1939] مسألة: إذا ثبت الحقّ للمدّعي عند الحاكم بشهود عرف 
عدالتهما حكم به» ولم يحلّف المدّعي مع شاهديهء وقال ابن أبي ليلى: 


)1( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 201/4. وعزاه الطبراني في الأوسط. 
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يحلّفه مع البيّنة؛؟ فدليلنا قوله ككلِ: «شاهداك أو يمينه”؟©: فلم يجعل عليه 
أكثر من الشهادة» وقوله: «اليمين على المدّعى عليه» 2 » ولأنّ البيّئة حبجة 
ثاثة فلو اتشهنا إلى النميق 'معها لكانت تاقطة غير ثامة: 


[1940] مسألة: إذا ادذّعى رجل على رجل حقّاً وذكر أنْ بيّنته غائبة 
وسأل القاضي أن يلزمه له إلى" أن يقيم له كفيلاً بنفسه إلى أن يحضر 
البيّنة لم يكن له ذلك. بل يقول له الحاكم: إن أردت إحلافه لك وإلا 
فأطلقه إلى أن تحضر بيّنتك» وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يقيم كفيلاً عليه 
ببدنه ثلاثة أيَام إلى أن يقيم البيّنة» فإذا مضت ثلاثة أيام برئت ذمّة الكفيل 
من الكفالة» وقال أبو يوسف يقيم كفيله أبداً إلى أن يقيم البيّنة. 


فدليلنا أنه لم يتوجّه عليه حقّ فلا معنى للكفيل» لأنّ فائدة الكفالة 
بالبدن إحضاره المستحقٌ عليه وأداء الحقّ الذي قد ثبت عليهء وكل ذلك 
معدوم. ولأنْ كلّ حال أمكن القاضي فصل الحكم لم يجز إنفاذه كما لو 


[1941] مسألة: إذا حكم الخصمان بينهما رجلاً من أهل الاجتهاد 
لزمهما ما يحكم به بينهما إذا كان مما يجوز في الشرعء وافق رأي قاضي 
البلد أو خالفه. وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد لزم» وللشافعي 
قولان: أحدهما لا يلزم» وتكون فتوى لا حكماً؛ فدليلنا قوله كلهِ: «لكل 

5 . . 4 0 4 ٠. 
مسلم 00 أ ولآنه حكم بما يجوز في الشرع ممن يجوز الحكم به‎ 
فجاز أن يلزمهما كحكم قاضي البلدء. ودليلنا على أنه لا يعتبر وفاق رأي‎ 
الحاكم أنه إذا ثبت تراضيهما به فقد صار حاكماً ينفذ حكمه عليهما وصار‎ 


(1) جزء من حديثء أخرجه البخاري فى الشهادات» بابء» عن الأشعث بن قيس قال: 
كان بيني وبين رجل خصومة في شيء» فاختصمنا إلى رسول الله كله فقال: 
«شاهداك أو يمينه. ..2. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1332. 

(3) كذا في أء وفي ب مشطوب على: «له إلى». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 848. 
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بمنزلة حاكم آخر في البلدء لأنَ تراضيهما به يقوم مقام نصب السلطان له. 

[1942] مسألة: لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء أصلاء لا 
فيما علمه قبل الولاية ولا بعدهاء لا في مجلس الحكم. ولا في غيرهء لا 
في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين» وقال عبدالملك: يحكم بعلمه في 
مجلس حكمه إذا حضر عنده الخصم فاعترف بحقّ خصمههء وقال ' 
أبو حنيفة: يحكم في حقوق الآدميين فيما علمه بعد القضاءء ولا يحكم 
فيما علمه قبله» وعند الشافعي أنّه يحكم بعلمه على الإطلاق إلا في 
الحدودء فلهم فيها وجهان. 

فدليلنا ما روي أنه كلع بعث أبا جهم مصدذقاً فلاجّه رجلان فشجهماء 
فأتيا النبيّ كك يطلبان القصاص. فبذل لهما مائة فرضياء فقال: (إِنْي أخطب 
التاس وأذكر لهم ذلك» أفريضتما؟» قالا: نعم» قال: فخطب الئّاس» ثم 
قال: أرضيتماء بعد أن ذكر القصّة فقالا: لاء فهم بهم المهاجرون 
والأنصارء فمنعهم التبيّ كل ثم نزل فزادهماء فرضياء فصعد المنبرء 
فقال: «أرضيتما»؟ قالا: نعه”': موضع التعلّق أنه لم يحكم عليهما بعلمه 
لما جحدا أن يكونا رضياء ولأنه كه امتنع من قتل المنافقين مع علمه 
بكفرهم» وقال: «لثلاً يتحدّث الئاس أن محمّداً يقتل أصحابه»©» وإِنّما لم 
يقتلهم لأنّ الئاس لم يعلموا كفرهم كما علمهء ولأنّ الحاكم لما له يكن 
معصوماء وقد يلحقه الظنة والتهمة؛ ويمكن وقوع ذلك منهم. فحسم الباب 
في منع حكمه بعلمه لثلا يُذُعى عليه أنه حكم على عدوّه. 


ونفرض الكلام في الحدودء ودليلنا قوله تعالى: ظوَالذِينَ يَرْمُونَ 


(1) أخرجه مع اختلاف في بعض الألفاظء أبو داود في الديات» باب العامل يصاب على 
يديه خطأء والنسائى فى القسامة. باب السلطان يصاب على يده» وابن ماجه فى 
الديات» باب الجارح يفتدي» عن عائشة. 

:- (2) أخرجه من حديث طويلء البخاري في تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #لئن رجعنا - 

إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل#. ومسلم في البرّ والصلة» باب نصر الأخ 
ظالمأ أو مظلوماء عن جابر بن عبدالله . 
(3) سقط من 1 «لم؟. 
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فأمر 


المُخْصَئَاتٍ كُمْ لَمْ يَأَنُوا بَِرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة”"2 
بجلد القاذف متى لم يقم البيّنة» وقوله كَل في حديث هلال بن أميّة 58 
لاعن امرأته : «إن جاءت به على نعت كذا فهو لهلال» وإن جاءت به على 
نعت كذا فهو لشريك» فجاءت به على النعت ال فقال كَلِيْهِ: «لو 
كنت راجماً أحداً بغير بيّنة لرجمتها موضع الدليل: أنه كلخ علم أنّها 
زنت» ل ل ل ل 
يحكم بالحد لعدم البيّنة»ء وعند المخالف يجب أن يرجمها إذا علم بذلك» 
وقال أبو بكر الصدّيق ضي الله عنه: لو رأيت رجلاً على حدّ من حدود الله 
عز وجلّ ما أقمته عليه حتى يشهد على ذلك أربعة: ولا مخالف له 
نعلمهء وإن سلّموا ذلك قسنا عليه سائر الحقوق» فقلنا: إِنّه لا يحكم بعلمه 
فلم يجز أصله الحدودء واعتباراً بما علمه قبل الولاية» وفي غير مجلس 


الحكم . 


(1) سورة النورء الآية: 4. 


(2) قوله يكلٍ هذا عن امرأة هلال. أخرجه أبو داود عن ابن عباس» في الطلاق» باب في 
اللعان» والنسائى فى الطلاق» باب اللعان» عن أنسء» وابن ماجه في الطلاق» باب 





اللعان» عن ابن عباس. 

)3( 0 مدو لح وا مك ولا في قضية لعان أخرى» وإنّما 
وردت من أجل امرأة ة أظهرت السوء ء في الإسلام فقد أخرج البخاري في التمني» » باب 
ما يجوز من اللَوْء عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عبان المتلاعنيّن» فقال 
عبدالله بن شداد: أهي التي قال رسول الله يكِةِ: «لو كنت راجماً امرأة من غير بيّنة» 
فى كثات 0 باب اللعان: «لرجمت هذه)»ء قال ابن عباس: لاء تلك امرأة 
أعلنت. وفي رواية باب اللعان: لاء تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. 
أما ما قاله يكِ فى امرأة هلال لما جاءت به على الوصف المكروهء فقد قال: «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن»» أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في اللعانء 
وابن ماجه في الطلاق» باب اللعان ولفظه عند ابن ماجه: «لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

(4) أخرجه البيهقي في آداب القاضي» باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمهء عن 
الزهري» قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: لو وجدت رجلا على حدٌ من حدود الله 
لم أحذه أناء ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري . 
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[1943] مسألة: إذا حكم الحاكم بما هو في الباطن على خلاف ما 
حكم به لم ينفذ حكمه في الباطن ولم يتغيّر الشيء المحكوم فيه عمًا هو 
عليه بحكمه. كان ذلك في مال أو نكاح أو طلاق مما يملك الحاكم 
ابتداءه» وممًا لا يملكه. وقال أبو حنيفة: إن كان المحكوم فيه مالا لم 
يتغيّر الحكم في الباطن» وإنْما ينقُذ في الظاهرء وإن كان عقداً أو فسخاً فإنَ 
الحكم ينقذ فيه ظاهراً وباطناً؛ فدليلنا قوله تعالى: #وَالمُخْصَّئَاتٌ مِنَ النّسَاءِ 
إلأمَا مَلَكَتْ نمَائكُمْ774, فحرّم المحصنة؛ وهي ذات الزوج» وعند 
المخالف أنها تحل متى حكم الحاكم بشهادة زور أنّها قد طلّقت» أو بأن 
يقيم. شهادة زوق بتزويجه إيَاهاء :وقول : لتَإِنْ طَلْقَهَا قلا نجل لَهُ مِنْ بَعْدُ 
حَنّى تنكح رَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلّْقَهَا قلا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا أَنْ يَترَاجَعَا4©, 
وعندهم أنّها تحلّ له [أن]””/ يراجع نكاحها وإن لم يطلّقها إذا حكم الحاكم 
بشاهدي زور أنه طلقهاء وقوله كَلهِ: «إِنّما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون 
إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحبّته من بعض فأقضي له على نحو 
ب اأس نين تفي زر طن و كاله تيه اناد الخدم 2 
قطعة من الثّار)(4 » وهذا صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له 
لو باحله لفن ولأنّه حكم بسبب غير صحيح في الباطن» فلم ينفذ الحكم به 
في الباطن كادّعاء زوجية ذات المحارم» ولأنّه حكم بشهادة زور فلم ينفذ 
في الباطن كالمال» ولأنّ كل شاهدين لو علم الحاكم بحالهما لم يجز له 
الحكم بشهادتهماء فإذا حكم بهما مع الجهل بحالهما لم ينفذ حكمه في 
الباطن كالكافرين والعبدين. 

[1944] مسألة: الإشهاد في عقد البيع مستحبٌ وليس بواجب» خلافاً 
لداود؛ لأنّه عقد من العقود فأشبه سائرهاء ولأنّه وثيقة كالرّهن والكفالة. 


5 


(1) سورة النساءء الآية: 24. 

(2) سورة البقرة» الآية: 228. 

(3) أضيفت في طرة بء وبها يستقيم التركيب. 

(4) أخرجه البخاري في الحيل» باب» ومسلم في الأقضية»؛ باب الحكم بالظاهرء عن أمّ 
سلمة. 
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[1945] مسألة: تقبل شهادة الصبيان في الجراح في الجملة على 
شروط وأوصاف. وقال أبو حنيفة والجافتي 00 على 0 فدليلنا أنْ 
ذلك إجماع الصحابة» لأنّه مروي عد ل 213 ل أ ومعاود 23 
ولا مخالف لهمء وروي أن علبّاً عليه 90 كان يأخذ بأوّل شهادة 
الصبيان» وروي عن ابن الزبير مثله» وعن معاوية وأنّه كان يجيزها بعضهم 
على بعض ما لم يدخلوا البيوت فيعلّمواء ولأنّ الضرورة تدعو إلى قبولها 
لأنا لو لم نقبلها لأذى إلى أمور ممنوعة» إمَا أن نمنعهم ما ندبنا إلى 
5 : 5 4 5 : 
تعليمهم إِيَاه وتدريبهه” عليه من الحرب والصّراع؛ وما جرى مجرى ذلك» 
لأنهم لا بد أن يخلوا بأنفسهم لما يتعاطونه من ذلك» وقد يكون بينهم 
الجراح» وذلك غير صحيح » لأنْ أحداً لا يملعه؟» أو أن يجيزه فتلنهدر 
دماؤهم. فذلك أيضا غير صحيح» وأن يحضر معهم رجال يحفظونهم » وفي 
ذلك ضيق ومشقّة. وأن يؤخذوا بأن يفعلوا من ذلك ما لا يؤدّي إلى جراح 
ولا قتل فذلك ما لا ينضبط للبالغين فضلاً عن الصبيان» فلما بطل كل هذا 
وجب قبول شهادتهم» ولا يلزم على هذا تخريق الثياب ولا غيره؛ لأنَّ 
الأموال أخفض”" رتبة من الدّماء» كما لم يحكم فيها بالقسامة مع اللّوث» 
ولأنّه إذا ُ ري لأنا عللنا للجملة دون التفصيل . 


[1946] مسألة: يحكم بالشاهد واليمين في الأموال أو حقوقهاء 
خلافاً لأبي حنيفة في منعه ذلك جملة؛ لما روي أن الثبيّ كه قضى باليمين 


(1) أخرجه عبدالرزاق في الشهادات: 350/8 حديث رقم 215503 عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن علي أنه قال: يؤخذ بأوّل شهادة الصبيان» يعني فيما بينهم . 

(2) أخرجه مالك في الأقضية». باب القضاء في شهادة الصبيان» عن هشام بن عروة» أن 
عبدالله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان» فيما بينهم من الجراح. 

(3) ذكر ابن حزم في المحلّى: 420/9 أن الحسن قال: قال معاوية: شهادة الصبيان على 
الصبيان جائزة» ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا. 

(4) في أ: «تضريتهم». 

(5) في أ: «احفظ». 

(6) في أو ب: «وخببوا» والواو زائدة. 
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مع الشاهدا” 3 '. ولأنْ كلّ حبّة يسقط بها المدّعى عليه عن نفسه المطالبة 
جاز أن يكون في جنبة© المدّعي أصله البيّنة» ولأنّ موضوع الأصول أن 
اليمين يكون في ا أقوئ :المتذاعيين ا والمذعي قد قَوّى سببه 
بالشاهد فكانت اليمين فى و 1 ولأنّه أحد المتداعيين فجاز أن يثبت 
اليمين فى عدييية© كالمذعى عليه: 


[1947] مسألة: تقبل شهادة امرأتين مع اليمين» خلافاً للشافعي؛ 
لأنهما قد أقيما في الشرع مقام ا رجل في الأموال لقوله تعالى: إن 
لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنٍ فَرَجُلُ وَامْرَأَنَانْ©؟. فإذا جاز أن يحكم بشهادة الرجل مع 
اليمين جاز أن يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين» ولأنهما أجريتا في مجرى 
شهادة المال كالشاهد الواحدء ولأنّه سبب مؤثر في الحكم قويت به حججة 
المدذعي» فجاز أن.يحلف معهء أصله الشاهد الواحد. 


[1948] مسألة: يحكم بالشاهقف وتكول السدغى عليه تلاق 
للشافعي؛ لأنْ التكول سبب مؤثّر في الحكم. فوجب إذا انضاف إلى الشاهد 
الواحد أن يحكم بهء أصله يمين المدّعي» ويبيّن تأثيره في الحكم أنّه إذا 
كل المدعئ هليه انققيكا البمين إلى ”© المذعي: فتغلف» بولآن: تكرله 
كشهادة المدّعي» ولأنْ الشاهد أقوى من يمين المذعي بدليل أنه إِنّما يحتاج 
إلى اليمين عند عدم الشاهدء وأنْ اليمين مختلف في دخولها في بيّنة 
المذعي» والشاهد مجمع على دخوله في البيّنة» وأنّه مجمع عليه في كل 


(1) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء باليمين مع الشاهد. عن جعفر بن محمد عن 
أبيه»ء وهو مرسل عنده؛ وأخرجه مسلم في الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهدء 
عن ابن عباس . 

(2) في ب: «جهة». 

(3) في ب: الجهة». 

(4) في ب: «جهته؛. 

(5) في ب: ١جهته؟.‏ 

(6) سورة البقرةء الآية: 281. 

(7) في ب: لجهةا. 
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الحقوق» وأنّ اليمين مضافة إليه» وهو غير مضاف إليهاء فإذا ثبت تأكده 
على اليمين» ثم كان النكول إذا اجتمع مع أضعف الشيئين يحكم بهء إذا 
انضاف إلى الأقوى والآكد أولى. 


[1949] مسألة: لا يحكم بمجرّد النكول إلا بأن ترد اليمين على 
المدّعي فيما يردّء فإذا حلف حكم له على المدّعى عليه» وقال أبو حنيفة: 
إذا نكل المدذعى عليه عن اليمين كرّرت عليه ثلاثاء فإن حلف وإلا حكم 
عليه بنفس نكوله». ولا تردٌ اليمين على المدذعى» هذا إذا كانت الدعوى فى 
المال. فإن كانت فى قتل العمد وجراحه فنا أبو حنيفة: يحبس 0 
كلت أو بيعرف» وقال أب يرسك رف عليه بالدية: 


فدليلنا على أنه لا يحكم عليه بمجرّد النكول أنّه يكون عن يمين توجهت 
على مذّعى عليه كالدعوى في دم العمد. ولأنه نكول لا يحكم به في دم العمدء 
فكذلك في غيره؛ كالأوّل والثاني» ولأنَ إمساك المدعى عليه عن الاعتراف 
يتضمّن التكول. ع الا يحكم طليه بف فإمساكه عن اليمين وحدها أولى . 


ودليلنا على وجوب رد اليمين مع النكول قوله كَككِةِ في القسامة: 
«تحلفون وتستحقون دم صاحبكم)»ء قالوا: لم نحضرء قال: «فتبريكم يهود 
بخمسين 0 ولأنّ ذلك مروي عن لكا وم وعلي 4 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1627. 

(3()2) أخرج البيهقي في الشهادات» باب النكول ورد اليمين» عن الشعبيء» أن المقداد 
استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهمء فلما تقاضاهء قال: إنما هي أربعة 
آلاف. فخاصمه إلى عمر رضى الله عنهء فقال المقداد: أحلفه أنّها سبعة آلاف. فقال 
عكر الضنك :نان أن فلتت فقال عمر: خذ ما أعطاك. قال البيهقي: وهو مع ما 
روينا عن عمر في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر 
رقبق الهة "غدل :فى زد البمين غلن المع + ون هذا المرسل زيادة مذهت عفان 
والمقداد رضي الله عنهما. 1 ا 

(4) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكامء عن حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه 
عن جذهء عن على رضى الله عنه قال: المدّعى عليه أولى باليمين» فإن نكل أحلف 
صاحب الحق وأحل +7 
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وه رضوان الله عليهمء ولا مخالف لهمء ولأنّ الأصول موضوعة على 
أنّه لا يحكم بسبب واحد مع الإنكار كالشاهد الواحدء وإذا ثبت ذلك فليس 
إلا يمين المذعيء ولأنْ اليمين في الأصول تد تتوجه على أقورى المتداعيين 
عي وفي هذا الموضع أقواهما سبباً المدّعيء لأنّه قوي سببه بنكول 
المذعى [عليه] 2 فوجب اليمين من جهته. 

[1950] مسألة: إذا أقام شاهداٌء ولم يحلف معهء وردٌ اليمين على 
المذعى عليه» ثم رام أن يحلف مع شاهده قبل أن يحلف المدّعى عليه لم 
يكن له ذلك». ويحلف المذعى عليه ويبرأ.ء ولأصحاب الشافعى وجهان: 
احدهة |0 له ا ات ْ 

فدليلنا أن التكول قد حصل منه فلم يكن له أن يحلف بعدهء أصله إذا 
شرع"المذعى عليه في اليهين» ولأنه إذا نقل :البمين إلى جدة© المدعن 
عليه فقد تعلّق بذلك حقٌ له فليس له أن ينقله عنه بغير رضاهء كما لو نكل 
المذعى عليه . 

[1951] مسألة: كل دعوى لا يقبل فيها شاهد وامرأتان.» ولا شاهد 
ويمين» ولا يقبل فيها إل شاهدان» فلا يجب اليمين فيها على المدّعى عليه 
بمجرّد الدعوى» وذلك مثل دعوى النكاح والطلاق والوّجعة والقتل العمد. 
وما أشبه ذلك. وقال الشافعي: في كل هذا يلزم المدّعى عليه اليمين» فإن 
نكل ردّ على المدّعي وحكم له إن حلف. 

فدليلنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن الثْبي كله قال: 
«إذا ادّعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف بدعواها إلا أن أن بشاهد» 
فإن كان معها شاهد حلف © . وهذا نصّ. ولأنّ في ذلك ذريعة إلى 


(1) لم أقف له على رواية في الموضوع. 

(2) أضيفت فى طرة بء والسياق يقتضيهاء انظر المعونة: 1551/3. 

(3) في ب: لجهة! . 

(4) أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب الرجل يجحد الطلاق» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذهء عن النبي يَكلِ: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك 
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الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهنَ» فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك. 


[1952] فصل”©: إذا ثبت ما قلناه فلا تردّ اليمين إلا فيما يقبل فيه 
شاهد وامرأتان»ء أو شاهد ويمينء فأمًَا ما لا يقبل فيه إلا شاهدان فلا تردّ» 
' خلافاً للشافعي في قوله: إِنّْها ترد في ذلك كله؛ لأنَا وجدنا الشاهد وامرأتين 
أقوى هو 'اللكول: والتحيق» لآن التكول: ةرين غرايية 2 المذعى» بولانه 
لا يحتاج إليها مع المرأتين» فإذا ثبت ذلك ثم كان الطلاق والنكاح لا 
يحكم فيه بالشّاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه باليمين والتكول أولى. 

[1953] مسألة: إذا كانت له بيّئة حاضرة» وكان عالماً بها قادراً على 
إقامتها فعدل إلى يمين المدّعى عليه» ثم أراد إقامتها من بعد”” ففيه روايتان: 
إحداهما : أن له ذلك» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» والأخرى: ليس له ذلك . 


فوجه قوله: إِنّ له ذلك. أنّها حال لو أقرّ فيها المدّعى عليه لثبت 
الحقّ عليه» فإذا أقام المدّعي”” فيها البيّنة وجب قبولهاء أصله قبل أن 
يحلف. ولأنْ حقّ المدّعي يثبت بالبيّنة تارة» وبالاعتراف أخرى» وقد ثبت 
أنه لا فرق بين أن يعترف قبل أن يحلف وبعده في ثبوت الحقّء فكذلك في 
إقامة البيّنة لا فرق بين قبل اليمين أو بعدهاء ولأنّ حقٌّ المدّعي لا يسقط 
بالبحيق». «وإلما الدعوى 'تنقطم يهاه +وإذا الى تتقط بالتمين مخ إثانه باليينة؛ 
ولأنها بيّنة لو أراد إقامتها قبل اليمين لكان له ذلك» فوجب أن لا يقطعها 
اليمين» كما لو كانت غائبة أو لا يعلمها. 


ووجه قوله: إِنّه ليس له ذلك قوله كلِ: «شاهداك أو يمينه)”” فجعز 


-د بشاهد عدلء. استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهدء. وإن تكلء. فنكوله 
بمنزلة شاهد آخرء وجاز طلاقه». 

)1( فى ب المسألة» فصل». 

2( فى ب لجهة). 

139 سقط وى وزو د 

(4) فى أو ب: «المدعى عليه»» وفى المعونة: 1581/3: «المدّعي» وهو الصواب. 

)50( سو ديه تين المالة رقم 9 ١‏ 
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له أحدهماء فوجب إذا استوفى أحدهما أن لا يكون له الأخرىء ولأنّه لو 
قال للحاكم: أريد أن تجمع لي بين الأمرين» بين يمينه وبيّنتي لم يكن له 
ذلك فدل. على ها قلناهء ولأته إذا كانت له نبيّئة وهو قادر على إقامتها 
فذلك ترك لها ورضا منه بيمينه» وقد علم أنّها تسقط مطالبته فلم يكن له 
الرجوع فيما رضي به. 

[1954] مسألة: تقبل شهادة التساء على الانفراد في الرّضاعء خلافاً 
لأبي حنيفة؛ لأنْه مما لا يطلع عليه الرجال في الغالب ولا يحضرونه 
كالولادة والاستهلال» ولأنّها شهادة على عورة لشهادة النساء مدخل فيهاء 
فجاز أن يقبلن فيها منفردات كالولادة. 

[1955] مسألة: لا يقبلن على الانفراد ولا مع غيرهنْ في حقوق 
الأبدان ممًا يطلع عليه الرّجال في غالب الحالء» كالنكاح والطلاق والعتاق 
وغير ذلكء. وقال أبو حنيفة: يقبلن في كل ذلك إلا فيما أوجب قتلاً أو 
حداً؛ فدليلنا أنه من حقوق الأبدان ليس بمال ولا مقصود به المال كالقتل 
والزناء ولأنَ كل ما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا يقبلن فيه منفردات لم 
يقبلن مع غيرهنّ كالقصاص والحدود. 

[1956] مسألة: إذا قبلن منفردات أجزأ من عددهنّ امرأتان» وقال 
الشافعي: لا يجزىء أقل من أربع نسوةء وقال أبو حنيفة: إن كانت الشهادة 
فيما بين السرّة والركبة قبل فيه امرأة واحدةء وقال قوم: لا يقبل أقل من 
ثلاث نسوة؛ فدليلنا أنه لا يعتبر فيه ثلاث نسوة أنه حقّ مشهود فيه فلم يقف 
على ثلاثة أشخاص من جنس كسائر الحقوق» ولأنْ النساء جنس له مدخل 
فى الشهادة» فوجب أن لا يقف ما يشهدن فيه على ثلاثة أشخاص منهء 
كالرجال. ظ 


ودليلنا على أنه لا يحتاج إلى أربع» أنّ كل جنس قبلت شهادته في 
شيء على الانفراد كفى فيه شخصان كالرّجالء» ولأنّ شهادة النساء تكون 
على أحد .وجهين : :إما أصلة «وإنا: دلا يقمن قاء: حيرهن 6 فإن كن في هذا 
الموضع أصلاً كفى منهنّ اثنان كالرّجال» ولا يجوز أن يكنّ بدلاء لأنَّ 
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قبولهنَ على الانفراد يوجب أن يكون لهِنّ حكم أنفسهنّ كالرّجال. 

ودليلنا على أبي حنيفة أنّها شهادة في حقٌ فلم يثبت لشخص كالحقوق 
كلّهاء ولأنّه لا يثبت ولادة بشهادة فلم يغبت بامرأة واحدة» كولادة المطلقة 
ولأنْ شهادة الرجال أقوى وآكدء ثم لا يقبل منهم واحد فالأضعف أولى. 

[1957] مسألة: إذا تاب القاذف قبلت شهادتهء تاب قبل الجلد أو 
بعده» وقال أبو حنيفة: إن تاب بعد الجلد لم تقبل شهادته؛ فدليلنا قوله 
تعالى : لوَالذِينَ يَرْمُونَ المُخصََّاتَ م م لم يَآنُوا بأزيعة 5 إلى قوله: 
جلا الذِينَ تَابُوا”1؛ والاستثناء إذا تعقب جملاة© يصلح أن يكون عائداً 
إلى كل واحد منها على الانفراد» فإنّه يعود إلى جميعهاء ونحن ندل على 
ذلك فيما بعدء ولأنّ كل من ردّت شهادته بمعنى فسق به» جاز قبولها فيما 
بعد كالرّانى والسارق» ولأنه محدود فى قذف فوجب أن تقبل شهادته إذا 
تاب كالكافر إذا أسلمء ولأنْ إقامة الحدّ استيفاء حقّ فلم يتعلّق به ردّ 
الشهادة كالقصاص . 

[1958] مسألة ‏ فصل : ودليلنا على الاستثناء إذا تعقب جملة0 
يصلح عوده إلى كل واحد منها فإنّهِ يعود إلى جميعهاء خلافاً لأصحاب أبي 
حنيفة في قولهم: إنّه يعود إلى ما يليه فقط؛ هو أن لواحق الكلام المؤثر 
فيه يجب تعليقها فيه ما أمكن» ولم يمنع مانع منهء وقد ثبت أن هذا 
الاستثناء يصمح أن يعود إلى كلّ واحد مما ذكر قبله» وليس في اللفظ ما 
يقتضي [عوده] على ما يليه» فيجب عوده إلى جميعه» ولأنّ الشرط 
والاستثناء بمشيئة الله تعالى من حقّهما أن يتعلّقا بجميع ما تقدّمهما لكونهما 
من اللواحق المؤثّرة فيه فكذلك الاستثناء» ولأنْ هذه الجمل إذا جمع بينها 


(1) سورة النورء الآيتان: 4 و 5. 


22( في : عملا . 
(3) سقط 0 ب: 5-6 
40( في : 


(5) أ 00 
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بحرف الواو صارت في حكم الجملة الواحدة» لِأنْ الواو للجمع 


إلى جميعها كرجوعه إليها لو كانت بلفظ واحد. 

[1959] مسألة: لا تقبل شهادة العبدء خلافاً لداود؛ لقوله تعالى: 
لوَأَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذْلٍ منك4 27 وهذه الإضافة تفيد الحرية دون الإسلام» 
لأنْ غير المسلم ليس بعدلء ولأنّه نوع ينقص بمنع الميراث بينه وبين 
الأحرار» فوجب أن يمنع قبول الشهادات كالكفرء ولأنّ الشهادة مبنية على 
التفاضل والكمال» فلم يكن للعبد مدخل فيه كالرّجم. 


[1960] مسألة: شهادة الأعمى تقبل فيما طريقه الصوتء. سواء 
تحمّلها أعمى أو بصيراً ثم عمي. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّ الصوت 
طريق لمعرفة الأشخاص والتمييز بين الأعيان شرعاً وعادةء أمَا الشرع فرواية 
الصحابة والتابعين عن أزواج النبي يلك ومعلوم أنهم سمعوا منهنَّ من وراء 
حجاب. وإِنْما كانوا يميّزون بين أسمائهنَ بالصوتء وكذلك قوله ككلِ: «لا 
يمنعكم من سحوركم أذان بلال» فإنه يؤدْنَ بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن 
ابن أمّ مكتوم»© » وقد علم أَنْهم لم يكونوا يفرّقون بينهم”© إلا بالصوت» 
ولأنْ الإقدام على الفروج أغلظ من الشهادة عليه بالحقوق» وللأعمى أن يطأ 
زوجته مع العلم بأنه لا يفرّق بينها وبين غيرها إلا بالصوتء» فكلّ هذا يدل 
على أن الضوت طريق للتميين نين الأشخاضص» ولأن العادة أن الأعمى 'إذا 
تكرر عليه سماع صوت زوجته وولده وصديقه وطال اجتماعه معهم وكثر 
إلفه وطروق صوتهم لسمعهء ومع العلم له بعينه وانتفاء اللبس عنه بغيره» 
وميّز بين شخصه بسماع كلامه وبين من سواهء وصار ذلك طريقاً مستمراً 
وإلفاً معتاداً لا يتخلله شك فيهء ولا ريبء. ولا معتبر بأنّه قد يخفى عليه 


(1) سورة الطلاق» الآية: 2. 

: (2) سبق تخريجه في المسألة رقم 191. 

(3) في أ واب: «بينهم؟ واستفدنا التصحيح من المعونة: 1557/3. 

(4) في أو ب: «فلأن» وصححت في طرة ب: «أنْ»ء وانظر المعونة: 1557/3. 
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بعض الأوقات وتتشابه به النغم والأصوات» لأنْ ذلك يزول مع إحكام 
التأمل ومع قوّة العادة واستمرارهاء كالبصير الذي إذا رأى الشخص الذي قد 
طالت غيبته عنه وبعد عهده به فإنّه يشتبه عليه في أوّل لقائهء فإذا أنعم ذلك 
الأشخاص صم أنْ العلم به واقع للأعمى. وجازت شهادته معه. 


[1961] مسألة: تقبل شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته. خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لأنَ الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم» فإذا فهم منه 
بطريق يفهم من مثله قبلت» كالتاطق إذا أدّاها بالصضّوت» ولأنّه معنى يحتاج 
إلى النطق فيقع الفهم. فإذا تعذّر النطق جاز أن تقوم الإشارة مقامه إذا وقع 
الفهم بهاء أصله الإقرار والطلاق. 


[1962] مسألة: لا تقبل شهادة كافر على وجهء وقال أبو حنيفة: 
تقبل شهادة أهل الذمّة على سائر ملل الكفر إذا كانوا عدولاً في دينهم؛ 
ودليلنا أن كل من لم تقبل شهادته على المسلمين لم تقبل على غيرهم 
كالفاسق المسلمء ولأنّها شهادة من فاسق كالشهادة على المسلمء ولأنّه قد 
ساوى المسلم الفاسق في الفسوق وزاد عليه بالكفرء ولأنّه نقص مؤثر في 
الشهادة كالرّق . 


[1963] مسألة: لا تجوز شهادة الوالدين للمولودين» ولا المولودين 
لآبائهم الذكور والإناث» بعدوا أم قربواء من الطرفين» وذهب داود وغيره 
إلى جوازها؛ فدليلنا قوله يكل «لا تقبل شهادة خصم ولا ظئين)” »2 فعمّء 
ولأنه معلوم من طباع الئاس أن الأب يحب نفع ابنه وإيصال النفع ودفع 
الضرر عنه» ويؤثر ذلك على نفسه حتى إنه ربّما دعاه أن يشهد له بالزور 
ويركب في أمره كل محضور فيوضّله إلى النفع الذي يبغي وصوله إليهء أو 
يخلصه من الضرر الذي يريد دفعه عنهء وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله 


(1) أخرجه مالك موقوفاً على عمرء في الأقضية» باب ما جاء في الشهادات. والمرفوع 
أخرجه أبو داود في المراسيل (انظر البيهقي» السئن الكبرى: 201/10). 
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تعالى : دِإِنّمَا أنْوَالكُمْ وَأَوْلادَكُمْ 0 وقال عَكَِدِ : «فاطمة بضعة منى 


يريبئي ما 00 وإذا ثبت ذلك 5 ثبتت التهمة فيه» فكانت كشهادته 


[1964] مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخرء خلافاً 
للشافعي؟ لقوله: ١لا‏ تقبل شهادة خصم ولا ظئّين»©2, والظئين المتّهمء 
وذلك موجود في الزوجين في غالب يي بدليل الشرع والعادة» أمّا 
الشرع لكرلم تعالئ: لخَلقَ كم مَنْ نفُسِكُمْ أَرْوَاجاً لِتَسْكَنُوا ِلَيِهَا وَجَعَلُ 
بَينَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة8» وأخبر عر وجلّ أن سبب الزوجية لسكون نفس كلّ 
واحد من الزوجين إلى الآخرء وأنّه طبعهم على التَحابٌ والتّوادد والحِنّ 
والرّأفة» ومشله قوله تعالى: دِإِنّ من أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدكُمْ عَدُوَاً لَكُمْ 
فَاخدَرُومُةْ4” . فجعل هذين الجنسين غاية ومثلاً في المحبّة والعطف التي 
لا زيادة فوقها يستطرق وقوع العداوة من مثلهاء وذلك يدل على قوّة التهمة 
وتأكدها؛ وأمَا العادة فالعلم المتصوّر في النفوس بأنْ الإنسان يُحِبٌ نفع 
زوجته ويهوى هواها ويكره ضررهاء حتى إِنّه يغضب لها أهله وأقاربه. 
وينتفع بما لها وينبسط فيهء ويتحمّل به وإذا صم ذلك كانت هذه التهمة 
مانعة من قبول شهادة أحدهما للآخر كالأب والابن» وتحريره قياساً أن يقال 
لأنها شهادة تقوى التهمة فيها وأسبابها من الشاهد والمشهود له فكانت 
مردودة» أصله شهادة الأب لابنه» ولأنها شهادة يجريها الشاهد نفعاً إلى 
نفسه فلم تقبل كشهادته لغريمه ولنفسه معه. 


[1965] مسألة: تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتّهم له فيهء من 


(1) سورة التغابن» الآية: 15. 

(2) جزء من حديثء أخرجه البخاري في النكاح» باب ذبٌ الرجل عن ابنته»؛ ومسلم في 
فضائل الصحابةء باب فضائل فاطمة رضي الله عنها. وفيه: «ما أرابها». 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(4) سورة الروم» الآية: 20. 

(5) سورة التغابن» الآية: 14. 
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دفع عار أو ما أشبه ذلك. خلافاً لمن منعها؛ لأنّه ليس بين الأخوين من 
الحقوق من قوّة التهمة ما يقتضي رد الشهادة.» فجازت شهادته كالعممء ولأنها 

[1966] مسألة: لا تقبل شهادة الصّديق الملاطف لصديقه إذا كان فى 
. بره وصلتهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله ككِ: ١لا‏ تقبل شهادة خصم 
ولا ظتيه200, ولأنّ التهمة بينهما متقررة فى العادةء» لأنّه معلوم أن الإنسان 
إذا كانت بينه وبين إنسان صداقة وموةة يبرّه ويصله فإنّه يحب جرّ النفع إليه 
ودفع الضرر عنه قياساً فنقول لأنّها تهمة في العادة غالبة متقرّرة بالطباع في 
محبّة النفع ودفع الضرر كشهادة الأب والابن» ولأنَّ التهمة بالصّداقة على 
الوصف الذي ذكرناه فى مقابلة التهمة بالعداوة» فلمًا كانت العداوة مؤئّرة فى 
منع الشهادة فكذلك الصّداقة» هذا على الشافعي. 

[1967] مسألة: لا تقبل شهادة عدرٌ على عدرّهء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقول النبي كَلِِ: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظئين» » وروي: «ولا ذي 
غمر على أخيه»0 » ويروى: ١لا‏ تقبل شهادة ذي الظئّة ولا الإحئة) © 
ولأنّ التهمة بينهما غالباً في الطباع» فكانت مؤثّرة في ردّ الشهادة كالتهمة 
بين الأب والابن. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1963. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1963. 

(3) جزء من حديث» أخرجه بلفظ : «على أخيه؛ أبو داود فى الأقضية». باب من تردّ 
شهادته. وابن ماجه في الأحكام. باب من لا تجوز شهادته» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جدّه. وبلفظ: ١لأخيه»‏ أخرجه الترمذي في الشهادات» باب ما جاء 
فيمن لا تجوز شهادته. 

(4) أخرجه الترمذي في الشهادات. باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادتهء ولفظه: «لا تجوز 
شهادة صاحب إحنة» عن عبدالرحمن الأعرج. وأخرجه البيهقي في الشهادات؛ باب لا 
تقبل شهادة خائن» عن أبى هريرة» ولفظه: «لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنّة؛, 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 044 عن أبي هريرة بلفظ : «لا تجوز شهادة ذي الظئة 
ولا ذي الحنّة». وأخرجه عبدالرزاق في الشهادات: 321/8. عن عبدالرحمن بن 
فروخ» بلفظ: «لا تجوز شهادة ذي الظبّة» ولا الإحنة» ولا الجئة». 
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[1968] مسألة: لا تقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي 
يمكن التونّق فيها بإشهاد الحاضرء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «لا 
تقبل 0 بدويٌ على قرويٌ» ا وروي: «على صاحبه قرية»! © لأن 
التهمة تقوى في هذه الشهادة» لأنّ الناس لا يتركون التونّق بإشهاد جيرانهم 
وأهل بلادهم ويشهدون الأباعد وأهل البلد إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود 
من أهل الحضر لا يشهدون في ذلك الشيء فيعدلون إلى من لا يعرفه. 

[1969] مسألة: لا تقبل شهادة ولد الزنا فى الزنا وشبههء خلافاً لأبى 
حنيفة والشافعى؛ لقوله يلله: «ولا ظتيدع©, والقلقة وتاهناة مواجردة لأنه 
يحب أن يكوه غييه مشارها لق العدءة القلذ يقر يهان ذه تفده العاكةة 
وما جبلت عليه الطباع أن كل من حصل في معرّة لازمة أحبّ أن يكون 
غيره مثله» ويود أنه لا يبقى أحد إلا صار في مثل حاله؛ وقد نبّه الله تعالى 
على ذلك بقوله: «وَّلَنْ يَنْفَعَكُمْ اليم 1 ظَلَمْثم أَنَكُمْ فِي العَذَاب 

مُشْتَ رِكُونَ4! 0 فمفهومه أن ها يختقدوته هد ” ؛ الاه شتراك في البلية يتم [به] 
البطريى لا يحصل لكم في العذاب» وروي عن عثمان رضي الله عنه أنّه 
قال: ودّت الزانية أن النساء زنين2 » فأخبر أن التهمة بذلك غالبة في الطباع 
فصحٌ ما قلناه. 

[1970] مسألة: إذا شهد العبد بشهادة حال رقّهء أو الكافر قبل 
إسلامه؛ والصبي قبل بلوغه. فردّت» ثم أذاها بعد زوال الموانع لم تقبل» 


(1) أخرجه بهذا اللفظء الدارقطني في الأقضية والأحكام» عن أبي هريرة. 

(2) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصارء وابن ماجه في 
الأحكام. باب من لا تجوز شهادته» عن أبي هريرة» بلفظ: «لا تجوز شهادة بدوي 
على صاحب قرية». 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1963. 

(4) سورة الزخرف» الآية: 38. 

(5) في طرة ب كتب: (لعل أصل العبارة: يعتقد من كون). وما في أو بء مثل ما في 
المعونة: 1535/3. 

(6) لم أقف عليه. 


575 


خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «ولا ظئين»”؟ وهؤلاء متّهمون أن 
يحبّوا تنفيذ شهاداتهم التي ردّت» ولأنه موصوف بنقص يؤثّر في منع الشهادة 
كالفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة. 
[1971] مسألة: الشهادة على الشهادة تقبل فى الجملة» خلافاً لداود؛ 
سن ا داف تقر قر لق( وتلق (200 عقر “يم امي ل و فار د 
لقوله تعالى: «وَأشْهدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ منكم#” ”2. وقوله: طفَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ 
و د مو قدي (3003 0 عن 6ع . 5 4 
مِنْ رِجَالِكم# ”. فعمّ كل أمر يصحّ الإشهاد عليهء وروي عن عليّ 
عليه السّلام أنه أجاز الشهادة على الشهادة". ولم يخالفه أحدء ولأنه نقل 
طريقته الأمانة كالشهادة على الإقرار. 


[1972] مسألة: تجوز الشهادة على الشهادة في كلّ الأحكام من 
حقوق الله عر وجلء وحقوق الآدميين» والقصاص. والحدود» خلافاً لح 
حنيفة ولأحد قولي الشافعي؛ لأنْ كل حكم جاز أن يثبت بالشهادة جاز أن 
يغبت بالشهادة على الشهادة» أصله الأموال كالنكاح والطلاق. 


[1973] مسألة: إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسمّوهم 
للقاضي فإنْه لا تقبل الشهادة على شهادتهمء خلافاً لمن قال: تقبل؛ لأنهم 
إذا لم يسمّوهم أمكن أن يكونوا فسقة عند القاضيء أو ممّن لا تجوز 
شهادتهم في ذلك الشيء كالعدوٌ والصديق» ولأنّ القاضي لا يقبل إلا شهادة 
من يمكن الخصم من جرحهم.ء وذلك لا يمكن إلا مع التسمية» ولهذا ما 
وجب عندنا أن تسمّى الشهود في السّجلات. 


[1974] مسألة: إذا شهد اثنان على كلّ واحد من شاهدي الأصل © ', 


(1) سبق تخربجه في المسألة رقم 1963. 

(2) سورة الطلاق» الآية: 2. 

(3) سورة البقرة» الآية: 281. 

(4) أخرجه عبدالرزاق» في الشهادات» باب شهادة الرجل على الرجل» عن علي أنه قال: 
لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان. 

(5) في أ: «على كل واحد منهما على كل واحد من شاهدي الأصل»» وفي ب شطب 
على «منهما على كل واحد». 
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جازت شهادتهماء وقال عبدالملك: لا يقبل على شهادة كلّ واحد إلا اثنان 
آخران» وهو أحد قولي الشافعي؛ فدليلنا أنه نقل قول اثنين إلى الحاكم 
بشهادة شاهدين فيما يثبت بشهادة شاهدين فجاز ذلك» ا إذا شهد عند 
الحاكم اثنان على إقرار اثنين بدين» ولأن كل واحد من شهود الأصل قد 
شهد على شهادته7؟ اثنان» فأشبه إذا كانا آخرين 

[1975] مسألة: إذا رجع الشهود قبل قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم. 
وقال أبو ثور وداود: يحكم بها ولا يؤنّر رجوعهم شيئاً؛ فدليلنا أن قبول 
الشهادة مشروط بغلبة ظَنّْ الحاكم على صدقهمء ورجوعهم يزيل هذا 
المعنى» ولأنّهم إذا رجعوا بطل الأوّل» وصار الحكم للثاني الذي رجعوا 
إليه. لأنّ ذلك و الموجود وقت الحكمء كالحاكم إذا اجتهد في شيء فأدَاه 
اجتهاده إلى أمر ما ثم بان له فساده قبل الحكم فإنّه يرجع عنهء ويحكم بما 
ذاه إليه اختهادء في الثاني . 


[1976] مسألة: إذا رجعوا بعد أن حكم بشهادتهم فلا ينقض 
الحكمء خلافاً لمن قال: ينقض؛ لأنّه يحتمل أن يكونوا صادقين في ذلك 
الوقت» ويحتمل كذبهم. فاستوى الحالان» للأوؤّل مزية وهو الحكم به فلم 


(2 )ديه 
يجر نقضصة 


[1977] مسألة: إذا شهدوا بقتل واحد ثم رجعوا بعد أن استوفى 
ذلك» وقالوا: تعمّدنا الكذب. ففيها روايتان؛ إحداهما: أنْهم يقتلونء 
وهو قول الشافعي؛ والأخرى: لا يقتلون وتلزمهم الذية» وهو قول أبي 


فوجه القول الأوّل بأنهم يقتلون» ما روي أنّْ علياً عليه السلام جاءه 
شاهدان فقالا له: نشهد أن هذا سرق» فقطعهء ثم جاءا بآخر فقالا: غلطناء 
إنما هّوَ ذَاء فردّ قولهما الثانى؛ وقال: لو أعلمكما تعمّدتما قطعه 


(1) في أو ب: «شهادة»» وفي طرة ب: «شهادته». 


)2( في أُ واب: «بحب») وصححت في طرة ب: (يجزا. 
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لقطعتكما”!2. ولم نحفظ عن أحد خلافاً عليه» ولأنّهما ألجآ الحاكم إلى 
القتل والقطع. فلزمهما القودء كالمكره لغيره. 

ووجه نفيه أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب» 
وشهادة الشهود سبب وليست بمباشرة» ولأنْ الشهادة لا يتعلق بها حكم ما 
لم ينضمٌ إليها حكم الحاكم». فصار وجوب القصاص موقوفاً على حكم 
الحاكم من غير فعلهما. 

[1978] مسألة: إذا شهدا على رجل أنه طلّق بعد الدّخول» وحكم 
الحاكم بالفرقة» ثم رجعاء لم يغرما من المهر شيئاًء وقال الشافعي: يغرمان 
مهر المثل؛ فدليلنا أن المهر كان مستحمّا على الزوج بالدخول فلم يتلفا عليه 
شيئاً بشهادتهماء وإنّما أخرجا عنه الاستمتاع» وخروج البضع عن ملك 
الزوج لا قيمة له؛ بدليل أن المطلّق في المرض لا سبيل لورثته عليهاء ولو 
كان لخروج البضع من يد الزوج قيمة لضمنته للورثة» ألا ترى أن خروج 
الرق من ملك الزوج لما كان له قيمة كان من أعتق عبده حال مرضه لزمه 
أن يخدم ويسعى لأجل الورثة التي ترث السيّد واعتبر من الثلث» واعتباراً 
بمن له زوجتان كبرى وصغرى فأرضعت الكبرى الصغرى فإنّهما يحرمان 
عليهء ثم لا يرجع على الكبيرة بشيء من مهرهاء لأنها كانت مستحقة له 
بالدخول كذلك ها هنا. 


[1979] مسألة: إذا شهدا بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا 
غرما نصف المهرء خلافاً للشافعي في قوله: يغرمان الجميع؛ لأنهما لم 
يتلفا عليه الجميع» لأنّه إِنْما يستحقّ عليه قبل الدخول إذا طلّق النصفء. فلا 

[1980] مسألة: إذا رجعا عن الشهادة بمال بعد الحكم غرما 
(1) أخرجه البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب» عن الشعبي» 

في رجلين شهدا على رجل أنه سرق» فقطعه عليّء ثم جاءا بآخرء وقالا: أخطأناء 

فأبطل شهادتهماء وأحذا بدية الأوّلء وقال: لو علمت أنكما تعمدتماء لقطعتكما. 
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للمكنهوة غلب خلافا للكنافي 4 لأنهسا اتلقاة غلية يكتهانتيها نا له قيمة 
فلذلك غرماه. 


[1981] مسألة: إذا حكم بشهادة من ظاهره العدالة» ثم بان له بعد 
الحكم فسقهم ببيّنة لم ينقض الحكمء خلافاً للشافعي؛ لأنّ العدالة والفسق 
طريقهما الاجتهادء وإن انعقد الحكم باجتهاد لم ينقض باجتهاد مثلهء»ء وذلك 
بخلاف الحكم بشهادة العبيد والكفّارء لأنّ ذلك لا2'0 اجتهاد فيه» لأنّه أمر 
ظاهر فالحكم مع ذلك تقصير© في اختبار حال الشهود. 


[1982] مسألة: إذا اذّعت امرأة لقيطاً قُبل قولها على إحدى 
الروايتين؛ خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إِنّها لا تقبل؛ ودليلنا على أن إقرارها 
بقل [انه]ا 7 من قل الإفراز بالزلتة توجب آنا نك إقزارها بالولن أضاله 
الرجلء وأيضاً نقول [لما كان]” أحد الوالدين يقبل إقراره في جميع 
الأموال» قبل إقراره في النسب. ولأنْ ولادة الأمّ حقيقة» ومن جهة 0 
مظنونةء ثم ثبت وتقرّر أن بإقرار الأب يثبت نسبه فبإقرار الأمّ أولى أن 


اه 
لمنسا. 


عه 


[1983] مسألة: تغلّظ الأيمان بالمكان والزمان» وقال أبو حنيفة: لا 
تغلّظ بالمكان؛ فدليلنا قوله بلِِ: «من حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة 
فليتبوًأ مقعده من الئّار»؛» قيل: وإن كان شياً يسيراً؟ قال: «ولو كان على 

كا /(5) 
سواك من أراك”””. 


1( سقط من أ: دلا 

(2) في أ: «مقتصر)اء وفى ب: «مقتضى» وصححت فى طرة ب بما أثبت. 

)3( سفت قو ار ١‏ 

)4( أضيفت في طرة ب. 

: (5) إلى قوله: «النار؛ أخرجه مالك في الأقضية» باب ما جاء في الحنث على منبر 
النبي يلد وأبو داود في الأيمان والنذورء باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر 
النبي وق عن جابر بن عبدالله. أن رسول الله ككهِ قال: «من حلف على متبري 
آثماء تبوّأ مقعده من النار». 
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[1984] مسألة: تغلّظ على ربع دينار فما زاد» وقال الشافعي: لا 
تغلّظ إلا في مائتي درهم أو عشرين ديناراً فما زاد» وقال قوم في القليل 
والكثير؛ فدليلنا أنه لا تغلظ فى القليل ما روي أن عبدالرحمن بن عوف 
راى .رجلا يحلف عد المتيرء فقال؟ أعلى دم؟ فقالوا + لاء فقال: أخلى 
عظيم من المال؟ قالوا: لاء قال: لقد خشيت أن يتهاون الئاس بهذا 
المكان220 فلم ذكر عله احد» ووليلنا: عل ا في ربع دينار أنّه مال 
يثغبت له حرمة في الشرع بدليل أنه يقطع فيه اليدء وأقل ما يستباح به 
البضع ء كالئصاب في الزكاة . 

[1985] مسألة©؟ ‏ فصل: و [20]9© تغلّظ بالألفاظء خلافاً للشافعي 
في قوله: تخلّظ بزيادة الصفات؛ لأنّ هذه الصفات لا غاية لألفاظها ولأ 
حصرء ولأنّ ما ذكروه ليس بأولى من غيره. 


[1986] فصل: ولا يزاد على اليهودي أن يقال: الذي أنزل التوراة 
على موسى» وعلى النصراني: الذي أنزل الإنجيل على عيسىء خلافاً 
للشافعي؛ لأنّ ذلك مبني على أنه لا يغلّظ بالصّفات على المسلم» فنقول: 
إنْها يمين وجبت في حقّ فلم يزد فيها على لفظ الإخلاص كيمين المسلم؛ 


- والبقية أخرجها مالك في الأقضيةء في الباب المذكورء ومسلم في الأيمانء باب وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» عن أبي أمامة» ولفظه: «من اقتطع حق امرىء 
مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجئة» وأوجب له النار»» قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا 
رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك. وإن كان قضيباً من أراك» وإن كان قضيباً 
من أراك»». قالها ثلاث مرات. 
وأخرج الحديث في رواية واحدة» ابن ماجه في الأحكامء باب اليمين عند مقاطع 
الحقوق» عن جابر» ولفظه: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من 
النار»ء ولو على سواك أخضر». 

(1) أخرجه البيهقى فى الشهادات» باب تأكيد اليمين بالمكان» عن عكرمة بن خالد بلفظ : 
«خشيت أن يبهى الناس» قال البيهقي قوله: يبهى الناس» يعني يأنسوا به فتذعب هيبته 
من قلوبهم. 

(2) سقط من ب: «مسألة»). 

(3) في أو ب غير مثبتة» وفي المعونة: 1586/3: «لا تغلظ». 
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ولأنّ كل صفة لم تلزم المسلم لم يغلّظ بها على الكافر كسائر الصفات. 


[1987] مسألة: إذا حلف على فعل نفسه حلف على البتّ والقطع 
في النفي والإثبات. وإن حلف على فعل غيره ففي النفي على العلم» وفي 
الإثبات على القطع» وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه يحلف على البتّ في 
كل الأيمان» وعن ابن أبي ليلى: يحلف على العلم في الكل؛ ودليلنا أن 
الإنسان يمكنه معرفة فعل نفسه فلم يحلف إلا على ما يعلمه ويتحقّقه. 
فكلف اليمين على البتّ. فإذا كانت اليمين على فعل غيره يمكنه في الإثبات 
القطع ولا يمكنه في النفي فلم يكلف إلا ما يمكنه. ْ 


[1988] مسألة: إذا رأى إنساناً يتصرّف في داره مدّة يسيرة ويده 
عليه" جاز له أن يشهد باليد ولم يجز له أن يشهد بالملك. خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنْ الشهادة بالملك هي شهادة باليد مع طول التَصرّف دون يسيره. 
ولأنْ اليد تكون بملك وبغير ملك. ولأنها لو كانت ملكا في الحقيقة لم 
يجز سماع الدعوى بعد الإقرار. 


[1989] مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين» وأقرٌ أحدهما أن عليه 
ألفي درهم ديناًء وأنكر الآخرء لزم المقرّ نصف الدين وهو ألف. وقال 
أبو حنيفة: يلزمه جميع الألفين؛ فدليلنا أن إقرار الابن يتضمّن ثبوت الألفين 
على أبيه. وتعلق ذلك بكل التركة» بدليل أن البيّنة لو قامت بذلك لقضى 
الدين من جميع التركة» فإذا كان هذا يتضمّن إقراره لم يلزمه إلا بقدر ما 
حصل له من التركة وهو النصف. فصار كما لو أقرّ أَنْ أباه أوصى بثلثه 
وأكذبه أخوه فإنّه لا يلزمه إلا ثلث ما في يده. 


[1990] مسألة: إذا تداعيا شيئاً وهو في يد أحدهماء وأقام كلّ واحدٍ 
البيّنة رجح بالعدالة» فأيّهما كانت بيّنته أعدل حكم له ببيّنته وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يرجح بالعدالة. ودليلنا أن الترجيح معنى مطلوب في التداعي 
(1) في ب: «ويدعيها». 
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والغرض به [أن] يقدم2 سبب أحد المتداعيين لكون ما يدّعيه أقرب إلى 
الصدق. ووجدنا العدالة صفة مراعاة فى الشهادة موكولة إلى اجتهادناء وهى 
في نفسها متزايدة مختلفة» فوجب أن يقع الترجيح بكثرتهاء لأن من ابت له 
بذلك أقرب إلى أن يكون ما شهد به هو الحقّء ولأنَ الشهادة أقوى من 
الخبرء لأنّه قد نص فيها على العدد ولم يقبل فيها قول العبد أصلاء ولا 
المرأة الواحدة بانفرادهاء وفي الخبر: لم ينصٌ على عدد ولم يمنع قبول 
المرأة والعبد فيه» ثم كانت صفة العدالة يقع بها الترجيح في الخبر فكانت 
بذلك في الشهادة ل 


[1991] فصل: وإذا تساوت البيّنتان في العدالة حكم بها لصاحب 
اليدء وقال أبو حنيفة: يحكم بها للخارج إذا كان في حكم مطلقء أو 
مضاف إلى سبب يتكرّرء وحكي عن أحمد وإسحاق أن بينة الخارج أولى 
على كل حال؛ فدليلنا ما روي أن رجلين تداعيا عند التّبى وَل بعيراً» فجاء 
هذا ببيّنة» وهذا ببيّنة» فقضى به لمن هو فى 0 ولأنهما مدّعيان تساويا 
في إقامة البيّئة وانفراد أحدهما باليد» فوجب أن يقدّم ببيّنته لأجل اليد 
أصله الدّعوى في الملك المضاف إلى سبب لا يتكرّر كالولادة والنتاج» 
ولأنْ كل واحد منهما مساو لصاحبه فى الدعوى قبل البيّنة» إلا أن صاحب 
اليد أقوى وأثبت بثبوت يده على الشىء المدّعى فلمًا انفرد بذلك قوي 
أمره» فقدم على المدّعى لرجوعه باليد» وهذه كلها بعل البيّنة» لأتهما قل 
تساويا فسقطتاء وصارا كأنهما لم يكوناء وانفرد صاحب اليد بيده؛ كما كان 


[1992] مسألة: لا يقع الترجيح بزيادة العددء خلافاً لما يحكى عن 


(1) في أو ب: «به يقوم»» وفي طرة ب (لعل الأصل: أن يقدم). 

(2) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكامء والبيهقي في الدعوى والبينات» باب 
المتداعيين يتنازعان شيئاً في يد أحدهماء عن جابر بن عبدالله؛ أن رجلين اختصما إلى 
النبي كه في ناقة» كل واحد منهما قال: نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينئة»ء فقضى 
بها رسول الله كله للذي هي في يده. 
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الأوزاعي؛ لأنه معنى مقدّر بالشرع بالنصٌ فلم يكن للاجتهاد مدخل فيه كدية 
الأحرار. 

[1993] مسألة: إذا تداعيا داراً فى يد غيرهماء وتعارضت بيناتهما 
“بهت الدار تهنا يعد أنمانيها 8 الظاهر الصحيح من المذهب» 
وللشافعي قول: إنّه يقرع بينهما فيحكم لمن خرجت له القرعة؛ فدليلنا ما 
روى تميم بن طرفة الطائي أن رجلين تنازعا شيئاًء وأقام كلّ واحد بيّنته» 
فجعله النْبِيّ بل بينهما نصفين”27. ولأنهما حجتان تعارضتاء لو انفرد أحد 
التتداعين_ ديا لحك لهبالملك ترجية إذا تعارفها أذ يسم الشيه 
بينهماء أصله اليدء ولأنهما قد تساويا فى سبب الاستحقاق» والشىء مما 
يصحٌ فيه الاشتراك» فوجب القضاء به لهما كالأخوين الشقيقين. 0 

[1994] مسألة: إذا تداعى رجلان داراً فى يد غيرهما ممّن لا 
يَدَعيها لنفسه :اناغ احدهما البينة آنه] ملك له سد مدت ولاه انها 
ملكه منذ سنتين» حكم بها لصاحب الملك المتقدّم» وللشافعي قول: إِنه 
يحكم بها لهما بالسّوية؛ فدليلنا أن البيّنة إذا شهدت بالملك منذ سنين فإنا 
نحكم بالملك منذ ذلك الوقتء» بدليل أن النتاج يكون للمشهود لهء فإذا 
كان كذلك فقد تساوت البيّنتتان في الظاهر بالشيء بالشهادة بالملك المتقدّم 
فكان لها مزية» فوجب تقديمها على البيّنة التي قامت بالشهادة بالملك 
المتأخر. ْ 

[1995] مسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فادّعى كلّ واحد 
منهيا أله له ولا بيّنة لهماء ولا لأحدهماء نظر فما كان من متاع النساء 
فهو للمرأة مع يمينهاء وما كان من متاع الرّجل فهو له مع يمينه» وما كان 
يصلح لهما فاختلفا فيه » فقال مالك: هو للرّجل مع يمينه» وقال المغيرة: 


(1) أخرجه البيهقي في الدعوى والبينات» باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهماء عن 
تميم بن طرفة قال: اختصم رجلان إلى النيي يكِْ في بعير» كل واحد منهما آخذ 
برأسه. فجاء كل واحد منهما بشاهدين» فجعله بينهما نصفين. 

(2) سقط من ب: «فاختلفا فيه». 
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هو بينهما بعد أيمانهماء سواء كان اختلافهما قبل الطلاق» أو بعدهء وقال 
الشافعي: من أقام البيّنة على شيء فهو لهء وإلا كان الجميع بينهما بعد 
أيمانهما؛ فدليلنا أن اليد لما كانت مؤثّرة في الملك ودالّة عليهء وكان لكل 
واحد منهما يد في الدّار وجب عند تنازعهما أن يعتبر أظهرهما في 00 
ومن يشهد له العرف بقرّة دعواهء لقوله تعالى: 9وَأْمُرْ بالعُرَفٍ 90 قوله 
في قصّة يوسف: ل9إِنْ كَانَ قَمِيصٌهُ قد من قُبْل 04 الآية» فجعل قوّة دعوى 
كل واه نهنا معلنة علو عا يقديك لالت فكذلك في مسألتناء 00 
أن النساء يتخذن ما يصلح لهنّء والرجال يتخذون ما يصلح لهمء فشنت 
قلناه. ودليلنا [على] أن ما يصلح لهما يكون للرجلء خلافاً للمغيرة؛ ' 
جنبته© أرجح بكون البيت لهء وهي تابعة له فيه» والظاهر فيما يكون في 
بيت الإنسان أنّه له إلا ما شهد العرف بأنْ الأغلب كونه للمرأة» ووجه قول 
المغيرة» أن البيت مضاف إليهما وأيديهما متساوية» فإذا لم يكن الأغلب 
كون الشيء يصلح لأحدهماء وجب أن يكون بينهما. 


[1996] مسألة: إذا كان لرجل على إنسان دين فجحد فحصل له 
عنده وديعة» أو عارية» أو غصب» أو غير ذلك من وجوه الحيازة» من 
جنس حقّه أو من غير جنسهء فأراد أن يأخذ حقّه منهء ففيه روايتان: 
إحداهما: أن له ذلك إن لم يكن عليه دين لغيره» وإن كان عليه دين أخذ 
بمقدار ما يصيبه من المحاصّةء سواء كان من جنس حقّه أو من غير جنسهء 
وهو قول الشافعى» والأخرى: أنه ليس له ذلك بوجه»ء ولكن يرد ما عنده 
ثم يطالبه بحقّهء وقال أبو حنيفة: إن كان الذي حصل في يده جنس حفّه 
فله أخذه» وإن كان من غير جنسه فليس له أخذه. 

فذلبلتا على اللجواز لعيف :هدك أنه كالت :ها وشول الب : إن 
أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي»ء أفآخل مئه. س!؟ 
(1) سورة الأعراف» الآية: 199. 


(2) سورة يوسفء الآية: 26. 
(3) في ب: لجهته». 
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فقال التبئ كهِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”» ولأنه مال يستحقّه 
عليه» فإذا منعه الغريم كان له أحذه بغير إذنه» أصله إذا دفعه إليه الحاكم. 


ووجه المنع» قوله تعالى: «#إِنَّ الله َأمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إلى 
أفلها» 7 :وموله كة :اذ الأنانة ال من اتحودلة» ولا ميقن من 
شاك" وله [30]0 ولاية المد على من له تيسق » والتفت فد فى تال 
الكين اله يمللف: الخيو لذي ١‏ 

ودليكاة] على ]7 الفدلة فرق مون اوتكوود فى سود ره فين 
جنسهء حديث هندء وهو عام»ء ولأنّه ممتنع من مال يستحقّه عليه فجاز له 
أخذه مما يحصل تحت يده» أصله الجنسء» ولأنّه مال حصل لغريمه تحت 
يده وهو ممتنع من أداء ما عليه» فله أخذه من تحت يده من جنسه وغير 
جنسهء أصله إذا كان له عليه ذهب فحصل له عنده فضّةء ولأنّ كل من له 
الأخذ إذا وجد من الجنس فكذلك من غيرهء أصله الحاكم. 

[1997] مسألة: ومن اذعى أنه تزوّج امرأة تزويجاً صحيحاً سمعت 
دعواهء ولم يكلف أن يذكر شروط الصحّة, لأنها دعوى عقد صحيح 
فوجب استماعها كما لو ذكر شروط الصِحّة. لأنها عقد معاوضة فوجب أن 
تسمع الذعوى فيه على الصحّة بجملة من غير اعتبار ذكر شرائط الصحّةء 
أصله البيع . 

[1998] مسألة: إذا مات رجل وعليه دين» وله دين فيه شاهدء 
فللورثة أن يحلفوا مع شاهد ميّتهم ويستحقّوا المال» ويدفعوا إلى الغرماء 
حقوقهمء فإن لم يحلفوا حلف الغرماء واستحقّوا قدر ديونهمء خلافاً 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1527. 

(2) سورة النساءء الآية: 57. 

(3) أخرجه أبو داود في البيوع. باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يدهء والترمذي في 
البيوع» باب» عن أبي هريرة» بلفظه. 

(4) أضيفت في طرة ب. 

(5) سقط من أ: «على». 
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للشافعي؛ لأنَّ الدين متعلق بالتركة» فجاز لمستحقه أن يحلف مع شاهد 
المّتء أصله حقّ الإرث. 


[1999] مسألة: إذا وطىء السيّدان الأمة فى طهر واحدء أو وطىء 
رجل أمتهء ثم باعها قبل أن يستبريهاء فوطثها الثاني» فأتت بولد لأكثر من 
سبّة أشهر من وطء الأوّل والثانى» نظر القافة فبأيّهما ألحقاه لحق» وقال 
أبو حنيفة: الحكم بالقافة باطل» ولا يراعى الشبهء قال: فإذا تنازع الولد 
رجلان لحق بهما وكان ابناً لهماء وكذلك خمسة رجال وعشرة وأكثر إن 
أمكن ذلك . 

فدليلنا على وجوب الحكم بالقافة حديث عائشة قالت: دخل 
رسول الله كه تبرق أسارير وجههء فقال: «ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر 
إلى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض»)”'؛: موضع الدليل أن المشركين كانوا يطعنون 
فى نسب أسامةء لأنّه كان أسودء وكان زيد أبيضء» وكان ذلك يشق على 
النَبِيَ كله فسرٌ بقول مجزز لكونه قائفاً عارفاً بالأنساب» ولو كان ذلك ظئاً 
وخرصاً لا يتعلّق به حكم لم يسرٌ به» ولأنكر على مجزز إخباره» كما ينكر 
كل ما كان من أمر الجاهلية وأحكامها ليس في شرعه إقراره. 


زمعة لما تنازعا ابن الوليدة» فادّعى سعد لأخيهء وادّعى عبد بن زمعة لأبيه» 
فحكم النبيّ يي لصاحب المراش» وهو زمعة» ثم قال لسودة: احتجبي 
يلي لجناتر سرام قله ناوه مسد لمم تيوك الألحؤة نقيهها ونين هذا 


(1) أخرجه البخاري في الفرائضء باب القائف. ومسلم في الرضاعء باب العمل بإلحاق 
القاتف الولدء عن عائشةء بلفظه. 

(2) سبق تخريجه فى المسألة رقم 1266. وقد ورد في أ: «بعينه»» وفى ب: «بزمعة»» 
والصواب ما أثبتناه كما جاء فى الحديث» وعتبة هو ابن أبي وقاص» أخو سعد بن 
أبي وقاص. وقد جاء في الحديث قوله كَكلهِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ وهو عن 


عائشة 
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الولدء وقوله يك في قصّة المتلاعنين: «إن جاءت به على نعت كذا فهو 
لشريك»» فجاءت به على النعت المكروه» فقال عَكَلِدِ : «لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان ل ولها شأن)10, وروي عن ع وأنس 3 الحكم 
بالقافة» ولأنْ حقيقة التسب لا يعلمها إلا الله تعالى» ومن أطلعه عليه» وإِنّما 
يست بالاستدلال والفراش من جهة الظاهر, ووجدنا لهذا القوم الخيضاضا 
بهذا العلم من طريق معرفة الشبه لا يدفع أحد ذلك» فجاز أن يكون لهم 
مدخل فيه كما جاز أن يكون للتججار مدخل في تقويم المتلفات» ولأهل 
الحزر مدخل في الخرص في الزكاة وغيرها. 
[2000] فصل: ودليلنا على أنْ الولد لا يكون لأكثر من أب 1 

5 2 0 > هوءع عع 5 قو 
قوله تعالى : لوَوَرِتَه بوي (4) 2 وقوله: «أشكز لي وَلِوَالِدَئِكَ8© ).2 و 

وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَنِهِ حُسْناً#©. ولأنّ استحالة ذلك في الشرع 0 ية 
مجرىقى الأمين من طريق المشاهدة. 


[2001] فصل: ولا بعكم بالقافة في ولد الحرة» وذكر التابيخ 
أبو بكر الأبهري عن أي يعقوب الرّازي أنه وجد لابن وهب عن مالك أنّه 
يحكم فيه بالقافة» وهو قول الشافعي؛ ودليلنا أنْ في الحرّة لا يتساوى 
الواطئان في الفراشء» لأنها لا تكون فراشاً إل لواحدء فيلحق7 الولد 
لصاحب الفراش» وليس كذلك الأمة» لأنه قد يستوي حكم الواطئين فيه من 


010 سبق تخريجه في المسألة رقم 1942. 

22( أخرج البيهقي في الدعوى والشهادات. باب القافة ودعوى الولد.» عن سعيد بن 
المسيب قال: دعا عمر رضي الله عنه القافة في رجلين اشتركا في امرأة ادعى كل 
واحد منهما الولد. . 

(3) أخرج البيهقي في الكتاب والباب المذكورين؛ عن موسى بن أنس» عن أنس بن مالك 
أنه أوصى في مرضهء وشك في حبل جاريةء فقال: انظروا أن تدعوا لولدها 
القافة. . . 

(4) سورة النساءء الآية: 1 

(5) سورة لقمانء الآية: 3 

(6) سورة العنكبوت» الآية: 7. 

(7) في أ: «فيخلق». 
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جهة الملكء. لأنّها إذا كانت بين شريكين فإِنّهما يتساويان في الملك» 
ومشتريها واحد بعد واحد»ء فيقع العقد له صحيح» فاحتجنا إلى الترجيح 
واعتباره من الطريق التي يعتبر منها. 

[2002] مسألة: المسلم والذَّمَي والحرٌ والعبد في دعوى النسب 
سواءء وقال أبو حنيفة: المسلم أولى من الكافر»ء والحرٌ أولى من العبد؛ 
فدليلنا أنّهما اشتركا في ادّعاء نسب لو انفرد به كل واحد منهما لحقه فوجب 
أن صقري افوا كالكر بين المتمك اه ولأن الدذ اليه يقتا ران ف 
الأسباب التي تلعق نها الأستابه رهر الرطة لكام المتميع والفايد 
والشبهة» فيتساويان في دعواهم» كما أنْ المسلم والكافر لما تساويا في 
أسباب ملك المال تساويا في دعواهء كذلك في مسألتنا. 

3 2 
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[2003] مسألة: إذا كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو 
موسرهء لم يعتق حصّة شريكه بالسّراية» ا اع القيمة إلى 
الشريك» ثم يعتق» وأظهر أقاويل الشافعي أنّه يعتق بالسّراية؛ فدليلنا 
قوله عله : «من أعتق شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبد” قَرّم 
عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد)”!2, فشرط في 
عتقه أن يقوّم عليه وأن يدفع إلى الخويك 6 ولآن قدت الإنسان في ملكه 
لا يسري إلى ملك غيره كالبيع؛ ولأنْ التقويم لإزالة الضرر عن الشريك 
كالشفعة» وقد ثبت أن ملك المشتري لا يزول عن الشقص إل بعد فيض 
الشمن» ٠»‏ فكذلك في العتقء. ٠‏ ولأنه عتق بعوض مفتقر إلى القدرة على 
العورض» فوجب أن يقف تنجزه على بدله. أصله عتق المكاتب». ولا يلزم 
عليه إذا قال: إن أذيتَ ألفاً فأنت حر لأنّ هذا العتق لا يقف على القدرة 
على العوض . 


[2004] مسألة: إذا كان المعتق معسراً لم يكن للشريك استسعاء 
العبد في قيمة نصيبه منه» وعتق من العبد ما عتق» وقال أبو حنيفة: له 


ذلك؛ موسراً كان المعتق أو معسراً؛ فدليلنا الحديث الذي رويناء» ولأنّه 
عتق من غير جهة من كانت منه الجناية فلم يكن واجباً كالكتابة» ولأنّ العبد 





(1) سبق تخريجه في المسألة رقم1074. 
(2) أي الحديث السابق. 
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لم يكن منه جناية ولا إتلاف» وكدلك لايل الأذئ للم موكرقق 6 وسيسسة 
الإتلاف هو المعتق. فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى. 

[2005] مسألة: للقرعة مدخل فى تمييز نصيب الحرية من العتق فى 
مؤاضع + متها أن يعيق نمنثة: أعيد له الا مال لد:غيرهم في قرفي فيجزؤون 
ثلاثة أجزاء ويقرع بينهمء فيعتق اثنان ويرقٌ أربع»ء وقال أبو حنيفة: لا 
مدخل لإقراع بين العبيد بحال» ولكن يعتق منهم الثلث من كل عبد 
ويستسعى في قيمة نفسه.ء فإذا أدّاها إلى الورئة عتق؛ فدليلنا حديث 
غمران اين حطين: أن أجل امن ميك ]عبد تاف دمرضئةه ولا جنال له 
غيرهم, فبلغ ذلك التبيّ يل فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرفٌ الأربعة”"'. 


ففيه أدلّة : 
أحدها: أنه كَل أقرع» وعند المخالف أنه لا يقرع . 


والثاني : أنه أعتق اثنين كاملين» وعندهم أنه قال لمعف رام 
كامل . 

والثالث: أنه نقل الحكم والسبب» ولم ينقل الاستسعاءء فدلٌ على أنّه 
عب ايه ولأنّ المريض ممنوع من جميع مالهء فلم يكن له أن يعتق 2 
كل عبيده إذا كان لا يملك غيرهم. فإذا فعل ذلك أعتق منهم الثلث الذي 
كان يملك التصرّف فيهء ورق الباقي» ولم يكن بعضهم بأولى من بعضء» إذ 
لآ مزية لبعضهم على بعض» واحتيج إلى تمييز من يعتق من نصيب الورثة 
فلم يكن إلى ذلك طريق إلا الإقراع ؛ ولأنْ ما نقوله أولى لأنا نسوّي بين 
العبد وبين الورئة لأنا نعتق الثلث ونقرٌ الثلثين» وعلى قوله: يكون الحظ 
كله للعبيد» لأنّه يعتق منهم الثلث» ويكون الثلثان في حكم المعتق» لأنّه لا 


الإيمان» ا صحبة الماك عن ا حصين »2 ولققلة عند ين أن رجلا 
ل ا فدعا بهم رسول الله مكل 
7 أثلاثاً, ثم أقرع بينهم» فأغتق اثنين وأرق أربعةء وقال له قولاً شديداً. 
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يمكن الورثة التصرّف فيها فيتعججل حقّ العبيد في الثلث ويتأخّر حقٌّ الورثة 
في الثلثين إلى أداء القيمة» وذلك ما لا سبيل إليه. 

[2006] مسألة: يعتق بالتّسب عموداهء من العلوَ والسّفل؛ من بعد 
ومن قربء» والأخوة. والأخوات» ولا يستقرٌ ملكه عليهم. وقال داود: لا 

يعتق بالنسب أحد إلا أن يعتقه”'' المشتري مبتدأء وقال الشافعي: يعتق 
عمود النسب فقطء ل الأخوة والأخوات». وقال أبو حنيفة: يعتق 
عليه كل ذي رحم محرّم بالنسب» وهو كل من يجري بينه وبيئه تحريم 
الزوجية؛ فدليلنا على وقوع العتق بنفس الملك قوله تعالى: #وَما يَنْبَغْى يَنْبَغعْى 
لِلرّحْمَانٍ أنْ يَتَخْدَ وَلّداّ2© الآية» فنفى عن نفسه تعالى اتخاذ الولد» وعلّل 
ذلك بأن الكل عبيد له فاقتضى هذا استحالة ملك الولدء فإذا ثبت ذلك في 


الولد [ثبت] في الأب والجدّء لأنّه لا أحد يفرّق©. وقوله يلهِ: «من ملك 


24 500ظ 
ذا رحم محرّم فهو حرً) فعم. 


2007[1] فصل: ودليلنا على وجوب عتق الأخوة والأخوات عموم 
الخبرء ولأنّ الأخوّة سبب له مدخل في حجب الأمّ عن الثلث إلى 
السدسء» كالولادة» ولأنّ التعصيب يكون من ذكورهم لإنائهم كالولد. 

[2008] فصل: فدليلنا على أنْ العم والخال وغيرهما لا يعتقون, أنّ 
كل من حلت لشخص ابنته بالنكاح والملك لم يعتق عليه بالملك» أصله ابن 
العم ولأن كل جنس يرث ذكورهم دون إناثهم لم يعتقوا بالملك كبني 
العم . 





(1) فى أ: «يعقبه). 

(2) سورة مريمء الآية: 93. 

(3) في أ: «فإذا ثبت ذلك في الولد. في الأب والجدّء وفي ذلك الولدء لأنه لا حدّ 
يفرق»2» وفي ب: «فإذا ثبت ذلك في الولد.ء في الأب والجدء وفي ذلك الولد لأنه 
لا أرى أحد يفرق1, وفي طرة ب صححت الجملة بما أثبتناه . 

(4) أخرجه أبو داود في العتق. باب من ملك ذا رحم محرمء والترمذي في الأحكامء 
باب من ملك ذا رحم محرمء وابن ماجه في العتق. باب من ملك ذا رحمء عن 
شمزة: 
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[2009] مسألة: إذا أعتق المسلم عبداً له نصرانياً فالولاء مراعى» فإن 
أسلم كان ميرائه للمسلم إن مات». وإن مات النصراني قبل أن يسلم فلا 
وَلَآءَ للمسلم عليهء وقال الشافعي: يثبت له عليه الولاء ويرثه؛ فدليلنا أن 
الإرث بالنسب مقدّم على الإرث بالولاء» وآكد منهء لأنَ الولاء مشبّه به 
وقد ثبت أنه لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب». فكذلك الولاء. 


[2010] مسألة: إذا أعتق عبده عن رجلء فالولاء للمعتق عنه» أعتقه 
بإذنه أو بغير إذنهء» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لأنّه أذا أعتق عبده عن 
غيره فقد ملّكه إيّاه بشرط العتق عنهء فكان كالوكيلء ولأنَ الولاء جار 
مجرى النسب» فلا يفتقر حصوله لمن لم يحصل له الإذن منهء ولأنّه أعتقه 
عنه من مال نفسه فكان الولاء للمعتق عنه كما لو استأذنه. 

[2011] مسألة: ولاء السائبة0؟2 لجماعة المسلمين. خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعي؛ لما قدمناهء ولأنْ قوله: أنت سائبة مأخوذ من التسيّب وإخراج 
تفعله» وما دام الولاء ثابتاً له عليه فلم يحصل المعنى المقصود. 

[2012] مسألة: لا مدخل للنساء في الآرث بالولاهء فإذا: ترك اننا 
ومولى وابنته فالميراث للابن دون البنت» وقال طاوس وشريح: الولاء بينهما 
كوراثة المال؛ فدليلنا أن الميراث بالنسب أقوى من الميراث بالولاءء بدليل 
وإذا ثبت ذلك» ثم لم يكن للئساء مدخل في التوريث بما تراخى من 
التسض كان بان الا كرون لين مره مقن التورينة لما تزاح ين الس 
أولى. 

[2013] مسألة: الولاء مستحقٌ بالقرب» والابن أولى به من ابن 
الابن» ولا يستحقٌ البطن الثاني شيئاً ما بقى أحد من البطن الأعلى» وقال 
(1) في أ: «السائب». 

(2) سقط من ب: «كان بأن. .. النسب». 
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شريح: يشتركان فيه كإرث المال؛ فدليلنا أن الولاء مع اختصاصه بالتعصيب 
يختصٌ بمن قوي تعصيبه وقرب دون من بعد عنهء بخلاف الميراث» لأنَّ 
الجدّ لا يرث بالولاء مع الابن ويرث معه في المال فثبت أن الولاء طريقه 
طريق الولايات فهو للأقرب فالأقرب» ولأن”'2 ما يستحق بالتعصيب شيئان 
ميراث وولاية» إِمّا في نكاح أو قصاصء وفي كل ذلك لا يدخل أبناء 
الأبناء مع وجود ابائهم وعمومتهم. فكذلك الآرث به. 


[2014] مسألة: المولى الأسفل لا يرث» وقال طاوس: يرث؛ 
فدليلنا أن الإرث بالولاء يستحقٌ بالإنعام» والمولى من أسفل لا إنعام له 
بل هو منعم عليهء فلم يستحقٌ الميراث. 

[3015] "نالل ةالولا نات كن .-حفلافا لجا بسكي عه 
رافع بن خديج وعكرمة ومجاهد؛ لأنّ ذلك إجماع حكم عمرء وعثمان» 
وعلي» وابن مسعودء وفي حديث الزّبير: أنه مر بقنية فسأل عنهم فقيل: 
هم موالي رافع وأبوهم عبد للحرّة”» فاشترى الزبير أباهم فأعتقه» وقال 
لهم: انتسبوا إليّ فأنا مولاكمء فقال رافع: بل هم موالي أنا أعتقت أمّهمء 
فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير» ولم يخالف عليه أحدء ولأنَّ 
انتساب الولد إلى قبيلة أمّه وجهتها لعدم ذلك من جهة الأبء. بدليل أنه لو 
أمكن ذلك في الابتداء لم ينتسب إلى الأم» وأنّه إذا عاد إمكانه في ولد 
الملاعنة عاد الانتساب إلى الأب» وإذا ثبت ذلك ثم كان غير ممكن في هذا 
الموضع لرقٌ الأب» فيجب إذا زال المعنى المانع» أن يزول ما امتنع لأجله 
ويعود النسب© إلى الأب . 


(1) سقط من ب: «لأن». 

)2( في ب : «للابن». 

(3) في أ و ب: «للحرقة» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1459/3. 

(4) أخرجه مالك في العتق والولاء» باب جرّ العبد الولاء إذا أعتق؛ عن ربيعة بن 
عبدالرحمن . 

(5) في أ: «السبب»» وما في ب موافق لما في المعونة: 1459/3. 
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[2016] مسألة: ويثبت جر الولاء للجدّء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي 
في أحد قوليه؛ لأنّ السب يرجع إليه فصحٌ جرّه للولاء كالأب. 


07 مسانة©9©]: :[إذا سي الآ أن الجة الولاء اللولد غير موالى 
ابن عبّاس: أنه يعود إليهم؛ فدليلنا أن الولاء يثبت لموالي الأب» والولاء 
إذا ثبت لم ينتقل إلآ إلى عصبة هي أولى ممّن ثبت لهء وموالي الأمّ ليسوا 
بأولى من موالي الأبء. فلم ينتقل الولاء عنهم إل 

[ 2018 مسألة2]: إذا تزوّج حر لا وَلآءَ عليه بمعتقة فأولدها ولداً 
فإنّ الولد يكون حرا لا ولاء عليهء وقال أبو حنيفة: إن كان الأب عربي 
الأصل لم يثبت على الولد ولاء» وإن كان أعجمياً ثبت على الولد الولاء 
لموالى أمّهِ؛ فدليلنا أن حرّية الأب لو طرأت على الولاء الثابت لموالي الأمّ 
لأزالته فلأن يمنع أن يثبت لهم الولاء في الابتداء أولى. 

[ 2019 مسألة]: وقال الشافعي: الميراث لبيت المال» إذا عدم 
الموالي وعصباتهم » ورث بموالي ا فدليلنا أنْ موالي الأب قد ثبت 
لهم الولاء على الأب فجر ذلك إلى ثبوته على ولده كالجد . 

[2020] مسألة: مولى الموالاة لا يرث». خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: 
إنْهما يتوارثان ويتعاقلان» وإِنْ لهما فسخ الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن 
الآخر<لقولة 6ه <تزثنا الولاك لوخ الس 0ه عولان الدوالاة شيت لا يورت 
به م وجود الي فكذلك مع فقده» أصله إذا أسلم على يده رجل» 


(1) غير مثبتة في أو 

(2) غير مثبتة في أو ب. 

(3) كذا وردت هذه الجملة في أو ب. 

(4) أخرجه مالك في العتق والولاء» باب مصير الولاء لمن أعتق» والبخاري في البيوع» 
باب إذا اشترط شروطاً في البيع . ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق » عن 
عبدالله بن عمر. 

(5) في أ و ب: «السبب» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1456/3. 
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عكسه الزوجية» ولأنَ المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له نقل ميرائهم عنه 
بالموالاة كالعصبة من النسب. 

[3] مسألة: من أسلم على يد رجل فلا ولاء له عليهء خلافاً 
لأحمد وإسحاق؛ للخبر» ولأنّ الولاء يستحقٌ بالإنعام بالعتق » وهو معدوم 
ها هنا. 

[2022] مسألة: الأخ وابن الأخ يقدّمون في الإرث بالولاء على 
الجدّء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنَ بعضهم أقوى وأقرب إليهم. لأنهم 
يدلون ببنوّة الأب والجد يدلى بالأبوّة» والإدلاءٌ بالنبوّة أقوى من الإدلاء 
بالتعصيب بالابوّة. 

3 ب 
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[2023] مسألة: لا يجوز بيع الماذتنه ول تقاضو كدي ا افا 


للشافعي؛ لقو تعالى: ظأَوْقُوا بِالعُقُود24. وقوله كَلهِ: «المدبّر لا يباع 
ولا 010 3 ولآن:عتقة. معلق نحودت سيده على الإطلاق كام الولد. 


[2024] مسألة: يعتق المدبّر فى الثلث» خلافاً لمسروق وداود؛ لما 
وو أل قلابة رضي الله عنه: ل الله طلِِ قال: «المديّر من 
الثلث)©»: ولأنْ كلّ عتق بعد الموت بالقول© من الثلث كالموصى بعتقه» 
ولآن الععق كل فى الموفل اكد من العدبير نم ار من الثلث» 
فالدس ولق :ولائه. غطة عي 9 بعل الموك"فكانت من الغلث كالوضية: 


[2025] مسألة: إذا مات السيّدء وعليه دين يباع2 جميع المدبّر إن 
استغرقهء وإلا فبقدر ما يحيط به منهء وقال أبو حنيفة: لا يباع في الدين» 
ولكن يسعى للغرماء» فإذا أوفى عتق ؟ فدليلنا أَنْ التدبير لا ينفي الوصية. 


(1) سورة المائدة» الآية: 1. 

(2) أخرجه البيهقي في المدبرء باب من قال لا يباع المدبرء عن ابن عمر. 

(3) أخرجه البيهقي في المدبر» باب المدبر من الثلثء عن أبي قلابة» أنْ رجلاً أعتق عبداً 
له عن دبرء فجعله النبي ككل من الثلث. 

(4) في طرة ب (لعل الأصل: يكون). 

(5) في ب: «ثم اعتبر». 

(6) في ب: «تنجز) . 

(7) في أ: «يتبع»» وفي ب: «يبلغ» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
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والدين مقدّم عليهاء وفي تقديم العتق على الدين تقديم للوصية» لأنّ العبد 
يستعجل العتق ويحصل الغرماء على سعاية متأخرة وانتزاع العبد منهم 
وإحالتهم على سعاية لا يدرى أتحصل أم لا بغير رضاهم وإلزام العبد 
الاستسعاء بغير جناية كانت منهء وذلك باطل فلم يبق إلا ما قلناه. 

[2026] مسألة: ولد المدبّرة إذا حدثوا بعد التدبير تبع لهاء خلافاً 
للشافعي؛ لأنَ ذلك مبنيّ على أنْ التدبير لا يفسخ» وكل عقد ثبت للامّ لا 
سبيل إلى فسخهء فإِنّ الولد يتبعها فيهء أصله الكتابة . 

3 2 
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[2027] مسألة: الكتابة مستحبّة غير واجبة» وقال بعض التابعين: 
يلزم السيد إجابة العبد إليها إذا سألها بقيمته» وهو قول داود؛ فدليلنا أن 
الأصل فيها المنع والحظرء لأنها غررء لأنْ العبد يسعى ويؤدّي المال على 
أنه إن كمل له الأداء عتق» وإن عجز عاد رقًاً فزال ملكه عمًا كان أذَاه 
ولأنها بيع من السيّد لماله بماله وذلك إتلافه؛ لكن جوّزت في الشرع رفقاً 
بالعبد» وبحرمة العتق» والأمر بعد الحظر يبيح ولا يجبء واعتباراً به إذا 
سأله أن يكاتب بدون قيمته» وبه إذا سأله بيعه من غيره» ولأنّه عقد إذا تم 
أفضى إلى الحريّة» فلم يكن على السيّد إجابة العبد إليه» كالتدبير وشراء 
الأقارب. 


[2028] مسألة: يجوز مكاتبة العبد القنْ الذي هو غير مكتسب» 
ويكره في الأمة إذا لم تكن مكتسبة» خلافاً للشافعي في قوله: لا يكره؛ لما 
روي عن عثمان رضى الله عنه أنّه قال: لا تكلّفوا الأمة الكسبء فإنّْها 
تكسب بفرجها”! 0 روي ذلك و 


(1) أخرجه البيهقي في النفقات» باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة» عن أبي سهيل 
عن عمّه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته:... ولا تكلفوا 
الأمة غير ذات الصنعة الكسبء فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت يفرجها. 

(2) قال البيهقي إثر حديث عثمان: رفعه بعضهم عن عثمان رضي الله عنه» من حديث 
الثوري. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير: 275/4 حديث 4406» عن عباية بن 
رفاعة قال: مات رفاعة في عهد النبي يَخِ وترك عبداً حجاماً وجملاً ناضحا وأرضاً - 
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[2029] مسألة: تجوز الكتابة على عبد مطلق غير موصوفء خلافاً 
للشافعي؛ للظاهرء وهو عامء ولأنَ المقصود منها الرفق وحصول حرمة 
الحرية دون محض العوضء. كالمهر في النكاح. 

[2030] مسألة: الذي نصٌّ عليه مالك رحمه الله بتنجم الكتابة 
وليس له نص في الكتابة الحالة» وأضحابنا يقولون: إِنّها جائزة ويسمّونها 
نظاهة :بو الس انع رق له لذ تكو إلا كي و فليا كيان كلكا تبات 
تعرطن تداز مع تعجيله وتأجيله» كبيع العبد من نفسهء ولأنْ الأجل غير 
مستحقٌ في عقد الكتابة كالثالث والرابع» ولأنّه عتق بعوض فجاز كالمنجم. 

[2031] مسألة: إذا قال لعبده: كاتبتك على كذا وكذاء كان ذلك 
ضرييخا في الكتابة وإن لم يقل: فإذا أدّيت ذلك عتقتء. هكذا يجيء على 
المذهب. وقال الشافعي: لا يكون صريحاً في الكتابة» ولا يعتق العبد حتى 
يقول: فإذا أدّيت عتقت؛ فدليلنا أن كتابة العبد معنى مقرّر المقصود به 
بالعرف في الشرع» فكان ذلك صريحاً وإن لم يلفظ بموجبه كالخلع إذا 
قال: خالعتك على كذا ولم يقل: فإذا دفعته إليّ بنت به. 

[2032] مسألة: يجوز أن يجمع السيّد بين جماعة من عبيده في كتابة 
واحدةء وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز ذلك؛ فدليلنا قوله تعالى: 
لنَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتمْ فِيهِم خَيِراً# 217 وهو عامء ولأنه ألزم نفسه عتقهم 
بشرط أدائهم المال كما لو أفردهمء. ولأنّ البدل معلوم في الجملة وإن لم 
يعلم بقسطه في الحال كما لو باع عذة أعبد له بألف درهم لجازواء وإن لم 
يعلم قسط كل واحد. 

[2033] مسألة: ولا يعتقون إلا بأداء جميع مال الكتابة» وقال 
الشافعي: يعتق من أدّى بقدر نصيبه؛ فدليلنا أنْ عقد الكتابة وقع عقدا 


- فقال: «... لا تأكل من كسب الأمة فإني أخاف أن تبتغي بفرجها».ء وأخرج أبو داود 
في البيوع» باب في كسب الإماء. عن رافع عن خديج قال: نهى رسول الله كَل عن 
كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. 

(1) سورة النورء الآية: 33. 
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واحداء فلم ينفرد به بعضهم دون بعضء. أصله كتابة العبد الواحد. 


[2034] مسألة: يلزم كل واحد منهم بقدر قوّته في السعيء ويكون 
بعضهم حملاء بعض». خلافاً للشافعي؛ لأنّ العقد واحد فكان حكم الجميع 
فيه حكماً واحداًء كما لو كاتب عبداً واحداً. 

[035] مسألة: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة» خلافاً لما 
ذكر عن بعض السلف أنّه يعتق منه بقدر ما أذّاه؛ لقوله كَكلِ: «المكاتب عبد 
ما بقي عليه من كتابته درهم)”2» ولأنّها عتق بصفة الأداء. فما لم يحصل 
الأداء لم يحصل العتقء» ولأنّه لا يخلو أن يكون بمنزلة العتق المطلق أو 
المعلّق بصفة المعاوضة» ولا يجوز أن يكون كالمطلق لأنْ العتق فيها يقف 
على الأداء وإن كانت بمنزلة المعتق بصفة لم يقع قبل وجودهاء وهي أداء 
جميع المال» وإن كانت كالمعاوضات فالملك لا يستقرّ في المعاوضات إلا 
بعد توفية جميع العوضء. ولأنَّ عتق الإنسان جزءأ من عبده باختياره مبتدئا 
يجب عليه تكميله وتتميم الحرية من باقيه» ولو قلنا: إِنّه يعتق بقدر ما أذَّاه 
لوجب أن يعتق الباقي بالسّراية أو بالحكمء سواء أدَى في الكتابة أم لاء 
وذلك فاسد. 

[2036] مسألة: ليس للمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الأداى 
وقال الشافعي: له ذلك؛ فدليلنا أن الكتابة عقد يتضمّن تسمية العوضء» فإذا 
رضي به العبد والتزمه لم يكن له أن يرجع عنه من غير عذر كسائر العقود. 
ولأنْ ذلك يؤدّي إلى إبطال حقّ الله تعالى من العتاقة التى قد التزما عقدهاء 
ولس لاحك أن يزة نقسة إلى الوق تبعه نويه أو كبرت عقة لف 

[2037] مسألة: إذا مات المكاتب وقد بقى عليه بعض مال الكتابة 
وترك ولداً معه في الكتابة بالشرط أو بالولادة لم تنفسخ الكتابة» خلافاً 
للشافعي؛ لأنَ عقد الكتابة قد تضمّن إلزام السيّد نفسه عتق المكاتب وولده 
الداخلين معه في العقد بصفة أداء المال» فلم يكن للسيّد فسخ العقد في 
حقّهم كما لم يكن له ذلك في حقٌ العبد نفسهء ولم يكن له أيضا فعل ما 
يؤدّي إلى ذلك من انتزاع المال منهم. 
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[2038] مسألة: وإن ترك أولاداً أحراراً أو عبيداً ليسوا معه في 
كتابته» فإِنْ العقد يبطل ويكون ما ترك للسيّدء وقال أبو حنيفة: يقوم ولده 
الأحرار مقامه ويرثونه؛؟ فدليلنا أنْ المواريث موضوعة على تساوي الحرم» 
وهذا مات مكاتباً لا عبداً على”' الإطلاق» ولا حرّاء بل مكاتباً» له حكم 
مخالف لحكم العبد ولحكم الحرّ فلم يرثه ولده الأحرار ولا العبيد» وورثه 

[2039] مسألة: الإيتاء مستحبٌ غير واجب» خلافاً للشافعى؛ 
لقوله يكهِ: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه0©» ولأنه عقد 
معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي» ولأنْ الواجبات ضربان مقدذر 
بالنصّ» وموكول إلى الاجتهاد في الكتابة» وما تنازعناه خارج عن هذين». 
ولأنه موكول إلى الإرادة والاختيار وليس ذلك في الأصول. 

[2040] مسألة: إذا اختلف السيّد والعبد فى قدر مال الكتابة» فالقول 
قول العند وقال الشافعى: القول قول: السيّد»- فدليلنا آله عفق على غال: 
اديه اقوله إن جضن يالف رهم قات زه ' أن القول فول العيد: 

[2041] مسألة: إذا زوّج ابنته من مكاتبه» ثم مات وكانت ابنته وارثة 
له فإنَ النكاح ينفسخء وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ؛ ودليلنا أن حكم الملك 
إذا منع ابتداء النكاح منع استدامته كالعبد القنَء وقد ثبت أنّها لو أرادت أن 
تتزوّجه ابتداء في هذه الحال لم يصمٌ العقد عليهء كذلك إذا طرأ حكم 
الملك على نكاحها. 

[2042] مسألة: قال ابن القاسم: إذا كاتبه على قيمته جازء ويكون 
عليه الوسط من ذلكء» وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ فدليلنا أن مقدار القيمة 
معروف في الغالب فكان كالكتابة على الوصف. 

[2043] مسألة: العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب على 


([) في أ: «لا عبدا إلا على»» وفى ب سقط: «إلا» وهى زائدة. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1202. 
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قدر حصّته منهء أذن شريكه أم لم يأذن» وقال ابن أبي ليلى: يصحء ولا 
يعتبر بإذن الشريكء». وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه: إن أذن 
الشريك جازء وإن لم يأذن لم يجز؛ فدليلنا أن ذلك جكلة انطناء تبعيضن 
الحرّية» وذلك غير جائزء وإذا ثبت منعه بغير إذن السيّد ثبت منعه مع إذنه 
لأنَ تبعيض العتق ممنوع لحقّ الله تعالى» فلا يسقط بإذن الشريك فيه. 

[2044] مسألة: إذا وطىء مكاتبته فلا حدّ عليه» كان عالماً بتحريم 
ذلك أو جاهلاً به» وحكى عن الحسن: أنْ عليه الحدّ إن كان عالماً؛ 
فدليلنا أن بالكتابة لم تخرج عن ملكهء بدليل أنه لو أعتقها لنفذ عتقه فيهاء 
وإنّما ضعف ملكه. وضعف الملك شبهة في سقوط الحد. 

[2045] مسألة: إذا كاتبها بشرط أن يطأها فالكتابة صحيحة» والشرط 
باطل» وقال أبو حنيفة والشافعى: الكتابة فاسدة؛ فدليلنا أنْ ذلك اشتراط 
منفعة من منافعها لا تؤدّي إلى منع المقصود بالعقد» فإذا بطل لم يؤة إلى 
إيطال أصل الكتابة» أصله لو كاتيها على أن يستخدمها أو يزوّجها من' 
غلامه . 

2 3 
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[2046] مسألة22.: لا يجور للحرّ بيع م ولدهء خلافاً لداود وغيره 


ممن يراه كاين حبيب » ولا عمل عليه ؛ لقوله عليه : «أيَما رجل ولدت منه 
أمته فهى معتقة عن 0 وروي: «أيَما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة 
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إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته»0 »2 وقوله فى مارية: «أعتقها ولدها»© , 
وفيى حديث أبي سعيد: أنهم أصاتوا سيا فأرادوا الوطءء وأرادوا الثمن» 
فقالوا: نعزل» فسألوا رسول الله تكد عن ذلك فقال: «لا عليكم ألا تفعلواء 
انه مادمين ليدمة قدر الله أن تكون إلا خانت» 0 فلولا أن :الشمل بيبطل 
الثمن وإلآ لم يكن. ليقرّهم عن هذا الاعتقاد ويكلّف الجملة لهء ولأنّه قد 
ثبت لها بالولادة حرمة تمنع بيعهاء وهي أيضاً لها بالولد الثابت الحرمة 
بالحرّية الحاصلة له بحرية أبيه»ء فكانت في معنى المعتقة» وهذا هو اعتلال 


(010 
(02) 


00 
(04 


030 


سقط من ب: «مسألة». 

أخرجه ابن ماجه في العتقء. باب أمهات الأولادء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله نه : «أيما رجل ولدت أمته منه» فهى معتقة عن دبر منه). 

أخرجه الدارقطنى فى المكاتب» عن ابن عباسء بلفظه. 

أخرجه ابن ماجه في العتق» باب أمهات الأولاد» عن ابن عباسء قال: ذكرت أمّ 
إبراهيم عند رسول الله كَكةٍ فقال: «أعتقها ولدها». 

أخرجه مالك في الطلاق» باب ما جاء في العزل» والبخاري في العتق» باب من ملك 
من العرب رقيقاًء ومسلم في النكاح. باب حكم العزلء عن أبي سعيدء وفيه 
قوله يلي «ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي 


كائنة؟ . 
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عمر رضي الله عنه بقوله: خالطت لحومنا لحومهنّ» ودماؤنا دماءهن”'. 


لأنتها حملت في ملك واطتها بولد حرّ على أبيه» فوجب أن يمنع ذلك من 
بيعها كحال حملها. 

[2047] مسألة: إذا أولدها بعقد نكاحء ثم ابتاعها لم تكن بذلك 
الولد أمّ ولدء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله كلخِ: «أيَما أمة ولدت من سيّدها 
فهي معتقة عن ا وهذه لم تلد من سيّدهاء وإِنّما ولدت من زوج» 
ولأنْ الحرمة ثبتت لأمَّ الولد من جهة الولدء فإذا كان الولد لا خرمة له في 
نفسه لم يسر إلى أمّهء ولأنها وضعت ولداً مملوكاء فأشبه الزناء ولأنّها لا 
تكون أمّ ولد به قبل الابتياع فكذلك بعده. 

[2048] مسألة: إذا ابتاعها حاملاً ففيها روايتان؛ فوجه قوله: إنّها 
تكون أمّ ولقاقرلة؟ زاتما أنه ولدس عن 0 فعمّء ولأنّه قد ثبت له 
حرمة الحرية من جهة أبيه حال الحمل» فسرى ذلك إلى أمّهء أصله لو ابتدأ 
الحمل في ملكهء ووجه قوله لا تكون أمّ ولد: أنه حمل خلق رقيقاً كمن 
ابتاعها بعد الوضع . 

[2049] مسألة: إذا جَنَت أمّ الولد فعلى السيّد أن يفديهاء خلافاً 
لأبي ثور؛ لأنه منع من بيعها بسبب لا يتعلّق الأرش به بذمتهاء فوجب أن 
يلزمه الضمان» كما لو كان له عبد فجنى ومنع من بيعه» ولأنّه سبب يمنع 
إسلامهاء فوجب أن يفديها كما لو قتلها. 

[2050] مسألة: ليس للسيّد إجارتهاء خلافاً لأبى حنيفة والشافعي: 
آذ الحومة الجا لشتتطن ابعي ا حاتفة عن ب إجاركيا والأأند نابول الدافسيا إلا 
الوطءء ولولاه لعتقت. ولأنّه نوع من المعاوضة فيما كان يملكه فيها قبل 


(1) أخرجه عبدالرزاق في التكاح» باب ما يعتقها السقط عن محمد بن عبدالله بن قارب» 
وفيه قول عمر: الآن حين اختلطت لحومكم ولحومهنٌ» ودماؤكم ودماؤهِنْ تبيعوهن. 
تأكلوا أثمانهن؟. . ارددها. 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 2046. 
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ثبوت حرمة الاستيلادء فلم يملكه منها بعده كالبيع. 

[2051] مسألة: إذا أسلمت أمّ ولد الكافرء وأبى أن يسلمء ففيها 
روايتان؛ إحداهما: أنّها تعتق عليه والأخرى: تباع عليه. 

فوجه الأولى: أنه لم يكن له منها إلا الوطءء وقد حرم بالإسلام» 
فوجب عتقهاء لأنّه لا يجوز بقاء ملك على ملك لا ينتفع به بشيء من 
وجوه الانتفاع . 

ووجه الثانية: أن النصراني غير متعبّد بفروع الدين فلم يلزمه حكمهء 
لأنه لما لم يمتنع من بيعها قبل إسلامها كذلك بعدهء كالعبد القن إذا أسلم. 

2 ع 
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[2052] مسألة: لا تجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون» وذكر عن 
بعض التابعين وجوبها لمن لا يرث من الأقارب» للوالدين إذا لم يكونا 
وارثين وهو قول داود؛ فدليلنا قوله كلجِ لسعد وسأله بالتصدق بثلثي ماله؛ 
قال: «لا»» قال: فالشطرء قال: «لا» قال: فبالثلث» قال: «الثلث والثلث 
كثيرء إِنّك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكمّفون 
التاس»10©. -فعلّل المنع بأن فيه إبقاء على الورثة» ولو كان ما تنازعناه واجباً 
لم يعتبر فيه بقاء الورثة بعده أغنياء أو عالة» ولأنْ كل من لا تجب عطيته 
في الحياة لم تجب بعد الوفاة» كالأجانب» ولأنّها هبة كحال الحياة»ء ولأنَ 
كل من لا يجب عليه إخراج ماله إلى شخص حال حياته؛ فكذلك بعد 
وفاته». أصله من لا قرابة له. 

[2053] مسألة: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه» وله ابن واحدء كان 
موصياً بماله كلهء وقال أبو حنيفة والشافعى: يكون موصياً بنصف ماله؛ 
فدليلنا أنه لما أحال في معرفة القدر الموصى به على نصيب ابنه متقرّراً قبل 
الوصية وأن لا يكون مفتقراً في العلم بقدره إلى ربط الوصية بهء وإذا كان 
نصيب ابنه قبل الوصية الكلّء كان كأنّه قال: قد وصيت لك بالكل فأشبه 
أن يقول لزيد دينار» وقد وصيت لعمرو بمثل نصيب زيدء فيقتضي أن يكون 
(1) أخرجه مالك في الوصية» باب الوصية في الثلث؛ والبخاري في الجنائزء باب رثى 


النبي كلد سعد بن خولة. ومسلم في الوصية» وفيه قوله ده : «الثلث» والثلث كثير» 
إِنْك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. .». 
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لها يتان بوفه و بويظطها :تصعت: الات الوفئية عاو 10 يحتاج أن 
يعلم مقدار نصيب الابن من مقدار الوصية» والموصي قصد أن يعلم قدر 
الوصية من نصيب الابن» فلمًا أدّى إلى هذا التناقض وجب سقوطه». وصحٌ 
ما قلناه. 

[2054] مسألة: لا فرق بين أن يقول وصّيت لك بنصيب ابني أو 
بمثل نصيبهء وقال الشافعي: إذا أوصى بنصيب ابنه بطلت الوصية؛ فدليلنا 
أن نصيب الابن هو كل المال» فإذا لم يوص فالابن يستحقّه كلىفى وإذا 
أوصن الآ نه قللايه عه" العلك فينقد للموضى ويكون الافن موقوفا على 
إجازة الابن» فإن أجازه فقد أجاز نصيبه في الحقيقة فلم يمنع. 

[2055] مسألة: إذا أجاز الورثة الوصية للوارث جازت لهء خلافاً 
لمن قال: لا تصحح له على وجه؛ لأنّ المنع هو حقّ للورثة» ولأنّه محجور 
عليه لأجلهم لثلا يفضل بعضهم على بعضء فإذا أجازوا فقد تركوا حقوقهم 
فجاز ذلك لهمء لأنَ المنع إِنْما تعلق بحقّهم فجاز بإجازتهمء ولأنّها وصية 
لمباح . فجاز أن تصح كالوصية للأجنبي أو بزيادة على الثلث. 

[2056] مسألة: إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلثء. والوصية 
للوارث» كان ذلك تنفيذاً منهم لفعل الموصيء» ولم يكن ابتداء عطية منهم 
هو لحقٌ الورئة» فإذا أجازوه فإنّما تركوا ما كان لهم من حقّ الفسخ فصحٌ 
بتركهم الفسخ فعل الميّتء وصاروا كأنّهم أذنوا له أن يوصي بأكثر من ثلثه. 
وصار الميّت كأنّه أوصى بما له أن يوصيء. وهو الثلث الذي لا اعتراض 
لهم فيه. 

[2057] مسألة: إذا أذنوا له في المرض المخوف الذي يمنع فيه 
التصرّف في ماله أن يوصي لوارث وبزيادة على الثلث» لم يكن لهم الرجوع 
فيه» وقال أبو حنيفة والشافعي: لهم الرجوعء ولا يلزمهم الإذن إلا بعد 


(1) في ب مشطوب على: «لا». 
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الموت وحكي عن قوم لزوم ذلك لهم في الصحّة والمرض؛ فدليلنا أنّها 
حال يملكون عليه الحجر فيهاء فإذا أذنوا له فيما لهم منعه منه لزمهمء 
كالسَيّد إذا أذن لعبده» والزوج لامرأته في الحجٌ» ولأنّه حال يعتبر عطيته 
فيها من الثلث كبعد الموت. 

[2058] مسألة: هبات المريض وعطاياه وعتقه وكل ما يخرجه من 
ماله على غير معاوضة موقوف غير متنججزء فإن صم لزمهء وإن مات كان 
من الثلث». وقال داود: كلّ ذلك جائز من رأس المال؛ فدليلنا قوله عَل: 
«إِنَّ الله جعل لكم ثلث أموالكم عند موتكم”!': فأخبر أنّه ليس له إلا 
الثلث» فلم يجز زيادة عليه ولحديث عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق 
في مرضه سنّة أعبد له لا مال له غيرهمء بلغ ذلك الس 2 فد لك 
غيظاً شديداً ثم دعا ب بهم فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين أت اي لذن 
حضور سبب الموت جار في ذلك مجرى حضور نفس الموت» فإن منعوا 
ذلك دل عليه بإجماع الصحابة؛ لأنّ أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة 
رضي الله عنها: إنّي كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاء ولو كنت حزتيه 
لكان ذلك» وإنّما هو اليوم مال الوارث”©» فبيّن أن حقّ الورثة متعلّق به في 
هذه الحال وإن ذلك هو المانع من تسليمه إليها ولم يخالف عليه أحدء 
ولأنّه ابتداء عطية في المرض كالوصية 


(2059] مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله وجرءع» أو بنصيب » 
فلأصحابنا فيه ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أن له الثمن» والآخر: السدسء والثالث: أنه ينظر مقدار ما 


(1) أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب الوصية بالثلث» عن أبي هريرة» بلفظ: «إِنَ الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم», زيادة لكم في أعمالكم». ولفظ: «جعل» 
ورد في رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار ذ في الوصاياء باب ما يجوز فيه الوصايا 
مق الأموال.: 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 2005. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1202. 
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انقسمت عليه الفريضة بالأصل أو بالضرب فيعطى سهماً منهاء واتفقوا 
على أنّه لا يبلغ به زيادة على السدس. وقال أبو حنيفة: يكون له مثل 
أقل سهام الورنة ما لم يزد على السدسء. فإن زاد كان له السدسء» وقال 
الشافعي: لا حدّ في ذلك؛ ويدفع إليه الورثة ما شاؤوا من غير مقدار. 


فدليلنا على الشافعي أنّه لا بد من حدّ بين الوصية بالسهم والجزء 
والنصيب وبين الوصية بالشيء». لأنَ السهم والجزء اسم لمقدّرء يقال هذا 
المال سهم على كذا وكذا بينهماء فيفاد بذلك الإبانة عن مبلغ مقدار ما لكل 
واحد منهمء وإذا ثبت ذلك ثم وصّى بسهم من ماله صار كأنّه قال قد 
وصّيت لك بمقدار ولم يبيّنه» فيفارق ذلك قوله وصّيت بشيء إلى أن يطلب 
ذلك المقدارء فإذا ثبت ذلك فوجه اعتبار الثمن أنّه أقل السَّهام؛ ووجه 
اعتبار السدس أنه أقل السهام المستحقّة بأصل الميراث بخلاف الثمن» لأنه 
ليس بأصل» وإِنْما ينصرف إليه بالحجب؛ ووجه اعتبار سهام الفريضة أنّ 
قوله سهم من مال لا ينصرف إلى الفرائض المتحددة© دون سهام الفريضة 
بدليل أنه لو كان ورثته عصبة لم ينصرف إلى ذلك فيهم فصحٌ ما قلناه. 

[2060] مسألة: إذا أوصى لرجل بنصف مالهء. ولآخر بثلث ماله 
ولم يجز الورثة الزيادة على الثلث تضارب" الموصى لهم في الثلث على 
خمسة أسهم. للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم. ولصاحب الثلث سهمان» 
وقال أبو حنيفة: يقسمان الثلث نصفين؛ فدليلنا أنّهما وصيتان يقتسمان لو 
كانتا مرسلتين على التفصيل» فكذلك إذا كانتا مقيّدتين» أصله إذا أوصى 
بالسدس والئمن» ولأنها وصايا تتفاضل إذا قصرت عن الثلث بحسابهاء 
فوجب أن تتفاضل في قسمة الثلث عليها إذا زادت عليه كالمرسلة. 


[2061] مسألة: إذا أوصى لرجل بجميع مالهء ولآخر بثلثه» قسّم 
الثلث بينهما على أربعة أسهم إذا لم يجز الورثة» وقال أبو حنيفة في إحدى 


(1) في أ مشطوب على حرف: «على». 


(2) في ب: «المتخذة». 
(3) في ب: «تصارف». 
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روايتيه: للموصى له بجميع المال تقممة أسداسة»؟ وللشوصضق لها بالقلثف 
سدسه؛ فدليلنا أن السهام المستحقّة إذا ضاق عنها قدر ما حصل من المال 
وجب قسمتها بين المستحقين على قدر ما حصل لكل واحد منهم من غير 
تخصيص بعضهم بزيادة كسهام الورثة في العول. 


[2] مسألة: تصح وصية الصبيّ المميّز الذي يعقل وجوه القربء 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تصحٌ وصيّة لدون البالغ؛ 
فدليلنا إجماع المتعاة: نه مروق أغز قي و2 قل 
وغيرهم» ولا مخالف لهمء ولأنّه عاقل عارف بوجوه القرب كالبالغ, ولأنّ 
الفقر مأمون عليه بعد الموت» فلا يبقى موضع يمنع الوصيّة . 

[33] مسألة: تصحّ الوصيّة إلى المرأة والعبدء كان له أو لغيرفف 
خلافاً للشافعي؛ لأنها وصية إلى عاقل مأمون في نفسه يتأنّى منه تنفيذها 
فأشبه الحرّ الذكن ْ 

[2064] مسألة: إذا وصّى له بثلث شيء بعينه فتلف ثلثاهء كان 
للترمئ: ت#دياليتت النافى :]ذا احتملة فلك المال» :وشكي عق أن رثور أنه 
قال: يكون له ثلث الثلث الباقى» وللورثة ثلثاه؛ ودليلنا أن الثلث يحتمل ما 
وصى به وما بقي منه. فرجن: أن ييتحقة كما لوا اوضن :له بعد أن" يعوب 
واحتمله الثلث. 


[2065] مسألة: إذا أوصى له بأبيه أو بابنه فأبى أن يقبله لم يلزمه 


قبوله» وحكي عن قوم أنّهم أوجبوا عليه قبوله؛ فدليلنا أنّها وصية فلم يلزم 
قبولها كالوصية بالمال» ولأنّه استجلاب مالٍ فلم يجب أصله الابتياع . 


(1) أخرجه مالك في الوصية» باب جواز وصية الصغير والضعيف. والبيهقي في الوصاياء 
باب ما جاء في وصية الصغيرء عن عمرو بن سليم الزرقي. 

(2) أخرج ابن أبي شيبة في الوصاياء باب تجوز وصية الصبي: 2222/6 حديث رقم 
9» عن الزهري أنّ عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة. 

(3) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 
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[2066] مسألة: إذا أوصى بشىء من ماله بعينه ناضٌء» وله عروض 
وديون وعقار وأموال غائبة» والناض كو ثلث جميع مالهء فقال الورثة: لا 
نجيزء فهم بالخيار بين أن يجيزوا النَاضٌ كله أو يفرجوا له. عن ثلث الميت 
كلّهء فيكون للموصى له ثلث جميع التركة» وقال أبو حنيفة والشافعي: 
للموصى له ثلث ذلك الشيء لا يزاد عليه» ويكون بقيمة باقيه شريكاً في 
باقي تركة الميّت حتى يستوفي قيمة الثلث لا يزاد عليه؛ فدليلنا أن الورثة 
عدي عي اذ اميه لى يك له اناتور صن عد كر ام 1 
يؤمن عليه أن يتلف باقي المال فتصل الوصية إلى الموصى له قبل وصول 
الميراث إلى الورثة» فإذا ثبت ذلك فالمتعدّى عليه مخيّر في الأصول» فيقال 
للورثة: أنتم بالخيار بين أن يجيزوا للميّت ما وصّى له أو يفرجوا عنه عن 
الثلث الذي كان مستحمّاً لهء لأنّه إِنْما تركه إلى ما فعله فإذا لم ينجزوه له 
عادت الوصيّة إلى ما كانت متعلقة به فى الأصل. وذلك كالعبد إذا جنى» 
فإنّ الجناية متعلقة برقبته» فإمًا فداه السيّد وإمًا أسلمهء فإن فداه وإلآ أفرج 

[2067] مسألة: إذا أوصى بعبدء أو بثوب» أو بشيء بعينه لرجل» 
ثم وصّى به لآخرء ولم يذكر رجوعاً عن الأوّلء فإنّه يكون بينهما نصفين» 
قال عطاء وطاوس فيما حكي عنهما: أنه يكون للآخرء ويكون رجوعاً عن 
الأزل؛ فدليلنا أنه إذا لم يذكر رجوعاً عن الأوّل لم يجز أن يكون جميع 
العبد لكل واحد منهماء ولا كان أحدهما أولى به من الآخرء لم يبق إلا أن 
يكون بينهما لتساويهما في سبب الاستحقاق» وهو الوصية به. : 

[2068] مسألة: إذا أوصى لبني فلان» وهم قبيلة لا يحصونء كبني 
تميم وتغلب» فالوصية صحيحة. وقال أبو حنيفة: الوصية باطلة؛ فدليلنا 
قوله تعالى: من بَعْدٍ وَصَِةٍ يُوصِي بها أو دَيْنِ774. ولأنها وصية لفرقة 
غير معيّنة ولا محصيّة» كالفقراء» ولأنْ النسب معنى يتعرّف به الجنس 
الموصى لهء فإذا حصلت معرفته لم يضر الجهل بعددهم وأعيانهم في صحّة 


(1) سورة النساءء الآية: 12. 
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الوصية لهم كالصفات». مثل قوله: العلماء والفقراء. 

[2069] مسألة: إذا قال ثلث مالى لفلان» وللفقراء والمساكين» 
اغطن قلآن علق كثر الالتعهاة: وقال آبو حقفة لفان الغلك» وللفقرام 
الثلث» وللمساكين الثلث؛ فدليلنا أنّه لما قرن فلان بالفقراء والمساكين علمنا 
أنّه أراد إجراءه مجراهم وإعطاءه على حسب إعطائهم» وأنّه إِنّما نص عليه 
ليجعل كنصيب آخر»ء وقدا ثبت أن مييق الفثراء عصروف يهم على 
الاجتهادء فكذلك يجب أن يكون حضهم مع فلان ومع المساكين» ولأتها 
عطية على وجه القربة للفقراء والمساكين مرسلة في اللفظء فيجوز أن يعطى 
أحد الصنفين الموصى لهم بزيادة على الآخر كالزكاة. 

[2070] مسألة: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده. أو سكنى دارهء 
فللموصى له أن يؤاجر الدّار والعبدء إلآ أن يعلم أنْ الموصي أراد أن 
يسكنها بنفسه» وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك؛ ودليلنا أنْ الموصى 
له قد ملك هذه المنافع فجاز له أخذ البدل عليها كالمستأجرة» ولأنها وصية 
بما يصمح أن يملك فجاز أخذ العوض عليها كالأعيان. 

[2071] مسألة: تصحٌ الوضية سكين دان وحدعة غيد وغلة أرضن 
وبيستان» وقال ابن أن ليلى: لا يصح ء قال الطحاوي: وهو القياس؟ فدليلنا 
أنّ المانع يصحّحح”!' إفرادها بالعقدء بدليل جواز الإجارة عليهاء فصخت 
الوصية بهاء كالأعيان» ولأنه تمليك منافع بغير بدل» كالعارية. 


[2072] مسألة©: إذا أوصى لعبد وارثه بشيء» فإن كان يسيراً جازء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في منعهما ذلك في القليل والكثير؛ لأنّ العبد 
يملك» وملكه منفرد عن ملك سيّده إلا أن ينتزعه سيّده فيصير حينئذ مالكاً 
له. فإذا أوصى له بالشيء اليسير علمنا أنّه أراد به عين العبد لا السيّدء لأنّْه 


ينهم في ذلك القدر للسيّد فخرج أن يكون وصية لوارث. 


)1( في أو اليصح؟ ) وفي طرة ب: ا(يصحح؟ . 
(2) سقط من ب: «مسألة»). 
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[2073] مسألة: إذا قال ضع ثلئي حيث شئتء أو اجعله حيث 
أخييف: أ اعظه عه الخدت اذلف كل سراء لداعل اسه عنقا ولا 
لؤلدة» إلا أن يكون لذلك: وجه:. وقال' أبنو حتيفة» ‏ إذا قال اجعلةه يف 
شئت أو ضعه حيث أحببت فله أن يأخذه لنفسه أو بعض ولدهء ولو قال 
أعطه من أحببت لم يكن له أن يأخذه لنفسهء فالكلام فى موضعين: 
أحدهما: أنه ليس له أن يأخذ لنفسه شيئاً إل أن يكون لذلك وجهء والآخر: 
أنه لا فرق بين اللفظين. 

فدليلنا على الأوّل مفهوم هذه الألفاظ في الشرع أنْها عبارة عن 
الاجتهاد بقدر فعل الإمام فيه ما رأى». وقد وضعه حيث أراه الله» مفهومه 
أنه قد وكل ذلك إلى رأيه» وجعله إلى اجتهاده. وقد علم أنْ الموصي 
بالثنلث غرضه وضعه في وجوه القربء وأنّه إِنْما وكله إلى الموصى لينظر 
أنفع الوجوه له فيجعله فيهء فلو أراد أن يأخذ هو منه لقال له: أو لك منه 
كذاء وما أشبه ذلك من ألفاظ التمليك» وقياساً على قوله: أعطه من شئت. 

ودليلنا على الثاني قوله: ضعه بمنزلة قوله: أعطه من شعتء» لأنْ 
مفهوم اللّفظين واحدء ولأنّه جعل صرفها موكولاً إلى مشيئته» كما لو قال: 
أعطه من شئت. 

[2074] مسألة: إذا قال غلامي: يخدم فلاناً سنة ثم هو حرّء فقال 
فلان: قد وهبت له خدمتهء عتق العبد للوقت» ولو قال: لست أريد خدمته 
خدّم ورثة السيّد ثم عتق» وقال أبو حنيفة: العتق باطل والعبد رقيق للورثة 
كما لم يرض بخدمته؛؟ فدليلنا أنْ السيّد علق العتق في وصيته بأجل لا بد 
أن يأتي فلم يبطل ذلك» أصله لو أطلق ولم يشترط خدمة فلان» بأن يقول: 
أنت حرٌ بعد موتي بسنة» ولأنّ تعليق العتق بالأجل حاصلء وإِنّْما المنع من 
تنجيزه لحقّ الموصى له بالخدمة» وإذا وهبها له فقد زال المانع من العتق 
فوجب تنجيزهء كالاستيلاد أنه يوجب عتق أمَّ الولدء وإِنّما المانع من تنجيزه 
ثبوت حقٌّ السيّد في الوطءء فإذا زال بموته تنججّز عتقهاء ولأنّ هبة الموصى 
له بالتفدية: لعن حدته يجري مجرى ‏ اتعناته إراغاة, وقد ليث أنه بيعي "بعد 
الاستيفاء» كذلك بالهبة. 
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[2075] مسألة: إذا مات الموصي فهل تدخل الوصية في ملك 
الموصى له بنفس موته أو حبّى يقبلها؟ قال شيوخنا: يكون الأمر مراعى» 
فإن قبلها تبيّنَا أنها دخلت في ملكه بموت الموصيء وإن ردّها تبيّا أنها لم 
تزل على ملك الموصيء. ومن أصحابنا من يقول: إِنْ الوصية باقية على 
حكم ملك الميّتء وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أَنّه مراعى» والآخر أنه 
يدخل في ملك الموصى له بنفس موت الموصيء والثالث بالموت وقبول 
لوطي ل ْ 

فدليلنا أنه قد ثبت أن الشىء الموصى به باق على ملك مالكء» لأنه 
كيو ان كون مرك لالت لفيا مولة يعون أ الع املك لمث 
لان ملك افك زالناعقنيا! !"إلى المرهيى لد او الوريةه بولا مجو أن يقال 
على حكم ملكه لأنّ ذلك فيما© يخصّه كالكفن, فأما فيما لا حقّ له فيه 
فلا يجب. فلم يبق إلا ما قلناه من أنه يكون للورثة وللموصى له. ولا 
يجوز أن يكون لأحدهما قطعاً. لأنّه لو كان كذلك لم يكن للآخر أن 
يملكه. فثبت أنه مراعى» وأنْ الميّت جعل له أن يتملكه. فإن تملكه تبيّنا 
أنّه حصل ملكاً له بالموت» وكان قبوله دالاً على ذلك. 

فوجه قول صاحبناء إنه تمليك غير مفتقر إلى إيجاب وقبول» فلما لم 
يحصل قبول الملك فإِنْ الملك لا ينتقل كالعطايا والهبات. 

[2076] مسألة: إذا لم يكن له وارث معيّن لم يكن له أن يوصي إلا 
بالقلت:-فإن زاد كان ما ازاد لبنث المال ميراثاًء. وقال أبو حنيفة  :‏ له أن 
يوصي بكل ماله؛ فدليلنا قوله ككِ: «إِنَ الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم 
عند موتكم زيادة في أعمالكهم:20». وهذا نهي أن يكون للمريض حقٌّ تصرف 
فيما زاد على الثلث» ولأنّها عطية تلزم بالموت فكانت في الثلث» أصله إذا 
كان له وارث معيّن, ولأنَ له من يعقل عنه فلم يكن له أن يوصي بزيادة 
(1) في أ: «لهاه. وفي ب: «بها» والصواب ما أثبت. 

(2) في أ: «مما». 


(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 2058. 
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على الثلث كما لو كان له أموالء. ولأنّ أسباب التوارث مختلفة فى القوّة 
والعيعفه: والقسية أولى هو الولاوء بو الولة اتو من نرالةة لديو قاقد 
ثبت أنَّ مع بعض هذه الأسباب ليس له أن يزيد على الثلث فكان مع ما 
ضعف عنها أولىء» فإن قيل هذا مبنىّ على أن المال ينتقل إلى المسلمين 
إرقا قدلوا على ذلك قلنا: لأتهم يعقلون عنه فجاز أن يرثوه كالعرلن» 
ولأنّه ميّت من أهل الإسلام فلم ينفك عن وارث كالذي له نسب معيّن. 

[2077] مسألة: الجدّ كسائر العصبات لا ولاية له على الأيتام إلا 
بوصية من أب أو تولية من سلطان» وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يكن 
له أب ولا وصيّ فالجدٌ وليّ كالأب؛ فدليلنا أن كل من لم يكن له ولي 
حال وجود الأب. لم يكن وليا بنفسه بعدهء كسائر العصبات. 

[2078] مسألة: الوصية للعبد جائزة» سواء كان عبد الموصى أو عبد 
غيرةة. فإذا أوضئ لعيده بنلك ماله 'جاز :عق العبد .من ,العلث. إن جمله" فإن 
. بقي شيء منه أعطيء, وقال الأوزاعي: لا تجوز الوصية» ويكون العبد 
للوزقة 4 فدليلة أن الوضية بالعدت تتجمل طلن حرفة الحددي انها مال 
للموصي كسائر أمواله. فكانت الوصية له بالثلث كالوصية له برقبته» ولو 
وصّى له برقبته أو تصدّق بها عليهء أو وهبها له لعتق» فكذلك الوصية 
بالثئلث الذي يدخل فيه. 

[2079] مسألة: الوصية للمشركين جائزة» كانوا أهل حرب أو ذمّةء 
وقال أبو حنيفة: لا 00 حل الحرب؛ فدليلنا قوله تعالى: #من بَعْدٍ 
وَصِبَةَ يُوصِي بِهَا َو َيْنَ4!! '. ولأنْ كل من جازت عطيته في الحياة جازت 
بعد الوفاة كالدّميَ ولأنّ كل من صحٌ تمليككه بغير الوصية صحٌّ أن يملّك 
بالوصية كالمعاهد والمستأمن. ولأنّ اختلاف الأديان أو الدّار لا يؤئّر فى 
التمليك بالوصية» أصله وصية الذَّمّي للمسلم. 


[2080] مسألة: إذا أوصى إليه بشيء خاصٌ لم يكن وصيّاً في غيرهف 
(1) سورة النساءء الآية: 12. 
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ولو وصّى إلى أحدهما بقضاء دينه» وإلى الآخر بالنظر في أمر ولده لم يكن 
لأحدهما النظر فيما ردّه إلى الآخرء وقال أبو حنيفة: يكون كل واحد منهما 
وصياً فيما ردّه إليه وفيما يردّه إلى الآخرء ويصير كالوكيل المفوّض إليه. 

فدليلنا قوله تعالى: طقَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِنْمُهُ عَلَى الذِينَ 
يبَدُونة2"74» وليس في التبديل أكثر من أن يوصي إليه في شيء مخصوص» 
فجعل إليه غيره مما لم2 يوص إليه به» ولأنّه ملك التصرّف بتفويض غيره 
إليه»ء فوجب أن يكون مقصوراً على قدر ما فوّضه إليه كالوكيل» ولأنه يلى 
بتوليته» فلم يملك النظر إلا بما تناولته الولاية كالحاكم والأميرء ولأن 
الموصي له غرض في إفراد كل واحد بما جعله إليه» لعلمه بأنّه يقوم به ولا 
يقوم بما جعله إلى غيره» ففي إشراكنا بينهما بعض”2 إبطال غرضهء فلم 
يجز. 


[2081] مسألة: إذا أوصى رجلين مطلقاً لم يملك أحدهما أن ينفرد 
بالتصرّف بحال إلا برضى الآخر وإذنه» وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما 
أن ينفرد بالتصرّف فيما جعل إليهماء وقال أصحاب أبي حنيفة: إِنّه ليس 
لأحدهما أن يتصرّف فى شىء دون صاحبه إلا فى يع اتنا شراء كفن 
الميّت» وقضاء ديونه 5-5 وإنقا وصيّته» ورد الؤديعة المعيّنة» وشراء ما لا 
بد للصغير منه» وقبول الهبة للصغير» والخصومة عن الميّت فيما يذعى عليه 
وفيما يدعيه له من الحقوق. 

فدليلنا أن الموصي شرك بينهما في النظر ولم يرض بانفراد أحدهما 
بالنظر دون أن ينضمٌَ إليه الآخر فوجب أن لا يملك أحدهما الانفراد به 
أصله إذا وكلهما وكالة مطلقة» ولأنْ في انفراد أحدهما بالنظر إسقاط حقٌّ 
الآخر من الشركة لهء وذلك تبديل الوصية» وقال تعالى: #قْمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا 


(1) سورة البقرةء الآية: 180. 
)2( سقط من ب: «لم؟. 
)00 في أو اب: «لفظ) وصححت في طرة ب: «بعض؟. 
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سَمِعَهُ4 الآية» ولأنّه تصرّف لم يرض به الموصي فلم يجزء أصله تصرّف 
الأجنبى . 


وعلى أبى حنيفة خاصّة» لأنّ الجهة التى يملك بها التصرّف فى هذه 
الجيفة وقللف” ذا التصرّف فيما عداهاء وكوله: أوصيته إليكماء 50 أن 
يكون الحكم في كل ذلك واحداً. 

[2082] مسألة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته» وله ورثة 
متفاضلون في الميراث» نظر إلى عدد رؤوسهم فأعطي سهماً من عددهم. 
وقال الشافعي: يكون له نصيب أقلهمء لأنّه يقين» وما زاد عليه مشكوك 
فيه؛؟ فدليلنا أنّه لا يخلو أن يكون الاعتبار بأنصبائهم لأنه يجوز أن يكون 
أراد الأكثرء ويجوز أن يكون أراد الأقلّ فلم يبق إلا اعتبار الرؤوس. 

[83] مسألة: إذا أوصى لأجنبي [و]21 وارث» فلم يجز الورثة 
الوصية» فإنَ الوارث يحاصٌ بوصيته الأجنبي» فما حصل له رجع ميراثاً؛ 
وما بقي بعد ذلك رجع لأهل الوصاياء خلافاً للشافعي في قوله: يكون 
كالموصى له ا لأنَ الميّت لم يرد إفراد الأجنبي حين أدخل معه 
غيره فكأنّه أعطاه الفاضل عن عطية الوارث» ألا ترى الورثة لو أجازوا لم 
يستحقٌّ َّ الأجنبي إلأنصف الوصية» وإِنّما يؤئر منعهم في غين من ياخل 
الفاضل من مقدار نصيبه. 

[2084] مسألة: إذا أوصى له مطلقاً جاز له أن يوصي إلى غيره. 
خلافاً للشافعي؛ لأنَ الموصي لما أطلق ولم يقيّد كان ذلك في عموم أحواله 
ولأنها حال يصحّ استثناؤها وتقييد الوصية بهاء فإذا أطلقت الوصية عارية 
منها وجب أن يتضمّنها كحال السَّفر والغيبة» ولأنَ الوصية ولاية فجاز لواليها 
أن يستخلف إذا لم يكن على يده يدا أصله الأمانة الكبرى 

[2085] مسألة: إذا وضَى لميّت وهو يعلم أنه ميّت فالوصية 
صحيحة» خلافاً 5 حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: #فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا 


(1) أضيفت في طرة بء وهو متفق مع المعونة: 1635/3. 
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سَمِعَهُ174' فعمّء ولأنّه آدمي فصحّت الوصية له كالحيّء ولأنّها أحد أحوال 
الآدمي فجازت الوصيّة فيها كحال الحياة» ولأنّ الغرض بالوصية نفع 
الموصى له على وجه يصحٌ من العقلاء قصدهء وذلك يختلف باختلاف حال 
ون صن لذ :قار يكون «التجليلك الغتر > يوتارة يكون ره كالوفية 
للسبحد والقطزة والتصيوو وما ايه ذلك > والترض: من الوصضية المت أن 
يكون كماله الذي يتركه فيتصدق بها عنه ويقضي منها ديونه» ويرثها ورثته. 


[2086] مسألة: الوصية فيما علم به الميّت في ماله دون ما لم يعلم 
بهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّ ما لم يعلم به فقد علمنا أنه لم يرده 
ولا قصده بالوصية فكان في حكم المستثنى مما وصى به. 

[2087] مسألة: تصحٌ الوصية للقاتل عمداً أو خطأء خلافاً للشافعي؛ 
لقوله تعالى: ظقَمَنْ بَدلَهُ بَعْدمَا سَمِعَهُ فَإِْمَا ِثمُهُ عَلَى الذِين بَدلُونَه24 فعمّ» 
ولأنها هبة فالقتل لا يمنعها اعتباراً بحال الحياة» ولأنّه تملك فصحٌّ في 
القاتل كإسقاط الحقوق. 

[2088] مسألة: إذا وصّى له بعبد من عبيده أو شاة من غنمهء فله 
جزء منهم بالقيمة» وإن كانوا أربعة فله الربع أو عشرة فله العشرء خلافاً 
للشافد د قولف إن االورثة ينون التدرانا متها اق اشوء لقا 1ياة 
دن “ذلك تحارمن التغاوىزلاة الررفة يثرن اله يشحدة ادناه سم 
والموصى له يدّعي أنه يستحقّ أعلاها قيمة» وليس أحدهما أولى من الآخر 
بقوله» فلم يبق إلا اعتبار الجزءء لأنّ ذلك هو العدل بينهم. 

[2089] مسألة: الحامل إذا بلغت سنّة أشهرء والمحبوس للقتل في 
قود واحدء والرّاحف في الصف,ء كل هؤلاء حكمهم حكم المريض المخوف 
عليه في قصر تصرّفهم على الثلث» وقال أبو حنيفة والشافعي: حكمهم حكم 


(1) سورة البقرة» الآية: 180. 


)2( في أو ب: «بالحي» وصححت في طرة ب: «للحي». 
(3) في أ: «ولأن» والواو زائدة. 
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الصحيح ما لم يضرب”' الحامل الطلق© » ويقرّب المحبوس للقتل» ويتقدّم 
الرّاحف إلى البراز؛ فدليلنا أن الأحوال التى ذكرناها حال خوف شديد على 
من انتهى إليهء بدليل قوله تعالى: طقَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعَوَا الله رَبْهُمَا لين آنيتنا 
صَالح»#4 © , قيل في التفسير: بلغت سنّة أشهرء ولأنّها بلغت حال الوضع 
فكانت كحال الطلق, ولأنْ الله تعالى جعل حضور سبب الموت كحضور 
الموت بنفسه فقال تعالى: «ولَقَذ كُْتُمْ نَمَنْوْنَ المَوْتَ مِن قَبْل أن تَلْقَْهُ فَقَد 
رَأَنتُمُوة704, يريد رأيتم أسبابه وعلاماته» وهذا موجود في المحبوس للقتل 
والرّاحف في الصف, ولأنَ© تجويز الموت عليهم مع حضور سببهء 
كتجويزه على المريض مع اختلاف الأمراض المخوفة في بقاء زيادة المرض 
0 تلفه؛ فإذا كان ذلك لا اعتبار به فكذلك في مسألتنا. 

[2090] مسألة:. إذا فرّط في زكاة فإنّه إن أوصى لزم الورثة إخراجها من 
الثلث» خلافاً للشافعي في قوله: تكون من رأس المال؛ لأنه ينّهم أنه أراد الانتفاع 
بالمال حياته وصرفه عن ورثته بعدم. فكانت كالوصاياء وفارقت الديون. 

[2091] مسألة: إذا لم يوص بها ولم يعلم صحّة دعواه بغير قولهء 
لم يلزم الورئة إخراجها عنهء خلافاً للشافعي؛ لأنّ إخراجها موكول إلى 
أمانته؛ء فيجوز أن يكون قد أخرجها من حيث لا يعلم غيره. 

[2092] مسألة: إذا زاحمتها الوصايا قدّمت على ما هو أضعف منهاء 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنّها وسائر الوصايا سواء؛ لأنّها آكد من غيرهاء 
لأنّه لولا التهمة لكانت من رأس المال. 

6 3 


(1) في ب: «تقرب» وما في أ متفق مع المعونة: 1641/5. 

2( في ب: «المطلق» وما في أ متفق مع المعونة: 1641/3. 

(3) في أ و ب: «الفرار» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1641/3. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 189. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 143. 

(6) في أ: «ولا»» وفي ب: «ولتج ويز» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1641/3. 
(7) في أ: «تنزعه»» وفي ب: «منتزعة» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1641/3. 
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[2093] مسألة: لا يرث ذو الأرحام بحال» خلافاً لأبي حنيفة؛ لما 
روي أنّ رسول الله يك دعي لجنازة» فقالوا: هذا ترك عمّة وخالة فأفتناء 
فقال: «اللّهمَ عمّة وخالة». ثم قال: «هذا جبريل يخبرني أنّه لا شيء 
لهماة(!2: ولأنْ كلّ أنثى لا ترث مع أخيها فلا ترث إذا انفردت» أصله بنت 
المولى» ولأنّ المولى المنعم لما قدّم على ذوي الأرحام دل أنّه لا حقّ 
لهم في الإرث» لأنَ الولاء لا يتقدّم على النسب. 


[2094] مسألة: لا يرث المسلم الكافر»ء ولا الكافر المسلم» لقوله: 
«لا يتوارث أهل ملتين»©»: واعتباراً بالكفر بعلّة اختلاف الدينين. 


[2095] مسألة: لا يرث من فيه بقية رقّء خلافاً لبعض الشافعية؛ 
لوجود الرقٌّ فيه كما لو استغرقه. ولأنْ أحكام الرق أغلب عليه بدليل أن 
حكمه حكم العبيد في منع القصاص من الحرّء وردٌ الشهادة» ونقصان 


(1) أقرب الألفاظ إليهء ما أخرجه ابن أبى شيبة فى الفرائض» باب في الخالة والعمة» عن 
شريك بن عبدالله بن أبي نمر. وأخرجه أيضاً بألفاظ قريبة» الدارقطني في الفرائض» 
والبيهقي في الفرائض» باب من لا يرث من ذوي الأرحام» عن الحارث بن عبد 
والحاكم في المستدرك» في الفرائض: 342/4 عن ابن عمر. 

(2) في أو ب: «لهاه؛ وصححت في طرة ب: «لما» وهو متفق مع المعونة: 1656/3. 

(3) أخرجه أبو داود في الفرائضء» باب هل يرث المسلم الكافرء والترمذي في الفرائض» 
باب لا يتوارث أهل ملتين» عن جابر»ء وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث أهل 
الإسلام» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 0 
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الحدء وسقوط الحدّ عن قاذفه, فكذلك في الميراث. 

[2096] مسألة: من بعضه رق فماله لمن فيه الرقّء خلافاً لأصحاب 
الشافعي في قولهم: إن ورثته يرثون نصيبه الحرّء وقول بعضهم: إِنّه لبيت 
المال؛ لأن كل من لم يرث لمعنى لولاه لورث فإنّه لا يورث». أصله العبد 
والكافرء ولأنّ قدر ما فيه من الحريّة إذا لم يوجب له أن يورث لم يوجب 
له أن يرث ألا ترى أنه لم ينقله عن الأحكام التي ذكرناها. : 


[2097] فصل: ودليلنا على أن جميع ماله لمن له فيه الرقّ أنه لا 
يخلو أن يكون حكمه حكم العبيد أو المنعم عليهم» فإن كان حكمه 
حكم العبد وجب أن يكون جميغ ما ترك للسيّدء وهذا ما نقوله» وإن كان 
حكم المنعم عليهم كان المال بين من له الرقٌّ وبين المعتق بقدر الحرية 
والرق» فكلّ ذلك مقدّم على بيت المال. 

[2098] مسألة: : قاتل الخطأ 006 يخلونا لأبي حنيفة والشافعي؛ 
لقوله تعالى : 9ِيُوصِيكُمْ الله ني أؤْلادكي»2 فعمّء وروى هشام بن عروة 
عن أبيه عن التبيّ كله قال: «قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من 
الدّية)” يي ولأنْ كل معنى لا يمنع التساوي في الحرمة والدين ل يوجب 
القود ولا يزيل جهة التوارث فلا يمنع الميراث؛ أصله غير القتل. ولا 
يدخل عليه الطلاق في الصحّة لأنه قد أزال جهة التوارث. 

[2099] فصل: ولا يرث من الدّية» خلافاً لأهل البصرة؛ لأنّ الدية 





(1) في أ: «وأنه»» وفي ب شطب حرف الواو. 

0 في ْ 

(3) سورة النساءء الآية: 1 

(4) لم أقف عليه من هذا الطريق. ولا بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه ابن ماجه في 
الفرائض» باب ميراث القاتل» عن عمرو بن شعيثت عن أبيه عن جذه عبدالله بن 
عمروء أن رسول الله كك قال: «المرأة ترث من دية زوجها ومالهء وهو يرث من 
ديتها ومالهاء ما ل يقتل أحدهما صاحبه. فإن قتل أحدهما صاحبه عمداٌ لم يرث 
من ديته وماله شيئاء وإ قتل أحدهنا صاحبه خطأء ورث من ماله ولم يرث من 


ديته) . 
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واجبة عليه بجنايته» والعاقلة تحملها عنه تخفيفاًء ولا يجوز أن يجني جناية 
يسح بها مالآء الأة الجلاية إق لم ايلزمه بها قتيء6. فلا أقل من :ألا يقيده 
استجلةات17) هال: 

[2100] مسألة: الغرقى ومن جرى مجراهم يرثهم ورثتهم الأحياءء 
ولا يرث بعضهم من بعض» خلافاً في ذلك لمن خالف من الصحابة”©؛ 
لذن المؤادية 8 تحب بالشكرك ولو شككنا فى اليم مات أوَّلاً لم يجز 
أن يوردث وارث _مشكوك في استحقاقه الميراث. 

[2101] مسألة: إذا استهلّ الجنين صارخاً ورث وورّث» وإن تحرّك 
فلبلا قم مات لم يرث ولا يورث». خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنَّ 
الاستهلال أو ما يقوم مقامه علامة حياتهء فإذا عدم الاستهلال ولم يطل 
مكثه لم يعلم أنه كان حيّاء ولا اعتبار بحركته» لأنْ المذبوح يتحرّك ولا 
يدل ذلك على حياته. 

[2102] مسألة: إذا كان النسب فيه علّة تمنع الميراث فزالت بعد 
الموت وقبل القسمة لم بوك عقلدنا” لتو كان إن زرك إذاءزالك + لأن كل 
من لم يكن وارثا حال الموت لوجود معنى» فزواله بعد الموت لا يجعله 
واوثاً ‏ أضلة عد القسمة. 

[2103] مسألة: إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يرث بهما 
فرضاً 0 ناتف يوك بانوافقا: ر بمطط لمعيه تراد انقو للق 6 
لين أو المجوسء وذلك في الام تكون كا والييت تكون أختاء وقال 

أبو تحتيفة: بوك «بالسميق معا؛ فدليلنا أنهما سببان يورث بهما من جنس 
واحدء فإذا اجتمعا لم يرث بهما كالأخ يكون مولى» ولأنهما سببان يورث 
بكل واحد منهما فرضاً مقدّراًء فإذا اجتمعا لم يورث بهماء كالأخت للأب 


(1) فى ب: «استحقاق». 

22( هو قول عمر» وعلي وإياس بن عبد وله صحبة - انظر الدارقطني في الفرائض » 
والدارمي في الفرائض» باب ميراث الغرقى » وعبدالرزاق في الفرائض.» باب الغرقى . 

(3) فى أ: «فى ذلك». 1 
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وللأمَ؛ لأنْ كونها أختاً لأب يوجب النصفء وللأم يوجب السدس ثم إذا 
اجتمعا ورثت بالأقوى 


[2104] مسألة: فرض الابنتين الكلدام خلانا لما يشكى عن 
00 إن صمح من أن لهما النصف؛ ١‏ تقوله تعالى: طفَإِنْ كن نِسَاءً 
فَؤْقٌ انين فَلَهُنَ ثُلَنَا مَا تَرَ74. فبيّن حكم الواحدة وحكم ما زاد على 
الاثنتين فكان مفهومه فإنَ كنّ نساء فوق اثنتين فما فوقهماء ولأنّ لابئنة الابن 
3 ابثة الصلب السدس تكملة الثلثين» وفائدة ذلك أنّها تقوم معها مقام ابنة 
أخرى في استغراق الثلثين» ولأنّ كل إناث كان فرض الثلاث منهنّ الثلثين 
فكذلك فرض الاثنتين» أصله الأخوات. 


[2105] مسألة: يحجب الأمّ من الثلث إلى السدس من الإخوة أو 
الأخوات اثنانء وقال ابن عباس : لا يحجبها أقلّ من ثلاث؛ فدليلنا أَنّه 
فرض يتغيّر بعدد من الإخوة أو الشرد. فوجب أن يتغيّر بالاثنين فما زادء 
أصله شركة الأم في الثلث إذا ترك امرأة وأبوين» أو تركت زوجاً وأبوين» 
فللأمَ بعد أخذ الزوج أو الزوجة ثلث ما بقيء خلافاً لقول ابن عباس © 

وإحدى الروايتين عن علي من أن لها الثلث كاملاًء لأنا لو أكملنا لها 





(1) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(2) سورة النساءء الآية: 11. 

(3) أخرج البيهقي في الفرائض. باب فرض الأم» عن شعبة» عن ابن “عباس أنه دخل 
على عثمان رضي الله عنه: إن الأخوين لا يردان الأم عن_الثلث» قال الله: #إن كان 
له إخوة». فالأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أردّ ما 
كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. 

(4) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب فرض الأم. عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى 
زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال زيد: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي 
وهو السدس» فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكره أن 
أفضل أمَاً على أب» قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. 

(5) الرواية الأولى عن عليّ المتفقة مع ابن عباس. أخرجها البيهقي في نفس الكتاب 
والباب عن إبراهيم؛ عن عمر وعبدالله. في امرأة وأبوين» للأم ثلث ما بقي» وقال 
علي بن أبي طالب: لها الثلث من جميع المال. 
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الغلث لكنا قد فضّلناها على الأبء وذلك غير جائزء أصله حال الإفراد 
ولأنّ اجتماعهما في الولادة المباشرة يمنع تفضيلها عليهء أصله مع الإخوة» 
ولأنهما أبوان دخل بينهما ذو سهمء فوجب أن يكون ثلث ما بقي بعد 
السهم. أصله إذا كان مع الأبوين بنت. 


[210] مسألة: إذا كان مع ينك العتلى :كةو" إناها من ولد 
الابنت© أخذوا ما بقي بالتعصيب على الإطلاق» ولم يعتبر الإناث بالسدس» 
خلافاً لابن مسعود في قوله: إِنْه يعطى للإناث ما هو الأفضل لَهِنْ من 
السدس أو المقاسمةء لأنْ كل ذكور عصبوا إنائهم في موضع. عصبوهنّ في 
كل موضعء أصله البنون والبنات» والإخوة والأخواتء» ولأنّها مقاسمة بين 

بنى الابن وبنات الابن تعد أخد .ذي الفرض فرضه» فوجب أن يكون على 
الإطلاق ومن غير اعتبار لضررء أصله إذا كان ذو الفرض غير البنت ولأنّه 
لا وجه لاعتبار الإضرار بهِنْ» بل لا فصل بين معتبر ذلك ومعتبر ألا يقع 
لهنَ. 2 


[17] مسألة: إذا الكل بئات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات 


الابن» إلا أن 3 كر فيعصبِهِنٌ» خلافاً لابن بن 
قوله: يكون الباقى للذكر وحده؛ لأنه اجتمع بنو ابن وبنات ابن متساوين في 
الدرجة» فوجب إذا ورث الذكور أن يرث الإناث» أصله حال الانفرادء 


ولأنَ كلّ جنس عصب ذكورهم إنائهم في حوز المالء فكذلك في بقيته؛ 





-2 والرواية الثانية أخرجها أيضاً البيهقي عن الحارث الأعور عن علي: للزوج النصف» 
وللأم ثلث ما بقي ١‏ وللأب سهمان. 

(1) فى ب: «أو). 

2( فى و «الأب» وصححت في طرة ب بما أثبت. 

(3) كذا في بء وفي أ ثقب بمقدارها. 

(4) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب ميراث أولاد الابن» عن أصحاب إبراهيم والشعبي» 
هذا ما اختلف فيه علي وعبدالله وزيدء ابنتان» وابن ابن» وابنة ابن»)... وفي قول 
عبدالله بن مسعود: للابنتين الثلثان» وما بقي للذكرء دون الأنثى» لأنه لم يكن يزيد 
البنات على الثلثين. 
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أصله ولد الصَلبِء ولأنَ كل حال ورث ابن الابن فيها بالتعصيب» شركه 
من في درجته من الإناث» أصله إذا كان مع زوج أو م . 

[2108] مسألة: وإن كان مع بنات الابن ذكر أَنْرَلُ من درجهتهنّ 
عَصَبَّهُنَّ» خلافاً لابن مسعود؛ لأن أصول المواريث موضوعة على أنه لا 
يجور أن يرث الميّت من أولاده الأبعد ويسقط الأقربء ولأنهما بطنان من 
الولادة فلم يرث الأسفل وورث الأعلى» أصله ولد الابن مع بنات الصَلب. 

21451 مسألة: الأخو ات مع البنات عصبة يأخذن ما بقي» خلافاً 
لابن عبّاسر” "فى فنع عترائية وميراث الأخوة > جملة مع البنات؛ لفوله 
تعالى : «الرخال نصِيت هما ترك الوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنْسَاءٍ تَصيبٌ مما ب تَرَكُ 
الوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مي © فعمٌ. ولحديث أبي موسى وسليمان بن ربيعة لما 
سألهما السائل عن بنت»6 وبدست ابن » وأخت» فقالا: للحت النصف ولابنة 
الابن السدس» وما بقى للأخت» وإيت ابن مسعود فاسأله فأتاه فأخبرّةء 
فقال: سأقضي فيها بقضاء رسول الله كله للبنت النصف0©. ولأنّ الأخت 

مع ابن العم إذا اجتمعا لم يجر أن يخلص الإرث لابن العم وتسقط 

24 
0 »؛ أصله إذا انفرد. 





(1) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب الأخوات مع البنات عصبة؛ عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. 
فقال: للابنة النصف». وليس لللأاخت شيء » وما بقي فهو لعصبته. 

(2) سورة النساءء الآية: 7. 

)3( كذا ورد الحديث في أو بء. وهو خطأء وصوابه كما هو في كتب السنّةء وفي 
المعونة: 1673/3. 
ما أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنةء وأبو داود في 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب, والترمذي في الفرائض» باب ما جاء فى 
ميراث البنات» وابن ماجه في الفرائض» باب فرائض الصلب» » عن هزيل ق 
شرحبيل» وفيه قول أبي موسى وسلمان بن ربيعة: «للابنة النصفء. وللأخت 
النصف»2 وقول ابن مسعود: اللابئة النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما 
بقي فللأخت». 


(4) في ب: «الإخوة»» والصواب ما فى أ مثل ما فى المعونة: 1674/3. 
- يسما في امل ها في 
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ده ليها ولأنَ كل من لا مدخل له في الإرث بحال فلا مدخل له في 
الحجب» أصله ذو ام 9 يدخل عليه الأخوة 0 مع الأبوين ٠‏ لأنّ 


[2111] مسألة: إذا ترك ابي ع اميف أخ لأم. فللأخ السدسء 
الا ا م ا 
فى الدرجة»ء اعتباراً لو كان أحدهما زوجاً. 


[2112] مسألة: الأخوة والأخوات للأب والأم» أو للأب يرثون مع 
الجدّء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنْ الأخ ذكر يعصب أخته فلم نط اليد 
كالبنت» ولأنّْ تعصيب الأخ أقورى من تعصيب الجدّء لأنّه تعصيب بنوّة» 
وتعصيب الجدّ تعصيب أبوّة» ولأنه يعصب أخته بخلاف الجذء فامتنع مع 
قرّة تعصيبه عليه أن يسقط بهء ولأنْ الأخت أنئى فرضها النصف. إذا 
انفردت لم يسقطها الجدّ كالابنة» ولأنْ الأخ والجد يدليان بشخص وهو 
الأب» فلم يحجب أحدهما الآخر كابني الابن والأخوين. 

[2113] مسألة: إذا كان أخوة فقط مع يها اعنو اس فاته 


يقاسمهم ما .لم تنقصه المقاسة عن الثلث» والظاهر عن علي رضوان الله 
عليه أنه ما لم تنقصه عن السدسء» وروي عنه رواية أخرى شاذة أنه 


(1) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب لا يحجب من لا يرث» عن الشعبي» عن علي 
وزيد بن ثابت قالا: المملوكين وأهل الكتاب بمنزلة الأموات» قال عبدالله: يحجبون 


ولا يرئون. 

(2) أخرجه الدارقطني في الفرائض» والبيهقي في الفرائض» باب ميراث ابني عمم» عن 
الحارث . 

)3( في أو ب: «سبب»»2 واستفدنا التصحيح من المعونة: 1690/3. 

)4( في : ليسقط). 


)03 0 البيهقى فى الفرائض» باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات. 
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يقاسمهم إلى نصف الا فدليلنا أن كل حجب انحصر بعدد استوى 
فيه الاثنان والثلاثة» أصله حجب الأمّ من الثلث إلى السدسء ولأنّ كل 
فرض تغيّر بعدد وجب أن يستوي فيه الاثنان فما فوقهماء أصله فرض 
الأخت للأبء وبنت الابن» ولأنّ الجذّة قائمة مقام الأمّ كقيام الجدّ مقام 
الأب» ثم قد ثبت أن الجدّة لا تنقص عن نصف نصيب الأب إذا انفرد 
وهو الثلثان. 


[2114] 0 الجدّ يقاسم 2 ات وإن انفردن عن الإخوة» خلافاً 
لها أيه إليه عل 20 ور شود رضي الله عنهما من منع ذلك؛ لأنّ 
كل شخص قاسم 5 0 المواريث في الأخذ بالتعصيب». وجب أن 
يقاسم ل التي في درجتهء أصله الأخ للاأب والأم والابن. 


[2115] مسألة: وفى بنت وأخت وجَدّء يكون للبنت النصف» 
بقي ين العك وز لتحت ترد كر مل سل الاجم وير اعون يعد ها بزاع الللعة 
مع ذوي السهام من السدسن أو المقاشمة أو ثلث ما بقي» فيكون له الأحظ 
من ذلك» وذكر عن علي رضوان الله عليه أن للبنت النصف»ء 
السدس. وما بقي للأخت؛ ودليلنا أنه قد ثبت قوّة الأخ على ا ثم 
للجد أن يقاسم الأخ لو كان في هذا الموضعء فكان بأن يقاسم الأخت 
أؤلى» ولأنْ كون الأخت عصبة لا يوجب إعطاء الجدّ السدس به لأنْ الجدّ 
أيضاً عصبة» وكلٌ عصبة قاسم ذكراً من أهل الميراث فإنّه يقاسم كل أنثى 
فى درجته» كالأخت والآأخوات. 


[2116] :مسألة: إذا كان مع الأخوة والأخوات للأب والأم» إخوة أو 


(1) لم أقف عليها. 

(2) لم أقف على رواية له في الموضوع. 

(3) أخرجه عبدالرزاق في العضتت : 2.0 عن إبراهيم» وفيه عن ابن مسعود: فإن كنّ 
أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد. 

(4) أخرجه البيهقي في الفرائض. باب كيفية المقاسمة» بين الجدّ والأخوة والأخوات. عن 
إبراهيم والشعبي» وفيه: للابئنة النصف». وللجدّ السدس. وللأخت ما بقي. 
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أخوات لأب» فإنّهم يعادون الجدّ بهم في المقاسمة ثم يرجع ولد الأب 
والأم على ولد الأب فيأخذون تمام حقوقهم فإن فضل شيء كان لهمء وإن 
لم يفضل شيء فلا شيء لهمء وذكر عن عليَ”". وابن مسعود 
رضي أللّه عنهما منع المعادّة؛ فدليلنا أن الجذ له ولاية فإذا جاز حجبه 
بأخوين وارثين جات ححة بأكوية احدهها وارث:والآخر غين ؤازك» أصئله 
الأم» ولأنَ كل أخ حجب شخصاً فيه ولادة إذا كان وارثاء فإنّه يحجبه وإن 
لم يكن وارثاًء أصله الإخوة مع الأبوين» يحجبون الأمّ وإن لم يرثواء كما 
عيو ني إذا ورتواء ولاه 8 كاد أن يشحتب اران لأتيزثان شخصسا نه 


ولادة يكن 40) يحجب شخصان أحدهما وارث والآخر غير وارث | ولى. 


[2117] مسألة: التشريك بين ولد الأب والأة©2. وولد الأم» في 
زوج» وأمّء وأخت. لأب وأمّء وأخنت لام فايث: خلافا لمحن م 
لقول الله تعالى: للِلرَّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الوَالِدَان والأقْرَبُونَ94. ولأن 
المعنى الذي استحق به ولد الأم الغثلث هو ولادة 3 وهذا يساويهم فيه 
ولد الأب والأمّ فوجب أن يشاركهم فيما كي 2 ؟, ولأن الأخ للأب 
والأمّ له تعصيب بالأب ورحم بالأمّ» كل واحد من هذين السببين يوجب 
الوراثة إذا انفرد» ووجدنا من حصل له هذان السببان إذا سقط تعصيبه في 
موضع صار حكمه حكم المنفرد بِرَحِمِهِ في استحقاق الإرث بهء» ألا ترى أنْ 
ابني العم إذا كان أحدهما أخاً من أمّ فإن تعصيب ابن العم يسقط. ويصير 
الأخ للأم كالمنفرد بِرَحِمِهِ واستحقّ المشاركة به» ولأنْ ولد الأب والأم قد 
ساووا ولد الأمّ في قرابة الأمّ» وزادوا عليهم بقرابة الأب» فكانوا بذلك 
أقوى» وكان النظر يقتضي إسقاطهم بهم لولا الإجماعء وهذا فائدة قول 





(2()1) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب بيان الاختلاف في مسألة المعادّة. 
(3) في أ: «يحجبون بها». : 

(4) في أ: «فلأن لم يحجب»» وفي ب شطب حرف: «لم". 

(5) سقط من ب: «والأم». 

(6) سورة النساءء الآية: 7. 

(7) في أ: «يستحقون به4. 
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عمر رضي الله عنه: لم يزدهم الأب إلا قربى'!": فإذا كان كذلك امتنع أن 
يسقطوا بهم» ولأنَ الأخ للأب والأمّ جمع تعصيبا ورحماء والأخ للم ينفرد 
الأب إذا اجتمع مع لآم ولا مانع من تعصيبه فإنّه يرث بالتعصيب وإن كان 
هناك مانع من تعصيبه ورث بالرّحمء فكذلك سبيل الأخ للأب والأمّ مع 

2115 فسألة: لا ترث جدّة مع ابنهاء خلافا لأحق مويهوة 
وغيره””؛ لأنّها ترث بالأب» فلا ترث مع بقائه» لأنَّ الأصول موضوعة 

ع 3 عِ 3 1 000 5 
على أن كلّ من أدلى”” إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع بقاء من يدلي 
به. 

[2119] مسألة: الجدّة أمَ [أب]" الأب غير وارثة» خلافاً لأكثرهم؛ 
لأنها أمَ جدّء كأمّ جدّات الأمَّ» ولأنّ جنبة* الأمّ في الميراث أقوى من 
جنبة© الأب» فإذا لم يرث من جهة الأ أكثر من جدّتين فجنبة الأب 
أولن: 

[2120] مسألة: وإذا اجتمع جتان قربى من جهة الأب وبُعدى من 
جهة الأم ورثتاء خلافاً لمن قال: إن القربى تسقطها؛ لأنَّ أمّ الأب تدلي 
بالأب». والأب لو اجتمع مع أمَّ الأمّ لم يحجبهاء فبأن لا يحجبها من يدلي 
بالأب أولى . 


(1) أخرجه الدارمي في الفرائضء باب في المشركة» وعبدالرزاق في مصنفه في كتاب 
الفرائض: 251/5 حديث 19009» عن إبراهيم. 

)2( أخرجه البيهقي في الفرائض.» باب لا يرث مع الأب أبواى عن أبي عمروء عن 
عبدالله بن مسعودء وعن أبي الدهماء» عن عمران بن حصين» وعن سعيد بن المسيب 
عن عمر بن الخطاب. 

(3) في أ: «أذى». 

(4) أضيفت في طرة ب. 

(6()5) في ب: الجهة1. 

(7) في أ: «منها». 
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[2121] مسألة: إذا استغرق أهل الفرائض حقوقهم كان ما فضل لبيت 
المال» ولا يرد على ذوي السّهامء خلافاً لما روي عن علي" وانذة 
مسعود© رضي الله عنهما؛ لقوله تعالى: إن كانت وَاحَدَةٌ كلها 
النُضْفٌ24. ولأنّ من ورث مقداراً من فريضة لم يستحقٌ زيادة عليه إلآ 
بتعصيب كالرّوج والزوجة» ولأنَّ النتسب أحد أسباب التوريث فلم يستحقٌ به 
الردّ كالتكاح . 

[2122] مسألة: ولد الملاعة العروة”7 كاوق نفدل عه حور أنه 
للمسلمين» وقال ابن 3 ': هي عصبة يكون الفاضل لهاء فإن عدمت 
فلعصيتها؛ فدليلنا أن الأمّ لها رحم محضء فلا تكون عصبة بالنسب على 
وجهء كالإخوة للاْمْء ولأنْ عصبتها أخوال فلا تعصب ع كغير 
الملاعنة . 


كمل الكتاب والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى 
العظيم . وصِلَى الله على ستدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم أفضل الفتلب 0 
3 2 


(1) أخرجه البيهقي في الفرائضء» باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض في بيت 
المال» عن الشعبي . 

(2) أخرجه البيهقي مع رواية علي. 

(3) سورة النساءء الآية: 11. 

(4) في ب: «ل2. 

(5) في ب: «الغريبة»» وما في أ مطابق لما في المعونة: 1655/3. 

(6) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب ميراث ولد الملاعنة» عن قتادة. 

(7) في ب: «بهم». 

(8) في ب: «كمل كتاب الإشراف والحمد لله على التمام». 
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آثار البلاد وأخبار العباد: زكرياء بن محمد القزويني (682ه)» نشر فردناند 
فستنفلد» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» ألمانيا الاتحادية 1414ه/ 
4م . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(474ه)» تحقيق عبدالمجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1» 
7ه/ 1986م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: أبو حاتم محمد بن حبّان البستي 
(354ه) ترتيب علاء الدين علي الفارسي (739ه). تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة.» ط 1. 1407ه/ 1987م. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه: أبو عبدالله حسين بن علي الصيمري (436ه), 
عالم الكتب.» ط 2». 1405ه/ 5 م. 

أدب الفقهاء: عبدالله كنون» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمّد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت». ط 21 1399ه/ 1979م. 

أزهار الرياض في أخبار عياض: شهاب الدين أحمد المقري التلمساني» 
صندوق إحياء التراث» الرباطء 1978م. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبدالبرٌ النمري 
(463ه). مطبوع مع «الإصابة»» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1358ه/ 
9 م. 





(1) لم يقع اعتبار الألف واللام في أول العنوان. 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 
الجزري» المعروف بابن الأثير (630ه) تقديم آية الله السيد شهاب الدين 
النجفي» المكتبة الإسلامية بطهران. 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني 
(853ه)» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1358ه/ 1939م. 

أعلام الفكر الإسلامي: محمّد الفاضل بن عاشورء مكتبة النجاح» تونس. 
الأعلام قاموس تراجم: خير الدين الزركلي» ط 2. 

ألف سنة من الوفيات: تحقيق محمّد حجي» مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء 1396ه/ 1976م. 

الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (224ه) تصحيح محمد حامد الفقي؛ 
القاهرة . 

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك: شمس الدين محمد بن 
محمد الراعي الأندلسي (853ه).؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1») 
1981م . 

الأنساب: أبو سعيد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني» تحقيق 
عبدالرحمن المعلمي اليماني» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد 
الدكنء ط 1. 1382ه/ 1962م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا بن محمد 
البغدادي» تصحيح محمد شرف الدين بالتقايا» منشورات مكتبة المثنى» 
بغداد. 

باب ذكر المعتزلة» من كتاب: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: 
أحمد بن يحيى بن المرتضى» صححه توما أرنلد» مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» حيدر آباد الدكن» 1316ه. 

البحر الزخارء المعروف بمسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي 
البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» سورية, 
ط 1. 1409ه/ 1988م. | 

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» 
(794ه)» حرره عبدالقادر عبدالله العانى» راجعه عمر سليمان الأشقر» نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ري ط 2. 1413ه/ 2م . 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
(587ه). دار الكتاب العربي» بيروت.ء ط 2. 1402ه/ 1982م. 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (774ه)» مكتبة 
المعارف بيروت» ومكتبة النصر الرياض» ط 1» 1966م. 

برنامج المجاري: أبو عبدالله محمد المجاري الأندلسي (862ه): تحقيق 
محمد أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1» 1982م. 

بغية الألمعي في تخريج أحاديث الزيلعي؛ طبع مع «نصب الراية»؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط 3. 1407ه/ 1987م. 

بغية العلماء والرواة» أو الذيل على رفع الإصر: عبدالرحمن السخاوي 
(902ه). تحقيق جودت هلال ومحمد محمود صبيح,» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» 
(911ه). 00 عيسى البابي الحلبي» ط 1. 1384ه/ 1964م. 

بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام: أحمد بن علي بن حجر الكناني 
العسقلاني (852ه)» مراجعة وتعليق محمد عبدالعزيز الخولي» دار التراث 
العربي» ط 4: 1279ه/ 1960م. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي: حسن إبراهيم حسن» مكتبة 
النهضة» القاهرة» ط 7. 1964م. 

تاريخ بغدادء أو مدينة السلام: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين» عرّبه محمود فهمي حجازي وآخرون» 
نشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعودء 1983م. 

تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (911ه). تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد. 

تاريخ علماء بغداد» المسمّى: منتخب المختار: أبو المعالي محمد بن رافع 
السلامي.ء صححه عباس العزاوي» مطبعة الأهالي» بغداد» 1357ه/ 1938م. 
تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون: عمر فروخ» المكتب التجاري. 
بيروت» ط 1. 1382ه/ 1962م. 

تاريخ قضاة الأندلس» المسمّى: المرقبة العليا فيمن يستحقّ القضاء والفتيا: 
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أبو الحسن بن عبدالله النباهى المالقى الأندلسىء نشر !إ. ليقى يروقنسال» دار 
الكتاب المصري» القاهرة» ع 8م . ْ ْ 

تبيين كذب المفتري: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي (571ه)., دار الكتاب العربي» بيروت. 

تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبى» مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر 
آباد الدكن» اعتنى به السيد تفن عل 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع» المعروف بالذيل على الروضتين: 
شهاب الدين أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
المقدسى (665ه)» صححه محمد زاهد الكوثريء» دار الجيل» ا 
ط 2 14م 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: عياض بن 
موسى السبتي (544ه)» تحقيق مجموعة من الباحثين» ؤزارة الأوقاف» 
المغرب». 1403ه/ 1983م. 

تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(911ه)ء طبع في أول كتابٍ «المدونة الكبرى»» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1406ه/ 1986م. 

التعريفات: الشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط 3 1408ه/ 1988م. 

التفريع: أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري (388ه)» 
تحقيق حسين الدهماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1. 1408ه/ 
7م . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن حجر 
العسقلاني (852ه)» مطبوع مع «المجموع» للنووي» إدارة الطباعة المنيرية. 
التلقين فى الفقه المالكى: عبدالوهاب البغدادي (422ه).» وزارة الأوقاف». 
المغرب» 413اه/ 3م . 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
الشمري (63هه)ء قطبعة:فضالة' المسمدية: المقرب» 1387ه/ 1967م 
التنظير الفقهي: جمال الدين عطية» مطبعة المدينة» ط 1. 1407ه/ 1987م. 
التهذيب: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قيم الجوزية» طبع مع مختصر 
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سنن أبي داود» تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي» مطبعة أنصار السنة 
المحمدية» 1366ه/ 7م . 

تهذيب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (852ه)» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الهندء ط 1. 1325ه. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج: بدر الدين القرافي (946ه)»: تحقيق أحمد 
الشتيويء دار الغرب الإسلامي. ط 1. 1403ه/ 1983م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجدّ الدين أبو السعادات المبارك بن 
الأثير الجزري. تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة الحلوانى» 1392ه/ 
2م. ْ 

جامع البيان عن تأويل القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310ه). 
تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكرء دار المعارف.» مصر. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(911ه). وبهامشه: «كنوز الحقائق» للمناوي.» مصطفى الحلبي وأولاده. 
مصرء ط 4. 

الجوهر النقي : علاء الدين علي المارديني» الشهير بابن التركماني (745ه). 
طبع مع «السئن الكبرى» للبيهقي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن» الهندء» ط 61 1352ه. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(911ه). حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية». مصرء 
ط 1. 1387ه/ 1967م. 

الخطط المقريزية «انظر: المواعظ والاعتبار) . 

الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(911ه).» دار الثقافة» بيروت. 

الديات: أبو بكر أحمد بن عمرو الشيبانى الزاهد (287ه)؛: صححه محمد 
بدن النين النعساتي الخلي»«مطيعة القدم "مصرء ظ :1ع 333 هده 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: برهان الدين إبراهيم بن 
فرحون اليعمري المدني المالكى (799ه)» مطبعة السعادة» مصرء ط 1. 
09ه. 1 

الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (684ه). حققه محمد حبّي 
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وآخرونء» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1. 1994م. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني 
(542ه) تحقيق إحسان عباس » الدار العربية للكتاب» ليبيا» تونس » ط 1 
9ه/ 1979م. 

الردّ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد» مؤسسة 
شباب الجامعة» 5 م. 

الرسالة الفقهية: أبو عبدالله محمد بن أبي زيد القيرواني (386ه)» تقديم 
الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
ط 1. سنة 1406ه/ 1986م. 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية: أبو بكر عبدالله المالكي» 
تحقيق بشير البكوش » دار الغرب الإسلامى» بيروت» 3م . 

(1182ه). مراجعة وتعليق محمد عبدالعزيز الخولي» دار التراث العربي» 
ط 4. 1279ه/ 1960م. 

دمشق ‏ بيروت» ط 2.3 1402ه/ 1982م. 

فؤاد عبدالباقى» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

سئن أن داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان. 

عبدالمعطي أمين قلعجيء. منشورات جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي 
باكستان.» ط 2.1 1410ه/ 1989م. 

السئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهندء ط 1. 1352ه. 

سنن النسائي: أبو عبدالرحمن بن شعيب النسائي (303ه)» بشرح جلال 
الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» دار الحديث» القاهرة» ودار الجيل» 
بيروت» 1407ه/ 1987م. 
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سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748ه). تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالةء ط 22 
4ه/ 1984م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف» المطبعة 
السلفية . 

(1089ه). المكتبة التجارية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

شرح ابن ناجي على الرسالة: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي الغروي 
(837ه).ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 1402ه/ 1983م. 
شرح زروق على الرسالة : حمل بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزورق 
(899ه).ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت». 1402ه/ 1983م. 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي. ط 1. 1390ه/ 
1م. 

شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» الأزدي الطحاوي 
(321ه). تحقيق محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية»؛ بيروت» ط 1. 
9ه/ 9م. 

شرف الطالب في أسنى المطالب: أحمد بن القنفد (809ه) ضمن كتاب 
«ألف سنة من الوفيات»» تحقيق محمد حجّيء دار المغرب للتأليف. 
الرباط؛ 1396ه/ 1976م. 

صحيح أبن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(311ه). تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» شركة الطباعة العربية السعودية» 
الرياضء ط 2. 1401ه/ 1981م. 

شرحه عمدة القاري. دار الفكر. 

صحيح الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (297ه)2 مع شرحه 
عارضة الأحوذيء دار الكتاب العربى» بيروت. 

صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (10ه)ء مع شرحه 
للنووي. المطبعة المصرية ومكتبتها. 
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طبقات الحفاظ: جلال الدين عبدالرحمن السيوطى (911ه)»2 تحقيق على 

محمد عمر» نشر مكتبة وهبة» مصرء ط 1. 1393ه/ 3 م. 

طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الفجزار ا (476ه)» تحقيق إحسان عباس» دار 

الرائد العربى» بيروت» 0م. 

الطبقات الكبورى: محمد بن سعد (230ه). دار صادر ودار بيروت» بيروت» 

0ه/ 1960م. 

تون 

ظهر الإسلام: أحمد أمين » دار الكتاب العربي» بيروت» ط 5. 1388ه/ 
ند 

9م . 

العبر في خبر من غبر: شمس الدين محمد الذهبي» تحقيق فؤاد سيد 

وصلاح المنجد» دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» 1961م . 

علوم الحديث ومصطلحه: صبحى الصالحء دار العلم للملايين» بيروت» 

ط 2.16 6م. 

عمدة القاري: بدر الدين أبو محمد محمود العيني (855ه).» دار الفكر. 

الغنية : أبو الفضل عياض بن موسى السبتي » تحقيق محمد بن عبدالكريم» 

الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» 8ه/ 8م. 

الفردوس بمأثور الخطاب: شيرويه بن شهردار الديلمى (509ه)2 تحقيق 

السعيد بن بسيوني زغلول». ط 1»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 6ه/ 

6م. 

الفروق الفقهية: أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي» كان حياً بعد سنة 

2ه. تحقيق محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس» دار الغرب الإسلامى» 

بيروت » ط 1ع 2مم. 5 

فصول الأحكام: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (474ه)» تحقيق محمد 

أبو الأجفان» الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب» 1985م. 

(1316ه). 

الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم (378ه)» مكتبة خياطء 


بيروت - لبنان. 
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فهرست الرصاع : أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاعء تحقيق محمد 
العنابى» المكتبة العتيقة.» توسر» ط 1ع 1967م. 

بي به العتيقة» تونس 8 
فهرست اللبلي: أحمد بن يوسف الفهري (691ه)» تحقيق ياسين عياش 
وعياد عبدربه أبو زينة» دار الغرب الإسلامي. ط 1. 1408ه/ 1988م. 
فهرست ما رواه عن شيوخه: أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي (575ه) 
تحقيق فرنشكه قداره زيدين ومن معه». المكتب التجاري بيروت» ومكتبة 
المثنى ببغداد.» ومؤسسة الخانجي بالقاهرة. ط 2. 1383ه/ 1963م. 
فهرس ابن عطية: أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (خوالي 541ه)؛, 
تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط 22 3مم. 
فهرس ابن غازي: أبو عبدالله محمد بن غازي المكناسي (919ه)» تحقيق 
محمد الزاهمي» دار بوسلامة للطباعة والنشرء» تونس » ط 1ع 4م . 
فهرس أحمد المنجور: تحقيق محمد حجي » دار المغرب للتأليف» الرباط» 
6ه/ 6م. 
البيضاءء ط 1. 1399ه/ 9م . 
فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبى (764ه)» تحقيق إحسان عباس» دار 
ا بيروتثت. 
تحقيق محمد عبدالله ولد 0 دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط 1ء 
02 مم. 
القواعد: أبو عبدالله محمد بن محمد المقري (758ه)»2 تحقيق أحمد بن 
عبدالله بن حميد» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى . 
قواعد 3 تحقيق المخطوطات: صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» 
بيروت». ط 4 ا 
الجزري 0 تحضو ل الجان طْ [1ء إدارة الطبع ا المتترية: 
3ه. 
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كتاب الأموال: (انظر: الأموال). 


. كتاب تذكرة الحفاظ : (انظر: تذكرة الحفاظ). 


كتاب التعريفات: (انظر: التعريفات). 

كتاب التلقين: (انظر: التلقين). 

كتاب الديات: (انظر: الديات). 

كتاب رياض النفوس: (انظر: رياض النفوس). 

كتاب القبس: «(انظر: القبس). | 

كتاب كشاف اصطلاحات الفنون: (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون). 

كتاب المصاحف: (انظر: المصاحف). 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبدالله بن أبي شيبة الكوفي 


١‏ العبسي (235ه)2 ضبط وتصحيح محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب 


العلمية» بيروت»ء ط 1غ 1416ه/ 1995م. 

كتاب المعونة في الجدل: (انظر: المعونة في الجدل). 

كتاب المقفى الكبير: (انظر: المقفى الكبير) . 

كتاب المنية والأمل: (انظر: باب ذكر المعتزلة) . 

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: (انظر: المواعظ والاعتبار) . 
كتاب الموضوعات: (انظر: الموضوعات). 

كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي بن علي التهانوي (1158ه)؛» تصحيح 
المولوي محمد وجيه ومن معهء دار قهرمان» استنبول» 1404ه/ 1984م. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبدالله أفندي الجلبي 
(1067ه)» تصحيح محمد شرف الدين بالتقاياء مكتبة المثنى» بغداد. 

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ: محمد الطاهر بن 
عاشورء الشركة الوطنية للنشر بالجزائر والشركة التونسية للتوزيع» 1975م. 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي المتقي علاء الدين الهندي 
(975ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء الدكن» الهندء 
ط 2. 1380ه/ 1960م. 

كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق: زين الدين عبدالرؤوف المناوي» 
تقديم محمود محمد الزناري» دار الجيل» بيروتء ومكتبة الزهراء»ء القاهرة. 
ط 1. 1405ه/ 1985م. 
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اللباب في تهذيب الأنساب: عز الدين بن الأثير الجزري» دار صادرء 
يروت 

اللباب في شرح الكتاب: عبدالغني الغنيمي الحنفي» تحفيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد» مكتبة محمد على صبيح » ط 2. 1371ه/ 32م . 

لب اللباب في تحرير الأنساب: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (911ه)؛, 
مكتبة المثنى» بغداد. 

لسان الميزان: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852ه)) 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط 2. 1390ه/ 1971م. 

مالك» حياته وعصره وآراؤه: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» ط 22 32 . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807ه)؛. 
مؤسسة المعارف. بيروت» 1406ه/ 1986م. 

المحاضرات المغربيات: محمد الفاضل بن عاشورء جمع وإعداد عبدالكريم 
محمدء الشركة الوطنية بالجزائرء والدار التونسية للنشرء 1394ه/ 1974م. 
المحلّى: ابن حزم الظاهري (456ه)». تحقيق أحمد محمد شاكرء إدارة 
الطباعة المنيرية» 1347ه. 

البغاء دار اليمامة للطباعة والنشرء دمشق» ط 2. 1407ه/ 1987م. 


مختصر سئن أبي داود: عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (656ه)». تحقيق 


أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى» مطيعة أنصار السنة المحمدية. 
6ه/ 1947م. ْ 

المدونة الكبرى: سحئون بن سعيد التنوخىء دار الفكرء بيروت» 1406ه/ 
6م . ١‏ 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: (انظر: تاريخ قضاة الأندلس). 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (911ه), 
شرح وضبط محمد علي البجاوي ومن معهء المكتبة العصرية» 1987م. 
المستدرك على الصحيحين: أبو عبدالله الحاكم النيسابوري (405ه)» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلبء» ودار المعرفة» بيروت. 

المسند: أبو بكر عبدلله بن الزبير الحميدي». تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
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143 


144 


145 


146 


147 


148 


149 


150 


151 


132 


1533 
1634 


1535 


مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه: تصنيف أبي بكر أحمد الأموي 
المروزي (292ه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط». المكتب الإسلامى يدمشق» 
ط 2. 1393ه. 

مسند أبي حنيفة: تحقيق صفوت السقاء مكتبة ربيع حلب. ط 1» 1382ه/ 
2م . 

مسند أبي يعلى الموصلي (307ه): تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار القبلة» 
جدة. ومؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط 1. 1408ه/ 1988م. 

مسند أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامى للطباعة» ودار صادرء بيروت» 
ط 1. 1969م. ْ 

مسند الشافعي: ترتيب محمد عابد السندي» نشر مكتب الثقافة الإسلامية» 
9ه/ 1950م. 

مسئند الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسي (204ه). 
دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن» الهندء ط 1. 1321ه. 

مسند عائشة رضي الله عنها: تأليف أبي بكر عبدالله بن سليمان السجستاني 
(316ه). تحقيق عبدالغفور عبدالحق 0 مكتبة دار الأقصى». الكويت». 
ط 1. 1405ه/ 1985م. 

مسند عبدالله بن عمر: رضي الله عنه: تخريج أبي أمية محمد بن إبراهيم 
الطرسوسي» تحقيق أحمد راتب عرموشء. دار النفائس» بيروت» ط 1» 
3ه/ 1973م. 

مسند عبدالله بن المبارك (181ه): تحقيق مصطفى عثمان محمدء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 1. 1411ه/ 1991م. 

المصاحف: أبو بكر عبدالله بن أبي داود سليمان السجستاني (316ه). 
تصحيح آثر جعفريء, المطبعة الرحمانية» مصرء ط 1. 1355ه/ 1936م. 
المصنف في الأحاديث والآثار: (انظر: الكتاب المصنف). 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(852ه): تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروت. 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: عبدالرحمن بن محمد الأنصاري 
المعروف بالدبّاغ» وأبو القاسم قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي» المطبعة 
الرسمية العربية» 1320ه. 
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156 


1537 


1538 


159 


160 


161 


162 


163 


164 


165 


16 


167 


معالم السنن: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (388ه). تحقيق أحمد 
محمد شاكر ومحمد حامد الفقى». مطبعة أنصار السنة المحمديةء» 1366ه/ 
7م . ْ 

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي الرومي البغدادي 
(626ه). تحقيق فريد عبدالعزيز الجنديء. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط 1. 1410ه/ 1990م. 

المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (360ه). دار 
الكتب العلمية؛ بيروتء. 1403ه/ 1983م. 

المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي: تأليف محمد بن عبدالله بن أبي 
القضاعي المعروف بابن الأبّار (658ه)؛ مطبع روخس مديئة مجريط»ء 
5 مم. 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360ه). تحقيق 
حمدي عبدالمجيد السلفي. مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل. ط 2. 
4ه/ 1984م. ١‏ 

المعجم الوسيط: مجموعة من المؤلفين. دار أمواج. بيروت». ط 2. 
7ه/ 1987م. 

المعونة على مذهب عالم المدينة: عبدالوهاب البغدادي (422ه)» تحقيق 
حميش عبدالحقء دار الفكر. 

المعونة في الجدل: أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي (476ه). تحقيق 
عبدالمجيد تركيء دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1988م. 

المغني: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى (620ه). مكتبة 
الرياض الحديثة. المملكة العربية السعودية.» 1401ه/ 11م . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زادة. دائرة المعارف العثمانية» 
الهند. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة: شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي (902ه)» تصحيح عبدالله 
محمد الصديق ومن معهء مكتبة الخانجى.ء مصرء ومكتبة المثنى» بغدادء 
5ه/ 1956م. ْ 

المقدمة: عبدالرحمن بن خلدونء دار الشعبء» القاهرة. 
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100 


17/1 


172 


1/3 


114 


1/5 


1106 


177 


1/8 


179 


130 


181 


المقدمة في الأصول: أبو الحسن علي بن عمر بن القصار (397ه)» تحقيق 
محمد بن الحسين السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1ء» 6م . 
المقفّى الكبير: تقي الدين المقريزي (845ه)» تحقيق محمد اليعلاوي» دار 
(597ه).» دار الثقافة» بيروت. 

الشهير بالساعاتى» المطبعة المنيرية بالأزهرء ط 1. 1372ه. 

منهج النقد في علوم الحديث: نور الدين عترء دار الفكر» دمشق. ط 3غ» 
101ه/ 1981م. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية: تقي 
الدين أبو العباس الحمد المقريزي (845ه). دار صادر» بيروت. 

مواهب الجليل: أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الحطاب المغربي (954ه)» 
دار الفكرء ط 2. 1398ه/ 8م . 

الموطأ: مالك بن أنس» تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب 
العربية ودار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 

الموضوعات: أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي (597ه)», تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط 1. 1386ه/ 
6م . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: أبو عبدالله محمد الذهبي (748ه)»2 تحقيق 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي (874ه)». المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبدالله الزيلعي 
(762ه). مع حاشيته «(بغية الألمعى؟ا. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط 3. 1407ه/ 1987م. 

تحقيق إحسان عباسء, دار صادرء بيروت» 1388ه/ 1968م. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: أبو محمد 


1004 


182 


- 3 


- 14 


- 5 


- 16 


عبدالله بن أبي زيد القيرواني التفزي» مخطوط رقم 5728» المكتبة الوطنية» 
تونس . 

هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي» 
وكالة المعارف» استنبول» 1955م. 

ومضات فكر: محمد الفاضل بن عاشورء الدار العربية للكتاب» تونس» 
ج 1 سنة 1981م2 ج 2 سنة 1982م. 

الوفيات: أبو العباس أحمد بن حسن الخطيب» الشهير بابن قنفذ القسنطيني» 
تحقيق عادل نويهضء. المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت» ط 1» 
1م. 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان 
(681ه)2 تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 

وفيات الونشريسي: أحمد الونشريسي (914ه)» ضمن كتاب «ألف سنة من 
الوفيات»» تحقيق محمد حججّيء دار المغرب للتأليف والترجمة 1396ه/ 
6م . 
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بيع الأصول سح ثمرها واقافا ماق واءا ةا ثم م ما ماه واو ةا ةا ماه ما فاء م م واه م ما مامام امام م ره 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فاأعاما م دقام هاو وا ةو م. ام مام مامه م .افا فام ايه مه مام انم 
بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره سياه عو مط مع تورف وو حل وليه مره 
بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماء 108ؤ 1 11770011 


بيع الثمرة جزافاً مع الاستثناء ا 0 
وضع الجائحة خ اما ف ه اللني ةو قي ل اود م جو ألا تقر لله م 4ك فاج اع طرف لان فاه زاتر ف دام 


بيع المشتري السلعة قبل قبضها للم جا لوق امك ول اشر موقي و اا اك 
سس هالتصرية 8بب0000000 0000 
أخذ الأرش مقابل العيب م فسوطة بع اناطع اه دان اس ا 
اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد التصرّف فيه ”2 


هل يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم الحاكم 00000 
ردّ الأمة بالعيب ع 0 مركم سس سق د جم جا اما و الل ا 





المو ضوع الصفحة 





تعيين الدنانير والدراهم في العقد 00 ا 0 
البيع بشرط البراءة اه او و اك ال نباف الس خ قم ال م 555 
بيع العبد وعليه دين امسو و وو قب جار فماقة سا مال امسا ميف ١‏ 5564 
تصرّف الأعمى بالبيع والشراء او و ا ٠‏ 556 
استبراء الأمة من البائع والمشتري 1 00 
العلم بالعيب بعد بيع السلعة كاده م الف ارج راف طب ملت ابو وج ا ل ٠‏ ك5 
استبراء الأمة في الإقالة وهي في يد البائع لا وطس ام ع لوك ل :5589 
بيع الأمة ولها زوج ا 5١‏ 
رد المبيع بالعيب الباطن و واللفة اقفن لا ةرفو ا أنذ 0 وق 
البيع بشرط البراءة من الحمل 20 واوتخمكه واو سوا ين “559 
بيع المرابحة مط امهم سوق و ماسوو مس مسافخ لاسا ب الوا ا " أؤوة 
تحريم بيوع الأجال كوا امر وام وا انمو اماه اق ورد اتير الم اوه اي 559٠‏ 
بيع ملك الغير و عن وساواعة طماضة قروو اما ل ااانه وو ١تاكة‏ 
اجتماع الحلال والحرام في صفقة واحدة معان وك عامداك د ما نوه مارو و وو 7 5624 
بيع ما لا يمكن أخذه ذه امح موا لول سوا ماع لمطط ا لطا فوا الكو أي + 5634 
بيع الكلب اس الجا نر بون وي ا موه الج ع ا اماد 563 
بيع الابق ولحو عع مو وت رط واه اللامية لوطه مقع املع لق لق امع ابا اسار بمو .© :563 
عهدة الرقيق 0 
بيع العبد بشرط العتق مخ وقوه الكو اما ل عاو وروا والح ل ور جل ولاو الت لوطي 5641-4 
قرض الحيوان لوصوو وا ا اوور لج أ ف لياع وافاة وح لم امار مد ا كي 5647 
قرض الإماء كي وق واس بهم ماو الوا لسع جا و لوا ا 1 565 
تعلّق دين بالعبد 0 1 0 
إقرار العبد على نفسه رده امعد امل ا ال 11م ل 1 566 
الكافن بشدزق عيدا عسلما اند دين نو اواتا م ابجوب عار مجو وف 0ه 
بيع السّلم ل ونه توركو وسون ةجومو ننه لفقت الوافين الج ووه 
الإقالة اموق لجو طاو ا نفد ايل روا بد لو امل مط ف الي 1 5507 
بيع النجس نه عه انندم ل ل المساطلين اساي لا د واس ور الجتثار" وده 








بيع الصوف على ظهور الغنم ا 00 


بيع الدراهم والدنانير جزافاً ا يي ا 0 
بيع الصبرة كيلاً م اا ا ا 1 
الاختلاف فى مقدار الثمن ا ا 2 


بيع الحرٌ على أنه عبد مهاه توا شاه ال ناه يهجو شق هاه لوادتم وت ا 0 


كتاب الحوالة 1110 1[ [ذ[ذز1[ذ[ 1[ 1[ [ ز[ [ [ [ [ كك 


كتاب الإقرار ا و و اا ا ا ا ا 0 
كتاب العارية ين مالي قدي ة اوقا اس مله اد ماسم و 1 
كتاب الوديعة ل وو ف ال رن اس ا ا 
كتاب الغصب لاقت اسن الساافمية مدا ووس سمو وا ا 
كتاب الشفعة 000000 
كتاب القراض ادف بو اا اتسفيةه سي انيه مسي وق م م سا 
كتاب المساقاة وكراء الأرض ل 
كتاب الإجارة الاب بيط م لوي مق و الالال ل ل المع ال ا ا 
كتاب إحياء الأموات سا و ا الا او انم سا 


كتاب الحبس والوقف والهبات من ااا نا روز الوط اام او وال قل اوسا لخ الم 1 
كتاب اللقطة مخعم ل 0 معن اماد جه مخ راواه تكرام ع لاقام تكفا ره مره لمجي 


الموضوع الصفحة 


كتاب اللقيط ل وطس موب ا ا عاط ما و ا 083:7 
كتاب النكاح كش نظ معواء دا سما وق ا السو ا ا 695 
النظر إلى المرأة المخطوبة سو أنه سو ماك سد ممم ال “685 
الولى ديز عورفب السك 15 1ن احا لدابتو جاع بش ع سا :686 
الكفاءة ا ل له 
الإذن لوليين بالتزويج واختلافهما اا الا م عا عو وس و مي د 6977 
الولي يزوّج نفسه من وليته لاو كاورةة لواصم الموج اخ و ا ل 0987 
انعقاد النتكاح على صفة مقصودة في الزوجين لاو سداد 6997 
انعقاد النكاح بلفظي الهبة والبيع وات ا اا ا ا د 699 
الجمع بين أكثر من أربع نسوة اا ساك رطفت كم انم 700 
حقٌ العبد في أن يجمع بين أربع 0 :700 
متى يجوز العقد على أخت المطلقة مو قاد اررووة اد مم لانت رمؤي ةو +7001 
زنا المرأة لا يفسخ العقد كدعا اند لاك ل و 7011 
كراهة التزوج بالزانية ال اا أ سا اسه لوال مسف اماو 4 701 
ما يحرم من الجمع بين النساء موا واكام اوج امس الاو امفيك لاس أ 95027 
المحرّمات من النساء وغير المحرّمات عه ماف ااه مود ماما 1ت 7 702:7 
الخطبة على الخطبة 06 1 0 1 1 1 1 ا ااا 0 
حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ا ا ا ا 2 70747 
حكم أنكحة الكفار 1 9509 
انفساخ النكاح بارتداد أحد الزوجين لتر م ا 1 “75101 
أهل الدَمّة إذا تحاكموا إلينا ال م و 710 
حكم نكاح الشغار مس510 
حكم نكاح المتعة وكاب نح وا قا ملاعلو ا ل 2111 
العيوب التي يثبت بها الخيار قساف سحن مادو الم ال ا 211 
بيع الأمة المتزوجة 0 
عتق الأمة المتزوجة بحرٌ اواو طم لما وا العو لالم ال الا ا 9513 
ثبوت الخيار بالعئّة والاعتراض ا ادو راوع اا ا ود لي ١‏ 713 





الموضوع 





فساد التكاح بفساد المهر مأ عل ماوعا ام الخ ا 
مقدار أقل الصداق اماه ادق خا اماد الوم ا 
تمتيع المرأة عند الطلاق مال كر وول اام الو ا 
حكم الصداق في نكاح التفويض عند موت أحد الزوجين 

دار عير الكل ل ا 
متى يستقرٌ ملك الزوجة للصداق؟ 0 1 20111 
متى ينقد الزوج الزوجة صداقها؟ والاختلاف في قبضه 
اختلاف الزوجين في قدر الصداق 0 
مسائل مختلفة حول الصداق واس امت م 





الموضوع 





كتاب الحدود (الزنا) 00 00 
كتاب القذف الو ب الام ا لانم ل لان لف ا ا 1 


باب: لاله مسصاو وص ع فا سا فك د لقي شف امه ادها وول واجقد رف لمان ام ذه 7ه اناه 


كتاب الجهاد ا ا 
كتاب القطع (في السرقة) اا ا رن ف شر م ا و 

تداخل حد القذف وحدّ الشرب: اسك ا ون 0 

الغلط في قطع اليد: و بالطو لانت ف براة ااا 4 

دعوى السارق أنْ المسروق له: و ا 
كتاب الأقضية والشهادات 111 1 000 
كتاب العتق ا ا ا ا ا 
كتاب المدبّر ا 0 
كتاب المكاتب ممتس فار مالقاو الف لد مط ا ا و 0 
كتاب أمهات الأولاد 1 [ 1[ ز [ [ز [ز 1 ا 00 
كتاب الوصايا 171111111000000 
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